للعالم العلامة والبحر الفهامة 


عفا أللّه عنه وجعل مقره الجنة أمين 


سه 
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و م‌امشه‌بای فتاوى العلامة هس الدن مد ن العلامة شپاب 

این أحمد بن أحمد ن حمزة الرملى الولود سلخ جادی الاولى 

سنة ۱۵ التونی عصر بوم الاحد ثالك عشر جادی الاولى 
سنة 1١.‏ رحمه الله تعالى آمين 


9 اس رتست 
تس 


( ترجمة الشیخ ان حجر ) 
هو الحافظ شيخ الاسلام الامام أحمد شاب الدین ن عمد در 
الدن بن حمد همس الدين بن على نور الدن بن حجر اطیتمی 
الشأفعى الک المولود محلة أنى اميم فى أواخر سنة ٩۰٩‏ 
. التوقی ضحوة يوم الاثنين ثالث عشر شير رجب سنة 4ب 
ودفن مک المشرفة وقره بالمعلاة رحمه الله ونفعنا به آمين 


تنیه - اش بالمناة الفوقية نسبة إلى بحلة ألى اليم قرية فى أقليم 
الغربية من أقالبم مصر خلافا لما اشتبرمن قراءته بالمثلثة 6 ذکره 
الها كبى فى ترجمته 


ملازمالطيع اشير ١‏ 
e‏ - اعم 5 5-5 
بتاع ا متا سيق رتم ۱۸ 
رالات : مسر صد وق پو تة لبود رم ۱۳۷ 


اف 


.سس سس 


دوتهموقلم بام یتمونا | 
ظبر اوعاد النفضون‌هل ۱ 


من انشاء جمعة بعد أخرى 
وهل إذا بطلت صلاة 


الامام‌وهومن الاربعين | 
وقاتم يتمونها ظبرا يعيد | 


.الاماموالذين أ نموا الظور 


جمعة أم لا وهل يشترطان | 
لايقصدالخطيب الاخبار | 
بارکان الخطبة أم لاو هل ۱ 
جوز الاستخلاف فى | 


الخطة من غر عذر أم 


بعذر اغماء او جنون | 
قياسا على الاستخلاف | 
عدث ام شرق بين ۱ 
|| طو یلا ولم ينظروا لذلك 


الحدث و غبره (فاجاب) 
بأنه إذا عاد المنفضون 
لزمهم الاحرام باجبعةإذا 


فيه انشاء جمعة بعد أخرى 


عدم قصد الخطيب الاخبار 
باركان الخطبة ولاجوز ۱ 
الاستخدلاففاثناءالخطة 


TTT 


( سثل ) عما لو انفرد 
بانفضاضمم عنه وهی ا 


الع ا ۱ 
( وسثل ) رضی لله عنه وأفاض علينا من مدده ما قولک فما أفتى به شيخناالوالدمن أنلايؤخر 
تجربزالت لاجل حصیل الكافرر زمنا لا تغبر فيه الميت قبله فانه وقع عندی فى ذلك شىء عسثلة نقل 
المت ۷ فاجاب > تفعنا الله به وبعلومه بان الذی بتجه أن الافضل تاخير الميت تاخیرا يسيرا 
لا شی منه تغير بوجه لاجل تحصيل الكافور لان كلامم فى باب الجنائز ناطق بان الاولى فعل 
الافضل به وان أدى رعاءة ذلك الافضل الى تاخير ألاترى أن أقل الغسل حصل بافاضة الماء على 
|| جميع البدن ومع ذلك قالوا الاولى رعاءة أ كمل الفسل مع أن الا كمل الذىذ كروه يستدعى زمنا 


وكذلك قالوا الاولى افراد كل ميت الصلاة عليه ول ینظروا ال جمع 
الموتى ق‌صلاة واحدة وکذلك قالرا نختار نقل المت الى و مك ان لم تبر قبلهولم يراعواطول | 


۱ زمن تاخر دفنه لأتلك المصلحة العايدة عليه ونظار ذلك كثيرة ف کلامم علأن لناقولا أووجبا 
کانوامن‌آهل وجوبا إذ | ۱ 
لا تصح ظمر من لزمته | جمعة ا 
مع امکان‌ادرا كباوليس ١‏ 
|| ولا يقاس بناء على الاحتجاج بفعل الصحابى على ما فى سئن أبى داود أن فاطمةالزهرامرضی‌اقهعنب 
ش یطلان‌الاو و کذایلز یم ۱ | احتضرتاستقملتالقبلة وتوسدت مین لان توسد المین لا بعار طه سنة أخرىوتوسدهاهنا 
الاحرام باللمعة فمسئلة | 

چو | فالاسبل فى كيفية وضعبا أن تکون المنى عذاء خده الايمن والیسری على جانبه 
يتم بهالاربعونو لايشترط| 


لاف من قال بجر باقع بالصواب لإ وسئل) كيف توضع بد اليتق اللحدلإ فاجاب) بقوله 
م أر لائمتنا كلاما فى كيفية وصع کدی المت فى اللحد وظاهر سكوتهم عله أنه لا سنة فى وضعها 


يعارضه أن ااسنة هنا فى الخدالامن أن يفضى به الى الارض فلو قلنا بندب توسدالمين لفاتت تلك 


ا| التراتأو قله و إذامات طفل‌بعدموت أو يهأ وأحدمما كيف الدعاء فى الملاةعليه( فاجا ب )رضى 
EEE EES‏ الله 


۱ ۱ ۱ (9) ؛ 

الله عنه بقو له لا يسن التلقين قبل اهالة الراب بل بعده كا اعتمده بعض التآخرن وجومت بهفى 
شرح الارشاد واناختار ابن الصلاح أنه يكو نقبل الاهالة قال الاسنوی وسواء فما قالومنالدعاء 
ف الصلاة على الطفل مات ق حياة بو به أم لا لكن خالفه الزرکشی فقال ان كان آواه مین أو 
| آحدهما أتى ما يقتضيه الحال والدميرى فقال إن كان أبو اه ميتين لم يدع لها والذى قاله الزركثى 
أوجه کا ذکره فى شرح العباب فحينئذ يقول اللبم اجعله فرطا لأ بوبه وسلفا وذخرا وه ذه 
واما الفرط فپوالسابی المهى«لمصالحهما فىالآخر ة وليس المراد السبق بالوت بل السبق بتهيئة المصالح 
ولاشك أن اميت حتاج إلى من يسبقهالى الجنة أو الموقف ليبىء له الصا وولدهالطفلكذلكواما 
العظة فتختصض بای فیقو لو عظةللحی‌منآنو هنان ماتا حذف هذه اللفظة وكذلك الاعتبار والشفيع 
عام للحی والیت فا ت به فيهما وتثقیل الموازين کذلك لاف آفرغ الصبر والحاصل أنه يا ی 
حین أو آحدهمافان 5نا حيين فواضح أوأحده فقط ذ کر ه فقال وعظةواعتبارا للحىهنهما وأ فرغ 
الصير على قلب الى منهما والله سبحانه و تعال اعام بالصواب لا وستل ‏ رضى الله عنه عن قول 
ره الاسلام ز کریا فى شرح الروض‌الروح جم لطيف وهو باق لا يفنى عند أهل السنة وقال 
فى الاضواء الببجة فى اراز دقائق المنفرجة حقيقة الروح لم بتكام عليها النى صلى الله عليه وسلم 
فنمسك ولا نعبر عنها بأ کش من موجود كا قال الجنيد وذكر أن أهل الكلام اختلفوا فيا فا 
الر اجح العتمد فى ذلك ( فاجاب 6 بقوله ماقاله شيخنا سی الله عبده فى شرح المنفرجة هوطريقة 
امحتاطين کا نید وعليه کشرون من أئمة التفسير کالثعلی وانعطة وعايه حملوا قوله تعالى قل 
الروح من مس رن ول ينه لهم ومثى فى شرح الروض عل ما عليه جمور المكلمين من أهل السنة 
من آنا جسم اطیف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الاخضر قال النوویق‌شرح مسلم وهذا 
هو الاصح عند أصحابناو ذهب كثير منرم الى أنه عرض و انه هو الحياة الی‌صار البدن بوجودها 
ا متحيز وله تعلق خاص بالبدن للتد برو التحر يك غير داخلق البدن ولا خارج عنه قال السپروردی 
و بدل للاول الاخبار الدالة على أنه ج ۲ وردعنه من اشبوط والعروج والتردد ف البوزخ 
والعرض لايو صف بذلك وقد تكلم عليما متاخرء الصوفية فنقل الامساك عنهم المراد هم متقدم وم 
وأجاب الخائضون. فا عن الآية بان سیا أن الببود للا أرادوا سواله صل الله غليه وسام 
عنها قالوا ان أجاب. عنما فليس بنى وإن لمبحب فهو صادق فلم بحب لان الله ل يأذن له فيه تأ كيدا 


معجزته وتصديقا لا تقدم من وصفهفی كتبهم لا لانه لامک الکلام فيه وأيضا فسؤالرمكان تعجيزا | 
وتغليظا لان الروح اسم مشترك لروح الانسان وجبريل وملك آخر يقال هالروح وصنف من ٠‏ 


االاشکه والقرآن وعيسى فقصدوا أنهم إإذا أجابهم بواعد ما ذ كر قالوا ليس هذا فجاء الجواب 
شاملا لكل يمن ذ کر والحاصل أنه صح أن الیپود سا"لوه‌عنبا بمكة وصح‌مایصرح بانهم سالوه‌عنبا 
بالمدينة أيضا وااجواب عن ذلك انالسؤال تکرر وكذلك النزول تکرر وائما سكت صل ابه عليه 
وسلم فى مرة المدينة مع انه كان نر لعليه الجواب بمکه لتوقع مزيد يان فلم بين لدشىء زائد عل 
الجواب الاول وأنولت عليه تلك الآبة مرة ثانية وأنهم اختلفوا فى المراد بالروح السول عنه 
والراجم کا قاله القرطى والفخر الرازی أنهم سالوه‌عن روح الانسان الذى هو سبب ایاقوآن 
الجواب وقع على أحسبن الوجوه ویانه أن السؤال عن الروح حتمل عن ماهيته وهل هی‌متحبزة 


من غير عذر ووز بعذړ. 
الحدث وأماً. الاغاء 
والجنون فيمتنع الإستخلاف 
الخطبة (ستل) عن بلدين 
بینهما نهر أقل من ثلا عانة 
ذراعوتقام فی کل منهما 
ألمعة فاقتدى جماعة من 
لد الآخر فبل تصح 
جم أم لا (فاجاب) 
بانه ان وجدت شروط 
الاقتداء وکان موقف 
القتدین معدودا: من 
خطه أبنية بلدا جمعة بحيث 
لا مَصر المسافر نا 
الصلاةصحت جعةبهموالا 
فلا تصح اعدم كونها من 
خطة أ بن ةأوطان اجمعين 
وان ل زد ما ينما على 
ثلاماثة ذراع .( سئل ) 
عمن‌رعف ق صلاة | جمعة 
ثم انما مع الاهام فقالله 
ويحب عليك فمل ار 
وقالآخرانپاصحیحقوان 
دم الشخص يعفى عن قلیله 
وكثيرهو ا ناختلط بذيره 
وانالمشايخيةررونذلك 
واماقول المنباحولورعف 
.الامام السافرو استخلف 
متا فمینی على ضعف فا 
العتمد منبما (فاجاب) 
بان العتمد ماقاله‌الاول 
وماذكرهالثانىقاله بغض 
المتاخرين .( سكل ).عن 
خليفة اب هل يحب 
عله ية الامامة ام اللا 
(فاجاب) بانه ان أدرك 
مع أمامهركعة: نپا تيجب 


- عليه والا وجبت اذنيتيا 


وأجبة على امام ام 
(سئل)عم نأحرم باجنعة 
ناو با اجمعةان كان وقتبا 
١‏ باقاً والا فالظمر فان 
بقاژه هل تصح جعته 
(فاجاب)بانه صح‌جمعته 
لانا لا صل با ءو قتباو قد 
قالوا یتفر الترددفی اانية 
اذا استندالتعايق الى أصل 
مستصحب (سئل) عن 
علب ندا قر لاد 
والصلاة والسلام على 
رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم اوصیع غياد أله 
و بای بنقو ی اتهم خطب 
فاعترضه جاعة ببطلان 
صلا ته فېل تبطل صلا ته 
أم ل ( فاجاب ) بان 
خطبته معتد ماو صلااته 
صىحة لانهان آق به فى 
الثائية او فى الاو لى وم 
بظل الفصل عرفا يينبا 
وبينماأى به أولااعتد 
به وأن طال الفصل 
بينهمافى المسئلة الثانية لا 
ماأتى به أولا واعتد عا 


أنى به ثانيا بمده(سئل) | 


هل المرادبةوابم لوكان 
عنخفض لایسمع النداء 
0 ولواستوت لسمعه لز مه 
الجعة أن تبسط هذه 
. المسافة او أنيطلع فوق 
الارض مسامتالاهو فيه 
(فاجاب)بانالمفبوم من 
قولبم المذكور هو 
الاحهال الثانى ( سئل) 
هل تحر م الصلاةوالامام 
خطب بوم المعة وهل 


عفد أو لا وهل فرق بين 


أو تفى وما حقيقة تعذيبها وتتعينها وغبر ذلك من متعلةام! وليس فى السؤال ما مخض ص أ حدهذه 
المعانى الا أن الاظبر آم سألوه عن ماهیتبا وهل هى قديمة أو حادثة والجواب دل علىأنماثىء 
موجود مغاير للطبائع ولاخلاطبا ولت کیا فپی سبطة جر دة ولانحدث إلا عحدث هوةو له تعالى 
كن فكا'نه قال فى الجواب هى موجودة محدثة بأ الله وتكوينه ولبا تا“ثير فى إفادة امیاةالجسد 
ولا يازم من عدم العلم بكيفيتها الخصوصة نفيه ويحتمل أن الراد بالامر فىالاية الفعل نحووماأمر 
فرعون برشيد أى فعله فيكو ن الجواب آنا حادثة وقال ابن بطال معرفة حقيقة الروح مما استا'ثر 
الله بعله بدليل هذا الخير والحكمة فى ابهامهاختبار الق ایعر فیم يزه عن علم‌مالا بدر کونهحتی 
يضطرمم الى رد العلم اليه وقال القرطى الحكمةفى ذلك اظبار ير الرء لانه اذالم بعلم حقيقة نفسه 
مع القطع بوجوده كان ره عن إدراك حقيقة الح قأولى وقال بعضبم ليس فى الآية دليل على أنه 
تعالى لم يطلع نيه على حقيقتها بليحتمل أن یکون اطلعه ولم مره أنيطلعبم وقدقالوا فىعلمالساعة 
نحو هذا وهو أنه صل الله عليه وسلم اطلع علپا وأمر بكتمبا واه سبحانه وتعالىأعلم بالصواب 

وسئل € رضى أنّه عنه مات من‌جب عليه الصلاة بقرية فدفن بغيرصلاةثم خرج رجل من وجبت 
علیهم ما الى أخرى فصل فبا على الميت م رجع الى قريته فبل بسقط الفرض عنهوعن آهل قر يته 
آم لا وإذاكان بشتفل بالصلاعل آموات أهل قريته عن حوائجه لکون أهلقريته لابدالون بترك 
الصلا قعل المت بل ولا بتر ك الفر ض ا معين فل له آن بصل عليهفى منز له صلاةغائب أم لا( فا جاب ) بقو له 
فى فروع ابن القطان أن الصلاة على الغائب جائرة غبر أنه لا تسقط الفرض وإتما نتکلم على أنه 
جوز هذا لفظه وهو كالصريح ف أن الصلاة على الغائب لاسقط الفرض عن أ هل بلده مطلقالکن 
تعقبه بعض التا*خرین فقال ولك أن تقول الخاطب بفروض الكفاية جيع الامة عند أجمبور 
فننیآن سقط الفرض بذلك اه و جریعل هذا الزركشى أيضا فقال والاقرب سقوط الفرض 
عنیم أى عن أهل بلده لحصول الفرض اه وكذلك جرى عليهشيخنا شيخ الاسلامز كريا سق الله 
عبده فقال والاوجه حملماذ كره ان‌الطان على ما اذا لم يعلم أهل موضعه بصلاةالغيبة فانعلموا 
سقط الفرض عنبم لان فرض الكفاية اذا قام به بعض سقط الفرض عن الباقين اه وبذلك علم 
أن المعتمد سقوظ الصلاة عن أهل البلد بصلاة الغائب سواء أكان منم أم من غيرهم لكن 
امهم بتاخير الصلاة عليه الى أن صلى عنه لا مسقط. له کا هو ظاهر لان الفرض يتوجه اليم أولا 
فاذا تباطز | عنه آموا ذا التباطىء وان قام بالفرض غيرهم ولا جوز أن يصلى على غائب فى البلد 
مطلقا سواء كان له حوائجتشغله أم لاقالو | لتر الحضور قالفى الخادم وقضيتهأنالمعذور لمرض 
آو زمانة أو حبس له الصلاة وقال الحب الطبرى يتجه الجواز لاسما اذا انسعت خطة البلد حى 
صارماین‌ط فبا مسافةتصر اه وأخذه من کلام شبخه‌الاذرعی لکن تعةب ذلك‌شیخهبان‌الاقرب 
الى كلامهم النع وكذا قال غبره واطلاقهم صريح ف المنع من ذلك اه وهو كا قالوه فى شرح 
المجذب وغيره لا جوز على من فى اللد للاتباع ويسر الحضور كبرت البلد آم صرت وشوه 
بالقضاء على من بالبلد. لامكان. حضوره اه وإذا کان كلامهم صرعا فى المنع حى انحو المريض 
واحوس فا نالك يمن يشتغل بالصلاة عن حوائجه على آنا لو قلنا ما حثه جمع من الجواز لنحو 
ار يض واحوس فالذى يتجه أنا لانةولللمشتغل الذ كور لان مانع أو لك اضطرارىومانعهذا 
اختباری:ولان المشقة هنا ليست كالمشقة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب لإ وسئل) رضى الله 
عنه عن قول الارشاد ولاینحی سابقلاولی الا لذ كورة فلو كان الاولى نيا كعيسى عليه السلام فېل 


قدمة أو حادثة وهل تبقى بعد اتقصاما منالجسد 


النافلة والفائتفوهل‌فرق 


این آن‌تفوته بفیرعذرام لا 


شحى 


ره 


ينحى السابق لهأم لا 7 فاجاب )رضىاللهعنه بقوله ظاهراطلاقبم هنا انه لاینحی السابق للمسبوق 


ولونبیا لكنهم صرحو افىباب الاطعمةبانه يلزم مالك طعام اضطراليه بذله لنى مضطر اليه أيضا 
لان بقاء نفس النى اولى من بقاء نفس غيره فيحتمل قياس ذلكمذا فيقدم النى على غره مطلةا 
وحتمل الفرق بان فوات نفس النى لا خاف له ففیه مفسدة لاعکن تداركها لوقدم المالك عليه 
و امانقدم السابق فلامفسدة فه واناغا يته انه لوثر بفضیلة استحقاقها بسبقه وهىالقربمن الامام 
وهذه لاحتاج اليها الا غير النبى وأما النبى فموغنى عنما اذلا حص لله بذلك الا جر دقرب من الامام 
وهوبالنسبة لعلى مقامه لیس فيه كبير أمر فلميفوت على السابق لانه شرف به‌دون النبى السوق 
کانقرر ولعل هذا اقرب والله سبحانه وتعالىاعلم بالصواب (وسئل ) رضى الله عنه فيمن مات 
وعليهد بون لاقوام متفرةة فوضعوا تر کته حاصل وختم القاضى عليبا اء ولدهفقال م مکنونی 
من التركةو لانعرفوا المال الامی وأو فيك جميع الديونالى اازمن الفلانى شکنوه من ذلك وکتبوا 
عليه الدبون فى ذمته عند القاضى عل الوجه المذ كور ثم وضع ده على التركة فتصرف فيا 
فاعطاهم لاعلى نسة ديونهم ثم هرب و شت فضلات من ديونهم ومن الديا نين شخص کان 
غاثبا حن‌الوت وتمكين الولد من التر کة وموافقتهم على ماذ کروا واعطائه هم ماذكر أيضا 
فېل سر ی یع ما فعلوه على هذا الغائب و رم من آخز ما بخص دینه من التركة او ان 
كلمافعاوه باطل بالنسبة لحصته فرجم يقدرها على من خصه شىءمن التركة من الغرماء املاأفتونا 
ماجورین( فاجاب ) بقوله الذى نص عليه الششافعى والاحابان'وارث المت اذا سال غرما.ه 
أن صتالوا عليه ليصير الدين فذمته وتيرأ ذمة لت جاز وعبارة الشافهى رضئ اه عنه فى الام 
أن كان الدين يستاخره سال ای وليه غرماءه ان بحالوهورحتااوا بهعليه وأرضام منه فای وجدكان 
اتبت قال وی ف ان و تعد تر ا مصيره فى ومة ار ل زرا المج ثم 
استشكله بانه لیس على قواعد الموالة والضمان ثم أجاب بانه حتمل ان الشافعی والاصاب رآوا 
هذه الحو الة جائزة هبرأة للبت ف الحال للحاجة والمصلحة اه وهو جواب حسن واضح ومن ثم 
اعتمده غير واحد من المتاخرين وق الخادم أن کلامیم مصرح بان هذه الحوالة ءبرئة للذمة ثم 
رد على من نازع فيه بانه اغتفر ذلك مصلحة لامیت ای کامر عن اجموع إذا تقرر ذلك عام منه 
آنالوارث المذ كور لا سام فى انيمكنوه من التركة وان لايعرفواالمال الا منه فاجابوه الىذلك 
ورضوا بذمته رت ذمة المت فی‌الحال وصارت ديونهم متعلقة بذمة الوارث ويازم من رأءةذمة 
المت من دیو هم انفكاك الت ركة عن کو نا مم هونة بدیونهم کا صرح به الاضحاب فى داب‌الرهن 
وحیدفلاحق لافرماء الراضين بذمة الوارث فشیء من التركة بل جمیعبا باق عل رهنيته بدين 
الغائب فيرجع على كل من أخذ منبا شیا به حتى يستوفى جميع دينه انکان مساويا لبا وناقصاعنا 
ولا حق لبم فى شىء منها حتی ستو جميع دينه فان فرض آم لهيرضوا بذمة الوارث فالتركة 
هر هو نة عموقبم‌وحق الغائب فاذا اقتسموها فى غيبته رجع عل كل منم فيشاركه بالحصة فیا 
| أخذه انبقى والا ففى بدله فان أعسر بعضهم جعلكانه معدوم وشارك غيره ثم اذا یس هذا المعسر 
طالبه کل منهم بالخصة ولو انتقاتاعيان التركة منهم الى غیرم بیع ونحوه رجع على من انتقات 
اليه بالحصة الى يستحقأ بنسبة دينه لان تصرفم فى حصته من كل من الاعيان باطل وم لوضع 
يدهم عليها بغير حق غاصبون او کالغاصین ها فان شاء رجع عليهم وان شاء رجع على من 
رتبت یده عل ایدم وكذلك يقال فى الحالة الاو اذا بستحقوا شيئا من التركة و وضعوا 
يدم علیپا واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (وسئل) رض الله عنه‌هل یازم از و ج تكفين زوجته 


وهل التحر كم من حين 
صعود المنير أومن حين 
شروعهقالخطبة (فاجاب) 
بانه حرم أن بصل غير التحية 
ونقل الاوردی وغبره 
الاجماع على التحر م 
و لاتتعقد ولو فائتة بغير 
عذر لان الوقت سيب 
النبى ليس لما و6 لصلاة ` 
فى الاوقات الخسة المكروهة 
ولنفصيلبم هناك ببز ذات 
السببغير المتاخروغيرها 
خلاف‌ماهنا بل اطلاقهم 
ومنعهم من الراتية معقيام 
سیپا تیاه و کر 
فنا فرضا لایانی به وان 
لو أتى 4 ينعفد و عیبر 
جماعة بالنافلة جری عل 
الغاابو التحر م من حين 
جلوس الامام على المثبر 
(سئل)اذاقيل بصحةاعادة 
اجمعةحيث جاز تمد دها 
13 المهمات وف کلام 
الرافعی اشارة اليه هل. 
ختص با ماموم كا أفى. به 
بعضیم معللا بان الخطبة 
الثانيةغرمشروعةلعيدها 
فالصلاة المثرتية عليها باطلة 
أملاو یکو نالامامفىاعادته 
الخطبة والصلاة کصی 
زائدعلالاربعين(فاجاب) ` 
بانه تسن اعادتها خلافا 
لبعض المتاخرين ولافرق 
ها بين الماموم والامام 
أعادها ‌بلدهاوبلدآر: 
اعادتها سن له خطیتبا 
لتؤقفها علييا فا علمل به 
بعضهم ممنوع (سئل) عن. 


جامع منفصل عن بلدماثة | 
وثلائين ذراعافهل تصح 
جمعة أهل ذلك اليلد فيه 
أم لا(فاجاب) بانلا تصجح 
جمعة أهل ذلك اللد ف 
ذلك ا جامع لانفصالهعنه | 
إذالمسا فرمنه يترخصقبل | 
وصوله ]ل الجامعالمذ كور 
ففى الروضة و أصلبا فاما !! 
الو ضع الخارج عن البلد 
النی: إذا انتبی اليه ]| 
ا خارج|ل‌السفر قصرفلا 
تجوز اقامة اطمعة فيه اه | 
وقال القاضی أو الطیب 
قال أصحابنا لو ی آهل‌البلد/ 
ee‏ 
اقامة الجعة فيه لانفصاله | 
عن البنيان اه ولافرق فبا 
ذكر بين أن یبی الجامع 
منفصلا عن اليلد وان 
بطر | نفصاله عنهالخر اب 
ما بينهما خلافا 1 أفی به 
بعض المتاخرين من الصحةقى 
الشق الثانی حیث‌قال أنه 
[ذاکان‌البلد کیر اوخرب | 
ماحوایالسجدل يلحم || 
الوصلة عنهفيجوز أقامة | 
اعمة فيه ولو كان بینهما ۱ 
فراسخ ( سل ) عما ادا | 
أحرم با بعة من لا تنعقد نه ۱ 
قبل + استكال احرام 
الار بعين هل تصح أو لا 
(فاجاب) ان تصح جمعته 
کااقتضاه‌اطلاق| لا صحاب 


ورجحدجاعةمن المتاخرن 


۱ 


0 


دید کالکسوة ( فاجاب ) بقوله أقى بعضيم بذاك واعمده غرم وينطيع اه وز بالیس 
ككفارة المين واعتمده ان كين والذى يتجه الاول لاعتبارم ذلك حال الحتاة و لیس الاحظ هنا 
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كالكفارة:لان العبرة فا 8 تسش وه وهنا ما كانت ستدقه حال الحياة بدلیل و جوب 
تجبيزها عليه وان كانت غنيمة وعدم وجوببا (ذا کانت ناشزة وألله سحا نه وتعالى أعام بالصواب 
(سئلت) فى الترمذى أنه على الله عليه وسلمقال من كتب هذا الدعاء وجعله بينصدر المت وكفنهى 
رقعة لم يثله عذاب القبر ولا رى متکرا ونکیزا وهو هذا لا اله إلاالله واه أكبر لا إله الا الله 
وحده لاشريك له لاإله إلاالله لك وله امد لاله إلاالته ولا حول ولاقوة إلابالهالعلى العظيم 
قال بعضهم ومثلذلك مایکتب من التسبيح ألذى قبل فه | نه مشپور الفضل والرکة من کته وجعله 
وين صدر ات و کفنه لا بنا له عذاب القر و لا ناله منکر و نکر و له شرح عظم و هو أدعاء الانس 


/ سبحان‌من هوبالجلال موحل و بالتوحید معروف وبالمعارف موصوف و بالصفةعل لسان کل‌قائل ۱ 


رب بالر بو بية للعالم قاهر و بالقبر للعالم جبار وبالجبروت عام حلم وبالحلم والعلم رؤف دحم 
سبحانه کا بقولون‌وسبحانه کا يقولون تسبيحا تخشع له السموات والارض ومن‌علیپ| و تحمدنی 
من حول غرشی امعی الله وأنا آسرع الحاسبين وقال ان ييل [ذا کتب هذا الدعاء وجعل مع 
لمعتف قبرووقاهالله فتنة اهر وعذابه وهوهذا اللبم فاط رالسموات والارض عام الغیب و الشمادة 


|| ا ىأعيد اليك‌تی هذه‌الحياة الدنا ای‌آشرد أن لاله إلا انت وحدكلاشريك لك وأن مهدا عبدك 


ورسؤلك وانك ان تكانى إلى نفسى تقر بى من الشر وتباعدلى من الجر وانى لاأثق إلا برحمتك 
فاجءلهلى عندك عهدا تو تنیه وم القيامة انك لاتخلف الیعاد وقالأيضا من‌کتب هذالدعاء ی کفن 
اميت رفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ فى الصور وهر هذا اللبم انى أسألك باعالم السر باعظیم 
الخطر ياخالق البشر باموقع الظفر بامعروف الاثر ناذا الطول والمن با كاشف الضر والحن ياإله 
الاولين والاخرین فرج عنى همومی وا کف عنى غمومی وصل اللبم على سيدا مد وسلم اه 
ماقا له ابععيل فېل ما نله صبحیح معتمد وهل يفرق وبن أن یکتب و حفظ عن الصديد وأن لاحفظ 
عنه ( فاجبت ) بقولى ليس ذلاك بصحیح‌و لا معتمد فقدافی‌الامام ان الصلاح بانهلا جوز کتابة شىء 


! من القرآن على الكفن صانة له عن صديد الموتى ومثل ذلك الکتاب الذى بسمونه كتاب العبدة 


ينبغى ان لاجون واقر اين الصلاح على ذلك الائمة بعده وهو ظاهر العی جدا فان القرآن وكل 
اسم معظم كام ايله أواسم فى له جب احترا مه ونوره وتعظيمه ولاش ك أن کتابته و جعله ی کفن 
المت فيه غاية الامانة له إذلااهانة كالاهانة بالتنجيس ونحن نعل بالضرورةآن مافى كفن الميت لابد 
وان نضيية رعض د مه أوصديده أوغيرصامن الاعيان النجسة الى بجو فه فکان جر کم وضع ما كتب 
فيه اسم معظم فى كفن الميت عا لاينبغى التوقف فيه وأما ماف الترمذىفيتوةف الاحتجاج بهعلى 
صة سنده بل لو فرض صحة سنده لم يعمل به لان الائمة نصواعل خلاف مقتضاه فیکون اعراضهم 
عنه انما هو لعلة فيه کف وهو خالف ده القاعدة المعلومة الى لانزاع فیبا وهی‌آن‌تتجیس اسم 
لله ونحوه فيه اهانة له واهائته محرمة فيكون السبب الى ذلك رما نعم آن‌فر ض أن ذلك المكتوب 
جعل فى محل من القهر حيث أمن عليه قينا أنه لايصيبه شىء من الصدیدو نحوملییعدالقول با لجواز 
حينئذ لانتفاء علة التحر عم السابقة على أنه حيئذ لامجدی شيئًا لان الشرط کا ذكر عن الترمذی 
وغيره أن يوضع فى كفن الميت فوضعه خارج الكفن لایفید شيئافالحاضل انه انوضعفالكفن 


لاقن والارکت ا أ 
کالبلفیی 0 | کان فيه تسیب الى تنجيس اسم الله تعالى وقد تقرر ونان وظبر حرمةذلاكوازوضعخارجالكفن 
صويه بدليل صحة أجمعة || ز ند معالان ذلك التواب الذى قيل فيه مشروط وضعه‌فی الکفن‌فالصو اب عد م کتابةذلك و عد 
غلفالضى والعدوا مسار || 5 لواب قبل ف e‏ ا وا وخدم 
۰ م ص ب سس تسس یس 
1 


إذاتمالعددبغيره قالللقیی ‏ ۱ ۱ 7 نت 0 


۱ (۱۷) _ لعل ماقالهالقاضىأى ومن 
وضعه فى القبر مطلقا والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب(وستل) أعادالله علینا من ركاه عا || تبعه من‌عدم الصحة مبى 
بذیح من النعم وحمل مع ملح خلف الیت الى القهرة ويتضدق به على الفارین فقط و عما يعمل || على الوجه الذى قال انه 
نوم فال هر من تبيثة أكل واطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلكوعما يعمل أا القياس وهو أنه لاتصح 
يوم مام الشبر من الکمك ويداربه على بيوت النساء اللاتى حضرن الجنازة ول يقصدوايذلك ال || اجمعةخلف الصبى والعبد 
مقتضی عادة أهل اليلد حى أن تن یفعل ذلكصار عقوتا عند هم خسيسالا ساون به وهل اذا aN‏ 
قصدوا بذلك العادة والتصدقفى غبرالاخبرةأوجردالعادةماذا يكون المىك جوازاوغرهوهل بوزع ار 
ماصرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وان برض به بعضهموعن المبيتعند أهلالميت الى 
مضى شهر من موته لان ذلك عندهم كالفرض ما حكمه (فاجاب) بقوله جميع مایفعل ما ذكر 
و السوال من البدع المذمومة لكن لاحرمة فيهالاان فعل شىء منه لنحو نائحة أورثاء ومن قصد 


ضرورى فاغتفر فه‌مالا 
يغتفرىغيردقانا لاضرورة 
الى أقامته فیبا وأيضاتعظم 
المشقةعلى من لاتنعقد به 
فى تكليفه ععرفة تقدم 
احرام أربعين من آهل 
الكمالعلىاخرامه(سثل) 
عن أمامجمعة فارقه العدد 
بعدقيامه الى الثانيةثم اقتدى 
به وأحد اوا كثر. ناویا 


بفعل شى ءمنه دفع ألسنة الجبال وخوضبمفعرضه بسبب التركي رج أنيكتب له ثواب ذلك أخذا 
من آمره صل الله عليه وسلم من أحدث ق‌الصلاة بوضع يده على أنفه وعلنوه بصون عرضه عن 
خوض الناس فيه لوانصرف على غير هذه الكيفية ولاجوز أن يفعل. شىءمن ذلك من التركة حيث 
كان فپا محجور عليه مطلقا أوكانوا کلہم رشداء لکن برض بعضوم بل من فعله من ماله لم يرجع 
به على غبره ومن فعله من التركة غرم حصة غبره الذى لم ياذن فيه اذناصحيحا واذا کان فى الميت 
عند هل ات تسلية م أو جير و اطر هم لم کن به باس لانهمن الصلات انحمودة الى رفب 


الشارع فيها والكلام ف‌مببت لايتسبب عنه مكروه ولا عرم والا أعطى عکم ماترتب عليه اذ || اللجعة وصل‌معه هل يتمها 
للوسائل حكم المقاصد والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب (وسئل) فسح الله تعالى فى مدته عن || جمعة لادرا كمع الامام 
قولهمفى الجنائز جمل قليل کافور لانه يشد البدن وقالوا بحمل على منافذ بدنه قطن لثلا يدخله | ركعةاو ظبراوهل يفرق 
البوام ماالحكمةفجيع ذلك وجيع بدن الميت وأجزائه صائرة الى البلى (فاجاب) بان الحكمة || بينالامامالاصل والخليفة 


(فاجاب) باه تم القتدی 


الظبر لعدم ادراک 


ق‌ذاك‌ماهو مقرر عند أهل السنة من أن البدن ينعم بانواع الاعم کالروح وحیغا بقى اتصل به 
النعيم وباتصال النعيم به يزيد سرور الروح وانبساطبا فان‌البدن بينه و بينماغايةالارتباط والمناسية 
جميع ما حص لله حصل لبا وعكسه فلذلك حافظوا عل‌طلب ابقائه لمزداد بذلك نعيمه فى البرزخ 


والنعيم فيه مقصودأى مقصود والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (وسئل)رضی الله عنه عا آذا || العتبرلان الر کالاولی 

كان قبر رجلمن آعحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وعل القبر قبة وآراد رجل أن یکون ۹ 

۳ ۰ ی ومه ا“ ٍ- عام ت ی و ساس و .۰ م 5-5 و الا ننه شير ط. ۵ عدد 
ه جنبه فضاق الموضع الا بنقض شي قلمل من القمة فيا جوز له نقضهفان قات نع فذاك و ان قل 3 

قبره يحنبه فضاق الموضع الا بنقض شى“ قلیل من القبةفهل يجوز ی ١‏ || قاری قاد که 


لافمع علدكم أن الشافعی رضی الله عنه قال رأيت الولاة عکه يامرون دم مابی منها ول ارالفقباء 
بعييون ذلك عليهم (فاجاب) بقوله انكانت تلكالقبة مبنية' فى مقبرة مسبلة وهى الى اعتاد اهل 
البلد الدفن فما فبى مستحقة البدم فلکل احد هدمپا وان كانت على ذلك القبر وحده و تكن 
فى مقار ة مسبلة لم يحز لاحدهدمما لمثل ماذكره السائل من الدفن يحانب القبر والله سبحانه و تعالى 
اعلم بالصو اب (وسئل)رضى الله عنه عن الميث هل يسئل فى قبره جالسااو راقدا (فاجاب) بقوله 
الذى فى البخارى انهيسئل قاعداوكذافىابن ماجه وفيه ان الصا جلس غير فزع والسی, بحاس 
فزعا والله سبحانه وتغالى أعلم بالصواب (وسئل) نفع اللهبه اذا شئلالميت هل تلاس روحه الجثة 
5 کان فى الد تا (فاجاب) بموله ورد ق حديث الراء ڳاذ كره القرطبى انه تعاد اليه روحهثم سثل 
(وسئل) نفع ال به ین تكو نار وح مقيمة بعد السؤال(فاجاب) بقوله ذكر ابن رجب أن الانبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجممين تکون أرو احهم فى أعلى عليين و بۇ یده‌الهم الرفيق الاعلى وا كثر 
العلماء أن ارواج الشهداء فى الجنة فى أجو اف طيور خضر ا قناديل معاقة بالعرش تسر حفى رياض . 

سس سس تسس سا 


بين الامام الاصلى وا ايفة 
(سئل) عا اذا ادرك 
المأدوم ركوع الامام فى 
ثانية المعة هل یشترط 
العام را استمراره‌معهای 
أن يسلماو>وزله مفارقته 
بعدسجد تیها حتى لو بطات 
صلاع امامه بعدذلك ل يضره _ 
(فاجاب) با نه تبجو زله‌مفار قته 
بعد سجد :ما وقول بعضهم 


على الغالب ومتی بطلت 
صلاةالاماموهوزائدعلى 
الار بعين :0 يؤثر فى جمعة 
المامومين ( سئل ) عن 
قو لالدميرى فاذااقيمت 
لاجوزالانصراف نطلقا 
هل. هذا التعمم مسا 
( فاجاب )بان عله حق: 
ایض وضوه‌دون الرأة ۱ 
والعبد ونحوها فام نما 
حرم عليوم الخر وج هنبا 
(سئل ) عا اذا أحرم 
بالمعة ما نون منهمأر بعون 
قاصر ون فانفض الکاملون 
قبلر كوعالاولىأو بعده 
ثم بلع'القاصرونف الصلاة 
فبل الجمعة صحيحة أم لا 
(فاجاب)بائهم ان بلغوا 
فهاقبل| نفضاض الكاملين: 
گحتجاممة والافلا تصح 
( سئل ) عما اذا أقيمت 
الجمعة فى أبنية القرية 
ؤامتدت الصفوف عينا 
وثمالاووراءمعالاتصال 
المعتبر حى خرجت الى 
خارج القرية فبل تصح 
جعةالخار جين عن الا بذرة 
فى الجبات الثلاث تبعا 
لمن فى الابنية ا تفقبه 
الاذرعی‌والز رکشی وأفق 
بدجمع من المتاخرين أملا. 
(فاجاب) باندان کار 
الخارجون عكان لا بقص 
فيه من سا فر من تلك البلدة 
صحتجمتهم وعليه عمل 
ماتفقبهالاذرعى والزركشى 


والافلایصح لکون‌انی‌غیر! 


خطة ‏ أبنية أوطائهم 


(N) 


الجنة حبث شاءت 5م فى مسل وغره وروی ان الميارك عن كعب قالجنةالمأوى جنةفيبا طبر خضر 


ما 


ترعى فيا أرواح الشبداء على مارق نهر بباب الجنة فى قبة خضراء خر جعليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشيا قال ان رجب ولعل هذا فى عوام الشبداء والذن هم فى القناديل تحت العرش خراصهم 
واعل هذا فى شبداء الاخرة كالغريق ووه وأما بقية المؤمنين فنص الشافعى رضى الله عنه على 
أن من ل يبلغ التكليف منرم فى الجنة وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن أرواح ولدان المؤمنين فى 
أجواف عصافر تسرح فى الجنة حيث شاءوا فتأوى الى قنادیل معلقة بالعرش آخرجه ان أب حاتم 
ويؤيده مافى مسلم ان له أى ابراهیم ولد النی‌صل الله عليه وسلم لظتّرين يكملانرضاعهفالجنةوأما 
أهل التكليف فقد اختلف فيهم قد ما وحدیاً قال أحمد آرواحهم فى الجنة قال روى عنه صلى الله 
عليه وسل نسمة المؤمن اذا مات طائر يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى المجسدهحين يبعثه 
وعن وهب أنها فى دار يقال ا البيضاء فى السماء السابعة وعن مجاهد آنها تكون على القبور 
سبعة نام من بوم دفن لاتفارقه قال وأما السلام على القبور فلا يدل علىاستقرار أرء احبم‌عل أ فنية 
قبورهم فانه يسلم على قبور الانبياء والشهداء وأرو احم ف‌آعن علین و لك نلما مع ذلك| تصالسريع 
بالجسدولايعر ف 5د نه ذلك الا الله تعال‌و يشبدلذلك الاحاديشالمرفوعة والموقوفةعلى الصحاية كى 
الدرداء وعبد اللّه بن عمر وأخرج ابن أ الدنيا عن مالك بلغنى أن الروحمرسلةتذهب حيثشاءت 
وعن عبد ألله بن مر ووه و جمع‌هذه الاقوال ماذ کره الامام العارف ابن ترجمانق شر حأسماء 
الله الحسنى حبث قال والنفس مبرأة من باطن ماخلق منه الجسم وهی روح الجسم و أوجدتارك 
وتعالى الروح من باطن ما برأ منه النفسوهى للنفس منزلة النفس لاجسم والفس حجابه والروح 
توصف بالحياة وباحياء الله عزوجل لهوموتهأىالروحخمودالاماشاءاللهيومخمودالارواح والجسم 
بو صف با موت حتىيجىء بالروحومونه مفارةةالروح !اه وإذافارق هذا العبدالروحانی الجسم صعد 


جمل حقيقته النفسانية تعم السفل من قبره الى حيث شاء الله من الجو وحقيقته الروحانية تعمالعلو 
من السماء الدنيا الى السابعة فى سرور ونعيم ولذلك لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسی قائما 
فى قبره يصلى وابراهم تحت الشجرة قبل صعوده الى الساء الدنيا ولقيهما فى السموات العلى فتلك 
أرواحبما وهذه نفوسبما وأجسادهما فى قبورهما وإن كان شقيالم يفتح له فبرمی من علو إلى 
الارض وهذا قول حسن من هذا الر جل الكبريز ولبه ما لقرطی على ذلك من الاعتراضات من 
جملبا حديث ما من أحد گر يقير أخه المؤمن كان بعرفه فى الدنيا فسام عليه الاعرفه ورد عليه 
السلام فانه يدل على أن الروح على القبر وكذلك حديث الجريدتين والجواب آخذا مما مر أن 
الذى فى القير إثما هو حقيقته النفسانية المتصلة بالروح قال القرطى وقد قيل انها تزور قبورها کل 
جمعة على الدوام ولذلك سن زيارة القبور أيلة اجمعة وبومبا وبكرة السبت‌اه قال‌ان ر جب ورجح 
ابنعيد البر أن أرواح الشهداء فى الجنة وأرواح غيرهم فى أفنية القبور تسرح حیث‌شاءت وقالت 
فرقة جتمع الارواح عوضع من الارض کا روى عن سعيد بن المسيب عن عبد اله بىعمرقال ان 
أرواحالمؤمنينتجتمع با ما بیة وآماآرواح الکفار فتجتمع سبخة حضر موت يقاللهابرهوتوعن'بن 


عباس ری اتەعنہما انرسول أيه صل ابلّه‌عله وسلم قال عض بقعة ف الارض واد عضر موت 


يقال له برهوت فيه ارواح الکذار وفيه بثر ماه ری بالنبار أسود كانه قبح وی الا اموام‌قال 
سفیان وسالنا الحضرميين فقالوا لايستطيع احد انببيت فيهبالليل قال ابن قتية وذ كر الاصمعى 
عن رجل من اهل برهوت يعتى اليلد الذى فيه هذا البئر قال لحد الرائحة المنتنة الفظيعةجد ام عکت 


حینا 


)٩( 


الله عنه يعرف الميت من يزوره ويفرح بذاك لإ ف جات ۰ )بقوله ذ.کران‌ر جب‌حدیثاآخر 

العقيل فيه أ ممع يسمعون السلام ولا پستطیمون رده ( وسئل ) فسح الله فى مدته عن الميت 1 
۱ بزع النى جل الله:عليه وسلم و يقال له ماتقول فى هذا الرجل وهذا اشارة الى احضو وقد موت 
۱ فى الوقت الواحد خلق كثير ويقال ذلك کل واحد مهم فكيفب هذا لإ فأجاب ) بقوله 
| قال الامام العارف إن أنى جمرة. إن هذا الرجل اراد به ذات الى صل الله عليه وسلم ورژیتبا 
بالعين وف هذا دليل على عظم قدرة الله أذ اللاس موتون‌ فى الزمان الفرد فى أقطار الارض على 
اختلا فيا بعداوقريا كليم يراه قریبا منه لان لفظه هذا لا يستعمل الا فی القريب وفیه رد على من 
آنیکر رژیته صل الله عليه و سلم ق‌الاقطار فى زمن واحد بصور مختلفة ودلیله عقلا آم جعلوا 
ذاته الشريفة كالمرآة كل يرىفيه صورته على ماءهى عليه من حنن أو قبح والمرآة على الها من 
الحسز َم تتدل والذی قاله المحققون من‌الصوفة.آن الامر فى عا المرزخ لاح علخلا فعام 
الدنیا فتحصر الانسان فى صورة واحدة الا الاولاء کا نقل عن قضيب البان:وغيره أنه رؤى فى 
| صور مختلفة و السر فی‌ذاك أن زو حا نيهم غلبت على جسانیمم فجاز أن بظبر فى 0 شر ولا 
| عليه قوله صل الله عليه وشلم لانى بكر المبديق رضى الله عنه لما قال وهل بدخل أ حد من: : تلك 
الاو اب کلپا قال نعم وأرجو أن تكون منبم وقالوا ان الروح اذا كانت كلية كز وح : نينا صیل 
ظ الله عليه وسلم رما تظر فى سبعين الفت صورة ام وم أحا بكشف: واطلاع فيتلم لهم ماقالوه 
ول فسح لته فى مدته هل عذاب القبز على الروح والجسدأم على ادما اباب بقوله 
ذهب أهل السنة.الى أن الله حى المكاف فى قبره و جعل له من العقل مثل فاعاش عليه لیعقل 
مایسئل عنه :وجيب عنه وما يفوم بهما آتاه من ربه وما عدا لشاف قره من كرامة وهوان وممذا 
نطقت الاخبار والاصح أن العذاب على الروح والجسد ل( وسئل ٠)‏ أعاد الله علينا من بركاته هل 
يغرس الرنحان ونحوه على منزل القبر أوقافية اللحد ل فأجاب بقوله استنبط العلا من غرس 
| الجريدتين على القز غرس الاشجار والرياحين على القير وم بینوا كيفيته لکن فى الصحيح انه 
ل ا ا جل من مخ خر عبدين؛ يد فی 
هستنده. أنه صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على القبر عند رأمنالميت (وستل) نفع الله به کف 
بدری الميت بوصول ال و اب‌له وهل الانفع الصدقة اوالقراءة او تسبیل الاء ار فاجاب ) 
بقوله المشبور من مذهبنا عدم وصول القر أءة إلى الميت الا ان قرىء على الق او بیدا عنه بنيته 
ودعا عقبها وكيفية الوصو للم يثبت فیا شيء لكن ذ كر القرطى منامات تدل علىوصولنور وغيره 
والتفاضل بين الصدقة والقزاءة على القول بوضوطا إلم ثبت فيه شىء أيضا وشتی أن آتکون 
الصدقة:أفضل اذ لاخلاف فى وصوفا خلاف القراءة والافضل منا؛ مادعت الحاجة اليه فى المحل 
المتصدق فيه | كثروتارة يكون الماء وتارة يكون ابیز وتارة بكو نغيرهما لإ(ؤسئل ) فسح الله تعالى 
ق‌مدته عما إذا نقلالجسد من القير مل‌تنتقل معه الروح وهل‌الاول تراب‌است! و الثایی( فاجاب ) 


۱ منیا نوقت (وستل> ت لته به عما إذا دفنت الرقبة فى مكان أوالجثة فى آخر فأنن تکون الروج 
۱ | «فاجاب) بقوله لم لم نر افيه شيا ولکن أن قانا فى الجثة فظاهر و القر فبى متعلقة جمیع| ند 
۱ وان شرق أ لوه “مريت بعض الحققينأفى بذاك فقال الروح وان‌لم نكن داخلة جسدالیت 

. لكن ها به وبکل جزء منه اتضال مستمر فاذا فرق بين الجسد والرأس اتصلت الررح بکل منها 


[م مد الفتاوى الكنرئ ‏ اف ] 


1 يقوله تنتقل معه لانها تب له لالتب وا نر فيه شيأ ولا يعد انكلا ترابه لکن الاول كان" 


با فأ این لا ما کار قد مات قري أن تاك رایت من ل سل > و | فماقته ( سئل) هل بلزم 


ا محم وس الاستئذ ان الجمعة 
رفأجاب)بأنه لایازمهالا 
أذاغلتٍ على ظنهاجا بتهاليه 
( سثل) عنرجل ساكن 
بزوجة ق ۲ مثلا 
وبزوجة E‏ الخانکاه 
مثلا. و له زراعة پم 
والحال انهمقيم بالزراعة 
غالت أل هار واییت عند 
کل ا يلة فى غالب 
الاحوال هل يصدقعليه 
أنه متوطن فهماحی‌عرم 
عليةسفره:يوم الجعة بعد 
الفجر کان تفوت أيه 
الا موف ضرر أو لا 
بعندق علي هالتوطن ( فا جاب) 
ان بصدق‌عایهآنهمتوطن 
فی كل منهما فيتر تب عليه 
ا د 3 ۱ سل )هل ار اد 
جم من تصح منه 58 
حضزهاأو من خضرهافقط 
وهل يكق حصولهق يعض 
الاوقات أولا بد هله فی 
جميعبار فأجاب) بان ا مر اد 
عسراجماع. حاضر او لا 
ند منه ٤‏ فلا" ما اق کل 
الاوقات فاوجد فه‌متبا 
جاز التعدد" فيه حسب 
الحاجة و مالافلا (سئل) 
۱ عن" 1 التشید" الاخير 
وجاوسهوالصلاةغلالنى 
صل الله علته و ل فنه 
والسلام هل ذلك من 
مسمی ال رکمة الى يقبا 
الذ؟ کک 
ذوات العددو أقل الوتر 
حى لاتم تلك الركعة الا 


بالسلام کا ادعاه يعضيم 
وبىعليهعدم حصول امعة 
لن أدرك رکوع الثانية مع 
الامام 2 فارقه بعد 
سجدتيها. مستدلا" بقول 
الامام الشافعی رذوىالله 
عنه فى مختصر الزئی أقل 
ماجزیء من عمل الصلاة 
آن عر م ويقرأام القرآن 
ببتدی» 2 الله الرحن 
ارم ان آحسنبا وان كع 
خی ۳9 ويرفم ہی 
يعتدل قاثا ويسجد حتی 
يطمئن ساجدا على الجببة 
م یر فعحتى يعتد ل جالسا 
“م سجدالاخر یاو صفت 
ميقو م حی يفعل ذلك 
كل ركعة ومجلس ف الرابعة 
ويد ہد ويصلى على النى 
صل اشعليه د سلو يسلم 
وتسليمهيقولالسلامعليم 
واذا فعل ذلك أجز أي صلانه 
وبقولهايضاوالجلسةالثائية 
هن الصبمكالجلسة الرابعة 
من غيرهاو بقول البغوى 
فی‌شرحالسنةآرکان الصلاة 
سبعةعشر الركعة الاولى 
اللئة فى أوطما والتكييرة 
الاولى والقيامالىأنقال 
وف الركعة الثانية أربعة 
عشر وكنا هذه الاركان 
سو ى النية وال رة وق 
الجاورس لتشید الاخبر 
ازغ ةأركانالقعودوقراءة' 
ألتشبد والصلاة على النى 
كلانه واد ليمة الاولى 
72 و 
ركعتين فيبا 1 بعة 


ی ذات 


ده 
ولوفرض تعدد تفریق أعضاء المت . فكذلك 5 سئل) نفع الله به عن الملكين اللذین جلسان 
على |القبر.يستغفران للبيت هل ها الكاتبان أو السائق والشبيد 00 بقوله ذكر القرطى 
ف تفسير وجاءت كل نفس حديثا طويلا أخرجه أبو نعيم وهو يدل على أن الكاتيين ها السائق 
والشبيد وهما اللذان يحلسان على . القبر الاستغفار ال يوم القيامة ر وسئل € فح الله فى 
مدته هل اعادة الاجساد تکون على 5 الاولى حتى فى العشر أو.لا فسکون العينان فى الرأس 
و حشرون‌جردا مرداما ورد (فأجاب ) وله ذ كن القرطى فى تفنير واستمع وم "يناد المنادى 
واطليمى ماله تعلو ی ما نحن فيه وفى تذكرته فوحديث حشر الئاس يوم القيامة حفاة عراة غرلا أى 
غير متو نين مايدل على أنهم حشرون يجميع أجزائرم” الی‌کانت فى الدنيا من لحم ودم | وعظم وشعر 
ولهذا ae‏ ما مضل نة وخْنئذ فااتغير انما يكون عند دخول الجنة وكون العينين 
فى الرأ س قال بعضبم لم نر أحدا من المفسر بن ولامن العلباء بعد الکشف قال به لكن قال شيخ 
الاسلام أبن حجر أنه ورد ومع ذلك فظاهر جوابه صل اله عليه وسلم لاستعظام أ م الومنن کشف 
العورات بان لكل منهم وم شأنيفنيه أنمماالوجهو تذكرة قلي حديث في ان تنشق علبم 
الارض شبابا أبناء ثلاث وثلاثين سنة ل وسئل ) نفع اللدبه هل يعرف الناس بعضهم بعضا ف امحشر 
«نأجاب) بقوله نعم فىمواطن منبا أرباب الحقو 8 يدل عليه أحاديث الصحي<ين وما اذا كان 
الرجل رأسا فىالخير بدعواليه ويأمر به يدعى باسمه حنی اذا نجایقال له انطلق الىأصحابك فشرهم 
واخرهم أن لكل انسان منهم مثل هذا وكذا اذاكان رأسا فى الشر ومنها فى موطن الفاعة فقد 
اخرج الطحاوى انه صلى الله عليه وسلم قال اذا کان بوم القيامة جع الله ثعالى اهل الجنة صفوفا 
واهل النارصفوفا فینظر الرجل من صفوف اهل النار الى الرجل من صفوف اهل: :الجنة فيقول له 
يافلان اتذ كريوم اصطنعتكمعروفا فيقول اللبمهذا اصطنعلىفالدنيامعروفا فيقا للدخذيده وادخله ' 
الجنة «وسئل) رضىئ اللّهعنه هل عبت له العصأة من‌هذه الامة اذادخلواالنار أمانة حقيقيةوما معی 
لامذوقون فيباالموت (فأجاب ) بقوله روىمسلمحديثا طويلافيهالتضريح بانیم موتونم حملون 
ضبائر فییئون على باب الجنة الحديث قال النووى والاماتة حقيقية م يخرجون مونى قد صاروا , 
غا فحملون ضبائر کاتحمل الامتعة ثم يلقون و ا E‏ ان المراد 
۷ ب عم اام بل "لام واختار مامر وکلام القرطی بقتطی ام منحين یدخلونبا ۱ 
موتون وضبائر ب تح المعجمة جع ضبارة بکسرهاوهی ابماعقوالضمی فى فيبافيالا "یراج الى الجنة ١‏ 
والاسقتاء فيا متقطع اذالوتة الاولى فى الدنيا اوالا ععنی بعد او سوى وسئل)) رضى الله عنه | 
عن‌قو شم یکره اللفط فى الجنازة فبل. تنتبى الكراهة اذا ای الاتصراف عن القبرة ام نفد ۱ 
با ذام اميت فى النعش اذالجنازة اسم لیت فى النعش لإ فاجاب )بقوله يحتمل اويقال نیبام طم | 
الق وانيقال بد اللحد فقط ومذاهو الاقرب واما الاحعالان الذ کوران فى السوال فعیدان | 
جدايرد الاول بانه يلزم عليه کراهة اللفط فی‌القبرةو انم يكنمع جنازةوليقولوا به وانكانلذلك 
وجه والتانی بانه من‌الواضح البين انلس المراد بالجنازة فى مثلهذاالموضع ماذ کر فی‌السوالوان 
کان‌هذا هو اصل وضعبا اذکف يتخيل ذلك مع تعبيرهم بفى فى قوطم فى الجنازة وانا الراد با 
الجاعة التابعون لما اوتكون فى السيبية | ی‌بکره اللغط بسب الجنازة على تأ بعبا وحتتذ فادام 
يصدق عله انه تأبعها كردله ومالا فلا ومعلوم ما قالوه فرحصول القيراطين ان تنعيتها تنقطع بسد 
اللجد وان لم بطم القبر بدليل انه لو رجع خينئذ جصل له تام القير اطين فا تضح لك مارجحتهمن 


نونکا انرب 4 6 ارام پسد اللخد مس ی «- الله تعالى ق‌مدته عن امرأة أوصت انا تکنن مناها | 


(11)_ مانترآرسوف‌ئوات 
مشهت اشافعی وبقول 
ایغ تانب دق 
العيدشترح العمدةفى باب 
بلفظ الراوىمنيرى أن 
اسلام ليسم زالصلاتسن 
حیث انه‌قال فصل مار کية 
اتی بقیت میم مصلین 
معه‌ماً يسغى ركعةثم آنی 


: :فل سقط عن الزوج ولو كفنها الوصى من اله هل بر جع ( فاجاب ) بقوله أن ماتت غبرناشزة 
۱ ۱ والزوج موسر كان ايصاؤها يمؤنة تجبيزها من ما لها وصية لوارث فلا تنفذالا إن أجاز بقبة الورثة 
| وشرط رجوع اوصی اذن القاضى أن تیسر والا فاشهاد عدلين أنه أنفق بلية الرجوع وسئل ) 
رضی الله عنه ما ضورته البت قد یطخ دنه أو بعض کفنه بزعفران فول جوز أولا فاجاب ) 
" بقوله فى الحديث الصحیح النبى عن التزعفر الرجال وفى شرح البخاری لان الماقن وغيره أن 
۱ الشافعي وأبا حنيقة رضى الله عنبیا قالا لامجوز ذلك للرجال وأجازه مالك رضى الله عنه وغيره 
۱ ف الشاب دون البدن أه وهو صريح فى أن مذهب الش.افعی رضی الله عنه حرم ذلك 
| لكن قضية قولهم یکره الخلوق للرجال وهو طيب مخلوط بزعفران وغيره عدم التحريم الا أن 
۱ حمل هذا على ما إذا استباك الزعفران حیت صار لايظبر له أثر سوس عل أن الراد بالخاوق 
| هو تلطيخ قليل من البدن أو الثوب وحيئئذ فلا منافاة أصلا ويؤخذ من كراهة الخلوق أن تلطیخ 


ع مس م تی ر 


ا بلفظ ثم ثبت جالساو أ وا 
| قليل من كفن الميت بالزعفران مكروه لاحرام لإ وسئل > فسح الله فى مدثه عن ام رأةكفنت من ل ا مل 
ما ها وزوجها غائب موسر فيل برجم الورئة عليه بالكفن لإ فاجاب) بقوله قال الجلال البلقیی || ٣‏ ۰۳۳۳ 

د foe‏ 1 8 ۲ 7 السلام مثراخياعن مسمى 


التمليك بعد الموت لايمكن وتليك الورثة لاحب فتعين الامتاع اھ فان قلنا امتاع اتضح" ما ذ کره 
لانه موتا لم بترټب عليه فى ذمته شىء وان قلنا تملك رجعوا عليه بقيمتهلام! ملكته أ وقيمته هوتما 
والاوجه ما ذكره من أنه امتاع ثم رأيت الريمى أفتى فيمن أوصت بأن تجبز من مالا بأنها ان 
قالت أوصيت باسقاط ذلك عنالزوج كان وصيةلوارث أواجعلوا تجپیزی من مالی صر علي امن 
ما لا ویقی الکفن ومؤنة التجريز فى ذمة الزوج لان ما ما قد يكون أحل من مال الزوج ویقی 


وأقرىمنهفالدلالةمادل 
عل آن السلا من الصلاة 
والعمل: ناقوی «الدليلين 
متحينو بقولالجلال انحل 


ص 


۱ ۱ فج فشر المنباجثبعا لقضية 
ما عليه فى ذمته کا لوكان لما دين فأوصت بأن تکفن من ما الخاص لایکون ذلك اسقاطا لثى. || یں او 0 ل 
من .الدين قال فان قيل هذا وجب على الزوج بالوت مخلاف‌الدین فاته وجب من قبلقلنا وال كفن من أدرك 1 الثانية 
واجب من قبل الموت لان مأخذه وجوب الكسوة فخال الحياة ولهذا لو ماتتوهىناشزة سقط || أدرك یلیر عن فى 


اجاب الکفن فعلبنا أن وجو به متقدم کالدن ام وكلامهصر يسفى مخالفة الجلال البلقينى و آن‌الور 2 
برجمون عليه وآن الکفن تمليك لاامتاع وقد رجح الاذرعی مارجحه الجلال وقاسه على مالو کان 
معسر أ وكفنت من ماطا أو غيره فانه لايبقى دينا عليه جزما والاوجه أنها حيث .أوصت بأنها 
تجبز من مالها كانت وصية لوارث سواء أطلقت أو عينت نوعا منه وآنبا حيث كفنت من مالا 
أو غيرة م برجم به على الزوج وان كان المستيد بذلك انما فعله على ظن صحة الوصية لإ وسئل ) 
|| فسح الله فى مدته ما صورتهاذا كان الزوج معسرا وجبت مؤنةالتجهيز فى مال الزوجة كيف يتصور 
۱ اعبارهمع فر ض مال للزوجة فانه يرث منبا حصة يصير ما مو سرا لإ فاجاب ) بقوله لاشك أنه 
لایرث أى: يستقر ,ارثه الابعد انقضاء ما تعلق بعين التركة وعا يتعلق بعينها مؤن التجريز فبی 
مقدمة علىارثه بالمعنى انکور فبوحال و جونبا موصوف بالاعسار الى الاان [اوسئل) رضی الله 
| عنه اذا أوصى الميتأن بيصل عليه جل فبل يقدم على الاولياء ولا ( فاجاب ) بقولهأفتى بعض 
|| علا اليمن بأنه لايتقدم عليهم لان الحق لهم فلا تنفذ وصيته لكن الارّل لبم اذا كان أصلح أن 
| يقدموه لا وسئل © فسح الله فى مدته‌هل اذاجعل مکان‌للدفن‌فوق الارض وأحكم بحيث أنه منع 
]| الزائخة وایسع ووضع قبه شخص فبل يكفى الدفن أو يلرم أن نفتحه قبل أن يبلل فيحفر له فيه 
أ یفن فيه آونجتمد قول البغوى بالا کتفاء بالدفن فه لإا فاجاب )بقولهالذى فى الروضة واعتمده | 
| 20آخرون‌آنه لابکنی الدفن فبافیجب أن تحفر له قبل بلائه حفرة" نع الرائبحة والسیع ویدفن 


ee 
یل تیچ‎ 


الجر رکذیره من ادركمع 
الامام ركعة حيث قال 
مقیدالهو استمرا ی آن يلم 
و یقول‌صاحب‌الضو ابط 
الفقبية .الصلاة” عبادة 
مركة من" تكبير وة 
مقرو نةبكلمةو قبام بفاتحته 


فرکوع فاعتدال. فس جو د 
فقبود فسجود. اوسن 
قتشبد فصلاةعل انى 
مل الم 
بشزوظه يلمأ نينتها و طبر 
هن حدثالى آن‌قال فى 
ركعى فرض بقدرة وأمنْ 


صلا 


الصیم: رکتنان 
الا “من وللخائفت حطر | 


وفرا غل أن صلاة | 


المغرب ثلا ثكذلكوعل . 
1 0 اتابن واليصر 
11 وعل أنأقل وت 
,ركمةوالنظر الصحيخ ینید . 
.أن اكوم عليه بالر كعات 
هوا ماصدقات فلا گن 
الكومعليهوهوااصلوات 
آعم ,من المحكوم به 
وھوالرکماتو ما ذا 
السك استتباطا له من 
فرقذ ذ کره ق‌قول‌النماج 
اراد وهف الاهتح 
و و ليسماذ كرمن شمی 
الركعة المذ كورة کا دل 
عليه 00 کت . من 
لبوق متلق بخ 
المنأكزؤة أن يفازق (مامه | 
قبل سلامه بعد سدق 
فته کا مرح .4 بعضهم 
ودل غه کلام . البعض 
ختى المنباج ( فأجاتٍ ) 
بانه ليس تشد الاخير 
جاو سه والصلاةعلى نی 


صل اتوعليه وسللم فيه | عل الكراهة وتارة عمل عل الحرمة ا 1 اما بط فا ۳ 


والسلاممن همسهی: ار کمة ۱ 


آلسبوق الذ كورة لان ' 
ما يدرك :أو ل صلاته يكيف 
يتخيل أا من مسعی 
أركعتة الاولى من الجعة . 
لیس جیع مااستدلبه 
آلقائل با" ,امنا ماخالف 
مأقلته و آماماذ كره والجلال 
بل انما هوتؤطئة لول . 
الصنف فصل بعد سلام . 
للا مام کیت قد خرچ کل 


0 8 |[ 1 ا 
| افیا وما اقتضاه کلام التقوى جا اقب ذلك شیف ل ومثل) رضی ان e‏ امت اکتا 
عل .القنور هل تعم آعاه اله والقرآن وام اليك وغير ذلك أو تصن شيا من ذلك نوم ما فته 
3 فأجاب > بقوله أظطلق الاصخاب كرافة الكتابة غل القن لوزود النبى عن ذلك اهامای 
e‏ الحا م النیسایوری الحدث بان العمل ليس عليه فان أئمة 
التلین من الشرق إلى الغرب مكتوب عل قبورمم وهو عمل أخذ بها الخلف عن السلف رضىاله | 


أعنهم وما اعترض به انا تجه أن لو فعله أئمة عصر كليم أو علمؤة ول ب روه وأ انکار أعظم 


من تصریح آابنا نألکزاهة مستدلين بالحديث هذا وعث السبكى والاذرعى تقید ذلك بالقدر 


الزائد عما محصل به الاعلام , بات وعبازة السكى وسأق قریا أن وضع شىء يعرف نه القئر | 
مستحب اذا كانت الكتاية مات فینبنی أنلاتكره اذا کتب بقدر الحاجة الى الاعلام وعارة 


الاذرعى وأماالكتاءة فمکزوهة و ء کان المكتوب أسمالميت على لوح. عند رأسه أو غبره مکذا (- 


أطلقوه والقياس الظاهر تحريم كتابة القرآن سواء 8 “ذلك جیع جوانه لما فيه من تعریضه للاذى ۱ 
راجا والتلويث عار قی عند 5 ار لت لبق المشبلة وأما. .غيره من | 
E‏ کان ذلك 2 فيظبر استحبانه بقدر 5 10 
ولاس قبور الاولياء والصالحین فانا لا تمرف 0 بذاك عند تطاول السنين مذ كر مامر عن 
الا وقال عقية ة فا نأراد کتابة أسم ايت للتعريف فظاهر وحمل ألنبى على ماقصد به الاهاق 
ريت والصفات الكاذية أوكتابة القرآن و غر ذلك اه وماعته الیکی من عدم الكراهة فى 
دكتاية ابم آلميت: للتعزذيف والاذزعی م ناستحباما ظاهران تعذر تمييزه ه الابہالو کان عا أوصالحا 
دی من طول السنین"اندراش قبره والجبل به لوم َكب اسمه على قيرة وحمل ألنهى على غتر | 
ذلك لانه جوز رز یط من التص تخصصه a‏ هنا الحاجة امین 7 قاس نبب ۱ 


35-7 


والتجاسة خر و اد زره ی زاب متقان الاستقبال تن ات 
5 من ینت المقبرة واندراس هن القد ویلحقبالقرآن و اه م و ۱ 
قصد الباهاة والزينة 


لإ وسئل )أرضتى لله عنه عن كتابة العبد على الكفن وهو لااله'الاالله واه 


| ]کر لاالدالاالته وحده لأشريك له الاك وله المد لاه الا الله ولاحول ولاقوة الا با العلى . 


امم ويل آنه اللبوفاطر السموات'والارض؛ الم الغ وَالشبائ الرحن ریم یاعد اليك 
ق‌مده الحياة الدنياً أ ىأشبد انك أنت أبته لا اله الا أن وحك: الأشريك لك و “مدا عبدك | 
ورسولك صلی اله عليه وسل "فلا تكلى : ال تلق فانك آن.تکلی الى فس رین م الث : 

وتبعدائن من الخ وأنالا أثق الابرخمتك فاجع لل خبداعندك توافنه يومالقيامة انك الاتخلفب ا شعاد 
سل يجوز ز واذاك امل 2L‏ فاجاب E‏ و ای عن 4 ۳ ا بصن ار 
|| الركاة رامق باب رت( 23 ۳۳ 3 .واد علرانة يه ۷ ا :وفه أ 


نظر وقد افتى .ابن الصلاح: أنه لایجرز کی يسن وإلكيف تسيو مها . فاون ] 


(۷ سامح رز 

ت دل ماد 4 

ضدید الیت وسلان مافنه وقیاسه‌عل ما في نعم الصدقة قة نوع لان القصد ثم المينز لاالبرك وهنا ۳ 0 راب 

القصد ارگ انا المظمة باقية على حالما فلا جوز تغريضيا التجاسة والقؤل بأنه قيل يطلب النةاقال الشافعی" ومن 
له الخ مردودلان مث ذلك لاعتجبه وانما کانت تظبز الحجة لوضع عن النى صل الله عليهوسلم 


آدراك ركعةمن اججنة ب 
ظلنٍ ذلك ولسكذلك «وسئل) فسح الله فى مدته عنأقل الکفن الشرعی الجزیء ماهو وماهو ۱ علباركمةأخرى ترآ 
الافضل وما ار اند على الافضل وهل حرم الاسراف فه وكيف يكون ؤهل الفقير والغنى فيفسواء - | ری وادراالرکنةبان 

۱ وهل جوز دفن الذين فى قبر واحد لغير ضرورة واذا َل لا فبل هذه الفساقی ال تی تعمل ويدفن. ,يدرك الرجلقبل ان يفم 
فيا الاقارب قبل ابل جائرة یزی. الدقن فيا آم لا ام الضرورة المجوذة با .ره مناز كرح ره 
وهل اذا حفن قير ووجد فيه عظم هل يجوز فیهالدفن أم لا (تأجاب) بقوله أقل. الريك و وقال ایضافن 
يسن جميع البدن فان اقتصر على سار العورة وهى مابين سرة الرجل وركيته وغير وجه المرأة أدرك منهم مع الامام رکنة 


وکنیا ولو أمة لزوال الرق بالموتأجرأ من حيث سقوط الحرج عن الامة وان أ الورثة بنتقض 
ايت عن جنه أذ حقه ستر کل بد نه حیك خلف‌مالا وم نوص بترك الزائدة عل‌العورة هذا هوالتمد 
من اضطراپ طويل لابلق ذكره ذا انحل و جزیء الکفن من أي وع كان لكن رع . اطریر 
رع وكذا معصفر على ا لاف فيه حيث كان هناك غيره على الذكر البالغ العاقل 

۱ حلفا للأذرعىومثله اي نم اجه ك قاله الاستوى وغیره وضرحبه الجرتجانى أنه لاوز الاين 
م وجودقره ولو جشيشا وان جازذلك للحی فى الصلاة ثافه من الازدراء بالیت ولاجزی, أيضا 


سحدتين اضاف الها 
خرىوكانت|«جمعةوقال 
1 بضانی صلا جوف ولو 


:فرقم أر بع :فرق : فصلى 
بفزقة ر كىة و ثبت: قائا 


واتموا ثم بفرقة رکفقو نت 


ل ll‏ 
| ثلاثة آمواب وکومالفاف ومتساویقر المزأة وا خنی‌خحسة إزاذ م مص بم مارم تلفق اركمةوئيث جالناواتهوا 
ولاجوز الزيادة عل : توب کک بدن ان كفن من يبتك الال او مما وقف .عل ألا کفان م كان فبه‌قولان الخوذ کر 
| آي بدابن الصّلاح وعتمل أن يلخق به ماوقب على تجببز الموتي ويحتمل خلافه لآن التجبيز يشتمل اضعا به مثله وقا لأ بضاو نا 
الواجب دوب والاقرب الأول وان التجويز لابنصرف “الا ال هأيجب: من " الكفن. والدفن 57 الطائفة بالثانة مه 
ا وتحزما او کان طب ون عرق ول برضن الم رن الوب ولایسہ دس بها بست أ] اراوزیر زز ر 


کل البدن وان کان له :المح من اللستحب لتأكد أمر هذا أى بالاختلاف فى وجوبه وعلى تسلم :هذه 
العلة 0 میسن یم 0 ال ۳ ف و جوبه تلین 
ارس ال بدا 2" بملا ره راد ل اثلاث از جال لاف الارل رت فه ا 


معه لتشيده او تقوم للا تام 
الخ وقال النووی اذا 
صلن مع الامامركعة من 


الجعة م فارقه بعذز أو 

اراد | مکروهة لاله سر ی کذا له الاصضات وهوالذقب وان قال نى الجموع ولوقيل بتحرعبا | بغرو زقلتالاتطل صلائه 

۱ 1 نخد وبه :قال ابن يونس ي وقال الاذرعی آنه الاصتٌ ح الختارو حث ث فلا بجواز الزبادة على الثلاثة ۱ المغارقة ابا جمعة کا لو 
أو امس فينبغن ید 5 نان عن الاوز و فى الغالاة فيه و نا تقزر بقلم آن المذهت أن :أخدث : الامام " وهنا 
الاسراف آق‌الکفن مکروه لارام ولذاك تالواتكر والمغالاةفيه وتكفين المرأة أىونحوها الحرير | "لاخلاف فيه وقال آنضا 

| یلاق للاذری لانذلك شرفلا يليق الال قالالأذرع والظاهر أنه لو كان الوارك محجورآ عله ,| .قال صاخ العدة وشرع 
آوغانبا او کان‌الفیت مفلسا حزمت 4 المغالاة فيه قن التركة” 3 ه ویجری(ما قاله من‌اطرمة ف الصور || .فى الظبز شید بعدارکیة 


ثلاث ف تکفین المراة ونحوها ار و قد علم ما ذکرنه جواب اقول السایل وکف یکون 1 الر أيعة ؛ نم قام قبل السلام 
| اللکفه ن فان راد J‏ سوال عن ضفته فالسخة أن. يكن اض و لا “قال وی | ولوب القن ا وشرع فالععصر الخ وقال 
أو مناغنية قالاق ار وسا ویر الکنن اشام حال نیت كفنا لمو سز من تجیاد الاب آیضا قال الازهرئ وکل 
والمتوسط من أو منطبا والبعتر مق خشنها لها واعتباز هاذ كر :م الاحو(ل الثلاثة سنة «فالفق 


۱ قزمة ‏ بتلوها” الر كوج 
]| وا لیاسو اكنن الا کم أن فى أقل میج م ولاعبرة باسرافه تفت ا 


كلها فبى ركع فبك ,ذلك )١5(‏ 1 
ولس واي ر. || قبل موتهنعم إنكان عله دين مستغرق اعتر تقتيره على الاوجه أخذا م قوف امفلس والفرق || 
39 قرط ادا نا لاجدی کا يعرف تأمله وأما دفن اثنين فى قبر واحد فان اتحد نوعهما كرجلين أو امرأتين | 

یہ ہے مس رم ]| واحتيج اليه بان کنر الموتى وعسر الافراد فعل وان ل حتج اليه ندب تركه کا فىالروضة وأصلبا 


الامامركوعثانيةاجمعة || 2 ۱ أو ني الا 
۷ ال رات من وقال الما وردى يكره والسرخی بحرم قال السبكى والآصح الكراهة أو تفى الاستحباب وأما 


السجد نین؛ فاړقه بعذرأو الحرمة فلا دليل عليبا وأما جمع امرأة ورجل ف و احد فلا جوز اللا اناشتدت الحاجبة 
غيرهوضم اليهار كمةأخرى ]| اشتدادا حثيثاكان لم بوجد أولم يتمكن إلا من دلك أوكان بينبها حرمية أو زوجية أو آحدهیا 


حت جمعته ڳا جزم به 
الاستوى وغيره وأما 
ما استنبطه السكى بقوله 
ومن هذا الفرق تستفيد 


الركعة الثاية الى بعد 


صفیرام يلغ حد الشبوة والختثى مع الانثى أو غبره کالانی مع الذكر وحيث جمع متحدى النوع 
أو مختلفيه جعل بينبها حاجز تراب أو نحوه وهو مندوب على الاوجهو فافاللاذری و حتمل وجوه 
ان تعدى يجمع متحدى النوع لغيرضرورةوأما الدفن فى الفساقى فالكلام عليه يستدعى الكلام على 
أقل الق وهو حفرة نع الرائحة والسبع قال الرافعى والغرضمنذكرها انكانا متلازمين بيان 
فائدة الدفن والا فيان وجوب رعايتها ولا یکفی احدهما اه قال غره وظاهر انپماغر متلازمين 
وهو كذلكوعليه فالفساقی الى لاتكتم الرائحة و تنم لس لايكفى الدفن فيهاومن ثم قال السبکي 


السنجو آحدث‌الاما ١‏ ع ۰ ا : 
E EE‏ تفاء بالفساقی ي ی معدةلک ال أئحة لاا ليستء! هتةالدفن العبود شر 
التشد أنهلايدرك ابمعة فى الاكتفاء بالفساقی نظر لاما ليست معدةلكتم الرائحة لام ليستعوهيئة الدفن العبود شرع 


قال وقد أطلقوا تحر م ادخالميت على ميت لافيه من هتك حرمةالاول وظبور رائحته فيجب 
انكار ذلك اه وبتأمل آخر کلامه تعلم أنه حيث حفر قبراماتعديا وأمامع ظن‌انه بلىولم يبق فيه 
عظم فوجد فيه عظم' رد التراب عليه وجوبا ولابجحوز الدفن فيه قبل البل وفالروضة وغيرها بحرم 
نيش قر الميت ودفن غره فيهقبل بلائه عند اهل الخبرةبتلك الارضفان حفر فوجد فيه شىء من 


وان‌شرطادرا کبابر _کوع 
اثانیة آن‌بستمرالامامای 
الملا فمردو دما قدمته 

و تقدیر کون الارکان 


الأربعة فق ن الركمة عظم المت قبل تام ار وجب ردئرابه عليه وان وجدها بعدتمام الحفرجعلبا فيجانب من لیر 
الاخيرةلايشترط فوقوع || وجاز لشقة استتناف قير دفن الاخر معه لإ وسئل ‏ نفع الله به قالوا يسقط فرضصلاة الجنازة 


بصي مز ولو مع وجود رجل فهلهو موافق لقضية قول الشيخين انما تصح يمن كان من أهل 
فرضبا وقت الوت أو لا صوبه الاسنوي من أن الشرط أن يكون من أهل صحة الصلاة حيئئذ 
لإفأجاب )بقوله المحتمد ماذ کره الاسنوی ولاينافيه کلام الشيخين وغيرها لان مرادهم باهلية 
الفرض أهلية صحة فعله فیوافق کلام الاسنوى وقوله أن قضية كلامهم اا لو كانت حائضا عند 


ذلك جمعة الاستمرارالى 
سلام الامام بدليل قوله 
3 من أدرك ركمة 
من الجمعة فتد آدرك 


الجمعة حيشقالركعةوم الموت وطبرت بعد الفسل ونحو ذلك لا تصح صلاتا منوع لان كلاميم هنا خرج مخرج الغالب 
نقلرکمةالامام الاخيرة || کا يدللهتصريحهم ما ذ که السائل من سقوط فرضها بفعلالممبز مع وجودالر جال وسئل )نفع 
(سثل.) عمن استخلفه || اله به لوا الاولي بفسل الرجل من الرجال أولاهم بالصلاةعليه فيقدم المعتق وعصبته على ذوی 
امام الجمعة فى ثا نيتبا و0 ]| الارجام وقدموافالمرأةذوات الارحام كنت العم و بنتالعمة وبنت الخال وبنت.الخالةعلى ذوات 


يدوك أولاها ممه فانه 
يتمباظبر اه ل يشتر طکو نه 
الا على *الارابعين ا 


الولاء فا الفرق (فأجاب): بقوله قديفرق بأن الملحظ فالتقديم-مع الذ کورة الاحق بالقدم فى 
من ذوات‌الولاء واتماكان:المعتق أحق بالصلاة من القريب من‌ذوی‌الارحاملانلهعصو بة آقتضت 


4 ۰« || فة ارثه والمدار تقد فى الصلاة على قوة الارث وما تقرر يعلم انه نی أن يكون: السلطان 


مقدما هنا فى الفسل على ؤوى الارحام ومتأخر عن المتق آخذا ما قالوه فى نظيره فى ألصلاة 
وحتمل الفرق بأن فى الصلاة من الشرف مالا ينبو عن رتبة النلطان مخلاف السل الاان يجاب 
بان هذا حق ثبت له له مباشرته بنفسه وتفويضه الى غيره ( وسئل ) ,فسح اتف مدته عالفظة 
استتی بعضیم الفزيب. العاصى بغر بته كالابق والناشزة. والغريق العاصى بركربه الجر کمن ركبه 
شر الخر أو لیسرق ورده الزرکشی‌فقال والظاهر أن هذا لامنع الشبادة ثم قال وأما اميت | 


قال لم شترط هو ولا فى 
,لأروضة كونه زائدا على 


(۱6) , وماللتمدق ذلك وهل 


ربوم سس ۱ اسئلة فى كلام غير أؤى 
عشقا فشر طه :المفة والكهان ويليغى أن راد به من تصور اباحة نکاحه‌ماشرعا و تعدر الوصول کلامم ما خذ مواففته 
ایبا کزوجة الاك والافعشقه الامرد معصيةفكيف تحصلمادرجة الشپادة قال ویستتی من الميتة || أو عالفته رفأجاب) بأن . 
بالطلق الحامل پزناها فكيف انم بين أطر اف كلامه المشتمل على تناقض ف الظاهر لإ فأجاب € مأقالهالفتى و اضحمذ كور 


بقوله يحاب بأن الجبة فى الفرية والغرق منفكة اذ المحصل للبعصية ليس هو المحصل للزهوق بل 
المحصللهسبب آخر غير الغرية وغير ركوب البحر كمروض ريح ونحوه ما ليس اشا عن ذينك 
| ف العادة وبه فارق ما يأتى فى .امل من الزنا وأما فى مسئلة العشق والطلق فالمحصل لارهوق هو 
مابه المعصية لا غير اذ لیس هناك سبب غير العشق والجل مع ااطلق اللازم له الذى لا يتصور 
انفکا که عنه حتی تحال عليه اللاك فلم عکن أن ما يكون مابه المعصية محصلا الشبادة مع اتحاد 
الجبة نعم لو رأى آمرد رؤية مباحة کاول نظرة فتشاًمنبا عشقه فعف فكتم فات ‏ يبعد أن يقال 
هنا أنه شبد اذ لامحصية «وسئل) فسح اه فى مدته بماصورته قرض الكفاية وستنها مهم بقصد 
حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله وإذا فعله واحد سقط الحرج عن الباقين ويلزم عليه أن 


فا لطولات و الختصرات 
إذلو لم تعتيرزيادة الخليفة 
يت لزمه اميا ير 
على الاربمن لزم حم 
امعة بتسعةوثلاثين وقد 
قالوا آن‌من‌شروط المعة 
العدد وهو آر مون ف 


جیما وقد لوا وس 


لا يضح فعل واحد متا بعد صدوره من آخر لسقوط الخطاب به مع تصرحبم فى صلاة الجنازة بعض اللأمومين فى اللمعة . 
مخلافه فا الذى بظبر فى الجواب عن ذلك ل فأجاب ) بقو له الذی‌بظبر أنى كل من‌فرض الكفاية أ| التسليمة الاول خایج 
وسئنبا خطایین أحدها يقصد به حصول الفعل لدفعالاثم ‌الاول أو خلاف الاولی آوالکر اهة || وقت الظبر وباقییم" فه 


فى الثاق ومذا هو النی يسقط بالواحد والثانى یقصد به #صيل الفعل لاجل مصلحة حصول 

الثواب وهذا هو النی بسقط بالواحد بل لابد من الاتيان به من کل فرد فرد بعینه فان قلت 
. يلرم على ذلك أن تکون سنة الكفاية متضمنة لسنة امن قلت لك أن تلترمه لكن سنة المن. ای 
تضمنتهاسنة الكفاءة ليست كسنة العم المطلوبةمخصوصبا لانهذه ليس فى تركيا کراهة ولا حلاف 
آول‌خلاف تلك ولكأن تمنعه بأن هذاالتضمن لايسمى سنعین أصلا لان سنةالعين هى الى طلبت 
مع النظر لفاعلها بالذات وهذه ليست كذلك ولا بازم من ترتب الثواب عل حصولا كوا تسى 
سنةعين کا لامخفی او سئل ) فسح التهفىمدته قالوا لابد فالتكبيرةالثالثة من الدعاءللبیت مخصوصه 
کاغفر له أوارحمه فبل يشمل ذلكالطفل وهل اللبم اجعله فرطا لابويه كاف عن ذلك (فأجاب 
بقولهلافرق ين الطفلوغيره يا اقتضاه اطلاقبم‌وهوصریح واضح وكونهمنفورا له لا منم الدعاء له 
بذلك لان ذلك محصل له به زيادة فى رفع درجته والدعاء جعله فرطا لابويه الخ القصد به والداه 


فان كان السلمون فيه 
أربعين ګت جمعتهمو إلا 
فلا تصتح لان المسلدين 
خارجه لز میم لاما 
ظبرا وقدقالوا لو نقص 
ویتمونا ظهرا لا نالغدد: 
شرط فی ابتدائها | فیکون: 
شر طا ر فى جميع أجرائها. 
کالوقت :وقد قالوا لو. 
اضرا فيا الا تن 
وثلاثين بالامام. وكانول: 
آربعین خی فان اقندی. 


بالذات وان کان یام منه کو نه منفورا له إذ الفرط السابق الهیء صالبا واللوازم لا يكتفى 
با فى مثل هذا المقام الطلوب فيه التتصیص عل ماینفع الیت‌هذا مایظبر وحتمل أنه يكفى | کتفاء 
باللازم المد كور لا وسل نفع الله به ما لفظه وقع الوباء فى بلاد فل يكره لاحد من أهل تلك 


ابلاد الدخول فى بلد أخرى ولا حرم الخروج حینتذ آولا «فاجاب 6 بقوله اذا عم الوباء قطر! | به بعد موی زوا 
من الاقطار فظاهر أنه لايحرم حیتئذ الخروح من بلد إلى بلد آخری منهو لا دخوغا لفوات العنی || جمعتهم للشك ف تام العدد 


حکنا بانعقادها وتبا 
بتقدیز أنوثته والاصل. 
صحة الصلاة فلا قبطلا 
بالشكاهفأرادالفىيقوله ` 


العلل به حرمة الحروج وكراهة الدخول حيئذ قد نقل ما بوافق ذلكعن ان بنت الاعز من 
| المتاخرين فان قلت الغرباء أسرع تأترا أيام الوباء من أهل البلد فينبغى كراهة آلدخول وان عم 
قلت هو كذلك ان تباعذت البلدان تباعدا فاحشا عيث يقضى أهل الخيرة باختلاف هوائئن) 
أ. لان الداخل حيكئذ للبلد البعيدة یکون بدنه آسرع انفعالا و تاترا سمواء تلك البلد وان كان الوباء 
فى بلده آیضا فان قلت لعل هذا مبی على ما عليه الاطباء مر أن الطاعون إنما ينشأ عن فساد 
الت رد لی مد عل عل ايا کر ول سنا ديف ب يد یاه | ور رع جه 

SENS i. e ۱۳ ايداع‎ 


EEE E E‏ ۳ حال خطبته مسك حرف. 


جاتب ذلك ارف عاج 


پل تصمخطية املا | 
كقايضٍ طرف ثىء عل || 


نجس يتحر ك کته فان 
صلاتەلاتصح (فاجاب) 
باه تصح خطبته کا تضح 
صلاة من‌صل على سرير 
خصير مفر وش علل نجس 


أو بيده جيل 1 مشدود 


کیرة لإتتجر جره لانها 
کالدار آما إذا كانت 
صغيرة تنجر چره فان 
0 
الاسنوی فى المہات 
وُصورةمسئلة السفينة کی 
الكفاءة أن تكو ن في البحر 
فان كانت فى البرلم تبطل 
قطعا 'صغيرة کانت أو 
كيبيرة. اه" وإئما بطلت 
ضلاة الفابض‌الذ كور 
ق‌السو النلماهومتصل 
بتجاسة ولا تخل ”فى 


مسثلتت" أنه خامل للننيد * 


(ئل”) عن فول المنباج 
3 آن‌آدرك الاو ل نمث 
الشراح شواء أحدث 
الامام" فى الاو ل آمفی 
اثثائية(فاجاب) بأنالمراد 
اذراك و كرعبامعالامام 
وان أ خذث فاو هذا . 


يشل مان كان أدرك مع 


الامام الاوئل (سكل).عن: 


وأفى بازكان الخطبةوشروطها . 
واركانالضلاة وشرو طا . 


| وألقربية وعلى تسلم كونه مبنيا عليه فلا مانع من اجتماع السپین من فناد امواء وطمن الجن آلا 


| تری إلى قول فقماننا. أن الوصية.أيام الوباء ولو من الصحيح تبكون من الثلث وليس ذلك إلا لان 
| الهو اء قد فسد فالابدان کلپامشرفة عل التغبر والفشاد وات م تعس بلك وکلامپم هذا صریح 
فى أن فساد الحواء له دخل وان كان ظمن الجن له دخلأيضا ولامانع من أنالله تعال يعمل لاسلط, 
الجن على الطعن أمارة هئ فاد الحواء (وسئل > رضی انهعنه ما ضورته ماتقولون فى مسائلة وق | 
فا جواءان غتلفان صو رتا حر اءواسعة يسلا ماه اقا أتى المظر فى تان جماعة وف الصحرام. 
المذ كؤرة مقيزة جرت العادة ان من أراد الدفن فبا فلا مانع له وليست مؤقوفة فدفن فیا رجل 
من اهل العلم والصلاح فيل جوز البناء عليه مدرسة او قبة أو تربة ونحو ذلك لینتفع الى والميث 
القراءة فا ولتمهز نما عنغبره و يكر زوا رة والتهرك مه اولا أجاب الاو ل فقاليكرهالبناءف المقيرة. 
المسبلةبل لاجو ز لاه من اتضییق عل الناس وقد قال آلامام شباب الينن الاذرعی الوجه فى البناه. 
على القبور مااقتضاه اطلاق ان كج من التحر مم مل غب فرق بين ملك :وغيزه للنهى العام ولا 
فيه من الابتداع بالقیح واضاعة الال" والسرق والباهاة ومضاهاة الجابرة والكفار والتحريم. 
ثبت دون ذلك اه جو اب الاول وآجاب الثانى:فقال جوز البناء فى الصحزاء المذ كورة لامور 
أحدهأً أن هذ هالضحراء عکمبا حکم المؤاث وقد قال الامام ان الماد ان كانت أى المقيرة مواتا لمم 
حرم البناء یبا وان كانتماوئءة جاز البناءفيها باذنالمالك الامر الثانى أن الامام در الدين الزرکشی: 
نقلفى الخادم عن الشيخ الامام شرف الدين. الانضارى کلاما طويلا فى الكلام على القرافةذ كز || 
فى أثنائه ان: السلف رضی الله عنم شاهدوا هذه القرافة الكبرى والصغرى من الزمان المتقدم. 

وبی فا الترب والدور وم ينكره أحد من علباء الاعصار .لا بقول ولافعل قال وقد بنوا فيه. 
قبة الامام الشافعی رضى'الله عنه ومدرننته‌وهکذا سائرالزارات اي آخر کلام الشرف‌الانصاري 
قال بعض قار بن واقتضى کلامه عدم تحر البناء فى المسبلة قال واذا لم حرم فى مسبلة ل حرم 
فى موات وعلوك باذن مالكه من باب وی قال وهو مخالف لا تقدم عن الاذرعی الثالك أن 
الحا ک قال مستدركر أثر تصحیح أحاديث النهى عن البناء والکتب عل القبؤز ليس العمل علها: 
فانأبمة المسليين شرقاوغزيا البناء على قبورهم وهو أمر أخذه الب عن الشلف قال البرزل‌فیکون. 
اجماعا الامر الزابع أن ماقاله الامام: الاذرعى فيه نظر فقد ذكر هو فى .الؤصايا عن الشيخين من 
غير اعتراض غلبا بجو از الؤصية لعارة قبور الاولياء والضالحين.ما:فيها من احياء الزيارةوالتبرك, 
ما وقال أعنى الامام الاذرغى ف الوقف بعد نقله هذا الكيلام قات.وقضيته جواز الوقف على, 
عمازة هذاا النوع و ختص المع بذيره وعلى جواز الوقف على قبون: أهل الخبر العمل له القصود. 
من کلام الامام الاذرعی وقد ذكر هو أيضافى الوصاا ان الوصية والوقف اما جوزان فيا 
یکون قربة عند الموصى او الواقف آلامر الخامس ان پعض لاء اثمتنا الأخرنذ کرکلاما حسنا 
يويد جواز ابناء فقال قلت ذ کروا صحة الوصية لبناء المسجد:الاقضى وقبور الانیاء علييم الصلاة 
والسلام وآنلق الشيخ أنو جمد ما قبوز العلباء والضالحين لا فيها من الاحياء بالزبارة وقد ذ کر 
الغزالى:رضى الله عنه فى:ألوسيظ والاحیاء كلاما ندل على جواز البناخعل قبور علماء الذئن ومشايخ |] 
الاسلام وسا الصاحاء ولا بعد جوا ذاك: حلا على الا کرام قال وى شرح التنيه للامام ان ۱ 
| الرفعة ما .دل على جؤاز البناء کا فى الوسبط والاحياء بلعلى امنتحبانه ولاشك ,ذلك لوجوده فة 

| جيع آمسار الاسلام قدما وحديئا قال وم ینقل عن أخد منالعلماء.والضلحاء وولاة أمور الدن 
و انکار فيه بقول ولا فعل مع عدم الششك فى تمكنهم منه والله تعالى أعلم اه السؤال .فا المرجح 


" المعتمد ۱ 


۱ 


| قولک م رضی اله عنكم فى قول من قال یکره ه البناء على القر والكتابة وأن يعلم بعلامة زائدة وقيل 


المعتمد من‌الجواین وما قولکم رضی الله عنکم [ذا كانت الصحراء الى فيها القبرة الذ کورة غير 


۳ بخال ف ذلك ضعيف لا يلتفت اليه وک أنكر العلباء على :الى قبة الامام الشافعی رذىالله عنه وغبرها 


آخرا ځرو ج منبا وفيه ضعف فان مثل هذا لا ثبت الا بتوقیف اعی تخصیص الاذان والاقامة , 


(۱۱۷) وهزم: معز افر ون من السا 
هل تصح خحطبته و امامته 
ا ام 3 رفاجاب) 
نان كلامن خطبتةو صلانه 
صحيحة اذالم بقصد قرع 
من فروضبأ نفلاو هذتاهو 
الراجح وان خالف فّه 

الخطبةقولالخطي ت الصلاة 
على «رسول" یه الله 
عليه وسلماملابدأن/ة ول 

3 ‌التشهد 00 
عمد ذ رفاجاب) أبانة یک 


نرق نت مسفتبا مارا أولا فل ياشيخ الاسلام حكم هذه الصحر اء حكم المسبلة للكؤن 
م‌آراد الدفن فيا فلا مانع له أم حکمپا حکم الارض الماوکد لكون مائبا [ذا أت الطر نسيل ۱ 
فى ستان جماعة ام حكمبا حکم ۳۳ a‏ 6 قال بعض المفتين من علباء العصر فان قم | 
حكمها حکم السلة فاذا کانت الماعراء واسعة فبل جوز الناء فبا اذا لم ءصل التضبيق لسعة 
البقعة 8 م علاوا كراهة البناء لما فيه من التضییق بل هذا التعلیل فى جواب الاول وان قلم 
حكمبا 3 لاو المملوكة جاز البناء یبا ناذن المالك کا تقدم عن الامام ابن العماد وان قم 
حكمبا ارات 5 قال ينض القن من علاء العصر فين آنضاها آو قطعة منا ملكا وضنارت 
ملكا له من املاكه بتصرف فا كيف يشاء کا قال هذا المفتى بل كلام من جوز البناء مول على 
ما اذا كان البناء فى موات او ملك أوضحوا لنا القول فى ذلك يحواب شاف عصل به المقصود وما 


لاک الناء إذا كان المت من الشایخ والعلاء والسادات نقل من جامع الفتاوى هل الكراهة || اللفظ المذ كور د 
للتنزيه وقوله وقيل لايكره البناء الح هل رأ 2 تم ما يعضده غير ماذكرنا ف‌السؤال الاول وماقولکم || فى الخطبة وف الضّلاة فى 
فسمالله فق‌مدتکم وأعاد علينا من بركتكم فى قول الشيخين فى الجنائر يكره البناء عل القبر وقالا || التشبد لانه يسمى صلاة 
الوصبة تجوز الرصية لمارة قبؤر العلماء والصالين لا فى ذلك من الاحياء بالر, ارة والترك ا || وقدقالالناشرى نی کلامه 
هل هذا تناقض مع علمكم أن الوصية لاتنفذ بال مكروه فان قلم هو تناقض فا الراجح و آن‌قا: لاف علىقول | خاوي یا طة ۱ 
المع بين الكلامين وب بقوله النقول المعتمد ا جزم به النووى فى شرح الپذب حرمة 7 ا, || ثم لفظ الصلاة على النی 
فالمقيرة المسبلة فان بی فيها هدم ولافرق فى ذلك بين قبور الصالمدن والعلاء وغبرم ومافى فى الخادم صل الله عليه وسلم لاتتعينٍ 


صیغتبا بل‌جوز آن‌بقول 
أصبل على رسول الله او 
نصلى ولايتعان لفظ النى 
كاتوهمهعيارةالمصنفب پل 
جوز أن يقول عل البشير 
او النذیر أه وقال 5 
کلامهعل الصلاةقالتشيد 
وظاهره أنه لایتعین لب 
عمد بللوقال والصلاةعلي 
أحمد فالاصح ف فى التحقيقق 
أهلابجحري متخلا ف الصلاة 
عل رسول 1 از الن 
فأنالاصح الاجرا. فيا 
(سئل) . جن الاربعين 


وكفى بتصرحبم فى كتبهم انکارا والمراد بالمسبلة کا قاله الاسنوی وغيره النىاعتاد أهل البلد الدفن 
فيبا اماالموقوفة والمماوكة بغير آذن مالکا فيحرم البناء فما مطلقا قطعا اذانقرر ذلك فالمقرة الى 
ذكرها السائل يحرم البناء فيها دم مابى فیها وان كان على صالح أو عام فاعتمد ذلك ولا تفير با 
مخالفه وأما المسئلة الثانية فقد علم جواما ما تقرر وهو انه حيث اعتيد الدفن فى محل من الصحراء 
حرم البناء فا وهم وان حمل به تضبيق فى الحال لانه حصل به ذلك فى الاستقبال ولان من 
شأن البناء أن يضيق وكون مائها إذا أتى المطر يسيل إلى بستان جماعة لا مخرجها عن کونما مسبلة 
ويلحقبا بالموات خلافا لمانقل عن بعض الفتین 2 ان اتخذ أصعاب البستان فى ذلك الحل الذی 
اعترد الدفن فيه مجارى للاء ء حتى بصل إلى ستا er‏ وکان ذلك الاتخاذ قبل ان يصير ذلك الحل 
مل ملکوا تلك امجاری وحرعبا ول جر الدفن فبا واه المسئلة الثالثة فالحاصل : من اضظراب 
وقع للشيخين فيب أن قوفا فى الجنائر کر البناء على القبر مرادهما بئاء فى ماك الشخص أو غير 5 
باذنه فان ارا المسئلة أ والموقوفة كان مرادها کراهة آلتحر م وماذ کراه فىالوصايا يمول على غبر 
البناء فى المسبلة لما تقررلك أولا وكراهة الكتابة وما بعدها للتنزيه لا لتحر مم (وسشل) تفع الله | 
ره به ماحکم الاذان والاقامة عند ات | للحد رجاب تقو له هو بدعة اذ صح فيه 2 شیء ومانقل الذن تنعقد بهم عة 1 
عن بعضهم فيه غر معول عليه ثم رأيت الاصبحى أفى : ما ذ کرته فانه سئل هل ورد فپا خر عند | کان فيهمقوة السماع حيث 
ذلك فاجاب بقو له لاأعلم فی‌ذاك خيرا ولاأثرا الاشاً کی عن بعض أ اتأخر, بن انه قال لعله‌مقیس | وأصنی‌کل منم مع المخطبة 
على استحباب الاذان والاقامة فى أذن المولود وكأنه يقول الولادة ول الخروج الى الدنيا وهذا | هل یکفی أو لايد من 
ناعم بالفعل (فاجاب) 


[م م س الفتاوى الكبرى ‏ ثانى ] 


بان الواجبر فم الصوت . 

بحيث یسمع العدد الذى 

تنعقد به الجعة فالسیاع 

بالفعل لايشترط والا کان 

الانصات واجباوقدصرحوا 
باستحيابه فکتفی ‏ برفع 
الصوت وامكان 38 
(سئل) عن‌ساعة الاجابة 
ق‌بوم المعة وقللها صلی الله 
علبه‌وسام وقدقيل انهابین 
بالصلاةفبل هىساعةمعينة 
ىوقت خصوصلاتحصل 
فى غيره فاذاكان. 5 اللد 
59 متعددة استغر قت جر 
وقت الظبر أو اختلفت 
الصاو ات فأقطارالارض 


فانقيللكلجعة ساعة لزم 


تعددها والوارد واحدة 
وان قيل انما بمتدة انتفی 
التقليل ( فاجاب ) بانهم 
اختلفوا يا على آقو 7 
كثيرة و أرجاها منوقت 
جلوس الخطيب عل النبر 
الىآخ رالسلاةوليسالمراد 
انها مستغرقة. للوقت 
المذ 3 ر بل‌الراد آنا 
الاتخرج عنه لانها لظة 
9 قال شيخ الاسلام 
الشبابابن حجرق‌شرحه 
.للبخارى فان قیل ظاهر 
الحديث حصول الاجابة 
اختلا فلز مان اختلاف 
البلاد والمصلين فتقدم 
بعض على بعض وساعة 
الاج متعلقة بالوقت 
يف فق مع 

یال 5 تكو ا 


00 


لتب رتت س1 
والا فذ كز الله تعالى محبوب على كل حال الا فى وقت قضاء الحاجة | هکلامه رحه الله وبه يعلم 


انه موافق لا ذكرته من أنذلك دعة وما آشار اليه من ضعف القا س المذ كور ظاهر جلى يعلم 
دفعه بادنی توجه والله سبحانه وا أعلم بالصواب 2 سل )رضى الله عنه ماحك بناءالقبورقدر 
مدما كين فقط و هل یجو زأخذحجارةالقو لدف لحدأولبتاءقر برلا فأجاب )بقو لهلابجوزعل المعتمد 
پناء القير فى المقيرة المسبلة سواء اظبر ببنيانه تضیق فى الحال آم لا وهی الی‌اعتاد أهل البلد الدفن 

فيها وان لم يعرف ما مسبل والحق بها الاذرعى الموات لان فيه تضییقا على المسامين با لا مصلحة 
ولاغرض شرعى فيه بخلاف الاحياء وهوأوجه من قول غير هجوز و دم بلاخلاف كاف المجموع 
وان قلنا الکراهة للتنزيه ويظبر ان الذی مدمه هو الا کم الا" حاد أخذا من كلامبمفى باب 
الصلح لماخثى فيه من الفتنة وسواء ٠‏ فا ذ کر الیناء ی حرس القبر وخارجه خلافا لبعضهم ومن 
المسلة الوقوفة بل أولى قال الزركشى والبناء فى الما بر آمر قدعمت به البلوی وطم ولقد تضاعف 
الناء حى انتقل للمباهاة والشهرة وساطت الراحیض على اموات السلمین والاشراف والاولیاء 
و غبرم‌فلاحول ولاقوة الابائه اه وليس مذاخاصاپترب مصر بل‌انتقل نظير ذلك وأغشمنه الى 
تربتی المحلاة والبقیع حى "صار بقع فيهما من المفاسد ما لا بقع فى غير هما وسببه ولاة السوء 
وقضاه اور م ظاهر اطلاقهم انه لافرق بين المناء القليل والكثير لان علة الحرمة أنه تا ید 
بالجص واحكام البناء فيمنع عن الدفن هناك بعد البلى والامحای وهذا مجری فى البناء القليل فهو 
حرام کالکثیر والله سبحانه وتعالىأعلم بالصواب ل و ل( أدام الله النفع به ماحكم المرائى وهل 
أحد قال فیبا من العلماء الشپورن ل فأجاب )بقوله عبارة شرحی للعباب ويحرم‌الندب مع البكاء 
کا حکاه فى الاذ کار وجزمبه فالمجموع 0 قال والا لدخل‌الورخوالبادح لکنه فى 
الروضة تبع الر افعی فى حذف التقييد بالیکاء واعتمده الزرکشی وغیره کا بعلم من کلامه الاتى وهو 
تعد ید 0 ابیت كوا کبفاه واجبلاه واسنداه واكرعاه وذلك لا يأتى بل فى المجموع عن 

الاجاع عليه قال فه وجاءفى الاناحة ما داهن لش مه الا ری عن ان رضی 
الله عنه قال لا ثقل النی صلى اللهعليه وسلم جعل یتذشاه الخرب فقالت فاطمة وا أبتاه فقال‌لیس 
على أبيك كرب بعد اليوم فل مات قالت واأبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه الى جبريل ننعاهثم قلت 
فى الشرح المذكور ویکره ترئية المیت م. ذ کره المتولی والرويانى ف البحر للنبى عن المرائى 
وفسروها بأن,ا عد محاسنه أى بغر صيغة الندب السابقة ثلا يلزم أنحادها معبا وقد أطلتها 
االجوهری على عد محاسنه مع البكاء وعلى نغم الشعر اليه فيكره كل منهما لعموم النبى عن 
ذلك قال جمع متأخرون هنهم الاذرعى فى توسظه وأطال فى ذلك ولعله أى ماذكر من كراهة 
ری داش على التوح واتجديد الحزن او ظبر منباتبرم او فعلت معالاجتاع لها او كثر منبا 
لكن خالف الاذرعى فى بعض ذلك ان بعثت على ذلك اى النوح ونحوه مما مما ذكر کا صنعه 
الشعراء فى فظماء الدنيا وينشد فى احافل عقب الموت فبی نياحة محرمة بلا شك اف ويؤيده 
قول ابن عبدالسلام بعض المرائى حرام كالنوح لا فيه منالتبرم بالقضاء الا اذا ذكر مناقب عالم 
ورع اوصالح للحث على ساوك طريقته وحسن الظن به بل هى حینئذ بالطاعة والوعظة اشبه 
لا ينشأ عنبا منالير والخير ومن ثم مازال كثير من الصحابة وغبرم من العلباء يفعلونها على مر 
الاعصار منغير انکار وقدقالت فاطمة بنت رسول‌الله صلى الله عله‌وسلم فيه 

ماذا على من شم ترب اجدا انلايشم مدی‌الزمان غواليا 
.صبت على مصائب لو انها صبت‌علی الايام عدن لالا 


وقد 


04 


وقد رثاه صل الله عليه وسلم کشرون من أصحابه كا بى بكر وعغان وعل وحسان وصفية عبته 
وغيرمم رضی الله عنم والله سبحا نه وتعالی اعلم بالصواب لإ وسئل ) آدام الله النفع بعلومه 
أن يتفضل بذ كر شىء فىموت الاولادمن الاحاديث والآثار لانه عم فى هذا العام موت‌الصذار 
۱ بالطاعون فلعل آباءهم يتصدرون بسبب ذلك (فأجاب ) بقولهأما مطلق الصبر فله فضائل كثيرة 
وفيا احادیث شبيرة منبا قوله كلب الصبر نصف الا مان واليقين الاعان كله وقوله صل الله 
عليه وسلم الصبر من الامان عتذلة الرأس من الجسد وقوله صل الله عليه وسلم ما رزق عبد 
خيرا لهولا أوسع من الصبر وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الابمان الصبر والس‌احة وقوله صل 
الله عليه وسلم نعم سلاح المؤ من الصبر والدعاء وقوله صل الله عليه وسلم النصر مع الصبروالفرج 
مع الكربوان مع العسر يسرأ وقوله صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج بالصبر عبادة ومن رضى 
بالقليل رضى الله تعالىعنه بالقليل من العمل وقوله صل اله عليه وسل ان الصبر عند الصدمةالاولى 
وقوله صل انه عليهوسلمالصابر الصابر عند الصدمة الاولى وقوله صل الله عليه وسلم الصبر 
ثلاثة صبر على المصيبة وصبر على الطاعةوصير عزالمعصية فمن صبر عل المصيبة حنی بردها حسن 
عزائمها كتب الله لهثلامائة درجة ما بين الدرجتين کا بين السماء والارض ومن صبر عل‌الطاعة 
كتب له ستائة درجة مان الدرجتين كا بن تخوم الارض الىمنتهى الارضين ومن صبر عن 
ا معصية كلتب الله له تسعمائة درجة مان الدرجتين كما بین تخوم الارض الى منتبى العر شمر تين 
وأما الصبر على موت الاولاد ففيه فضائل أ كثر م نأن تحصى وفه أحاديث أعظم‌من‌آن تستقصى 
منها قوله صل اللهعليه وسلم اذا مات ولد العبد قال الله تعالى الا كته قبضتم ولد عبدى فيقولون 
نعم فيقولون أقبعتم مرة فاده فيقولون نعم فيقول ماذا قالعبدىفيقولون حدكواسترجم فقول 
الله تعالى ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بیت المدومنها قوله صل الله عليه وسلم مامن مسلبین 
يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا حنثا الا أدخلبما الله الجنة بفضل رحمته اياهم وقوله صلى الله 
عليه وسلم من دفن ثلاثة من الولد حرم اللهعليهالنار وقوله صل اللهعليه وسلممامن مسلم بموتله 
ثلاثةمن الولد لم يبلغوا الحنث الاتلقوه من أبو اب الجنة الثمانية من أيبا شاء دخل: وقولهصلى 
الله عليه وسلم قال الله تعالى اذا وجبت الى عبد من عبیدی مصية فى بدنه أو فى ولده او فى ماله 
فاستقبلما بصير جميل استجييت يوم القيامة أن انصب له مبراناأوأ نشرله ديواناوقوله صل الله عليه 
وسلم ان الله تعالىلايرضى لعبده المؤمن اذا ذهب بصفيه م نأهل الارض فصبرواحتسب بثواب 
له دون الجنة وقوله صل اه عليه وسلم بقول أيه مالعبدی المؤمن عندى جزاء اذا قبضتصفيه من 
أهل الدنيا ثم احتبسه الا الجنة وقوله صلل الله عليهوسلم مامن الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم 
]| سلغوا الحنث الاآدخلهاته الجنة بفضل رحمتهاياهم وق ولهصل التهعليه وسلم مامن مسلمین يموت يينهما 
ثلاثة أولاد لم یلفوا الحنث الا ادخلهما الله بفضلرحته اياهم الجنةفيقال لمم ادخاو الجنةفيقولون 
حى بدخل آباونا فيقال هم ادخلوا الجنة انم وأباؤم وقوله صل الله عليه وسلم ما منکن امرأة 
تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها الاكانوا لحا حجابا من النار قالتامرأةواثنين قال والنين وقوله 
صلى الله عليه وسلم من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة قالت امرأة واثنان قال واثئنارنف 
وقوله صلى الله عليه وسلم‌من قدمله ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار واثنين 
وواحد ولكن ذلك فى أول صدمة وقوله صل الله عليه وسلم لامو تلسار ثلاثة من‌الولد فيلجالنار 
الاتحلة القسم وقوله صل اللهعليه وسلم لا موت لاحدا كن ثلاث منالولد فتحتسبهم الا دخلت الجنة 
واثنان وقوله صل الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ان السقط ليجرأمة بسرره الى الجنة اذا 


الاجابة متعلقة بفعل كل 
| مصل كاقيل تظزمقساعة 
الكراهة ولعل هذافائدة 
جمل الوقت المد مظنة 
لأ وان كانت هی خفيفة 
( ستل )عنقضاءالفريضة . 
و الخطيب بخطب هل حرم . 
سواء كان قضاؤهافوريا 
و لاتنعقد أم مجوزمطلقا 
أم جوزن‌القضاءالفوری 
ین دی 
وان کان‌فوریاو لا تنعقد 
(سئل )ی‌الاعمی[ذا كان 
بحسن المثى با لعصا بلاقائد 
هل بحب عليهالمثثى الى الجمعة 
كما ذ کره‌القاضی حسين 
أم لارف جاب) بأنالراجح 
عدم وجوب الجمعة على 
الاعى الم كور لشقته 
وقد أشعركلام الشيخين 
خا لفته لاطلاق الا کثرین 
وضعفه الشاثى والنووى 
فىنكتهوانقواهالاذرعى 
وغيره حملا للا طلا قعلى 
الغالب نعم ان حمل کلام" 
القاضىعل من‌اعتادالشی 
وحده الى موضع الجماعة 
وغيره بلامشقةفبوظاهر 
(سئل)هل تنعقد بأربعين 
من الجن ذأجاب) يأ ندقد 
ذهب بعضبع الى انعقادها 
مم اذا تصوروا بصورة 
الادمين(سئل)عمالوسام 
شخص عل ّالخطيب و هو 
مخطب هل بحب عليه رد 
السلام اولازفاجاب)بأنه 
لابجب على: الخطبب رد 


الملام اذ اسل جلي ه(سئل) 
عمانقل عن ابن ال قلف 
شرخ التفنيه فى استحباب 
تتف الابظماصورته فرع 
کا پنتجب نتف الا بط 
يستحب تتفت‌الا نف أيضا 
کذافی‌الکفانةمن‌غبر عزو 
لاحد هل هو معتمدأمها 
قأحكام:المحب الطری 
مانصةاب :حباب قض شعر 
الانف وكر اهة. نتفه ثم 
ووئعزعبدالله بن بشير 
الماز نى زە ىاللهعنهموقونا 
لاتتقوا الشعر ٠‏ الذى في 
الا فب فاته بورث الاكلة 
ذ لتك نقضوةتضاز واه أو 
i‏ ق الطب اه كلامه 
(فاجاب) بانالمعتمدماى 
أخكام المحب الطبری 
(سئل) ‏ عن مستخلف 
استخلفه *] لامام الحدك 
جدث وکان الستخاف 
ققد ابالامام قبل حد ثه 
روم يدر ك الاو لىفصاراماما 
رف الثانية فيل اذا صل 
را لقومل كعةضارت أولى 
,لاهو مين اة فبعد 
تششزده تم اف جة ام 
زرا( فاجاب) بانب 
نالا ته ظپرالاجمعة. فى 
ایا مان درك الاول 
مهتم والافتم هم 
ردو نها لاضح وان أو هم 
كلام الرؤضة ی آصابا خلافه 
مآراد آن لفت و یقیل 
عل الاس يلتفث على ينه 
أوعل بساره(فاجاب) بان 


(+) 


س 3 سس 1 ۲ . 0559 


صلاللّه عليه وسلم ان: أبغض العباد الى الله العفريت النفریت الذى لم يرزأ أى يصب فى مال ولا 
ولدوقوله صلالله عليه وسلم بخ بخ ماأثقلين فیا مزان لاله الاانّه والجد لله والله آ کر والولد 
الصالم يتوف للمرء المسلم فيحتسبه وقوله صلى الله عليه و سل ان الرجل من أمتى ليدخل الجنة فيشفع 
لا کتر منمضروان‌الرجل من أمتی ليعظم النار حى یکون أحدزواباها ومامن‌مسلبین يقدمانأر بعة 
من ولد الا ادخلیما الله الجنة بفضل رحته قالوا أو ثلاثة قال أو ثلاثة أو اثنين قال أواثنين 
وقول‌ص‌الله عليه وسلم تعسرنزع الصى تمحيص الوالدن وقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة قالت 
بارسولالله قدمت ثلاثة من الوك فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد احتظرت عظارة شديدة من 
النار وقوله صل الله عليه وسلم مامن امرأين مسلمین هلك يبنا ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصيرا 
فریان النار أبدا وقوله صلى الله عليه وسلم مامن مسلمين موت لما ثلاثة من آولادهما لميبلغوا 
نت الاكانوا لما حصنا حصينا من النار قالوابارسول الله وان كانا اثنينقال وان كانااثنين قالوا 
وان کان واحدا قال وان كان واحدا ولکن انعاذاك عند الصدمةالاول وقوله صل‌اله عله‌وسلم 
منأصيب لهو لدانأوثلائة بلغا الحنث فاحتسبهم کانو اله سترامن‌النار وقوله صل الله غلیه‌وسلم 
من‌دفن ثلانة من الو لد فصار عم و احتسیهم وجت له الجنةومن دفن ان فصهرعلیپا و احتسپ| 
وجبت لهالجنة ومن دفن واحدافصبر واحتسب كانت لهالجنة وقوله صل اله عليه وسلم منقدمثلاثة 
یلفوا الحنث كانواله حصنا حصینا منالئارقالأبو ذر قدمت اثنين باز سو لاله قال واثنينقالأى 
ان كعب قدمت واحدا بارسول الله قال, واحدا ولکن ذاك فى أول صدمة وقوله صلى الله عليه 
وسلم من‌قدم شيأ من ولده صابرا حتسبا حجبوه باذنالته من النار وقوله صلی اه عليه وسلم من 
كانله فرطان من أمتّى أدخلهالله الجنةقالت عائشة فمن كان له فرط قال ومن كان له فرط يامو فقة 
قالت ومن لميكن له فرط قال فان فرط أمتى لم يصابوا عثلى وقولهصلى الله عليه وسلم من مات له 
ثلاثة من الولد لميبلغوا الحنث لیر د الثار الاعابر سبيل يعنى الجواز على الصراط وقوله صلىأللّه 
عليه وسلم اعمان أما ترضى بان للجنة “ماني ةأبواب وللنار سبعة لا تنتبى الى باب من ابواب 
الجنة الا وجدت ابنك قائ عنده آخذ حجرتك يشفع لك عند ربك قالوا يأرسول اللهدولناففرطنا | 
ما لعغان بن مظعون قال نعم لمن صبر واحتسب وقوله صل الله عليه وسلم لان أقدمسقطا أحب 
الي من مائة مستتم وأما الصير عل المصائب مطلقا ففيه أحاديث كثيرة أيضامنها قوله صلىالله عليه 
وسلم إذا أصيب آحدع عصيبة ذليذكر مصيبته بى فانها من أعظم المصائب وقوله صل الله عليه 
وسلم مامن أحدأصيب عصيبة فاسترجع الا استوجب‌من الله ثلاث‌خصال کل خصلة خب رمن الدنيا 


.وما فيا قال أو عبيدة يعنى أولئك علييم صلوات منرم ورحمة وأولئكهم المبتدون وقوله‌صل 


الله عليه وسلم ما من امرى تصيبه مصيبة تعز نه فبرجع فيقول انا ته وانا اليه راجعون الاقال الله 
عز وجل .أوجعت قاب عبدى فصبر واحتسب , اجماوا ثوابه منها الجنة وما ذ کر مصيبته فرجع 
الاجدد اله له أجرها وقوله صل الله عليه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول أنا لله وانا اليه 
راجعون اللبم عندك احتسبت مصیی فأجرنى فيا واعقبنى منبا خبرا الا أعطاه الله ذلك وقوله 
صل الله عليه وسلم ما من عبديصاب بمصيبةفيفزع الىما امر اللهبه.من قوله اناه وانااليهراجعون 
لبم آجرنی فمصيتّى هذه وعضنی منبا خيرا الا آجره الله فى كل مصيبة وكان قمنا أى حقيقا من 
أن يعوضه الله منبا خبرا وقوله صلی الله عليه وسلم ایسترجم أحدى فى كل شیم حتى فی شسع نعله 


عل ةل فانما.من المصائب وقوله صلى الله عليه وسلم من استر جع غند الصية چبر اه مصيبته واجسن ۱ 
حسمت )ا r‏ 


(۲۱) 


عتا وجعل له خلفاء صا لا وقو صل أللّه عليه به وسلم من أصاته مصيية 2 فقال اذاذ كرها انا 00 عن امام #دث أحرم بصلاة 


اليه راجعون حدد الله له من أجرها مثل ما كان لدبوم اصابته وقوله صل الله عليه وسلم أعطيتأمتى || الجمعة ساهيا ثم تذكرفيبا 
شيأ لم يعطه أحد من الامم أن يقولوا عند اسآ« انه حدث هل جوز له له أن 
ا الناس من آصیب صيب منکم بمصيبة من بعدی فلیتعز عصيبته نی عن مصیبته التى. تصبه فان أن ستخلف شخصا عر 


۳ أحد من اش من بعدی عثل مصيبته نی وقوله صل الله عله وسام المصية و ند سا تا آم لار فاجاب) بانه جوز 
بوم‌تسود الوجوه وقولهص الله عليهوسلم المصائب والاحز ان ف‌الدنبا جزاء وقوله‌ص التهعليهوسام |لهالاستخلاف ال ذکورو لا 
۲ اذا أصابته مصيبة احتسب وصبر واذا أصابه خير حد الله وشكرانالمسلم یوجر نی کل‌نیمتیفی || بخالف ماذكرته فى قول 
اللقمة يرفعها الى فيه وقوله صل الله عليه وسلم عظم الاجر عند عظم المصيبة واذا أحب الله قوما ||المنباج ولايستخلف للجمعة 
تلا وقوله صلى الله عليه وسلم اذا أحب الله العبد الصق به البلاء وقوله صل انه عليه وسلم إن ||الامقتدياقبل-دثهلانقوله 
أيه اذا اجب قوماا بتلا م فمن صرفل الصبر ومن‌جزع فله الجزع وقوله صل الله عليه وسلمما, زال قبل حدنه جرى على 
البلاء ال من والمؤمنة فى نفسه وولده ومالاحتى.ياقى اه وما عليه خطيئةوقوله صلىالتهعليهوسلم || الغالب ( سئل) عن قول 
آشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ببئل الرجل على حسب دينه فان کان‌‌دینه صلبا اشتد || المنباجوانكان سلمفاتت 
بلاؤه وان كان فى دينه رقة ابتل على قدر دينه فا يدح البلاء بالعبد حتى بترکه عثی على الارض الممتمل الک كذلك فا 
وما عليه خطيئة وقوله صل الله عله وسلم اشد النأس بلاء ف‌الدنیا نى اوصفی وقوله صلىالتهعليه اذاوقع سلام الامامور فم 


وسلم اشد الناس بلاء الانبياء مالصالحون ثم الامثل فالامثلوقوله صلی ابه عليه وسلم اشدالناس 0 0 8 
لاء الانياء ثم الصالحون وقد كان احدهم يبتلى بالفقر حتی ماد الا العباءة حویا لباز لد 00 0 

أن امام بل ۴ 
بالقمل حتى يقتله ولاحدهم كان اشد فرحا باايلاء من احدک بالعطالم وقوله صل أله عليه وسلم سجوده (سئل) عن حلق 


اشد الناس بلاء الانيياء ثم الذن يلو نهم ثم الذين یلو هم وقوله صل اللّه عليهوسلم اشد الناس بلاء الشارب هل هو سئة أو لا 
الاساء م الامثل فالامئل سل الناس على قدر دیفم فمن "خن دينه أشتد بلاؤه ومن ضعفدينه وهل اصلاح اللحيةسنة او لا 
ضعف 4 وان الرجل ليصييه البلاء ء حتى 4 ی فى الناس ما عليه خطيئة وقوله صلىالله عليه و سام (فاجاب) بان السة د 
انا معاشر الا ناء ,ضاعف علينا البلا 0 صلی الله عليه وسام ان الرجل یکون رداق الشارب نحيث يظبر طرف 
فا يأنها بعمل فلا وال الله يبتليهبما یکره حتى يبلغه اباها وقوله صلی الله عليه وسلم اذا كثرت الشفة ولا حفيه من اصله 
دوب العید فلم 9 له من العمل 1 بکفر‌ها ابتلاه لله الحزن لیکفررهاوقوله صل ألله عليه و سلم اذا ۳ اصلاحاللحية 00 
قصر العبد فى العمل لاله ام وقوله صل الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الررعلاتوالالري || ( سل)سنالعدیت اذى 
تفيه ای "یله ولايزال ا البلاء ومثل النافق كمثل شجر:ةالارزلاتمتز ات يوردهالمرقى يوم |جمعة بين 
َكل انالثهاذا أراد بعبده ا يرعجل لهالعقوبةف الد نيا واذاارادالله بع.دهالشرا م سل عنه بذ نيه حتى واف به يدىالخطيب منقوله اذا 
يوم القيامةوةو له صلى اله عليه و سلم مامن‌مسلم يصيبه اذى شوكة فا فو قبا الاحط ا ته تعالى به سا ته کا تحط قات لصاح كالخ هل هو 
الشجرةو رقبا و قوله‌صل الله عليه و سا ,مأمن‌مسلم؛ شاك شوكةفاذوقباالا كتبله. ا وت عنه ما يح أو لاو اذاقلم بصحته 
خطيئة و قولهصلى قعل وساء انا ین ليشددعايهم فانهلابصيب مؤ منا نكيةمنشوكةف| فوى ذلك الا | فبل کانوایوردو نە زمنه 
حت عنه بها خطر وفع له بها در جةو قو لهصل الله عليه و سلم‌قار و اوساددوا ففىكل مایصاب به المسام صلى الله وسلماو لاواذاقام 
كفارة جتى النكبةينكېماأوالشوكةرشا کباو قو له صل انه عليه و سلم ما يصيب ا ممن من نصب ور ل واوو 


الصيغة المعو دةالان ام لا 

.ولا هم ولا حزن ولا-أذى ولاغم حتىالشوكة يشا كبا الا كفر الله بپامن خطاياهوقوله صل الله ل 0 الذى 
و 

۱ عايه و ان له یتعا هدعبده ال من با لبلاء 6 یتعا هد الو الد وده باس وأناللهليحمىعيده ال من الق بين بدی الخطیب 

من الدنياما جى ا اف لام وقوله صلی ا ويل ما من هناخ كله قله | لامر وریا 

لا يلرنب والله كيم اواعظم عفوا من ان يسأله عن ذلك الذنب ام أله ام وقوله صلى الله عليه | الحديث یح والاذان 


i RETREAT‏ :. المذ كور هو الذی کان ف 


زمن رسول الله ا 

وأف بكر وعر رذى الله 

عنبمار سئل)عما إذا تعددت 
المع فى لد لغيرحاجةولم 

اعادتها جمعة که معلوم 
من استتکار العامة ذلك 
وعدم | نقيادم لهفمل نجب 
صلا ةالظهر أم لاوهل تسن 
راتةاجمعةالمؤخرةق هذه 
بتيمم واخد أم لا وهل 


جمعبینالفرض واعادته 


أملارفجاب) بأنه انعم 
الصل آن‌جعته فعلت قبل 
انتباعدداجمع امحتاجاليبا 
فذاك البلدلم يحب عليه 
فعل الظبر والا وجب 
والراتبة المتأخرة حيثذ 
للظهر و جوز أن يمع بين 
صلاةالظهر واجمعة بتيمم 
واحد وكذلك الفرض 
و اعادنه(سئل)عن شخص 
لم یدرگ امام اجمعةالا فى 
التشبد ونوی ابجمعة 
وصلاها ظبراً 3 أدرك 
امع انا تقام قبل يحب 
عليه اعادتها مع الجاعة 
(فأجاب) بأنه يحب عليه 
صلاة المعة أن کان عن 


ااا ات 


له فعلبا (سدئل) عن العذر 
والجاعة مثل الرائحة 
الكرمة اذا اجتمعوا 


كلهم بصفةو احدةفبل یکره 


شمالحضورأم‌لا فأجاب) 


بأنه يحب علييم حضور 


5 


وسلم ان الله بتل المؤمن ومايبتليه إلا لکرامته عليه وقوله مي لبس بمؤمن مستكمل الاعان 


۲۲( 


۳۳ 


من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة جعلنا الله من هؤلاء المؤمنين وألحقنا بأحبابنا من الصديقين 
والصالین 2 دار كرامته مع دوام رضاه وغاة نعمته أنه الجو ادالکرم الرؤفالر<يم لا وسئل © 
نفع الله به عن معنى حسن الظن الله تعالى هل الراد به ان يظن العبد أن الله تعالى يعطيه الخير 
ويوفقه له أو حصل مراده فى الدنا والآخرة أو جرد أن الله برحه فلو ظن نارای أحوالهمتفرقة 
غير منتظمة أنه لایفعل لى إلا كذا وكذا فبل هذا من عدم حسن الظن ,الله تعالى أملاومامؤاده 
الحقيق إذا أطلق ‏ فأجاب > بقوله ذكرت فى كتابى الزواجر عن اقتراف الكبائر ما عام به 
الجواب عن ذلك وعبارته الكبيرة الحادية والثانية والاربعون سوء الظن باه تعالى والقنوط من 
رحمته أخرج الديلى وان مردويه فى تفسيره أنه صل الله عليه وسلم قال أ كبر الكبائر سوءالظن 
باه عزوجل وقال تعالى عز قائلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لا تنبيه)عد هذبن کر تين 
مغاير تين لليأس من رحمة الله هوماوقع الجلال الباقينى وغيره وکام لم ينظروا الى ماين الثلاثة من 
التلازم ومنثمقال أبوزرعة وفى معنى اليس القنوط والظاهر أنهأ بلغ منه للترقی اليه فى قوله تعالى 
وان مسه الشرفيؤس قنوط اه والظاهر أيضا أن سوء الظن أبلغ منا لانه يأس وقنوط وزبادة 
التجويز على الله تعالى أشياء لاتليق بكرمه وجوده وفى تفسير ابن النذر عن على كرم الله وجبه قال 
أ كبر الكبائر الامن من مكر اه واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله وق تفسير ان 
جرير عن آی سعيد نحوه وقلت قبل ذلك الكبيرة الاربعون اليأس من رحمة الله تعالی قال تعالى 
انه لایس من روح الله الا القوم الكافرون وقال الله تعالى ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء وقال تعالى اعبادى الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان 
الله يغفر الذنوب جیعا انه هو الغفور الرحم وقال تعالى ورحمتى وسعت كل ثیء وف الحديث 
ان لله تعالى مائة رحمة كل رحمة منبا طباق مان السماء والارض أنزل منبا رحمة واحدة بن الجن 
والانس والهائم فما يتعاطفون وما يتراحون وا تعطف الطير والوحوش على أولادها وأخر 
تسعةو تسعان رحمةيرحم ۳ عيادهبوم القيامة وأخرج الترمذى وحسنه عن أنس رضی الله عنه قال 
سمعت رسول الله ام يقول قال الله تعالى بان آدم انك مادعوتی ورجوتی غفرت لك على 
ماکان منك ولا أبالى با ان آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتى غفرت لك ياابن آدم 
لو آتیتی بقراب الارض أى بضم القاف ومجوز كسرها أى قريب ملثبا خطايا ثم لقیتیلاتشر كی 
شيأ لاتيتك بقراا مغفرة وعن انس بسند حسن انه صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو فى 
الموت فقال كف تحدك قال ارجو اله بارسول اله واتى اخاف ذنو فقال صل الله عليه وسلم 
لابجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا اعطاه الله مايرجو وأمنه ما خاف واخرج امد 
انه صل الله عليه وسلم قال ان شتم انبأتكم ما اول مايقول الله عزوجل للؤمندن يوم القيامة 
ومااول مايقولون له قلنا نعم بارسول الله قال ان الله عزوجل يقول للوّمنین هل احببتم لقائى 
فقولون نعم باربنا فيقول لم فيقولون رجونا عفوك و مغفرتك فيقول الله قد وجبت لکم‌منفری 
والشيخان قال الله عز وجل انا عند ظن عبدى ی وانا معه حيث بذ کرتی الحديث واب وداؤدواين 
حبان فى صحيحه انه صل انه عليه وسام قال حسن الظن من حسن العبادة والترمذى والحا ک انه 
صل الله عليه وسلم قال من حسن الظن باه من حسن‌العبادة ومسلم وغبره عنجابر انه مع النى 
صل الله عليه وسام قبل موته بثلاثة ايام يقول لا وتن احدک الاوهويحسن الظن ناللهعزو جل و احمد 
وان حبان فى صبحه والببيق انه يله قال قال الله جل وعلا انا عند ظن عبدى فى 


ان 


)۲۲( 


ان ظن خبرا فله وان ظن شرا فله والبييقى أنه صلى الله عليه وسلم قالآمرانّه عزو جل بعبد الى 


النار فلما وقف على شفتبا التفت فقال أما والّه ارب ان كان ظنى بك لحسن فقال الله عر وجل 
ردوه آنا عند حسن ظن عبدى بى ل تنیه ) عد هذا كبيرة هو ماأطيقوا عليه وهو ظاهر لما 
فيه من الوعيد الشديد الذى عامته ما ذكر بل فى التصريح النی مر آنفا أنه من الكبائر بل جاء عن 
ان مسعود أنه أ كير الكبائر انتبى ماف الزواجر وبه بعلا أنسوء الظن قد براد بهاليأس من رحمة 
اللدوفس الفقباء خبر مسل السابق لايموتن أحدك الا وهو بحسن الظن بالله تعالى بان المراد به أن 
يظن أنه برجه ویعفو عنه واحسان الظن الله تعالى مندوب قالوا ويندب للحاضرن أن 
محسنوا ظنالمحتضر ويطمعوه فرحمة اله تعالى وحث الاذرعى وجوبهعلييم اذا رأوا نه أمارات 
الأس والقنوط أخذا من قاعدة النصيحة الواجبة وعبارة شرحى للارشاد بعد ذكر ذلك قيل 
والاولى للصحيح تغليب خوفه على رجائه والا ظبر فى المجموع استواوها لان الغالب فى القرآن 
ذ كر الترغيب والترهيب معا وقال الفزای‌ان أمن داء القنوط فالرجاء آوی‌آو آمن‌الکرفا وف 
آولی أى وان یلغب واحد منهیا استویا وینبنی حمل کلام الجموع على هذه الحالة وقضية کلامه 
ای‌الارشاد کاصله والروضة و النباج انالمريض الذىليس بمحتضر کالصحیح والاوجه مادل عليه 
کلام الجموع من ان المريض غير الحتضر مثله فى ذلك وعبارته اتفق الاصحاب وغبرم على أنه 
يسن للمريض.ومن حضرته أسباب الوت ومقدماته أن يكون حسن الظن باه تعالی انتپت عبارة 
شرح الارشاد وبا مع‌ماسبق عن الزواجر يعم ان الکلام فىمقامين احدهما شخص يوز وقوع 
الزحمة له والعذاب فپذاهو الذى تعرض له الفقباء فان کان مریضا ندب له تغليب جانب الرجاء 
وان کان ححا اختلفوا فیه ا ریت ثانيهها فى شخص آیس من وقوع شیء من انواع الرحمة له 
معاسلامه و هذا هو الذی‌کلام الزواجرفيه فبذا اليأس كبيرة اتفاقا لانه بستلزم تکذیب النصوص 
القطعية التى اشر نا اليما ثم هذا اليأس قد تنضم اليه حالة اشد منه فالتصميم علىعدم وقوع الرحمة 
لهوهوالقنوط سب مادل عليه سياق فبو یوس قنوط وتارةينضم اليه أنه مع عدم رحته له بشدد 
عذابه کالکفار وهذاهوالمراد بسوء الظن هنا فتأمل ذلك فانه میم وقد عام ماقدمته عن الفقباء 
أنالمراد باحسان الظن الندوب انهيظن ازالله ره ومن الرحمة أن الله بوفقه للخبر وان بعطیه 
مسأل منه ما بتعلق بالدنیا والاخرة آوان‌الانسان اذا رأى أحواله غير جارية على سنن الاستقامة 
فاشتد الخحوف عنده بسب ذلك وخشى أن يعاقب على قبائحه مع تجويزه اناه تعالى قد يعفو عنه 
ويغفر له لم يكن هذا مزسوءالظن بلهو من الحالات الكاملة والاحوال الفاضلة فقد قال صل 
اللهعليهوسلم انا اعلسكم باه واخوفكم منه وورد عن الخلفاء الراشدين وبقية أثمة الساف من 
أنواع الخوف مايفتت الكبد و ذیب الجلد ولذلك جرى جاعة اجلاء علىترجيح جانب الخوف 
عل جانب الرجاء مطلقا لانه مادام ترجيحه باقيا كان حاملا على اجتناب المعاصى وغيرها من سائر 
مالاینبغی مخلاف ترجيح جانب الرجاء فانه غالبا حمل صاحبه عل اقتراف النقائص خلصنااتهمنها 
ووفقنا لطاعته عنه وكرمه وأدام علينا رضاه فى هذه الدار الى انناقاه آمين و وسئل ) نفع الله به 
ما لفظه احتيج لسد فتح لحدالقبر ولبوجد الا لبن لغائب ومسجدفا الذى يؤخذ (فاجاب )بقوله 
منی توقف الدفن الواجب عليه جاز اخذه من‌مال الغائب لانالميت لم يكن له مال کان هذا المال 
من جملة ماتعلق بهفرض الكفاية الذى يعم جیع الوسرن وانكان لهمال كان كأ كل الضطرطعام 
الغائب ويضمنه ويومئذ من كلامهم فى المضطر اذا وجد مأ كولا لخائب ولحم ميتة او صيد وهو 
حرم ماقلناه هنا منانهيحب تقدم مال الفائب ولاجوز الاخذ من جدار المسجد وان كان خرابا 


تت ng‏ سس سح 


المعة إذ لابجو ز طم تعطیل 
امع فى بلدم أو قريتهم 
ومعلوم أنهلا كراهة فيه 
( سل )عن امام ا 
عن السجد: الثاية من 
الركعة الاول من المعة 
فقام وقرأ وذكروه فلم 
بتذ کر فېل لم متابعته 
على ظنهأم بنتظرو نه بين 
السجد تین و حتمل التطويل 
أو ینتظرونه سجودا 
(فأجاب)بانه لايحوزهم 
متابعته ولا انتظاره بين 
تطويل الركن القصير 
فیسجدون ويلتظرونه 
فيه وان ذهب بعض 


المتأخر ين الى أنهم ينتظرونه 


| فىالجلوس بين السجدتين 


(سئل) عن قراءة الآية 
كان يقرأ قوله تعای آن‌القه 
وملاشکته يصلون على 
النى اما الذين آمنوا 
صلواعليه الا بةوانالله 
يأمر بالعدل والاحسان 
الابة بلا قصد الابة 
وغيرها من الفرائض بل 
فىأثناء الوعظ والتذ کرهل 
حصل ما فريضة الابة 
اولاوالحال أنه ( يقصد 
شيئا(فاجاب) بأ نهم حصل 
افر يضة الاب ة(سئل)عن 
قراءة الخطبةمنغيرتذ کر 
مواضع الفروض بالفرضية 
بان یتعز عنده أركان 
الخطبة وقت القراءة مع 
کونا معلومة عند عققة 
اذاتذكر فبل تصح خطبته 


٠‏ فىهذهالحالةأملا(فاجاب) 
نعم تصح أخطيته. خلافا 
نیم (سل) عا إذا 
کی الب الآية ن 
الخطبة الاولى وجلس 
للفصل ' بين الخطبتين فلا 
قام تذكرفقرأ الآنة ثم 
فصل پینپا بالجاوس فېل 


بقطم الجاوس الاو لالولاء 


ينها أملا رفاجاب) بان 
لايقطع الجاوس الاول فيها 
الولاء (سئل) عنالصلاة 
عل النی للا اذا 
قرأ الخطيب أن الله 
وملا كته يصاو نعل النى 
هل هى مستحية اوجائزة 
وهلي رفع المستمع بذلك 
صو ته حبنئذ ام لاوفىغير 
“هذهالاية فى الخطة اذا 
جْرَى ذكر النى صلى الله 
عليه وسلم هل ستحب 
الصلاة عليه أولا وم 
يتعرض لذلك فى الروضة 
وغبرها وهل صرح بذلك 
أحد فىهذا الموضع أملا 
(فاجاب) بانه تستحب 
الصلاةالمذكورةولايرفم 
ماصونه ومی ذكر النى 
لت استحيت الصلاة 
۳ الدالة 
على استحباب الصلاة 
عليه عند ذ کره كثيرة 
صل الله عليه وسلم (سئل) 
عن الترضى على الصحابة 
عند ذکرم ف الخطبة هل 
هو كالضلاة على النى 
لا أم لا (نأجاب) 
انه ليس الترضى المذ كور 
فبا كالصلاة على الى 


(0) 


Caan 


لانه لامکن ملك بعضه ومال الغائب قد علست انه بماك قبرا عليه للبضطر ببدله واذا قدم الغائب 


وف نت ترک فل مطالية الوارث برد ليه فيجب نبشٍالقير واعطاؤه لينه اوشراء غيره انوجد 


والادفع له قيمته وواضح أن اللن الختلط يزبل نحيث لا مكن تطريزه لاعکن تقو مه اذ لایضح ببعه 


فلاتجب فيه قيمة وان و جب‌رده کفین التمول وسئل ) أعاد الله غلينا من بركاتة وبركات علومة || 


فالدنيا والاخرة عمن قبر والده أو أمه عند صالح قبل الأولى البذاءة بزبارة الاصل أو الالح 
لإفاجاب ) بقوله الذى يتجه فيذلك انه ان مر بقبر الصالح قبل بدأ به وآلا بد باه او امه وهذا 
أولى من اطلاق بعضبم انه يبدأ بوالده لان الله تعالي أمر بر الوالدین والاحسان الا ومن ذلك 


الوقوف عند قبرها والدعاء ما وتلاوة القرآن على قبرها «وسئل) رذى الله عنه عن زبارة | 
قبور الاولیاء فى زمن معين مع الرحلة اليبا هل جوز مع انه جتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة ۱ 


کاختلاط النساء بالرجالواسراجالسرج الكثيرة وغير ذلك لا فآجاب) بقوله زبارة قبورالاولیء 


قربة مستحبة وكذا الرحلة اليبا وقول الشيخ آنمجد لا تستحب الرحلة الا لزيارته صل اله عليه || 
وسلمردهالغزالى باه قاس ذلك‌عل‌منم الرحلة أخير المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق فانماعداتاك || 


الساجد الثلاثة مستوية فى الفضل فلافائدة فى الرحلة اليها وأما الاولياء فانم متفاوتون فى القرب 
من الله تعالى ونفع الزائرين حسب معارفهم وأسرارم فكان للرحلة ایهم فائدة أى فائدة فمن ثم 


سنت الرحلة الهم للرجالفقط بقصد ذلك وانعقد نذرها کا بسطت الكلام عل‌ذاك فشرح العباب || 
ما لامزيد عل‌حسنه وتحريره وما أشاراليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لاتترك || 


مثل ذلك بل على الانسان فعلپا وانكار البدع بل وازالتها ان أمكنه وقد ذكر الفقباء فى الطواف 


الندوب فضلا عن الواجب أنه بفعل ولو مع وجود الساء وکذا الرمل لکن آمروه بالعد عن | 


اسر له الز بارة الا مع وجود تاك المفاسد فان سرت مع عدم المفاسد فتارة شدر عل ازالة كلبا 


أوبعضها فيتأ كد له الزيارة مع وجود تلك الفاسد لبزیل منبا ماقدرعليه وتارة لا يقدر على ازالة | 


شىءمنما فالاولىله الزيارة فغير زمن تلك المفاسد بل لوقيل بمنع منها حينئذ لم يبعد ومن اطلق المنع 
من‌الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه اطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو 
مزدلفة والرمى اذا خثی‌الاختلاط أو نحوه فلا لم نع الأئمة شيأ من ذلك مع ان فيه اختلاطا أى 


اختلاط وانما منعوا نفس الاختلاظ لاغير فکذلك هنا ولاتغتر مخلاف من أنكر الزيارة خشية || 
الاختلاط فانه يتعين حمل كلامه على مافصلناه وقررناه والا لم يكن لهوجه وزعم أنزيارة الاولياء || 
بدعة لم تكن فى زمن السلف عنوع وبتقدير تسليمه فايس كل بدعة ينهى عنبا بل قد تکون البدعة | 
واجبة فضلا عن کونبا مندوبة کا صرحوا به (ا وسئل) نفع الله به عبن مر مقبرة فقرأ الفاتحة || 


وأهداها لهم فهل تقسم بينهم أو يصل لكل منہم مثل ثواما كاملا 2 فاجاب ) بقوله أفتى جع 


بالثانى وهواللائق بسعة الفضل (إوسئل) نفع الله به ما لفظه ما حكم الاذان والافامة عند سد 

قتع اللحد (فاجاب ‏ بقوله هوبدعة ومن زعم انه سنة عند نزول القبر قیاسا على ندبهما فالمولود || 
الحاقا لخانمة الامر بابتدائه فلم يصب وای جامع بين الامرين وجرد انذاك فالابتداء وهذا فى || 
الانتباء لايقتضى لحوقه به ل وسئل) اعاد الله علينا من بركاته عن حكم بناء القبور قدر مد ما كين || 


فقط ( فاجاب ) بقوله حرم بناء ابر فى المقبرة المسبلة وهی الى اعتاد اهل الاد الدفن فما ومثلبا 
الموقوفة لذلك سواء كان مدماكا ام مدماكين لان الكل یسمی بناء ولوجود علة تحر الناء فى 


ذلك وهىتحجير الارض على من يدقن بعد بلاء الیت اذ الغالب ان البناء ممكث الى ما بعد ابل 


وان 5 


)۲۵( 


.وأن النامن نهاون فتح القير المينى فکان فى البناء تطییق للبقهرة وم اس من الانتفاع با 


رم وجب عل ولاة. الامر .هدم الأبنية :التى فى القابر السبلة ولقد: أقى جماعة من عقأ 
الشافعية هدم قبة الامام السافعى رضى الله عنه وان صرف غلا لوف من الدثانير لکونا ی 
"المقبرزة المسبلة وهذا أعنى البناء فى المقابر السبلة ما عم وطم ولم يتؤقه كبير و لأصغيرفانالله وانااليه 
راجعون وسئل) رضی الله عنه هل يجوز لاحد الاخذ من حجارة القبور لسد قح . دا .ولناء 
قب آملا( فأجاب ) بقوله ان‌علم مالك تلكالاحجارفواضح أنه لامجوزالاخذمنباالابرضاه‌ان کان 
رشیدا وانجبلفانرجىظبوره لم بحر أخذ ثىء منبا وان أيس من‌ظبوره فبی من جملة آموال 
بيت الال فلن له فيه حق الاخذ منبا بقدر حقه وقد نقل الشيخان وأقراه فى احباء الوات أن 
المال الضائع امره إلى الامام ان رای حفظه حى بظبر مالکه او بیعه وحفظ منه هعل وله .ان 
.يقرضه أى ان على بیت المال وحل حفظه إلى ظبور مالک کا الخادم عن ان عبد السلام مااذا 
توقع ظبوره وهومتعین ومن شم جزم به انسر اقة انا شل فظو وها سار مق رغال مهارق 
نبت الال واخذ من هذا جاعة أن الاموال التى يأخذها المكاسون وتختلط وتنبيم ملا كبا 
تصير من اموال بيت المال ل وسئل ) نفع الله به وفسح فی مدته عما اذا حضر المسلم الحروب 
الواقعة بين الكفار الحربين ككفرة ملیار فان من شاهد الحرب کافرا كان أو مسلبا بقصد 
معا ركبم الى نحو فرسخين و بعدون‌لذلك مآ کل ویقوم عند معرکتبم ویتفرج عل القتل والضرب 
فا بینم فبل ياثم المسلم مشاهدته وحضوره لما فيه من تكثير جمعهم مع انه لا ضرورة 
ال ذلك تيع طاقة رحسي أخرى ولعت عل بجوم عل ال ري ووجود الخطر و نا 
تصل اليه سہامہم ور عا يجرح ورما يقتل أولااثم فى ذلك واذا أعان السلون احدى طائفق 
الكفرة فى حرومم وقاتلوا الاخزن معهم من غبر ضرورة 0-0 يقتلوا أو يقتلا فى 
الحروب فبل‌جوزذلك أولا وهل یوجر السام بذلك لقتله الكافر أو لكونه مقتوله وهل 0 
مغاملة الشبيد عدم الفسل و الصلاة عليه وقد يكو ن خروج السام لاءانتهم لطلب ملوك بلادم الكفرة 
منه أن مخرج معبم لذلك فكيف يكون الح فى ذلك وهل فزق بين ما إذا خرن يطلب بكي 
أولالإفاجاب) بقوله حضور المسام لحرب الحرييين فيا ینبم بقصد تعايه الشجاعة و کفية القتال 
۱ رف اند ماهتا قدا من مات من الحر بين لتعلو كلمة الله تعالى بضعف 
شوكتوموقلة عددهم أو قصد كىء غير ذلك من المقاصد الصحيحة جائز لامحذورفبه و جه سواء بعد 
عل الحرب اروب لس فىذاك تکشر لمعم فان التتكثير انما يتصور فىحقالموالىوالمناصروأما 
.الحاضرراجيا لزو الهم وفنائهم ع نآ خرهم ومنتظرا وقوع دائرة عليهم فينتقم منم فذير مكثر جعم 
بل هو منجملة ا لحار بين م باطنا وكذا لاذور ايضا فى اغراء بعضهم على بعض لان التوضل إلى 
قتل ا لحرن جائز بل حبوب بأى طريق کان هذا كله ان ظن سلامته أو قتله بعد انكائهم آما-لو 
غلب على ظنه انمجرد حضوره يؤدى الىقتله او نحوه من غير ان بلحقهم منه نكاية بوجه فضووه 
سذ فى غاية الذم والتقصير فليمسك عنه واذا أعان مسلم أو أكثر احدى الطائفتين فتتله 


فى الحرب أحد الحربین فهو شبید لا يغسل ولا يصل عليه وله واب أى واب ان قاتل لتكون ' 


كلية الله هی العليا ولا فرق فى ذلك كله بين من خرج بنفسه ومن خرج بطلاب م له حيث 
لااجبارلا وسئل) نفعالله به عم اذ! التق مسلم وكافر فى طريق فى الامن قتسابا فى شىء من الامور 


فوقع الاختلاف بينهما حتی قتل المسلم فبل هو شید حتی لايغسل ولايص عليه أولا ولو وقع بین ' 
. الکفرة من غيرارادة حرب‌فآرادوا قتله فيب منهم فقتلوه هل هوشبيد فلا یفسل ولا يصلى عليه 


[ م - ۽ - الفتاوى الکعری - لاف ] 
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مر لا سس 

۳ النجاسة E‏ اولا ولو سافر جاعة لتجارابم فالتقوا باحریین فى طريقبم فتقاتلوا من بعيد بالبنادق والسبام . 

کی ی ]| فقتل السابون بسبب ذلك فبل یفسلون ويصل علییم اولا ولو دفن من قتله الکفار الحرییزن | 
فيد ۱ عر س ا || منغير غسل ولاصلاة بزعم أنه شبيد مع انه لیس كذلك لملم بالحكى فلا غلم الحکم حفروا 
الاعادة لوطته النجاسة ابزعم - م 


آولا وهل صرح بالمسثلة 
25 0 يمان ت || فاجاب) بقوله اذا تحارب مسلم وكافر فقتل الکافر السام ظلا لکونه حريا أوذميا ول تعد 


المسلم عليه بارادته قتله فالمسلم شهيد لا يغسل ولایصلی عليه وهذا هو الراد بالشبيد حيث أطلق 


ان دنا( ]| میس ش ١‏ 

اه تجوز ادح یر ]| خلاف‌مالو آراد مسلم قتل ذمی ظلا فدفعه الذمی عن نفسه بالتدریج الى أن أفضى الدفع الى قتله 
للخو إذاعاف اع || فان السلم فى هذه ليس شبيدا لتعديه الفضی الى قتله وفى شرح للعباب وقيد فى الببجة الحرب 
ولايضره وطوه النجاسة | بکونها حلالا احترازا عنحاربة مسلين لذمبين ظلا فلا يكون مقتوطم شبيدا وهو ظاهر اه ویب 
عامل تبلا حهالمتلطخ لدم یتضح ماقرر ته ومنهربمنهم فقتلوه فىالصورة المذ كورة فالسؤالغير شبيد فقد صرحوا بان من 
عل المجشمدوالمغلة.أخوذةا]| وأفیم قوله مع قيام الحرب ان المعركة لو انجلت فولى المشركون فتبعهم السلمون ليستأصلومم 


مزبقوط, انتموزله صلاة 
حالهبل صر حاط رجات يانه 


فنكر بعضیم على مسام فقتل لا يكون شبيدا لکن استبعده الاذرعى ومن ثم رجح اازرکشی انه 
شید .لان آثار القتال موجودة لم يفصل بينبما شىء اه وببذا الاخير يفرق على كلام الزرکشی 
بن.هذه ومسللتنا بان آثار القتال لا بقيت هنا كان القتال كانه موجود وأما فى مسئلة السؤال 


يصلببا طخو ىانقطاعه عن || فليس فبا آثار قتال ألبتة فلا مقتضى فيها للشهادة وفه أيضا ان الشبيد هو الذى قتله كافر مع 
رفقته ومن تمليليم. عدم || قيام الحرب اومات بسبب الحرب كان رعته دابة له او لغيره او عاد اليه سلاحه او سلاح مسلم 
جوازهامن خاف فوت ]| خطأ وبه يعلم انالمسلينالمقتولين فی‌قول‌السائل نفع الله بعلومه و بركته ولو سافر جماعةلتجار ام 
العو انه لم مخف فوت || الخ شبداء لايغسلون ولا يصلى عليوم وفيه ایضا لو دفن الميت قب لالغسل اوبدله وهو التيمم بش 


ماموسحاص ل وقول الدميرى 
الوشردت فرسه فتبعها إلى 


له القر وجوبا تدارکا للواجب الا ان تغير قال الماوردئ بالنتن والرائحة والقاضى أبو الطيب 
بوان الصباخ بالتقطع وهذا أبلغ ما قله فان التأذى برائحته أبلغ من تقطيعه فيحرم النبش حینئذ 
لما فيه من‌هتنك حرمته اه وما يعلم فى مسئلة السؤال الاخيرة أنه لاوز النبش لا فيه من هتك 


ول على ماقا فت لحرمته فان ظنعدم تغيره فنبش فرأى التغر وجب رد التراب فورا کا هوظاهرويازم من وجوب 
عباما سل هل یذ || الفورية فيه عدم وجوب الفسل او التيمم بل عدم الجواز وفى شرح العباب أيضا فان دفن من | 
'ضلاقذات الزقاع فيا إذا ]| يجب غسله قبل غسله اوتيممهيا قاله الاذرعی وغيره نبشله ثم بعده بصل عليه لانه واجبمقدور 
كان العدو فى جة اقب || عليه فوجب فعله مالل یتفر بنحونتن‌شدید ا يأتى خينئذ لامجوز نبشه لتك حرمته بوتودد الاذرعی 
٠‏ الا حاتم ولام مل || ناليش عند دفته بلا غسل جبلا أو نسيانا أوخوفا من نحو غدو أو لفقد الطبور ثم أشار الى انه 
۱ تاج الا مامفی‌صلاعذات : 


حیث حت الصلاة عليه بلاغسل لم ينبش والا نبش وهو محتمل وبحتمل الاخذ باطلاقیم من التبشش 
مطلقا حيث لاتغير مبااغة فى | کرامه و لعل هذا آقرب اه ( وسئل) نفع الله به عن قول الاحاب 
رطى الله عم يسن قراءة يس عند من حضره الموت يعنى مقدماته لان اميت لايقرأ عليه هل 
لايؤمر بالقراءة عليه لعدم انتفاعه ما للصعود مروحه إلى الحضرة الالهية فلا نتفاء انتفاعة بالقراءة 
حیثذ کا ذا كرنى بذلك بعض اتنا أم المراد غبر ذلك وما هو لإفاجاب) بقوله قولهم اليت 
الابقرأ عليه مبنى عل ماأطلقه المتقدمون من انالقراءة لاتصلالى الميت لانثواما القارىءوالثواب 
المترتب على عمل لا ينقل عن عامل ذلك العمل قال تعالى وأن ليس للانسان الا ماسعى ووصول 
الدعاء والصدقة ورد با النص فلا يقاس عليبما اذ لامجال للقياس فى لك فاتجه .قولحم ان الميت 


لقاع إالقتدت» الفرقة | 
مفضل الماعة أو لا و هل اذا 
کان‌الامام‌منتظر | لفرقة | 
الثانية محصل له ثواب ' 
اضطاعة حال‌اننظاره ولا ٠‏ 
ببإغاجاب)يا نه لا تجوزصلاة 


(WV) ۰ ۱ 8‏ 
لايقرأً عليه لاذ كرته ولا كان المتأخرون برون وضول القراء للبيت على تفصيل فبه مقر ف عله 


أخذ ان الرفعة کذبره بظاهر الخر من أا تقرأ عليه بعد موته وهو مسجى بل فى وجه لبعض 
أصحابنا انما تقرأ عليه عند القبر وتبع هؤلاء الزركثى فقال لا بعد على القول باستعال اللفظ فى 
حقيقته ومجازه أنه يندب قراءت! فى الموضعين وما نقل فى السؤال من التعليل بعدم انتفاعه للصعود 
بروحه الخ كلام فى غابة السقوط والفساد لان صعود الروح للملا" الاغلى لا ينافى انتفاعبا ما 
يصل أليها اجماعا من الدعاء والصدقة فكذا القراءة لولا ما أشرت اليه من‌الفرق على أن الحق 
وصوفا ان غقبا دعاء بوصول ثواما أو مثله لانحذف لفظ مثل وارادة معناهاحيم كبعتك ما 
باع به فلان فرسه وأوصيت لك بنصيب ابنى وكذا ان لم يعقبها دعاء وكانت على القبر لان الميت 
حينئذ کالحاضر ترجى لهالرحمةوالبركة و ذا يتضح فساد:اك المذاكرة اذلونظروا الى صعودروحه 
بالمعتى الذى فالسؤال لميقولوا بذلك فان قلت ينان قولحم الميت لايقرأ عليهقولالشافعى رضىالله 
عنه يقرأ عندالقور ماتیس من القرآن و دعو لهم عقبها قلت لاينافيه لان کلامپم فى مجرد القراءة 
عند الميت وکلام الشافعی رضی الله عنه فى قراءة عقبها دعاء وهذه يصل واا اليه فلا تنافى بل فى 
كلام الشاففى رضى الله عنه ف ذا تأیید للتأخرنن فى لهم مشبور المذهب على مااذا لم يكن 
حضرة الميت أو لم مدع عقیپا لإ وسئل ) نفع الله به عما قالوه فى غسل الميت فى فيسل ولا 
رأسه ثم لحيته هل المراد تقدمبا بغسلة السدر والتنظیف والفرض والتثليث أو الاول فقط 
واستظبر بعضهم أنه يقدم بغسلات السدر رأسه ثم لحيته ثم باقى بدنه ثلانا بالماء الصرف کذلك 
هل هو كذلك آم لا( فأجاب ) بقوله أن الغاسل خبر بین کل ما ذ کر فيه کا حققه السبکی‌وغبره 
حيث قال لاوجه اتخصیص السدر بالاولى منغسلات التنظيف أى الذىيفبمه كلام الروضةوغيرها 
بل الوجه التتكرير به ای أن حصل النقاء على وفق ار والمعنى يقتضيه فاذا حصل الثقاء وجب 
غسلة بالماء الخالص ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الى فان استعمل الخالص بعد كل غسلة من 
غسلات التنظف كفاء ذلك عن استعاله بعد تمامهاو تکون کل مرة من التنظيف واستعالالخالص 
بعد غسلة واخد و کلامه الاخبر بیان لکلامیم وكذا الأول ومن ثم قال ابنه فى التوشيح قد 
لا عل ذلك خلافا ویقال إنما خصت الاولی تالذ کر حصول النقاء ما غالبا أى فاحاصل أن 
الفاسل مخبر بين الكيفيتين. وأن مرادم بالثلاث فى قوطم بعد غسلة السدر ثم يصب ماء قراحا 
من فرقه إلى قدمه م يغسله بالماء القراح ثلاثا نبا ثلاث متوالية فى الكيفية الأولى وهتفرقة فى 
الكيفية الثانية فان قلت أى الكيفتين أفضل قلت ظاهر کلام السكى وغيره أن الأولى هى الافضل 
لما تقر رأنها الموافقة للخير ولانها آباغ فى النظافة مع السبولة لإا وسئل ) نفع الله به عن قوم ان 
أقل الدفن ما بمنع الميت ورائحته هل الراد بمنع رائخته بحيث لا بدرکپا القاعد الملاصق للقبر أو 
الراد أن لا بدرکبابالشم مع تقريب الا نف إلى تراب القبر لاما إذا أدركت بذلك أدركبا السبع 
فيحملهعل النبش أوغير ذلك( فأجاب ) بقوله ظاهر کلامم أنه لايلزم من منم الرائحة منع السبع 
وعكسه وهو ظاهر کا قاله جع متأخرون فلا يك آحدها کا قاله جع متقدمون ونقله ان الرفعة 
عن الاصقاب وهو العتمد وان نازع قنه الاذرعى.ومن تبعه اذا تقرر ذلك فالظاهر أن المزاد 
نع الرائحة منعیاعین عند القبر حیث لايتأذى با تأذيا لا حتمل عادة لان ملحظ 
اشتراط منع الق سا دفع الاذى عن النائى والاذى انما يتحقق .با ذكرته من أن يفوح 


منه زيح يؤذى من قرب منه عرفا ایذاء لا يصير عليه عادة ويؤيد ماذ کرته انه لا أ 


لرائحة لا تؤذى كذلك قول الامحاب بسن أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة لانه أبلغ 


ولاحتاج الامام ان 
الامامة إذا أقتدت به 
الفرقة ألثانية و>صل له 


فضةالجاعة حال انتطازه 


(سئل) هل ترك الصلاة 
ا 
واجب ( فأجاب ) باه 
د 3 
( باب اس : 
(سثل ) هل جود تظرین 
العرقية مثلا رالقضة 21161 
كلاميم ( قأجاب ): رنه 
لابحوزتطريرالعرقية مثا 
بالفضة. للرجل والخكى, 
أخذاً بعموم کلامپم.ق ‏ 
حرم الذهب والقضة 
علا الا مااسکنوه 
(سئل) عبن خضب ليته» 
بسواد أو حنا بعد شیا 
هل يحرم أولارفأجلفٍ)؛ 
بأنخضاب الشیب بالجرة 


والصفرة سنة وخضاية 


بالسوادحرام الاللجاهد: 
فى الكفار. فلا بلس به 
(سئل) هل يجوز الاو سی 
وعد الجلو س غليه أم 4 
لانه يعد مستعملالة:وهق 
اذا جاز الجلوس غلنه 
يجوز التغخطى به‌عل ققاه 
(فأجاب ) بأنه لابجوز - 
الجلوس عل.. اللحاك. 
الحرير الاآن‌فرش عليه 
غير لا نه لو سه‌علیه بلا 
فرشیعد مستعملالهوان, 
ذلك لوجع ل لح برعا 


f De‏ قان 


الملسوج هليل اسثما 

أ ملا |(فأجاب). 0 
تال برعل الرجل 
٠ - 4 11‏ تتناول, خر 
السو وج ١‏ أا بدلیل 
اسشا وتا مخيط 


کرت a E‏ 
پیت رکذ کا بين 


كتفيه اقتداء: بة تأده 


ولا متكا أذا من : 


ف لنچ عنه شیم(سئل) 
عن الازرارالجریر هل 
تحر م عل غير الم رأة 6 نقل: 
ش عن البيرهان ابیجوری أم 
تجل قباس ,عل .التطريفب 
(فأجاب ) بأندتحل قياسا 
على التطر ؛ أل 
(سئل) ها المعتمد فى 00 
الدراهم ( فأجاب) بان 
سکس 
غلغيرةالمرأة:(سئل )عن 


لبس الرجل الثو ب المجضفر 
هل هو بکروه او حرام. 


(فأيعاب) بأنالرا اچح انه 
مکروة لاپجرام (.سئل ) 
هل جوز .الامتصباح 
یهن النجس ی( لسجد 
امار والمعارمع أمن 
على ثوأم ل رفجاب)بانه 
مزق للحاجة إليه فقد 
طسو[ و ازالاجتجام. 
والفضدفهق] مو آدخال 
العامة فيه او من 


تلوبثه بل قال الاسنوی 


تقدمه فى الدعاء عل ضره قلت فرق و اضح 


(YA) 


eg 
فى المقصود الا و أل رائحةلايؤثر واتما المؤثر منه مانقرر‎ 


وب تقرر من عدم التلاز م يندفعم قول السائل لانها اذا أدركت نذلك آدرکبا | السع لإ وستل © 
فح الله فى مدته عن قراءة ربا اغفر لنا ولاخواننا الذین تفر بالاعان الا فىرابعة الجنازة: 
هل له أصل معتير أم يقال لاباس ما للبناسبة وكذلك قراءة الاقیات الصالحات عند المرور على 
اھ کی كثارة لاثم مره عله له آمل اا ملاع فاجاب ) بقوله جع م ماذ کر فيه 
لا اصل له بل ينبغئ كراهة قرامة الاب المذكورة ق‌الرابعة ا تكره القراءة فى غير القیام من بقية 
الصلوات وقول السائل عند الرور على القبر ان آراد المثى عليه فمو مکروه لا ام فيه أو عذائه. 
فلا كراهة ولا اثم فاىداثم ق المزود حی تاج لرضه زو سئل) فسح الی‌مدته عن قو ل الأائمة 
لو اختلط مسلمون بكفا بکنار ]| و ماتت کافرة ولو حرية أو مرتدة ونی بطنبا جنين سل ميت قاروا بین 
مقا والمسلينوعكسه. لکن‌هل تطمس‌قبوره ب اوترفع‌شرآاستظبر بعضیم الاول قال لان رفعهيؤزدى 
ال آن دار اک وعترع ی زر حل موكذلك ما ايان ) له مغ من 
الطمس محتمل وان كان ماعلل به غير مطرد بل‌غرصحیح لاناان‌نظر نا الى عل آلدفن وهو كونه ببت: 
مقبرتی السلین والكفار انتفی کونه يزاز ومحترم سواء ارفع ام لم برفع وان نظرنا الى ان الرفع- 
يستلزم الزيارة والاحترام حرمناه فى شرة للكفار ویس ذلك فرب ان يقال لا يسن الرفع. 
لإن.فيه نوع احترام ولا يقال يسن الطمس لان الآثمة لم يطلبوه الاعند خشيةالنبش لاغ وفرق 
واضح بين العبارتين فتامله ۶ وسل ) نفع الله به عن كيفية الصدق و ات القراءة هل : يكون. 
ذلك على النرتيب كان يقول اللپم أوصل بُواب ماقرأته وأجر ماتلوته الل‌روح فلان ثم ای‌زوح 
فلانؤهكذا کاق‌وقف التر تیب و شدم الاقرب فالاقزب و بخدهم من شا أو له شريك كاوصل الب 
واب ما ذکر الى روح فلان وفلان اوهما سيان فى الحک بینوا ناما فی ذلك من" نص او قناس: 
لإ فاجاب ) بقوله ايصالعين ثواب ماقرأه إلىغيره غيرمراد ولنماالمرادالدعاء بانالتهتعالى بتفضل 
ويوصل مثله إلى المدعوله فلفظة المثل ان صرح با فواضح والافبی مرادة وحذف لفظبا وارادة 
معناها شائع فىكلامهم فى الؤصية والبيع وغيرهما واذا تقرر أن الراد الدعاء بايصال مثل ثواب. 
القر اءة اتضح أنهلافرق بين آن‌یانی بالمدعو لم مر تين أوجموعين العطف,الواو أو بدو نمكاوضل 
واب ذلكالى. المسلمين أو الاشراف اوأهل بلد كما لاترى أنك لوقلت الهم آغفن لفلان وفلان 
أو لفلان م‌فلان أو للشليان كنت داعيا ومؤذيا لسنة الدعاء الخاصض أو العام فى الكل فكذلك | 
فا نحن فه نعم فى اللشس " توقف من الاتيان بالترئيب .لان فيه نوع تحکم فى الدعاء فنتی.انه 


بعللافن. الادب اذ اللاحق فى الادب أن يفوض وقت اعطاء المطلوب للغير الى مشيثة الله تعالى. 


وآما التنصيص على طلب ان .إعطا ءمفلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب کا لامخفی 

عل موفق فان‌قلت‌ظاهر قول ویقرب زائزه منه كقر به منه حيا أنه: یعاعله با کان بعامله به لو كان 
سیا کتقدمه على غيره فى الزيارة ان کان له عله ولادة أو مشسبخة أو حو هماواذا سن .ذلك فلیسن 
بن المقامين لا نالزيارة كرام ناجز تتفاخر بهالارواح 
كا بورد ما یدل على ذلك فساغ التقدم قبا لذلك وأما الدعاء فب طلب افضال من اله تعالى على 
المدعو له والخبرة فى وقت ذلك اليه تعالى فلا دخل للترتیب وجه بل فيه تصکم. وقلة أدب کا 


۱ تقرر فا م يقل به نعم .يذيغى اذا آراد ذ کر جماعةكلا على انفراده‌آن يقدم فى اللفظ معالعطف بالواو 


لابنحو ثم الافضل فالافضل كاهو ظاهر لإ وسل ) نفع الله به عن صلاة الجنازة هل كانت على 
| من قفا و فاجاي م یو له نم م فا اجرج ایودآود والطبالبی وان مع وعد عمد اعد 


000 سر جك E‏ ب كج لزه نیکست اي ۱ والروياق - 


1 ٩( 


وسلم واولاده ينظرون غسلوه وم ينظرون وكفنوه وهم ینظرون و صاواعليه* حفرو ألهودفنوه 
ثم 'أقبلوا عا بم فقالوأ يابى آدم هذه سنك م ف موتا کې وهذه سبیلکم لا وسئل ) فسح هقی مد ته 
ما لفظه دی مجح مز از 7 عليها خيرا الخ‌هل هو على ظاهره من أن ثناء الوأحد 
يوجب الجنة وان خالف الاكار لإ فأجاب ) بقوله هو مول عند العلباء على ظاهره‌بشرطکون 
الثناء من عدل خير ضالح للتذكية وهذا الثناء علامة على ما عند الله للعيد باخبار الصادق صلى 
لله عليه وسلم وئناء الاثنين كاف كاى ابر( وسئل ) نفع ايله به هل يعلم الاموات بز بارةالاحیاء 
وما هم فه فأجاب )بقوله نعم يعلمون بذلك من غير دوبان اانا كن فيك اناه رن 
ابن ی ادنيا مافن رجل يزور قبر أخيه وجلس عله الا استاس ورد بقوم وصممحديث 
ا احد مر يقير آخیه الومن کان‌یعرفه فى الدنيا فیسام عليه الاعرفه‌وردعله السلام( وسئل) 
فسح القعىمدته هل يعلم الاموات بأحوال الاحاء وما هم فه ( فأجاب ) بقوله نعم الحديث 
مسد جرد آن آعالکم تعرض عل أا دیک وعشائرم من الاموات فان كان خرا امتشروا 
وان كان غير ذلك قالوا اللبم لاتم خی تبدیپم ا هديتنا وبه يعلم انها اما تعرض عل صا حى 
الاقارب وق زواية لابى ذاود الطیالسی وان كان غير ذلك قالوا اللبم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك 
وق حَديث ضعيف ان نفس المؤمن اذا قضت تلتاها اهل الرحة من عاد الله كما يلقون البشير 

منأهل الدنیا فقولون انظروا صاحکم ليستريح فانه فى كرب شديد ثم يس لونهمافعل فلانو فلانة 
هل تزوجت الحديث وفيه ان اعالک تعرض على أقاربكم وعشائرم من أهل الا" خرة فان 
كان -خیرا فرحوا واستبشروا ؤقالوا اليم هذا فضلك ورحتك فاعم نعمتك عليه وأمته علا 
ويعرض عليبمعمل المسىء فيقولون اللبم مه علا صالحا ترضى بهويقربه اليك وروى الترمذى 
الحکے حديث تعرض الاعال وم الاثنين والخميس على الله و تعرض عل الا نیاء وعلي الآباء 
والامبات الجمعة فيفر حون حسناتہم و تزداد وجوهبم بیاضاو اشراقا فانقوا اتمولاتوذواآمو انکم 
وفى حديث ابن ألى الدنيا لا تفضحوا موتا ک بسيئات أمالكم فائبا تعرض عل أوليائكم من 
أهل القبور 2 وسئل ‏ فسح الله فى مدته هل يسمع الميت کلام الناس لإ فاجاب ) 7 نع 
لحديث أحد وجاعة أن المت يعرف من يغسله وحمله وبدليه فى قبره واخرج ابن ای الدنا 
عن عبد الرحمن بن ابى لبلى قال الروح بيد ملك عشى به مع الجنازة يقول له | ا كال 
لك فاذا باغ حفر ته دفنه معه ( وسئل ) فسح الله في مدته مامقر الارواح بعد موت أجسادها 
(فاجاب )€ بقوله صح انه صلل لله عليه وسلم قال اما نسمة المؤمن اىروحه طاثرای عی‌صور ثه 
| تعلق فى. شجر الجنة حت يرجعه الله الى جسده يوم یعثه وی حدیث‌سنده حسن تکون النسم 

| طرا بعلق بالشجر حى :اذاكان بوم القيامة جلت كل فين فا مار کر عدر سكام وغره 
آرواح الشهداء عند الله فى حواصل طیر تسرح فى انها ر الجنة حيث شاءت ثم اوق الى قنادیل 
تحت العرش وف رواية سندها: حسن :أن ارواحم فى قبة خضراء على نهر بياب الجنة مخرج 
2" منبا رزقبم غدوة وعشية ولا تخالف ما قبلبا: لانهم مراتبوصححديث اولاد او منین‌ی‌جیل 
فى الجنة يكفليم راهم وسارة حت يردفم الى آبائيم. يوم القيامة واخ رج جماعة انه علب قال اتيت 
با حراج :-الذى تعرج عليه ارواح بی ی أدم فما تری الخلائق احسن من المعراج ما رايت الميت 
دين نشق بضر طامحا الى السماء فانذلك جه بالمعراج فصعدت انا وجبريل فاستفتح بابالسماء 
| و دم تعرض عليه اد ذریه من اللؤمنين فقول روح طيبة و نفس طببة اجملوها فى 


والروياتى وابن عساكر والنسائى والبييق وغرم أن الملائكة لما قبضوا روح آدم صلى اللهعليه 


الا ستصباح بالدهن النجس 
فعلله بان فيه تنجیسه 
(باب صلاة العيدين 
(سثل )عما لوفاتته‌صلاة 
العيد وآراد قضاء مافیل 
یکر فا ار بعطهم 


وتقضى أذافا تت على صورتها 


( سئل ) عبن شرع ق 
الشکیترات قبل الافتتاح 
ف صلاة العيد هل بعود 
للافتاح أم لارفأجاب) 
با نه یعود ال الافتتاح 
والله تعالى أ 

ل اب ‌صلا‌الکسوفین " 


سل ) هل يشترط ق 
خطبة غيرالجمعة شروط 


الجمعةجميعبا أملا (فأجاب) 


بانه لا يشترط شروط 
خطبة الجمعة الا السماع 
والاسماع وكون الخطبة 


عرية (سئل)عنا اذائرى 


صلاة الكسو فينو أطاق 
غل له الاتصار فا عل 
ركعتين كمنة الظبر وأن 
0 بركوعين وقيامين 
فأجاب) بانه جوزله کل 
من الامرین المذ کورن 


(سثل)هل يجوز أصلاة” 


الکسوف الزبادة " ۱ عل 


ر اه 


| وهل جوز تكزيرها 
لظاهر خبر النعما ن(فاجاب) 


لامرز لر اد ولا 


2 ان 
رکوعین آشبر و 5 
خرالنعمانبنه‌صمل آن 


ماصلاه بعد الركعتين 1 نو 


الاحوال اذا تطرق ام 
الاحتال کساها وب 
الاجال وستط ما 
الاستدلال(سئل)عنقول 
السبكىقدأطلق الاصعاب. 
الجنازةعل اجمعةقى 
آول‌الوقت وم یینوا هل 
هوعلى سبیل‌الو جوب أو 
الندب وتعليليم يقتطى 
ال وجوب‌هل‌هوکاقالاولا 
مااقتضاه تعليليم من 
وجوبه بل لا وجه أنه 
یقدمپا وان خرح وقت 
اجنعة للان لما بد لا وان‌رد 
بأنه لایجوز اخراجهاعن 
وقتباعمد(سئل)عن صلاة 
الخسوف تفوت بطلوع 
الشمس لابغرو به خاسفا 
ولابطلوع الفجر فافائدة 
الصلاة والدعاءاذاغاب مع 
انتبائه فىاثناء الليل كالليلة 
السابعة فبلعلىعودهحتى 
.يصلى لاجلها و لكو ن الیل 
موجودا فقط وحيئئذ 
الصلاة لاجل العبادة 
لا الحاجة (فاجاب) بان 
سو ب فوت الصلاة| 3سوف 
EE‏ لحري لدم 
الاتفاع . بالقمر حيتذ 
وسيب عدم فو تمأ بغروبه 
خاشفا بقاء سلطانه وهو 
الليل 
لا اب‌صلاةالاستسقاء 0 


(سئل)عنصوم الاستسقاء 


بأمر الامام أو نائيه هل 
بحب له تبييت النية وتعيين 


الفرض نوهل يصح صومه 


3 RE ا‎ 


۳۰( 


علين ام مرض عله آرواحذریت نجار فيقول روح خيثة وس خيثة اجعلوها ف سين وق 


حل بث عند ألى نم الاصبانی ان أرواح الم منين فى السماء السابعة نظرون الى مناز هم فى الجنة 
ولا تناف بده وس ا لانالموّمنين درجات كالشبداء ء لاوس ثل € نفع ألله یه ا الارواح 
ويرى بعضه با (نجاب )وه نم ا ون اميت ۳ 


شديدا فقالت بارسول ا تماقف ا أ آلى بشر الام قال نعم ولتي ولا 


انهم لیتعارفون کا يتعارف الطير فى روس الشجر وف حديث أحمد أن روحى الومنین ليلتقيان على 
مسيرة بوم وما رأى «حدهها صاحبه قط وصح حديث ان المؤمن ن ينزل به الموت ويعاين مايعان 
بود لو خرجت نفسه والله يحب لقاء المؤمن وان المؤمن تصعد روحه الى السماء فتاتيه أرواح 
ا م منين يستخير و نهعن معار فهمن أهل الارض‌فاذا قال تركت فلانا فى الدنيا أعبيم ذاكواذاقال ان 
فلانا قد مات قالوا ماجىء به الينا وفى رواية فقولون انا له وانا اليه راجعون ذهب به ال أمه 
الحاوية لا وسثل )فسح الله فى مدته هل بسئل الشبند فاجاب ) بو له لا کاصر حبه جماعةواستدل 
له القرطى خر ما م هل بفان الشبيد قال كفى پارقةالسیوف على رأسه فتة قال ومعناه ان‌السوال 
ف القر اما جعل لامتحان المؤمن الصادق فى ايمانه من المنافق وو ته نحت بارقة السوف ادل 
دليل على صدقه فى امانه والا لفر للکفار قال واذا كان الشپید لايفتن فالصديق أولى لانه أجل 


قدرا ووردت احادیث ان الرابط لا يشل ايضا وکنا الطنون والصابر ق يلد الطعن محضسا: 


ومات بغر الطاعون کا فى ذل الماعون لشيخ الاسلام ان حجر والله تمال اعلم علم ( وشل ) 
فسح الله فى مدته هل یسثل الطقل لإ فاجاب ) بقوله لأكا افاده قول ائمتنا خلافا لان يونس 
لابلقن صى لم يبلغ ومثله جنون ‏ يسبق له تكليف قال الزرکشی لانهم لایسشاون وبه أقق فیخ 
الاسلام إن حجر وللحنابلة والحنفية والمالكية قول ان الطفل يسثل ورجحه جماعة من مولاء 
واستدل له 5 لا ريصح أنه صل الله عليه وسلم لقن ابنه ابرا هم ولايؤيد ذلك ماروى عنأنىهريرة 


انه كان قو ل فی صلا ته ت عل الطفل الم اجره منعذاب القبر لانه ليس الراد بعذاب القبرفيه عقوبته 
ولاالسو ال بل مجردأم البم رالغموالوحشة والضغطة الى تعم الاطفال وغبرم ([وسئل) فسح الله 


فى مدته ما لفظه ما قبل ان الموتى يفتتون فقبورمم أى بستلون کا أطبق عليه العلاء سبعة أيام 
هلله صا ل لإفاجاب ) بقوله نعمله اص لأصيل فقد أخرجه جماعة عنطاوس بالسند الصحيحوعبيد 
|بنعمير بسند احتج به ابن عبد البر وهو أكبر من طاوس فالتابعين ب‌قیل انه صحایی لانه ولد ف 
زمنه صل الله عليه وسام وكان بعض زمن عبر مک ومجاهد وحكم هذه الروايات الثلاث حكم 
المراسيل المرفوعة لانمالايقال من جبة الرأى إذا جاء عن تابعى يكون فىحكم المرسل المرفوع الى 
النى صل الله عليه وسلر کا بينه أئمة الحديث والمرسل حجة عند الائمة الثلاثة وکذا عندنا اذااعتضد 
وقداعتضدم‌سل‌طاوس بالرسلین الاخرین بل اذا قلنا بوت حبة عبيد بن عمير كان متصلاا للنى 


صل الله عليه وسلم وبقوله الآتى عن الصحابة کانوا بستحبون الخ لما نی أن حكمه حكم المر فوع 


على الخلاف فيه وى بعش تاك الروابات زيادة ان النافق بل أربعين صباحا ومن ثم صح عن 
طاوس أيضا أنهم كانوا يستحبون أن يطعم عن الميت تلك الايام وهذا من باب, قول التابعىكانوا 
يفعلون وفيهقولانلاهل الحديث والاصول أحدهما انه أيضا من باب المرفوع وان معناه كان 
الناس يفعلون ذلك ق‌عبد النى صل الله عليه وسلم ويعلم به ويقر عليه والثانى أنه من باب العزو 
ال الصحابة. دون انتبائه ال النى صل الله عليه وسلم وعل هذا قبل انه اخبار عن جميع الصحابة 


فيسكون 


دوف 


| 
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)۳۱( 


جس سوت م و سس 
فيكون نقلا للاجماع وقيل عن بعضېم ورجحه النووى فى شرح مسا وقالالرافعىمثل هذا اللفظ 


يراد به أنه كان مشهورا ف‌ذلك العبد منغير نكر ثم ماذ كر فى السؤال عن العلماء من أن الراد 
تون فى القبور يقال ماعلمك 


ونکرا قال وما شک ون الا آشر :اليك وق‌مرسل عند ا فان القير ثلانة 
انكوروناكور ورومان وفى حدیث مرفوع رواهابنالجوزى فتانو القبر أربعة منكر ونكير 
ونا كور ورومانواعلم انهليسؤذ کرالسيعة الايام معارضة للاحاديث الصحيحة لانها مطلقة وهذا 
فيه زیادة‌علیها فوجب قبولها کا هو مقرر فىالاصول وقولهفيها ثم صالحا لاينافيه السؤال فى بوم‌ثان 
وهكذا خلافا لمن وهمفيه ونظير ذلك أنه اطلق السئؤال فيا وفى حديث حسن ان السؤال يعاد 


عن القضاءو النذروالكفارة 
وهل حب هذاالصوم‌علی 
الامام حيث أص بهزفاجاب) 
ا والتعيين 
نا بناء على وجوبةما آفی نه 
رو وغ رما اصح ضوهه 
عن‌القضاءو النذرو الکفارة 
لانالمقصودوجودالصوم 
ىتلك الأما لا 
يحب على الامام لانه انما 


| عليه نیا لس الواحد ثلاث م اتفانهجاء ف أحاديث إنالسائل ملك وفىاحاديشانه ملكان واخاديث | وجب عى غيره بأمره 
أيه ثلاثة واحاديث انه اربعة ولاتتالان ذا كر الواحد ال ولابأته غيره ذكرهالقرطى واعلم بذلا لطاعته ) سل ) 
| ايضا ان الدؤالفيا بعد اليوم الاول تا کید له لحديث انهم لایستلون عن ثىء سوى ماذكر || على دعاء الكافر اذاكان 
فالسؤالالاول وحكمة التكرير محیص الصغائر واظبار شرفه صلى الله عليه وسلم ومزيته على || مظلوما هل بستجاب منه 
سائر الانبياء فان سؤال القبر انما جعل تعظیا له اذ لم يجعل ذلك لنى غيره وصع حدبی واما || آم لا (فاجاب) بأ قد 
فتنة القبر فى يفتنون وعنى يسئلون وبين الحكم لترمنى انسؤال القبور خاص ببذه الامة فان أا يستجابدعاۇ هجا استجيب 
قلت لم ۳ الاطعام سبعة أيام دون التلقين قلت لان مصاحة الاطعام متعدية وفائدته للست لابليس دماوه :الا نظار 
اعلى اذ الاطعام عن الميت صدقة وهی تسن عنه اجماعا والتلقين | کش العلباء على انه بدعة وان أا ل نابتاركالصلاة 6 
كان الاصح عندنا خلافه نجىء الحديث به والضعيف يعمل به فى الفضائل ‏ وسئل ) فسح إت ى أا (سمئل) هل استعابة تارك 
مدته عالفظهماميتماتولم تطلع رو حه کاصح به ابر فاجاب )) بقولهالمراد بذاك‌الطف‌ف الاملاب الصلاة واجبة أو مستحبه 
سماها اله آمواتا مع انه لم يكن فها روح فقال وكتتم امواتا فاحبا؟ لإ وسئل اماد ات أ (فاجاب) بان استتابته 
| علينا من بركاته عن ترك العيادة للمرضى يوم السبت هل له اصل لإ فاجاب 6 بقوله لا اصول با أ مستحبةعلى الراجح (سئل) 
هو بدعة قبيحة اخترعها بعض اليبود لما الزمه الماك بقطع سبته والاتيان لداوانه فتخلص منه اتب یش 
بقوله لاینبغی ان يدخسل على مریض يوم السبت فتركه واما زعم بعضیم ان لذلك اصلا وی أا حصل‌توبته(فاجاب) بان 
زبارته صلى الله عليه وسلم القبور بوم السبت قال ففيه تفاول على موت المريض فهو فى غاية تمل توت ان می 
السقوط إذ ليس فيه اشارة لذلك بوجه كاهو واضحقترك ذلك لذلكمن باب التشاؤم والطيرةالمنهى ظبريومتركباويعزم على 
عنما والمسلمون برآء ء من ذلك ولس هذا الا كقول بعض العوام لاينغى أن بزار الریش بوم کک 
الاثنين لانه صل الله عليه ليه وسلم مات فيه وهذا ایضا من باب التشاوم والطرة نعم هنأ فائدةدقيقة اا استتابة الحا 
]| ينبغى التفطن لها وهى انه رسخ فى اذهان العوام ان ایاما مشؤمة على المريض اذا اعيد فبا فنبغى استتانه اا 0 
مكل كلاف لء ا دی ۶ ا یواست نها دامن 
۱ لمن علم منه اعتقاد ذلك ان لا يعاد فى نلك الايام لان ذلك يؤذى امسن تست مر 
٠‏ فى عقوم السخيفة من التشاؤم والطيرة فیحصل بذاك ضر ر کی وقد قال صل أن وله هو آوغره تب 
]1 ی قرعم امه من جازم واطیة فیحصل بات ضرر كير وقد فا صل نه عله دس ED‏ 
ا يفعل ذلك اظبارا للسنة || زیت وك ۱ 
واعلاما اناس بها ليتركوا ما فى اذهانهم قلت هذا واضحان ل يغاب عليم الجبل والتشاؤم وب لحا ولمیتب ولم و 
| ذلك فى اذهائيم حتى يعادوا ۳ 5 با ۳62 || بقتله وقثله شخص هل 
فى اذهام حتى يعادوا بسببه العام ويستسخروا به وبحصل 1 نتم اذى اديه ماو يقتل به آملا(قا جاب)بانه 
ترتب عليه ذلك فترکه اولی لان درء المفاسد اولى من جاب المصالح ( وسئل 4 فسح 33 اجله | لاشترط لاهدار دمه 
| عما اعتيد من ان من عاد مریضا لابد ان يأتى معه بثىء والاعيب.عليه هل له اصل او هو بدعة | استتابة الحا ک اياه والله 
1 فاجاب ak‏ لااصل لذاك بل هو بدعه ة ان کان امع اعتقاد توقف العيادة على م شىء «صحه معه سبحا نه وتعالى آعلم 


٠‏ إ کتاب الجنائر) 
- (سئل) عمن تقدم على آمامه 
ق‌صلاة الجنازة او تقدم 
.على الجنازةهل تصح صلا ته 
اولا (فأجاب)بانتبطل 
. (سئل) عمن أسلم وأ بو اه 
: كاف رانم ترددبعدمو تما 
1 ف اسلا مهما هل بدعی 


لاله بالرحمةاملا(فاجاب 


بانه أن غلب على الظن 
. اسلامپماجاز الدعاءطما 
با مغفرةوالرحة و حوهما 
والافلا جوزذاك لکن 
يستحب لهان يدعو بالمغفرة 
وال رحمةلكلمن اسلم‌من 
والديهعل سبل الاہام 
فيدخلابواه فى ذلك ان 
كانا اسلما لا ستل) عا 
لومانت ذمية وهی حامل 
مسلم ف أى موضع تدفن 
فاجاب بانه[ذاماتت وق 
بطنها جنين مسلم ميت 
دفنث بينمقاير ا مسلممين 
.والكفار وجعل ظبرها 
للقبلة ليستقبلباالجنين لان 
وجه الجن ال ظبر امه 
(سئل) عمالو ما نت مسلمة 
بعد و ضع جنينبافا كترى 


والده پبودیةلارضاعه ولا 
. ولدفىشكاهفارضعته<ولا 
وما تت ول بو جدمن يز بين 
" الولدين سببغيبة زوج 
الذمية فاذاحضر الذمى وم 
يعرف أبنه كيف يأخذه 
ولوهاك الولدان ماعکم 
٠‏ دفنپا وغسلبما والصّلاة : 
علیهما وف ای موضع 
بدفنان (فاجاب)بانه ادا 


۳۲۷ 
أمااذ اتفی هذا الاعتقاد بان كان من أتى بشیء فمو زبادة فى ار ومن لا فلا عتب عليه فذلك 
احسان للمعارف أو الاصذقاء أو الاقارب وهو سثة کا هو واضنح لإوسئل )رضى الله عنه ذ کر 
التفتازانى فى شرح العقائد عن النی صلى الله عليه وسلم انه قال ان العام والتعلم اذا مرا على 
قرية فانالله يدفم العذاب عن مقبرة تلك القرية ازبعين يوما هل لهذا الحديث أصل وهل . رواه 
أحذمن ناب السئن أولا لإ فاجاب) بقوله مأ لهذا الحديث وجودا فىكتب الحديك الجامعة 
البسوطة ولافى غيرها ثمرأيت الكال ننأنى شر يف صاحب الاسغاد قال ان الحدیث لا صل له 
وهو موافق ها ذكرته لإ وسئل ) تفع الله به عن العزاء الذى یفعلونه يلاد المن فد يفعله أجنى 
ويطلب الرجوع به على الورثة وقد يفعله وارث ویرجع به على بقية الورثة فا حكمه (فاجاب) 
بقوله جعل الطغام للبعزين انحل على معصية كنياحة حرم مطلقا وان لم يكن فيه ذلك فان فعله 
أجنى من غير اذن الورثة جاز ولم يرجع به عليهم لانه متبرع به وکذا اذا فعله بعض الورلة 
منغبر اذن الباقين فلا رجوع له بثىء على بقبة الورثة وحرم على وارث أو وصى جعله من 
التر كد اذا كان فى الورثة غير مکاف أومحجور عله بسفه واذا أوصى المت بفعله فان 
كان على وجه حرام اومکروه لم تنفذ وصيته والا نفذت من الثلث ان لم تجز الورثة الزائد عليه 

فیفعله الوصى حینئذ واه تعالی أعلم و باب تارك الصلاة) 
وسّل کرضی الّهعنه ما صورته تارك الصلاة بشرطه‌لایتحتم قتله اذا تاب اتفاقا خلاف نحو 
الزانی احصن فان فىتحتم قتله خلافا والاصح تحتمه فا الفرق پینبما ‏ فاجاب) بقوله الفرق أن 
القتضی لقتل تارك الصلاة لیس مجرد الترك بل‌مع‌الاصرار عليه فاذا لم يصر لانقول سقط الحد 
بل لم نتحقق موجه ولا كدذلك صحوالزانی الحصن لان الفعل المجعول سبا قدتحقق فاذا وجدت 
التوبة ثار الخلاف نظرا الى انها هل تحب ماقبلباحتی فى الدنیا او ختص ذلك بالاخرة ومن زعم 
تم قتل تارك الصلاة فقدغلط غلطا فاحشا ل وشئل) فسح الله فى مدته هل يقتل بترك الصلاة 
النذورة (فأجاب ) بقوله الاوجهمنوجبين أنه لايقتل بترکبا وان كانت مقيدة بزمان | 

لإ کتاب ال زکاة ‏ 5 ۱ 
( وسئل € فسح ای مدئه و نفع بعلومه عن فقيه يصلى بجاعة لاجل زكاة أموالهم. وأبدانهم 
وبعطونه نصف «الزكاة فمل بحل له ذلك أم لا عل له أخذ التصف وهل له النقل آلى بلده أملا 
ا فاجاب ) بقوله أن الفقيهالمذ كور حيثكان من أحدالاصناف الهانيةالمذكورةىكتاب الله تعالى 
فى قوله انما الصدقات للفقراء الاية جاز له أن ينقل ما كاناخذه الى بلده لان العبرة من هومقم فى 
بلد الزكاة عند وجومما وان لم يكن فيه شرط استحقاق الزكاة لم مجز دفعها اليه ولا أخذها فان فعل 
0 تبرأ ذمةالدافم اليهوالله أعلم وسئل ) رض الله عنهونفع. بعلومههل قولحم فى المعجل عناازكاة 
هو کاق فى نصابة وان تلف العجل لكن قالوالواشتريت! معجلةفىأئناء الحو ل أو كانت معلوفة تلزمه 
آخر ىلان النصاب يتم فالفرق فاجاب ) بان ما أشرتاليه فى شرح الارشاد وعبارته مع المآن 


وهو ای المجل‌م‌الز كاةاذاوجدت شروط الاجزاءوقت الو جوب كايعلم من قوله الا تی‌الا ان 
نقص نصابه تلفه( كباق »ملك الاك لاحقيقة لنفوذ تصرف المستحق فيه بل ( فى نصا به )تبر يلاله 
:منزلة ما لوکان فى يده فيضم الى ما عنده وان تلف قبل الحول اذ التعجيل اما كان زفقا بالمستحق 
“فلا يكون مسقطا لحقه وبين بقوله فى نضاءه ان نحل ذلك اذا كان العجل من النصاب خلافتما 
لذا كان مفبترى اومعلوفا فى اثناء الحول فايس كالباقى اذ لا يكمل به النصاب وان جاز اخراجه 
“عن الركاة فملم بهذا مع قوله الذى اشرت اليه آنفا انه لو عجل شاة من اربعين فجاء الحول وهی 


ST arnane N 
تالفة‎ 


۰ (۳۳) استبموله ال کف ام 


سس سح المسلم ورف ۳ 
تالفة أجزأته ان‌وجدت شروط الاجزاء والا م .يكم ل النصاب عندالحولليقاء المدفوعة تقديراأو ا 0 ار 


فاه فحت وکملت الاو اجو و عقن لرمة شاة أخرى وان تلفت الاولى أوصاعا عن االولدن حن یتح ال 
فطرته فأ كله المستحق أو أتلفه قبل وقت‌الوجوب * : حم دخل والشروط محققة وقح الموقع وانه لو بل تقوم عغرفه u‏ 
عل سا ت نأ بعين فاستغی مثا الفقر بغير 0 واستردها أوم يسردماجددالاخراجأوجود المسلم ار ولدالکا فا 
1 المانع من اغا المغجلة: 1 ا الحول 1 تقرر : 1 كالاقة تقديرا فاندفع ‏ تصح تصحيح الفازقی بقائف يلحق أ حدالو لدان 
عدم الضم . والقول بانه آقبس نظرا الى فقد شرط اا باق الق وان الم تلفت || بالسام أ و تفا ریا 
f‏ سوم و 
ند نت واسترد المزكى عوضبا انقطع الحول لاما صارت دینا على الفقير فلا یکمل به نصاب اتا ی 
السائمة نعم 0 مثليا فى انقد وجبت زكاته وجدد الاخراج اذ لا مانع کا أق وانه لو | منبیا آن نتسب .الم 
يحل معلوفةاو اشترى شاة فى أثناء الحول وأخرجبا وم يكمل ماعنده نصانا آخر الحول الاب نخرج مال طبعه اليه من.السلم 


أوغيره فانلغا وتو جد 


م بجحب شیء لان العلوفقلا تدخل فی نصاب السائمة وک ذا المشتراة.فى آنا الخو ل لا ندخلق نصاب 
تاه تقو لا اتسا 


ماکان عنذه أول الحول آنتیت عبارة شرح المد كور وبه يغام أنه لا تناف بين عبارتی الاجات 


المذ كورة فى اسوال وذلك ظاهر واضح غغى عن التأمل والّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ۲ 3 با 
لإوسئل) متع الله حیاته وفسح فى أجله. فمن ماك عرضا التجارة حولاکاملاآکان رأسماله‌فها أ" ال ایب رجف 
عروضا وقلم يقو قومبا تقد البلد وكان قد البلد من الذراهم النشوشة فكيف صورةالتقو مهل انا ان فان منم 
يقوم بالمخشوش ثم 2 وما خالطذلك: من الفشرلة العروض: حسب فى تقوم العروض "من الاسلامم يكزهاعايه 
كا قال بذلك بعضیم أو يكت بالتقويم مرة واحدة بالفشوش أ تا وما هو منبا 4 تاو مات "الولدآت قبل 
يكتفن فى التقوم بعدل والح دكات الخرص بندب الحا ک أولابد من عدلين کا نله الزرکشی 7 ||الامتناع من الاسام ونب 
ابن الاستاذ ((فأجاب) بقوله ان الذى اقتضاه اطلاقهم آنه‌الصورة الذ كورة فى السؤال ۳ ااا علي 
بغالب نقدامحل الذى تم الحول فيه سواء كان ذلكالنقد خالصا أو مخشوشا فان ساوت قیمته‌نصابا و یدفنان بت مقاب رالمسلمين 
منه خالصا وجبت زكاته والا فلا زكاةعليه وان ساوت قيمتهنصا باخالصامن غير الغالب فعلم أ || والكفار ونوجبان للقبلة 
لانظر فى هذهالصوزة ونحوها لغشه هل له قيّمة ة أولا خلاف مالو اشترى بذهب مثلا فضة مغشوشة وان‌مانابعدالبلوغ و الافتناع 
.بنية التجارة فبا فانها هى وغشما بقومانآخر الحول بذلك الذهب فان ساوت قیمتهما نصابا خالصا | من الاسلام جان غاب 


من ذلك الذهب وجبت زکانهماوالا فلا فنتجمن ذلك أن التقوحملا يكون الا بالخالصمن ذلك 
النقد الذی یقوم به وان القوم نفسه لا يشترط أن يكون خالضا لانه فى هذا الباب عنزلة 
العروض وهی يحب تقو مبما حى خرج ربع عثم قیمتبا فكذلك ماهو منزلتها وم‌ذا یعلم أن 
ماذ کر عن بعضیم فى السوال غلط منشأه اشتباه المقوم بالقوم به وذلك ان المقوم هوالذی هسب 
غشه ا صن كنا من وما المقوم به ليعلم هل بلغ مال التجارةنصاباأو لاو كميةأ نصبته ای 
رج عليبا فلا کون الا خالصا لا قرروه فىباب زكاة النقد ان الركاة لانجب الا فى الخالص 
ثم اذاعرف بالتقوممقدار مال التجارة بالنقد الخالص وجب الاخراج من النقد الخالص أومن 
النشوش المساوى خالصه لانقد الخالص ویکون متطوعا بالغش فان قلت ما المانع فعا اذا كان 
النقد الذى يقوم به كالنقد الغالب مغشوشا من أن يقوم بذلك المغشوش ورج منه ولا ضرر 
حيائذ على المستحةين لان الغش کماحسب ف التقوم لهم كذلاف سب فى الخرج‌هم قلت المانع 
من ذلكإن التقوعم فى صورة السؤال وحوها لايكون الابنقد والغش الخااط للنقدليس نقدا فلا 
يجوز اغتباره فى التقوم ويؤيد ذلك قوم اما اختص الربا بالذهب والفضة دون الفلوس لا 

ق الاشياء وأيضا فاعتبار الغش فى التقو م يؤدى الى الجمالة لان الهش امخالط للفضة لیس له قيمة 
مستقرة مضبوطة حى يعلم ما يقابله بللو علم مايق بلهم يعتير لانه لایعرف‌فیه ذلك الا اذا قومناه. 


[م وا الفتاوی الکری = تانی) ۱ 


ولا رز لاد de.‏ 
لان أ خدهناي,ودىالآخر 
مرئد (-سئل/: عمالو كان 
فى كفن ايت نجامبة فة 
۱ أو ظاهرقهل تصيمالصلاة 
علیهم ولا وهل يشار 
نی الکفن المفروؤض 
طبار ته الى انتباء الصللاة 
۱ 3 ال وضعه فى القير 
( فأجاب ) يانه لا صح 
الصلاة على اميت وق كافنه 
. تا سه غر معفوعماظاهرة 
آوخفیةتویشترظقاللکفن 
طبار ته ,الى تانتياء الففلاة 
غلیه سل )عن قول 


,اتباب القيامنا 


اللاعاديت الصحيحة 
و ختاو هالنوویی واه 
وأجابالقافىو 5 
عن الاحادهت بان القيام 
تترية ایح بدوجته 
والضديق يصديقه وهل 
پر مصبية الهاكالمورت 
(فأجاري) انه يسن تعرمة 
الووج برو تاردق 


کاو ال التعزيةناليت 
يشل من الد جنال 


EE 0‏ سسس 
المنقوش غير حة عل أنبا وان‌سلحت فالماتع من التقو.م جاء من وجه آخر وهو ماذ کرته أو لا 


ل كثدون || فلافوق ف امتناع النغوحم به بين أن يكون على المستحقين ضرر أملا وأما قول السائل نفع‌اقه به 


وهل یکتفی فى التقوعم الخ فا لو اب عنه أن مانقل عن إن الاستاذ ما ذ كر فى السوال صصح 
اذعبار هد ويضنى للتاجر عند الحول آن‌یادر الی‌تقو عم ماله بعبلین وعتنع واحد كجزاء الصيد ولا 
رز تصرف قبل ذلك اذقد محصل نقص فلا بدری ماعخرجه اه وهذا تصرح منه بأنه لایکفی 
هتاعدل و احد قاسا عل‌عدم الا کتفاء به فى التقوم ق‌جراء الصيد. اذ لابد م من عدلين کا قاله 
الساوردی وجری عله صاحب التنیه وغسه فكذلك هنا جامع أن كلا حق لله تعالی متعلق 
تالققر آء ونحوم فکیا اشترطوا ثم عدلين کذلك یشترطان هتالوضوح الجامع بين البابین کا تقرر 
ويؤيد ذلك قولسم وباب القسمة وحيث ل يكن ق‌القسمة تقوم | کتفی فيا واحد خلاف هااذا 
کان فبا تقوم فانه لابد فما من اثنين لاشتراط العدد فى المقوم لان ذلكشبادة بالقيمة ويفرق بين 
ماهنا وماذكروه فى الخارص بأن الخار ص کالما کم لان الخرض ينشأ عن اجتهاد وفيه ولاية 
وهن ثم جاز للخارص باذن الاهام أو الساعى أنيضمن المالك نصيب المستحقينحتى اذاقبل انتقل 
عقهم الى ذمته وحل له التصرف فى الجيع مخلاف التقويم فانه ليس فيه شائية ولاية واا هو 
شبادة بالقعة والشاهد لابد من تعدده ثم ظاهر کلام ان‌الاستاذ السابق أنهلايد من عدلين وان 
كان الخالك یعرف القيمة ويؤيده قولحم ویصدق الالك فى قدر خالص المنشوش وحلف أى ندبا 
ان ام فان قال أجبل قدر الغش وأدى اجتبادى الى أنه کذا لم يقبل الا بشاهدين من أهل 
الخيرة بذلك ومن‌ثم‌قال‌الس اوزة ونقلهالاهام عن الائعة ورجحه فالشرح الصغير ولايعتمد عليه 
ظنهوانتولى اخراجها بنفسه نعم نقل ابن الر فعة عن‌الماوردی أنهلوانضاف الىقوله قول‌معتمد من | 
ثقات أهلالخرة عمل به‌وعبر غعره بانه لابدمن شاهدین‌من«هل ابرة وعبارةالمجموع قال أصابنا 
ومتی ادغ رب الال ان‌قدر الخالصف المنشوش كذا وکذا فالقول قوله فان اتهمه الساعی 
خلقة استخبابا بلا خلاف لان‌قرله لاخالف الظاهر قال البندنيجى فان قال رب المال لاأغلم 
قدرالفضة علنا لکنی اجتبدت فادی اجتبادى الى كذالم يكن للساعى أن يقبل منه حتی شد 
شاهدان من أهل الضرة بذلكانتبت نه مقد يؤخذ من هذا تفصيل وهو ان المالك انقطع بأن 
| قبمة ماله کذا صدق وحلف ندبا وان‌قال أظن انقيمته کذا ليصدق الابقول عدلين خبيرين الا 
انيفرق بأن المالك لدطريق إلىالقطع بأن قدر الخالص كذا وليس لهطريق الى القطع بأن القيمة 
کذا وهذ! أوجه فلا يصدق فپا الابقول عدلين خببرن مطلقا فان لم بحد هما فالذى بظبر أنه يلزمه 
الاعتباط أخذا من قولحم فالمسئلة المذ كورة فان بجدهما تخیر بين أن بسبکه ويؤدى الواجب 
خالصا ومؤنة السبك عله وان عتاط ويؤدى ماتقن ان فيه الواجب خالصا'هذاانلميكنالمال 
تحجور غليه والا فالذی‌بظبر أنه خرج هايتيقن وجوه عله ويوقف الامرفى المشكوك فيه حى 
يتين آمره واه سبحانه وتعالی أعلم بالصو اب( وسئل) رضی الله عنه وفسح ف‌مدته لوكان لصى 
درام منشوشة ولريعلم مقدار الغش الذى فيها إلا بسبك اجميع والحال آن‌السك تلف ماليتها أو 


| معظمها فما الطريق الى معرفة الخالص منبا لیم وجوب الزكاة أو عدمه وهل يكتفى فى معرفة 
| ذلك بالامتحان بالماء يا فى الاناءامختلط وهل تجب الزكاة معالجبل بالفش حيث ظن حصو ل نصاب 


املا( فأجاب) بان الذى صرحوا به فى الاناء امختلط آنهٍن شاء احتاط مالم يكن المال حجور 


ذلك || عليهوالاخرم الاحشياظ وبه يعلم أنه لاتجوز للولى فىالصورة المذكورةفالسؤال العمل بالاحتياط 


مج بو موس حرجب MARI‏ وب بجو میج 


لاي وجي PIELER‏ مجه معيو ع مسبت YO‏ ب و عب دحو معدب .سج جو وي 


لان 


(fe) 


لان فيه شرا عل الول ثم ای بظبر أنه ان أمكن معرفة مقدار الغْشن احا عدلى مها 


الخيرة وجب عله العمل بقوطا وكذا ان أمكنه معرفته بالماء بان جری فيه نظير ماقالوه فى مختلط 
ی و الف درم مثلا من الفضة ویسلم 
ارتفاعبا بم مخرجبا ثم يضع فيه الفا نحاسا ويعلما وهذا فوق الاولى لان التحاس كبر حجا من 
د نسبته اليبمافتصفه فضة و نصفه عاس وان نقص 
: عن علامة الفضة بشعيرتين وعن علامة النجاس بشعيرة فثلثاه نحاس وثلثه فضة أو العكس 
فبالتكس أو بان يضع المختلط وهو الف مثلا فى ما ويعلم ارتفاعه ثم يضع من خالص القضة عا 
فشيسأ حت ير تفع الساء الى تلك العلامة ثم يوزن ذلك الخالص فاذا كان الفا ومائتين.وضع من 
خالص النحاس شيأ فشیاً حى يصل لتلك العلامة ثم يوزن فاذا كان ستائة عللم نصف المختلط 
ام ياس لان وليه نصف زنة المجموع فعم أنه مكن معرفة قدر الخا لص والنش‌باحد هذه 
الطرق الثلاث فان فرض أنه لا مكن معرفته ما ذ کر فان أمكن معرفة مقدار ذلك بسبكقدر يسير 


| منه إرمه ذلك ويحتمل اتلافة الضرورةفى ذلك وان لمكن الا بسك كلهأو شىء منهلدوقع واه | 


.ينقص ما لته نقصا له وقع فان تيقن فيه نصابا أو أ كثر خالصا ونما شك فى منتباهلزمه الاخراج 


ا تیقنه دون ما شك فيه لان الاصل عدم اللزوم فيه و الاحتیاط متعذر عله کا مر بخلاف | 


المتصرف لنفسه فانه يلزمه فى نظبر ذلك اما الاستا! و السيك کا مر أيضا وكذا الول يتيقن 
فا فيه تصابا خالصا بان شك أن ما فيه من ااص‌مل نصا أولافلا باز مه شی. کک 
السائل نفع الله به وهل تحب الزكاة الخ لخوابه یمرفی ما ذکرته آخر السوالن النی قبل هذ 

عن المرلوزة وغيرهم من أنه لايعتمد غلبة ظنه الا مع شبادة عدلين من أهل الخدرة.فان لم يحدهيا 


ا ا ا سای ات وأن يحتاط ويؤدي ما تیقین ان 1 
فيه الولجب خالصا وايله سبحانه و تعالی أعلم بالصو اب «وسئل) رضى الله عنه عن جل 
۱ حناته ١‏ ولي 


فى.بلد ليس غیبا أحد يعرف بالسيانة الشرعية بل انبم لایقسمون ميراثا ومع ذلك متخدون ققباء 
پغیرون احکام الله ليسوا بفقهاء ء شرع زا لت دم ذلك باخذون صدقات تلك الناحة 
۱ سس حن بحمو م ذك باکر ون ابا منم 


عرف بذاك وهل اذا هو وجماعة 9 1 ۳ الذي جمل 4 الدراهم 


هل بيتبمون بالتدليس على البائع اذا كان البائم امرأة بحيث امم ذکروا ها أن هذه اللدة || , 


أخذها ابوك فى کذا ‏ وكذا اشرفيا فباعت بمقدار عشرة أشرفية وم تقبض من الثمن شيأ ,والارض 


التى حصل علیبا العقد تساوى ماثتين اشرفيا ‏ فيل يصح هذا ابيع فاذا قم يصح وقلتمان / الت ا] ساد 
الفاحش لا وجب الرد فکیف برؤلاء الذین ذ کروا فى السؤال من أ بم ورتون انا وان || ل 
والدهذه المرأة المذكورة. علا ق حاف اوسا بسو يديع 06 يقتسموا قسمة صحيحة || ي 
أعنى وهم العصبة والتى جصل معبا هذا العقد وأيدهم على مال أبيها فاراد العصبة ان خرجوها الحديثالمذكور( ستل ) 
أعنجناز قحعض رشق م نج 
۱ قبل أذان العصر بهنو 
ذكرهأ ه أو تسمع بینتبا و هو الشاهد المذكور ۳۹ عدلا مع عنما وتبطل دعواهم وقول صاحب | 
الروض لو اشترىزجاجة بالفظاناانباجوهرة فبل هذه المسئلة كبذهالمسئلةاذا باعت ولم تكن | 


من مال اییپا وقد كان وقف عليها هذا الشقص الذی وقع عليه هذا العقد ومعبا شاهد على اناباها | 


: الوت وففه علبافبل تبت دعواهم لذا کر الشبود معيم مثلا بوم المقد للتقدم 


امه ون ل امل 2 شاب ا سي شع 


Nk‏ الع وميه 


1 
م 


لان تحرةالمذكرر امارج" 
ایام خاجاب) الا مب 


|الإصلاة عل الق ال کور 


بل لاوز لحم ظبور الاج 
فيه باختلاج بعد ماه 
والتحرك ال د كور بطن- 
مه لیس المارة یاه 
لاحیالکونهر وضو 
( ثل )ھل تسن تعر أمل 
الت البعضهم مھا او 
( فاجاب بات سین الإن 


١‏ || حباتهيصوعله(ناجاب) 
بانه لا .يصل يل السقظ 


المذ كورر لان نی 
للصلاة عل السقط ايقن 


انفصاله وا يقن تهج 


در جتان 3 راد با 
الذين معا تأخيرهاليمقي 


السر (قاجاب) Yl‏ (8) 


سح الصلاة لكن عله : ذا تست نس سس لس 9 
اه دا اا ار الا ان . وجدت فييم صفةمن الضفات الثنانية الى ذكرها اله فى کتابه العزیز بقوله عز ۱ 
الا ایماعبارقیت! کر رم | من قائل اما الصدقات للفقراء والسا کین الاية فاذا آخذوا شيأ من الزكاة ولیس فيم صفة من 


صفات الاستحقاق الثدانية کنو عضأة فسقة بحب على ول الامر تع ز رهم على ذلك وزجرهم عنه 

التعزيز و الزجر الشدیدن ولا تجوز انحا كمة الييم ولا استفتاژهم وأخذ عطاء على تما الب 
فسق | أبضا ومن عرف بذاك لاجوز افتاژه ولا سفذ حكمه وحيث كانت المرأة البائعة ال كزرة 
وه بأن بانت ماه لدینبا وماماصح يبعا الذ كور وان دلن علبا لكن من داش عليبآ 
بام ويقسق بنپب ذلك لقوله صل الله عليه وسلم. فالخديث الصحیح من غش فلیس‌مناومن‌زمم 
أن البنات لاير من أيبن أذ نحوه نس فقد كفن با أترل على مد صل الله عليه وسلم فستتاب 


)> چن رجل مربا 
عليه چنازه فنوى وصلى- 
علببا وهی شائزة مستّةهل, 
القبلتتفبل بطل , صلاته 
أو لاتكامام مثى به سر 


و ارت هه ف أو 


با تن فر قرف جاب) فان" اب 0 ضر بت ذذقه ولاشت الوقف بشاهد و تین بل لاد موف هد عدلين والة سبخحانه 
تمصع الصا قاط ذ گر ررة وتعالى أعلم بالصواب لإوسئل > أعاد الله علينا من بر کانه عن الجبابرة والرماة البندق ونحوهم 
بشمزط ین اریز د. مابیت ]| المتضفين بصفات هل الزكاة هل يعطون منها وهل يعطون مع ترزك الحرفة اللائقةأم لا (فأجاب 1 
اللو الچنازةعل لمات || بأن وی وغره ضر حوا بأنه جوز اعطاء الزكاة للفسقة کتارکی الصلاة ان وجدفمم شرط 
ذواج تق ياف را لسچد استحقاقبا لکن من بلغ منهم “غير مصلح آدینه وماله لاوز اعطاؤها له بل لوه گم رکم 
فلا ريق الق و 0 الحرف اللائقة م ان كان لاستغنائمم : ما هو آهم كقتال الكفار اعطوا من‌الفىء والغنيمة لامن 
تن ال لقيش . أ الزكاة أو كبقتال البغى جاز اعظاؤهم من من الز کاة وان كان لغار ذلك كاستغتائهم نا لمعاصی ومحاربة 
جه فان الاسام 0 لین فطلا عن المباحات فلا جوز ز اعطاؤه شنأ من الركأة ومن أعطاهم منبا شب تبرأبه ذمته 
لفرضة:. ومن . شرطبا وبحب غل كلذى قدرة منعه وزجره عن ۳1 بيده ثم لسانه والله سبخانه وتعالى اعلم بالصواب 


الاستقراد علاناليت 2 وسل € ناس لله علينا من فيض مدده ٠‏ نز زوجة ة:الد د هل تعطی من از ركا ال 
۳ اواعة روا ف ترا كلهأ ۱۳۹ ۳ ند رر ةرقلا له ۳۹۹ تال 
دعلئه اقا الم أن هذا 


ا فلا ارك ِ ون ویکین من e‏ المشاكين 0 الاذری ویشبه أن" يقال 7 
الال 0 ن کال ف العصمة وأنقلنا 1 النفقة لخمل ام و ذا علم أن زوجة ت ایند 


عبد بتو خد المضاف 
وام 1 لإشارة فبل‌تصح 


ضؤلاته. لعبو المضاف 

ولمیجة:الاشار قهفالل ان کفتبانفقتة لم تعط شيا والا أعظيتتمام كفابتها نعم لول تحب نفقة الزوجة لنشوذها وهی مقيمة 
نز نرق ونضوه (فأعاب) جر اعطاؤها شیأمن الركاة لقدرتا علي الغنى بالطاعة خلاف‌مالو سافرت وحدما. بلا اذن فانها | 
نحم تعر الصلجة اب ذکوارة تعطی من سم الفقراء كالفقير العاضی بالسفز نا لاتقدر على العود حالا وم ملوقدرت تعط | 


افلایختلا ال فص یغه| | لدعاء 
یا بلتم الاشارة غلقول 
أت التحاة. انه قديشار 


واه شبحانه وتعال اعلم بالصواب لا وسئل) نفع الله ب عمن علي دین وله مال اأستغله مرج 
ببيعه إلى المسكنة هل يعطى من الزكاة أ ملا( تأجاب بانیم صرخوا بان من له عقار تله 
لکن ينقص دخله عن كفايته فبو اما ا د هام كفايته ولا بازمه بيعه وبان: من 


ها للواحذالك امتعكقول || ادان انفسة ویر عن وفاء دينه یعطی‌وان كان كسوبا ثم ان لم يكن معه شیء أعطی الكل ؤالافان 
ای :5ه ی از کان بث لو قضی دنه ممأ معه" کسکن ترك لدبمامعهمَا که وأعطى م بقظی ب تأقی | دشه فان 
رة الا ]| اتفی ذلك | بعط هذا هو المتعد ومن 2 ل قال الرافعی امک کین تشرط کرد زد 
وو ها دا 110 فقار لاماك‌ثیاً ورعا .صر جوا نه قال وق نعض شروح الفتاح أنه لا مان المسكن و 
انا ای کیت و الفراش والانة وكذا الخادم والمر كوت اذا اقتضاهما:حاله بل تقطن دينة وان ملكا ویقرن م منه 
لمر قول بعض المتأخر ين انا لانتس الفقر والمسكنة هنابل لوملك قدر کفانته و وق :دين هلتقصماله 
قال لفقا 1 7 عنا يكفية ترك لدما یکنیه ولا يدخل فى الاعتبار ومذا أقرب اهكلامالرافئ قال القمرلىومعى 
-ضماش الاق على ارادة 


١‏ الشخص أو آنف ضار 


)۳۷( 


هذا الاخير الذىر جحه أنه ؛ وکان نیما .که مايباع ف الدين لکن لو بيع لاحتجنا الى دفعه لهفى سم 


۱ الفقراء ۳ المسا كين لامع وجوده أن يصرف اليه من سوم الغارمين لانا لوفعلنا ذلك لصرفا أله 
| بدله من الزكاة فلافائدة فيه وهقتضاه أنه لو كان له عقار أو ضياع وعادته استغلاا أو رس مال 
سجر :فيه والریع والکسب لابزدان على کفایته لاعنع ذلك من اعطائه من سوم الغارمين اه وما 
تقرر عم أن المال الذى بستغله ان كان ينقصدخله عن كفايته أعطى اما بالفقر أو المسكنة وان كان 
دخله بقدر كفايتة لم بعط بفقر ولا مسكنة بل بكونه مديونا وان کان يزد دخله على کفایته کلف 
صرف الزائد فى الدين وأعطى مايقضى به باقی دينه وفى فتاوى البغوى اذا ملك الرجل مالا وعليه 
دين هل جوز صرف سهم الغارمين اليه قال بنظر أن کان ماله لايزيد علىقوته وعلى قوت عياله ليومه 
وليلته نظر ان كان قدراً يفى بنفقته سنة ولو صرف الى الدن قضاه لا جوز واحد منیا أى أن 
يصرف اليه من سم الفقراء ولا من سم الغارمين وان صرفه الى دينه حینئذ أخذ من سهم‌الفقراء 
وان كان يفى بدينة ولایلغ نفقة سة يحوز أن يأخذ من الغارمن قدر مايفى بدينه ولا يجوز 
من سوم ارام اه وتعباره بالسنة میتی على قوله أن الفقر والمسكين انما يعطيان كفاءة سنة 
والصحيح ا .يعطيان كفا رة العمر الغالب واله سبحانه و أعلم با لصو اب (وسئل 4 نفع 

الّه بعلومه عما لو کات أمرأة مديئة فبل تعطى لاجل دینبا من الزكاة مع أنها ملاك من المصاغ 
ما بوفیه لكن تحتاجه للتجمل به لمرغب فا لاجه أولا زا ی اباب رضی الله عنه 
أن الذى يضر ح به کلام الرافعی المنقول عن بعض شروح الفتاح وغيره الذی قدمته قريبا انه 
تعطى قدر دينها من الزكاة ولا یلزمبا بیع حليما احتاجة لستجهل أ لتؤجره لمن يتجمل به 
وتتقوت بجر ته والله سبحانه وتعالى أعلم لمر وسئل 4 فسح أله فى مدته عن رجلين اشتركا 
فبذر زرع هل جوز ز لاحدهما اعطاء الآخر من زكاة ذلك الزرع أم لا فانقلم نعم فذاك والا 
فا الحيلة (فاجاب) 'رضى الله غنه بانه مى أعطى أحد الشريكين أو كل منبما زكاة حصته 
المشتركة من غير المشترك المتحد معه فى نحو الحب جنسا ونوعا وصفة اوالاعل منه اومن حصته 
المشتركد لكن بعد الشميمة حيث جازت فظاهر أنه بجرئه ذلك حيث كان الشريك 000 
الزكاة فان أعطاه من حصته المشتركة قبل القسمة كأن قال له ملكتك من حصتی زكاة احتمل أن 
يقال بعدم الاجزاء للجبل بعينالحصة هنا لانها لاتتميز الا القسمة واحتمل آن‌یقال بالاجزاء ومذا 
هو الذى تبن ااه ودعوى الجبل الذ كورة ماوعة اذ يكو فى العلم . باحصة ا كنصف 
هذا الحب أوثلثه فاذا ملك شریکه المستحق ثلا عن زكاة حصته اوكل زكاة حضته حيث جاز بان 
لم يكن ق‌البلد مستخق غيره ول يفضل من الزكاة شىء عن حاجته فلامانع من الاجزاء حيئذ ولاأثر 
لجبل بالعينللعلم بالجرئية کا مس وكذا يقال فيا لو کان بینهما مس من الابل وأرادا أن خرجا 
عنباشاة مشتركة أيضا فيجوز لاحدهما بل لكل منهما خيث كانا من المستحةين آن‌بعظی صاحبه بعض 
زكاته او کلبا بالقيد السابق ولا يتخيل ان اشترا كبا عنم من ذلكلانه لاوجه نعه منه کا لا نخفى 
وكذا يقال فى عامل القراض مع المالك فانه وكيلابتداء شريك انتباء اذا حضل ربح فلكل منیا 
اعطاء الآخر فنزكاته ولو مزمال القراض[ً صلا ورا لما مر واه سبحانه وتعالى اعلم بالصواب 
«وسئل) 2 آله فى مد له ا لواعطيت || ا قبل قسمتبا بن‌الاصنافت هل يضادف علا ام لا 
( فاجاب ) رضی له عنه بانه می اجتمعت الاصناف الي ق‌اللد ای ثلاثة من کل صنف و جد 
أو أقل من الثلاثة ان لم بوجد كماما واعطی جميع زکاته لواحد منم باذن الباقین أو جميعهم 


| فقد ملکوها و برئت.ذمته بذلك ويضير مشتركا بينم على حسب استحقاقهم فان تراضوا بقسمتها 


الذ کرعل [رادةالنسمة | 
لم يضر وامالفظ الد 
فلانه مفردمضافلغر فة : 
فعم أفراد من أشير اليه 
( سثل ) عن مؤنة بو 
المبعض هل تج بعلى مالك 
بعضه أوف ماله أوكيفب 
الحال فأجاب) بأنه تحب 
ماله وعل‌سیده بحسب . 
الرق الحرية ان لم تكن 
مایق و الافعل‌من‌مافن: 
نوبته فان ل يكن“ للبعض . 
مال فعلى من تلز مه نفقته* 
حيامن أقاريه فان لم يكن 
فعلى بيت الما لفان لم یکن. 
فعل المسلمين (سئل) عن 
0 0 
أقارمجاوزوجباحاضرأؤ ۱ 
غائب فېل لهالرجوع يمؤنة. 
تز هاعلى زوجهاالموسس: 
ما ام لا (فاجاب) بانه 
. لارجوع له علیه بثىء منها. 
(سل) هل يجب على 
غاسل المي تسترهمنسرته 
الى ركبته املا (فاجاب) 
بحب عليه الستر الم كور 
(سئل) عن قول شرح 
انبج الجنائز لابجب فى 
الا أضرة تعيينهلقوله 2 
احاضرة قىد معنمد حی 
لوصل على غاب وجب 
تعیینه وذلك منقول عن 
بمض. أهل اليمن أم لا 
(فاجاب) بان ماذ كرقيد 
معتمد فیخرج به الغائب 
(سئل) هل يسن تطويل 
الدعاء والاستغفارللبيت 
بعد التكبيزة الرابعة يي 
أقتضاه کلام ا لاسنوى ق 


القطعة والنووى فزيادة - 


الروضة وظاهر الحديث 
الواردفيه و ماحدالتطويل 
(فاجاب )نا نه يسن التطويل 
وحده أن يكون ما بين 
اتکی ات‌کا فادها مدب 
الوارد فيه (سئل) عن 
تلقيناليت هلهوسنة او 
مكروه وهلهوقيل الدفن 
او بعده (فاجاب) بان 
تلقين. الميت غير الطفل 
و نجوه سنة ویکون بعد 
دفنه وعبارة الشیخ نصر 
القدسی إذا فرغ من‌دفنه 
شب عندر اس قەر هک نقله 
النووی نی اذ کاره واقره 
و يدل لدخي رالصحيحينعن 
أنس ات العبد لذا وضع فى 
قرم و تول عنه أصحابه انه 
سمع قرع نماطم فاذا 
الحديث فاذا خر التلقین 
اليما بعد الاهالة كان أقرب 
الى حالةسيؤ أله (سثل) عمن 
ولدميتا بعد مام غالب مدة 
الجل هل كمه حكم 
الكبير و جوب الغسل 
والتكفين والصلاة عليه 
آمپنسل‌ویکفن و لا صلی 
عليه کا أفتى به شيخ 
الاسلامزكريا وه ليشمل 
هذا قول ان الوردى فى 
مپجته فصاعدا او تحمل 
قولهفصاعد|الىستة آشهر 
کا نقل عن فتاوى الشیخ 
جلال الدين السیوطی‌آن 
السقط هون دون ستة 
أشبر .وهل السقط حد 


يعرف به لغة او لارفاجاب) وان مادی هرا أو شبرين وان م يتواصل ذم ما حصد .مزه فى عام واحد وق ال 


خلاف‌وفا بعده اوجه | 


(A) 


قالوا إذا فرق المالك بنفسه أو نائيه و أمکنه استیعاب الاصناف لكو نهم محصورن ول زیدوا على 
ثلاثة من کل صنف او زادوا علیبا ووفى ممم الال لامجوز له الاقتصار على ثلاثة مخلاف ما إذالم 
ينحصروا بان لم يسبل ضبطبم عادة فان لهالاقتصار على ثلاثة لا أقل من کل صنف وبحب عليه 
التسوية بين الاصناف وان تفاوتت حاجتهم لابين آحادم فله اعطاء بعض آحادالصنف أقلمتمول 
فان أعطى اثنين من صنف دون الثالث غرم له الاقل المذكور او واحدا فقط غرم لكل من 
الاخرین الاقل المد كور أيضا اما اذالم يو جد الثالك فيعطى الكل للاثنين ان‌احتاجاه ولاینقل‌باقی 
السپم الى غبرها فان لم حتاجوه رد على الباقين ان احتاجوه والانقل الى غيرهم اذ حصة من فقد 
من الاصناف أوم نآحاد الصنف بمحل الزكاة والفاضل عنكفاة بعضیم لمن بق فيرد نصیب‌الصنف | 
كالفاضل على بقية الاصناف و نصيب المفقود من آحاد الصنف على بقية ذلك الصنف ولا ينقل شىء 
منذلك الىغيرهم آن‌نقص نصيبهم من كفايتهم أو ساواه والانقل الى ذلك الصنف اما لو عدموا | 
كلبم او فضل عنبم شىء فان الكل او الفاضل ينقل إلى جنس مستحقه باقرب بلد الى بلد الزكاة 
ومتّ کان كل صنف أو بعض الاصناف محصورا فى ثلاثة فأقل لا أكثر استحقوها فى الاولى وما | 
بخص انحصورن ف الثانية من وقت الوجوب فلا بضرهم حدوث غنى أو غية أو موت لاحدهم 
بل حقهم باق حاله ولایشارکه قادم ولاغائب عنهم وقت الوجوب ومتى زادوا على الثلاثة كانوا | 
غبر محصورن‌بالاسبة لعدم اللك وان كانوا حصورن بالنسبة لوجوب استیعایپم ان وف بهم الال | 
لانه لايلزم من وجوبه الماك لان المدار ثم عل‌السپولة عادة وهی‌موجودة وهنا على التحديد بالثلاثة 
لانبا أقل مایصدق عله المع فى الا ية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (وسئل) رضىاللهعنه 
عن أهل ناحية يزكون ما حصل لم من تمر أو زرع قبل أن یکمل النصاب على ظن كاله من تمر 
اوزرع محصل اذا حصل المطر ذلك العام أو على غبرذلك الظن فبل‌یسژن ذا ام لا( فاجاب )€ | 
بان‌مذه السئلة تحتاج الى مقدمة وهی انبم صرحوا بان شرط جواز تعجیل زكاة النبات ان یقع | 
بعد الصلاح والاشتداد لا قبلا ولو بعد انفروج وعبارة المجموع ومالایتعلق بالحول انواع منها | 
زكاة النباتتجب باشتداد الحب والماربيدوالصلاح وليسالمراد انذلك وقت‌الاخراج بلهووقت 
ثبو تحق الفقراء واتما بحب الاخراج بعد تنقية الحب وتجفیف الهار قال أصحابنا والاخراج بعد | 
مصيرالرطب را أوالعنب زبيبا ليس تعجیلا بل واجب حينئذ ولابجو زالتعجيل قبل بلوغالثمرة بلا | 
: سح عند المصنف والاصحاب جوز بعد بدوالصلاح لاقبله واماالزرع 
فالاخراج عنه بعد التنقية. واجب و ليس تعجیلاولامجوز التعجيل قبل التسنبل وانعقاد الحب وبعده | 
فيهثلاثة أوجه الصحیح‌جوازه‌بعد الاشتداد و الادراك ومنعه قبله انتبت ملخصة وبه یا ان تعجیل 
ركاة العشر قبل الوجوب لایجوز لانها انما تجب يسبب واحدوهوادراكالثمرة وانعقاد الحبفاذا | 
مجله‌قبله قدمه عل‌سببه فلم جرک لوقدم زکاة المال عل‌النصاب خلاف مالوجله بعده فانه يجوز ان 
غلبعلىظنه حصول نصاب‌منه وقالوا أيضا لا يضم ثمر عام :الى عام آخر لاتمام التصاب وان آطلع 
قبل جذاذ الاول ويضم ثمر عام واحد وان اطلع الثانى بعد جذاذ الاول واختلف قدر بواجبها 
ولازرع عام الىزرع آخر ویضم زرعا عام كالذرة انوقع حصادصا فىسنة بان كبان ينا أقل من 
اثنىعش رشبرا عرية والافلاضم سواء كان زرع الثانی بعد حصدالاول وق‌عامه املاولوزرعا معا 
أوعلى التواصلالمعتاد فادركاحدهما والثانى بقل‌ضم مطلقافلو تواصل بذر الزرععادةفبوزرعواحد 
وضة وأصلبا 
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لوزرعت ذرة م حصدت واستخلفتم حصدت فان اشتد تف الاو لو استبین بعض حبا یت ف ال نة 
وأدرك فبل يصح مطلقا أو بالشرط السابق ای‌وهو وقوع الحصاد فىسنة طریقان أى أعحب) الثانى 
اق الشرم الصفی وان تت واتفت وضلیبعضبا بعضبا فليا حصدالفطی أدرك الآخر أو كانت 
هندية فحصد سنبپا فأخرج سوقبا سنبلا آخر ضم مطلقا اه فعلم من عبارة الجموع السابقة وما 
بعدها منع مایفعله أهل جبتهم منتزكييم ماحصل لهم من ثمر أو زرع قبل أن یکمل التصاب وان 
ظنوا كاله منثمرأو زرع آخر>صل بعد ذلك إذا حصل الطر فىذلك العام وسيب عدم الاجزاء 


| آنا لو قلنا ان مايجلوه بجزی» عن الثانى لكان فيه تعجيل وهو متنع ولو قلنا انه بحزىء عن الاو 


لسكان الاجزاءفيه حبذ مع تيقن اانقصعن النصاب وهو متنع لا مر ان‌شرط التعجيل بعدالوجوب 
وهو بدو الصلاح فى الثمر والاشتداد فى الحب أن يظن حصول نصاب منه فان قات هذا واضح 
حيث يضم نی إلىالاول أما لوقلنا بضمه اليه فى ١‏ کال النصاب فهو غير واضح لانهما حينئذ >نزلة 


او زرع و احد فا المانع حينتذ من التعجيل قلت بل هو واضح مطلقا وذلك لان فائدةالضم 


أنا تقبين به أن الزكاة وجبت فى الاول وانه صار مع الثانى کالثر أو الحب‌الحاصل من شجر أو 
زرع واحد حی يجب حینئذ زكاتها ولیس من فوائده ان ظن حصول مالو حصل ذم إلى الاول 
يصيره معه كالثىء الواحد حى يعطى الاول حكم النصاب الكا مل وتخرجالزكاة منهلان ظن‌حصول 
العدوم لابلحقه بالموجود حى بعطی أحكامه خلاف ما إذا حصل العدوم فانه بعد حصوله صار 
موجوداً فأعطى حکمه وأيضا فالزكاة لابد فيهامن الثيةوالجزم با لایتصور إلاإنانعقد السبب فى 
حقه‌بآن وجد أحد سبى مأله‌سیان أوسبب ماله سبب واحد كالمعشر وأما قبل ذلك م فى الصورة 
التىيفعلها أهل الجبةالمذ كورة فالسؤال فلا يتصور فيه جزم بالنية لان السبب لم ينعقد لتيقن النقص 
عن النصاب كا مر فاتضح بذاك کا تقرر من أن أهل الجبة لا ييرؤن ما يفعلونه ما ذ کر عنهم بل 
الواجب علييم عند حصول الثمر أو الخب الثانى ز كاته إن كان نصابا مطلقا وكذا ان كان دونه 
ووجد شرط ضمه إلى الاول وحيث و جد ال حسب التمران آوالحبان ووجب اخراج ز کا 
من الثانى واله‌سبحانه و تعالی أعلم بالصواب لا وسئل 6 فسح الله فمدته عن رجل عنده الف أشرفى 
بنيةالاقتناء فهل يحب عليه الركاة أم لال( فأجاب ) بأنه يلزمه ز كاة الالف الذ كورة والّه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب لا وسئل ) رضىاللهعنه عما لوكان رأس مال التجارة نقد مغشوشا كالسوداء 
عندنا والکار عند وهو مثلا ماثة أشرفى عند الاشرف اثنا عشر ومائة دينار سوداء عندنا وها 
دون نصاب فاشتری بذلك عرضا للتجارة وقوم آخر الحول الشتری بالمائة الاشرفى الکار فأى 
مائة وخمسين أشر فيا كذلك وهو دون النصاب أيضا لوصفی من الغش ولکن لوقوم غشه‌بانفراده 
لبلغ نصابا وكذا يقال فى السوداء فبل تجب الزكاة والحال ماذ كر أم لا وقد ذ كر لى عن بعضهم 
[ انه لو كانتالمائة والنسونالاشرف تأتىعائتنى درم فضةوجبت الزكاة وانكانت لوصفيت انقصت 
هلهو صمح أم لا لإ فأجاب ) نفعنی الله بعلومه وبر کته بأن هذه المسئلة تحتاج الى تحرر السؤال 

فان فيه اجاما لکن سأذكر ما يتضح به المقصود منه ان شاء الله تعالى وذلك أن اانظر فى مال 
التجارة الى بلوغه نصابا خالصا آخر الحول فحينئذ يجب فى مالحا ونحو ره ونتاجه وثمرانه ربع 
عشر قیمته “م أن ملک بنقد وجب ربع عشر القيمة الذ كور من ذلك النقد لانه أصل مافی بده 
وان ملک بعرض أو بنحو نكاح او خلع وجب ربع العشر الذ کورمن عين نقد البلد الخالب فلو 

اشتری عرضا للتجارة انی درهم أو اقلقوم آخرالحول بالنقدالذیاشتری‌به‌فان‌ساوت‌قیمته نصابا 
خالصا من ذلك النقد ز کاه والام پلزمه‌ز کاقوان كان لوقوم بالذهب الخالب لبلغ نصابا به حالصا او 
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بأنحكمهحكم الكبير فى 
وجوب غسله وتكفينه 
و الصلاة عله‌ودفنه وهو 


داخلفقوهم بحبغسل 
اميت المسلم وتکفینه . 
والصلاة عليه ودفنه 
و استشوا منه مااستتنوه 
والاستثناء معیار العموم 
ولا یشمل هذا قول ان 
الوردی كغيرهفى السقط 
فصاعد! لان‌هذالابسبی 
سقطالانه النازلقبل عام 
آشهره فقدقال أثمة اللغة 
السقط الولدالذی سقط 
من بطن أمه قبل عامه 
(سئل) عمن نوش قر میت 
مقبرة مسبلة قبل أن يبلل 
ودفن فيه آخر وأعاد 
التراب عليه کا كان هل 
يحب عليه نبشه واخرا- 
أمبجوز آم عرم لانهتك 
الحرمة قد زال بالطم 
(فاجاب) بأنه يحرم عليه 
النبش بانالافه من هتك 
حرمة المتينوهذ! داخل 
فى قولحم حرم نبش القبر 
قبل بلاء ميته (سئل) عن 
قول الجلال احل يقدمفى 
غسل الذ كور العصبة ثم 
ذوو الولاء ثم ذوو 
الارحاموؤغس ل الاناث 
العصبةثم ذوات الارحام 
ثم الولاءفلاى ثى جعاوا 
الولاء وسطا فى الذ كور 
وأخروه فى الاناث 
(فأجاب)بأنه [نما يقدم فى 
غسل الرجالذوو الولاء 
على ذوی الارحام لا نه 
منحق الميت كالتكفين 


د والدفنوالصلاةو م أحق 
به منم لقوتم ولهذا 


ولائئءمنهالذوىالارحام 


“مم وجودم وقدمت 


.ذواتالارحامعلىذوات 


ااولاء فى غسل الاناث 
لانن أشفق منهن 
" ولضعف الولاءالاناث 
و مذالاترث امرأة.ولاء 
إلا عتیقبا أو متتميا اليه 
. بنسبّأو ولاء(سئل)عن 
' الصتل على الجنازة هل 
يسن نظرهالىالميت أوالى 
جبة القبلة أو الى عل 
سجودهاو كان (فأجاب ( 
- بأنه ينبغى كا قاله بعض 
المت خرن أن ينظرالىالميت 
(سثل )عا أقىبه القفال 
' من انفاقد الطرورين اذا 
صل على الميت ثم وجد الماء 
فانه يعيد هل هو معتمد 
أولا (فأجاب ( بأنه هو 
المعتمد و لکن علصلا ته 
اذالم حصل الفرض بغيره 
(سئل)عن دفن ميتينفى قبر 
واحدمن غير ضرورةهل 
بحرم سواءاتحدالنوع أم 
اختلف وسواء الصغير 
والكبيرة أمفيه التفصيل 
- (فأجاب) بأنه بحرم دفن 
اثنين فى الابتداء فى قبر 
واحدمنغيرضرورةوان 
اد النوع کر جلین أو 
امر تین آواختلف وکان 
بنا محرمية أو زوجیةاو 
م ملوكية کا جری عليه 


۱ ):0( 


تسس سس سس سس ل 
بعر ض قنية مثلا قوم غالب نقدال الذىم به الحول فان‌ساوت قمته نصا ا منه‌زکاه وا فلا زكاة 
عليه وانساوت قيمته نصابا خالصا من غير الغالب فان كان بالبلد نقدان على السواء وتم بأحدهما 


ااافا وجب‌ریم المشرمنه الا بآ تم التصاب يكلم نبا تخب علاط رآب فيه وقيل حب الانفع 
للستحقين اذا تقرر ذلك علم انه و اشتری عرضا لتجارة دون النصاب‌من الفضة المغشوشة وجب 
أنيقوم آخرالحولما فان‌ساوت قيمته نصابا خالصامنها وجبت ز کاته والا فلا ولا نظر لغشه فى 
هذهالصورة هل لدقينة أملاخلاف مالو اشترى ,ذهب مثلا فضة مغشوشة بنة التجارة فنا فانها هی 
وغشبايقومان آخرالحول بذلك‌الذهب‌فان ساو ت قيمتها نصاباخالصا منذلكالذهب وجبت ز كاتا 


لباب عنزلة العروض وهی تجب قيمتها حت خرج ربع عشرقيمتها فكذلكماهو ونزلتها والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب لإ وسئل > نفع الله ملومه ذا كان السلطان يبعث آوان حصاد الزرع من 
بمدرعلیه قدر العشر م 58 اليه حا صافا وم يعلم هل مراده الرکاة أملا هل بجزىءذلك عن الركأة 
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لإ فأجاب ) متع الله حی ته بقوله اذا بعث السلطان من ذكر لما ذكر فى السؤال لم مجرذلكعن الزكاة 


أخذه السلطان عنه فهو كأخذه القيمة فىالركاة بالاجتهاد وفى سقو طالفرض به وجبان‌آیو الصحیح 
التصوص فى الام وبه قطع امور وصححهالنووى سقوطبا اذا نوی به البدلية فافیم قوله فان آخذه 
السلطان عنه انه لايد أن يتحقق من السلطان انه أخذه عنالركاة اما اذا علم منه انه لم يأخذه عنبا 
آو شك فلم يدر خذه عن‌الرکاة آو لا فلا بقع ذلك عن الركاة وقد قالالكالالرذاد فی‌شرحالارشاد 
عقب كلام البغوى وخرج بقوله عنه مالو أخذه السلطان فى مقابلة الذب عن الرعية لیستعین به على 
تحصيل الجند کا يعتاد ذلك ولاة بلادنا فلا بجرىء عن الركاة قطعا ورأيت بعض من لامعر فة له 
يفت بالاجزاء ويعمل به وهو خطأ صر يم نسأل الله تعالى العصمة واهداية اه وقال فى فتاويه 
مسئلة اذا أعطى الزراع ومن عليه زكاة هار والتخل والعنب الامام العاشر بنية الركاة فى هذا 
الوقت هل يح زم ذلك عن‌الر كاة ولا وما العلة اذا فى ذلك آجاب لا جزیء آبدا ولا هرا من 
اأركاة بلالزكاةواجبةعلى منوجبت عليه لان الامام باخذ ذلك عنهم باسم الخراج ف مقابلة قیامه 
سد الثغور حى بصرفه فی‌ذاك وفى ع القطاع والمتلصصين عابم وعن اموالهم وقد أوقع جمع من 
ينتسب للفقباء وهم باسم الجبل احق آهل الركوات ورخصوا لهم فی‌ذاك فضلوا وأضلوا اه والله 
سبحا نه و تعالی أعلم با لصو اب #وسئل ) رضی الله عنه هل جوز لبالك ان بتصدق على حاضرى 
الحصاد من الفقراء من سنابل الزرع الزكوى ( فاجاب ) فسح الله فى مدته لامجوز للالك ان 
يسلم الفقراء ما ذ کر شيا سواء أنوى به الزكاة أملا ولو بعد اشتداد الحب فى الزرع لانه يحب 
عليه التنقية وفى وقوع مااعطاه له الوقع تفصيل معروف فىكلام الفقباء والله سبحانه و تعالی اعلم 
بالصواب (وسئل) سيدنا الشیخ العلامة الشار اليه فسح الله فى مدته فى شخص جدغرا وصرم 
حبانحو مائة وسق مثلا وادخره للنفقة ولم خرج منه حال الجداد والصرام زكاة وماك ايضا نصبا 
من النقدین نحو الف دينار مثلا وادخره ايضا بنية الصرف للنفقة وحالت عليه احوال كثيرة 
ول خرج إذاك زكاة هل حرم عايه ف المسئلتين ام فى احد اهما ام لا ڪرم لكو نه اعده للصرف.. 
والنفقة اعتبارا يته للحديك اوضوا لنا فان غالب الناس واقعون فى ذلك ( فاجاب ) متعنا 
الله حياته انه حرم عليه عدم اخراج الركاة فى القسمين وان ادخرهما لانفقة ويفسق بذاك 
ولیست نية النفقة مؤثرة فى اسقاط الركاة لان ماحظ وجوما فى الحب والجداد النمو بالفعل 
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وتأمل ما قررته تعلم ان التمر والحب اذا مضی علمما أحوال ولم ينو بادخارهما تجارة بشرطبا 
لا تحب زكاتهما الا فى الحول الاول واما فما بعده فلا تحب فمما زكاة خلاف النقدين فانه يجب 
زكاتهسا فی كل حول مضى عليهها سواء أعدا للتجارة میا أم للنفقة لما عابت أنهها صالحان للناء 
فبا ناميان بالقوة أو الفعل فاذلك تكررت زكاتهما بتتكرر الاحوال واه اعلم (وسئل) نفعالله 
بعلومه و برکته عن قول الاثمة اذا اشترىعرضا للتجارة بعرض قنة ونقد قومما تابلالنقد بدوقوم 
ما قابل العرض بفالب نقد البلد اه ولم يزيدوا على ذلك والذىيظبر أن معرفة التقسیط لکل‌من 
النقد والعرض متوقفة على معرفة تقو مېا وم الشراء بغالب نقد البلد لبعرف نسبة کل منهما 
من الا خر مثاله اشترى عرضا لاتجارة بعائة درم وغالب نقد البلد دنا نمر و بعيد قنية فتقوم 
الدرام بغالب نقد البلد بوم الشراء ویقوم العيد به فان استوی قیمتبا قوم نصف عرض مال 
التجارة آخر حوله بالدراهم ونصفه الا خر بغالب نقد البلد بوم التقوحم وان اختلفت قيمة العبد 
والدراهم بأن ساوت الدراهم ثلث نصاب من غالب نقد البلد وساوىالعبد الثثين قومثلث عرض 
ال التبا 5 آخر الحول بالدراهم وثلثاه بغالب نقد البلد يوم التقوم وهذاكله فما اذا کان‌غالب 
نقد البلد يوم التقو م غير جنس المشترى به أما اذا كان من جنسه فلا حتاج الى التقوحم واختلاف 
صفة النقد کاختلانی جنسه ق رعاءة اتقسيط هذا ما ظبرللمملوك فپل هو ذلك م لا ( فاجاب ) 
0 بقوله ما ذ کر من تقوم الثمن المشتمل على النوعین ۳۳ بغالب نقد البلد 
أىما يتعاملبه فيه ولو عرضا کاصرحوا به فى نظائر ذلك ظاهر مفبوم من كلاه مهم فى مواضع منهأ 
تعبيرهم هنا بالمقابلة اذلا تعرف الا بالتقومم فى كل من ذينك النوعين والتقوم انما یکون‌بالغالب 
الذ كور کا هو معروف ومن ثم لم حتاجوا a‏ بذاك هنا وها قوط فى قاعدة مدموة 
وفیا اذا اشتری شقصا مشفوعا وسفا مانة مثلا ان أحد طرف العقد ۳ اشتمل على مالين 
مختلفين وزع ما فى ال جانب الا خر عل( باعتبار القيمة أى للعطی كل منهما حكمه ولايعرف 
هذا التوزيع باعتبار القيمة الا اذا قوما بالغالب المذ كور ومنبا قوهم فمن اشترى دارا فبا 
صفاع فضة يذهب أو بالمكس اشترط قبض الدار ومقابل الصفائح من الثمن فى المجلس حذرامن 
الربا أى ولا تعرف تلك المقابلة الابالتة ويم بالغالبكاتةررو لظمورهذااذهومن المقرراتالمعروفة 
من مجه وع كلامهم لم يتعرضوا له فى أ كثر المواضع اتکالا على ذلك فظبر أن ما ذ کر ف صورة 
السؤال من تقويم النوعين المذكورين بالغالب المذكور هو المفبوم من کلامبم عند من له آدنی 
مسكة بقواعدهم وإلام باطراف كلامهم نعم يتردد نظر الفقيه فمالو اختلف الغالب وقت الشراء 
وا خر الحول فبل يعتبر الثانى لانه المعتبر فى زكاة التجارة أو الاول لان هذا التقويم لا يتعلق 
بالزكاة بطريق القصد بل بالتبع اذ الغرض منه معرفة ماخص‌کلا من العرض والنقد لاختلاف 
حكميما واما 0 الركاة فثیء مترقب قد حصل وقد لاللنظر فى ذلك مجال والذی ینقدح الثای 
لها أشن ت اليه آنفا أن اختلاف أحد طرفى العقد یقتضی توزيع طرفه الا خر علمها وان ذلك 
التوزيع لايعرف الا بالتقو بم بالغالب فکان التقويم به من مقتضيات العقد فلم نعتبر فيه 
.غير الغالب وقته وعليه فاذا: اشترى بعبد ودينار عرض تجارة وغالب المتعامل به حبذ 
الفضة مثلا فقوما مما وکان العبد ثلائة أرباع جانبه والدینار ربع جانبه ثم عدار الحول صار 


لالب الحنطة واوفرض تقوبمبما با الآن لكان الصد ثلثى جانبه والدینار ثلث جانه اعتبر | 


[ م س ۹ س الفتاوی الكبرى ‏ ی ] 


وخلاف ما درج عليه 


۱ E a TT O TTT 
لباك‎ TE وهو حاصل ف العام الاول سواء أبقاه لانفقة أملا وفى النقدن” موه بالفعل‎ 


فى العام الاول وما بعده فلم يكن انية دخل فى اسقاظ الوجوب لانها لا تعارض سببه الذکور 


امع بين البر التق الاجر 
الشقىو فيه اضرارالصالح 
الجار السوء" وف الام 


: ويف ردكلميت بقيرالى أن 


قالفانكانالحالضروازة 
مثلأن تكثرالموق و بقل 
من بتو ل ذلك فانه جوز 

نين والثلانة 
فى ار 0 الانوار 


ولا موز انم بي نالرجال 


والنسا ءالالضرورةمتا كدة 
أ ودليلهظاه ركاف الحياة 


سل( عن شخص ماتا 


رققه مات و ترکته لا تی 


الا بتجميز أخدها قبل 
بقدم به الرقيق1: سبق حقه 
آم‌سیده(فاجاب)بنه يدم 
به‌سیده لتيقن عجزه ونه 
عن تجمیز غيره ( سل ) 

هل ثاب‌عل أغادة صبلاة 


00 لقوهم الما تفع 


نفلا أم لالانهاغيرمستحبة 
(فاجاب) باه ثاب علما 
0 نفلا وقد یکون 

ىء غير مطلوب ذا 
فءله آئیب ا عليه EIS‏ 
المؤدى بالقأضی وعکسه 
وقد یکون الت عند ونا 
7 اذافعلدوقعو اجب کنن 

مسح‌جیم رأسهق وضْوئه 


عل القول بهفيهوى نظائره 


(ستل)عن الک لفن. المعصفر 


لار جل هل هو حر امک ذکرته 
البيبقى وجرى عليه كشير 
مکروه کا 
ذكر الشيخان( فاجاب ( 


من| 5 خر ينأو 


بانالمعتمدكر اهته لاحر عه 


1 


لانالراجح جا 


( سئل ) عن استشهد فى 
تیاب حر پر لبپالضرورة 
کدفع قل فېل جوز تکفینه 
فيها معوجودغيرهاأم لا 
(فاجاب)بانه جوز تكفينه 
فبا اذالسنة تكفينه فى 
شاه الی استشبد فیبا 
لا سا اذا تلخت دمه 
الزائد على ستر العور فى 
(فاجاب) بابلا تنفذ و صينه 
هلان فه حقاّه تعالى وقد 
نقلهالنووى فى ب#وعهعن 
إجماعة وأقرهومايتوهم من 
أنه تفريع على مرجوح 
ردو د (سئل) عن مات 
رقیقه هل یعزی فه کا 


. يعزىالمسلم فق ريبهالمسلم 


“فيه بتعزية الكافر اذا 
كان الرقيقكافراأملاوهل 
يعزى الرقيق فى سيده 
كذلكأم لا(فاجاب) بانه 
یعزی‌السید ی رقیقه المسلم 
بمابعزى هف قر يبه الما 
Re‏ 
وق رققه الكافر ما 
«ویعزی الزقيق فى سيده 
كذلك (سئل) عن قول 
الشارح امحل فقول الاج 
ویتکره‌الکفنالعصفرقال 
علق لایکره لهفىالحياةوهو 
:المرأةهلهوللرجلمكروه 
أيضا أمحرام (فاجاب) 
بان‌الر جل كالمأ ةا نأ حنا 
له لیسه‌تی الحاة كا نص عليه 
الشافى و آن‌حرمناه عليه 


(۲) 
الاول‌دون الثانى لما قررته من ان هذا التوزیع من أحكام العقد فکان اعتبار وقته متعینا وله | 
باشو شال آعم بالصواب لإ وسئل ) رضى الله عنه ما حك أخذ الفريك وهو الحب فى آول ۱ 

اشتداده من زرع جیء منه نصاب بر فاجاب ) متع الله حباته أخذ شیء من اازرع الز كوى بعد 
ما تعلقت به الز كاة بأن اشتد حبه لا جوز ومن آحذ منه شيأ عزر عليه تعزيرا شدیدا فان | کله 
غرم مثل حصة مستحق الز کاة خم سواء فى ذلك الاك وغره والتهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب | 
و سل > فسح اه فی مدته عن درهم لاسام قدره من اعلق الكبار و درهم الاسلام 
قراطا وک القيراط بالخروبة أو الشعيرة وم مثقال الذمب قبراطالفاجاب)) بقوله آماالتقال فهو 
ل ختلف لاجاهلة ولا اسلاما فبو اثنانوسبعون حبة وهی شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع منطرفيها 
مادق وطال واما الدرهم‌فیو مختلف جاهلیة واسلاما والراده حيث اطلق الاسلامی‌وهوسون 
حة شعير معتّدلة وخمسا حبة كذلك فمو ستة دوانیق اذ الدانق مان حبات وخمسا حبة ومی 
زد على الدرهم ثلاثة اساعه كان مثقالا ومتی نقص عن الثتقال ثلاثة أعشاره كان درا فكل 


| عشرة دراهم سبعة مثاقیل وکل عشرة مثاقیل أربعة عشر درهما وسبعان و اما القیراط فهو فى 


مصطلح أهل مصر والشام و الحجاز ونحوها جزء من ربعةوعشرن جزأ من الواحد لانه ثلث ينه 
والحبة ثلث القبراط وهی جزء من اثنين وسبعين جرأ من واحد لانه من تسعه والدانق هنا 
نصف الحةوسدس القير اط فبو جزء من مائةوأربعة وأربعينجزأ من الواحدلانه نصف من تسعه 
واللّه سبحانه وتعالى اعل لا وسثل ‏ رضی الله عنه عن رجل معه بعض كفاية عباله من زرع وله 
معه اشجار عنب وارض ويأخذ من ز کوات الاموال و حفظه فى ييته ويأكله و يشترى به الضياع 
والواشی وغيرها هل ملكبا ای الز کوات مع جبالة صارفبا اليه أم تكون مضمونة عليه فانه 
لا يعطى الفقراء ولا المسا كين ولا ابن السيل شيأ منبا وكذا زكاة الابدان فى بوم عيدالفطرومع 
ذلك هو قاطع لصلاة الماعة واذا كأنالقادر بقدر على الكسب عل له ان بأخذ هذه الز کوات 
وهل ترا ذمة منأعطاه لا فاجاب ) بقوله مى كان لهذا الشخص ا اذكورمن زرع أو غره او 
کان له كسب وكان ذلك يفى بنفقته ونفقة عباله لم حل له أخذ شىء من الز كوات سواءز كاةالفطر 
والمال وسواء أعلم الدافعاليه حاله أم لا ولا بماك ما أخذه ولا ترا به ذمة الدافعاليه ويحبعلى 
حاى السلین منعه من اخذ الركاة ومنع الناس من اعطائه واما اذا كان دخله لا بی مخرجه فانه 
يجوز له ان يأخذ تمام کفایته وكفاية عياله الذين تلزمه مؤنتهم واه سحانهوتعالى أعلم بالصواب 
لا وسئل ) فسح لله فى مدته عمن تحت بده وديعة او مال قراض اومن مع اوأمانة كال عليه 
الحول فبل له اخراج ركاة ذلك بغيراذن المالكأملا ( فاجاب ) تفع الله يهبأنه لیس لواضع دهعل 
مال غيره باذنه او تعدیااخراج زكاته الا باذن المالك واه تعالى اعلم ا وسئل ) نفع الله هعن 
شخص آخرج الركاة قبل وجوما فبل تسقط عنه وما شروط التعجیل وهل جوز نقلبا الى باد لغلمه 
باحتیاج اهل تلك ابلد | کثر وهل جوز صرفبا بطول السنة نقدا وعروضا ورا وخبزا وینوی 
عند الاخراج فاجاب 4 بقوله جوز تسجیل الركاة بعد عام النصاب فى غير التجارة وقبل تمام 
الحول عن‌عام لا کنر وز كاة الفطر فى رمضان لا قبلهوتجوز بعد بدو الصلاح ق‌التمر والاشتداد 
فى الحب لا قبله ولا جوز تقدعز کاةمعدن ورکاز قبل الحصول وشرط اجزاءالمعجل‌شیآن الاول 
ان بکون القابض فى آخر الحول مستحقا ولا بضرغناژه بالمدفوع وحده‌او مع غره معجلا كان 
ايضا او غیره خلاف غنانه بغيره و حده و و خذ من‌اشتراط استحقاقه آخر الحول‌ماصرحبه بعض 
شراح الوسیط من ان‌الفقیر الجتاز یلد الركاة اذا أخذمن الركاة المعجلة و جاموقت الوجوب و لیس 


ا ا تسه 


هو 


 ))۳(‏ کلزعفر وهو ماعو 

| هو يلد المال أن ذلك المعجل لا يقع مجرثا ناء على المذهب من منع تقل الركاة اه و لان e‏ 
المستحق آخر الحولهم فقراء بلد المالالموجودون فىذلك الوقت مع مااشترط فيبم وليس هذايلد (سئل)عن قوم لو سه 

امال وق تالوجوب والقبض السابق انما يع عن وقت الوجوب ولا ينافى ذلك ما نقله الاسنویو غبره الامام بشکرة بطلت ‏ 
عن فتاوی الحناطى وأقروه من أنه اذا غاب المسكين عند الحول ولا يدرى حاله منحياته وموته || صلاته هل المراد أن 
وفقرهوغناه فالظاهراستمرار فقرهوحياتهقالالاسنوى وذ کر فالبحر نحوه‌فقاللو شککناهلمات || الامام يكب رالثالثة والآموم 
قان قل الخول ار بعده أجزأ فى أقرب الوجبين ووجه عدم المافاة أن كلام شارح الوسيط أا الاو ىأو أن الامام بكر 
ول على من علم عدم استحقاقه عند الوجوب لغيبته المتيقنة عن باد المال وكلام الحناطى على || الثانيةوالمأموم ن‌الاول 
غيبته عن موضع الصرف وقت الوجوب وجبل حاله من القن والفقر والفية عن بلد الال وقت | (فاجاب) بانه متى تخل 

0 الوجوب فلم يدر هل كانحاضرا تاذ ذاك أولا لان الاصلعدم غیبته فذلكالوقتك آن‌الاصل || الأموم تكيرة فلم 
حياته وفقره ابشرط الثانى ان یکون المالك أهلا الوجوب الى آخر الحول فان مات أو تلف الال || یکرها حت شرع امامهفی 
او نقص عن الصاب و باعه قبل آخر الحول أو عندهم يكن زكاة ولا حسب من زكاة الوارت || الاخری بلا عذر بطلت 
ومی‌وجدت الاصناف كلهم أو بعضهم واحتاجوا لردالباقىعلييم حرم على المالك والعامل المأذون || صلا ته (سئل)عن الغريب 
له فى الاخذ و التفرقة تخلاف الا مام والعامل الأذون له فى النقل أو الاخذ نقط نقل الركاة عنم || ا 
ال بلد آخر وان كان فقراؤه أحوج والعيرة بموضع المال حال الوجوب و موضع المؤدى عنه فى |أ 0 ی 
زكاة الفطر لا الى دی فصرف العشر لمستحق بلد الار ض ای حصل منبا العشر وزکة النقدین ۱ ۷ و او 
والمواثى والتجارة الى مستحق البلد الذى تمفيه حولهاواذا حال الحول وجب أداء اازكاةعلالفو د || قبل مثلا م ان السبپ 

ان يمكن منه وذلك تحضور المال والمستحق أو الامام أو اه وعدم شغله بم دينى أو دنيوى | 
فان أخر بلا عذر ثم وضمن ولو أخر اطلب الافضل فان وجد أهل السهمان وأخر ليدفع الى 


الییح له ذلكاستمر الى 
۱ | الموتفهل بحوز تكفينه 
الامام أو لانتظار قريب أو أحوج جاز لكن لو تلف ضمن فلو تضرر الحاضزون بالجوع ۸ مجز | فيه استصحابالما كان قبل 
له انتظار قريب ونحوه ولو تردد فىاستحقاقهم فله التأخبر ولامجوزءندنا اخراج العروض والخذ || الوت املامجوز لزوال 
بللا جوزالا اخراج النقدأوالتمروالحبوبف المعشر ات (وسئل) نفع یه عمااذا كانالمالعروضا || العارض ,الموت(فاجاب) 
لتجارة واستمر مدة لم يتغير عنه فېل فيه زكاة ولو تکرر بیعه بعروض واذا بیع بالنقد واستمر | بانه لاوز لهم تکفینه 
نقدا ثم اشترى به عروضا قبل أن يحول الحول عل الال تازمه ز کاته ام لا وهل عند یعالعروض || فى الحرير ( سئل ) عن 
بالنقد بجحب عله زكاة واحدة أو بعدة السنين وهل يلزم فيه الركاة عند البيع أو بعد أن حول أ القعودعندتلقينالميتهل 
الحول علىالنقد واذا کان‌المال غائبا فيدزكاة فى البلد الى هو فيبا أوالى فا الالك لسنة أو بمدة | بستحب للملقنوالحاضر 
السنين واذا کان امال دينا فى ذمة جماعة حكمه حكم الغائب أملا (فاجاب) بقوله اذا استمرت || او لأحدهما او يستحب 
عروض التجارة فى يده سنين لم تخرج عن ماکه أو تکرر یعها بعروض آخری لزمته الزكاة | القام ی 
بعددتلك السنين والمعتعر فى الصاب فى مالالتجارة هو آخر الحول ان لينض وان ظبر فيه النقص | ھک 
عن النصاب قبل ذلك أو نض بعد الحول أو فيه وهو تام النصاب أو ناقصه وم نض يتمد وم || التلقين (سثل) ص نطق 
بل بنقد آخر أما اذا نض فى الحول ناقصا عن النصاب عایقوم به فلا عتار أخر الحولوان تم فيه | من . صيان الكفار 
اللتصاب بل يبتدىء الحول من وقت الشراء به للنقص الحسی اذا تقرر هذا فیعه بالنقد المد كور | بالشهادتین وصل و صام 
فى السؤال ان كان النقد الذى بيع به ناقصا عن التصاب ما يقوم به انقطع الحول الاول وابتدىء | وقرأ القرآن بعدمااشتراه 
الحول من وقت الشراء به وان لم يكن النقد كذلك وجب عليه أن زک من ابتداء الحول الاول || مسلهل يصو عليه اذامات 
ولا نظر لهذا الع سواء كان متكررا فى الستةام لا فان لم یشتر بالنقد وق عنده‌لا على نية 0 لافانقاتم لافأىفرق 
التجارةفيه زكاه زكاة النقود لا التجارات واذا ضل الما لأوسرق أوغصب أو وقع فر فأنقيضه || حصل بينهذاوبين غرم 
بعد ذلك وجيت عليه الركاة يع الاعوام الماضية والغائب انم بقدرعلیه فكالمخصوب فلا يلزمه | 


من صيان الكفار وهل 


بقللا يق محاسن‌الشر ی _ (151) 
ان لا يصلى عليه وجعل 
کذیه و اذال نحكم باسلام | 
هذا.الصی فا الفائدة فى 


عرض :الى صل الله عليه 


زكاته الا ان قدر عليه فان قدر عليه وجب اخراج الركاة عنه فى الحال فى بلد المال فان آخرجبا فى 
غيره مع وجود ا ستحقين بباد المال لم جز والدين ان كان ماشية أوغير لازم كال الكتابة فلا زكاة 
فه أوتقدا أو عرضا فان کان حالا وتيسر آخذه زکاه فى الحال وان لم مضه وان تعذر لاعسار 


وسار إلاسلام على غلام أو مطل أو غيبة فكمغصوب لا وسئل ) فسح الله تعالى فى مدته عمن محل زکانه ثم عند انتهاء 
مدمه ومل‌الفلام 'الحول لميكن الفقير أو الالك او ماله بالباد انی يحل فبا فبل جزثه اولا ( فاجاب € بقوله من 
يشنم الالغا لا وف کلام القرر انه لاجوز نقل الركاة وحیتذ فلا يحرئه ما يجله فى السئلتین کا مثى عليه ابن المقرى وغيره 
بل ا 7 و || فى الاولى واقتضاه کلام الاذرعى ف الثانية وما نقله الاسنوی عن الحناطى ما يقتضى الاجزاء فى 
5-5 الاغر .بالغ و بن || الاو لعله مبی على جواز نقل الزكاة وفرق بعضهم بين الصورتين هو الى الوم آقرب (وسل) 
مر افالیخاریقترجته باب فسح لله فى مدته عن نحو زرع مشترك بن اثنن فاقتسما غلته بعد بدو صلاحه وتاقيته شم أخذ 


أحدها نصابه فبل له التصرف فى حصته آولا لتعلق ال زكاة بالعين (فاجاب) بقوله أفى بعضیم 
بان له لتصرف لتصرصبم بصحة القسمة ولو خرص الثمر على الشجر وشركة الستحقین لا تمنع 
حتبا وان قلنا تتعلق الركاة بالعين وحبتئذ فليس الساعی التسلط على الخرج وقوم للساعى الا خذ 
من مال من‌شاء من‌الشر يكين عله فما قبل القسمة لإوسئل ) فسح الله فى مدته ما صورته حكم أحد 


اذاأسل الصی هل يصل عليه 
وهل يعزض على الى 

الاسلام بينوالناياناشافا 
رفاجاب) انهلا تجو زالصلاة 


عله آذا.ما تلانه حکوم الشريكين عدلين خرصان عليه ويضمنانه واجبه فى التمر المشترك فبل يصح ويجوز له التصرف 
بكف ره كذيره من صيان || (إفاجاب)بقو له الظاه ر أنه لاجو زله التصرف بعد الخرص بشرطه الابعد القسمة سواء اذن‌شریکه 
الکفار والغلامالمذ كور أم لا لتعلق الزكاة بععن‌حصة شريكه الى لم تخرص وهی غر متمدزة عن حصنه ای خر صت لا وسئل € 
كان بالا وترجمة الامام أعاد امه عا من برکاته عب نأراد التصرف فی مره ولاخارص من جبة احاع فبل له أن کم عدلا 
البخارىمفادهاالاستفيام || أو عدلين لیخرصا عليه ويتصرف ف المع (فأجاب ) بقوله له ذلك لكن لابد من خارصين لانه 
فقط (سئل) عن‌معنی‌قوله || تقوم وائما یکی خارص من جبة الامام لانه نائبه وقوله وحده كاف ف التقوعم فكذلك نائيه 
صل اه علیه وسار لعائشة ]| فاذاضمناه وقبل تغذتصرفه فىالكلوان حال بينه وبين اللمرة غاصب أو لميقبضه لان‌اشتراط القبض 


رضى ته عنہاماضر كلو مت لصحة التصرف اعا هو فا بيد الغير ومضمون عليه بالعقد ومذا ليس كذلك «وسئل) رضی 


قبلى الخ وقولالو استقبلت اه عنه عن‌شخص وقف تخيلا على من يؤذن مسجد کذا فبل على المؤذن زكاة لا فاجاب ) بقوله 
م نأمرئ مااستدبرت ما ]| الاوجه انه لاركاة عليه کالوقوفعل جبة عامة وقول بعضبم ان أذن مدة يستحق مما الغلة وبدأ 
بل يسول ال الصلاح ملک وجبت عليه الركاة والا فلا لانه غير مالك عند الصلاح ولا متعين للاستحقاق فيه 
RE‏ را || ظر لإ وسئل) رضى الله عنه ما صورته أودع نصاب نقد أو وكله عفظ مامحصل من غلته فحصل 
م منبا تصاب ولمينص الالك على اخراجه للركاة فبل له اخراجبا لافاجاب) بقوله انما يحور ذلك 
بعلية وسلم لايغسلعائشة || للامام او اه لاله حق وجب علالالك وقد مح عن القيام به ولا بلغت لاحتال موت أو ی 
با * || التصاب قبل الحول أونحو ذلك لان الاصل بقاء المال على ملكه وبقاء حياته وعدم اخراج المالك 
هر عم ومدى : 7 رازه ۲ 5 SN su ole‏ 0 
ا ا و ا 
قولما المد كور لوظهرفا له ذ حا عدم ممكنهم من داه آی میم ۵ و ود (وسئل) نفع لله عه 
حال له صل ان عله بض المال ال زکوی فهو کیع كله فیطل البيع فى قدر الرکاة 3 له لا فاجاب) بقوله الذى ی 
وسلم ماغسله الا نساؤه أصل الروضة أنه ان لم يبق قدر الزكاة فکا لو باع الع وانأبقاه امابنية صرفه الا أو بغيرها 
فتناختین: بقيامین ذا . فان فرعنا على قول الشركة ففى صحة البيع وجمان قال این الصباغ أقيسبما البطلان اى فى قدر 
افر ض‌المظی و لان جميع خصة الزكاة وها مبنیان على كيفية ثبوت الشركة وفيبا وجپان آحدها أن الزكاة شائعة فى 
بوم غل لمن نظره حال || اجميع متعلقة بكل واحدة من الشياه القسط والثانی ان محل الاستحقاق قدر الواجپ ويتعين 


اه )من شخص | الاخراج اه ومقنضى كلام اغمادكلام ابن الصباغ المنى على الوجه الاول فيكون هو امسر 


وهو 


):6( 


| وهو كذلك خلافا لمن توم أن المعتمد الثانى وال فيه ما لاجدی ورتب عليه مالا وجه له عند 


أ 
/ 


من تاماه اال الصادق وکلام ارافی کالمتریج ق اععاد کلام ان الصباغ وما تفرع عله وكذا 
كلام السى اذا علم ذلك فييطل البيع بنسبة قسط الزكاة ق ک شاة ولا ثر فذلكابقاؤدقدرالركاة 
فى ده جربا على اعد الشرکهة 0 فمو کا لو باع عبدا مشترکا وكذا يقال فى المعشرات بلأولى 
لان نسبة العشر تقتضی الاشاعة اتفافا ولا فرق بين أن بعزل نصيب الفقراء و بیع الباقی أولا 
کا صرح به ابن الرفعة وعلله بأن قدر الركاة انما يتعين بالدفع لا بالعرل وخص الخلاف ما إذا لم 
يقل بعتك تسعة أعشار هذه الثمرة مشاعا والاصح قطعا وبجرى ذلك فيا لو تصرف الالك قبل 
الخرص فى مقدار معين غير شائع من الهار سواء ء بق فى ده قدر الوكاة املا فيطل ايضا وقول اىن 
الرفعة وهل يجوز فىتسعة أعشاره وهوماعدا قدر الركاة المذهب نى #ول عل الصورة السابقة الى 
خصص ,ماحل الخلاف والاتناقض كلامه لإ وسئل) نفع الله به هل بحرم التصرف فالتمر والعنب 
قبل ا خرص فى اجميع ۴ فما عدا قدر الوكاة لا فاجاب € بقوله المعتمد الاول وان توم بعضهم 
خلافه اذ الشركد شائعة فى كل جزء منه فكيف عل له التصرف فالبعض وط ار 
85 ما لفظه أى طريق للورع فيمن اشتری نصا ا زک وبا من لاب کی ( فاجاب) بقوله 

شه أن ستأذنه فى اخراجها عنه من المع و شرع بمقابله فان تعذر فالساعی فان تعذر 
0 على شول توليته للنظر فى الركاة وهو مانقله الشيخان عن البروی هذا أن لم يعلم 
موت المالك والا استقل بالاخراج اذ للاجنی أداء زكاة الميت بغر اذن الوارث لکن بأدائه 
يتبين الملك فى قدر الركاة ان تحقق سید رد تخرجپا للورثة فيب تسلیمه اله (وسئل) 
رضی الله عنه عمن اشتری نصابا وكيا ثم عقق ان البائع لم مخرج زكاته فبل له الاستقلال 
بتمییز قدر الرکاة فاأثل وصرفه على المستحقين ( فاجاب )€ بقوله الذى يظهر انه لا جوز له ذلك 
لان للالك أن مخرج من غير هذا التصاب نعم ان تعذرت مراجمة البائع جاز له الاستقلال ,ذلك 
أخذا ما فى اجموع من انه لواجتمع حلال ل حرام جاز له الاستقلال بتمیز قدر نصیه لکی 
لامجوز له صرفه للستحقين الا باذن الساعى فان تعذر فالقاضى ثم رأيت بعضبم قال ومن اشئرى 
طعاما لم يركة البائع لم جز ل و وس از الاصحاب بل صر بحه 
آن ولاية صرفبا باقة للبائم وله س للشتری الاستقلال ما وف الممات فى الشرط الخامس 
من شروط بیع عن المأوردى 1 انی ما وهم استقلاله .ذلك والظاهر مع التمکن من البائع 
أو الساعى خلافه ثم نقل عن بعضهم أن الس ای العبدة تفریعا على بقاء تعلق 
الركاة جريان القسمة بينه وبين البائع فى قدر الركاة أذ البطلان خاص به فسليه للبائع أ و الساعی 
وله ان يستأذن البائع فی اخراجه فان ارب الال أن بوكله فى اخراج الركاة عنه اما من ماله أو 
من مال الموكل کا صرح , نه الشيخان اه لإوسئل) نفع الله به عبن باع النصاب وقلنا بال راجح 
وهو بطلان بیع فى قدر الركاة فقط فاذ! رد الشتری على البائم قدر الركاة فبل ینقطع تساط 


الساعی على ما بق فى يده أولا ((فأجاب ) بقوله الذى بظبر انه ان مز ذلك باذن البائع لم يكن 


للساعى مطالته لان للبالك أن بعين قدر ألركاة من النصاب فى واحدة” وليس للساعى طلب غبرها 


"ولاشك ان يزه او کید المشترى باذنه عثابة تعيينه فيه ينحصر حق‌الساعی فیا عينه فليس لهمطالية 


المشترى بشیء وان مزه : بغار مر اذنالبائع فالتمینز فاسد فلا ینقطع نه به تعلق حق الساعی وأنقضه البائ 


اذ رضاه به‌بعد وقوعه فاسدا لا له صحا ولابنافىذلك ماحثه السبكى من أنه لو اجر ار ةلا 


فررعبا فالزكاة على الرارع فاذا أخذ الوجر أجرته من المغل قبل اخراج ر ته فکا لوابتاعبا منه | وكون الخاطين بعر فونه 
!س هه تت 


سه 


٤ک‏ نهاره مو ضع يصل عل 
کل‌جنازة حضرت لذلك 
او ضع المعين للصلاةعليبا 
فبل یکون‌محصلا للقبراط 
الذىعينهصل اه لیهس 
لمن صل علي وشیع 
بقدره أم يكون أقل منه 
لكونه ما کشا املاواذا 
ارا 
صلاة نحيث لو شيع جنازة 
فاتته جنائز هل يكون 
حصلا لقبراط من صلى 
وشیع‌بقدره عملا ما تواه 
املا وهل تعدد القراط 
دسل الع 
الجنائر معية وترتيباأملا 
وما الحكمة یله صل 
الله عليه وسلم يحبل أحد 
دون غيره من الجیال 
(فاجاب) بان القیراط 
الحاصل لمن صل علیبا على 
الوجه الذ كور اقل من 
القراطالحاصلن شبدها 
من مكانها حتى صل‌علیبا 
بل قال بعض التخرن 
القيراط الخاصل ليس على 
الصلاة فقط بل هو مشرو ط 
بشبودها من مكانها حتی 
بصل علیاوتعدداقیراط 
بتعددالجنائز وأناتحدت 
" الصلاة علا لان‌الشارع 
ار بط الق راطو صف وهو 
حاصلفكل میت فلافرق 
بين أن محصل دفعنة او 
دفعات و المكمة ق تمثيله 
: 2 م بل أحد دون 
0 


۱ لد 


لا كتاب الزكاة € 
باب زكاة الحيوان 
(سئل) عن قو لهم والخيار 
فالشاتين و الد را لدافعبا 
و قوطم وعلى العام لالعمل 
بالصلحة للستحقين فى 
دفعه الجبران و آخذه هل 


المصلحة ينافيها تخيير 
الاك أو مراده‌رعایتها 
اذاخبره المالك(فأجاب) 
بأنه لا تنافى بینبا لان 
وجوب رعاءة المصلحة 
عليه عله اذا كان دافعا 


للجبر انأ وآخذالهو خبره ۱ 


الالك فى الاخذ (سئل ) 
عن المتولد بين ز کویین 
كابل وبقر هل جب فيه 
الركاة أولا فان قلتم 
بوجوما فيه فېل يلحق 
باخفبها فى النصاب أو 
بأثقلبم) ( فأجاب ) بأنه 
“بحب الزكاه فيه ویلحق 
بأخفها فى النصاب کا 
صرحوا به ( سثل) عما 
استنداليهمن قال بوجوب 
الركاة فى العلوفة آیضا 
الذى لايتم استدلال أئمة 
الشافعية على نفی و جوب 


رکانا عقوم حدیت ‏ 


السائمة الابدفعه‌وهوآن 
المقررفىالاصو لأنالقيد 
اذا خرج مخرج الغالب 
لامفبوم. له والتقييد 
بالسائمة الحديث خرج 
خر ح الغالبفلا مفبوم 
له(فأجاب) بانه قد ثبت 
3 الاحاديث الصحيحة 
تقسدو جوب زكاةالماشية 


> | فلق اء لت پا ما قضه با سبق من أن للساعی تزعبا من يد الشتری على کل قول قال وهذه 


| ظلا أو نحوه مقام العشر فاذا أخذه الامام بنية ذلك صح وان کان من غير الجنس اذ هو کاخذ 


6) ( 


المسئلة بحب اشبارها فان كثيراً من يوجر الاراضى يستولى على جميع المغل فى آجرته أو على 
أ كثره حيث يغلب على الظن أن الزارع لا خرج شيئا فلا حل له ما قبضه بل يحب أن خرج منه 
قدر الركاة وما بق من الاجرة ان أيسر الزارع طولب والا بق فى ذمته وطريق براءة الذمة أن 
يستأذنالزارع ف‌الاخراج آویعلم الامام ليأخذها فان تعذر ذلك فالذى ينبغى أن جب عليه ایصاطا 
للستحقین ام وقوله فلفقراء مطالته ما ی بقدر نسبتبا فيطااب بعشر ما بيده لبطلان التصرف 
فيه وأماأخذ جميع از كاة مابيدهالتى أوهمته عبارته فمحمول عل مالو استفرقت‌الاجرة الررعجميعه 
والالم يتأت عل‌قول الشركة الاصح وقوله لما سبق الخ يشمل مالو كان المبيع كل النصاب أو بعضه 
وان أبقىقدر الركاة وهوظاهر أما فى الاولى فواضح واما فى اثانة فلبطلان التصرف فى قدر 
الوكاة وان ابقی بيده قدرها ل وسئل ) فسح الله فى مدته من باع التصاب قبل الحول فم فى 
ف الخار رهف ملك أو ملك المشترى أو موقوف فا حكمه ( فأجاب © بقوله ان كان 
الخيار للبائع فماك المبيع له فتجب ز کاته فان 9 البيع فيو كبيعهبعد الحول وان كان للشتری فلا 
زكاة على احد وكذا ان قلنا موقوف مالم ينفسخ العقد فار كاة عل البائع ولو لزم البيع فامتنع 
البائع من اخراج الو كاة الا منالمبيع قال المأوردى فان كان معسرا لم مکن أوموسرا فان كان 
نصابتجارة فبذا يحب أن توخذ زكاته من مال بائعه لتعلق حق المشترى بالعین والز كاة بالقيمة 
وماتعلق بالعين أقوى وان كان مما تحب الركاة من عبنه فانقلنا بالشركة أخذت من البیع اه وفيه نظر 
والاوجهعندىأنهلافرق بينالموسر والمعسر لانه ان‌راعی حق‌الشتری فمراعاةحق المستحقن أولى 
ولانظر لتجدد وجوب الركاة عليه بعد الببع لان أحدهما كان متمكنا من‌الفسخ عند وجوما وماذکره 
فى مسئلة التجارة محتمل لا وسئل ) نفع الله به هل تحب زكاة فى الارض الخراجية وماهى وهل لو 
أخذ الامام الخراج بنيةالركاة تسقط (ر فاجاب € بقوله تحب الركاة فىالارض الخراجيةمعالخراج 
کا فى اللاد الى آخذناها من ابدی الكفار أوأقرهم الامام عليبابخراج وكذا التى أسلم أهلبا عليبا 
فبى ملكيم فاذا | کتراها شخص منهم وجب عليه العشر مع آجرتما ولا يقوم الخراج المأخوذ 


القيمة الاجتهاد وهو بسقط به العشر ۷ وسئل ) نفع الله به ما لفظه أتلف أجنى النصاب بعد 
الوجوب فبل يأخذ المالك قدر قيمةقدرالز كاةو مدفعه للمستحقا نأ ويشتر ىماشاةو يدفعمالا فاجاب)) 
بقوله مةتضى كلام الشيخين أنه لابجب شراء واجب الركاة من جنس المال الز كوى وتسليمه الييم 
وهر ظاهر وان توهم بعصي خلافه ثم رأيت ابن الرفعة قال ألا ترى أن من وجب عليه شاةمن 
,ربعن فاتلف الاربعين لزمه شاة ولو أتلفبا أجنى وجب للفقراء القيمة وهو نص فما ذ كرته 
(وستل) فسح الله فى مدته ما صورته اذا قلنا تتعلق الز كاة تعلق شركة فبل تتعلق ما حدث اد 
الوجوب من لبن وصوف وغبره! ل فاجاب) بقوله مقتضی کلام ان الرفعة والسبکی آنبالا تعلق 
بذاك وعبارة الاول نقلا عن الاصاب وان قلنا تحب فى العن فملك الفقراء كلا ملك فان ثمرة 
الملك ثابتة ارب الال وملکیم غير مستقر دلیل أن لرب الال اسقاطه باخراج الال من غیره 
وعبارة الثانی‌فی‌شرح النباج ان القائان با نبا تعلق تعلق‌شرکة اعتذرواعن جوازالاخراج من‌موضع 
آخر وعن عدم الاستحقاق الفقراء لما حدث من النتاج ویتفصل من الصوف واللین بعد الحول 
وقبل الاخراج بان هذه الشركة تثبت بغير رضا الشریکین وأيضا فانها ,غير مستقرة فاشبپت 
الغنيمة فى انتفاء ملك الشريك بغیر رضاه اه قبل وصرح بنحو ذلك الاذرعی‌وهذاعالاخلاف‌فیه 


ح__ جج 


( ۷ 
فى المذهب بل صرح أبن مفلح بأنه محل وفاق بين الائمة الاربعة ل وسئل )رضی اللّهعنه هل جوز 
أكل الفريك أولا لإ فآجاب ) بقوله نعم مالم يتحقق أنه من مال ز کوی فحنثذ لابجو زأ كله وان 
أطال کشر ق‌الاستدلال لاجوازله واستدل بعضبم لذلك ما فى الطرانى الصغير برجال‌الصحیح 
کان‌رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتى بالبا کورة وضعبا علىعينه ثم قال اللبم کا أطعمتنا أوله 
فاطعمنا آخره ثم يأمر با للمولود من أهله وف رواية قبلا ثم قال الهم بارك لنا ويرد بأن هذه 
واقعة حال محتملة ( وسئل) رضى الله عنه ما لفظه تعدى المالك قبل الخرص فقطع الثمرة بعد 
أن تعلقت ما الزكاة وکان مما 3 منه گر لوم يتطعبا وأراد الدفم للمستحقين مما قطعه فبل هو 
كقطعيا للعطش أوكاتلافها ل فاجاب ) رضى الله عنه بقوله الظاهر کا قاله بعضهم الثانى فیخرج 
على ماقالوه فى اتلافه الثمر فاذا قلنا الواجب التمر انقطع تعلق الشركة ذلك الرطب ویصح‌تصرف 
المالك فيه وكذا ان قلنا الواجب قيمة الرطب وكذا يقال فى الفريك اذا تعدى الالك بقطعه 
ومقتضى كلام المجموع انهحيث تعدی امالك بالقطع من غير عطش ونحوه ضمن حصة المستحقين 
مرا والا بان احتيج الى القطع قبل آوان الجذاذ ول يمكن تجفیفه ضمنبا رطبا وان سبق خرص 
وتضمين ( وسئل ) أعاد اللهعلينا من بركاته عن أجنى أتلف الثمار بعد الخرص والتضمين فبل 
على المالك الركاة ( فاجاب )بقوله قال الدارمی‌ان حصلتلمالك قيمة لرمته والا فلا بليطالب 
الغاصب فان كان يعد الخرص وقبل التضمين فلا ضمان عليه وطولب الغاصب وقبلالخر صکعده 
من غير تضمين اذا كان بعد بدوالصلاح (وسئل ) فسح الله تعالی فى مدته هل الضبط فى الخاتم 
الفضة بالمثقال كا وردبه الحديث أو بغيره ( فاجاب) بقوله روى أبو داود أنه صل الله عليه وسلم 
قال لرجلوجده لابس خاتم حديد مالى أرى عليك حلية آملالنار فطرحه فتال يارسول اله‌من‌آی 
ثىء أتخذه فقال من ورق ولاتبلغه مثقالا لکن ضعفه النووى فى شرحی المهذب ومسلم ومن ثم 
أبيح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص و نحاس وكان الاولىالضبط ما لایعداسرافان‌العر فکا 
اقتضاه کلامپم وصرح به الخوارزمى وغيره فى الخلخال ولانای ذلك‌قول ابن الرفعة سعی ۶ص 
الخاتم عن مثقال للخير المذ كور ثم على اعتبارالعرفلو اختلف أهله کأن‌تعارفآهل بلداوصنعة 
مثلا وزنا وتعارف آخرون خلافه فبل يعتبر عرف كل فيحكم على اللا بسبالحرمة ان تعارف اهل 
بلده أوصنعته كبره أولا لان الاصل الاباحة حتى یتحقق‌موجب الحرمةآویفرق احتهالات لمارها 
وقد يرجح أن الاعتبار بعرف أهل البلدة أو الصنعة الى هوا وان لم يكن من أهلبا لإ[ وسئل ) 
نفع الله به عن شافعى قلد الحنفى فى مسئلة فى الركاة وهی جواز اعطاء البضاعة عن النقد وجواز 


الاقتصارعلی صنف أو صنفينمع وجودالاصناف فب ل يجوز لدذلك أم لاو أى كتاب ول فاجاب 
بقوله نعم يجوز لهذلك کا صرحوا به فى الختصرات فضلاعن المعو لات لا و سنل ) رضی‌الهعنه‌عن 
فقيه فىقريتين وهو واحدوله‌فی احدى القريتين مزارع وبساتين وهو مستغن عن او كاة والعشر 
هل يجوزلهأخذ زكاة هاتين القريتين الذ كورين مع وجود من هو احق‌منه ام لا( فاجاب 
بانه حيث كان للفقيه الذ كور من غلة مزارعه وبساتينه ما يكفيه ویکنی عياله الذین تلزمه 
مؤنتهم حرم عليه اخذ شیء من الركاة وان قل ويجب عله ان برد ما اخذه قبل ذلك الى ملاک 


وحيث لم يكن ما يكفيه ويكفى عياله المذ كورين جاز له ان يأخذ بقدر کفاته بشرطان لا يأخذ . 


ا حق بقية المستحقينالذين فى بلد الال فان المالك يجب عليه ان يفرق زكاته على من فى 
بلده من الستحقين فاذا كان فما فقراء ومسا كينوابناء سبيل وم السافرون واما العازمون على 
السفر وغارمون‌وهم الذين علیم‌دین‌ولیی فما غر هؤلاء من بقية الاصناف المذ كورن فى الآية 
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وجوما ف المعاوفة قال 
النووىوهذ |المفبومالذى 
فى التقييد بالسائمة حجة 
عندنا اه ولا نسلم أن 
التقييد بالسائمة خر ج 
مخرجالفالب اذ الغالب 
فى الماشية کونها معلوفة . 
عكس ما زعمه‌ذلك القائل 
ولئنسلينا أنه خرج محرج 
الغالب فانما يلغى القيد به 
اذا لم يظبر فرق يينهويين 
المسكوت عنه من جبة 
المعئى فى حكمه وما تحن 
فيه لیس كذ لك فان مفېو م 
القند اعتضد بان 
أحدهما البراءة الاصلية 
فيهاثا نيهما أنعلةو جوب 
الركاة فى السائمة توفر 
مؤاتها برعيبا ف كل 
مباح وهذهمنفية ف المعاوفة 
ا باب من تلز مهالركاةوما 
تحب فيه € 
(سئل )عن سقوط الزكاة 
عن دن معاملة له على 
مکاتبه اذ فیه تناقض‌ما 
المعتمد فيه( فاجاب)بأن 
العتمد سقوطبا لعدم 
الر اجح سقوطه بتعجیز 
المكاتب نفسه (سئل ) 
عمن ادخرمائة دينا رمثلا 
ومضی على ذلك ثلاثون 
سنة مثلا فكيف خرج 
كنا قدو وبا ساب 
وهل لهقاعدة مطردة من 
غير البسط فكل مايقع على 
مثل هذه الصو ر(فأجاب) 
بانه بحب عليه عند مام 


اسنة الاولى دناران 


.وتف دینار وعند تمام 
السنة الثانة تلز مەز كاة 
اقی الال وهكذا ال 
آخر السنین 
باب زكأة النابت 
(سئل)هل العتمدماذ ره 
فى تقیح الاباب وتبعه 
الختصر ف التحريرفى باب 
زکاة الابت من اشتراط 
کون الزرع من زارع 
لیخ ما نبت بنفسه معتمد 
أم لام يقتضيه اطلاقهم 
وضرح به فى اجموع 
(فأجاب)بأندتيجحب الركاة 
فما نبت بنفسه فقد قال 
النووى فى مجموعه قال 
احاینا وقوله مما شته 
الادممون لیس الراد به 
أن تقصد زراعته واعا 
الزاة أن كون موجن 
ما يزرعونه حى لوسقط 
© لعن لني مالك عد 
حمل الخلةأووقعت العصافير 
عل السنابل فتناثر الحب 
ونبت وجبت اركاة اذا 
انقق عليه الاحاب وقد 
ذكره المصنف فى باب 
صدقة الواثی فى مسائل 
الاشبة الفصوبةر سئل) 
عمن علیهز كاة آرز شعیر 
فضری ذلك الواجب 
حی صار أبيض خصل 
منه نصف اصله مثلا 


ثمأخر جدعن الار زالشعير 


هل يجزئه أو لا( تأجاب ) 


بانه لا يجزئه مأ خر جه 
: عن و اجه 
بابز كأ ةالنقد 
(سئل)عن زنةا حاتم من 
الفضة للرجل وهل يجوز 


۱ (NL 
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لزمه أن بعطی كل صنف من هؤلاء الاربعة ربع زكاته ويفرق ربعه على كل صنف على كل 

ثلاثة منه فأ کثر فان فض لمن زكانه عن حاجاتهم نقلهالى المستحقين بأقرب بلد اليه وسئل) فسح 
الله فى مدته عما اذ! أخذ الامام مال انسان غصبا أوتعديا فنوى به الاخذمنالزكاة فبليجزئهأملا. 
لإ فأجاب ) بقوله الكلام فى هذه المسئلة الى لانقل فيهامتوقف عل أنقبض الامام الزكاة هلهو 
بمحض الولايةاذ لا شترط تو كيل الستحقین أوعالة بينها وبين الوكالة وله نظرعبى المستحقيندون 
نظر ولى الب وفوق مرتبة الو كيل أشار اليه السكى فى شرح المنباج وعليه فالظاهر فى المسئلة 
السول عنما التفصيل کاقاله بعض التأخرين وهو أنه اذالم يعلم الامام ما نواه لميجزئه لانه فی‌هذه 
الحالة كا حاد الناس وائما اجزأ قض ال اثر لانه لاینعزل‌جوره وعدم الدفع اله يؤدى لفتنة واذا 


لم يود ما اثتمنه الشرع عليه أ لعلله بأنه لجبة الزكاة ولا كذلك هذه الصورة وعدم اشتراط. 


المدفوع اليه يحبة الزكاة انما هو اذا كان المستحق لبلوغ الق محله وأما الامام فلا يدف الاجزاء 
من علبه بحبة ماله عليه ولاية م بعد ذلك يسقط الحرج عن المالك وأما اذا ل بين المالك الحال 
فبو مقصروان‌علم بنيته احتمل‌عدم الاجزاءأيضا لاله فالغصب کالا حادوفعل الجائرا مایصحان 
طابق الشرع وحتمل الاجزاء وهو الظاهر اذ قصد الامامالذموم شرعا لایصلح أن یکون‌مانعامن 
الاجزاء ( وسئل )نفع أيه به‌عن أ خذ السلطان الجاثر العشورالعبودةق‌هذاالزمن باسم الزكاة ونوی 
به الأخوذمنهااز كاة فبل بسقط عنه به الفرض ولال فأجاب ) بقو لهنعم بسقط با غذه‌عی الوجه 
المذكور فرض الزكاة عنالأخوذمنه لان الامام الجاثر كالعادل فىالركاة وغيرها ويقع لبعض 
التجار الذن سهم كب رتقوى ويغلب علییم البخل والخزى أنهم يكثرون الاسئلة عما يأخذه 
منم أعوأن السلاطين من الكوس هل يقع عنهم من الزكاة اذا نووها فتجیییم عا هو العروف 
القرر وبسط الكلام فيه بعض شراح الارشاد من أن ذلك لاحسب من زكواتهم لان الامام لم 
يأخذه باسم الركاة بل باسم الذب عنهم وعن أموالهم فو وأعوانه يعتقدون أن ذلك حق له فى 
أموال التجار بستحق أخذه قبرا عليهم ولو سمع هو أو بعض أعوانه عن بعض‌التجار أنه يدفع هم 
ذلك ,اسم الركاة لا قبلوا منه‌ذاك وأخذوه قبراعليه علىغبر هذا الوجه بل رما أذوهوسبوهو الدفم 
للامام أو نائه العام نما يحزىء عن الزكاة حيث لم متنع الامام أونائيه من آخنه‌عی هذا الوجه 
أو يأخذه بقصد مغاير له فحیتئذ لاعکن حسان ما أخذه عن الزكاة وبقى مانع خر منذلكوهو 
أن الدفع الى السلطان غبر مکن واما بقع الدفع لنائيه العام اوالخاص والدفع للنائب العام وهو 
الوزير الاعظم أو نحوه متعسر أيضا وانما الواقم والتیسر الدفع الى النائب الخاص وهذا النائب 
الخاصلايولونه على اخذ زكاة بو جه وانا يولونه على أخذ العشور ومرادم ما الا کوساهو 
معلوم من أحوالهم وعباراتهموعاداتهم هن أراد الدفع الم ماسم الركاة ام یدفعبا لامام ولالنائيه 
فها فكيف تجرىء عنه فليتأمل ذلك ويشاع مر فان بعض فسقة المتفقبة والتجار رعا حسبوا 
یع ما يؤخذ منهم من الكوس من الزکوات الواجية ele‏ وما دروأانه نحمى علا فى نار جهنم 
نتكوى م جباهپم وجنومم وظبورم وتقول هم ملک العذاب هذا ما کرم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنم تكنزون أعاذنا الله من ذلك وأمثاله عنه وكرمه لا وسثل 4 أعاد الله علينا من 
برکاته عا لفظه قد تقرر أن الصلاة عل الآل والصحابة رضوان الله علييم تکره استقلالا ولا 
تكره تبعا فبل قول الانسان الاہم صل على سيدنا مد وصل على ای بکرمثلا من الشق الاول 
أومن الشق الثانی فا الذى يظبر لكم أو تفبمونه من کلام الآئمة فى ذلك ( فأجاب ) وله 


ذكرت فى کتای فى الصلاة على الننى صلى لله عليه وسلم ما يصرح بأن ذلكلا یکره وأنه ليسمن 


و سوير ] 
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الاستقلال وذلك آنبم الحقوا السلام على غائب بالصلاة فى الكراهة فاستشكل ذلك با فى انتشمد 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فبذا سلام وقع استقلالا ول یکره فأجبت بنع أن هذا وقع 
استقلالا واماوقم تبعا لام لایر دون بالاستقلال الا ماوقع‌منفردا غير تا بع لغيره بالكاية لانم 
عللوا كراهةذلك بأنه من‌شعار أهل البدعة وقد نبينا عن شعارهم والمعروف من شعارهم إا هو 
الاستقلال بالمعنى المذ كور ثم لما نظرت فى الجواب عما فى هذا الستال توقفت فىأن ذلك استقلال 
من حيث یلیم لاتبعية بقوهم اللبم صل على عمد وعلى آل فاقتضى ظاهر هذا الكثيل أنه متى كرر 
العامل خرج عن التبعية ثم رأيت فى كلام الاصحاب‌مایصرح بالاولوممنع ذلك التوقف ومااقتضاه 
ظاهر ذلك التمشل وهو أن الاصحاب عبروأ بعبار تین احداهما مفسرة للاخرى وھی م 
كاعبروا بالاستقلال عبروا بالابتداء فقالوا تکره الصلاة عايبم ابتداءوعبارةالنووىفى بموعه‌قال 
الصنف يستحب أن يقول الپم‌صل على آ ل فلان وتابعه صاحب البيان وقال صاحب الحاوی ان 
قال اللهم صل علییم فلا بأس وماقالاه خلاف المذهب وخلاف ما قطع به الاكثرون أنه تكره 
الصلاة على غير الانبياء صلوات الله علییم ابتداء فى هذا الموضع وغيره وقّالالمتولى لاتجوزالصلاة 
عل‌غیر الا نیاء ابتداء ومقتضى عبارته التحر م والمشمور الكراهة اه المقصود من عبارته وعبارة 
القاضی حسين فى تعليقه لاجوز لاحد أن بصلى على احد غير الانبياء ابتداء واها جوز على التبعية 
انتبت فاستفدنا من ذلك أن من عبر من‌الاصحاب بالاستقلال أراد به الابتداء واستفدنا من‌عبارة 
الجموع أن الا كثرين [نا عبروا بالابتداء دون الاستقلال وحينئذ اتضح أنمافالتشهد ليس من 
الاستقلال کا قدمته وان مافى السؤال كذلك فيكون غر مكروه لانه لم بقع مبتدأ به وانا وقع بعد 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولاعبرة باعادة العامل لانه مع ذلك یسمی تابعال قبل سواءأ كان هناك 
عاطف کا فی السؤال أم لاكالابم صل على مد اللهم صل عل ىأنى بكر مثلا وکصل انه على محدصلی الله 
عأ بىبكر مثلا ووجبهماقدمته من‌ان‌الابتداء بالصلاةعلى غير الانبياء هومن شعار البتدعة الذى نينا 
عنه فلم یکره غير الابتداء لانهليسمنشعارهم مع كونه وقع تابعا فى اللفظ للصلاةعلى النى لامستقلا 


| بنفسهرالته سبحانه وتعالى أعلم بالصواب لإ وسئل) رضى الله عنه عمن أ كرى مزرعا لاحد على 


أن له شيئا معلوما من الغلة کل سنة فبل بحب عليه إذا أخذ تلك الاجرةأن يؤدى زكاتم.ا [ذابلغت 
نصا ولا وإذاكانت الاجرة درها أو دینارا ماذا حكمما ١‏ فاجاب )بقوله لابلز مەز کاةا لاجرة 
إذاكانت حبا إلا إذا كان للتجارة ووجدت فيه شروطبا أو نقدا إلا ان مضى عليه حول من حين 
ملکہا وهی نصاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب لإا وسثل ) رضى الله عنه ما لفظه ذ کر 
الشیخ ز كريا فى شرح الروض ماحاصله انه لولزمه بنت‌مخاص فلمجدهاو لااین لبنونی ماله ولا 
بالثمن فانه يدفم قمتها ونبه فى البیات على ان قضية ذلك ان الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون غير 
واجب بل جوز ان يعطى القيمة وعلى ان ذلك جزی, فى سائر اسنان الزكاة اه فبل هذا الكلام 
صحیح أم لا فانه کالصریح فى انه لاحب الدعود واللزول و فی شرح المنباج لابنشيبة ماخالف ذلك 
حيث قال فى الكلام علىةو[المنباج فانعدم بنتالخاض فابن لبونوقضية كلام المصنف انه لااجب 
الصعود والنزول وليس كذلك لكن رأيت بعد تسطير السؤال لبعض الائمة ما لفظه ينبغى 


| ان يكون عل مافى الپیات إذا تعذر الصعود والنزول مع الجبران لتعين القيمة حيتذ طريقا الى 


براءة: الذمة لا فاجاب ) بقوله ماقالهالاسنوى صحيح وتقبيده المنقولعن بعض الائمة غير صحيح ا 
صرحت ما فی‌شرح العباب فى محلين وعبارته فى اوها ولو فقد الواجب وبدله الذ كور فى ماله 
| وفقده بالثمن بان لم بجده بالشراء دفع القيمة وان كان عنده بنت لبون أورجاحصول ال اجب على 


[م ۱ ۷- الفتاوی الکبری - ثاى ] 


الاستذ کار 


تعدده ولاو مایعتمد ما 
والروض وضعفهؤشرح 
| اپذب و مسا وحسنه‌ان 
حجروماذ کره اللقيىق 
فتأو به والاذزع‌وغره 
دوه ' معللا دلیه 
(فأجاب) بأنهلم عرض 
الاحاب لقدار الخاتم 
الماح ا کتفاء بالعرف 
فا مر جع فى زنته اله 
اقتضاه كلامهم و صرح به 
الوارزهى وغيره فيا 
خر عنه كان اسرافا 3 
قالوه' ف الخلخال للمرأة 


وان قال ان الر فعة ا 


أنى داود أنه قال 
ارجل وجدهلابس خاتم 
حدیدما ی أ رىعليك<لة 
هل النار فطرحه فقال 
يارسول امن أى شىء 
أتخذه قالمن ورق ولا. 
تممه مثقا لا اه وهذاالبر 
ضعفه فى شرحی البذب 
ومسل وقال النسائى أنه 
منكر واستغريه الترمذی 
و أن حه ان حبانو حسنه 
ان حجر وعلى تقدير 
الاحتجاج به فېو حول 
على بان الافضل و جوز 
تعدده انخاذا ولبسا أما 
اتخاذه فق احرر وغيره 
للرجال وق الروضة 
وأصلبا ولو اتخذ الرجل 
خواتم كترة لسن 
الو احد منبا بعد الو احد 
جاز وأما لسه فقد قال 
الاسنویانهالصو اب‌فقد 
صرح نه الدارمی فى 
فتال 


یکره للرجل لبس فوق 
خامین‌وقال | وارزمی ان 
الرجلاذا لبس‌زوجا من 
خاتمفىيدأوفردافكل بد 
أوزوجا فى بد وفرداق 
آخری‌جوزفان لبس فكل 
واحدةزوجاقالالديدلانى 
ی الفتاوی لاجوز أه 
والضابط فه أيضا أن 
لا يعد اسرافا وقال ان 
الماد اماعمر الشیخان بما 
م لام کان فى 
الحلى ا لذى لانجب فه زكاة 
أمااذا اتخذخو اتيم ليلبس 
أثنين منها أو أ كثر دفعة 
فتجب فيبا الركاة لو جو ہا 
ف الح ل المكروه 
2 باب زكاة التجارة 4 
(سئل) عما لواشترى زد 
منعمر وسلعةف مصر بثمن 
1 فى ذمتهثم باعبازیدبالشام 
بأكثرمن نصابثم اشتری 
يثمنبا عرو ضام خی‌بن 
تلك العرو ض وين عمرو 
المذكورلالهفىذمته فوضع 
عمروالمذكوريدهعل تلك 
العروض ق‌مصرفی حول 
زید المد كور وأخذها 
عوضا عن امن المذكور 
من غير تقلیب وتعويض 
شرعيين ثم باع بعضبا فى 
حول زيدالمذكور و باقیبا 
بعدهو قبص نماو تصرف 
فيه لنفسه ورضى بذلك 
زید الذکوروم يعلبا قدر 
مأیع‌ی‌حول‌زید الذکور 
ومابيع بعده فمل تحب على 
زد المذكور ز کاة 


بعض ` العروض 


6) 


قرب كا اقتضاه‌کلام الشيخين وغيرهما وذاك لضرورة الفقدالمعتبر عند الاداء لا غير كايأتى وسيأتى | 


لذاك مزيد فى أول أحوال المائتين الآتية وان وجده ی الواجب أو بدله بالثمن فبل يطااب 
بتحصیل الواجب وهو بنت الخاضلانما الاصل فان دفع ابن لبون قبل منه أو بأحدهما بان خير 


بينها وبين أبن اللبون لانه خير فى الاخراج وجبان نقلهما الشيخان وامجموع عن الماوردى وم 


برجحاهما ولا غرهما منبما شيأ فما عبت والذى يتجهترجيحه ممما الاول أخذا ما م ف‌آنا اذا 
جعلنا الشاة فى خمس من الابل اصلا أجبرناهعل أدائها فان أدى العيز قبل منه ثم وأيت بعضبم 
رجح التخيير والاذرعى قال حتمل‌آن يقال له أد زكاتك وواجب مالكاذ لوخير رما دف الادنى 
أو نص له على بنت الخاض ظن تعينها عليه فيتكافها اه وبه يعلم أنه كان ينبغى للمصنف التعبیر 
بنت المخاض لانه الذى يقول به الوجه الاول لابالواجب لانهالذى >ثهالاذرعى والحاصلأنهان 
طولب بالواجب ونحوه فلا اشکال والا فبل ينص له عل بنت الخاض او خير وفيه مامر وعلى 
الوجبين له کا فى الكفاية الصعود الى فرض أغلى من الواجب وبدله ويأخذ الجبران ونظر فيه 
الرركثى بأنه لاجو ز لمن ملک ۲ ان لبون اخراجه عن بنت لبون ويأخذ جيرا ثم فرق با نهنا 
فاقد لكل منہما لاف انتهت و عبار ته‌فی ا نیما( فان بو جد شةص لقلتهاخذمنهالنقدللضرورة 4 
هذا لا بلائم ما قدمه من انه مخير بن النقد والشقص الا بنوع تعسف والمجموعوان عبر بنظير 
ذاك لکنه غاير الاسلوب کا يعلم تأمل عبارته فالاوی آن قول تعين النقد کا عبرت به فها مر 
و حذف التعلیل لا مر انه جوز أخذ النقد ولو تسر شراء الشقص وعاوه بأنه اما جاز دفعه 
مع کو نه من غير جنس الواجب وتمكنه من شراء جزئه لد فم ضر ر الشارکتولانه قد يعدل الىغير 
الجنس للضرورة كفاقدشاة فىخمس من الابل وكفاقدبنت مخاص وابن لون فانه يدفعالقيمةکامر 
على ان الغرض جبران الواجب کدراهم الجبران واليه آشارو ابتعبرم بالجبر ونبه فى البمات على 
آن قضية ذلك أن الانتقال عند فقد حك اا اون نس وعتر ین الى بنت اللبونغير 
واجب بل جوز ان يعطى القيمة وعل آن‌ذلك بحرى فى ساثر اسنانالركاة ای فتى فقد الفرض فى 
مالهولم بحدهبا لثمن جا زاخر اج قيمتهوجازله الصعودوالنزولبالجءرانوعدمهبشرطهومن اعتمد ذلك 
الزركثى وغيره وأخذوه من قضية اطلاق الشيخين اخراج القيمة فى مسئلة فقد بنت الخاض وابن 
اللبون الذکورة وبذلك مع مامر عن الكفاية مع تتظیر الزركئى. فه وجوابه پرد عل من قال 
حتمل ان عله حيث لم بمكنه الصعود ولا ۳۳ بالجير انا نتبت وبتأمل العبارتين لا سما ما فى | 
الاولی عن الكفاية وتنظير الزركثى مع جوابه عنه وماق الثانية من انه قد يعدل لغير الجنس | 
للضرورة اتضح لك صمة ما قالهالاسنوى وانه لاغبار 
غير صحبح هنا يذ ته لما مرعن الكفايةوللنعنى لانفقد الواجب خيره بن‌بذل القيمةوالصعود والتزول 
بشرطه وقد جردت على ذلك فى شرح النهاج ايضا وعبارته فى شرح ( فان عدم بنت الخاض فا بن 
لبون ) ومرانه اذالم جدها ولا ابن لبون فرق قيمتها وعله ان لم يكن ماله سن يحزىء وامكن 
الصعود اليه معأ ج را ن‌والاوجت عليه على ما كمه شارح وأيده غيره بان أبن اللبون بدل وقد 
ألزموه تحصيله فكذاهنا اه وفىكل من البحث والتاید نظر ظاهر اما البحث فلا*نه مخالف 
لنقول فى الكفاية وجری‌علیه الاسنوی والزرکثی وغرهما انه مخيرين اخراج لقي والصعود 
بشرطه کا حررته فى شرح العباب ومجری ذلكفى سائر اسنان اازكاة فاذا فقد الواجب خير الدافع 

بين اخراج قيمته أو الصعود والنزول بشرطهوأما التاییدفلو ضوح الفرق بین‌الیدلوالاصل فكيف 
يقاس احدعما بالاخر حتی يقال اذا ف زم بتحصيل البدل. ن بازم بتحصیل اصل آخر انتبت | 


عليه و آن‌تقسده ۱ مكانالصءودوالتزول 


عار 


)۵۱( 


EST EF EE EF GEERT TESTE 


ف j‏ النقدين ls‏ اج 0 ع ۳۷ وجزیه عکسه قاله بعض أثمتنا حل ذلك ف ‌النقد 
الخالص کا £ مل عليه الاطلاق أما المغشوش کالسود فيجزىء الکسر عن لمح وعكسه ولو 
راج اخدها فېل هو کذلك أ م لا نأجاب) و له الذى بغار کا جر بت عليه فى شرح العباب أن 
حل قوطم لايجزىءالمكسر عن الصحيح [ إذا نقصت قيمة ة للکسرکا هو الغا ب فان فرض استواؤها 
اتجه الاجز ا اء ويؤيده جعل بعضیم عدم الاجزاء هنا معلوها من قوم لابجزىء الادنى عن الاعلى 
فأفهم هذا أنسبب عدم اجزاء المكسر نقص قيمته لاغير وإذا تقرر ذلك اتضح فساد لتقیید بالنقد 
الخالص.وبائه أن المكسر والصحيح إذا كانا منشوشین اشترط أن يباغ خالص المغشوش منها 


الان سواء فى ذلك حالة الرواج وحالة عدمه وإذاكان هذا هو الواجب فلم تبق العلة فى عدم 
اجزاء المكسرعن الصحیح الا ماذ کرته من نقص قيمة المكسر فان معت 1 صر عن اج 
سواء كانا مغشوشين أم خالصين ا والاخر خالصا وان لم ینقص أجرأ كذلك فلا 
مدخل للغش والخاوص ف ذلك وجه فتأمله و سئل) نفع الله به من كان له دن فى ذمة انسان 
وحال عليه الحول وهو فى بلد والغرم في بلد آخر هل يجب اخراجالز كاة ف بلد الدائن أمالمدين 
(فأجاب ) بقوا له العيرة ة فى هذا ببلد المدين على الاوجه وقال بعضبم يتخي رف اخراجبابأى حل شاء 
له با وضع الاح و رس شم اه عن له دی وأعطى من الز كاة من حصة 
الغارمین وأخرجه فى غير الدین هل تبرأ ذمة المالك آملا ‏ فأجاب ) بقوله ان ا کتسب مایفی 
بدینه ‏ يتعين عليه صرف ما أخذه فيه والا تعن ا حررته فى شرح المنباج هذا بالنسبة للا خذ 
وأماالمأخوذ منه فيبرأ بقبض الغارم وأنلم يصرفه ‌دینه على احتهال فيه ذ كرته ثم 
( باب زكاةالفطر ۱ 

(وسئل)رضی اثهعنه عن‌قی همف الفطرة انالا بيقدم على الامعكس النفقة وفر قوا هناك بأنالفطرة 
هنا لتطبير الخرج وتشريفه والاب أحق مذا قالوا وهذا الفرق منقوض تقد میم الولد. الصغير 
على الابون وها آشرف منه فا یکون توجيه هذا الفرق (فاجاب) ل ای آجبت عن‌الاشکال 
المد كور فى الشرح السابق ذ كره وعبارته ثم أباه وان علا ولو من قبل الام ثم آمه کذاك عکس 
النفقة قالفى انجموع لانها للحاجة والام أحو ج وأما الفطرة فالتطمير والشرف والاب أولى هذا 
| فانه منسوب اليه ويشرف بشرفه ومراده بأنها كالنفقة فى أصل الترتيب لا كيفيته اه وأبطل 
الاسنوى هذا الفرق بالولد الصغير فانه يقدم هنا على الانون وها أشرف منه فدل على اعتبارم 
الحاجة فى البابين اه وبرد أنا لا نعتير الشرف مرجحا الا تع الاستوا. فى السب ا موجب کا فى 
الاب والام اذ هو فپ الولادة وها مستويان فيا خلاف أا صغير فانه غير مستو معبهافى ذلك بل 
هو مقدم علیپا لانه احوج فلا نظر الى الشرف وعدمه حبذ جزم الاسعادوغيره عاقاله الاسنوى 
فه E‏ ای الجوجرى رد عله بنحو ما ذ کرته اتبت عبارة الشرح لذ کور 

ى صرحة فى اجواب عماذ کر فى السوال نعم قد ردعلى فرق الجموع مامر من أن الاب للام 
۱ دم عل الام مع ا لیس منسوبا اليه ولا يشر فت" بشرفه کا بعلم من کلامیم فى مواضع الا ان 
یجاب بان الاب للام اتحدت جبتهما وكل جبة اتحدت ذكورها اشرف من انائها فانو الام 
اشرف منها فقدم. علا -فمطلق الشرف هنا هو الذى عليه المدار وقول امجموع فانه منوب 


| اليه وزیشرف بشرفة خاص بالاب حقيقة ' في فرقة قصور عن افادة وجه تقدم أنى الام 


المد کور أم زتها کلب 
أملاز كاةعليه أصلا لخد 
عمروالعروض المذ كورة 
و تصرفه‌فیبا کاذکر ولان 
الأصل را ۰ ذمة زيد 
المذكورةان قم بوجوب 
الز کاة فى اجميع ففى أى 
اللدين فرع ( فاجات) 
أنه يحب على زد زكاة 
م عر وض التجاوة 


نصا يقينا وأن يخرج عنبا ا أو مغشوشا خالصه بقدر الواجب يقينا وحينئذ يكون مقطوعا أألبقائباعل ملك كالمخصوية 


أذبيع عمر ولاغير حیح 
فبى ف عم المقصوبة 
وتخرج ز کاما فى البلد 
الى هی فبه‌عند مام حو طا 
( سثل) لول جول 
وقيمة عزوض التجارة 
غانون دینارا فاعبا 
بمحاباةقبل اخ راجالركاة 
عازماً . على ٠‏ + اخراجها 
دیناران فبل البيع باطل 
سوا آفرز قدر, الزكة 
ملاکا تمه با ابرع 
وشرحه / فأجاب) بأ نه 
يطل بیع فا قيمته قدر 
الزكاة من آمحاباق وان 
آفرز قدر ها (ستن) عمن 
اشتری جاردا واشتری ۱ 
دباغا يد بغبابهو بییعبا فحال 
عله الحول > والدباع 
شاوی نصا فبل تب 
فيهالزكاة كالالنجارةاً لا 
وإذالروتكن الجا و دمل 
بل يدبغها بالاجرة هل 
جب عليه به زكاتما وهل 2 بهن 
غ بالاجرة' کن 
2 1۳1 0 به 
جلوده یبا يض رمال 
تجارةفلا تلزمهزكاتمؤان 
مضى عليهحول وأ كان 


ون اشتراه ليديغ به 
للناس بالعوض‌صار مال 
مجارة فتلزمه زكاته بعد 
فضى حوله وهكذا حكم 
من اشترى صباغا ليصيغ 
مه (سئل) عمالووجيت 
ال رکاة ف دن حال تعسر 
آخذه ومضی عليه سنون 
ثم أب رأهصاحب الدن‌منه 
فبل سقط عنهزكاته كالو 
تلف المخصوبةي لمكن 
فان قلعم لاتسقط فا 
0 فأجاب ( باه 
لاايصح ابراوه من قدر 
الزكاة لان المستحقين 
شركاؤه فالركاة لازمة له 
. تسقط فيقيض ذلك 
القدر ويصرفة استحقه 
(سئل)عمالو أفرز المالك 
قدو الزکاةمن‌ماله ونوق 
أنهز كاة فأخذها کافر أو 
صی ودفعبا لمستحقبا أو 
أخذها المستحق يسه 
ثم علم المالك بذاك أولم 
يعلم فلتي رأ ذمته من الزكاة 
وهلا كبا المستحق ذلك 
فان قات لا ولا فلای ثىء 
( فأجاب ) باه ترا ذمة 
المالك من الركاة لوجود 
النيةمن الخاطب بال ركاة 
مقارنة لفعله وعلكبا 
الستحق لکن[ذا لم بعلم 
امالك بذلك وجب عليه 
اخراجبا ( سئل ) عمالو 
أفرزقدرالركاةونوىانه 
زکاة هل يتعين ما سواء 
كانت زكاةنقد أم تجارة 
أم فطرة أم غيرها و عتنع 
عليه أن يصرفه فى غيرها 
قبل أن يقبضه | لستحق أم 


لايتعين لها إلا بقبض إا 


اسنحق فات 


۱ (oY) 
عليها مع کونها أقرب منه وأحوج وقد علبت وجه تقد مه ماقررته والتهسبحانهوتعا ى أعلم بالصواب‎ 
وستل > فسح الته ومدته فى نية زكاة الفطر هل يكفى فيها أن يقتصر على نويت هذه فطرتی أو‎ 
فطرة منتلزءنى فطرته مثلا فقط من غير أن يضيفها إلى فرضية أووجوب أملا (فأجاب) بقوله‎ 
الذى يتجه أخذاً من كلامهم إجزاء نة هذه فطرتى لانما لا تحتمل غير الواجب الخاص فبی أولى‎ 
بالاجزاء منهذه ز کات لان هذه إذا أجرأت مع شولا لركاة المالوالبدن فأولى أن جزیءهذه‎ 
فطرنی لامالا تشمل غير ا مخرج عن البدن عند انقضاء رمضان إذ هى موضوعة لذلك شرعافلا اجام‎ 
فيا وجهوالتهسبحانهو تعالى أعلم الصو اب( وسئل) نفع الل به هل جب فطر ةالعبدالموقو ف( فأجاب)‎ 
بقوله لاتبجب وانوقفع ل معين لانهغير مالك له ( وسئل ) نفع الله ه‌قالوا فىزكاة الفطر يقدم أباه‎ 
“م أمهوعكسوا فالنفقات وفرقفالجموع بأن النفقة نما وجبت للحاجة والام أحوج والفطرة إما‎ 
وجبتللتطبير والشرفوالاب أولى.ذلك لان بشرفه يشرف الابن ونقضه الاسنوى بتقدم الان‎ 
الصذيرعلى الاب فيل يمكن الجواب عنه اولا (فأجاب ) بقو لمكن ان يقال ف الوا بعنهاتمانظروا‎ 
لذلك بين الاب والامدو نالا نالصغير والاب لان كلا من الاولين مع يجرهمحتاج الى التطبير لكن‎ 
احتیاجالاب اليه آشدلاد کرق‌السو ال فقدم علىالام وآماالولد الصغير فلم يشاركالاب فى الاحتياج‎ 
لتطریر الذی‌هومن‌جنس ما عتاج اليه الاب بل شاركه فالعجر فقط ولکنه جتاح اليه أ كثر فقدم‎ 
عل الاب لذلك کا دل له تعليل الاصحاب ( وسئل ) رضی الله عنه عن رجلين بينبما طعام مشتر ك‎ 
وهو مانيةامدآد او کر جزیء فالفطرة فنوباه فطرة وفرقاه من غعر ان یفرز کل منبیا مأ نخصه‎ 
هليج ز با ذلك فالفطرة اولا و فأجاب 4 بقوله نعم یجزئه) ذلك کا یصرح به کلامم فى زكاة‎ 
المالو الفطرة فىفروع منبا مالوكآن ثلائة ثلانة أعبد وفی قسمة الزکوات فى جع جماعة لفطر تم‎ 
وقسمتبا على المستحقين وف الكفارة فا لودفع الستين صاعا مشاعا الىستين مسكينا وقال ملکتکم‎ 
هذا وأطلق أو قال بالسونة فقبلوه وفى الاضحية فما لو اشترك السبعة فى ددنة أو بقرة فان قلت‎ 
| صرحوا بأنه لا يجوز اشتراك ائنين فى شاتين ليقع عن کل نصفبا قلت ذاك انما خرج عما نحن فيه‎ 
لمعنى هو أن القصد من التضحية فداء النفس والشارع فى الشاة لم يجعلالفداء الا كاملا فلوجازت‎ 
الشركة فیا کا ذ کر لم يقع ع نكل الانصف من کل فلم تقع عنه شاة كاملة ولا اراقة دم مستقل‎ 
فامتنع لخالفته المقصود من التضحة بالشاة خلاف التضحة بالبدنة او البقرة فان الشارع جعل کل‎ 
قاتا مقام شاةمستقلة وهو لا یکون الامشاعا فان قلت الاشاعة ضرورتة هنا أذ لایمکن خلافبا‎ 
كاتقرر فلذا جازت لا فب فى مسئلة الزكاة فانها ليست ضرورية قات لانسلم انها ضرورية كيف‎ 
وقصر الجواز على التضحية بالبدنة أو البقرة عن واحد فقط لا حذور فيه ولا نوع مشقة على أنه‎ 
لامشقة امع تو بز الاقتصار على الشاة فعلبنا أن الملحظ ليس هو ضرورةالاشاعة بل عدم‌حذور فى‎ 
۱ الاشاعة واذا لميكن فيها محذور هنا فكذا فىمسئلة السوال ش‎ 
باب صدقة التطوع‎ ( 
«وسئل) نفع الله بعلو مه عمن تصدقعلى سائل ملح سؤاله مع انه لوترك الحاحه لماأعطاهوكان‎ 
رجو خلاصه منه ونوی عند التصدق وجه الله تعالی هل یکون له ثواب أولا ولو تصدق على فقهر‎ 
لفتره أو لقصده اياه دون غمره من‌غبر احضار نية وجه الله تعالى هل یکون له فى ذلك أجر أولا‎ 
| (فاجاب) بقوله الذى حررته فى حاشیتی على مناسك التووى رحمه الله الکری عند الكلام على‎ 
| قول السافعی رضى الله عنه وأصابه رحیم الله کانقله التووى رحمه الله فى بجموعه لوحج بنية المج‎ 
والتجارة كان له راب دون ثواب التخلى عن التجارة ان الذى دل عليه قوله تعالى فمن يعمل اأ‎ 


سس ب ۱ متقال 


(۵۳) 2 قلم لافا الفرقيينه وبين 
!| مثقال ذرة خيرا ه ان العتمد فى هذه المسئلة خلاف ماجرى عليه الغزالى وان عبد السلام فى e‏ 
| اجتاع نية الطبر ونحو التترد من أن کل من بل طاعة وشرك معبا مباحا لم يكنذلك التشريكعبطا القدر المفر زللزكاة سواء 
ابا من أصله بلله ثواب بقدر قصده الطاعة لكنة دون واب من اشر ك وقوله صلى الله عليه أكانت زكاةمالأم بدن ال 
وسلم عن الله تعالى منعمل عملا أشرك فيه غيرى فانا منه برىء هوللذى أشرك عمل لیوافق الانة بقبض المستحق له والفرق 
على من راءى بعمله والرياء عبط للعمل اجماعا لانه فعل‌مفسق لصاحبه مخرج العمل عن كونه طاعة مكنا وبين الشاة 
وقرءة من أصله منافاته لها من كل وجه فلم كن مجامعة الثواب له وأما ضم قصد مباح إل العمل اة لتضحية: أن 
فهو لابنافه فأئيب على قصده الطاعة بقدر قصده وان ضعف لان قصده اباها قرية ولم ينم || المستحقين للركاة شركاء 
اليما مايقتضى اسقاطها فلم يحرم ثوام| اذا تقرر ذلك فمتی قصد التصدق باعطائه الفقير وجه الله لك بقدرها فلاتنقطع 
ومنعه منالالحاح المضر للناس فبذا لاشك فىثوابه أم الثواب وأ كمله لانه قصد طاعتين وصول شر لبقن متیر 
بر اليه ومنعه‌من‌معصية الا بذاء اوالاضرار وان قصد مع‌الاول منعه من الالحاح الضرلهخصوصه (ستل) هل ترم الصدقات 
كا ذكره السائل فكذاك لان ذلك لابنافى القرية والصدقة لکن واه دون ثواب الاول لان عل الانبياء غر نينا لا 
العوض ف الاول تعود منفعته علىالغير وف الثانى على النفس فر ما بقصد حظها والظاهر إثابته أيضا وهل ی الاستدلال 
فى المسثلة الاخبرة لان الشرط عدم الصارف لانية القرية ا دلعليه قولالسبكى والرركشى وغيرها عل جوازها بقول اخوة 
أخذا من کلام النووى رحمه الله وغره فحد الاحاب الصدقة بالا تمليك محتاج على وجه القربة || بوسف‌و تصدق‌علناآولا 
لانعتبر الحاجة قيدا بل کونها لحتاج هو آظهر أنواعها الغالب منه فلا مفبوم له قالوا و ملك‌احتاج (فاجاب) بانهاتحرم علييم 
لامع استحضار الثواب صدقة أيضا فالشرط إما الحاجة أو قصد الثواب وتمليكالغىلابقصد القرية || أيضا کا ذهب اله سعيد 
]| والثواب إماهبة أو هدية لإ کتاب الصوم اانجبيروالسدىوالحسن 
| ( وسئل. » رضى الله عنه قال فى طبارة القاوب لعلام الغيوب شبر رجب شهر الحرث فاتجروا || البصرى وغنرهم ورجحه 
رح الله فى رجب فانه موم التجارة وأعمروا أوقاتكم فه فبو أوان العارة روى انه من صام || جماعة منهم الزخشری 
من رجب سبعة أنام أغلقت عنه أبواب جبنم ومن صام منه عشرة أيام بسأل اله شيأ الا أعطاه والقرطى یم 
وان ف اة قصرّا الدنيا فيه كمفحص القطاة لا يدخله الاصوام رجب وقال وهب بن منبه جيع أا ولقوله 0 
آنهار الجنة تزور زمزم فى رجب تعظما لهذا الشبر قال وقرأت فى بعض كتب الله تعالى من 00 0 
استففر الله تعا لفق رجب بالغداة والعشی بر فع يديه ویقول اللیم اغفر لى واری و تب. على سبعين || اوس هو 
| مرة لم مس النار جلده أبدا ثم قال بعد ذلك بأوراق كثيرة وفالحديث منفاته ورده فصلاه قل أا یه عن ذل الاخذوعز 
الظور فكأنما ضلاه فى وقته اه وقد ورد علينا جوابكم الشرف فى هذه المسئلة وهو جواب المأخوذ منه ومعی قوله 
شاف وقد حصل به النفع لى ولمن سمعه لكن الفقيه الذی ذكرت لكم ف السؤال ينبى الناس 
عنصو مه ويقول احادیث صوم رجب موضوعة وقد قال النووى الحديث الموضوع لا يعمل به 
وقد اتفق احفاظ على أنه موضوع اه فالمسؤل منک زجر هذا التاهى حتی يترك النبى ویفتی 
بالحقواذكر وا لنا ماحضرك من كلام الائمة أا بكم الله الجنة فاجاب ) رضی‌الّه عنه بأنى قدمت 
لكم ق‌ذاك مافيه كفاية وأما استمرار هذا الفقيه على نبی الناس عن صوم رجب فپو جبل منه 


تعالى و تصدق‌علینا ای‌برد . 
أخينا إلىأ بيه وبا لساحة 


E as‏ - فم جمل ۳ ||| الصدقة الاعل نبيناقالان 
وجزاف عب لىهذه الشريعة المطورة فان لم برجم عنذلك والاوجب عل حكام الشريعة المطهرة د عطة وهذا ضعیف برده 
وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولامثاله من المجازفة فى دين الله تعالى وکأن هذا الجاهل بعش | قول صل تسام نا 
ماروی من أن جم تسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب ومادری هذا الجاهل المغرور انهذا || معاشر الانيناء لا تحللنا 
حديث باطل كذب لا تحل روايته کا ذ کره الشيخ ابو عمر وین الصلاح وناهيك به حفظا للسئة || الصدقة قالتفرقة كانت 


وجلالة فالعلوم ويوافقه افتاء الع بن عبد السلام فانه سثل عا نقل عن بعض الحدثين من منع صوم 
رجب وتعظم حرمته وهل يصح.نذر صوم جیعه فقال فى جوابه نذرصومه محیح لازم يتقرب الى 


الصدقةحرمةعليهم و لکن 
۱ ۱ قالوه استعطافا منهم فى 


مه 


هو سوم 
REE e‏ 


المالغة كاتقول لن تساو مه 
اوخذ منى كذا ولمتقصد 
ان بك وا لاقت معه 
المقال لبرجع إلى سومك 

والله تعالى اع 0 

(باب زكاة لفط 

(سثل) هل الراجح. 

الدنوجوب زكاة الفطر 
ام لارفاجاب) بان الراجح 
عدممنعه وجوم| كزكاة 
المال وقد ذكر الشيخان 
ما حاصله ترجیح تقدعبا 
ونسباه للنص وق‌الشرح 
الصغي رأنهالاشبهوقالابن 
المادان به الفتوی وجزم 
به ابن المقرى (سئل) عن 
رجل لا بماك ليلةعيد الفطر 
ويومدشياً لکن استحق له 
معلوم فى وقف فمقايلة 
قراءةقداستحق‌قضه قبل 
ليلةالعيدالمذ كورةوماطله 
الناظر او الباشرفیل تحب 
عليه زكاةالفطرام لاواذا 
قل لاحب عليه اخراجبا 
اذذاك فبلتستقر ق‌ذمته 
حت يقبضه املا (فاجاب) 
يانه لا تخب عليه زكاة الفطر 
ولاتستقرقىذمتەلاعسارە 
اوقت وجو ما اذ المعسر 
فيها من یفضل عن قو ته 
وقوت مو نه ليلةالعيد و بومه 


وعن‌دست‌ووب‌بلیقمم | 


وعنمسكنه ورقيقهامحتاج 
له لخدمته ما مخرجه فى 
الفطرة و لا اعتبار بیساره 
بعدوقت الوجوب (سئل) 
ل اذا 


(00) 


| الله تعالى مثله والذى نبی عن صومه جاهل بمأخذ أحكام الشرع وكيف يكون منبيا عنه مع أن 


العلياء الذن دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فا یکره صومه بل یکون صومه قرية إلى 
الله تعالى لما جا ء فى الاحاديث الصحيحة من الترغيب فى الصوم مثل قوله صلى الله عليه وسلميقول 
الله کل عمل ان‌آدم له الاالصوم وقوله ص‌اته عليه وسلم لوف فم الصائم أطيب عندالله من‌ریح 
السك وقوله ان أفضل الصیام صیام أخى داود كان بصوم بوما ويفطر وما وکان‌داود يصوم من 
غير تقييد ما عدا رجب من الشپور ومن عظم رجب بحبة غير ما كانت الجاهلة یعظمونه به فليس 
مقتديا مهم وليس كل ما فعاوه منبيا عن فعله الا اذا نبت الشريعة عنه أو دلت القواعد على ترک 
ولايترك ا ق لكون اهل الباطل فعلوه والذى ینپی عن صومه جاهل معروف بالجبل ولا عل 
انيقلده فى دينه اذ لامجوز التقليد الا لمن اشتبر بالمعرفة باحكام .الله تعالى و مأخذها والذی 
يضاف اليه ذاك بعيد عن معرفة دن الله تعالى فلا ملد فيه ومن قلده غر بدينه اه جوابه 
فتأمل کلام هذا الامام تجده مطابقا لهذا الجاهل الذى ینپی أهل ناحيتكم عن‌صوم رجب‌ومنطقا 
عليه على ان هذا أحقر من أن بذ کر فلا يقصد عثل كلام ابن عبد السلام لانه اما عى بذلك 
بعض المنسوبين إلى العلم ممن زل قلبه وطفی فبمه فقصد هو وان الصلاح الرد عليه واشار 
إلى انه يكنى فى فضل صوم رجب ما ورد من الاحاديث الدالة على فضل مطلق الصوم وخضوصه 
فى الاشبر الحرم أى كحديث أنى داود وان ماجه وغيرهما عن ااهل أتيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقلت بارسول الله انا الرجل الذى اتيتك عام الاول قال فالى ازى جسمك ناحلا قال 
بارسول الله ما أكلت طعاما بالنبار ما أكلته الا بالليل قالمنأمرك أنتعذب نفسك قلت‌نارسول 
اد ای آقویقال م شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم الاشهر الحرم وف رواية صم شهرالصير 
وبوما من کل شبر قال زدنی فان ی قوة قال دم بومین قال زدنى فان لى قوة قال صم ثلاثة ایام 
بعده وضم منالحرم واترك صم من الحرم واترك وقالبأصبعه اثلاث يضما تم سلباقال‌العلء 
وانما أمره بالترك لانه كان يشق عليه | كثار الصوم کا ذكره فى أول الحديث فاما من لايشق 
عليه فضوم جميعها فضيلة فتأمل أمره صل الله عليه وسلم بصوم الاشهر الحرم فى الرواية الاولى 
وبالصوم منبا فىالرواية الثانية نجده نضا فى الامر بصوم رجب أو بالصوم منه لانه من الاشبر 
الحرم بل هو من أفضلبا فقول هذا الجاهل ان أحاديث صوم رجب موضوعة انأداد به مايل 
الاحاديث الدالة عل‌صومه عوما و خصوصا فکذب منه ومتان فليتب عن ذلك والا عزر عليه 
الغزير ایغ تمم روئ فى فطل صوعه آحاذیی کثرة موضوعة وأئمنا وغيرم ل تولا فى ندب 
صومه عليها حاشام من ذلك وانڼا عولوا على ماقدمته وغيره ومنه مارواه البييق فيالشعب عنانس 
يرفعه ان فىالجنة : نبرا يقال له رجب أشد ياضا من الان وأحلى من العسل منصام من‌رجب‌بوما 
سقاه الله من ذلك النبر وروی عن عبد أله ن سعيد عن أيه برفعه من صام وما من رجب كان. 
كصيام سنة ومن صام سبعة أيام غلقت عنه أبواب ج نم ومنصام كمانية أيام فتحت له ثمانية 
أبواب الجنة ومن‌صام عشرة أيام لم يسأل الله شيأ الا أعطاه اياه ومن‌صام خمسة عشربوما نادی 
مناد من‌السیاء قد غفر لك ماسلف فاستأنف العمل وقد بدلت سيآتك خسنات ومن زادزادهالله ثم 
نقلعنشيخه الحا کر انالحديث الاول موقوف على أنى قلابة وهو من‌التابعین فمثله لايقؤله الاعن 


بلاغ عمن قوله مما تیه الوحی ثم روی عن أنى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم لم بصم 
رمضان:الاررجب وشعان م قال اسناده ضعیف اه وقد تقرر aT‏ 


| والمنقطع والعضل والوقوف يعمل بها ق‌فضائل الاعال اجماعا ولاشك ان صوم رجب‌من‌فضائل |] 


الاعال 


(وه) . وكان من أهل القاهرة 
الاعال کته الاحاديت اه ونحوها ولايكر ذلك الاجامل فرور وروي الاؤدى ف جلت بر مارج 


الضعفاء من حديث السنن منصام ثلاثة أيام منشهر حرام ائيس والحعة والسبت كتب اقه 4 || الس هناك فل بحب 
عبادة سبعاثة عام وللحلیی فى صوم رجب کلام محتمل فلا تغتر به فان الاحاب على خلاف‌ماقد عليه اخراجبا هناك لان 
بوهمه کلامه واللّه سبحانه وتعالى اعلم بالصواب لا وسئل ) نفع اللهبه عن مسئلة سل عنما فا خاو انا ا ر 
المفتين من أ كابر المتأخرين عن أهل بجيلة بشید بعضبم لبعض برؤية هلال رمضان فمنيم من || معدودمن‌القاهرة کا قيل 
يصوم بتلك الشهادة ومنهم من يصوم بالاستفاضة فقط ومنهم منلايصوم حتى يزى الهلال بنفسه أو || هف القص رأ لاوهل يشكل 
بسکمل شعبان ثلاثين بوما فا يكون الحكم فیپم حيث/ يكن فالبلد قاض نعم اذا رؤى ا4لال || على ذلك قول صاحب 
مك الشرفة وم بر بأرض بجيلة فا يكون الحکم فىذلك فاجاب‌ذلك الفتی بأن الذن‌بصومون‌بلاک أ| الوافوغيرهفالصلاةعلى 
الشبادة لا يصح صوهبم لقول الائمة رضى الله عنهم بشترط فالشهادة برؤية هلال رمضان أن أ| الغائب مامعناه‌ان خارج 
تكون عند القاضى لا نالصحيحالمنصوص عليه المعتمد فى المذهب أنه شبادة فلا تثيت فى حق عبوم |أ السوران کانآهلهیستعیر 
اناس مالم تتصل بالحا كر قال الشيخ الامام جلال الدين المح فى شرح المنباج ولا بد فى الوجوب ال بعضهم من بعض فلا تجوز 
على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضى اه قال الامام شپاب الدین الاذرعی وتعتير العدالة E‏ من 0 ۱ 
الباطنة بالاستزكاء اه قال الشافعى ومالك رضی الله عنما ولا یکتفی القاضى بالعدالة الظاهرة أ| السورللخارجو 

عى یعرف العدالة الباطة وق الروضة وغرها أن القاضى یمسر عليا معرقتها قال الامام ابن غ أملاومل اذا 
الرفعة وغيره والقاضی لا يشق عليه البحث عنما قال الامام زين الدین أبو الحسين المدنى والبحث ۱ 
عن‌حال الشهود حق لله تعالى قال الشیخان واذا لم يعرف القاضی من الشبود عدالة ولا فا أ مذهب و 0 
لاجر ۲ 1 ف شباتهم e‏ بل الاذدعى سو اء فى 3 0 بالمال 0 : : 
وضره لان نز ة لشبود ال الا م دون ره نعم أطلاقيم يشمل القری والبوادى الى مب || وی ذلك لا یرو ار 
فييا قاض واطلاق الائمة اذا شم لبعض الاحکام ول بصرحوا به وخالف بعض الائمة فصرح لاف أا اه : 


۱ 8 ی عه ۱ ۰۳ | خالفمذهبه ف العبادات 
ماشمله اطلاقبم فالصحیح العتمد ما شمله اطلاقبم كان مواضع من شر حالمهذبوالمباتوأفتىيذلك ماما ال 


الجلال البلقبی والولى العراقی وغذا قال بعض الفتن‌من المتأخرين لا أثر للشپادة برؤية هلال الأول فحب نیا عل 
ره‌ضان‌عند غير الحا ك امتصوبلذلك ولا بر تب عليها حكمصحيح وذلك مايقتضيه نصوص المذهب اه خر ۳ 

ومفاهيمه فان كان فى هذه الشاغرة عن ال<.كام من يسمع كلامه ويرجع اليه فى الحل والعقى أا الشخص ال 0 
ونصبف البلد عارفا بالاحكام فقیما نفذ حكمه وسماعه اداء الشپادات با يقتضيه الشرع ر 
الشريف کا ذ كره فى العزیز والروضة والانوار وغيرها من کتب المذهب وان لميكن زار ی ا وجا فد : 


كذاك يتعين على أهل الحل والعقد تولية منيصاح لذاك بحسب الامكان فان فماواذلك وجبعلى E‏ 
من ولوه سباع ا ع عض الدع SE‏ سار و الجواب ھکار عن السو رلالة 
على بعض الفقباء فكتب تحت هذا الجواب مخیح اه و قدذكر الا وردى فى الحاوى انه 0 نقل للركاة أى فيلزم منه 
o‏ فا لحار رضي و يا الات وااو AO‏ 
سر ا ار ا لين 
دجم وانگر اض م مح 2 0 0 الا مم أبن 4 ی ی ایمی فى 5 الوافوغرةالمذ كور لان 
عن الرو بانی من غير اعتراض عليه وقد سئل الاصبحىعمااذا عدمفىقطرذوشوكةوحاكم فبل جماعة عله اذا تسر له ذها ال 
۱ من أهل الحل والعقد نصب فقيه يتعاطى الاحکام فاجاب نعم اذا لميكن هم رئيس دج الامر فقدعلار|مع صلاة ألغية 
اليه اجتمع ثلاثة من اهل الحل والعقد ونصبوا قاضيا صفته صفة القضاة ويشترط ف الثلالة ره 


| عند منتسوب حيث لم يكنفى البلد قاض انها لا تقبل كاسبق بل قال الغزالى واجمال اليمنى اذا | فجن فها نکر 
SSE EES SESS‏ تقليد الامام ألى حنيفة 


رذى اللهعنهفى اخ راج بدل 


ثابت ولوان با البلدين 
دون‌فرىخمثلااوالاختلاف 
فالمطم, لا بکون فى أقل 
من ار بعةوعشر ین ف رسخا 
3 نقله الدميرى شرح 
المنباج والجوجرىعن الشيخ 
تاج الدين التتريزى أو 
کلامه ول على | او 
دون البال او الاختیار 
عند الشك فى اختلاف 
المطالع فرجحالرافعى ان 
الاعتبار مسافة القصر 66 
قد علق ۳ ما الشرع كثيرا 
من الاحكام ورجحهالنووى 
يضاف شرح مسلم, زفاجاب) 
بان الاعتبار ‌اختلاف 
المطالع أن يتاعد البلدان 
بحيث لورؤىف أ حدهما : 
يرفىالاخرىغالباوقدحرر 
ذلك الشیخ تاج الدين 
التتريزى رحمه الله بان 
ما دون آر بعة وعشرین 


فرسخالاتختلف فيه المطالع 
فكلام ا 3 


الزكاتدراهم ولايلزمه أن 
بقلدمفىغير ذلك و ان أعلم 
کاب الصو 
(ستل) عن قول الشيخ 
ی الدین رخه آلله ف 
1 
دلي والبلال 
قد رژ ی بلك يوافقه ف 
المطلع فلو شكناخثلاف 
اللتلع ( بحب الصرم عل 
ا املال لان 
نراد م بخدم اوت 


م بابک یی سر سس سس سس تست 


)۵*( 


تحدث الناس رؤيته وم يثبت عند قاض فپو بوم شك وأما الذن صومون بالاستفاضة فلایضح 
صومهمأيضا لان املال لايثبتبالاستفاضة بل هوبوم شكففى العزيزوالروضةوف شرح الپذب أنه 
اذا وقع فى الالسن ن أنه ری املال وم يقل عدل أنا رأيته | وقاله ولميقبل الواحد او قالهعدد من 
النساء او العبيد أو الفساق فظن صدقیم فهو بوم شك اه وعارة الولى العراقى اذا شهد عدد من 
من الفساق أو ظن صدقبم فبو بوم شك وقوله اثنان فأ كثر يتناول المع الكثير أى وهو بوم 
شك قلت صوم بوم الىك من رمضان حرام کا نقله النووی فى شرح مسل عن مذهب مالك والشافعى 
وامبوروالاحادیث دلي لاذلك ونقل الامام الاذرعى الاتفاق عليه يه وعدم حعته عن رمضان ونقل 
عن القاضى ابن کج أن ذلك مراد الامام الشافعی رضى الله عنه و نقل ابن الرفعة وغبره‌عن‌البندنیجی 
أنه لاوز صوم بوم الشك احتباطا لرمضان قالالاسنوی و الدمبری فشر حىالمنباجوهذا لاخلاف 
فيه أه قال الامام مالك رحه أله تعال و “عت أهل العلم شون عن صوم ذلك الوم وقد آمر 
بعض الصحاية رجلا صام بوم الاك أن يفطر بعدالظير وقال بعض الصحابة رضی الله تعالى عنهم 
من صام بوم الشك فقد عصى الله ورسوله سل وقد سئل بعضهم ص اليوم الذى يقول ا 
انه من رمضان فقال لا تصوم الامع الامام وعن ابن عباس رضى الله عنها انه قال انی لعجب 
منهؤلاء الذدن يصومون قبل رمضان ابا قال رسول الله صل اه عليه وسلم اذا رأيتم املال 
فصومز | ادا واشنو/ فافطرو | فان م۳ فعدو | ثلاثين فعل هذا لما ثبت رم سم يوم 
الشك من رمضان بنص صاحب الشرع صلا لم وامام المذهب رضی الله عنه تعين الاخذ به و وطرح 
ماعداه وقد سئل بعض ا2 اا أو رجال كثيرون فى طرف 
بلدة وم بره بأقى البلاد دون مسافة القضر وصاح عليه من رآه منهم وأهل قريتهم ثم صاح قربة 
لقرية حنی صاحت قرى كشرة بعضبا عض وهذا الصياح سالف لاهل هذه البلدة ويصومون فى 
عر فبم وعادتم فبل يصحصيام من مره باع صياحهم أم لا يصح فأجاب نفع ألله بعلو مه قال صیاح 
هذا لا شید ولو كانسألفهم الصياح للصيام e‏ سماع صياحهم وألله سبحانهو تعالى 
أعلر و مان لايصو مون حتى بروا املال أو يستكملوا شعبان فبم على الصواب لا سبق ولقول 
الشيخ الصيرق بالديار المصرية اذالم يشيد الراؤن بالرؤية عند حا کم شرعى ولم يثبت لم يلزم من 
من لم العمل بقول من رآءمنهم ولو كبر وا ول الفطر الى استکال‌شعان ثلاثين و كذا بالنسبة الى آخر 
يوم منه وأول يوم من شوال له استكال رمضان لثلاثين ان مره ليل الثلائين من رمضان قال 
وقد أطلق‌الرافعی النقل عن الامام وان‌الصباغ فا اذا آخس به من يوثق أى ولم يثبت عند حا 
انه لا بازم الخ بفتح الباء العمل بقول الخبر بكر ها الا اذا نينا على أ نه من‌بابالرو ایةو هو ضعيف 
أمااذا ۳۹ ا من باب‌الشپادة وهو العتمدقآلذهب فلا بلزم ابر العمل بقول لخر م نقل ۱ 
الامام ان‌عبدان ومن وافقه القوليوجوب العمل بقولالخبر مطلقا و يرجح شيا نبیالکن قضية | 
کلامه فى اقل عن الامام وان الصباغ و تفريعه على ذلك وبناژه على الوجپین فى أنه من باب | 
الرواية أو الشپادة ا ذکر تقتضى ترجیح ماقالاه أى ف أن طر يقه الشبادة دون الاخار لقوله 
عليه ااصلاة و السلام فان شېد ذو عدل فصوموا وافطروا قبت انما شهادة ولانه حکم شرعى 
فتعلق برو بة املال قال ويازم من ذلك بناء على المعتمد عدم ازوم العمل بقول الخبرحيث لميثبت 
عند حا ک شرعی كا تقدم وذلك موافق لا ذكره الاذرعی فى 0 حت قال ولا اسب 

أحداً ينازع فى ان الحا کر لو أخبر رعيته انه رأى املال ا الامام العادل انه لا يلزمهم 
الا أن يشهد به عند قاض آخر بلفظ الشپادة انتبى جواب الامام الصيرفى ویژیده ایضا قول 


EEE‏ ایا اک ا 


(0¥) 


بعض المتأخرين ان قول الرائين فى الصوم والفطر ليس يحجة على الغير الا اذا أدى عند قاض 


آوعکم من جمة أهل البلد كلهم وقد قال الامام شباب الدين بن الماد فى توقيف الحكام 
لو أخيره عدل‌برو بة الملال يوم الثلائین من شعبان لم يلزم الصوم على الصوم تفریعا على أنه 
بسك به مساك الشپادة وهو الصحیح لان ذلك ختص مجلس الحکم اه فحينئذ الحاصل مما 
سبق أن الشپود برؤية املال عند رؤية القاضی او المنصوب أو المحكم من جبة أهل البلد 
لا تقبل کشمادة بجيلة بعضهم عند بعض واذا لم تقبل حرم صومه عن رمضان بشپادم لمن لم بر 
املال بنفسه وامامن رآه فنقل الامام الاذرعى عن الامام سم الرازی انه اذا لم ثبت لم جزثه 
صومه ومقتضی كلام غبره من الائمةأنهيحب عليه صومه و جزثه والله تعالی اعلم وآما قول السار 
أذا رؤى املال بك الشرفة ولم ير بارض بيلة فما يكون الحكم فىذلك فاعلم ان المطاام قد 
تختلف فيلزم من رؤيته فى الشرقى رؤيته فى الغربى ولاینعکس وذلك ان الايل يدخل فى البلاد 
الشرقبة قبل دخوله فى البلاد الغرية وعلى ذلك حديث كريب فان الشام غرية بالنسبة إلى 
المدنة فلا ازم من رو يته بالشام رؤ يته بالمدينة كذا قال الامام جال الدين الاسنوى فعل‌هذا قال 
القاضى برهان الدين ابراه بن ظبيرة قاضى مك المشرفة فى بعض أجوبته بجيلة شرقی مکە‌فیازم 
من الرؤية ببجيلة الرؤية عكة المشرفة ولاعكس اه قالالامام ابن الرفعة وغيره وحيشقلنالايتعدى 
الحكم فسار شخص من موضع رؤى فيه إلى حيث لم ير واستكمل ثلاثين ولم بر ف‌البلد الثانى 
فالأصم أنه يلزمه أن يصوم معرم لآن ابن عباس آمر كريبا بذلك حين قال استبل على رمضان 
وأنا بالشام فقالابن عباس متى ریم الملال فقلت لبلة ابمعة قال انت رأيت الملال قلت نعم ورآه 
الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حى يكمل ثلاثين أو 
نراه فقلت ألا #-كتن برؤؤية معاوية والناس فقال لا هكذا امرنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقباسا على أوقات الصلاة فان لكل بلدة حکمبا من الطوالع والغوارب كطلوع الشمس وغرومما 
کا قالهاللوردى وغيره وجزمبهفى الكفاية ايضا قال الشيخ المقرى فى التمشية فان الشمس قد 
تطلع عقوم فيفوتهم الصبح وغيرهم حینئذ فى ليل يمكنهم اداء العشاء فيه ا صرح به الاصحاب 
فکذاك ينبغى أن يعتبروقت الصوم ءطالع الفجر انتبی كلام التمشية قال الامام الاذرعى وحديث 
كريب رواه مسلم وابو داود والرمذى وذكرة القفال ومن تبعه واعتمدوه وعليه العمل عند 
١‏ كثر أهل العلم وهو حسن تقوم به الحجة وهو قرول خانى کب لا مخالف له من الصحابةرض الله 
عنوم وقول فقباء التابعين اه قال الامام الاسنوى فى شرح النباج ولاشك أن مورد النص وهو 
حديث كريب السا بق فى الشام والحجاز وقد وجد فيه مسافة القصر واختلاف الاقام واختلاف 
| المطالع و احتال عدم الرؤية فاستند کل طائفة الى واحدة منها وايد به اه وقول الامام نحم الدين 
ابن الرافعة وحيث قلنا لایتعدی الحکم قال الامام الاذرعی هو الشبور عندنا وصححه اجمبور من 
أن الكل بلد رژیتهم وصصحه أيضا الرافعی والنووى والله سبحانه وتعالى اعام بالصواب انتبی 
جواب هذا المفتى فبل ياشيخ الاسلام جوابكم كذلك ام لا (فاجاب ) رضىاللّه عنه ومتع ال لين 
حياته ونفعبم معاوماته بقوله اما ما ذ کره اطفتی الذ كور فى القسم الاول ففيه نظر من وجوه 
احدها ان قوله فلا يصح صومبم لقول الام الخ لا مطابقة فيه بين العلة والعلل لان قول الامة 
المذ كور انا هو بالنسبة لعموم الناس بدليل انهم اختلفوا قيمن اخبره من یثق به بأنه رآه هل 
بلزمه الصوم اولا وسيأتى مافيه فدل على ان کلامپم هذا فى ثبوت رمضان بالنسبة لعموم 


الناس ثانيها ان قوله قال الاذرعىوتعتير العدالة الباظنة الخ ضعيف والعتمد مافى المجموع وان 


[ مم - الفتاوى الكرى - نی ] 


ول عل هدار هرال 


فالشك اختلا ف المطالع . 
لايتأق فى أقلمن أربعة . 
وعشرن فررسخا لان 
المطا لاتختلف فيه (سئل) 
عا اراق املال بعض 
هل البلدانالمنفقة المطالع 
آو ثبت عند قاضيبم و 
ره الاخرون فارسل 
تواب بلدالرؤية الىأهل 
البلدالذين !برو هعلوم 
بر بته أو توته‌آو رؤية 
هلال شوال أو شوت 
رژیته فېل بحب عليبم 
الصوم والفطرأم لاوز 
وإذا لم يعلمم بذلكأحد 


المعتادة لدخول شير 
زامضان أو شوال هن .: 
ايقاد النار على الجبال 
أو سمعو أضرب الطول 
و حوهاما يعتادون فعله 


| لذاك واستمرت العادة 


به وحصل به الاعتقاد 
الجازم فبل بحب علييم 
عند ذلك الصوم والفطر 
أمبجوزأم حرم (فأجاب) 
أنه اذا ارسل‌تواب بلد 
الرؤية إلىأهل بلدموافق 
لدف المطلع ما ثبت بهالرؤية . 
عند بعض الحكام المرسل 
الييموجب علي هالصوم فى 
رؤيةهلالر مضانوالفطر 
فرؤيةهلالشوالوانم 
ثبت بهالرؤية عند أحد . 
نیم فمن أعتقد صدق اير 0 
بلك لزمهالصوم والفطر ٠‏ 
ومنلافلا ومن‌حصل له . 
«الاعتقاد الجازم بدخول 
رمضان من العلامات المعتادة 


ذلك وجب عليه لصوم 
ومن حصللدذلكالاعتقاد 
بدخو لشوالمنالعلامات 
المذكورة لزمهالفطر عملا 
بالاعتقاد. الجازم فبا 
(سئل)ع نكثرة الوقودق 
المساجد فى هذا الشبر 
بقدر زائد على الحاجة 
فانالوقود كثير فيه جدا 
منافسةبین أهل وت 
بل ذللحر لا 
ان الرقو سجائراذاحصل 
بالزائدنفعو تبرع بهالرشيد 
من ماله أو كانمن ربع 
وقف ذلك المسجد ونص 
واقفه على ذلك القدر أو 
جر تبهالعادةىز منهوالا 
فبو حرام ( سل ) عن 
قو لالسبكى لوشبدت بينة 
برؤية ا هلال ليلة الثلاثين 
من الشپر وقال الحساب 
بعدم امكان الرؤية تلك 
الليلة عمل بقول أهل 
الحساب لان الحساب قطعى 
والشپادة ظنية وأطال 
الكلا مفىذلك قبل يعمل 
انا رؤى 
الحلال مارا قبل طلوع 
لشس بوم التاسع 
والعشرين| من الشبر 
و شهدت‌پينة برؤية هلال 
رمضان ليلة الثلاثين من 
شعبان هل. تقبل الشپادة 
أم لا لان املالاذا کان 
الشپر كاملا يغيب ليلتين 
أوناقصايغيب ليلةوغاب 
الملال الليلة الثالثة قبل 


(۸) 


نازع فيه جع من أن الستور هنا يقبل اذا شبد برؤية الحلال فلا تشترط العدالة الباطنة وهی التى 


یرجم فیبا الى قول الزکن وبه يعلم أنه ليس محض شمادة بل فيه شائبة بل شوائب من الرواية 
ما ثبوته بواحد وعدم احتاجه الى دعوى وعدم تصور الحكم به لانه انزام لمعين وانما يثبت 
القاضى الشبر فقط والثبوت ليس کم وقبول قول الشاهد أشبد انى رأيت افلال عل المعتمدعند 
ا عت ا یب 0 
مخصوص بغر رمضان لما ذكروه فه فى بابه ما ذكر رابعبا أن قوله وهذا قال بعض الفتین 


من المتأخرين الخ غير يح أما اولا فلانه لايناسب ما قبله حتى جعله علة له وأما ثانيافلان عله 
حيث لاعکم أما اذا e‏ | من يسمع الدہادة برمضان فانه جوز کا ذكره الزرکشی حيث فال 
ماحاصله ولا حکم القاضی ل لان الحکم لا مدخل له ق‌مثل ذلك لا نه اله زام 


| مين وخر فنا خر ود سوم الامر فيه و الظاهر انه انما ثبت الشبر من غير حکم والشوت 
ليس کم نعماذا ترتب عليه حق ادمی ودعت حاجة الى الحکم به حك به بشرو طه مستندا ال 
تلك الشوت و الظاهر أيضا أن رمضان يثبت بالتحکم سا عوضع ۱ حا کم فيه حتی اذا جاءآ 0 
رجل وحکماه بشرطه لزمپما ولزم الناس صومه وان ان الشاهد واحدا اه نعم ما ذ کره أعنى 
الزركشى من الزام الناس بالصوم اذا حكم به امحكم مع انه لم برض بتحكيمه الا ا 
0 يازم الا من رضى حکمه وما ذ كره الزرکشی أيضا من أن الحكم الزام 
تمعين أراد به الغالب والا فقد لا يكون فيه الزام لذلك م بينه العلائی فى قواعده على ان ۳ 
ما لا الرام فيه بمعين عکن أن بوجه بان فيه الز اما بمعين فلا یکون التقیید بذلك لازما ما يعم ذلك 
لمن أمعن النظر فيه فى محاله من القواعد المذكورة وخامسها أن قوله غينئذ الحاصل الخ ليس 
على اطلاقه كا علم مماتقرر وما نقله عن الغزالى ومن تبعه لايشبد له على ان نخصيصه مذین مع 
أنه فى کت ب المذهب الشپورة وغيرها يشعر بانفرادها به وليس كذلك واذ قد فرغنا من الكلام 
على مافى عبار ته من هذا الہ فلنذكر المعتمد فيه وهو أن من آخبره ۳1 برو به هلال رمضان 
وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم کا قاله جمع متقدمون منهمالبغوى واعتمده جمع متأخر ون‌وماذکره 
عن الصبرفی ضعيف وان جرىعليه غيره کان‌الاد وغيره وقوله ان ذلك لا يلزم الااذافرعناعلى 
أنه من باب الرواية وهو ضعيف يرد ما قدمته من أن هذا ليس عض شبادة بل فيه شوائب من 
الرواية احتياطا للصوم فيكون ما نحن فيه من شوائب الرواية كذلك فلزم احير بفتح الباء اذا 
اعتقد صدق المخبر الصوم احتياطا له بل الازوم حیثثذ أولى منه اذا ثبت يواحد عند القاضى 
ووقعت الربة والشك فى صدقه فى شاد ته فام صرحوا بانه بحب الصوم خبر الواحد اذاشبد به 
عند القاضى ولو على من بقى عنده بعد الحكم ربة فى تلك الشبادة ولس ذلكالا الاحتاط للصوم 
فاللزوم فى مسئلتتا هذه للاحتياط أولى لانه معتقد الصدقو لا ريبة عنده فىوجوداطلالفبو کمن 
رأى الملال وان کان العلم الذى عند الرائی آقوی وقولالصبرفی ولو كثروا ليس فى علہ کا بای 
من اللزوم ار المتواتر وقوله عن الاذرعى ولا حسب احدا ينازع فى ان الحا كم الخ لايشهد 
له آما أولا فلان قضية كلام الدارمى خلاف‌ماقالهالاذرعی‌وامائا نا فلان‌مراد الاذرعی اللز ۳ على 
العموم وکلامنا هنا نی خصوص من‌صدق‌الخرواذا جوزوا للمنجم والعارف منازل القمر آن‌بعمل 
حساب نفسدمع أنه لايفيده الاجرد الظن‌فلان مجوز بل يازم العمل باخبار الثقة العتمد للاعتقاد 
أو غلة الظن بالاولى بل الذى بتجه أن من اخبره فاسق وصدقه ان له الصوم لان الظن النی 
استفاده من تصدیق مخيره ساوى الظن الذى يستفيدهالحاسب من حسابه واذا قلنا ان هذا ومن 
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تا به الصوم فمل جرثه قال فى الروضة وأصلبا والمجموع فى موضع نعم نقله فى الكفاية عن 
الاعحاب و صححه و صوبه السبکی والاسنوی والزرکشی وغيرم وردوا ما وق ف المجموع ق‌موضع 
اخ من أن له ذلك ولابجحرئه اذا بان أن اليوم الذى صامه من‌رمضان على آن‌ماوقع فيه ليس نصا 
فىتصحيح ذلك کا بينته ف‌حاشة العباب واذا كان هذا فىالاجزاء فى نحو الحاسب فالاجزاء فىالرائى 
النی‌ردت شبادته بالاولى علىأن الخلاف فهذا لاوجه له فانه مستند الى تعين الرؤية ويلزمالعمل 
رژیته نفسه وان ردت شهادته فكيف سوغ حینئذ أنحكى ف الاجزاء فى حقه خلاف لان وجه 
الخلاف فىنحو الحاسب عدم الجزم بالنية وليس ذلك موجودا فى الرائى فالوجه القطع بالاجزاء 
فی‌حقه وأن ماوقع فى قول المجيب وأما من رآه فنقل‌الامام الاذرعی الخ فبو بالتحريف والغلط 
أشه وأما ماذ کره الفتیالذ كو رفی‌القمی الثانى فى اطلاقه نظر لا نالاستفاضة تارة تقوىحتى تصل 
| الى حد التواتر وتارة لا فان وصلت للتواتر وجب الصوم على من‌تواتر عنده الم بالرؤية بان 
آخبره ۳ عن المعاينة جمع کشرون لا عکن تواطؤهم على الكذب وان كانوا فة أن نحوهم لان 
الخبر التواتر يفيد العام ولو من نحو فساق وان لم تصل للتواتر قفيها کلام ظاهره التنافى وذلك 
آن‌الشیخین وغيرهما قالوا آول باب الصوم ولو آخبره مووق به برؤيته ولم یذ کره عند القاضی 
فقطعت طائفة بوجوب الصوم مطلقا و طائفة بوجوبه ان قلنا هو رواية وقالوا فى الكلام عل 
النية لايد من الجزم ما فلو نوی ليلة ثلائین من شعبان صوم غد ان كان من رمضان فكان مه 
ميقع عنه وان جزم بالنية اللا ان اعتقد کو نه منه بقول من شق به من رار عبد او اض اة از 
صببان رشداء أو حساب منجم حيث جوز اه والمراد بالرشد هنا الاختبار بالصدق لا المعنى المراد 
فى قولحم شرط العاقد الرشد قال الاسنوی وغبره ووقع فى الروضة وغيرها جم رالد وليل 
بمعتير کا يدل عليه كلام المجموع وصرح به جمع متقدمون وألحق الجرجانى من ذكر الفاسق 
النی سكنت نفسه اليه قاله ابن كج وكذا الكافر لكن جزم الدارمى خلافه وقالوا فى بوم الشك 
الذى حرم صومه أنه بوم الثلاثين منشعبان اذا تحدث الناس برؤيته او شبد پا صبيان أو عبيد 
أوفسقة اه والمراد تحدث الناس برؤيته حيث يقرب من الاستفاضة وان لم يسمع من يظن صدقه 
منهم انه رأى اللال کا آفبمه كلام المنباج وأشار بعض شارحيه الا هذا الاخر ولا بد من العدد 
هنا فيمن ذ کر بان يكون ائني نأو أ كثر فانظر الىمابين هذه المواضع الثلاثة من الاختلاف وقد 
اشار السبى وغيره الى المع بينها ملخصه انه انا اعتبرنا العدد هنا خلافه فما مر فى صحة النية 
| احتياطا للعبادة فپ واا لم يصح صوم يوم الشك حینئذ عن رمضان لانه لم يتبين كونه منه 
نعم من اعتقد صدق من قال انه رآه من ذ كر يصح صومه بل بحب عليه کا مر أول الباب والذى 
تقدم فى الكلام على النية من صحة نية معتقد ذلك ووقوع الصوم عن رمضان عله إذا تبين 
كونه منه فینئذ لاتنافی بين المواضع الثلاثة اذ كلامهم فى صحة النية مول على ما اذا تین کو نه 
من‌رمضان وكلامهم هنا حول على مااذا لم يقبين ثىء فليس الاعتاد على مر ذ کر فى الصوم 
بل فى النية فقط إذا نوی اعتادا على قولحم ثم بان کون غد من رمضان لم حتج الى تجديد 
نة آخری سواء بان ذلك قبل الفجر أم بعده وان لم يقبين ذلك بل استمر الخال على ما هو 
عليه فبوبوم‌الشك واجیب عن عدم التنافى بأجوبة آخری منبا انه جوز أن یکون الکلام فى 
يوم الشك فى عموم الناس دون أفرادهم فيكون شكا بالنسبة لمن لم يظن صدقهم وهم أ كثر 
الناس دون افراد من اعتقد صدقبم لوثوقه م ومنبا ان المراد ثم اذا حصل بقوطم ظن وهنا 
.اذا حصل به شك ويرده تقييد الرافعى هنا عا إذا ظن صدقهم ومنبا ان المراد مالاعتقادوهنا 
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دخوال وقت العشاء لانه 
صل الله عليه وسلم کان 
بصل العشاء لسقوط القمر 
لثالثة هل يعمل بالشبادة 
به فى المسائل الثلاث 
ما شېدت به الينة لان 
الشبادة نز شاالشارع 
متزلةاليقينوماقالهالبكى 
مردودرده عله‌جاعةمن 
المتأخرين ولین‌ق‌العمل 
بالينة مخالفة ۰ لصلانه. 
مد ووجه ماقلناه ان 
الشارع لخ بشید 
الخساب بل لغاه بالكلبة 
بقولهنحن أمة أميةلانكتب 
ولا نسب الشهر هكذا 
وهکذا وقال ان دقیق 
العيد الحساب لایجوز 
الاععادعله‌نی الصیام اه 
والاحتالات التىذكرها 
السبكى بقو لهو لان‌الشاهد 
قدیشتبه علهالخلا أثرها 
شرعالامکان وجودهاق 
غيرهأ من الشپادات 
(سئل)عن صی نوى صوم 
غد منرمضان فبلغ ليلا 
هل يجب عليه تجديد النية 
لان :لك النية كانت 
( فأجاب ) بأنه لا جب 
عليه تجديدها لاما كافية 
فى وقوع‌صومه‌فرضا بناء 
على الراجح من ان نة 
الفرضية غير واجبة على 
البالغ ( سثل ) ما الفرق 
بين عدم لزوم الحامل 
والمرضعالفدية اذا خافتا 
علىا نفسپ|و و معا وف 


على ولدمما ولزومبا عند 
خوفها على ولدما فقط 
(فاجاب) بان قرق انها 
فى: الحالة الاولى أشبها 
المريض الدی برجی بروه ‏ 
وهو لا تلزمه الفدية وق 
الثانة أفطرا ببب 
خبرهما فلزمتب| الفدية 
لقرله تعالی وعلى الذین 
بيطيو نه فد بقل ان عباس 
انبا مشو الى حق 
الحامل والمرضع إذا خافتا 
آفطر تا وأطعمتامكانكل 
يوم مسکینا رواه البييق 
(سئل)عن‌صوم‌الاستسقاء 
أذا أمر به الامام وقلنا 
بو جوبه ففات هل بجحب 
فار مكفين ومن الو اجات 
املا قياساً على صلاته اذ 
لابجب قضاؤهلانوجوبه 
ليس لعينه بل لعار ض و هو 
امرالامام به والقصدمنه 
. الفعل فى الوقت لامطلقا 
فالر اجح انالقضاءب مر جديد 
وان كانت صلا نە لا تفوت 
بالسقيا بل تفعل شكرا 
(سل) هليكره | کتحال 
الصائم للخلاف فيه 
(فاجاب) با نه لایکر ه(سثل) 
هل المعتمدحرم ةالصوم بلا 
سبباذا انتصف شعان 
ولريصله بماقبله جاسمحه فى 
المجموع وغيره واقتصر 
علي هالشيخ زكريا فشرح 
الپجة والتحریر والهج 
وکاف‌العمدة لان‌اللقیب 
< وثرا اوحرم الصوم 
١‏ ال كور سواء وصله ما 
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الظن ويرده أن جمعا عبرواً بالظن ثم موضع الاعتقاد ومنباً وهو أجودها و ایا أن اخبار من 


لایقبل خبره اما أن يفيد تجرد ظن الصدق وهو ماهنا أو طن الحكم المترتب عليه بان لم يعارض 
ظنه معارض وهو مافالنية او نم لل‌ذلك تصديقه بان. قامت قرينة عليه وهو مامر اول الباب 
فصام ما تقرر أن ما أطلقه المفتى المذكور فى القسم. ایانن غر ه. بح على اطلاقه وأما ما ذ کر 
عن بعض المفتين فى صياح العرب بعضهم عل بمش.اعلاما برمضان فقس خیم على اطلاقه 
أيضا فقد ذكر الاذرعى وغيره ان رؤية القناديل موقودة على المناير ليلة ليلة لان من شعبان 
كرؤية املال لالم علامة مطردة فكانت كبر الواحد وبه يعلم أن الصياح لو كان علامة مطردة 
عند اهل تلك البلاد على دخول رمضان جاز لكل من معه بل وجب عليه اعتّاده فى الصوم وان || 
غا رمضان آما ما ذ کره المفتّ المد كور فى جواب قول السائل اذا رؤى املال 54 ولم 
وار بحيلة فهو صحیح والحاصل فى ذلك آن‌العبرة باتحاد المطالع واختلافبا لا مساقة القصر 
| قال ف الانوار والمراد باختلافبا أن تتباعد اللدان نحيث لو رؤى فى أحدصا E ١‏ غالا ۱ 
اه قالالشيخ تاج الدين التبريرى ورؤية الحلال فى بلد توجب ثبوت عکمبا إلى اربعة وعشرين | 
فرسخا لاما فى أقل من ذلك لاتختلف وقال السکی والاسنوى قد تختلف وتکون رؤيته فى 
أحدها مستلزمة لرؤيته فى الاخرى من غبر عكس اذ الليلة تدخل ف البلاد الشرقية قبل دخوفا 
فى الغربية وحينئذ فيلزم عند اختلاف المطالع من رژیته فى الشرقى رؤيته فى الغربى من غير 
عكس وأما عند اتحادها فيلزم من رؤيته فى آحدها رؤيته فى الاخر وقد أفتى جماعة بانه لو 
مات فى يوم واحد وقت الزوال اخوان أحدها بالشرق والاخر بالمغرب ورث المغربى الشرقی 
لتقدم موه وأللّه سحانه وتعالى اعلم بالصواب «وسل) رضی الله عنه و نفع بعلو مه وبركته لو 
شاعت رؤية هلال رمضان ببلد مثلا ولميتحقق لنا رؤيته أو آخر بذلك من لایقبل خيره آومن 
بقبل خيره وقلتم لابجب الصو م الا على من وقع فى قلبه صدقه فبل على ول الامر اصلحه اه تعال 
بابلد الى بعدت عن بلد الرؤية ندب من تحقق الخبر له لروما أو نديا قربت المسافة أم بعدت 
أولا بحب شىء من ذلك وهل يشت رمضان‌بالاستفاضة أوالتواتر أولا وه لالاشاعةوالاستفاضة 
يمن واحد املا ولوبلغ الخبر اهل بلد بان قطاع الطريق اخذوا مالا لسلم ورجوا استنقاذه منهم 
فبل لهم الفطر من رمضان آن‌توقف استنقاذم عليه مع آم | روھ م أى القطاع ولاعليوا عددم 
ولاأينذ هبوا أو ختص الجواز من رآهم وحقق الاستنقاذ منهم 7 مؤكد وهل خوف المشقة 
التىعيل معبا الصمر تييح الفطر ام لابد من وجوب محذور تور وقع البذر او الحصاد او تنقية 
الزرع فق زان ول یطاق الصوم معه فبل جوز الفطر لمن الحقه بذلك مشقة شديدة کا ذكره 
الاذرعى بالنسة للحصاد فان قم بذلك فا اراد بالمشقة فى کلامه هل‌هی خشيةعذورالتيمم او غر 
ذلك وماهو وهل شترط إذلك خبر عارف من نفسه أو غبره کا فى التيمم فان قبل به فبل‌جری فى 
جميع مسوغات الفطر أو ختص با «فاجاب) رضی الله عنه بقوله الظاهر أن وی الامر 
لابازمه فى الصورة الد و ارسالمن حقق الخبر اخذا من قوم ان نحصيل سبب الوجوب 
لا جب وهذا آعی الارسال الذ کور تحصيل لسبب الوجوب وهوالعلم بدخولرمضانالموجب 
للصوم وقد صرحوا بعدم وجوب تحصيل سبب الوجوب کا علمت فلاجب ذلك على ان لك أن 
تقولهذا يعم عدم وجوبه من ذلك بالاولى لانبم انا نفوا وجوب تحصيل السبب الحققالذىاذا 
حصل لزم منه الوجوب كالاحرام بالحج بالنسبة لنحو المتمتع المعسر المريد الصوم وفى مسئلتنا السب 


ليس عققا لانبم شاكون هل صام اهل بلد متحد مع بلدهم فى المطلع برؤية البلال فى بلدهم 


فبلزمهم . 


ا ۷( 
فیلزمم الصوم تبعا ھم أو ليسوا بصائمين أصلا أوصاموا روه بلد متحدة محهم فالمطلع ولیست 
متحدة مع البلد الرسل منبا کذلك فليس على ثقة من آنمم‌اذا آرسلوا الى تلك البلد بلزمبم الصوم 
فلا يحب الارسالهنا جزما لانه ليسوا سببامحققا الوجوب لاف الاحرام بلج فانه سبب‌محقق 
لوجوب فلذلك اختلفوا نف و جوب تحصیله والراجحأنهلا بحب تحصيله خلا ف الارسالهنافانه لاحب 
تحصيله جزما لما علمت سواء أقربت المسافة أم بعدت نعم لوقيل یندب له ذلك لم يكن بعیدا 
لان فيه احتياطا للصوم وهو اذالم بحب يكون مندوبا ومن ثم تأ کدللامام أو نائبه أن يقم من 
يق به ليبحث عن الاهلة سما رمضان و شوال والحجة لتعلقبا بأمور دينية يعم الاحتياج اليها دون 
غيرها على أن ترائى الاهلة من فروض الكفايات کا قبل فعليه اذا فرض أن الناس تركوه 
لزم الامام أن عشم على القيام به وقول السائل نفعنى الله به وهل يبت رمضان الخ جوابه 

نهم صرحوأ بان من اخيره ثقة برؤية هلاله واعتقد صدقه لزمه الصوم وبه يعلم کا ذ كرته 
فى حاشية العباب ان من تواترت عنده رؤيته لزمه الصوم قباسا على ذلك ,الاولىاه والاستفاضة 
كالتواتر عخلاف الاشاعة ومن ثم قال أععابنا لو شاع بين الناس أن املال رؤى ول يشبد بالرؤية 
أحد کان ذلك اليوم بوم شك حى بحرم صومه ولا ينافى ما ذكرته من أن الاستفاضة کالتواتر 
قول السكى لم أرم ذكروا الشبادة برؤية افلال بالاستفاضة والذى أميل اله عدم جواز 
ذلك اه لانه ينبغى حمله عل ما اذالم محصل لن بلغته اعتقاد صدق الخرن أما اذا اعتقد 
صدقهم فيلزمه الصوم کمن اعتقد صدق ثقة أخبره والفرق بين التواتر والاستفاضة والاشاعة 
بعلم من تعريفى التواتر والمستفيض فالتواتر معنى أو لفظا هو خبر جمع بمتتع عادة توافقبم على 
الكذب عن امر حسوس لامعقول كخير الفلاسفة بقدم العالم فان | تفق اع الذ کورلفظاومعی 
فلفظی وان اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلى فمعنوى كخير واحد عن حاتم أنه اعطى دينارا 
وآخر بانه أعط فرسا وآخر بانه اعطى بعبرا وهكذا فقداتفقوا على معنى كلىوهوالاعطاء ولا 
يكفى فى عدد المع المذ كور الاربعة لاحتياجهم لتر كية فما لو شهدوا بالزنا مخلاف ما لو زادوا 
عليها فانه يصلح لانه يكفى ق‌ذلك ولیس له عدد معين ومزعين له عددا كعشرة او اثنى عشر او 
عشرن أو أر بعيناو سبعين او ثلمائة وبضعة عشر فقد تحكم و لايشترط فيهم اسلام ولا عدالة 
ولا عدم احتواء بلد عم خلافا لمن قال ذلك والحاصل انه مى حصل من خبر بمضمو نه کان علامة 
على اجتاع شرائط التواتر فيه وهی کا علم من تعريفه كونه خير جع وکو نېم بحيث يمتنع توأ فمهم 
على الكذب وكونه عن محسوس م العلم الحاصل بالمتواتر ضرورى بمعى أنه محصل منسماعهمن 
غير احتياج الى نظر واستدلال وتوقفه على مقدمات وهی الشروط الثلاثة السابقة لا يناى كو نه 
ضرو رياو يقابل المتواتر مظنون الصدق و منه خر الواحد والمراد به مالم بنته الى المتواترسواء كان 
رواءة واحد او ا كثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلةعنه ام لاو منخبرالواحدالمستفيض وهو الشائع بين 
الناس عن أصل مخلاف الشائع لاعن اصل وقد بسمی المستفيض مشهورا فهما ععی وقيل المشهور 
می التوا تر وقيل قم ثالث غير التواتر والاحاد وعند المحدثين هو اعم من المتواتر واقل عدد 
المستفيض اثنان وهو قول الفقباء وقيل مازاد على ثلاثة وهو قول الاصولبين وقيل ثلاثة وهو 
قول المحدثين وما تقرر عرف الفرق بين التواتر والاستفاضة وبين خصوص الاستفاضة 
ومطلق الاشاعة فالاستفاضة اخص من الاشاعة ومن ثم قال الفقباء بشترط فى الاستفاضة ان 
پسمع الشاهد من جمع کثبرین بقع فى نفسه صدقهم ویومن توافقهم على الكذب فلا يكفىسماعه 


من عدلين ل يشهداه على انفسهما ولا يشرط عدالتهم وحريتهم وذ کورتبم کالایشترط فى التواتر 
سا ی سس ی اما مه 


قبله أم لا کااقتصرعلیق 
القطعة و حه فى سط 
الانوار ناقلینله‌عن زوائد 
الروضة وقد فتشنا جميع 
كتاب الصوم فلم جد فيه 
هذه المسئلة ففى أى بابھى 
(فاجاب) بأنالمعتمدجواز 
الصوم اذاا تتصف شعبان 
أن وصله يما قل نصفه 
والا فحرمته وما نقله 
الاسنوىوتبعه الاشمونى 
عنزوائد الروضة مول 
على هذاالتفصیل‌وقد وقع 
لهذلك فى بعض النسخ 
ولا بضره عدم اطلاعنا 
عليه ( سئل) عمن یصوم 
بوما ويفطر بوما فوافق 
يوم فطره بوم الاثنين 
أو النيسهل فطرهأ فضل 
آوصومه‌ولاخرج بذلك 
عن‌صوم بوم و فطر يوم 
( فأجاب ) بأن الافضل 
صومه ولا خرج به عا 
دک (سئل )عمن صام فى 
نصف شعبان الا و متصلا 
ما قبل النصف ثم أ فط رم 
صام فيه غير متصل 
ذلك الصيام هل بحرم 
صومه المنفصل ( سئل ) 
عن قوله میسو فى صيام 
وم عرفة أحتسب 
لله أن یکفر السنة الى 
قله وال الى تسه ما 
ما المراد ا لسنتين ان قل 
as‏ ا 
ان الماضية من‌اول حرم 
هذه السنة الى هو فا 
فهى ل تتم وانقلمآخر ها 
بوم عرفة وأو[ السنةالتى 
بعده يوم العيد و تم من 
العام القابل الى مثل 
ذلك فكيف يكفر عنه 


مالم ته ولم بقع منهوماالمراد ۳۳( 


بالمكفرهل هوالكبائر 
والصغائ رأ والصغائرخاصة 
(فأجاب)بأنالمراد بالنسبة 
انى قبل بوم عرفة السئة 
التى تم بفراغ شهرمو با لسنة 
التى بعده‌السنة التى اوها 
الحرم الذى يل الشبر 
المذ كور اذ الخطاب 
الشرعی مولعل عرف. 
الشرع وعرفه فيها ما 
ذکرناه و لکون‌السنةالتی 
قبلهلم تم اذبعضما مستقبل 
كالسنة التى بعده أنى مع 
المضارع بأن المصدرية 
الى تخلصهللاستقبالوالا 
فلو تمت الاولىكانالمناسب 
تسیر فیا بلفظ الماضى 
وابسفالحديثا مذ كور 
والاخبارتكفيرالذنوب 
قبل و قوعبا بل بعدموالكفر 
به صغائر الذنوب فان م 
يكن لصائمه صغائريرجى 
التخفيف عله من کبائره 
فان لم يكن له کباثررفعت 
له درجات وقل ان الله 
يعصمه فى السنتین عن 
المعصية ( سئل) عمن فانه 
شىءمن رمضان بعذرو مات 
من غر قضانه بعد تمكنه 
منه‌هل يموت هعاصا او لا 
و ما التقول‌ذلك‌مبسوطا 
معزوا لقائله (فأجاب ) 
بانه بموت‌عاصیاو عصيا نه 
من آخر زمن الامکان 
وعبارةجمعالجوأمع ومن 
آخر مع ظن السلامةفالصحيح 
لا يعصى خللاف ما وقته 
العمركالحجو قال العراقیفی 


شرحبا اما الوسع بمدة | 


الشديدة التى ضبطوا بها جواز الفطر للشيخ البرم‌ولیس المراد با فحقه كم قاله الشيخ ابو حامد 


اه وقول السائلولوبلغ ابر الخ جوابه ان الذى يتجه أنه لابحوز همالفطر المتوقف عليه استنقاذ 


المال الحترم الا ان غلب على ظنهم حصول الاستنقاذ منم لو افطروا بل عبارة الانوار 
تقتضى انه لا بد من التحقق فانه قال لورأى حيوانا محترما أشرف على الاك واحتاج الى الفطر 
لتخليصه وجب الفطر والفدية ولو رأى غير الحيوان جاز له الفطر ويكنى القضاء ولا فدية اه 
فتعبيره بالرؤية قد يفهم أنه لابد فى حل الفطر أو وجوبه من تحقق الاستنقاذ لكن الذى يتجه أنه 
يكفى ؤذلكالظن وانتعبيرهبالرؤية انما هو للغالب اذ لو آخبره عدل بذلك وجب الفطر أوجاز 
کا هو ظاهر وانما ل جز الفطر فما ذكر بمجرد الوم أو الشك لان صوم الفرض الذى 
تلبسوا به مانع محفق من الافطار فلا جوز الخروج منه الاان تحقق المقتضى أو ظن وقولهوهل 
خوف الشقة الخ جوابه أن الذى دل عليه كلام الروضه وغيرها أنه لا يكفى خوف المشقة 
المذكورة حى خشى ما مبيح تيمم کا بدل عليه قول النووى من غلبه ابموع أو العطش فخاف 
املاك فله الفطر وف التوسط فى قول النووىثم شرط کون المرض مبيحا أن بجبده الصوم معه 
فيلحقه ضرر يشق احتاله على ما ذ كر ناه من وجوه الضار فى التيمم ان قوله فلحقه بالفاء أحسن 
من قول الرافعى فالشرحينويلحقه بالواو فانه يفبم اعتبار الامرن فىاباحة الفطروالدار اتماهو 
على الثانى ومن شم اعترضالاسنوى أيضا كلام الرافعى بأنقضيته أن الضرر المذ كور لاببیج وحده 
بل لابد معه من کون الصوم جبده فلو وصف له دواء ان لایفطر به والا حصل له الضرر لم يكن 
له الفطر وكذلك بالعکس وهذا لابتأتى القول به وقداعتبر فى الحرر أحد الامرين وهوالصواب 
فان قلت قضية كلام الاسنوى هذا الا کتفاء بغلبة الجوع وان ل خش منه مبيح تيمم قلت قضيته 
بل صربحه ذلك لكنه اما ضعيف أومؤول كعبارات لبعض الاصتا ب توافقهومن ثم قلت‌فی‌حاشية 
العباب أى بأن يشق عليه الصوم معه أوخاف بسیه نحو زيادة مرض أو بطء برء أو غيرهما 
ما ييح التیم آخذا من قول‌الشیخین وحکاه فى المجموععن الاصحاب أن بجبده الصوم معه ويلحقه 
أو فلحقه ضرر بشق‌احتاله على ما ذ کرنا من وجوه الضار فى التيمم وعلى ذلك تحمل قولبم 
ایح الضر ر الظاهر وقول الامام والغزالى هو ما بمنع التصرف مع الصوم وقول البسذب 
هو خوف الزبادة بالصوم أو رجاء الزوال بفة.ده وقول التبذیب هو أن يجبده ویلحقه به ضرر 
يشق احعاله وقول غيره رجاء خفة الرض بالفطر أو وقوفه‌ومااقتضاه کلام الحرر وصوبه‌الاسنوی 
من انه متى صعب عليه الصوم به أو ناله ضرر شدید جاز لهالفطر وماشابه ذلك من العبارات 
فكلا ينبغى حلبا على أن المراد منبا مبيح التیمم اه ما ذکرته فيها وهو متعين لا محیص عنه لان 
العدولعن الماء اذا اشترطوا فيهذلك مع انه عدول الى بدل فأولى ان يشترط ذلك فى العدول عن 
الصوم لانه غير بدل ووجوب القضاء آعا هو بأمر جديد على ان الشقةالذ كورة فى السؤاليخشى 
منها غالبا مبیح تيمم لانه اذا عيل معبا الصبر ولم تطفاً حرارتها الا بالا كل اوالشرب يتولدعنما 
غالبا مبيح تيمم و عاقررته فى ضبط المشقة الشديدة فى كلامم بم مخشى منه‌میح التيمم |ندفع استشکال 
العز بن عبد السلام لذلك بقوله فى قواعده منالمشكل ضبط المشقة المقتضية للتخفيف كالمرض 
فى الصوم فانه ان ضبط بالمشقة فالمشقة نفسها غبر مضبوطة وان ضبط با يساوى مشقة الاسفار 
فذلكغير محدود وکذلك مشقةالاعذار اليحة لکشف‌العورة ومن ضبط ذلك بأقل ماينطاقعليه 
الاسم کا "هل الظاهر خاص من هذا الاشكال اه واذا انضبطتالمشقة الشديده با قلناه اخذا من 
كلامبم فى تیم بالاول کا عبت زال الاشکال وبذلك بزاول ایضا استشکال بعضهم المشقة 


أن 


0 
أن يكونحيث لابمكنه الامساك عن‌الطعام والشراب قاللانهمامنأحد الاو يمكنه هذا وانما المراد 


أن تلحقه المشقة الشديدة اه وبذلك أيضا يندفع قول بعضهم نما تضبط المشقة فى ذلك بالحسوس 
ومن توقف حصاده لزرعه ونحوه على فطره ول یتیسر له فعله ليلا جاز له الفطر کا اقتضاه کلامبم 
السابق نقله عن الانوار فى جواز الفطر لاستنقاذ المال احترم‌اذا توقفعل الفطرمنالصوموالمراد 
بالتوقف هنا انه متى لم يفطر مج عن نحو حصادهوخشى عليه التلف فعلم أنه لا يشترط هنا خشية 
مبيسح تيمودامًا لانهليفطر لامر قام بذاتهواتما فطره لاستنقاذ مال عترم يخشى علي هالضياع ولو لم 
يفطر بصومه لايلحقه بهضرر من حيث الصوم بل منحيث انه يضطر الى العمل الذ كور ولو صام 
مغه‌حصل له مبیح تیم من حيث انضیام العمل الى الصوم فجاز له الفطر لا خشية الضرر فقط بل 
لانهلوصام ولم‌یعمل‌فات المالوان صام وعمل حص لله مبيح التيممولا فرق فى ذلك الزرع بين أن 
یکون‌له أولغيره ولابين أن يعمل فيهمتيرعا أو بأجرة أخذا ما قالوه فى الرضعة اذا أفطرت خوفا 
على نفسها أوالولد واذاأفطر لاجل ذلكازمه القضاءولا فدية عليه ا علم من عبارة الانوار السابقة 
وحيث أنيط الفطر مبيح التیمم يأنى فيه ماقالوه فالتيمم م نأنهلابد من‌اخبار عدل ولوعدل رواية 
عارف بالطب ان ام يكن هو عارفا به والا لم حتج لاخبارأحدومعرفته لوف الضرر به بالتجربة 
كافية عل المعتمد فى التيمم فلتكف هنا قیاسا عليه و ما تقرر علم أن ذلك جری فى مسوغات الفطر 
التىأناطوها بمبيح التیمم لافى کل.سوغ له لان‌ذاك لايتأتى فيه کاهوجل واه سبحانه وتعالى أعلم 
ل وسئل) فسح الله فمدته ومتع حياته فيمن طارتذبابة عل أنفه وهوصاهم حتی بلغت حد الباطن 
۱ فاستنثرهاعامدآءالما مخت رآحتی خر جت فبل يفطر ذلك لانه فى معنى التقيؤ أم لا لان النص ورد فى 
القّء وغيره ليس ق‌معناه مع‌انه وقع فى ظنى الفطر ما دخل لا ما خرج أفتونا أثابك الله الجنة 
بفضله ومنه آميخ فأجاب ) بقوله الذى بتجه عدم الفطر أخذامنقو ل الجموع وغيرهلواقتلع نخامة 
من باطنه وافظبا لم يفطر على المذهب وبه قطع الحناطی وکشرون وحکی‌الشیخ ابو مدا جو بی فيه 
و جبین با لايفطر لانه ماندعو الحاجتالها والثانىيفطر كالقء اه فتأمل تعليله عدم الفطر الاصح 
بأنه ما تدعو الحاجة اليه ومقابله الضعيف بالقیاس على القء تجد الذبابة حرى فما هذان الوجهان 
بعلتيا لا هو واضح ان اخراجپا حتاج اليه لان ابقاء‌ها فى الباطن يورث ضررا ف الغالب وحيئذ 
فهو أولى بعدم الافطار من التخامة لان ترکبا ليس فيه من الضرر مافى ترك الذبابة فعم أن الو جه 
أن تعمد اخراجها لابفطر ويدل لذلك آیضا قول الجموع واستدل أحابنا ای على الفطر بوصول 
عين الى الحلق وان لم تو كل عادة ما رواه البيبق بسند حسن أو صحيح عن ان عباس رضی الله 
| عنهها أنه قال اما الوضوء مما خرج وليس ما بدخل وانا الفطر ما دخل وليس ما خرج اه لكن 
ليس ذاكعلإطلاقه ق‌قوله‌لیس ما خرج لا ذ کروا فيمن أصبح وقد ابتلع طرف خيط ليلا واه 
سبحانه وتعالى أعلم بالسواب لا وسئل) رضی الهعنه عن مسئلةالذباب لإ فأجاب ) خلاف‌ماذ کر 
حيث قال الذى دل عليه موم كلامم فى القىء انه بفطر بتعمد اخراجپا بعد وصولها للجوف 
وان احتاج اليه ويؤيده قولحم لوأ كل لغللة الجوع وخشة الملاك منه أو تناول مفطرا 
لمرض لا يطبق معه الصوم -لذشيته منه على نفسه افطر وقد تردد الزركثى وغبره فا لو تعارض 
واجبان الامساك والقىء فى حق من شرب خمرا ليلا والذى رجحته فى شرح العباب انه يلزمه 
رعاية واجب الامساك فلا يتقيأ والا افطر لان واجب الامساك متفق عليه وواجب التقيؤ على 
شارب الثر مختلف فنه وقاعدة تعارض الواجبين انه بقدم اقواهما وقد تقرران واجب الامساك 
هنا اقوى فمن ثم افظر بالتقيؤ فاذا افطر به حينئذ مع وجوبه فى اجملة فأولى اخراج الذبابة لعدم 


العمركا لحج وقضاءالفائة 
بعد زمانةعصى فيه بالموت 
على ااصحیح‌وان لميغلب 
على ظنه قبل ذلك الموت 
وقيل لاوقيل بعصى الشيخ 
دون الشاب وقال 
الکورانی فى شرحہا 
خلاف‌ماو قته العم رکا حج 
بالوت تین اخراج 
الواجب عن اوقت 
عخلاف الموقت بغیرالعس 
اه وأيضالو قبل جوز له 
التأخير ددا وإذاماتقبل 
الفعل لم یعص لم یتحقق . 
الوجوبوقال ار ماوی 
فى شرح ألفيته ما کان 
آخره آخر العمر كاج 
إن قلا بالمرجح انه على 
التراخى لاالفور وكقضاء 
الفعل مات عاصيالانه لام 
التأخبرله مشرو طا بسلامة 
العاقبة مخلاف الوسع 
العلوم الطر فين (سئل) عمن 
فضی وما من رمضان فى 
شوال أو يوم عرفة فبل 
حصل له تواب الفرض 
والنفل فيا أو فى وم 
عرفة دون شوال لان 
مقصود الشارعبصوم‌ستة 
من‌شوال بعد کال‌رمضان 
لتعليله ذلك بان صوم 
رمضان بعشرةآشهر و صوم 
الستة بعده بشپرن قال 
فذاك صيام السنة فمحصل 
لدفى شوال‌ثواب الفرض 


ولانحصللهنواب النفل 
بأنه عصل له ثواب 
الفرض والنفلن اليو مين 
"لذ كووق نا 
وجود صوم فیپا ومع 
ذاك لا محصل له راب 
ضیام السنة أى فرضبا 
لعدم صو مه یع رمضان 
(سل )هل تجوز امد 
برؤية هلال رمضان 
اعماداً عل الاستفاضة 
) فأجاب ( بأنه لا جوز 
اعتماذها فيها( سئل ) هل 
یکفی‌قول الشاهد أ شبدان 
1 غد امن رمضان آم لايدمن 
اتصریح برؤية افلال 
١‏ 56 ) بأنه یکفی 
الشبادة بكلمنها (سئل) 
ین اعتأدصوم يوم فوافق 
بوم‌الشك‌هل تثب ت عاد ته 
نازلا (فجاب) بأنه 
ثبت مرقولو كانت آخر 
انمه الاول (سشل) 
عمن اعتاد صوم يوم 
الاثنين فوافقيوم الشك 
فنوی‌صومه عن رمضان 
إن کان منه والا فتطوع 
فبان‌منه فېل رصح و جز ه 
أو لا( فأجاب) بأ نهلاايصح 
لانمنشروط النية الجزم 
متعلقہا والاصل عدم 
دخول رمضان و قد صام 
شا کاو ل یعتمدشیارسئل) 
هل بسن قضاء يوم الاثنين 
والخیس اذافاتا ول يكن 
شرع ىصو مها( فأجاء ثب) 
تعر يسن قضاؤ ؤهما(سئل ( 
عمن أخيره فاسق برؤية 
هلال رمضانللة الثلائن 


(10) 


ذلك کا صرحوا به ومعناه أن الحاجة لذلك عامة لكل أحد وغالبة اذ لا خلو أحد من الاحتياج 
الى مجبا فى صومه لثلا تضربه فلذلك عفى عنما لعموم وقوعبا وغلیته وم يلحق ما مسئلة الذبابة 
لانها نادرة جدا وغير عامة فأفطر اخراجبا على انهم صرحوا بأن القياس فى النخامة الفطر ومن 
القواعد أن ماخرج عن القباس لا يقاس عليه فاتضح ما ذكرته من الافطار باخراج الذبابة من 
ا موف وان احتاج لذلك فان علم من بقائها ضررا أخرجبا وانأفطر .ذلك کا فى مريص یضره 
الصوم وقد كانسيق متى افتاء بأن آخراجبا غير مفطر والاو جه‌ماذ کر ته الان واه سحانه وتعالى 
أعلم ,الصواب ل وسئل ) نفع الله بعلومهعن غبار السرجين اذا دخلف أنفالصائم أو فمه هل ,يفطر 
بلع ريقه أو بوصول الغبار ماء هل يبطل العفو وتجب ازالته وماالحك لو انتقل المعفو عنه فى الفم 
اد أونحوه ( فأجاب ) رضىالتهعنه بأن الذى يتجه انه لايفطر يلع ريقه الختاط بالغبار النجس 
وأنه لووصل الغبار الذ كور ماء لم ینجس وعایصرح بذلك ماف اجموع وغبره من أنه لو أصاب 


عضّوه المتل غبار کش انجس قا لالرافى ول العضو ذلك الماء واشاب ونقله الشيخأبو حامد 


عن الاحاب لکن قده الاذرعىوالزركثى بمااذالم يكثر يكثر ذلك محیث جمع منه فى دفعات ماء نجس 
اه فعلم بذلك أن الغبار لاینجس ما وصل اليه من الریق أو غيره واذا لم یتتجس به الریق فلا فطر 
بابتلاعه لانه باق على طبارته خلاف مالو تتجس فمه ثم صفا ريقه فانه يفطر بابتلاعه وان قلا | 
بالعفو عنه لانه متنجس وابتلاع المتنجس يفطر وان قيل بالعفو عنه کا اقتضاه اطلاقبم واذاانتقل 
المعفوعنه من بعض بدنه الى بعضه الاخر فان كان نحو دم أو قبح عفى عن قليل النتقل فقط أخذا 
ما قاله الاذرعی من 2 4 يعفى عن قليل الاجنی من نحو الدم والقيح من غير مغلظ شامل 
لما انفصل من دنه ثم أ صابه أى فعفی عن‌النی أصابه أن كان قليلا لانه بانفصاله عن بدنه صار 
اجنيا فعوده ال البدن لاباحةه ما عا لم ينتفصل عنه حى یعفی عن قليله وکثبره ان کان دم ڪو فصد 
من نفسه أو كان نحو دم ل أوقيحه ومان ‌التحقيق والمجموع نيعأ لحب دمن أن الثانى كدم الاجنى 
فلا يعفى إلا عن قلله ينبغى حمله کا ذ کرت" فى شرح الارشاد وغبره على ما اذا جاوز محل و 
القصد وهو المنسوب اليه عادة بأن يندر عند أهلبا تلوث ذلك انحل به وحمل بعضېم له على خلاف 
ذلك رددته ثم وان کان‌آش استنجاء عفى عنه ان لم بلق رطبا آخر ه من ماء أ و غبره ا عثه الجلال 
الللقيق فيعفى عنه لعسر نه ول ذلك اذا لم جاوز الصفحة أو الحشفة أمااذا جاوز آحدهیا 
فلايعفى عن المجاوز لندرته قال الزرکثی وغره ولو تلوثت نعله بطين الشارع المتيقن جاسته 
ثم عرقت وسال العرق منبا عفی عنه أيضاً اه وعله فیغی آخذا من العلة السابقة قریا أنه يضر 
سيلانه محل يندر السيلان اليه واعلم أن محل العفو فى الدم قال الزرکشی ومثله طين الشارع 
بالنسبة للصلاة فلو وقع الثوب الذى به نو دم فى ماء قليل تنجس کا قاله المتولى قال والعفو جار 
ولو کان اليدن رطا وقال الشيخ خ أو على لايد أن يكون جافا فلو ليس الثوب و دنه رطب لم 
جز لانه لاضرورة الى TT‏ الحب ااطبری فقا ومن علته يؤخذ انهلاأثر لا رطو بة 
العام لان گر ماء الوضوء والغسل وحلق الرس وغبر ذلك لمشقة الاحترازکا لو كانت بالعرق 
ولا نظر لقول ان الماد عکن تنشيف البدن قبل لبی الثوب ولا يمكن د فع العرق لان ذلك عا 
يعسر واه سبحأنه وتعالى أعلم بالصواب ‏ وسئل > رضى أله e‏ 
صوم دوم الجمعة والسبت والاحد وف قيام ليلة الجمعة وی نحرحم صوم أيام العيدين والتشريق 
3 فاجاب ) رضىالهغنه بقوله یکره افرادصوم‌بوم المعة الحدیث المتفق على عحته وهو قوله صل اله 


کک ر 


EAD‏ ویس 


هل باز مه الصوم کا قالة 


۱ یه وسلم ۷ لا تم انبم قنله أؤ. .بيصوم بغده وفى روأية-يؤزم اجمعة بوم عید الوی فىطائفة ام جوز 

۱ فلا ماو | سك" صام؟ م :آلا أن تصو موق أو بعډة هده وان کان فستدهايجول لكن 4 و جز له ان تین امن 
او ا وا مق اه الاول و الانی کن اهة صومه لكل أحد واه أكان رمضان وماوجه کلام 
صومه بضعفه عن صلاة الجمعة املا وهو الأصحوقيلانا 55 لمن أضعفه وانتصرله. الاذرعیو غبره 1 البغوى و من تيعه(فاجاب) 


| و نتلوه عن النص وقیل لا يكره وقیل حرم وما يدل للاصح الاحادیث الکثرة الصحيحة المطلقة 
ابیت مخت من نان بل ان عليه شم دغل عل جوإرية نت اخارت نوم اب رن 


. آن‌العتمدلروم ااصوم‌لن 
اعتقدصدق الخبزا اذ كور 


ضائمة فقال صمت أمس فقالت لاقال تردن أن تصومی غدا قالت لا قال فافطری والقول بانه || ک اقتضئكلام النووى ف: 
| يحتمل انه علم من الها الضعف فنباها عن الآفراد فيه نظر لان هذه زاقعة حال قو ليةيعمما الاحتال || جموعهترجيحهوجرىعليه 
فيفيد أنه لافرق بين:منيضعفه الصوم وغيره على ان المزأة لا جمعة عليها فليس الاضعاف فى جقبا أ| جماعة من التأخرنت 
مقصودا أصلا فدل ذلك على انه لا نظر اليه فى النكراهة واستفيد من الحديث الثانى أعنى قوله فلا || ووجبه- آن التذكاييفف 
تجعلوا يوم عيدك يوم صيامكر إن علة الكراهة.أنه بوم: غيد وطعام فاشبه صوم العيدن فى مطلق أل بالسائل الفقبية منوطة 
النبى وان افترقا فى آن النبی فبا اللتحر حم وهنا لتازمه لان هذا لیس‌عندا حقيقة وكون العلة بغلبة الظن والاعتقاد: فى: 
| ذلك هو ماذكره الحليمى وآشار اليه القاضی حسینوقیل إلعلة أنلايبالغ فىتعظيمه كاليبود فالنبت ال متا أقوىمنها (ستل) 
فا ثلا يعتقد وجوبه وقال النووی الصحیح ان علة الکراهة انه يضعف عن القيام بالوظائف | عنالمرجح من‌جوازعمل 
. الدينية المشروعة فيه أى من صلاة المعة وسوآبقباولواحتبا تومن‌الاجتبادق‌الدعاء برمه مادق أل لحاسب حنابه فالصوم 
ساعة الاجایة فه ومزاده. ان الصوم مظنة لاضعاف عن ذلك فلایناق مامر انه لافرق ق‌الکراهة ۲ هل عله اذا قلع وجوده 
بين من بضعفه وغيره نار _ صوم" عرفة ة للحاج وحل الکراهة حيث لم بصم م قبله بوما" أو بعده وما وبامتناعرؤيته أ وبوجوده 
الخديث: السايق ولاه تین .انه لم قصب اضعاف غه فيزم اة جن مقاضد الجمة واغا قصد جوز زژیته فان 
| الصوم لاغير وا ای غير لفرض فصومه عن الفرض لا کراهة فيه قاله الاستوى وغيره ی ی 

وع لما ایض حیثلم بو افق عادةله فمن عادته صوم يوم و فطر بوم اذا جاء بوم اجمعةقبله فطر وبعده e‏ 0 
فط ر لا كراهة فى صومه يوم اجمعة خيئذ خلافا لان عبد السلام لخر مسلم ولا تخصوا ؤم المع حالة 5 31 
| بصيام الا أن يكون فيصم بصومه آحدک وقیاسا على ماقالوه صيام يوم الشك بل لان الکراهة ۳ 13 م 7 
۴ م 0 ب - ا ادا لي الکرامة آول وازع الاذری بو جودها و نج زون‌رو بته 
وغیره.ق انعقاذ صومه حلث کر ه بان قياس الصلاة: فى الاوقات المكروهة يقتضى عدم الانعقاد (فاجاب)بانعمل ا لحاسب 


هناکا هناك ويرد بان الكراهة ثم ذاتية وهی يستحيل معپا الانعقاد وان قلنا أن الكراهة تاز به 
كا بنته فى شرح العباب وأما هنا فليست كذلك بل. لامر خارج غنذات الصوم نوهو مامی عل 
الخلاف فيه فانعقد ضومه بل وينعقد نذر صومه چا صرحو! به باب النذر فالتوقف فيه غفلة غن: 


شامل للحالات الثلاث 
لسلا عمن وی رم 


۰ كلامم ` حم وف الام ومن نذر آن‌یضوم يوم اجمعة فوافق وم فط ر أفطر وقضی قال‌الاذری وهو لايل از بات وب 
مشكل عا ل إطلاق:اججهور كراهة أفراده بالدوم أذ لو كرهه. :“لما حكم بانعقاد نذره. فا بظبر أه. من نوی ثم تبين نما ر امن ' 
ويرأده بان الکراهة النافية للانعقاد هی الکراهة الذاتية. وأما له الغرضية فا هو ظا ت رمان فېل بح ته صو مهن 

| لذاته فلاتناى انعقاد النذر قال اللووی في تعلیقه على التننيه رولو آراد اعتکاف نوم أمعة .و جده' رمضان املاید من فضائه 
ولم يضم قبله “ولا عزم على الصوم بعده فيختمل أن يقال یکره له صومه للافرادوحتمل أن يقال || (فابعاب)بانه‌یکفیه صومه. 
ستحب لا جل:الاعتکاف E‏ اعتکافه بالاجاع فان.با خنيفة رحمه الله شرط فه لصوم اه ا عن رمضان ر مه٠‏ بالنة ٠!‏ 
قالالاذرعى وقد يقال یکره تخصصه بالاعتكاف کالصوم وقيام لته اه .فيه نظر وال وجه اعدم ٠‏ اماد إءلالامارةالمذ كورة 

" كراهة اعتکلفه لانه لااضعاف فيه البئة بخلاف صومه وقام للنهؤالذى يتجه ترجحه من احا الظنه آنه هه ر نما يقال ۲ 
1 آلنووی اؤلما وما" .عال به الاحال الثانى لا تضی ‏ منع الكراهة کا هو ظاهر و یکره ایضا ا یه وألفلن فى هذا حك | 


[م بت 4 بند الفتاوىالكبرى ثالى [ 


عله فلا بلزمه قضاؤهفان 
نوی‌عندا لاز الةتركه رمه 
قضاؤهرسئل )عن شخص 
عليهصوم من رمضانوقضاه 
فشو ال هل بحص لله قضاء 
رمضان ونوا ب ستةأيام من 
شوال وهل فى ذلك نقل 
(فاجاب) با نه حصل بصو مه 
قضاء رمضان وان نوىيه 
غيرهو حصل له و اب ستة 
منشوالوقدذ كرالمسئلة 
جاعة من التأخرن 
(سئل) عما لو نذر صوم 
شبر فشېد برؤيته عدل 
قنيموجرانما الاصجمنهها 
(فاجاب) بان با فى 
البحرثبونه بشهادته و هو 
قضية مافى المجموع من 
أنفيه الخلاف ق‌رمضان 
وتعليليم پوت رمضان 
ها بالاحتياط لصوم و جزم 
. به ابن القری فى مختصر 
الروضة وهو العتمد 
(سئل) عن قول الروبانی 
عمنل و أخبرهعدل بغروب 


الشمس لايعتمده بل لايد | 


هن عداين الشبادة على 
هلالشوالفلهوالمعتمد 


املا (فاجاب)بانهضعيف | 


فان‌الاصح‌جو از فطرهآنخر 
النبار بالاجتهاد و لاشك 
ا ناخبارالعدل اقوى منه 
(سثل) عمنقام ليلة القدر 
المذكور فى الحدیث على 
(قأجاب) بانه قدقال شيخ 


افراد يوم السبت لقوله صل اتهعليه وسل لاتصوموا يوم السبت الافعا افترض. 


۱ یوما عد للمشركين فاحب ان أخالقيم لان صوميها لاافراد فه فلا مشامة فيه لفعل الكفار أذ 


۱ مامر وان من قام کل الليل لاحتاج لنوم غالب النبار بل یکفبه ساعة مه زر ها أنالحس بخلافبا 


بكي 


را قات 
الستن الاربعة واحمد وصمحه ان حبان وحسنه الترمذى قال ا النبى ان 
تختصه الرجل بالصيام لان اليبود یعظمونه وأما قول أنى داود انالحديث منسوخ ومالكرضى لله 
عنه انه كذب فمردود ومنثم قال النووی لیس کا قالا وقد صححه الائمة قال الحا كهوحيح على ۱ 

شرط البخارى والصواب على اجملة كراهة افراده اذا لم يوافقعادة له اه واعترضه الاذرع ىوغيره 
ما فيه نظر بلماصويه ظاهر وان جلت مرتبة مالك فضلا عن أنى داود ولا ينافى ذلك الحديث 
الصحيح انه صل اه عليه وسلم كان کار مایصوم من الایام یوم السبت والاحد وکان بقول انب | 


تعظيمب) معا يقل به احد منهم فاندفع استدلال الاذرعى بذاك على انه لا یکره افراد احدها 
بالصوم قال الحليمى فى منهاجه وكان المعنى فى كراهة يوم السيت أن الصوم اساك وتخصيصه 
بالامساك عن الاشغال من عوائد اليبود وتبعه تلبيذه الامام الييبق فقال كان هذا النبى ان صح | 
أىوقد صح 5ا مر انما هو لافراده بالصوم تعظما له فيكون فيه تشبه باليبود وقضية هذا العی | 
كا قاله غير واحد كراهة افراد الاحد أيضا لان النصارى تعظمه فىافراده تشبه مهمو بهدصرج أبن 
بونس فشرح الثبيه وصاحب العامل الصغير وجزم به الاقیی وغيره ومر نا یکره صو هماسا 
لان المجموع ل يعظمه احد من بقية الملل وحمل عليه النووى وغيره خبر انه صل الله عليه وسسلم 
کان أ كثر مايصوم من الايام يوم السبت والاحد وكان قول انیا یوما عيد للش رکین 
أن أخالفبم وكذلك خبر الترمذى انه صلى الله عليه و سلم قل‌ما كان يفطريوم اجمعة ممولکاقالهان | 
عبد الى وغيره على انه كان بصله يبوم الخیس وذک بای فالبحرانه لا یکره افر ادعيدمناعياد 
اهل الملل بالموم كفصح النصارى وفطر اليبود ويوم النيروز والمبرجان اه وفه نظر بل قباس 
ما مر فى صوم السبت والاحد الكراهة لان فى صومبا تعظيما لها ويؤيده قول ان العربى امالکی 
فى شرح الترمذی وانا کره افراد اجمعة بالصوم لا نه عيدنا أهل الاسلام وأهل الكتابيصومون 
یعدم فكره اليد وقال نوی ا مس هکره ه عنهم أى من أنهم يصومون يوم عيدم 
فالوجه کراهة افراد ايام اعيادهم بالصوم عكس ماقاله صاحب البحر لم فيه من موافقتهم اه وفيه 
نظر بل الاوجه كراهة صومها وانكانوا لايصومونها الا ترى الى كراهة افراد السبت مع انهم 
لايصومونه وكذا الاحد لما مر عن الحليمى انالصوم امساك وتخصيصه بالامساك عن‌الاشفال‌من | 
عوائد اليبود وكذا فى بقية أعيادهم فقال بالكراهة لان الصوم امساك وتخصيص هذه الايام 
بالامساك عن الاشغال من عوائد الكفرة فكره التشبه بهم فى ذلك سواء كانوايصومونبا أم لا 
و یکره ه ادامة قيام كل الليل كما صرح به فى الروضة وغبرها تبعا للپذب لنبیه 22008 
عبدالله بن عمر ون العاص رضی اله عنهما عن ذلك لانه يضر بالعین وسائر البدن کا فى الحدیث 
وفرق فى شرح المبذب بينه وبين عدم كراهة صيام الدهر بان داش تون هذا رياح مسا 
الدهر بمكنه أن يستوفى بالليل مافاته من أ كل النبار ومصلى الیل لا مکنه نوم النبار لا فيه من 
تفويت مصالح دينه ودنياه اه ونازعه الاذرعى فى هذا الفرق با فيه نظر ودعواه انه ينبغى ٠‏ 
استواؤها بردها تصريح الحديث بان قيام كل الليلمضر ولميصرح بنظيره فوصوم الدهر و حکمته 


وأحب | 


وان منقامه كله كمن مجع منه مجعة فلا یکره للاول قيامه كالثانى بردها الحس أيضا أذ نوم بعضه 
وان قل زيل ضرره بخلاف سپر كله والکلام فی‌القوی القادر الفارغ عن الشو اغل التلذذ بمناجاة 


09 


مسر تاداع ی ن ی اكد 
الحبيب العم بها ثم استحسن قول‌صاحب الا نتصاریکره قيامالليلكله لمن يضعفه ذللكعنالفرائض |[ اختلفواهل عصل الثواب 


وقول المحب الطبرى قیام كله فعل جاعة من السلف والحديث مول على الرقق الامة وانما يقال || اطاترنب‌علیبالناتفق أله . 
۱ ذلاث شمن جد ۷ مشقه مخثی ۳ محذو را و الا فيستحب لهلا سم مناجاة به ومن شق عليه ول قامبا 0 
| فلا فرق بين من جد منه ضررا أولا لان من لم بحد مته لا بد أن بحده ولو بعد مدة فكانالمعتمد ا 1 
وجیع ما ذكر بحرم له فهو العول عليه اه فان أراد الاضرار بالفعل فلا نسلم أن كلام امار قا ا 
| شرح البذب ظاهر فى ذلك وان آراد مظنة الاضرار فبو ما قلناه وکلام شرح الپذب والروضة 0 ۱ 0 
والنباج دال عليه قال فى البمات وهو الاصح و القیید بقيام الليل كله ظاهره انتفاء الكراهة لترك القدرفوافقباوق 9 
ما ين لغرب والعشاء وفيه نظر والتجه اسقاط التقييد وتكون الكراهة متعلقة بالقدار النی يضر أل ىإ ر ور من تما 
سواء كان هو اميع أم لا وكلام شرح الپذب يقتضيه وذ کر الطبری قريبا منه وساق ما مر عنه امانا واحتسا یاو فقتل 
| واعترض ان ما بين العشاءين ليس من وقت النوم العتاد وأيضا فعلة الكراهة ما ینشاً من الضر E‏ ا ی انا 
> إلى إل ل كله 2 ۰ j - “At ٠‏ 5 ۰ می ر 
مرك النوم فان لم م ا ولم م فالعاة مو جوده لو کل اقل عن النوم الذىهو مظنة الضرر أن يعامأنهاليلة القدرومحتمل 
| بعض الليالى فانه لا یکره لانه صبى الله عليه وسام كان حى ليالى العشر الاخير من رمضان ويسن تفس الامروان بعل هو 
| احیاء ليلتى العيد باتفاق أصمابنا ويكر ه أيضا تخصیص ليلة ابمعة بالقيام أى الصلاة سواء ليلةالرغائب إل ذلكقالان حجر وتفسير 
وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لاتخصوا ليلة المعة بقيام من بين اليالى رواه مسلم واما ماق || الموافقة بالعل .ماهو الذى 
| الاحياء من استحباب احيائها فمحهول على ما اذا قام الليلة التى قلبا أو الليلة التى بعدها م قالوا | يتدجحؤنظرىولا نکر 
فى صوم بومبا كذلك ومنه بو خذ أن علة الكراهة هنا أن قيامها يؤدى الى الاضماف فى بومبا عن || حضولالثواب ال جز يل لن 
الوظائف الدينية الطلوبة فيه فكان كصيام يومها ومن ثم لا يكره قيام ليلة غرها على ما اقنضاه || قاملابتغاءليلة القدر وان 
| تقييدم الكراهة بليلتها و ذلاف جزم بعض شراح النباج وللاذرعى احمال بالكراهة لانه بدعة بعلم با وا نم الكلام على 
| ومال اليه العرى فقال والظاهر أنه اذا نمی عن هذه اللبلة فغيرها بالمنع أولى لان التخصيص بدعة |[ حصول الثواب المعين 
اه وقد علبت ما قدمته فى سبب الكراهة أن غيرها ليس مساویا ما فى ذلك فضلا عن كونه اولى |[ الموعودبهاه والراجحمن 
]| وآما کون تخصيص غيرها بالقيام بدعة فلا شك فيه لكن يبقى النظر فى ان هذه بدعة مكروهة | حيثالمعنىالاول فقدقال 
وايام التثمريق وحكمة ذلك ما فيه من الاعراض عن ضيافة الله تعالى لعباده واه اعلم بالصواب ]لیا العشرحتى حو زالفضيلة 
اه کلامه 0 وسئل فسح الق مدته عن فقیه حدث ان صوم بوم الاثنين و اس مستحب وان ييقين اهو يمكن المع يينبما 
صوم رجب مستحب وصوم باقى الاشهر الحرم ايضا مستحب‌وانه الشپور فى الکتب غدث فقيه |[ تحمل الاول على حصول 
آخر أن صوم الاثنين والخميس ورجب غير مستحب ونبى الناس عن صومه فمن الناس منترك أ ذلك الغفران والثانى على 


زادة حصول اواب . 
الموعوده ونحوه (ستل) 
عن شخص وی صوم 
الفرض لیلا ار تد و اس 
قبل الفجرمل تلزمه اعادة 
النية أملا (فاجاب) بانه 
تلزمهاعادتها لطلان نه 
بالردة(ستل) عمالو أراد 


| الصوم لاجل نبيه ومن الناس من يصوم الائنين والخميس من رجب والناهى عن الصوم‌مستدل ما 
| ذ کره الحليمى فى منباجه من الصوم الكروه اعتياد بوم بعينه كالاثين والخميس وذكر عن ان 
۱ عباس انه سئل عن صومها فقال أكره ان توقت عليك يوما تصومه وعن عمران ن الحصين 
| لا تممل عليك بوما حتّا وعن انس اياك ان تکون اثنينيا او خميسيا او رجییا قال وکان مجاهد 
يصومهما ثم تركه ووجه الکراهة أن تخصیص يوم او شهر بالصوم داما تشبيه برمضان ولاینینی 
| ان يشبه به ما لم يشببه الله به اه قال الاذرعى فى التوسط وما اه الحليبى غریب اه فا الصحيم 
|| غندكم بينوه لنا واضحا وابسطوا لا الجوابعنذلكفالحاجةداعيةالى ذلك( فاجاب )رضى اله 


الاعتكاف بو ا فېل 
یکره موم أو ستحب 
سح اعتکافه"بالاجاع 
افيد “سالا Sz‏ 
إلتووىفنكته تمد 
را يا يل 
قول فیپ نات اختلفرافيها 
فقيل لثلايضعفهعن العبادة 
وصحه‌لنووی و انازات 
الكر أهه بصوم رم معه 
لاله بحر ما بحصیل من 
ا دمص وقیل تلایا 2 
تعظیمه كاليبود ف السبت 
وثبل اثلا يعثقد وجوبه 
وق لانه بوم‌عرد , وظعام 
ال الاذرعى وقد يقال 
یکره تخصیصه ًلاعتکافب 
كالصوم یمه (سئل) 
عن قول الدميزي فيمن أفطر 
فرهع رمضان. ,أو بعضه 
راا تدارك 
ذلك ام لاما المتمد(فاجاب) 


تأنه يستحب له بعد قضائه 


وان 0 


لموم راب س | 


: ن رال الثلا نين؛ من 
شعبان القنادیل : مواقودة 
عل بم نانوی 
وا له ادها ف 
صم مداو تمیته آلنة ام لا 
(فلجاب) بنه میج له 
الاعتقاد .لازم , بدخول 
شير ر مضآن برو القناديل 
امكو رةجازاله اعتادها 


فالضوم وتبيت ال پل | 
اقباس ووب سومة || 


كاده مر سیفن له أن ل وق ووی بوط المت او ؛ رصان کف 1 


(شمْل),غمااذا ثبت‌ملال 


عنه: عه الوا حُ 000 ساب موم دم ان امن ی وریب دهشم ومن 


1 لانن غا غاية أ. أنه ۳ 

7 ی 

TS‏ ل 
صل الله عليه وسلم فى صیامه وخلاصته أن صبامه صب اله عليه وسلم فىإليينة و والشپر عل أ: نواع 


۱ ولم يكن صلى الله علية:وسيلم يصوم الدهر ولايقوم الیل كله وزان كان'له قدرة على ,ذلك للا يقتدى 
۱ به فيشق عل آمته وانماكان ,یسك الوسط ويصوم < بحتی نظن انه لايفطر و يفطر حتی يظن انه لایصوم 


ويقوم حت‌بظن انه لاينام ینام حتی يظن انه .لا يقوم النوع الا ول انم الله عليه ولم كان 
يصوم عاشوزاء وهو عاشر المحزم وف اقول ضعيف انه تاشعه وكان صنامه له على أربعة أحوال 
آوما إن هکان يضومة مک ولا يأمر-النائن بصيامه ؤدليله حديث الشيخين وغهرها .عن عائشة .كان 
يوم عاشوراء تصومه قرش فى الجاهلة وکن رسول الله صل اله عليه وسنلم . , صومه! فى 
الجاهلية أى قبل نزول الوحى موافقة الحم فليا قدم:لديشة صامه وأمر الاس: ' بصيامه فليا فرض 
رمضان ترك عاشوراء أي وجوبه على القول بانه کان واجا: أو تأنكد طلببه على القول: انه لم 
بزل سنة و یژیده إن ابن عمر کان لا يصومه الا ان بوافق صومه ویستفاد من هذا دیف تین 
وقت الامر. بصومه وهو ول قدوم المدينة وكان !فى .ريع الاول فيكون لام به فى أول المسنة 
الثانية من الحجرة وفيا فزض رمضان فلم یقع الام :به !الا فى سلة واحدة. 1 بعد فراض رمضان 
فرض صومه له ی التطوع فعلى تقدیر انه كان واجبا يكون نسخ بذلك ثانا أنه صل الله عليه 


ا وس م لماقدم المدينة وراي" صویم آهل الکتاب و تعظیمام له ودکان: ب مافقتیم فا ينه عنهصامه 


واه اناس" امه ا بصامه والحث عليه حى کانوا عي ام واه ل 
علية. و سل له بالمدينة :يكن اغتادا على بجرد آخبار آجادهم بل كان بوحى أو وار أواجتبادوقيل 


1 استثلافا هم لا اقتداء ۳ فانه کان يصو مه قبلذلك * مل لا زال الاستنلاف‌بفتح» 12 احب مخالفتيم 


قال #۳ :الى قابل لاصومن التاسع فلم یات العام القابل حى تون كلا ثالئها انه نا 
فرأض رمضان- ترك صيام عاشوراء وقال انه يومفن أيام لله فمن.شاء امه ومن شاءتركدرا بخبنا 


۱ أنه عزم فى أن رعمره: على د م التاسع اليه نا لفة لاهل الکتاب‌نی صامه کا مر فمزاتب صومه ثلاثة 
أذناا صومه وحده ثم مغ لامع شم ومع الحادئ عقر فا کیا وصح نوم عاشورا. ۱ 


یکفر َة وضوم عرفة يكقردسنتين فصو مه أفضل من صوم عاشوراء انه .يوم الحج الا كبر عند 
جماعة و لانه ۳ عشرا فى اللي شان ان العمل فيا ml‏ هنه ففسائزالسنةوقيل لانه ماسوب 


۱ لین وعآشوراء سوت الموَنَى “صلالته عليْهم! وس وورد من :طرق م بعضبا بعض الحفاظ خلا فا 


من زعم آنا موضوعة انو سع غلى عياله 2 | عاشوراء وس اللهغليه السئة كلها التوع نی أنه 


۱ الله غله وسلم كان يضوم م شعبان رزی الشفان أنة ' ضل الله عليه و | لم به م ا 
۱ من شعبان فاته کان يضومه كله وتى روانات كان نضومة الاقليلا وبا بعلم آن‌الراد بالكل الا 0 
۱ اوکان: مره ,لصو مه جميعه ومرة ة يصوم معظمه ثلا يتوم وجوبة وحكمة | کثاز الصوم : فه 8 نصه ۱ 
۱ 00 مایقع فال محرم فقد روی ) مسلم أفضل الصيام بعد زمضنان‌ضوم المحرم آنه یھ ف | 


انه لم يعلم ذلك الا آخر ره فلم یتمکن من كثرة الصَوم فى الحرم اواتفقّله من الاغذا کال 
اننع دن كثرة السوم. ف وان بستنل عن صوم آثلاق ای من كل شبز فقضیا فى شعبان 


(۹) 


ا هس مرو مس سس سس بت سس تحدث النامن بو ته للة 
حديك ضعيف أيضأً أو لانه يهف ل كاف حد بف صمحه انخز مة عن أسامة قلت بارسول الله ل ارك ا 
ف 1 / ret‏ 0 5 ر 5 . . 5 - 5-4 ۱ ۱ ۰ ۲ ا ضل: 5 
تصوم “شور |: من الشپور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ا f‏ و 


یثبت قبل یندب" صوم 
بوم السب تلكو نه بوم عرفة 
عل تقدير کال ذی القعدة 
العيد (فأجاب) بانهعرم 
لان ذفغ مفسدة الحرام 
مقدمةعل تحضيل مصلحة 
فرجا مبانا آوفرج ميمة 
شهوةافأنزل وهو انم 
فبل بطل ضومه أولا 
| ( فأجاب ) بأنه لا بطل 
صومه فى مسه فرج ”البييمة 
ويظلق انز له فرج 
المرأة المبان ان بق امه 
حینئذ کالومسذکرامبانا 
الافلایطل (سثل) عن 
الحكمة فى جع الامام 
التووى الذئاب وافراد 
البعوضة فى قوله ولو 
وضل الذیاب أو بعوضة 
| آو غبار الطريق وغر بلة 
الدقیق يفطر (فاجاب ) . 
بأنه , ۱ لا نخفى, أن 
| البعوضة أصغر جرما 
من الذبابة والبعؤضةأسرع 
| دخولا ف الحلق من الذدابة 
واذا كان الذبات. ام 
ندرة دخوله و كار جر مه 
لانضر فدخول البو ضر 
هع سترعة دخوله وصغر 
جرمه بطریق "الاو 
(ستل)عن‌صام فەقرح 
: سائل‌یعس الاحتر از عن 
دصولعايسيل متيال الوق 
| هل يغفئ عنه ف الصّلاة 
والصوم أملا (فأجاب ) 


فهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب أن برفع عملى واناصائم فاشارضل الله عليه وسلم 
الى نها | کثتفه شبران عظيان الشهر الحرام وزمضان اشتغل الناس ما فتفلوا عته ولذا 
ذهب كثيرون الى أ ن صوم رج بأ فضل مله ومن فوائد احياء الوقت المنفو [عنه بالطاعة آنبا فيه 
اخفام و اخفاژهاسما بالصوم الذى هو سر بين العبد وربه أولى وانها فيه أشق لتأسى التفوس 9 
تشاهد. من أحوال أمثالها و طذا سملت الطاعات عند مزيد يقظة الناس وشقت عند بعد ذلك أو 
لانه تفسيخ فيه الاجال كان حديث ضعیف عنعائشة قلت يارسو لاله ان أ كثر صيامك ف شعنان 
قال ان هذا الشبر يكتب فه الك الموت من يقبض فانا أحب أن لا ينس اسی‌الا وأنا صائم 
ولانة يتمرن بصومه على صوم رمضان فلا يأنن الا وقد.اعتاد الصوم وسبل عليه فلا ياتىرمضان 
الا ؤهو:على غابة.من النشاط وأما شبر رجب فقد قال بعض أثمتنا انه أفضل من سائر الشنهور 
| لکنا مقالة ضعيفة بل لم يصح أنه يتلا صامه بل روی انماجه عن ابن :عباس أنه صل الله 
عليه ولم نبى عن صيامه لکن الصحیح وقفه عن این.عباس وحینئد فلا شاهد فى ذلك لکراهة 
. صوم رجب خلافا.لما وزد له بل روى أبو داود أنه صل الله عليه وسلم ندب الضومق الاشبر 
۱ الحرم ورجب أحدها وروی أبوداود وغره عن عروة أنه قال لعبد الله بن عمر هل کان رسول 
الله بط يصوم فى رجب قال نعم ويشرفه قاطا ثلاثا وقد قال.أبو قلابة ان فى الجنةقصرا. لصوام 
رجب قال البيبق أبو قلابة من كار التابعين لا بقوله الا عن بلاغ فثبت ندب.صومه وانه لین 
مكروها وأن القول بالکراهة فاسد بل قلط بلوقدعاءت: فضل صوم شعبان ومعذلك ضوم رج 
أفضل منه اذ المعتمد أن أفضل الشوور بعد رمضان الحرم. ثم بقية الحرم ثم شعبان 
| النوع الثالث أنه صل الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذى الحجة التسع الاول منها روی أبو دأود 

عن عض آزواج النى صلل الله عليه وسلم انه.كان بصومبا وعن عائشة عن مسلم مارأيته مج 
صائا قط نفى وغيره اثنات فقدم عليه لاما .نفت روبة نفسپا وروی البخارى مامن أيام العمل 
الصا فا أفضل منه فى هذه یعنی العشر الاولى.من ذی"الحجة وق زواية ما من عمل آزکی عند 
الله بولا أعظم أجرا هن خير يعمله قعشر الاضحى قیل ومنه يؤخذ أن هذا العشز افضل من العشر 
الاواخر من‌رمضان قال بعضیم وهو كذ لكبالنسبةلايامه لان فيا يوم عر فةالذى ير الشیطان احقر 
ولا اذل ولا اغیظ مه فه يكفر مننتين وفيها يوم التحر وهو اعظم.الانام حرمة عند الله سماه يوم 
المج الا كبر امابالسبة لليالى فلبالىعشر رمضان الاخبر افطل لان فيها لبلة القدار وفضللها معلوم 
مشپور وذلیل هذا التفضيل تغبنر از بايام. دان ما من عشر ووه انوع الرابع انه صلى الله 
عليه وسلم كان بصو م فى بعض ایام الاسبوع والايام البيضن والحاصل أن صنيامه صل الله علبته 
وسلم‌‌الشبرعل.اوجه اخدقا أنه کان یصو م۔اوٴل اثنين ثم اليس ثم اليس الذى پینه رؤاه العسامی 
ثانيهاانه كان يضوم من تالشهرن السبت والاحد بوّالائنین ومن لشپر الاخر الثلائاء والاربتاء 
| والميس رواه الترمذي فيه .أنرل على : رواية مسلم:وقال تعرض الاعمال على الله يوم 'الاثنين | 
| والخيس-فاجب إن يغرضن عمل وانااصائم وذؤى النسائى ,عن 'أشامةقلت يارسول:الله.انك تصوم 
جیلاتبکاد تفط وتفطرخی لا :كاد تصوم الا ومین ان دخلان صيامك و الا صنت قال ای | 
يمين قلت يوم الاثنين: و امنیس قال ذلك يو مان تعزض_فیما الاعمال على رب العالمين فاجب‌ان 
عزض يعمل وانا جائم وهذا عرض خاص فى هذین الیو مین اما العرض الدائم فهوكليوم بكرة 


0 


بأنه يعفى عنه فى صلاته  )۷۰(‏ ۱ 

وضو مه لعذره فقد قالوا ےک 

اندائمالحد ٹک تام وعشیا ولایمارض مامر من صوم بوم‌السبت والاحد عة النبى عن صوم السبت لانه مول على | 

زا سار ویو ع اا افراده ابا يام ايض ثالث عشر وراب عشر وخاسس عشر روى النسائى كان صلی اف س | 

تایه فا | || وسل لايفطر أيام البيض ف‌حضر ولا سفر وفی حديث مسلم عزعائشة انه لم يكن يالى من أىايام 
يفطر .جور تخروج / ۰ ۰ ند 1 5 5 3 اال 

مقعدته وردها وقالوا لو عند مسلم خامسپا تلا 4 أول کل شبر روی احاب الستن وصمحه ابن خزعة كان ميدي يصوم 


ثلاثة أبام غرة كل شبر ويسن أيضا صوم السابع والعشرين وتالييه وتسمی الايام السود والله 


سبقالماء ل‌جوفن‌غسل ]| 837 يام غ : ظ 
النجاسة لیفطر وإن بالغ ۰ وتعای ام مت (وسشل) رض اه عنه عن مسئلة وقع عنباجوا بان ختلفان صورتما ۱ 
إلاإذا لمحتج إلى المبالغة إذا أخير الثقة برؤية هلال رمضان فرل بحب الصوم على من أخيره حيث اعتقد صدقه وان لم 
56 اه ات ۰ 3 7 ِ 0 

ولوت التضامة من فيه یذ كره عند قاض أم لاب الصوم على الخبر الا اذا ذكره عند قاض أجاب الاول فقال بحب 


الصومعلى من أخيره الثقة وانلم يذكره عند قاض حيث اعتقد صدقه کا ذ كره ابن عبدان والغزالى 
والبغوى والخوارزهى وابن دقيق العيد وغبرم وأجاب الثانى فقال لا بحب الصوم على من أخيره | 
| الثقة اذالم بذ کره عند قاض وان اعتقد صدقه لامو رأحدها أن الشافعی رضی الله عنه نص فى | 
| الختصرعل انه لابجب الصوم الا بشپادة عدلين لان الصحیحالنصوص المتفقعليهالمعتمد فيالمذهب | 
أنه شبادة لقوله صلى انه‌علیه وسلم فانشبد ذوا عدل فصوموا وافطروا قبت أنه شبادة بنص 


أوأنفهووصلت إلى جوفه 
وهو عاجزعن بام يفطر 
وقال الاذرعى لابعد 
ان ال من عبت بو اه 
بدم لثته حیث ری داما 


الاحتراز عنه وعفیعن الحديث فیومذهی الامر الثانى آنالشیخ الامام الصيرفنائب الشرع الشریف عصر احروسةأجاب | 


أثرهولاسييل إلى تکلینه || بأن الرائین اذالم يشبدوا عند حا كم شرعی ولم ثبت لم يلزم من لم بره العمل بقول من رآه ولو || 
غسلهجیعنبارهذالفرض كثروا ولهالفطر الىاستكال شعبان ثلاثين وكذا بالفسبةالىآخر بوم‌منه وأول يوم من شوال له |[ 
أنه بحرى داثاأو يترشح | استکال رمضان‌ثلائین انلم ر ه ليلة الثلاثين من رمضان وقد أطلق الامام الرافضی رحه الله لقل || 
وربماإذاغسلهزادجرياته ||| عنالامام وان الصباغ فما اذا آخبر به من يوثق به أى ول يثبت عند قاض انه لايلزم الم بفتح | 
اه وماتفقبه ظاهر اذمن || الباء العمل بقول احير يكسرها الااذا بنيناعلى انها من باب الرواية وهو ضعيف أما اذا بنينا علىانه | 
القواعد أنالمشقة تجلب || من باب الشبادة وهوالمعتمد والمذهب فلايازم الخبر العمل بقول الخبر ثم نقلاى الرافعىعنالامام 
التيسير (سئل ) عمن فاته ابن عبدان ومن وافقه القول بوجوب العمل بقول اضر مطلقا ولم .رجح شيا منها لكن قضية 


رمضان وأخرقضاءهبفيد || تقدمه النقل عن الامام وابن الصباغ وتفريعه على ذلك وبنائه على الوجبين فى انه من باب 
عذرخیمضی‌علیه‌رمضان || الرواءة أو الشبادة ا ذكر يقتضى ترجيح ماقالاه اىىأن طريقه الشهادة دون الاخبار لقوله عايه 


ان وأعسر بفدية التأخير 


: الصلاة والسلام فان شبد ذوا عدل فصوموا وافطروا فثبت انها شبادة ولانه حكم شرعى فتعلق 
وفت وجومادل سقط 


بروية املال ويلزم من ذلك بناءعلى العتمد انه شبادة عدم لزوم العمل بقول الخبر حيث لم یثبت 


عنه أولا و إذاقلتم بسقوطبا عندحا ک شرعی کا تقدم وذلك موافق لا ذكره الامام الاذرعى فالتوسط حيث قال ولا احسب 

0 بطه(فاجاب) أحدا بنازع فى آنه لو أخبر الحا كم رعته انه رأى املال او الامام العادل انه لايازمهم الصوم | 
e ۱,‏ باعسارهبل ]| الا أن بشید به عند قاض آخر بلفظ الشپادة اه جواب الصبرف‌رحه اه تعالی ويؤيده قول الشیخ | 
تبق فى ذمته کالکفادة || الامام ابن ناصر فى شرح البيجة أن کلام الناظم افهم انه اذا آخبره بالرؤية من يعتقد صدقه ولم | 


ا | تصل با ک انه لااثر له اه وقد صرح الجلال احل فى شرح النباج بانه لابد فى الوجوب على | 
9 ا ون 0 ۱ من لم بره من وت رؤيته عند القاضى اه وعبارة غيره اذا ثبت الشبادة عند الامام لزم الناس | 
ا ص 0 | کہم الصيام ام ومقتضاه انه اذا لم تبت الشبادة عند الامام لايلزم الناس الصيام واجاب بنجو 

عابر حال الشكليف ا | جواب الصيرق ايضا بعض ال تأخرين من علاء العن حيث قال لا اثرللشيادة عندغير القاضى ولا | 
زاف مقابلة جنأية | يترتب عليبا حكم صصح وذلك ما تقتضيه نصوص الذهب ومفاهيمه فان كان فى هذه | 


مم ا 


)۷۱ 
فقیپا نفذ حکمه وسماعه آداء الشبادات با يقتضيه الشرع الشریف كا ذ کره فى العزيز والروضة 


| فیا سلطان ولا قاض وفیبا رجل يظن أنه يعرف شیأمن العلم فاته عدل واحد يشبد عنده برژية 
| هلال رمضان فيمتنع من قبول شپادته لكونه غر قاض فېل امتناعه‌من ذلك هوالصواب فأجاب 
ان امتناعه من ذلك هو الصواب لان سماع الشبآدة من هذا الرجل وأمثاله والحكم بها لا بصلح 
' لذلك لکونه غر قاض لكن يتعين على أهل ال والعقد تولية من يصلح لذلك بحسب الامکان 
واعاته فان‌فعلوا والا أثموالاخلالهم بفرض الكفاية وجب تفیبیم على ذلك واعلامهم وزجرم 
بحسب الطاقة فان فعلوا ذلك وجب على من ولوه سماع البينةوالحكم ما يقتضيه الشرع الشریف 
فىذلك وغره والله تعالى أعلم اه جوابه ثم أجاب بنحو جوامما أيضا بعض علاء مك المشرفة 


| نه الشیخ الامام ان ناصر حیث‌قال لاد من صيغة الشپادة وختص مجلس القضاء قال لکن هذا 
حيث كان ف البلد قاض كا هو الغالب أماالمكان االذى لاقاضى فيه فيجب ان ينصبوا محكا بسمع 
الشپادة اه وبنحوه أجاب الشريف السمبودى رحمه الله ومقتضی هذا وما سق من الاجوية انه 
لابجب الصوم الا بالشبادة عند قاض أو محكم منصوب وذ كر الامام العماد الاقفبسى فىتوقيف 
الحکام أن الاخاب ذ کروا وجبين فما لو آخر برؤية هلال رمضان عدلواحد أو عدول هل 
حب الوم ان قلنا انه رواية وجب وان قلنا انه شبادة فوجبان آحدهما لا بحب لان الشبادة 
تختص بمجلس الحكم وهذاهوالاصح عند صاحب الشامل اه ونی موضع ۲- من توقيف الحكام 
انه لوأخبره عدلان برژیته يوم اثلائین من شعبان لم يلزم الصوم على الصحيح تفريعاعلى انهيسلك 
به مسلك الشبادة وهو الصحيح لان ذلك ختص مجلس الحكم اه فيفرض الکلام فى أن طريقه 
طريق الشبادة دون الاخبارلا سبق فى قوله مج فان شبدذوا عدل فصوموا قبت أنها شهادة 
ولانه حکم شرعی فتعلق برؤية املال فوجب أن یکون حكم الاخبار به حکم الششبادات قال 
الشيخ ابن ناصر وقول الناظم کمثل ان ینوی صوم الغد عن فريضة الشبر حزم أو بظنأن الظن 
اما برؤيته أو ثبوته لدی القاضى اه قال الشیخان رحمبما الله تعالى فى الكلام على النية اذا حكم 
القاضى بشبادة أو واحد اذا جوزناه وجب الصوم اه ومقتضاه انه لابجب الصوم الا اذا 
حکم القاضى يذلك كماسبق وود قول النووى فى شرح البذب قال آصحابنا فان شرطنا عدلين 

فلا مدخل للنساء والعید فى هذه الشهادة ويشترط. لفظ الشبادة وتختص مجلس القاضی اه 
وأطلق ان الرفعة وغيره فى النقل عن الامام اشتراط الشبادة به عند القاضی‌وذ كره أيضا البارزى 
والاسئوى والاذرعى وغيرهم الامر الرابع سبق أن الامام وابن الصباغ ذكرا أن ما اختاره ابن 
عبدانومن وافقه مفرععلى ان قبول قول الواحد بطريق الرواية اهفعل هذ الايجوز تقليدهم فيمن 
لمببلغ رتبة‌الاجتهاد فيرجح عندهذاك فقد قالالشيخ محى الدين النووى رحمه الله فى شرح المبذب 

الذىهو عندة الذهب عن الامام تقى الدين بن الصلاح من غير أعتراض عليه ان حكم من لم 
۱ يكن أهلا للتخريج أن لايتبع شيأ من اختباراتبم لانه مقلد للامام الشافعی زحه الله دون غيره 
| اه وظاهره أن مقلد الامام الشافعی رضى الله عنه لا جوز لهآن ينبع شيأ من اختياراتهم اذا لم 


توص يبي سرت وت سس 000 
الشاغرة عن الحكام من يسمع کلامه ویرجم اليه فى الحل والمقد ونصب ف البلد عارفا بالاحکام 


والانواروغيرهامن كتب المذهب وان لم يكنفييامنهو كذلك فلا اه ثم سئل أيضا عن بلادليس | 


| فتال اذا لم ير الانسان شبر رمضان عند نقصان شعبان فلا يلزم الصوم وصوم الذير ليس حجة | 
على الغبر وأما جواز صومه اذا لم يكن يوم شك فهو جائزوان رأى هلال الفطرلا جوزله الصوم | 
| ۷ الا اذا ادعى عندقاض آومحکم من جبة اهل البلد كلبم أه جوابه ويؤيد هذه الاجوية ما أجاب | 


ونحوها وما حثه جزم به 
القاضی وهو مردود بان 
حق انه المالی !ذا تجرعنه 
العبد وقت وجوه ثبت 


فذمته‌وان ل يكن على جبة 


| البدل اذا کان سييمنه 


فطره بخلاف زكاة الفطر 


| ( سئل) عن قول بعضهم 


ان المطالع لاتختلف الافى 


۱ أر بعةوعشرن‌فرسخاهل 


هومعتمد وهل هو تحدید 
وهل بشترط حكم الحا 
بشهادةالمدل برؤية هلال 
الحا بشپادة العدلين 
7 وه هلال غر رمضان 
أم لازفأجاب) انالقول 
المد كر وتعفد وظاهر 
كلامه انه تحديدحيثقال 
رو نة املال‌توجب‌ثوت 
حکمپا ال ىأر بعةوعشرن 
فر سخالا نما ىأقلمن ذلك 
لا نختلف و بشترط شوت 
حکم الرؤية لاهل ذلك 
المطلع حكم الجا کم بالشبادة 
ف روة رمضان وغيره 
(ستل )من‌قو ل النباج ولو 
بق طعام بینآسنانه فجری 
بدريقه لم بفطر أن يجرعن 


تمييزهو مجه هل‌مر اده بالعجز 


جر به فقطحتى وقد ر على 
اخر اجه من یناسنا نه فا 


بفعل لا يفطر أو مراده 


أعم من أنيكو نبي نالاسنان 


أوحالة الجرى (فأجاب) 
بأن مراده بالعجزعن التميين 
والمج فى حالة جريه وان 


جو رد 0 3 ِ 1 ۱ ۸ 


روا ارال خر ا جتن يلغ دراجة الاجتهاد بل عليه أن يتبع نص الشافعی رضی اله عنه کستاتنا المسول'غنها فان e‏ 


ابنأ سنا نه فلم یفعل(ستل) يلغ رئية 4 لا جتباد الطلی وهو مقلد.للامام الجتهد. المطلق لاجوز لتد للامام الشافعى ری الله 
عن قوشم رم 0 عنه أن ترك مذهب امامه ويعمل مأ قاله المختيد المقلد كذا أفى. به الامام ل 
إضوم فى نصف شعبان || ر ۱ مستلتناوقال | أيضا لا يجوز مفت:عّل مذهب الامام: الشا 

ثانى الا أديصله عاقبل بوی وهو أيضا نص فى وقال النوؤزوى لا جوز على آمذه م فعی 


أئلّه عله أن شی عصنفت أو مصدفين وتوا من كنب أصعابنا الكثرةالاختلاف 207 | 
وقد يحزم نحو عشرة من المصنفين بثىء وهو مخالف للتصوص وما عليه اججوور اه وهذا ۳۹ 
مثل ما سبق هن اختبار ان‌عبدان ومن وافقه‌وقال الامأم الازرقىلو وجل من ليس أملالترجيح 


۱ نضفه ,أ و کاس عاعادتهولو 
قديمة أو بعاد ته و مه 
هل العيزة بعاد تەق السنة 


الى قبلهارف جاب) بأنالعبرة اختلاف لاحاب فى الاصح من القولين والوجبين اعتمد تصحيحالا کثر اه وق مقذمة ة المبمات أن 
بعادته فى السنة التى قابا الذافئ والنووى م مخالفا نص إلشافى فى مواضع كثيرة جدا فاجاباه ا اوا البعضن الاصحاب. 
(ستل) عن‌هلال رمضان ]| الا ذهولا عن تس قال وکشزا ما خالفت الاصحاب النص لا عن قصد لک لعدم أطلاعيم عليه 
اذاتوقف ثبو تەعل | کا قاله ال بند نيجى فى فی تعليقه اه وهذا تال الامام الاصحی‌واذا وجد لشافعی نص والتصحیح لا فه 
فى.الرائىاذاأخبرو انهم || فالاعتماد عل نصه اذ اتوي ف هذا الزمان انما هى على الاصح على طريق التقليد له رضى ات 

خر وهلم جر امعالغدالة عنه وتقليده ول من تقلبد غبره فقد كان شیوخ ۾ المذهب 0 الا نه وان كان عندم لاف 
خصوصاالامل وا خددات || ان الشيخ أنا حامد الإسفر ایی كان کثرا مايقول فى تعلیقه,کنت أذهب الى كذا وکذا, ی ریت 

هل تق ۳ عل, || نس الشاتی على كذا وکذا ثم آخذ بالنص وأترك ما كنت عليه اه کلام الاضیحی.وقال الامام 
3 ت أو یکن ما:تقدم الاسنوی لا اغتيان مع ا بمخالفةغيرهبل يحب المصير الى النص ولوكان المخالفون !هأ كثر 
٠ )‏ ا قد أعتبر فان تساووا رجحنا بنص صاحب المذهب لان الترجبح تارة یکون‌بییان نص الشافمی فانه اع 

1 0 الترججاتمقدارا وأعلاهامنارا وثارة بمو اققدالاً کثرین فانه يجب الإخذ ا ی بق اروام 
او 0 قال فى المهمات. کیف:دوغ الفتوى با خالف نص الشافيى رضق الله عنه وکلام .الا كثرين ولا 
aT‏ معول على تصحیح ؛ خالف ذلك بل‌هو ضیف 9 فإلولا. شكأن صاحب المذهب اذا كان لدف المسئلة 
(سئل)عن مضه الصا نص وجب عل اصابه" الرجوع اليه فا فام مع الشافى كالشافعى ونحوة من الجتبد.ن 
قل ا والقاء المادمن نصوص الشارع ولایسوغ الاجتباد عند القدرة على النص * م قال‌هو والاذری بر لاعذر لاحد .8 
فه ه مل 5 الماء والحالة مخالفة نص الشافى رضی الله عنه‌زاد الاذرء ی ومتي وجد للشافعى نس ق أ اس “لقطاح ماخالفه‌الامن 
هذه موا لا واذا الخامس أن الائمة رض ی الله عنهم اذا امتتعوا من مخالفة نص الشافعى وم بلغأ درجة الاجتباد 
و م بالكراهة, فا الفرق فالامتناع ۳ بلغا أولى ,فحينئذ الحاصل من هذه النقول الصحيحة واللصوص الصر بحة أنه لابجب 
3 هذه الحالة وبین. الصوم لما سبق عن ان عبدان ومن وافقه اذا لم يذ کره عند القاضى لمخالفتهم ما سنق من النقول 
المضمضة للوضوء فىبقة والنصوص ولعدم جواز تقليدهم فيه لمن لم بلغ درجة الاجتباد کا سبق عن النووی نقله عن, ان 
الثبار اذا کانی العلة فى ؛ الصلاح الامر السادس انه اذالم ثبت عتد قاض حرم صومه عن رمضان لمن پر املال ی 
اکر أهة #اقطرزرال و من رآه فنقل‌الاذرعی عن سا الرازی أنه اذا لم یثبت ام جز ته صو مهو مقتض يكلام غبره ‏ من 
الخلوف مع أن,الخاوف. ٠‏ الائمة أنه جب عليه صو مه وجزئه اه وق الحديث الاجاع ۲ 5 لایشترط ف تکلیف كل واحد 
پزول. أيضا .با مضمضة. بالصوم رؤية فة 4 بل یکتفی برؤية من ثيك به الرؤية کذا قال *الککلدی فى ةوأعذه وظاهره * 
للوضوء وهل قدم طلب وأنه لاایکفی برية من لاتثبت هالو ية بلة الالغزالىوغيره اذا يتحدث الناس برو یه ولم ثبت 
ار خرف ل 6 عند قاض فهو نوم شك قال ااشتحان؛ دق العريذ و الروضة وشرح الإذب اذ وفع ف الآالس نأ نه دی 
7 0 5 ف عدل أنا تاو قال ول © بقل "ألواخدأو قاله عدد من النساء والفساق وظن 1 

۳ 4 دتم ېو بوم شك وعيازة 7 العراقى اذا شود غدد من ن الفشاق وظن ن صدقیم؛ قرو وم فيك | 

اليوم الواحد مطاوبة في 


[٠‏ وان سحانة وال با اب الا "ار ارآ أبقا الله تعالى 
و له لله بان و 1 دكت ۱ تای فا زاجم عندكم من وابن(: تا کم له 


ان السو التكانماً مورابه 


(WY) 


ف 
المسلين ( فأجاب ) نفع الله به بقوله قد رفعتم الى من قدحم هذا السؤال بعينه واجبتكم عنه 


جواب مبسوط‌مستوف لرد جميع ماقاله اجیب الثانى لفظة بلفظة وعلى فرض أن بين جوایهتخالفا 
ق‌بعض الالفاظ فالحكم لاختلف ,ذلك ولاجل ذلك لاحاجة بنا الى بسط الكلام عليهثانيا بل 
نكتفى ما قدمناه ونشير لک هنا الى خلاصة المعتمد فى المسئلة وهو أن من أخيره برژية هلال 
رمضان عدل موئوق به ووقع فى قلبه صدقه لومه الصوم على النقول المعتمد سواء قلنا ان ثبوت 
رمضان من باب الرواءة «م من باب الشهادة لان ذلك الخلاف انما هو بالنسبة لوجوب الصوم 
على عموم الناس وامابالنسبة لوجوبه على الرائى ومن أخيره موثوق به ووقع فى قلبه صدقه فلا 
يتفرع على ذلك بل يكتفى به وجب به الصوم وعل هذا التفصيل الذی ذكرته تحمل اختلاف 
الاصحاب فمن قال لابجب الصوم الا أن تنبت الرؤية عند القاضى أى أو المحكم فمراده لا جب 
على عموم الناس ومن قال بحب الصوم على من‌آخبره عدل مووق به أراد أنه حب عل خصوص 
المير الذى أخير ه مووق به ووقع فى قلبه صدقه‌وحینئذ فلا تخالف بین کلام الاصحاب ولاتناقض 
كا ظنه اجیب الثانى ومن اغتر به من قائلى تلك الاجوبة رالتّى ذكرها و هذا التفصيل ان تأملته 
يظبر لك اندفاع جميع ماقاله وماقاله غبره من نقل عنه ماتخالف ظاهره ما قلناه وبظبر لك أيضا 
أن ما ذكره من وجوب اتبا ع الاكثرين وما فرعه علىدّلك ما أطال به لیس كله فی عله لما تقرر 
لك انه لا مخالفة فى الحقيقة بين الكلامين فى هذهالمسئلة الى نتكلم فا وانكلامن الرأبين لمل 
مخیح والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب لإ وسئل ) رضى اه‌عنه عن‌شخص‌ادخل فالليل من 
رمضان قطنة ق‌احلیله احتيطا للبول ثم نزعها بعد أن اصبح فبل هذه كمسئلة الخيط اويينهما فرق 
(فأجاب) بقوله افتى بعض المتاخرين بانهلايفطر بنزعباقالو لیست‌هذه كمسئلة الخيط لاناخراجه 
عمدا استقاءة ویتضح بأمر بن احدهما انیم لم يجحعلوا الامساكعن مثله داخلا فى حقيقة الصوم کا 
يقتضيه تفسيرهم بانه الامساك عن غو الماع من ادخال عين الى مایسمی جوفا الثانى ان الفطر 
بالاستقاءة ثابت بالنص والمعتمد عند الاصحاب فى التعليل انها مفطرةلعینبا کالانزال بالاستمنا.وقوقا 
مع ظاهر الحدیث‌وقیل برجوع ثىء الى الجوف وان قللقول ابن عباس رضى اله عنیما الفطرعا 
دخل وليس ما خرج والفريقان متفقون على عدم استنباط معی يعود بالتعميم وهو الالحاق 
قياسا اذ لم يقل احد منهم ان العلة فىالاستقاءة كونها خروج خارج من جوف کا زعمه من ألحق 
اخراج القطنة منالاحليل بالاستقاءة قياسا اما المعللون بالعينفوقوفا منبم مع ظاهر الحديث کا 
هومصرح به عنهم واما المعللون بالثانی فتعليلهم ناف لذلك صرعا کا لاخفی ويشهد لذلك ايضا انه 
لو قبل امرأة أوتاذذ بها فامذى لم يفطر اتفاقا ولم یاحقوه‌بالاستمناء جامع‌خروج خارجمن الذ کر 
مباشرة نظرا الىان الاستمناء مفطر بعينه وفى فتاوى ابن الصلاح امرأة ظنت ایقاع الحيض ليلا 
فتحملت قطنةونوت الصوم ثم أخرجتبا بعد الفجر ولمترأثرا فبليضرهذا الاخراج واذا أدخلت 
أصبعبا لاطن الفرج للاستنجاء هل يضرأ يضا أجاب لْبغى ان يكون خر جا على الخلاف 2 آن ابتلاع 
النخامة منالباطن هل يلتحق بالقىء فى الافطاروالاولىأنه لايضر وادخال أصبعبا الى باطن الفرج 
مفطر كا فى مثله من العدة ووجه تردده وان جح مابوافق مامر استازام اخراج القطنة من 
المرأة لادخال أصبعبا غالبا وتضرجه على ما ذ کر وجبه أن الحاجة تدعوالى کل منبما فاحتمل‌آن 
يقال ان المناى يغتفر فیهما لاجل ذلك لا وسئل )فسعالله فىمدته عن الممسك فى رمضان‌هل بکره 
لهالسواك بعدالز وال کالصائم( فأجاب ) بقو لدظاهر الخير تخصيص ذلك بالصائم و هومتجه( وسئل) 


رضی أيه عنهعن قضاء يوم تلا تین شعبان ۳۹ توك كز نه وق رمضانو لي سيوم شك لكونه لم يتحدث 


E] 


قبل الصوم فى كل وقت 
والمضمضة مطلو نة فيه فى 


الصائم من الاستياك بغد 


الزواللاجلابقاء الخاوف 


ول منعوهمن المضمضةمع 
أنكلامنيما بز بلا لخلوف 
فیالفرق يينبماوتمل تزول 
كراهة السواك بالغروب 
اولا(فأجاب) نان مضمضة 
الصائمسنةولوبعدااروال 
ومج الماءمن فيه مطلوب 
للا سبق شىء منه ال 
الناطن بلقيلانه مطلوب 
راا ثمأيضا والخلوف 
لا يزول مضمضة الما" 
لصوا بوظول الاءال 
فه وان لم بدره فيه وعلى 
تقد بر زواله اءا حصل 
بالبالة فيياوهى مكروهة 
للصائم وهی بان بلغا 
الى أقصىالحنك ووجبی 
الاسنانو اللثاتمعامرار 
الاصبع على ذلك وغلى 
تقدیر تسام ز والالخلوف 
المضمضة من غار اة 
تسن أيضا لشمول الادلة 
الطالبةلا المضمضةالصائم 
بعد الزوال ألا ترى أنه 
لو تغير فمه بعد الزوال 
بسببآخركنوم فاستاك 
لذلك ليکر هوان زال‌به 
الخلوف و تزول كراهة 
السواك نالغزوب(سئل) 
هل‌العشرا لاخرمن‌رمضان 
فضل منعشرذی الحجة 
أولا (فأجاب) بان عشر 
رمضان أفضل من عفن 
ذى الحجة لانر مضانسيد 


الشبورلا سئل )عن قول 
النباج من فاته یه من 
رمضان فمات‌قل امکان 


القضا. فلا ندار له لام 


هل قوله فلا تداركیعی 
و جوا ویستحب آویجوز 
اولا وجو ارغره وقوله 
من‌أخررمضان‌مع امکانه 
الخ هل الراد بالامکان 
عدم‌العذر فاذا كانمريضا 
اومسافر افلا فديةعليه بهذا 
. التأخير كما نقله عن 


الاسنوی‌هل‌هو معتمداو لا 


) فأجاب ( يانه لا يحب 
التداركو لا ستحب لان 


صورتبا ازه واه بعذر 


والرادبالامکان عدم‌العذر 


فماذ کره‌الاسنوی‌معتمد 
وليس النسیان او الجبل 
عذرا هنارسئل) هليازم 
الشيخ ارم اذا جز عن 
لصوم واخ رج الفديةالنية 
ام لاوما کفیتباو ما كيفية 
اخراج الفدية هل يتعين 
اخراج فدية کل يوم فیه‌او 
رمضاندفعةسواء كان ف 
اوله او فى وسطه اولا 


(فأجاب)بأنه تاز مه اللبةلان 


الفدية عبادة مالية كالركاة 
والکفارة فنوی ۳ 
الندية لفطره وبتخير فى 
اخر احبابين تأخير هاو بين 
اوبعد فراغه ولا يجوز 


تعجیل شىء منهالما فيهمن 


تقد مباعلى وجوبه‌لانه فطرة 


(ستل ) عبا لوكرر انظر 
اللمزحل له وطؤها فى 


۱ 


(Vi) 


garrett 
الناس رو بته‌هل کب قضاؤه فورا کاقل ره ق‌بوم‌الشك أم لا جب ( فأجاب ) بقو له ملحظ وج ب‎ 


الفورية فى ذلك انما هو تقصبرم بعدم الاعتناء بترائى الال مع أنه موجود دلیل وت و جوده ولا 
عبرة بوجود نخواغ م مانع لندرته وى خصوص للة رمضان واذاتقررآن‌هذاهو ملحظ و جوب الفور نة 
الذى لاخيص عن اعتاره فى أبجامم الفورية اجه أن الى اد بيوم الشكهنا هو بوم ثلاثين شعبأن سواء 
تحدث الناس برو ته آم‌لالان التحدث ,ذلك لامدخل لههنا فىابجاب الفوريةوا تماموجما 00 
واطلاق يوم الشك على ماص شائع ومن ثم كان اشتراط التحدث فق تسمته شكا ‏ اا بای على 
الضعيف أنه لاحرم صوم مابعد نصف شعبان أو لشکون اطرمة بسبب‌کونه بعد النصف وك نة 
بعد الشك لإ وسئل 4 فسح الله فىمدته عن الصائم اذا دخل الماء فأذنيه لفسل ماظبر منهما عن 
جنابة أو و قه الماء الى باطنهما فمل بفطر أو لا( ف فأجاب ) وله لاشطر ذلك کا ذ كره 
بعضهم وان بالغ لاستيفاء الغسل کا لو سيق الماء مع المبالنة لغسل نحاسة الفم واما أفطر المبالغةفى 
المضمضة صول السنة عجرد وضع الماء فى الم فالمالغة تقصير وهنا لاحصل مطلوبه من غسل 
الصماخ الاالمالغة غالا فلا تقصير ل وسئل )فسح الله ق‌مدته عا مور رای هذل :رمضان أو 
غبره بعض بلدان EE E‏ فأرسل نوابه لبقية اليلاد أو زاوا نح والقناديل 
الموقودة على المنابر ما أطردت العادة بكونهعلامةعلى دخول رمضان فبل بحب الصوم أو بجوز 
2 فأجاب ) بقوله أما فى الاولى فأفتى شيخنا شيخ الاسلام زكر ا وغيرهبالوجوب فما وهوظاهر 
و آمای‌الانةففی شخنا اذ كور فيهابالجوازوخالفهالبرهان نای شر رف وغبرهفات و افيا الو جوب 
و قد یجمع عمل الاول على علامة قد تفق وجودها غير وماق وا ثانى عل علا مة اطرد وجودها 
فى أولهدون غيره لا وسئل ) فسح الله فى مدته ما صور ته التقطبر فى اطن الاحلیل‌مفطر وهواما 
مخرج‌البول کا فى الصحاح أومجراه کا فى الجموع‌وآما رأس الذ كر كاف لغات الروضةوظاهز هذاأن 
ما يدومنه عند تحر دك طر فه يفطر بوصول العيناليه وفيه مشقة سما على الستجمر فانه لا يكاد 
درز مثه و انتا الغالب عند ۹ انفتاحه ووصول ألماء آليه ف الحكم فه وهل ک قاله 
السكى فى حلقة الدبر «فاجاب) بقوله أولى تفاسبره الذ كورة مافى الجموع فهو من المثانة ال 
رأسه والمفطر انما هو وصول العين لباطنه وذ كر الباطن مع قوم انه خرى الول بومیء الى ان 
الجری المذ كورفى السؤال ظاهرفلا بضر وصول ثیءاله ہو کا يدو من فرج المرأة عند قءودها 
وکاذ كره السبكى فىحلقة الدبر عن‌القاضی‌و ملخص عبار ته بنبنی الصائم حفظ أصبعهحال الاستنجاء 
من مسر بته فانه لودخل فيه أدنى ثیء من رأس أعلته بطل صومه قال السبکی وهوظاهر ان وصل 
للمکان المجوف أما آول المسربة المنطيق فانه لایسمی جوفا فلافطر بالوصول اليه اه وهو بيان 
لمراد القاضی لاتضعیف له وما ذ کره السائل آولی بأن لابسی‌جوفا ما ذ کره السبکی لا وسئل ) 
رذى اللهعنه عن عبد لزمه قضاء رمضان فأخر ه بلا عذر الىما بعد رمضانآخر فل تلز مه فد رما 
هی ل فأجاب) بقوله الاو جه أخذا منكلام الرافعى فى نظير هذه المسئلة انه لافدية عليه لاما فدية 
مالية وهو ليس من آملا فان عتق فبل جب عليه کاطرم اذا عر وقلنا تازمه وکان معس و یت 
أولا وفارق الحرم المذ كور بأ نةكان مخاطبا بالفديةحال افطارهيخلاف العبدالاوجهالثانى( وسئل € 
رضى اله عنه عن امرأة صائمة تبخرت فدخل دخان البخور فرجبا فمل تفطر سواءقلنا المنفصلعين 
اوا لإ فأجاب ) بقرلهصرحوا بانه لو فتح فاه عمد! حتی دخل الغبار لم يفطرو دخان البخوراولىمن 
ذلك ان لم يكن مثله (وسئل) رضی‌اله‌عنه عاصورته احتوی‌صائم على مجمرة وفتح فاه قصدا ۱ 
حتى دخلالدخان الى جوفه فبل يفطر اولا فان لم نعم فما الفرق بين هذه المسئلة ومسئله ما اذا 
ما 


رمضان هل بحرم أولا 


۷( 
| ( تأجاب ) بأنه لاحم 


مااذافتح فاه لغار الطريق ونحوه ( فاجاب ) بقوله الفطر هو وصول العين بشرطه 6 صرحوا به | 


|| وهو لايضر مطلقا أو ليس بعين كان التغير به تروحا وهو لايضر كذلك لا وسئل ) نفع الله به عا 
|| فى الخادم فيمن ابتلع خيطا وبق طرفه خارجا ثمأصبح صائا فان نزعه أفط وان تر كل تصح صلا ته 
ا| قال فطريقه أن بجيره الحا م على نزعه ولا يفطرلانه كالمكره قال بللو قيللا يفطر بالنزع باختياره 
۱ لم بعد تنزيلا لامجاب الشرع منزلة الاكراهم لو حلف أنيطأ هذه الليلة فوجدها حائضا لاحنث 
| هل‌ماذ کره‌اازرکشی آخرا صحیح أولالإ فاجاب 6 بقوله ماذ کر ه هناف لكلامهم ولاحجة له فما 
قاس عليه لامکان الفرق وذلك لان‌الدار فالاعان والتعالیق على العرف الطرد حبث لخة لامطردة 
فا حالف عل الوطء تشمل ينه حالة الحيض والطبر وهذا مقتضی اللفة لکن‌العرف الطرد اقتضی 
خروجحالة الحیض من اليمين خی ترك لاجله لاحنث عملا بذاك و لعذره عنع الشارع لموآما فى 
١‏ مسئلتا فتعارض فا واجبان مراعاة الصوم وهی تهتضی البقاء ومراعاة ااصلاة وهی تقتذضى الفزع 

فحيث راعی الصلاة فقد اختار ابطال صومه وان كانت تلك الراعاة واجبة عليه فبطل صومه آذ 
۱ لامدخل للعرف فيه ويشهد لذلك مالو طرأ له مرض وخاف من اللاك لولم يفطر فانه بحب عليه 
۱ تعاطی المفطر و فطر به وان كان واجا عليه (وسئل) فسح الق مدنه ن نوی صوم بوم عرفة 
مع فرض أو كان نو بوم الاثنين و نوی صومه عن عرفة وکو نه بوم الاثنين فېل تحصل له سنة 
|| صومه( فاجاب ) بقولهالذى يقتضيه كلامهم أن القصد اشغال ذلك آلز مان‌بصومکا ان القصدبالتحية 
| أشغال البقعة بصلاة وحينئذ فاننواهما حصلا أو نوی احدهما سقط طلب الآخر ولا حصل ثوابه 
|| وفارق غسل المعة والجنابة بان كلا منهیا مقصود وأيضا فليس القصد من غسل الحعة النظافة فقط 
دلیل التيمم له فان قات مقتضى حصول سنة غسل امعة بغسل العيد اذا اتحد بومبا أن يقال عثله 
| هنا قلت نعم وقدمر لکن بنینی أن يكو نمرادهم محصول مالم پنومنهیا سقوط الطلب بف للا حصول 


اا وظن صدقهم كان ذلك اليوم يوم الشك فیحرم صومه الا لسبب وهذا ينافيه قول البغوى وغيره 
|| لو اعتقد صدق من قال أنه رآه من ذكر صح صومه بل وجب عليه وينافيه ايضا ماقالوه من عة 
ننة معتقد ذلك ووقوع الصوم عن رمضان اذا تبين کو نه منه فا امع بين هذه المواضع اثلا ية 
3 فاجاب € بقوله قال شيخنا فى شرح الروض أن بعضهم زعم عدم التنافى وانه اجيبعمازعمهايضا 
|| باجوبة اخری فیبانظر وانه ذ کر بعضبا فى شرح البهجة ول أر شیا منها والذی‌بظیرق‌الجواب 


وابه کا قررنأه (وسئل) نفع الله به عالفظه لوشيد برؤية هلال رمضان عمك ۳ دسا او فسقة ا 


0 
۱ قالوا واحترزنا به عن وصول الاثر كوصول الررعأوالرائحة ,الثم لی‌دماغه و وصول الطعم ري ۱ Te‏ 
ا لحلنه وقد صرح فالمجموع وتبعه صاحب الجواهر وغيره بانه لاأثر لتخي بطع الريق أو أ ف الصوم مل جره 1 
۱ بالعلك وعاله بان ذلك لمجاورة الريق له e‏ تری كالص ريح أنه ابضر وصول الحا لس وال مدروآ لا 
ل ۳ 
الطريق قصدا لم يفطر وكذا تدای اللو قال فان تعمد و تم ف لتوذيب )ا 
العفو وکام الشيخين دال على ذلك أيضا فا وقع فى اباب ما خالف ذلك أخذا من كلام مادم لتناؤيؤقول ال 
| ضعيف آوموول کا بسطته فحاشيته على أن الدخان من آفرادالغبار فقد صرح الامام ات اشوا ر 
رماد الحترق يتصاعد منه بواسطة النار وهذا بناء على نجاسة دخان النجاسة والقائل بعدم نحاسته ا ۳ ۳ 
| لايجعلممتفصلا من الجرم وأا يقول انه شىء يخلق عند التقاء النار ونحو الحطب فالحاصل انه اما || ديدي ا 35 
غاراولس بخان وك دن لاف ااذ الريمىمن ذلك ان الماء المبخر ان تغير ره بالبخور أجيب به عن التنافى هل 
۱ يضر او طعمه‌و لو نه‌ضر فمیی عل ضعبف والعتمد أنه لا بضر مطلقا لاا ان جعلناه عينا كان مجاو را ۱ 


الراجح کلام السبکی أم 
الاذرعىأم الوی‌العراقی 
(فاجاب) بان وجه عدم 
التنافىبين المواضع الثلاثةان 
عل عدم ةضوم يوم اإشك 


اذا صامه‌من م يعتقدصدق 


من أخبره بكو نه من‌رمضان 


أما اذا اعتقد صدقه فانه 
بحب عليه التيييتوصومه 


وماذ کره الجلال الخل 


من امع المذ كو ركالاذرعى 


أقعد ما ذكره العرافى 
أخذا من كلام السكى 
(سشل ) عن قول شيخ 
الاسلامزكريا فشروحه 
لأروض والمنيج والببجة 
فى الكلام على بوم الشك 
فى الصوم واعتيروا العدد 
هنا خلافه فما مرفى صحة 
النبة احتباطا للعيادة فا 
اهما وجه‌الاحتباط يوم 
الشك هل و جهه عدم 
ثبوت يوم الشبك.واحداذ 
لوثبت به‌لادی الىحرمة 
صو مه‌فان‌قل آذاانتصف 


را 


صوفه بشرطه فاذا. 
لايفترق الحالفىحق هذا 
الشخص بين أن شبت يوم 
الشكآولافبل لقائل أن 
ایقول حرمة کونه يوم 
لغب تلك الحر مقو بنظر 
ش ذلك بما أجاب يهان ال فمة 
أعن اقول الاضحاب لو 
اشتری مه 2 ول عض زمن 
رش نا توق 
اتید 0 ملك ۳ 
زالت وان وجد حرمة 
يتوقف زوالها على 
الاستیرآءاه العی أولا 
) فأجاب ( بان وجه 
. الاحتياط أنهم ١‏ کتفوا 
.من المعتقد أن غدا من 
رهضانق”ةنبتهوصومه 
عنه باخبارواحدواعتيروا 
فى بطلان صومه من غبر 
العتقد اخبار عدد أولا 
بعدأن یکون لتحريم يوم 
الشك سیبان على أنه قد 
يكونذلك الشخصوصل 
صو مه ما قل نمف 
شعبان واستمر صائا الى 
يومالشك فلا يكو نصومه 
أيأمحر أما الالکونه نوم 
الشك (سئل) عن الصائم 
أذا تعمل يه تح فمك دخول 
الذياب أو غبار الطريق 
ودخلثى هل يفطر أ ولا 
( فأجاب ) بأنه لا يفطر 
بذلك (سئل ) عن الصا م 
تک آذا أدخل عينا فى داخل 
٠‏ قصبة عظم‌ساقه‌ی غير خه 
هل هی جوف يفطر الصا 
ذلك اذا کان عامداً عا لما 


(V0 


عن ذلك آنه كتى ف کون الوم بوم شك أن كرن الذن شبدوا من نحو النساء كان صدقبم آی. 
م يوم / 1 


من شنم ذلك من غير نظر الى ظان مخصوصه فحيث كانوا كذلك صار اليوم يوم شك بالنسبة 
الى عموم الناس ثم ينظر الى كل فرد فرد بالخصوص فمن اعتقد الصدق وجب عليه الصوم ومن 
لاحرم عليه ولاجل هذا النیذ کرته لم يكتف بصی ول مرآقولا فا وحدهبلاشترط انعم نکل 
ليصبرذلك ١‏ کدی ظن الصدق واحتباطا للتحر عم وان مامر عن البغوى فشرطه أن بقع الظن‌من 
ظان بعينه حتی مخاطب الوجوب فاذا آخبره مووق به من ذ کرواعتقد صدقه وجب عليه صومه 
فاماآنفرق »ا ذكر وأماأنيفرق بأن شرط الوجوب الاعتقاد وهو آقوی من الظن ولذا | کتفی 
فىالوجوب بواحد عل ماأفهمه اطلاقالبغوى وغيره لوجود الاعتقاد الاقوى 0 فى التحرم 
الابجمع ليتقوى مم الظن الاضعف و لا دع آن‌یکون‌الیوم بوم شك النسبة الى العموم ویکون بالنسبة. 
الى خصوص بعض الناس بحب صو مه ولا ینای هذین حة نية معتقد ذلك لان الصحة لاتنافى الوجوب 
وأا فاذانوی انا و احدعنذ کروظن‌صدقه صصح نیته ثم ينظر فان‌تبین کو نه منرمضان 
قبل الفجرم جب استئناف النيةوالاحرم الامساك لكون اليوميوم شك لإوسئل) فسح ألله فى مدته 
عالفظه ڪرم الصوم بعل نصف شعبان ان لم يعتده أو بصله ما قبله ماضابط العادة هنأو وم الشك 
( ناب © بقواه النی يظبر انه يكتفى فى العادة بمرة أن لم يتخلل فطر مثل ذلك أليوم الذى 
اعتاده فاذا اعتادصوم الاثنين فى أ کار آسایعه جاز له صومه بعد التصف ووم الشك وان كان 
أفطر «قبلذلك لان هذا يصدق عليه عرفاانه معتاده وان تخلل بين عادته وصومه بعد النصف فطره 
وأما اذا اعتاده مرة قبل النصف ثم أفطره من الاسبوع الذى بعده ثم دخل النصف فالظاهر أنه 
لا جوز له صومه لان العادة حينئذ بطلت بفطر البوم الثای خلاف اا صام الاثنين الذى قبل 
الصف ثم دخل النصف من‌غبر تخلل يوم اثنين آخر ينها فانه جوز ز صوم الاثنين الواقع بعد النصف 
لا نه اعتاده ولیتخلل مابطل العادة فاذاصامه شم افطره من آسبوع ٿان * نم ضادف الاثنين الثالك 
بوم الشك فالظاهر انه جوز له صومه ولا يضر حيئئذ تخلل فطره لانه سبق له صومه بعد النصف 
وذلك كاف هذا ماظبر الان و لعلنا نز داد فيه علا أو نشهد نقلا لر وستل ) نفع الله ما صورته 
عير فى الجموع بن الوصال أن يصوم بومین فا کثر ولا بتناول باللیل مطعوما عمداً بلا عذر 
وقضيته أن نحو الجاع لاعنع الوصال فان المأمور بالامساك كتارك النية لا يكون امتناعه ايلا من 
تعاطى المفطر وصالا لانه ليس بين يومين فبل هو كذلك ( فأجاب € بقوله أما القضية الاولى 
ی الاسنوى قال لانتحريم الوصال للضع فى عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وترك | 


| الجاع وغوه لایضعف بل‌یقوی لکن فالبحرهو أن بستدعم جميع أوصاف الصائمين وذ كرالجرجاق 


وان الصلاحو نحوه وأما القضية الثانية فلم بعتمدها بلان الظاهر ان التعير دوم بومين جری على 
الغالب ولك أن تقول العلة فى النبى عن الوصال يصح أن تکون ما ذ کر من الضعف ویصح ان 
يكون النبى عنه للزجر عن التشبیه بخصوصياته صلى الله عليه وسلم واعتقاد انله من القوقعلی الصبر 


لعا ۳ a‏ اد اليل لصفا رن تقض 


فالاو جه التعليل ما كرت ls‏ ات 
الصائمين وتعبير اجموع بالمطعوم جرى على الغالب والاوجه أيضا ان نحو تارك النية لا يكون 
امتناعه ليلا من تعاطی الفطر وصالا لانه لا تشبيه فيه حينئذ وان وجد فيه الضعف المذ كور 


زا ام دو لحنت و لما 


(VY) 


لا ورد عنه صل الله عليه وسلم أنه صام أ كثره والا کترية تحصل بزبادة بوم على النصف ام لا 


. لا فاجاب ) بقوله صوم كله سنة وكذا صوم أكثره بشرط أن لا يقع منه صوم بعد النصف غير 
متصل يومه لان الصوم بعد نصف شعبان اذا لم يتصل بیوم النصف ولاوافق عادة له او نحونذر 
أو قضا شأء حرام م قاله النووى فى شرح البذب Es‏ 
بز بادة صوم بوم على النصف ل( وسئل ) فس بح ألله فى مدته عن الصائم اذا بقی بين أسنانه طعام 
ور مه وچه وجرى به ره ال باه وق تم لابيطل صومه فبل ذلك مطلقا سواء جرى به 
ناسيا أو عالما فان قلعم نع فذاك وان قا اك دن ا النسيان فینبغی أن لا يكون 
فرق بينقدرته على ميزه وعدمبا الا اذا قم انه اذا قدر على تمييزه ومجه ولم جه وجرى به ريقه 
الى باطنه أووضع ففيه ماء عبثا أو لسكون العطش فسبق منه شىء الى باطنه انه يفطر ولوكانناسيا 
وهو غبر ظاهر وقد يقال أن هذه المسئلة داخلة فى قوطم ان الصائم لا بفطر الا کل ونحوه ناسيا 
وأيضا ه لالمراد تمييزه من بين أسنانه أو تمييز ماجرى مع الريق لا فاجاب بأنه اذا بق بيناسنان 
الصائم طعام جرىبه ريقه وعجر عن عیبزه ومجه لم .يفطر بابتلاع ريقه امخلوط به وان تعمدابتلاعه 
لعذره ولوكلفناه عدم بلعريقه لشق فسومح له ذلك ولوسبق ماء المجوفه منغسل تبردأولكونه 
جعله فى فمه أو أنفه لا لغرض أفطر به لانه مقصر بذلك نعم لو وضع شيأ فى فيه عامدا وابتلعه 
ناسيا لم يفطر کا فى الانوار وغيره والمراد ييز الطعام السابق من بن أسنانه فم ىأمكنه ميزه من 
ها فلم یف وأ جام ریته لوط به آفطر وكذا لو خرج من بين اسنانه إلى فضاء ء فمه فابتلعشياً 


رع ار هو ۱ تقرر يعلم الجواب عن قول السائل وهوغيرظاهروقوله وایضا: 


0 الخ واته أعلم ( وسئل ‏ زکی اه عماله فى الكتابة على تصنيف لبعض أهل زيد فى 
مسئلة وقع فیا اختلاف طويل بين مفتيوم وكتابات متعددة من الجانبين وحاصلبا أن من آخبره 

وم ثلاثين رمضان عدلان بالهلال واعتقد صدقہما هل جوز له الفطر فقال جماعة جوزله ذلك 
سرا وخفیه لثلا يتعرض لعقوبته الحا م كا لو انفرد برؤية البلال ومن هؤلاء مؤلف الکتاب 
المذ كور وشبخه وغرهما 0 بأمور کثرة وقال آخرون لا يجوز ذلك لا ظاهرا 
ولا باطنا واستدل عليه بعضیم ما زعم أنه ظاهر نص فى الام ولیس کا زعم ومن كتب لکن 
| باختصارعلالتأليف المذكو ر شيخ مؤلفه وغيره فليا سئلشيخنا فسح الله ىمدته ذلك( أجاب ) 
0 حدا لك اللبم مشرق ثموس الاراء السديدة بسماء الافكار السعيدة ومغدق انهار الاجادة 
بانواء الافادة ان نصبت على كواهل الفضائل اعلام أهل الحق ورفعت با دى انا مد ألويةالثناء على 
من هوم م لصق حدا يستمرىء أخلاق التحقيق مز بده وستغرقافرادا الابالعبيده وصلاة وسلاما 
عل من ۳ بالحجة القاطعة لغوائل العناد والمحجة الساطعة للعباد والشريعة البيضاء والشرعة 
الغراء دائمين آمد سرمدا وعل آله ذوی الجد السعید و السعد الجديد وه ذوی القد الجبد 
و امد العديد ماقام بنصرة الق لله ناصر وذب عنه أهل العناد بكل صارم‌باتر أمابعد فاته لما کانت 
اندية التحقيق بأعيان الافاضل لم تزل حافله ومغانيها بغوانى الفضائل آهله كان الرجوع الا 
خيرأ من التهادى ف الباطل والتحلى علية اهل الصدق خيرا من التحل بكل وصف زائل وجدال 
لیس نحته من طائل وتفيبق عا لا مجدی من التلفيقات ومشدق ما لا صح من العبارات فلذلك 
أجبت مع أن لى أشغالا سا الان تحجزق عن باوخ مغزی هؤلاء الائمة الذن آوضحوا الحق 


فى هذه المدلممة أعنى مؤلف هذا الكتاب المعلن فيه بالصواب من تحقق بالعلوم الشرعية ونال 
لطائفها ول بتیجان الفنون الدينة وحاز * 


شرائفبا وعقدت له ألوية التحقيق فوق العلا ذوائبا 


الصائم بادخاله المذكور 
(سئل) عن قوم لورژی 
ألملال وم لین من 
ان انه یکرن یل 
الاتبة هل معناه ان الليلة 
الآنية أولرمضانويازم 
صوم صبحتبا ويكون 
موجب الصوم اعام شعبان 
ثلاثين لاالرؤيةالمذ كورة ` 
أويكون معناه أنها أول 
رمضان ویکون موجب 
الصومالرؤية المذكورة 
والحال انه لميرليلا وهل 
بصح أن يقال انه لليلة 
الآتية حقيقة باعتبار أنها 
اولالشهر والليلة الماضية 
باعتبار انسحاب حكم 
الشبر السابق على يوم 
الرّيةومامعنى قو لالشيخ 
ف شرح الروض ف هذه 
الستلقوالراد ما ذکردفع 
ماقيل ان رۇ یه بوم‌ثلائین 
تكون لليلة. الماضية وما 
المراد منبا وفيا لورؤى 
البلال الوم الناسع 
والعشرين من شعبان و 
برليلة الالاثين منه بجحب 
صوم يوم الثلاثين منه 
اعتبارا بالرؤية الذ کوة 
نپارا فى اليوم الذ كور 
ام لاواذارؤى البلا لأ بضا 
بوم التاسع والعشرن‌من 
0 للةالثلام ين 
منه جب : علينا أن نصح 
معيدىنأ ولاو مامعی‌قول 
المنېکالارشادلاآثر لرو"یته 
نهار اهل‌هو مخصوص ا 
اذا وقعت الرؤية يوم 
الثلاثين من شعبان اومن 


رمضأن‌اوعام فى كلشهر 
بحيث انه‌لورویتا ول بر 
لبلا لا يعتد بتلك الرۇ بقولا 
ينسب الا ل لليلة الماضية 
ولا الآتية (فاجاب) بان 
معنى قو م ان الاملة 
الآتيةأولرمضانلأ کال 
شعبان ثلاثين و بلزم صوم 
صییحتما لاللرژ بةالذ كورة 
قار شا هو لالد کرو 
إلى ردماقاله بعض الاثمةانه 
اذاروی‌قلالزوال‌یکون 
لليلة الماضيةوامااذارؤى 
يومالتاسع والعشرين ولم 
برلیلا فلاقائل با نه یتر تب 
عل‌روته أثرها فان انه 
لاأثرارؤيته نمارا(سئل) 
عن رجل صائم وعليه 
جنابة فاغتسل لها فسبقه 
ذا الشدل هق أذنيه إلى 
جوفه فبل يفطر اولا 
(فاجاب) بانه لايفطر به 
لوصوله بغيراختياره من 
غسل مشروع (سئل) 
عن صومالعشر الاول من 
ذىالحجة او لاوطوائف 
من اهل الند لا يتركون 
صومه ویرونه كصوم 
الفرض ولا واظبون على 
صوم غير دمن الستحبات أن 
قاتم باستحبا يهكافى الاحياء 
الات لم بذ كرها 
الو وال ارز الات 
يغرهائت الكت الت 
وهل تكو ن عة الاحاديت 
ىصوم احرم دللا على 
امتحاب‌العشرالاول‌منه 


(VA) 


ورفعت له منازل الصدق فى معاء القرب كوا کبا E SLE‏ 


الغاية الى لاترتقى فى هذا الزمن كيف وقد انکشفت له علوم امجتهدين حت أوضحبا أبلغ إيضاح 
وأحسن تسین حبن اطلع على خفاءا مكامن مكنوناتها وشاهد يجارى الافكار فى تصاريف ابجادا ما 
واخترع الاحكام من معادنها واظبر التحقيقات الكثيرة من مكامنها قد ضرب مع الاقدمين بسهم 

وافر والغبر یضرب فى حدد بارد و ها تلم ال هاوه وفيا يقصر عن ادراك مداهم 
وبعد منزاهم ان اغ الق الذی آم‌نا باظباره ولنآخذل الباطل ای آمرنا ذلانه وسد وعر 
مضاره | ال لقوله تعالى ولاتقولوا لما تصف ألسنتك الكذب هذا حلال 9 حرام الابة 
وتذ كيرا ول ان ول ردو إلى الردول وال اون الا مثیم لعامه الذن ار ميم قمن 
ثم نظرت فىهذاالتاليف البديع الكامل المنيع حى علبت أن مؤلفه جزاه الله خيرا . وأذهببه وعنه 
ضير | اظبر نی مخضه ز بدة من قواه واحتاط ف‌ضط معاقده محکا فبا ۱ نشره طواه طالا 


نشر ذلك الطی متحدب به من سواه عد ا عوالى 5 مم لاستفتاح ما استخلقه ى صر نحه 0 


افادة لطائف تلوح | من ذرى ذوى التحقیق و 31 احاث لا تصدر الا عن خلفاء التوفيق 
ماذكره فيه اشر من‌الشمس ؤرابعة اللبار لاخفی الاعل بعید الج س عدم الا صار 
به من ایضاح الق بدلائله الى لایقرع هضبتما فارع ولا يقرع بابها قارع الا من بنحو نحوه فى 
الصواب وتحرى رخاء ره فيه حیث أصاب جاء ما مستفتحا افادتها حتی كأنها صدقة قدمپا بين 
بدی‌نجواه خالية عن‌شوب الر اء والسمعة کا آشعربه فواه فاستجلها وان کشف القناع عن‌صاحة 
وجهها تجد ف‌نفسك ا نأنصفت منبا الخضوع للقیبا ه والفضل لزارع التحقیق‌فیها ه غذار من تلقی 
اللواحظ غرة فالسحر بين جفونه مکنون هذا ولا استفتيت عما فى هذا ا لو لف بادرت با جو اب عافیه 
قل أن حيط فکریونظری بقوادمه وخوافه وظننت أنه لاخالف فىذلك الا خامد الروبة مقتصر 
على الظواهر لیس له تسریح نظر فى النازل الخفية ثم ی ان بعض المفتين خالف فى ذلك فامعنت 
النظر فا هنالك فلم سمج الاما ما صمم عليه أولا ورأى ان ذلك ليس عن‌القواعد ولا كارت 
فى هذا اتألف فرأيته جاء ۳۹ تى الصراح وبال جد الخالى عن الزاح فشكرت إلى الله صنع منمقه 
وصدق حمقه فلا عدم المسلمون أمثاله ولازالت الفضلاء سفن ۳1 له ولولا شغل البال لاطلت ف 
هذه المسئلة القال لکن سیمن الله ان‌شاء بالتوفیق إلى ذلك وازالة وعرهذه المسالك ودفع 0 
عليبا منشبه اذا تؤملت كانت كالحباء المنثور ومن تطويلات لاتروج الاعل غمر مغمور ثم رأيت 
مایصرح بذلك غيرمامر هذا التصيف وهومایصرح ه کلام الرافعی من أن الخلاف الذىقى المنجم 
بجری فى صومه وفطره وقضية تنجيمه وصحح النووی فى الملجموع آنله أنيعمل یذ لك دون‌غبره 
و من ثم صرح بععش مختصرى اأروضة بذللك فقال ما لفظه ولاجوز لغيره أىالمنجم أومن عرف 
منازل القمر تقليده فى صوم أو فطر وهل جوز لا ان يعملا به وجبان قلت الاصح نعم ولکن 
لابجزئهما أى الصوم عن الغرض قاله فى المجموع أه واذا جاز الفطر ذلك مع أنه لس صا لا 
لان كرت حجة شرعا. ولوذ كرللحا م لم يلتفت البه فلان جوز باخبار لن بل أو عدل بالا ولى 
لانذلك يصلح أنيكون حجة شرعا فىذلك أو نظبره و ما ید ذلك ماقاله السبی وابنه الشيخ تاج 
الدن والاذرعی والزرک شی و غبرهم من فحول التآخرن من جواز الط ر آخر النبار باخیا رعدل 
معأنه : مكنه البقین هن غر مشفه 4 فلیجز هیا بالاولى ومحل فرق بینم ما لا جدی ومن أهمبا الفرق 
با: با خر فی‌آخر النبار مالم ساحوا به آخر رمضان بدلیل جواز ااا 2 لا هنا ورد بان 


0 


الل جار لم ان عله علا مة بل علامات وا آخر رمضان فلا علامة له فامتناعه ليس 


لکونه. 


كسان انهبستحب:صوم العشر 


لکونه | خر رمضان بللفقد الملامة المشترة فى الاجتباد على أنه مر فى النجم مایقتضی أن له أ الاولمنالمحرم بل يسن 
العمل باجتهادهآخر رمضان أيرضا ثم رابت ما صرح 5 ذکر و هو ماآفی به الشیخ ا قق الشمس ضوع اد ا 
كاذ كرهفىالروضةزسئل) 


الجوجرى شارح الارشاد وكاشف القناع عن مخبآته مالم يسبق اليه فما سئل عنه وهو أن.م لو 
رأوا بوم ثلائین‌رمضان عند الفجر قناديل بلد اخرى أجب علییم الفطر فاجاب بةوله اذا کثرت 
القناديل الى توقد بوم العيد وحصل برؤيتها العلم وجب‌الفطر ثم انما حص ل العلم بذاك اذا كثرت 
كثرة لا عتمل معا النسيان بوجه والاحوط أن لا يفطروا حتى برسلوا من ا تيبم ضخير البلد الى 
ما القنادیل وکلامه مصرح بان مراده بالعلم غلبة الظن فتأمله ووافقه على ذلك احقق ان قاضی 
اون فقال والقنادیل المذ کورة علامة مغلبة على الظن فيعتمد فى الفطر علیبا اذا جرت العادة 


عن صوم منتصف شعبان 
كاروأهاءنماجه عن النى 
صل التهعليهوسل أنه قال 
أذا كانت ايلة النضف من 
شعبان فقوموا ليبا 
وصوموا نهارها هل ذو 


اس سس سور یرجم سم سیر ویو سوب وی رویسر ROS‏ سوت وتو ترس هه دا و 


با ادها وم 0 شوال شکون ذلك اليوم لوم عہل ف حق من رآها اه وأما افتاء شيخنا خاعة 


١‏ همم | لا الحد بث 
التأخرن شيخ الاسلام زكريا الا نصاری‌ستٍ انه‌عهده‌صیب الرحة والرضوان انا لا تعتمد فیحمل 0 1 00 - 
RR‏ 596 . 1 00 1 بحاو د و ی 
على ما اذا لم تفد أولم تطرد ا العادة لانه لايغاب على الظن حيثئذ أن ذلك اليوم يوم عيد ومن فنضعفه ( فاجاب ) بانه 
9 خالف اطلاقه أجل جماعته قق آهل عصره‌با تفاق اهل‌مصر شخان شباب الدن‌الرمل الانصاری ۱ 
1 8 5 5 م" صف ل 
متع الله بحياته المسلين فأفتى ما هو آعم من ذلك وأصرح فى هذه المسئلة من جیع ما هنالك لما د 
ستل عیا لو زاو علامة معتادة لرمضان أو شوا ل رو نار أوساع طبل و حصل به اعتقادجازم فېل ورام خشر موا فو ج 
بكب علييم العمل عفتضی ذلك واذا 5 من حتت عنده الرو ية الى يلد موافق مطلعبا جب و الحدیتالذ كور عن به 
العمل بذلك أيضا فاجاب با لفظه من حصل له اعتقاد جازم بدخولرمضان من‌العلامات العتادة ۱ لإا باب الاعتکاف ) 
وجب عله ااصوم ومن حصل له ذلك الاعتقاد دخول شوال من العلامات المذكورة لزمه الفطر ۱ (سئل) مالراد برحية 
عملا باعتقادهالجازم منبا واذا أرسل نواب بلد الرؤية الى أهل بلد مرافق له فى المطلع ما تثبت ۱ السجد ال قالوا حکمبا 
به الرؤية عند حكام المرسل الیپم وجب عليبم الصوم لرمضانوالفطر لشوال وان لم تثبت بهالرؤية ْ حكم المسجد ( فأجاب ) 
عند أحد منیم فمن اعتقد صدق انخر ذلك لزمه الصوم والفطر .ومن لا فلا اه فليتأمل کلامه از بان المراد مها ماکان 
الاخر فانه نص فى مسثئلتنا وما قله فأنه يشتضى أن العمل فى مسلتا خر العدل فضلا عن 1 خارجه محجر اعليه لاجله 
العدلين اذا اعتقد صدقه وما ندل على أن مراد شيخنا زكريا ما قدمناه افتاؤه هو وأئمة || کا صرح بهالشيخعزالدن 
عصره تبعا جماعة من انه لو ثبت الصوم أو الفطر عند الحا کم لم يلزمه الصوم ولم يب الفطر ۱ ابن عبد السسلام و غبره و صمحه 


طخ شك فى عة الحكم لور القاضى او لعر فته لا بدح ف الشبود فاذا اداروا الحكم هنا على الووی وان خالف فيبأ 


ما فى ظنه ولم ينظروا لحکم الحا کم بل جعلوهلفوا فقياسه فى مسئلتنا ان لا بنظر لحکم الحا کم ۱ ابن اسلا سيك لاني 
وان الدار اهما هو على الاعتقاد الجازم وذلك ظاهر بأدنى نظر وتأمل ولكن المداية يد الله || 0 0-0 
10 0000 ۱ ۱ ۲ تكافه ااطلق لقضاء 
بحا نهو عالىوهو اعلم با اصو اب( وسئل )نفع اله بهعن‌صوم‌العشر الاو لمن المحرم هل هو مسحب ۱۱ الجاجة بعدء مه‌عل العود 


كالتسع الاول من ذى الحجة أولا وطوائف من اهل الهند لا يتركون صومبا ولا يواظيون على 
صوم مثل مواظبتهم على صومبا ( فاجاب »بقوله نعم ما فعل هؤلاء فان صوم العشر الاول “نا || اولا وان طالت غبت 
الحرم سنة مؤكدة پل صوم الشپر كله سنة ¥ دلت عليه لاحاديث فمن ذلك خيرمسلم انه صل الله عليه ' (فأجاب) بأ نهلامتاج الى 
وسلم قال افضل الصیام بعد شر رمضان‌شیر الله الذی‌تدعونهالمحرم و افضل الصلاة بعدالفريضةقيام ١١‏ تيد يدها وانطالت غبته 
الیل وهو صرح فى ان افضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم حرم وحمل عل انه افضل | (سثل) عن المراد بسقاية 
شبر تطوع بصومه كله لا مطاقا فان‌صوم تسع ذى الحجة أفضل من صوم عشر المحرم أخرج أحمد ١‏ السجد فى هذا الباب‌هل 
والترمذى بسند فيه مقال أن رجلا انى النى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول اله آخبرنی بشبر || المراد .ها طبارة المسجد 
اصومه بعدشهر رمضان فقال صل الله عليه وسلم ان کنت‌صانا شهرا.عدرمضان فصم المحرم فانه إ| او الفساقى التى تعملفى 
داخل بعض المساجد 


هل حتاح الى تجديد النية 


شهر الله وفيه بوم تاب الله فيه على قوم وتوب على آخرين واخرج النسائى أن ابا ذر سأل النى . 


( فأجاب ) بان حقيقة 
السقاية المكان العد 
لشرب الناس منه 
وكاب ال ) 
(سثل)عمنقال منوقف 
بعر فةصحجهو انل .أت 
بغير دمن أعمال احج لقو له 
صل اه له سل الحجعرفة 
هل هو مصيب آولا 
٠‏ (فأجاب) بان ماقاله هذا 
القائل غير صحيم لخالفته 
الاجماع وخرقهحرام فقد 
ذ کرالامةان‌آرکانا حج 
خمسة منهاثلاثة أجمع عاما 
الائمة وهى الاحرام 
والوقوفبعرفةوطواف 
الافاضة و الرا بع السعى بين 
الصفاوامروةوخالف فيه 
الامام أ و حنفةوا امس 
| ملق علالعتمدمن‌مذهب 
الامامالشافعی و آما قوله 
صلى الله عليه وسام الحج 
عر فه فصرح الامة بأن 
معناه‌معظم الخجعر فةفپو 
مجازمن تسمية الجزء ياس 
الكل افقو له تعالى بجعلون 
أصا بعوم فى آذائهم أى 
آناملیم (سئل) عنرجل 
مر د للنسك وهو غير 
مستطیع فبل لو الد به منعه 
عن الدج لعدم الوجوب 
عليهمع| نه سقط عنه حجة 
الاسلام ,ذلك وأيضا اذا 
مات والداهأو أحدهاوها 
غير مستطیعین فار اد بعض 
لور ثة الحج لما بالتبرع 
فبل يصح احرامه ما بذاك 
وسقط .عا ذلك 
فرض الحج أو لا يصح 
) فأجاب) بأ نه ليس لاوالدين 


)۸۰( 


صل اه عليه وسلم أى الاشبر آفضل فقال‌شبراثه الذىتدعونه الحرم والراد انهأفضلها بعدرمضان 


لا مروقد أخذ بقضيته جماعة کالحسن وغبره‌فقالوا ان المحرم أفضل الاشبر الحرم ورحجه‌جاعة من 
المت خرین‌وجاء أن الساف رض الله عنهم كانوا بعظمون ثلاثعشرات عشر رمضان‌الاخبروعشر 
ذى الحجة الاول وعشر الحرم الاول وروی هذا حديثا ل وسئل )نفع اله به عن صوم منتتصف 
شعبان هل بستحب عل مارواه ابن ماجه ان البی صلى اقه عليه وسلم قال اذا كانت ليلة النصف 
من شعبان فقوموا ليلبا وصوموا نبارها فان الله ينزل فيا لغروب الشمس إلى ساء الدنیا أولا 
يستحب وهل .هذا الحديث صیح أولا وان قم باستحبابه فلم لم يذ كره الفقباء وما المراد بقیام 
ليلبا أهو صلاة البراءة أم لا( فأجاب ) بأن النی صرح بهالنووى رحمهاتهفى ا مجموع ان صلاة 
الرغائب وهی ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من شمر رجب وصلاة ليلة 
النلصف من شعان مائة ركعة دعتان قبيحتان مذمومتان ولا یفتر يذ کرها فى كتاب قوت 
القاوب وف احياء علوم الدين ولا بالحديث المذ كور فما فان كل ذلك باطل ولا بب‌ض‌من اشتبه 
عليه حکمپما من الائمة فصاف ورقات فى استحياءبا فانه غالط فىذلك وقدصنف ان عبد السلام 
کتابا نفيسا فى ابطالمما فأحسن فيه وأجاد اه وأطال النووى أيضا فى فتاويه فى ذمهما وتقبيحهما 
رارقا اف فتاوى ان الصلاح فیما وقال فى الآخر ها وان كانا بدعتين لا منع منبما 
لدخوطما تحت الامر الوارد بمطلق الصلاة ورده السكى بان مالم يردفيه الا مطلق طلبالصلاةوانما 
خير موضوع فلا يطلب منه ثىء مخصوصه فی خص شأ منه بزمان أو مكان أونحو ذلك دخل فى 
قم البدعة وانا المطلوب منه عمومه فيفعل لا فيه من العموم لا لكونه مطلوبا بالخصوص اه 
وحيائذ فالمنع منیما جماعةأوانفرادا خلافالمن وهم فيه متعين ازالة لا وقع فى أذهان العامة وبعض 
المتفقبة والمتعبدن من تأ كد سنهما وأنبما مطلوبتان مخصوصبما مع مایقترن بذلك من القبائح 
الكثيرة هذا ما يتعلق حكم صلاة ليلة نصف شعبان وأما صوم يومبا فهو سنة من حي ثکونه من 
جلة الايام البيض لامن حيث خصوصه والحديث المذ كور عن ابن ماجهضعيف قال بعض الحفاظ 
وجاء فى هذه الليلة أحاديث متعددة وقد اختلف فا فضعفها الا كثرون وصحم ابن ماجه بعضبا 
وخر جه فىصححه ومن أمثابا حديث عائشة قالت فقدت النی‌صلی الله عليه وسام فخرجت فاذا هو 
بالبقيع رافع رأسه الى السماء فقال أكنت تخافين أن حيف الله عليك ورسوله فقلت يارسول 
اله ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال ان الله تبارله وتعالی ينزل ليلة النصف من شعبان 
الى الساء الدنيا فغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب خرجه احد والترمذى وان ماجه لكن 
ذكر الترمذى عن البخاری انهضعفه وفى حديث لابن ماجه اناه ليطلع الى خلقه ليلة النصف من 
شعبان فيغفر يع خلقه الالشرك اومشاحن وفى حديث عند |حمد وخرجه ابن حبان فى حه ان 
الله ليطلع الى خلقه ليلة التصف من شعبان فيغفر لعباده الا اثنين مشاحن أو قاتل نفس وبقيت | 
احاديث اخر كلبا ضعيفة والحاصل ان هذه الليلة فضلا وانه بقع فما مغفرة مخصوصة واستجارة 
مخصوصة ومن ثم قال الشافعی رضى اله عنه ان الدعاء يستجاب فيها وانا النزاع فى الصلاة 
المخصوصة ليلتبا وقد عبت انب دعة قبيحة مذمو مة عنع منها فاعليا وان جاء ان التا یمین من أهل. 
الشام كمكدول وخالد بن معدان ولقان وغرهم بعظمو نبا و جتهدون فيبأ بالعيادة وعنهم اخذ 
الناس ما ابتدعوه فيها وم يستندوا فى ذلك ادلیل صصح ومن ثم قبل انیم انا استندوا بآثار 
اسرائيلية ومن ثم انكر ذلك عليهم! کش علباء الحجاز كعطاء وان الى مليكةوفقباء المدينةوهوقول 
اصحاب الشافعی ومالك وغيرهم قالوا وذلك كاهبدعة اذلم يثبت فما شىء عن النبی صلى الله عليه 


(NY): 


rane 


iL TTT 
وسلم .ولا عن أحد من تابه لا وسئل ) نفع الله به ما صورته اذا غم هلال شعبان فا كملنا‎ 


العدة ثلاثين خاء جماعة من محل بعيد مختلف مطلعه مع مطلع البلدة اتی غم نیا هلال شمبان 
وشپدو | برؤية البلال للة الثلائين فأثبت حا کم حتت الپلال بشباد مم فبل بلزم الشافعی بقضاء 
اليوم الذى أفطره على ظن منه انه من شعبان اعدا على أن الوت الواة قع لدی الحا كم الحنفى: 
رافم للخلاف ويفظر وم ثلا ثينر مضان لو لم ير الال له الثلا ن :0 العدة : عمتطی 
الشوت المذكور آولا يلزم بقضاء الوم المذكور لان العبرة فى نحو ذلك بعقيدته 'واعتقاده انه 
1 لا عرة برؤية املال بحل مختلف مطلعه مع مطلع البلد الى غم فيها البلال فيجب عليه امساك 
يوم ثلاثينرمضان لولم ير الهلال ليلة الثلاثين وما المع فعا لوثبت البلال لدی حا کم یری ثبونه 
ال ب ان درن عيدو اا فبل يلزم الشافعى العمل ما ثبت لديه وان كان خلاف 
عقيدته أولا يازمه لانه يعتقد خلافه بينوا لنا ذلك عا فيه بسط أثابكه الله الجنة نه وکزمه 
لا فاجاب € بقوله حكم الحنفى فى ذلك معتير فيدار الا هله أبعت على الناس العمل بقضيته جا 
دل علىذلك كلام أئمتنا فى مواضع منبأ قول المجموع وبحل الخلاف فىقبول شبادة الواحد ما لم 
بحم پشپادته حاع يراه والا وجب الصوم e‏ الحكم اجاعا اه فاجاب الصوم هنا 
عل ا ا ن حكم الحنفى فى صورة السؤال كذلك حى 
بحب على الشافعية وغيرم العمل بقضيته صوما وفطرا وقضاء ومنها قول الزرکشی وغره خلافا 
لان الى الدم وااسکی لایکفی قول الشاهد عد ان غدا من رمضان لاحعال انه اعتمد الحساب 
أوكان حنليا يرى اجاب الصوم صبيحة ی الخيم قال ل يا" سبب 
لا بوافقه عليه الشبود عنده بان کون أخذه من حساب منازل القمر أو يكون حنلا 
اجاب الصوم ليلة الم أو غبر ذلك ام فافهم قوم لا وافقه عله الشبود اد 1 
وافقه الحا كم على ذلك بان كان قضية مذهبه اعتد بالشهادة الستندة إل الحساب او و الفم 
۳ ۾ الرتب عليبا مع أن ذلك خلاف مذهينا و خد ستفاد من ذلك أنْ العبرة بعقيدة 
الحاک مطلقا فمى أثبت لال حا کم يراه ولاینقض حکمه بان لم خالف نصا صرعا لا بقبل, 
التأويل اعتد عکمه ووجب على كافة من فى حكمه العمل بقضية كن ومنبا ما اقتضاه كلام 
الدارمیواعتمده الزركشى من أنرمضان يثبت أيضا أى على الكافة بعلم القاضى ومعلوم أنالقضاء 
1 مذعه بعض الجتهدن ومع ذلك يلزم مقلديه العمل بحكم القاضى به کا اقتضاه صر يح کلامم 
۱ د ركام "دوع السابق ومنها قولهم لا عبرة برية هق بعد حكم الحاكم قال ال كثى زهو 


ظاهر فمن جبل < حال الشاهد اما العالم بفسقه وگذبه فالظاهر انه لایلزمه الصوم اذ لایتصورمنه | 
الجزم بالنية بل لا جوز هاه فاق انا حت لم سل استناد الحا کم إلى باطل فى اعتقاده امتا" 


الجری عل مقتضی حكمه وآن بقیت عندنا رية فيه لحصول الظن بالاستناد الى العکم خلاف 
مااذاعلناه استند فيه إلى باطل عنده فانه لغو منه فلا ظن فلم بجحرالصوم حينئذ و الله شا نهر ال 
آعل بااصواب «وسئل ) نفع ألله به عنقول أم سلبة رض انه تعالی‌عنبا مارات رسو لاله صلی الله 

عليه وسلم,صوم‌شهرینمتتابعین الاشعبان ورمضان وقولعائشة رضى اله عنبا ا فى:شبر قط 
| كثر منه صياما فى شعبان كان لصوم شعبان الا قللا وق رواية بل كان يضوم شعبان كله فقد 
صرحت هذه الاحاديث بصامه كله أو أكثره وأن ذلك مندوب فا معناها وكيف المع بينبا 
وبين قوله صل الله عليه وسل اذا اتتصف شعبان فلا تصوموا ومن ثم أخذ منه أئمتنا تحر مم 
صوم مابعد نصفة فأجاب ) بقوله بعلم جواب ذلك ما ذكرته فى كتانى اتحاف أهل الاسلام 


[م ‏ ۱۱ - الفتاوى الکری - ثانى ] 


منع ال ولد من حجة الاسللام 
کلف اران ليجب 
عله لدم يتاحت هنح 
. تحر امه لما بذلكو سقط 
عنپیا به فرض الحج 
(ستل) عن رجل .خرج 
.من بلده مرد للنسكمع 
الاقامة ببلدر جدة 
شرا او نحوزه لايح 
والشراءفبل ياح له چاوزة 
الميقات من غير احر ام لتحل 
بةالاقامةبدة آم لاتبا 
لها لمجاوزة )باج 
امن يلغ مقا نامر اتيا 0 
جر مجاوزته بغير احرام 
و آن‌قصدالا قامة ببندريعد 
الميقات شبرا مثلا لیم 
ونحوءالا ن يقصدالإقامة 
بالندر المذكور: ,قل 
ى | الاحرام 0 
صلل أله عليه وسلم , فی 
ذو كوم رده أمدهل 


خی اماب امش ذلك 
تانالعا 
معزوة وهل ما ‌فتاوی 
الشيخ زكر بافىذلك بعتفد 
اهلا (فاجاب) ان المزاد 
غفران الذثوب صغائربها 
وکیائر ها .حت التبعات فق 
خر روا ءالطبراقيق اكير 
:والاذار وان حيان فى 
. که عن ان عنروأما 
وقوفك عشية عرفة فان 
الله تعالى بط إلى ببماء 
الدناشاهی بكم Si‏ 
. فيقولعبادى جاۇنىشمئا 


۹ ری فلزکانت تارمم ١‏ (۸۲) | 

5 ج سس سس 
زو بر | وعبات ماس اه رما وم شب شبان ع ماق رت اھ عا ات 
00 الم 7 رسول الله صل الله عليه وسل استکمل صیام شبر قط الاشهر رمضان وما رأیته.قی شبز که 

5 ا صياما قشعبان رواءلبخاری ومسل وفى أخزى لها يكن يصوم شهرا أكثر : من شعبان فانه. كان : 

ارتا کف کر ْ يصوماكله ولسلم فىروابة کان يصوم شعبان كله الاقليلا وللنرمذى كان يصومه الاقليلا كان بصومه 

لو تعاس رازه طو ا كلهولابىداودكان أحب الشپورای‌رسول الله صلىاللهغليه وسلم أن یصومه‌شعبان یله رمضان 
لئاط فولاذب ]أ 9 حر عاد أوعامة شعبان وله أيضاكان يصوم شعبان الا قليلا وله أيضاكان أحب 


ورو رال الاو نط ]أ 


۷ المراد بکله معظمه فقد نقل الترمذىعن اين المبارك أنه قال‌جائزفی‌کلام العرب اذاضام[ کثر 
; آلشپز آن‌بقول صامه کله وشَال قام فلان لته أجمع و لعله‌قد نعتی واشتغل یعض [مره‌قالالرمذی 


ان‌بصوم شعبان کان يصله برمضان وله أیضَا کان يضوم 


ركان برجم ادن بذلك أه وهو جمع حسن ' لضرورة المع به بين الحديثين وان 


٠‏ يعض الحققين علأبى عسده ة فقو له ان كلا تأتى بمعنى الا كثر وكأن آخذمن ذلكقوله 
2-6 اتيان کل ععی الا کر مجاز قليل الاستعال اه وعليه فقرينة الجاز a‏ .عائشة 
انار وخ بقل . رضى الله عنبا ماعلبته أى النى صل الله عليه وسلم. صام شهرا كله الا رمضان وفى روا 
ملاشکتیملانکتی ماجاء صصحة أيضا مارأته صام شهرا کاملا ۷ ٠‏ قدم المدينة الا رمضان وجمع بعضهم جمع آخر 
بعبادى قالوا جاۇك أيضا وهو أنه صل الله عليه وسلم کان‌تارة بصومه كلهوتارة يصومأ كثره وس رد 
يو تواتك وا نة أشار الىهذين المعين ابن المنير بقوله حمل قوطاكل على المبالغة والمراد الا كثر أو قوطا الثانى 
. فقول اله‌عز وجل :فانى متأخرعنالاول فاخيرت عن أو ل أمره أنه كان يصوم! كثرهثمع نآخر أمسه باه کان بصو مه کله‌اه 
: أشبد نفسی و خلقی انی‌قد اعم مااشار اله الثانى بقو له. اد هذا وتارة. هذا اول أذ لا دليل على البر تیب الذى ذكره 
' غفرت الحم ولو کانت ابن اير واختلف فحكمة! كثاره صل الله عليه وسلم من‌صوم شعبان معانصوم المحرم افضل 
١‏ ذنوییم عدد ام الدهر منه فقيل كان يشتغل عن‌سوم الثلاثة أيام منكل شهر بسفر أو غره فيقضبها ف شعيان ر فيه 
وعددرمل عا رای لکنه ضعيف بل قبل موضوع واستشکل با فى خب مسلم عن عائشة رضی الله عنبا انها لم تعله 
القاسم الاضبان بلفط افطر شبزا كله دى توفى ولا. اشكال فانه يصدق بان لصوم من بعض الشپور دون ثلاثة فابق 
۱ وأماوقوفك بعرقات فان يقضيه فی‌شعبان لانعمله صلى الله عليه وسلم كان ديمة وکان اذا فاته شىء من :رافله قضاء 
“أنه تعالى يطلع على أهل سئن الصلاة وقيام اللل فكذا كان ادا دی عله شعبان وعله بقية من صوم تطوع قضاه فيه 
عرفات فيقول عبادی وكانت عائشة رضی الله عنبا تقضى معه ابام حیضبا لانپا فها عداه مشتغلة به والمرأة لاتصوم 
ا ی شعثاغير آنون‌من ]| وزوجبا حاضر الا باذنهسواء فى ذلك النفل والفرض الوسع کقضاء رمضان بالنسبة لن آفطره 
, کل فج عميق فیأمی بكم ' لذ ر وقي لكان يصنع ذلك تعظها يشان ا ر ويعارضة خر 
الملائكة فلوكان.عليك افضل الصوم بعدرمضان صوم المحرم ولعل عدم صومه لا كثره او کله کشعبان انه كان يعرض له 
من الذنوب مثلرملعالج فيه اعذار تمنعه عنذلك خلاف شعبان اوان الناس يغفلون عن شعبان کا يأتى ولذلك قال أثمتنا 
و نخوم‌السماء وقطن الجر صومالمحرم افضل الشپور بعدرمضان والاولى فى حكمة ذلاك مااشار اليه الخبر الصحيح عن اسامة 
والمطرلغفر الله لكوقال || قلت يارسول الله لم ارك تصوم شبرا من الشپور ماتصوم من‌شعبان قال ذاك شبر يغفل الناس 
ال رکشی و الدمامیی بعد عنه بين رجب ورمضان وهو شر ترفع فيه الاعال الموربالعالمين فأحب حب انيرفع عمل وانا صائم 
ذلك الحديث هذا يقتضى وبقى له حكمة اخری وكلام مبسوط فیا وفما تعلق بها بسطته فى الکتاب المذكور ثم هذه 
۱ أنه تغفرالضغائر والكبائر الاحادیث لاتنافى الحديث:المحرم لصوم عاد النضف من شعبان لان محل الحرمة فيمن صام بعد 
وقالشيخالاسلام ابن حجر | اللصف وليصله وحل الاو بل الندب فیمن صام قل انصف ورك بد اللصف اواستفز لکن 
وقوله رجع کوم م ولدته ۱ وصل صومه بصوم يوم النصف اوم يصله وصام لنحوقضاء اونذر اوورد والخبر الذىرواه امد 
7 آمه أىبغيرذنب و ظاهزه ه || وابو داود والترمذی والنسانی وابن ماجه اذا اتتصف شمبان فلا تصوموا نح یکون رمضان 


(AWD ۱‏ ا 

١: :‏ : حت السعات وهر من أقوؤئ 
ضريح ذلك واستشكل السك تعليل حزمة صوم مابعد نصف شعبان بالضعف بأنه بزمه تم در ا 
صوم شعبان كله لانالضعف یکون »کار وأجبحعنه فى الكتابالمذ كور وغيره بأن صيام الشبر | ان‌مرداسالصر ,ذلك 
جیعه أو أ کثره‌بورث قوةعلى رمضان لان الصوم حينئذ يصير مألونا للفس وخلقا لها فلا يشق |[ وله شاهد من حديث ان 
علا تعاطيه. وهذا من بعص حکم صومه صل الله عليه وسل شعبان كله او أ کثره و باه عبر فى تفسير الطبری آم 
التوفيق (وسئل ) رضی الله عنه عن هلال رمضان هل يثبت مستور العدالة أم لال فأجاب € بان || وحديث. عاس .ان 
المعتمد واف الجموع وان نازع فيدجع أنه يكفىالمستور وهوکا عل من كلامهم فالنكاح منلايعرف ال مردواس أخزجهعدالله 
له مفسق من صلاح ظاهره ل( وسئل ) رضى الله عنهبما لفظه اذا شرطنا التعيين فى الصوم‌الر اتب, || ان أحمد نحتبلوفزوائد 
كرواتب الصلاة ووقع الخطأ فى التعيين کان صام تاسوعاء بالتعبين بان بثبوت رؤية املال حيتتذ || المسند نر سول انه ل 
أنه عاشوراء أو.صام امن ذى الحجة فان أنه التاسع فول يقوم ماصامه بالتعيين عن عاشوراء أ دعا عشية عرقة لامته 
او عن تاسع الحجة وهل المعتمد وجوب التعيين ف ذلك أم لا فأجاب ) بقوله عبارنى فشرح || المغفرة والرحة فا کر 
لباب وقضية قول الصنف ویکفی ف نفل الصوم مطلق نيت أن الفل الذىله سب بكضوء الاستسقاء || الدعاء فأجابداتهعر وجل 
بغير امر الامام والمؤقت كصوم الاثنين وعرفة لاحب تعيينه أى تعبين نيته فى الصوم لكن حث || انقد فملت وغفرت لامتك 
ف ا مهات فى الاول وف المجموع فى الثانى أنه لامد من تعيينه يا فى الصلاة وأجيب عن الثانن بأن الامن ظلم بعضهم بعضا 
الصومف الايام الا کدصومبا منضرف ليها بل لو نوی به غيرها حصلت أيضاً كتحية السجد || فقال بارب[نك‌قادر أن 
|| لان القمود وجود صوم فا ومن ثم آقی البارزى بأنه لو صام فيه تضاء او حوه حصلا نواه || تغفرالمظالم و تیب الظلوم 
معه ام لاوذ کر غيره ان مثل ذلك ذلك مالو اتفق ق‌بوم راتبان كمرفة بوم ایس وق الجموع | خيرآ من مظبته فلا يكن 
لو وی قبل الزوال قضاء أونذرا فان كانفى رمضان م ينعقد لمصوم اصلا والا انبنی انعقاده قلا | تلك العشية فلا كان من 
على نة الظبر قبلوقته وقضيته انه بقع نفلا من الجاهل فقط انتبت عبارة الشرح المذ كور ومايعلم | الغد دعاه غداة المزدافة 
أن التعيين فى راتب الصوم ليس شرطا لصحته من حيث وقوع مطلق الصوم لما تقرز ان لقصد أفسادیدعو لامته‌ یش 
فى الايام المندوب صومبا وجود صوم فا واحياؤها ذه العبادة الفاضلة فهو نظر تحية السجد || اللىل أن تسم فقال 
لان القصد منبا تعظم المسجد باشغاله بالصلاة ونما هوشر ط فى الكال ووقوع الصومالخصوص ا بعض أصابهبارسول له 
کا ان التعين فى التحية اما هو شرط لكالا لالصحتها فحيثاذ من نوىفى نحو يوم عرفةأوعاشوراء | بأبى أنت وأمى ضحكت 
أو الان مثلا صوم بوم عرفة. أو عاشوراء او تین حصل له كال الصوم والفضيلة وكذا ان أأ فساعة نكن تضحك فيا . 
نوی ذلك والقضاء مثلا بخلاف مالو اقصر على ثية غيرّها كالقضاء فانه مصل له مانواء ويسقط أ فا أضحكك أضحك اله 
عنه الطلب بالنسبة خصوص الصوم المطلوب ف ذلك الزمن نظير ما قررته فى تحية السجد وعل | 00 
اج هذا اسل سل بابر عن المجموع من اشتراط التعيين إذا تقرر ذلك فحيث عن فى عر وجل قداستجال: ۲ 
نية صوم النفل شيأ وأ طا فيه سواء شرطنا التعيين أم لا خلافا لما يوهمه کلام السائل نفع الله به و الا اهو 
مدعو بالثبوزوالويلوحثوي 

التراب عل رأسه فتبسنتِ 


| من اختصاص ذلك ما اذا شرطنا التعيين فان عذر فى خطنه کا فى الصورتن المذكورتين ف السؤال 
صح الصوم ووقع له نفلا مطلقا لتعذر وقوع مانواه من تاسوعاءيوم عاشوراءو من ثامن الحجة فى 
اليوم التاسع منبأ وكان قضية ذلك بطلان التية من آصلبا لكن لا عذر فى غلطه اقتضى عذره 
بطلان خصوص صومه المين لاوم صومه نظير ماذكروه فيمن احرم بالظبر او سته 
مثلا قبل الوقت ظانا دخوله وهو لم دخل فى نفس الامر فیطل خصوص العين وتقع الصلاة 
له نافلة مطلقة حى يثاب عليبا مخلاف مالو نوی تاسوعاء يوم عاشوراء مثلا متعمداً فان نیته 
. باطلة من اصلبا لتلاعبه كنية الظبر او سنته قبل الوقت عالما ذلك لإا وسئل ) رضى الله عندعمن 
نوى فى اليل صوم القضاء وبعد الفجر التطوع فبل محصل ذلك التظوع أن لم يكن عليه قضاء 
( فاجاب > قوله ان ظن حال نة القضاء انه عليه صحت نيته له بفرض كونه عليدوكذا | 


ما يصع من جز عه و خر جه 
الطبرانى ف المعجم الكبير 
۳ اليبق ق‌السن .اللكنزى 
وأخرجه ان على وقيه ' 
انك قاذر- -آن.. تيب 
او وتف هذا الام 
,فأجابة الله عر و جل انقد 


فعلت و خزجه أبوذاو 8 1 25 


فى الات وسكت عليه ف ]| لود ونواه احتباطا نظبر ماصرحوابه ف‌وضوء الاحتياط من ته بفرض‌آن عليه حدثامالم ينبين 
صالحعنده و آخرجه‌ضیاء OT‏ ۱ ۱ ا 9 


الحال فان لم يظن أنعليه قضاء ولا شك فيه فنية القضاء باطلة فاذا نوی بعد الفجز التطوع مع عابه 


النان‌القد.یق‌الاحادیث | ںی O‏ 
استارةما لیس الصحیحین نيته الاو لى صح له انوع وأما نيته لعا 4 وظنه حتبا فبو کاثلاعب 
الحديث له شو اهدكثر تر ]| ظاهر من کلامیم وقد صرحوا بانه لونوی آخر شعبان صوم غد عن رفضان ولم تصح نيته عن 


رمضان لعدم اعیادها عل ظن‌دخوله و بان أن البوم من‌شعبان وقم له نفلا مطلقا ولا يعارض مامر | 
جزمه خصوصه ووقععن النفل لانهلامنافالنفل حال النية فتأمله (وسئل ) تفع اه بعلو معن خديث 


ذكزناها فى كتا بالبعث 
أه:وغاء أيضاعنعيادة.ن 
الصامت وان بن مالك 


وعداثنعرننالخطاب أنأيام البیض سميت ذلك لان آدم صلی اتهعل نينا وعليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين وسام م 
هر روز اه هط من الجنة اسودجلده فأمر بصيامها ففى اليوم الاول ابیض ثلث جلده وی الثانى ثلثهوف الثالث 


| بقيته ل فأجاب ) ,أنه موضوع کا قاله ان الجوزىوان خرجه جماعة(سئل )نفع القهبه عمنآ کل نار 


الرجن‌ین عبد ان زيد 
وال اللكرما بعد ذلك || فى رمضان عمدا ولم يفطر كيف صورته لافأجاب) بقوله النبار اسم لفرخ القطا وولد الحبارى کا 


الحديث فانقلت هل هو ]| أن الليل ولد الكروان واه أعلم ‏ وسئل ) نفع الله به عن صام تسعة وعشرين بوما من شبر 
عام فىجيع الذنوب قلت || رمضان ثم آهطر ثم بلغه أنه أفطر بوما من رمضان وان الشبر ثلاثون فل یلزمه قضاء اليوم أولا 
هو عام فى جميع ما يتعلق || لإا فأجاب € بقوله اذا ثبت أن أهل بلده أو البلد القرية منه مطلعا رأوا املال للة ثلاثينشعبان 
عق الله تعال لان مظالم || لرمه قضاء بوم على الذور وكذا لو أفطر بوم ثلاثينرمضان بالنسبة لرؤية أهل بلده ومن قرب 
الناس نحتانج الى استن‌ضاء مطلعيم من مطلعیم فیازمه قضاء بوم لکن لا فورا واه اعلم ر وسئل ) نفع الله به |٤‏ صورته 
نوماه ومكند د || ماتقولون فا رجحوه من اشتراط العدالة الباطنة فى هلال رمضان هل ذلك فىصورةالثبوتالذى 
الى ماقدمناه ی أن || يتعلق الوجوّب العام به واما الحكم بالجواز والصحة فى حق الاحاد فلا بشترط فيه العدالة الباطنة 
حفوق ِ و لاالظاهرة کا اجاب بذلك بعض التأخرن وقدقالوا أنه بجحب الصوم على من اخبره فاسق برؤية 
ی الملال واعتقد صدقة هل هذا بالنسبة الى الحكم بالجواز والصحة فى حق .الاحاد کا تقدم ام 
الاسلام زرف تا الراد انه بحب ولا جزی الاان ثبت قبل الفجر انه‌من رمضان برؤية عدل شپادة او حکم حا کم 
ظاهر الجدبت أنه يشفرلم باء على اشتراط العدالة الباطنة فيه كا تقدم ‏ فأجاب © بقوله الصواب ان اشتراط العدالة ابا | 


هو بالنسة للثبوت الذى بتعلق به الوجوب العام اما ما تعلق بالخاص فلا يشترط فيه الااعتقاد 


. بذلك الصغائر والكبائر 5 
و قدجاء‌مصرجا بهفى بعض الصدق اوظنه على مایانی فحنئذ يصح منه و>زثه سواء حكم قبل الفجر ان غدا من ره‌ضان 


ام لا وعبارة شرح العباب لکن له ای کل منهما ای النجم والحاسب اعماده ای اعماد معرفة 


الاحاديث لكن الاو جه : : 
جملهعل غبز الكبائرالمتعلقة نفسه كالصلاة ونقل ابن الصلاح عن الور خلاف ذلك ضعيف وز ئه وى الروضة واصلبا 


وكذا ف الجموع ف اكلام على ما اذا اعتقد ان غدا من رمضان بقول من شق به اجزاه فا نه 
قالومن ثم اناستناد الاعتقاد إلى الحسابحيث جوز ناه كذلكو نقله فى الكفاية عن لاصمابو سمحه 
وصوبه الاسنوی والزركشى وغيرهما کالسیکی لكن صصح ف المجموع فنا ان لهاى الحاسب ذلك 
وانه لا بحزئه عن فرضه كذا قيل وكلام المجموع ليس نصا فى تصحیح ذلك وانا هوظاهر فيه فانه 
اخذ ذلك من كلام الرافعی وسكت عليه وكانه انا لم يعترضة لا سيصرح به فى الكلام على النية 
من انه يحزثه کا مر عنه ( ومن اخبره ثقة برؤيته) وان لم يذكره عند القاضى ( وظن صدقه ) 


بالآدمى اه وقالالزركشى 
ق‌قواعدهو أما مأوردەن 
اطلاق غفران الذنوب 
جيعها على. فعل بعض 
الطاعات من غار توبة 


الذنوب وحدیت منصام || عبارة غيره واعتقد صذقه وبينبما تغاير وستأنى الاشارة اليه فى صوم بوم الشك ويؤيد الانى 
' زمضان امانا واحتسابا || تعبير البغوى هنا بقوله ولو عقد بقلبه من غير شك ان غدا من رمضان و نوی فان سمع منثقة الخ 


به 


)۸۵( 


ا 
تواترت عنده رو یذ زمضان أو شوال ولو عن نحی فسقة أو كفار لزمه الصوم فالا ولى قياسا على 
ذلك بل اولىلانالتواتر يفيد اليقين فهو اولی من البينة والفطر فى الثانية وخرج بالثقة ما لو اخبره 
غبر الثقة واعتقد صدقه فلا یلزمه بل جوز له آخذا مما مر قر يبا بل ظاهر قول جمع لو أخيره 
من یعتقد صدقه لز مه الصوم انه لا فرق فى الازوم عند اعتقاد الصدق بين الثقة وغيره ثم ریت 
فى كلام ان الصباغ ماهو ظاهر فى الجواز دون الوجوب وسيأق صحة الاعتاد فى النية على 
قول فاسق سكنت نفسه اليه انتبت عبارة شرح العباب واستفيد منها انه حيث لزمه الصوم 
لاعتقاده الصدق وكون المخير تفه ة ولانزاع فيه وحيث جاز له لاعتقاده الصدق وكونالتبرغيرثقة 
ياتى فىالاجزاء ماتقرر من‌کلام الروضة وغبره ومن يقول باللزوم فى هذه أيضا يقول بالاجزاء 
| ثم ماتقرر هنا ينافيه كلامهم فى مبحث النية ومبحث صوم يوم الشك وجمع المتأخرون بين هذه 
الواضع الثلاثة بوجوه سبعة ذكرتها مع بیان ما فى كل منها من نقد ورد فى الشرح الذ كور 
وترکت سوقبا هتا لطوفا وحاصل ۳ ما فى السؤال منها ما تضمنه قولنا فى الشرح 
الذ کور واعا لم يصح صوم بوم الشنك عن رمضان ای مع انه معتمد فيه على قول من لا تقل 
روایته وظنصدقه لانه یتبین کو ته منه : من اعتقد ليلا صدق من‌قال‌انه رآه يمن ذ کر 2 
منه صومه بل یلزمه ک) مر اول الباب و تقدم فى الکلام على النية صحة نية معتقد ذلك ووقو ع 
الصوم عن رمضان اذا تبین ين کون منه قبل فلا تنافى بين ما ذكر فى الواضع الثلاثة أى کا أشار 
اليه السبکی وغيره 0 فى صحة النية على من ذ كر على ما إذا تبين کو نه من 
رمضان وهنا على مااذا لم يتبين شىء فليس الاعتاد على من ذ كر أى من نحو الصبيان فى الصوم 
بل فى النية فقط فاذا نوی اعتیادا على قولهم ثم بان کون غد من رمضان لم حتج ليلا الى ید د 
نة أخرى ومن م لم يذكروا هذا فیا پثبت به الشبر وانما ذ کروه فا يعتمد عله فى النية 
وحيلئذ فيعتمد فى تصحيح النية على اخبار من يثق به ثم ان استمر الحال على ذلك فو يوم 
شك فحرم صومه ولا جز ثه وأن بان من رمضان والا بان ثبت انه من رمضان قبل الفجر أو 
بعده ازمه الصوم وصح وان لم يكن جدد نية لان النية لا استندت إلى اخبار من یوثق به حت 
ووقعت موقعبا ونازع الاذري وغيره فى هذا الجواب ما فيه نظر للمتأمل اه الفرض ما فى 
الشرح المذكور (وسئل ) نفع الله يناؤمة ای تخد باطن الا کر الذى يفطر الصائم بوصول العین 
اليه آهو مالایری وما یری فى حكم الظاهر «فأجاب) بقوله لم أر أحدا حدده بثىء لکنهم 
ذ کروا فى نظيره مايعلم منه حده وذلك أن ابن الرفعة وغبره ا 
شىء من أصبعه فی‌مسربته أفطر قال السكى وهذا ظاهر اذا وصل الى المكان المجوف وأما أول 
المسربة المنطبق فلا يسمى جوفا فينبغى ان لا بفطر بالوصول اليه اه وجزم به فى الخادم وجريت 
.على نظير ذلك فی‌شرح العباب فقلت عقب قو له وباطن أذنه وينيغىحده ما يأتى فىالمسربة انهلا ند 
منالوصول الىالمجوف دون أول المنطبق اه ويقاس بذلك باطن الذ کر أيضا .وقد ذ کرو انه 
لاشترط مجاوزة باطنالحشفة والحلمة وعبارة الكفاية والجواهر يفطر بادخال ميل الى باطن حشفته 
فان قلت ینیقی ضبط باطن الاذن »۱ ضبطوا به باطن الفرج وهو مالا بحب غسله فحيث جاوز 
مابجب غسله وهوأول النطبق أفطر نظير ماقالوه فى باطن الفرج وكأن هذا هو الذى نظر اليه 
۱ السائل فىالضبط بالرؤية وعدمه قلت فرق واضح بینهما لان القياس ان مامجاوز المنطبق من 


-...-ع]ع]]ع]ععع___ع________] 
به طائفة ٥م‏ ان عبدان والبغوى والغز زال وأقرمم فى الجموع وغبره وعلم من ذلك ان من 


ا الشفربن باطن وه ملك دي ی رت ألحقوه لاك حکموا اضر 


مرک لاعدت فا 
نفسه غفر له ما تقدم من 
ذنبه ومن حجولم يرفثولم 
سق حرج من ذنوبه 
1 ولدته امه وحوه 
۵ فحملوه على الصغائر فان 
الکاتر لا لا یغفر هاغر التو یه 
ونازع فى ذلك اج 
الذخاثر وقال فضل الله‌او س 
وکذلك قالان المنذرق 
الاثراف نی کتابالاعتکاف 
‌قوله صل الله عليه و 
من قام ليلة القدر اعانا 
واحتساءا غفر له ماتقدم 
منڏ نبه قال يعفر له جميع 
ذوه صغيرها وکیرها 
وحکاهانعبدالم القبيد 
عن بعض المعأصرن له 
يريد به أبا عمد الاصیل ۱ 
انحدث!نالكبائر والصغائر 
تكفر هاالطبارةوالصلاة 
لظاهرالاحاديثقالوهو 
جمل بينوموافقة للمرجئة 
فقوم ولوكان کا زعبوا. 
لم يكن للامر التو بة معی. 
وقد ع المسللون على 
اما فرض والفروض 
ولقوله صل التهعليهوسلم 
كفارات لا بينهن مااجتنيت 
اكات اهجو اسل اللا 
الراجح أن المكفر بهذه 
الامورالصفاتردون‌الکاثر 
وهو وان كان عاما فا 
مخصوص بغير اج الذ كور 
لانقدم فيه من الادلة او 
انه حكم على بموعبا فلا 
ينافىماقررناه من تكفير 


الحجالمذكوربجميع لوب 


صغائرها وكائرها خی (63) 


التبغعات ( سئل ) عمن 
استؤجر ليحجعنغبرههل 
لابوبه منعه من ذلك کا 
ينعا نه من حج التطو عأ ملا 
(فاجاب) بانه ان زادت 
الاجرة الساة على مؤنة 
سفره فليس لما منعه کا 
"لا عنعا نه‌من‌سفره‌للتجارة 
والافلبا و لاحدهماً منعه 
(سئل)هل الافضل .صلى 


الصبح مک المكث ذا كراحتى 


بصلىركعتين أم الطواف 
( فاجاب ) بان الافضل 
الطواف(ستل)عن‌طاف 
وبعض ملوسه فوق 
الشاذروان هل يصحأو لا 
(فاجاب) نعم يصح (سئل) 
عبن سعى معترضا ومشی 
قبقرى أو منكوسا هل 
يضح (فاجاب) نعم يصح 
(سئل ) هل ضبط عرض 
المسعى (فاجاب) لم أرمن 
ضبطهو سكو تېم عنه لعدم 
الاحتياج اليه فان الواجب 
استيعاب المسافة الى بين 
الصفا وا مروة کل‌مرة بان 
يأصق عقبه ما ذهب منه 
ورؤس أصابع رجليه ما 
نذمب اليه والراكب 
يلصحا فردابته ( ستل ) 
هل تسن النية فى السعى 
. (فاجاب) بانه تسن بل قيل 
انها شر ط(سئل) عن قول 
النووى فى المجموع هل 
يفوت طواف القدوم 
بالتأخير وجبان حکاهما 


الا عند مجاوزة هذا الظاهر فلا ضابط هنا غبره وأما الاذن فما قبل المنطبق ظاهر حسا وقیاسا کا. | 
قبل المسربة فناسب ان يلحق ما فى ان ما جاوز أول النطبق الى الجوف جوف ومالا فلا فتأمله 


لإوسئل) نفع الله به عن حديث ان فى الجنة نرا يقال له رجب ماؤه أشد یاضا مناللين وأحل 
من العسل من صام وما من رجب ستاه الله من ذلك انہر وحديث من صام من كلشبر اليس 
واجمعة والسبت كتب له عبادة سبعائة سنة وحديث من صام بوما من رجب كان كصيام شهرومن 
صام منه سبعة أيام اغلقت عنه أبواب جبنم السبعة ومن‌صام منه ثمانية أيام فتحت لهأبواب الجنة 
القانية ومن صام منه عثرة آمام بدلت سبآته حسنات هل هی موضوعة أم لا لإا فاجاب ) بقوله 
ليست موضوعة بل ضعيفة فتجوز روایتپا والعمل ما فى الفضائل قال الحافظ ابن حجر فى الاول 
ليس فى اسناده من ینظر فى حاله سوی منصور الاسدی وقد روی عنه جماعة لکن لم آر فيه 
تعد بلا وقد ذکره الذهی و ضعفه مذا الحديث وقال فى الثانى له طرق بلفظ عبادة ستين سنه وهو 
اش تشه این واتتاذه اعد من یت یبش الى تالف له طرق وش آها: 
ضعيفة بر تقى ا عن كونه موضوعا والله أعلم وسئل) رضی اله تعالی عنه عمن عيد فى قربة 
ثم وصل لقرية أخرى قريبة وأخبر أهلبا ذلك فبل يقبل خبره او بوقف الى اخبار من محصل 
به اتواتر او من تحصل به الشبادة ولو صام فى قرية فوصل لقرية أخرى فبل يحب الصوم 
على اهل القرية خبر واحد او اثنين اولا حى تحصل الشبادة وهل يفرق بين ما اذا كان 


بلد بثبوترؤية الهلال عنده فبل يجوز الصوم اعتادا على الرقعة او لاد من شاهدين معبا 
( فاجاب ) بقوله قد وقع من منذ سنين فى زید حرسبا الله تعالى الافطار من رمضان باخبار 
عدل فاختلف علءاؤهاهل هو جائز بل واجب او هوحرام وطال اختلافهم وكثرت قتاويهم 
وتصانيفهم فيها نفيا واثباتا حتى ارسلوا يستفتون منا عن ذلك م5 وكان مجاؤرا اذ ذاك شيخنا 
الامام او الحسن البکری رضی اله عنه وارضاه وجعل جنات العارف متقله ومثواه فاختلف 
جوانى وجرابه ولا عرض عليه ذلكقال لازالت اشا وتلامذتهم ختلفون ولاعتب فى ذلك ألا 
ترى ال ما وقع للاسنوىمع تلامذته والباقيى مع تلامذته وغیرهما وقد سطت حاصل مااجت‌به 
فى شرحى الكبير عل الارشادوحاص | عبارتهو >ث الاذرعى انه يسكتفى بالعلامةالظاهرةالدالةكرؤية 
اهل القرى القرية من‌البلد الكبير القناديلالمعلقة ليلة اول رمضان بالمناير کا هو العادة واعتمده 
من بعده وقياسه الا كتفاء برؤية قناديل المقيرة لجر يوم العيد ثم رايت الشارح ای الشمس 
الجوجرى وان قاضى تجلون افتيا ذلك وقيده الشارح بمااذا كثرت القناديل بل كثرة لا حتمل معها 


النسيات بوجه وهوظاهر وشيخنا زكريا سقى الله عبدهافتى بانهلايحوز الفطر ,ذلك قال لانالاصل | 


بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حى ثبت خلافه شرعا اه ويتعين حمله على مااذا لم يحص لللرائى 
بذلك اعتقاد جازم والافالوجه و جوب الفطر ومن ثم خالف الشيخ بعض ١‏ كابراصحابه فافی‌بان‌من 
حصل له اعتقاد جازم بدخول رمضان من العلامات المعتادة لذلك وجب عليه الصوم ومن حصل 
ذلك الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذ كورة لزمه الفطرعملا بالاعتقاد الجازم فہما اه 
وا تقرر یعلم أن اخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال بوجب الفطروهو ظاهر 
وقول الرویانی لا بجوز الاعتاد فى الفطر آخر النپار على اخبار العدل ضعيف ولا يفرق بان آخر 


أمام الحرمين ماالمعتمد منهعا 


۱ النبار جوز الفطر فيه بالاجتباد خلاف آخر رمضان لان الاجتباد يمكن فى الاول دون الثانی‌آذمن 
0 فاجاب ) العتمد منبا 


شرطه العلامة وهی موجودة فى ذاك لا هذا وحیت‌قلنا بجوازالفطرأو وجوبه.وام یثبت عندالحا كم ۱ 


وجب | 


(AV) 


| وجب اخفاژه لثلابتعرض لخالفته وعقوبته ثم رأيت النووىرحمه اله وغبره ذ كروا عن القفال 


واعتندوه أن اروجة الفقود اذ أخبرها عدل بموته أن تتزوج فيا ينها وبين الله تعالى وهذا 
صريح فيا تقرر من جواز الفطر لمن أخيره عدل بدخول شوال بل هذا وی لان ذاكحق آدمی 
ويتعلق بالابضاع الختصة مرد احتياط وقاطع للعصمة التىالاصل بقاؤها ومع ذلك أثر خبر العدل 
فيه فا نحن فيه اولى ولانظر لا توم من أنه انما اثرثم لثلا يطول ضررها وانتظارها لان الموت 
قديعسر ائباته لان اطلاقهم بتأثير ه يدل على عدم نظرهم لخصوص ذلك وزعم ان‌ذاك باعتبار مامن 
شأنه غير صحيح أمافى الموت فواضح اذليس من شأنه انه سر اثباته واما التضرر فيا ذكر فلم 
یمولوا عليه فمسائل كثيرة کافی!نقطاع الدم لعارض والغيبة مع جبل بساره واعساره‌فان‌لاجوز 
لها حينئذ الفسخ مع تضررها ما لابطاق ولا نظر آیضا لاتمام الرائى فىاخباره بذلك بره‌جوازه 
الفطر لنفسه لانهلا عبرة ذا الجران سلم والا فلا جر لانه بالنسبة لنفسه بلزمه الفطر سواء قلنا 
يعمل مخبره أم لافلا تهمة أصلا فافتاء بعضمن تقدم من اهل المن باطلاق انه لاجوز الفطر الا 
بشپادة عدلين نظرا لذلك غير صحيح لما تقرر وما يؤيد ماقدمته مادل عليه صریح عبارة الروضة 
وأصلبا من أن للحاسب والمنجم العمل حسابپما ‌الصوم والفطرفاذا جاز لما العمل به فى الفطر 
فلا ن يحوز بل يحب العمل ناخبار العدللا مر بالاو لى و تخصيص بعضهم جواز العمل ما بالصوم 
برده عبارة الشيخينكا يعلم بنظرها وتصريم الاصعاب کاالشافعی رضىالله عنه بأن شوالا لایثبت 
الا بعدلين وان ذلك من باب الشبادة لا الرواة مفروض کا يعلم ذلك من مجموع كلامبم فى 
ثبوته بالنسبة لعموم الناس وليس الكلام فيه انتبت عبارة شرح الارشاد وما يعلم ان المدار 
فى الصوم والفطر بالنسبة لسائر الناس على العموم بالثبوت عند الحاكم وهو بعدل فى الصوم 
وبعد لين في الفطر او بعدد التواتر وبالنسبة لبعض الناس على الرؤية او الاعتقاد الجازم 
باخاز عدل أوفاسق وقع فى القلب صدقه او بقرينة لا تخلف عادة کالقنادیل السابق ذكرها 
وکر قعة القاضی الذ كورة آخر السؤال اذا استحال عادة تزوبرها او نحوه لإ وسئل) نفعالله 
به من عليه عشرة ایام من رمضان وصام عنما خسة وافطر فى كل بوم متعدياً هل یتضیق‌صوم 
الخسة كلها او يوم واحد ‏ فاجاب ) بقوله الظاهر ان مراد السائل ما ذ كره انه شرع ف القضاء 
ففى اول يوم من‌شروعه فيه افطر ثم فى تانى يوم افطر ايضا وهكذ وحيئئذ فالوجه انه اننوى 
بكل يوم شرع فيه ثم افسده انه عن يوم معسين ما عليه لومه الفور فى النسة لان كلا 
منبا وقع قضاء مستقلا عن يوم مغاير لغيره وان وی ان الثانى قضاء عن الاول الذى افسده 
وهكذالم يلزمه الفور الا فى بوم‌واحد آخذا ما ذکروه فى الحج انه لوتكرر افساده للقضاء 
المتعدد لم يلزمه الا قضاء واحدوان اطلق‌فظاهر کلامپم فيمن عليه صاوات واطلق قضاءواحدانه 
يقع عن اول مةضية عليه انه لا بلزمه الفور الا فى قضاء واحد ايضا لان كل بوم‌شرع فيهوافسده 
من غير نية كونه قضاء عن يوم مخصوص لاینصرف الا للاول فمو ل یتکرر منه فساد لاقضية 
متعددة بل لقضاء واحد لإ وسئل ) رضى الله عنه ما معنى حديث البييق من فطر صائما کان له 
جر من عمله ل نأجاب ) بقوله الشپور فى لفظ الحديث ان اجر مضاف لن الوصولة وأما 
. تنوینه وجعل من جارة فقد افسده الجلال السیوطی بانبا اما بعضية والضمبر الصائم وهو مناف 
للاخار الانة ان الفطر له مث لأجر الصائم لا بعضه أو والضمير التفطبر الفپوم من فطر ففساده 
ظاهر و اماسيية والضمير الصائم‌ووجه فساده‌ان الانسان لايؤجر بسببعمل غره‌وانما بجر بسبب 
عمل نفسهأوللمفطر لم يصح اعتلاق مابعده به فى رواية اخرىعند البيبقى ايضا وهو قوله من غبر 


عدم فواته بدوقضيته أنه 
لا بفوت ,التأخير و اذاقالوا 
أن من حضر المسجد وعليه 
فائتة أو وجد الناس 2 
مكتوبة أوخاف فوت 
فرريضة أو سنة م ؤكدةقدم 
ذلك على الطواف بل لو 
أقيمت الصلاة ف أثنائهقدم 
الصلاقو یندب امرأة اجميلة 
أوالشريفةوالنى تأخيره 
الى الليلومنلهعذر بدأ 
بازالته (سئل) هل له أن 
يطوف أسبوعين أوأ کار 
نت واحدةف النفل (فأجاب) 
بأن مطلق النية انما یکفی 
لاسبوع واحد(سئل)هل 
يسن تقبيل اليد عند 
الاشارة الىالركن المانی 
ذايجزعن استلامه(فأجاب) 
نعم يسن (سئل) هل‌بسن 
الغسل لأوقوف بعر فةقبل 
الزوالأم بعده(فأجاب) 
انه يسن ولوقبل الزوال 
ولهذا قال فى التنبيه فاذا 
طلعت الشمس على ثرير سار 
الى الموقف واغتسلللوقوف 
وأقام بنمرة فاذا زالت 
الشمس خطب وقول آن 
الوردىفىمجتە‌ولاوقوف 
فى عثى عرفة لا تخالف 
هذالانقولەىعشى عرفة 
متعلق بولهللوقوف(سل) 
هل ند ايام التشریق لمن 
وقف‌اللوم‌العاشر غلطا و 
یکون‌بوم النحرفى أحكامه 
هوثاق.ومه(فأجاب)بأن 
مقتضى كلامهم أن بوم 
النحر الحادی‌عشرو أنأيام 


النشريق ثلائة بعده فقد 
" قال المتولىان وقوفهم فى 
. العاشر بقع أداء لاقضاء 
' لانهلا بدخله القضاءاصلا 
. وقد قالوا لیس بوم الفطر 
اولشوال مطلقابل بوم 
فطر الناس وكذا يومالنحر 
يوم يضحى الناس ويوم 
عر فة اليوم لذی يظبر انهم 
۰ بوم عرفة. سواء التاسع 
والعاشر لير الفطر بوم 
فطل الناس. و الاضحنی 
' بوم یضحی الناس رواه 
الترمذىوصححهوؤرواية 


ا لشافیی وعرفة يوم 


یعرفون لكن قال بعض 

المتأخر ن هل سعین 
. الوقوف بعد الزوال أم 
جوز فى جميع النهار وی 
؛.. جوازه قبل الزوال نظر 

.وهل عتد إلى طاوع الفجر 
البو مالحادىعشر وهل 
يفوت رمى جمرة العقبة 
واذا أراد ان يضحى فى 
اليومالزائدهل جوزواذا 
ازادان بض ف العاشر 
هل متنع لانه محسوب 
علییم يومعرفة أو يجوز 
نظرا ان أنه فى نفس الاس 
بوم أضحية ثم قال رأيت 
فى الاستذ کار للدارمى 
أنهم اذاو قفو االعاش ر غاطا 
ا لا عل حساب 

وقوفهم وأنوقفو االثامن 
۱ وذیح بوم‌التاسع 3 بان 

ذلك بحب اعادة التضحية 

وعل‌هذا فلا رقیمون »نی 

الاثلاثةأيام خاصة(سئل) 
' هل یفهم من قول 


(AN) 


آن ینقص من اخ الضائم شيئا ام وفيه نظر وما المانع, من آما للبعضية والضمير للصائم والماثلة 
منحيث أصل ال واب دونالضاعفة لثلا يازم تساوی الصاثم ومفطره فى فوائد الصوم و واه وهو 
بعيد أوللسببية والضمير للتفطير والتقدر کان له اجر من أجل تقطبره له او للصائم والتقدير کانله 
أجرمن اجل وجود عمل للصائم وهو صومه الذى ثاب عليه ویدتفاد من هذا التقدير فائدة جليلة | 
هى أن الصائم لوم محصل لواب على صومه لارتكابه فيه مايبطل الثواب كالغيبة وقول الزور کا 
صح فى الخبر لم حصل للبفطر ثُواب کااقتضاه مايأتى ف الاحاديث كانله مثل اجره فحيث لاأجرله 
لائوابلفطره وعتمل ان‌المراد لهمثل اجر عملهلو فرض لهأجر فيؤجرالمفطر وان ۸ يؤجر الصائم 
شم اذا قلنا بالشپور فى ضبط الحديث فمعناه كان له اجر من عبل الصوم أى مثل أجره للاحاديث 
الممرحةيذلك ويستفادمنهذا تأبيد لذلك الاحتال الذى ذ کرته لان عدوله عن قوله كان له اجر 
عمله اىالضائم الذىفطر الى من عله الاعم منه لابدله من فائدة هى حصول ثواب مثل اجر الصوم 
لبفطر سواء كان للصائم الذى فطره ثواب ام لا ويصح أن يكون المع كان للنفطر اجر من عمل 
التفطبر مقتديابه فىذاك الخبر الصحیح منسنسنة حسنةفله أجرها واجر منعمل ما الى يوم القيامة 
7 وسئل ) رذى اللهعنه ما لفظه قد يفترض رمضان وسط جمادى ( فاجاب ) بقوله جمادى عند 
العرب الشتاء له( وسئل ) نفع الله بعلومه عن صوم ثالث عشر الحجة لمن يعتاد صوم ايام اليض 
هل يسقط بفقد بومه او يصوم السادسعشر عنه کا قاله بعض التاخرین فبل هو احتياط او قضاء 
أونيابة وکف یقوم عنهاذا فات عله( فاجاب ) بقوله من صرح بانه بصوم السادس عشرعوضا 
عن الثالث عشر ف‌شپر الحجة العز ن‌عبد السلام وتبعوه قالوا لان صوم ثالث عشره حرام فكان 
السادس عشر عوضا عنه ووجه ذأك ان بعض البيض فات‌بعذر فشرع تدارکه توسعة فى حصول 
ثوابه لتا کدصومابل‌قیل‌انما كانتواجبةأولالاسلام ثم نسخ وجوما بصوم رمضان وبق ندا 
متا کدا وهذا ماعتبار الکال والافقد صرحوا بانه حص لأصل السنة بصوم ثلاثة من الشهر غرها 
والحدیث الصحیح عن عائشة رضی الله عنبا ما کان رسول الّ‌صل الله عليه و سل بای من أى ام ۰ 
الشهر یصومبا صریح فبا قلناه فحيائذ اندفع استبعاد السائل لذلك بقوله وکف‌الخ ل وسئل © : 
لله به عن رؤية الحلا لاذا قلنا ان القرب والبعد باختلاف الطالع واتحادها هل يلزم منه ان بظهر 
تفاوت بل أهل البلدان الشرقية والغرية فى اول الشبر وآخره ولم يشتهر من اهل اللدان الثانية 
الا الاتفاق ماالسبب فى ذلك هلهو کون الاختلاف لا بظبر فى الر بع المعمور بكثير أولا فان قليم 
بالاول فلاى شىء الاختلاف بين الائمة فى ترجیح اختلاف المطالع واتحادها ومسافة القصر 
فاجاب > بقوله نعم يلزم منهذلك فقدصرح‌السیکی والاسنوی بان المطااع اذااختلفت فقد بلزم 
من رؤيته فبلد رؤيتهفى الاخر منغبرعكس اذ الليل بدخل ف البلاد الشرقية قبل دخولهف الغرية. 
وحینلذ فيلزم عند اختلافها من رؤيته فى الشرقى رؤيته فى الغرنى من غبر عكس وأما عند اتحادها 
فيلزممنرؤيته فى احدهما رؤيته ق‌الاخر ومنثم افی جمع بأنه لو مات اخوان فى بوم واحد وقت 
زواله وأحدهما بالمشرق والاخر بالمغرب ورث المغرى المشرّقى لتقدم موته واذا ثبت هذا فى 
الاوقات لزم مثله فى الاهلة وأيضا فالهلال قد یکون فى الشرق قريب الشمس فیستره شعاعبا 
فاذا تاخر غروما فى المغرب بعد عنبا فبرى والاختلاف بين الائمة فى هذه المسئلة منتشر جمعه 
ستة آراء أحدها اذا رؤى يلد لزم جميع آهل الارض فمن علم برؤيته محل قبل رؤية عله زمه 
القضاء ای وينبغى نده له على الاصح خروجا من الخلاف ثانیبا يلزم اهل اقلم بلد الرؤية الثم 
من و افقهم فى المطلع رابعبا پلزم کل بلد لا يتصور خفاؤه عنم بلا عارض خامسها یلزم.من عل | 


۱ 


دون ۲ 


اللووی فى مناسچٍ ‏ 5 


(A4) 


e 
۱ دون مسافة القصر سادسپا ازم بلد للرؤ ىة فقط واستدل القائلون بالاول المنقول عن أ كثر العلباء أ‎ || 
سس 1 0 1 || ره لاللحجيج العام لم‎ ١ ِ 

.بان الاارض مسطحة مبسوطة فعدم الرؤية فالبعيد لعارض لالعدم البلال ورد بان من المعلوم أن از هیده بر 
البلاد مختلفة الطلوع والغروب للشمس والقمر فقد محصلان ق‌محل دون آخر فنط کل محل برؤية. 
له باعل طلوع الفجر والشسس وغروما لالم ولا يض هايازم عل ذلك من الرجوع لقول 
الحاسب والنجم لانه فأستابع خاص والتوابع والامور الخاصةيفتفر فا 0 ی‌الاصول. 


والامو ر العامة قال فى الانوار والراد باختلافها أن يتباعد البلذان حيث لورژی فى أحدها لم ير 
ی‌الاخر غالا ام وفیه شیء بينته فشرح العباب قال الاج البریزی 0 بلد توجب بوت 
حكمبا الى أربعة وعشرين فرسخا لاما فى أقل من ذلك لاتختاف قال أ بو شكيل وعدن وزسد 
وماوالاها من بريجممنحدة المطالع وعدن وصنعاء وماوالاهها منالجبالوتعر عتلفة اه وسئل) 
نفع الله ەگەن نوی احتياطا فى الليل الصوم عن قضاء رمضان ان كان عليه قضاء رمضان والا فعن 
]| الفدية ناذا لميكن عليه قضاء فبل يكون عن الفدية أولا واذا كان عليه قضاء فى الحقيقة فبل بحصل 
القضاء ء مع هذا التردد وعدم الجزم آولاوهل الافضل لابتطوع بالصيام أن ينوى القضاء احتاطا 
۱ أوالتطوع فاذا نوى القضاء فبل حصل التطوع 0 أم لا واذا نوی صوم القضاء 
فى الاثانين و انیس مثلا فېل تحصل له السنة 0 أملا بإفاجاب) بقوله ذكر النووى رجه الله فى 
موعه اهلوعلم أن عليه صوما وجهل سببه من کونه قضاء عن‌رمضان أو بذرا أ وكفارة كفاه أن 
ينوى الصوم الواجب عليه الضرور کمن سى صلاة من انس لابعرف عینبا فانه يصلى امس 
وتجزئه عماعایه ویعذر فىعدم جزمه بالنية للضرورة ونما لم يلزمه هنا صوم ثلاثة أيام ینوی یونا 
عن القضاء ويوما عن النذر وبوما عن الكفارة لان لذمة هنا شتفل : بالثللاث و الاصل بعد الاتیان 
يصوم يوم بنية الصوم الواجب براءة ذمته عما زاد مخلافه فيمن سی صلاة من الس فان ذمته 
شتغلت جمیعین يقينا والاصل بقاء کل منبا أشار اليه السسكى وتبعه الزرکثی وغيره وقضيته أنهلو 
فرض هنا آن‌ذمته‌اشتغلت بصوم الثلاث وأتى ناین منبا ونسى الثالث لز مه الثلاثة وهومتجه واعا 
لإيكتفوا ثم بنية الصلاة الو اج اهنا لان ماهنا أوسع ألا تری أنه لایشترط هنا نة الفرضية ولا 
مقارنة النية للصوم ولاخرج منه بنية تركه تخلاف الصلاة نعم لوعلم أنعليه صلاةواجبةومبدر 
هل هی مكتوية أو فنذورة کفاه ية صلاة و اجة کا ملد بعضهم قياسا على ماتقررف الصوم اذا 
تقرر ذلك علم منه آن‌مرس علم آن‌علیه صوما. واجبا وشك هل‌هو قضاء أ وكفارة جازله أن نوی 
الصومالواجب وان يعينه للضرورة واذاجاز لههذا الاميام جازله أن ینوی القضاء ان كان والا 
فالکفارة ولا ضر هذاالردد لماتقرر من‌الضرورة وعایصرح بذلكقوهم فى الركاةلو نوىزكاة 
ماله الغائب انكان باقيا والافعن الحاضر صح ووقعت عن الحاضر ان بان الغائب تالفاقالوا ولا 
نظر للتردد فىعين المال بعدالجزم بكونه زكاة ماله وهذا بعینه يأتى فى مسثئلتنا فقال ولا لانظر 
لاتردد فى عين الصوم بعد الجزم بکون أحدهما واجبا عليه وثانيا لو علم ان عليه الفدية واتما 
الشك فىالقضاءكاهو ظاهر السؤال ان بان أن عليه القضاء وقع عنه والا وقع عن الفدية فان 
قلت ماالفرق بينهذا ومالو نوىالوضوء للتلاوة انصح الوضوء لما والافالصلاة فان الاوجه عدم 
صحة هذه النية كا بنته فى شرح العباب وبين هذا وقوطم لو نوی فرض الوقت ان دخل والا 
فالفائت لميصح قلت أما الاول فالفرق بين مانحن فه وبينه أنه فما نحن فيه تردد بين شيئين 
تک نها لنية مخلافه فی‌صورة الوضوء فان التلاوة لاتحتاج لنية بل لايصح الوضوء شمافاشتمل 


۱ » ۳ باطلة فلغت أا أنه لا ة هنا للد 2 مسلتا ۲ 
حد جرأى يته على نية , مت ای سا a O‏ 


(تأجاب) بان الم کوں 


[م -؟١‏ - الفتاوىالكبرى ‏ ثانى] 


الكبريولو وقعالغلطى 
الوقوف ق‌العاشر لطائقة 


زم أنه بجزى”ء جع 
اجیج وانقل اذا وقم 
الغلط يعم اولا دمن 
کرت تہم مطلقا کا هومقتضی 
غار راا( ا 
لا جزیءوقوف! لمجبجقى 
:العاشر الاآن ك ئروا عل 
وققالعادةوعبارةااناسك 
المذكورة تفيد ماذ کرناه 
9 ای 
الک“ بر فبى ,کنیا رةا1 نهاح 
وغيره (سثل) هل متمد 
فیمن نفر النفرا لاو ل‌قبل‌رمی ۱ 
ووهه ثى عادعدم اجزائه 
مطلقا ام التفصیل فيجزئه 
آن‌رمی‌قبل‌غروب شس 
يومهو الافلاام جز ئه مام 
مخرج . ايام .. التشريق 
(تأجاب) أن المعتنداجزاء ۱ 
رميه قبل غروب شمس 
يومه (سئل) هل المعتمد 
جر ازالتفرالاولقبلدمى 
يومهرفأجاب)بأن المعتمد . 
عدمه (سئل) مامعي قو طم 
بحب اللرتیب بين الوم 
آلاول والثانىفيبن ترك 
ری یوم اج ا 
: يومهانص فال ايوم لٍی 
قبله (فأجاب) . 
باط الامل 

(سئل) هل ينعقد احرام 
. منقالان کان‌زید محرما: 
| الان‌فقد احرمت احراما 
کیالوقال ان‌کان‌مجرمافقد 


تمي لاضلالاحر 1 م فان ۱ 


كان یدمن لا 
محرما و الافلا والوَتالان 
:كان عرما فتند احرمت 
(ستل)هل يحزرنه الطواف 


3 على بطنه أو‎ Sa 


اتن پاد وياب باه 
جزنه طوافه "لاسما أن 


کان‌معلور اوان قال بعض 


مت خرن انالتجه خلافه 


ال ) هل يحب على | 
الاب فى الرمى ان برمی | 


عن :نفنسه ارات الثللاث 
”ويك آن يرهىجمرة عن 
E‏ مستنیه 
اوهکذازفاجاب) انه یب 
علية أنيدأ بنفسة قاری 
عنبا الجمرات اثلاث 
م عن‌مستنیه بعد (سئل) 
هل یلحق بالحائض, فى 
ترك طواق الوداع من به 
جراحة نضاحة کا ألحقوه 
مبافحرمة : عبوره المسجد 
راذا اقلم به فأتی فه 
" التفصیل بين أن ينقطع عنه 
قبل مفارقة شور مكة أو 

بغده (فاجاب) بانه يلحق 


بالجائشض فى حکمبا 


النفساء' والستحاضة اذا 


تفرت فى بوم .حيضها 


ونحوهما من يخثى تلويث 


الا ۶ و هل هوول عل 


من یصل‌شآمن فرض ولا 


غبره بعد طو افه (فاجاب) 
بأنهلايتعين حمل قو لهم على 
ماذكر فقد صرجو! بان 


ل 


ساد وقف 0 دونه ۳ عرم عليه لبثه فيه مع صحة 4 فيه كالتيمم بتراب 


9 مر وأما الثانی‌فالفرق فه بذلكأيضا أعن عدم اشرو EY‏ الصلاة حتاط لها مالانحتاط لغيرها 
و هو یج أى صريح فا ذكرته من الصحة فى مسدلة امن فزن الجموع عن البغوى 
"واره لوتيقن الحدث وشك ق‌الطبار:فتوی رفعهإن کان‌علیهو الا فالوضوء المجدد صحوضوء ءةوأن 
EES‏ أنه كان حدما لاستناده لاصل بقاء الحدث عليه فلاس وضو ه ء احتاط وان كان مترددا عنده 


- | لع الصلاة بدونه وقوله والا فتجدید تصريح بالواقع على تقدير أن لاحدث وم‌ذا شرق ن‌هذا 


ومامر ف مسئلة المجموع المنقولة عن الرویانی اما هذا بعل آن رن اف الصوم أولى بالاجزاء منها 

لان فبا ضرورة حقيقية وهنا لاضرورة لانه ؛کنه‌آن حدث فبرتفع التردد فاذاجازت نیته تاك م 

امكان دفعه التردد فاول أن بجوز نظيرها فى مسئلة الصوم لانه لا مکنه دفع التردد للا تقر رأ نهيعلم 
ان عليه أحد الصومين ولايعلمعينه واذانوی‌ذاك ا به ما عليه. من القضاء أو الكفارة ويبوخذ 
من مسئلة ألوضوء هذه انه لو شك أن عليه فضا ءمثلا فنواه ان كان والا فتطوع صمت نامه أيضا 
وحصل له القضاء بتقدير وجوده بل وان بان أنه عليه والا حصل له التطوع کا يحصل له فى مس 
الوضوء وضوء التجديد بفرض أن لاحدث عليه بل هذا أولى بالاجزاء لان الوضوء ثم واجبوم 
يؤثر فيه ذلك التردد لعدم الاحتیاج اليه فاولى ان از ف مت لصوم للاحتیاج اليه ومبذا يعلم 
أن الافضل لرید التطوع بالصوم ان ینوی الواجب ان كان عليه والا 2 لحمل زر 
ماعلیه ان کان فان قلت ينافى ذلك كله قول الجموع لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا لم جزثه 
عن القضاء قطعا و صح نفلا فى غير رمضان ۳۹ قلت لانای ذلك ماقلناه بوجه لانه مفر وض 
فيمن عليه قضاء بيقين فلا مو جب لاغتفار الردد فيه مخلاف ماقدمناه فان قلت لوقال آخر شعبان 
وقد ظن دخول رمضان مخبر نحو فاسق نويت صوم غد عن رمضان ان كان منه والافتطوع‌فبان 
منه لم کز + ئه عله قلت عدم اللا هووان كان معتمد الشبخین فد أطال کشرون من المتاخرينى 
رده کا بيه ة لکن م جوابه فى شرح العباب وعلى كلامه| مو لايناى ماه أيضا لانه لاضرورة 1 
به الى هذا التردد لانه لو اقتصر على قوله نویت صوم غد آجزأه کا بينته ثم أيضا مع الفرق بینها 
وأما فا من فيه فانه مضطر الى التردد فاغتفرله الضرورة و العتمد کا ته ن شرح الاب أن من | 
نوى صوم القضاء وم الائنین مثلا فان وی سنة صوم الاثنين مع ذلك حصلا وأثيب علیماوالا | 
لم شب على الثانى لکن يسقط طلبه کا لو نوی فرض الور اواج ات م ين 
البقعة بصلاة وهنا شغل هذا الزمن 0 

(وسل) فسح الله فى مدته لو تصور ان شخصا مکنه أن رقف على أصبعه فاعتکف واقفا عل أ 
أصعه معتمدا عليه فقط فبل يصح اعتكافه آولا واذا قلتم بصحته فبل شترط آن‌یکون جم جاده 
فى المسجد أو يكفى کون بعضه فى المسجد و بعضه خارجه واذا قلتم يكفى كون بعضه فى المسجد 
فېل شترط ان بكون بعضه الذى فى السجد كثر من بعصه الذی هو خارجه او یکفی ولو كان 
الخارج کنر لر فاجاب ) بق بقوله حيث د البدن عل - جز بن ون صغر جدا وكانذلك 
58 الرجل واليد انما هو ع الغالب ولافزق حيت اعتمد على 1 بين أن 
ش خرج ار يدنه عن الم ال مر 0 0 


عم 


معضوب 


u 
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TE E 
متصوب ثم ال وا هذا مايشببه فما الجواب عن ذلك ` فأجاب )بقوله جاب عن ذلك‎ | 
۳ قس على‎ ۴ 


بأن حرمة مکث نحو الجنب انما هی من حيث کونه‌مسجدا الشترط فى الاعتکاف‌فلم يمكن تصحیحه 
حینئذ خلاف حرمة المكث فى المسئلة الى آوردت فا" سا زو 
عليه لالاجل کو نه مسجدا و نظبرذاك عدم أجزاء المسحعل الف الذی لبسه الحرم تخلای الخف 
الذی من فضة أو ذهب لان الارل حرام منحيث اللبس الذى لاتحقق السح. على الخف آلابه 
خلاف الثانى فان حرمته للاستعمال الاعم لصو له باللبس وغيرهلا وسئل ) نفع إلله به عن قولهم 
لايصح الاعتكاف فا وقف جزژه شائعا مسجد و حرم الکث فيدعلى الجنب و اذا دخله متطبر 
سن ل صلاة التحية فا الفرق رز فأجاب)يقوله قد يفرق بعد تسلم سن التحية له وهو الماجهبأن 
المدار فى حرمةمكث الجنب على مما سته لجزء من المسجد لما فيه من الاخلال عرمته حينئذ وقد 
حصل ذلك فحرموا المكث فا ذ کر کا أفى به ابن الصلاح وهل الاوجه خلا الارزىوق صحة 
الاعتكاف على خلوص المسجد لانه من خصائصه ول بوجد ذلك فلم يصح وأيضا فاختصاص 
الاعتکاف المسجد انما هو لزيد تعظيمه وحيث صح مع مماسة غيره كان فنه اخلال ذلك التعظيم 
۱ فروعی الاخلال با حرمة ثم وآلاخلال بالتعظيم 0 بينعدم. . ود الاعتکانی ‏ فه وندب 
التحية إداخله بانه قد ماس ا من المسجد فيسن له نحية ذلك الجزء الذى ماسه مبالغة فى تعظيمه 
واشارة الى أن فمأمبةغيره لا تور فا طلبلهمن مز بدالتعظيم ولوقلنا بصحة 2 الاعتکاف فه لكان 
معتکفا فى جزء غير مسجد وفيه من الاخلال ) بالتعظيم مامرولا کن أن قال فما اذا صل التحية 
انه صلاها لجزءغرالمسجد لان الاعتکاف ۳ حسى فلا يمكن تخصيصه بالمسجد مع شماسته دنه 
1 لغيره خلاف الصلاةفانه مكن تخصيصبا بالجزء الذى هو مسجددون غبره ويؤدد ما ذ کر ته 3 ص 
أنه لوأخرج م المعتكف احدى رجليه من المسجد واعتمد عليبما ضر على الاوجه وان نظ وه 
الاستوي (وسئل) أعاد انه علينا من بركاته ما لفظه رأيتف بعض التعاليق منسوبا للامام البلقيى 
أنه قال لووقف جذعا للاعتكاف حرم المكث عليه وكذ السجادة اه کلامه هل قوله محیح مؤ ند 
بكلامبم أم لا ( فاجاب ) بقويه ما نقل عن البلقينى كلام مظل اذلم بين كيفية وقف الجذع 
۱ للاعتكاف ولا محل ذلك الجذع وقول العلق و کذا السجادة بوهم انه من کلام البلقیی وکل 
ذلك تأباه جلالة البلقينى وانما مسئلة السجادة كانت نقات عن شیخنا شیخ‌الاسلام ز کریا رحه الله 
أنه وقف سجادته مسجد! فكان ینوی الاعتكاف عليها فى سفره ه الحج تقليدا لوجه ضعیف بری 
صحة وقف المنقول مسجدا هذا مانقلعن الشيخ وقد تتبعناه‌فلم روصحعنه أصلا واا هوثىء يلق 
بين بعض الطلة لاستغرابه وکل ذلك لاحقيقة لهف المذهب ولا عول عليه فلا جوز لاحد العمل 
به ولا الاععاد على ماف التعاليق الى لا يعام حال كات تبأ أو يعلم حاله وأنه غير موصوف بالعلم أو 
العدالة وك من تعالیق یفع فباغرائب براها بعض من لايعرف القواعد فيزل بها قدمه ويطغى 
بتقلبا قلبه : نعم غاية الامر أن الانسان لوبى فما ار انيت لمعا جا لاس قل يدا 
على ال قار لا نه الان مدنت فهو فی‌حکم وقف الءلودون السفلمسجدآو هو 8 
: 3 کتاب الحج 4 


يانه عن شخض جوع لعل ان ج و بعتمر عن فلان الفلانىكذا 


رل > رضى هرت 


قاس الجعيل بأنه أحرم بالحجعن الشخص المذكور الذی‌جوعل لاجلهوأخير أنه وقف عنه بغر ف 
قبل يحب عليه الاشهاد حضوره فى عر فة فى وقت الوقوففىمسئلة الجعالة دون الاجارة ا أ 
باه بعش أكابر فقهاء اليمن بالنسة للجعالة دون ن الاجارة ‏ فا فارقابين الاجارةو الجعالة موق آمب 


الاحیاط ا 
الفريضة ) سئل ) عا أو 
نوی رکبی الطواف ليلا 
مع سنة ا نة 
العشاء وتحة ال هل 
اسن اجب مراعاةلاأو 
السرمراءاةالسنةالاخری ۱ 
رفأجاب) أنه يتوسط ب سن 
الاسرار والجبر. مراعاة. 
للصلا تين (سئل)هل المعتمد 
فى ترك حصاة من حصی. 
الجر کا قال ان تیل المد 
ان اختارالدم‌وان‌اختار 
الصوم فيوم أو الاطملم 
فصاع قياسا على الشعرة 
الواحدة اولا ينتقل عن 
لصوم الا عند العجر 
رفأجاب) بان العتمدالاول 
سل ) هل يحب عله 
اعادة طواف آلوداع اذا 
أطال بعده فى الدعاء عند" 
الملتزم أو لا لانه مطاون 
منه رفأجاب) بانه لا تحب 
الا عادة ) نی ( عمالو 
اعم رشخص من[ ل‌النهار 
المآخرهوآخرطا فكذلك 
فبل ما أتىبهالاوزاً فضل 
كاجزم بهالسكى آوما انی به 
نی حی‌قال‌مالك والمزق 
لا جوز الاعار فى السنة 
الامرة واحدةر فأجاب) 
بأن ماأتىيه الاولأفضل 
فقد قال العمرة 
الى العمرة كفا رة لما 
بين ماو قال منم ملان. 
هما أ فضل الخال الامن 


#ل لیم حجةمازورة ' 


ی 


وسلعيرةفرمضان تعدل 
تحبه مى و قدقالالشافتی 
یه نه وین قال 
ليتق البانة الامرة 
افص اهر لم لان 
معا نشة قستة واحدة 


نينواعتم را نعمراعواما 


. الشنافعئ الاملا.ؤاستحب 


للرتجل ان لاياق غلية شبر 
الاأعتمرفية وانقدر ان 
تم قالش را لر تين او 
(نسئل) عن خبر خرج هو 
وأخانه فبلين بنتظرون 
القضاء ای نزول الوحی 
تخعل|حر امه حمرة و من معه 
هذى أن عله حجا اه 
فان معنأ اشكل علينا من 
خی ان المناسب العكس 
(فاجاب) بانالمناسبة فيه 
ظاهرةوهوأنالحجأ كمل 


النسكين ومن‌ساق ادى : 


فناسب ان‌یکونله أ كمل 
النبكين وما کون ظاهر 
الاعتمار فغير مراد اجماعا 
(ستل) هل المعتمد اندبجحب 
اله ف شرح المنبج املا کا 
اله في غبه. (فاجاب) 
بان إلمعتمدانەپكقى ال رور 


كو قوف عر ف ة کاصرح به 


جماعةوةالالاذرعى و الاظهر 


عة من النضّف الثانى نص 


۱ ۳ (AP). 
الاشباد فییما فان قلم لا جب‌الاشماد فذاك وان قلم بوجويه فپما أو فى أحدها فبل يكفيه‎ 
الاشهاد عليه انه حضر فى ارض عر فة فى وقت الوقوف وان لم شمد ان وقوفه عن فلان الفلای‎ 
بل اذا آخر بعد ذلك أن وقوفه كان عن فلان الذکور یقبل منه لان ذاك لایعلم الا منه ولا‎ 
يقبل منه ذلك لانه كان مكنه الاشپاد حالة الوقوف مثلا أن وقوفه مثلا كان عن فلان ولم يفعل‎ 
وكذا سائر أركان الحج غر الية وهل جميع ماذ کر يأتى فى العمرة (فأجاب ) رضی الله عنه بأن‎ 
المعتمد الذیذ کرنه فى حاشية الايضاح أنه يقبل بلا مين قول الا جمر‌حججت‌مام يثبت أنه کان بوم‎ 
الوقوف بغداد مثلا خلاف مالو قال له آخران حججت عن‌آنی فلك كذا فانه لایقبل دعواه الحج‎ 
الا نة ويكون حلف النکر على نفى العلم كذا ذكره الزييل ومراده بالبينة انه كان حاضرا بتلك‎ 
المواتقف فى الشنة المعينة لاانه حج عن فلان لان ذلك لايعلم الا منه و یژ بده ما ذكر فى الجعالة. من‎ 
قوطم فى بامبا. لو اختلفا بعد فراغ العمل فى الرد فقال العامل رددته وقال المالك جاء بنضسه صدق‎ 
امالك اه فافهم انه لايقيل دعوی العامل انه أتى بالعمل الجاعل عليه بل لامد من مينه انه أتى‎ 
به ويفرق بينه وبين الا جارة بانالاجير ملك الاجرة بالعقد وان كان ملکه غير مستقرفاذا ادعی‎ 
متأجره انه لم يأت بالعمل كان مدعیا عليه خيانة والاصل عدمبا فصدق الاخير فى نفيها یمین‎ 
غالبا وأما العمل فى الجعالة فلم ملك الجعل بل ولا ثبت له فيه شائية حق الا بعد ماشرط عليه من‎ 
العمل کرد الابق فاذا ادعى انه رد كان مدعيا على المالك ما لم يتحقق سيبه فصدق المالك .فى نفی‎ 


| دعواه بمينه عل قياس سائر الدعاوى الى هذا شأنها واقه سبخانه وتعالى أعلم بالصواب | 


«وسئل) فسح الله فى مدته فيمن أوصى حجة وزيارة بالقدم بان ياتى ما النائب بنفسه فجاعله 
الوصى كذلك فحج ولم يزرد بل استناب من يزور عن‌الوصی لعذر أودونه هل بستحقجیع|بلوصی 
به أو قسط الحج فقط أويفرق بين أن يكون معذورا بنحو مرض حال الجعالة فيستحقجميعالمسمى 
وبين أنيطرأً العذر فلایستحق الافسط اج کا فى نظيره من الوكاله فلوأذن له الوصى فى الاستناية 
فى الزيارة والحالة هذه هل جوز ام لاوعليه هل یغرم أم لا وماتقولون فماسى بالملزمة وذلك 
الوصی هل يصح ذلك او تبطل الوضية على أن الوصى قد یقول لشخص یعتی بالحج اذا خرجت 
ماله أولا يستحق شيأ صلا أو يستحق فى بعض الصور دون بعض. على آن من المعلوم المشاهد 
أن آُراب اللازم أى السائرن بها يستنيون هناك من لا يقوم بواجبها بقدر قليل من الاصل 
الذى هو قليل وبأخذون الباق لانفسهم هل محل لهم ما اخذوه ام هو من اكل المال بالباطل 
يفسق متداطیه مع علبه بالتحریم وهل بأثم الوصی بذلك آیضا وینعزل ام لا ولو عاقد بينهما 
فقيه مغ العلم بالحال هليأثم وهل بحب عليه ثىء ويقدم غرمه على الوصى والوصی ام لا وهل 
يشترط فی‌الاستنابة فى الحج والعمرة والزبارة ان یکون النائب عدلا کا نقل عن‌الاذرعی‌املا کا 
افىبه بعض التا خر ن| بسطوا القول فی‌ذاك( فاجاب) رضى الله عنه بان لوصی‌می‌شرط فی‌و صیته 
ضرحا أن منبحج أويزور عنه ياتى بذلك بنفسه وكذلك لوشرط ذلك لزوما بانقال بالقدموعرفه 
المطرّد التعبير ذلك عن الرام اائب بان يأتى بذلك بنفسه وجب على الوصىفى هاتين الصورتين أن 
يستأجر من حج و یزور عنه اجارة عين او ان باعل من يفعل ذلك ويشترط عليه عدم الاستنابة 
فيه فان العامل فىالجعالة جوز له ان يوكل من حصل العمل لكن لامطلقا بل فما يعجر عنه أو 


f) 


ولايقالهذا شرط مخالف للعقد لانا نقول ليس مخاافا له ل لايقتضى جرازاو كل ده 
الم كور الا عند الاطلاق وأما عند النص على أنه يفغل 
الغرض مختلف باختلاف أعيان العاملين فحيث 00 العامل أن و العمل بنفسه 4 ام 
شرطه ألا تری ان الوكيل لا جوز له التوكيل الا ان عر ز أو لم يلق به ما وکل فيه فهو کالمامل ولو 
شرط عليه الموكل أن يتولى ما وكل فيه بنفسه لم بحر له التوكيل کا دل عليه كلامم فى الوكالة 
فقياسه أن العامل كذلك اذا تقررذلك فمتی استجرت عبن انسان أوجوعل على عبن وشرط عليه 
عدم الاستنابة مطلقا فاستناب من يزور عن الموصى لم يستحق هو ولا بائبه شيئًا فى مقابل الزيارة 
واما النىيستحقه الحاجقسط الحجة فقط سواء فىذلكاستناب لعذر أو لغيره وسواء كان معذورا 
حال _الجعالةأم لا وامايستحق قسطالحجة. مطلقالوقوعبا لمحجوج‌عنه اجزاء وو ابافهو نظي رماذكره 
الشیخان فى مسئلة الصی يموت فى أثناء ء التعليي ومن ثم اعتمد جع متأخرون قول ان الصباغ 
لو جاعله على خباطة ثوب فخاط نصنه 00 للبالك فاحترقفى بده استحق نصف الشروط فقولهم 
لا بستحق عامل الجعالة الجعل ۷ الم راغ أو وقوع العمل مسلا لا ينا فى ماذ کر لوقوع العمل فيه 
مسلنا فى العض فاستحق بقسطه ول برندوا بذلك وقوعه جميعه بدليل مسئلتى الصی والثوب 
الذ کورتن وانما احترزوا بذلك عن اختلال يقع فى الاثناء بمنعمنوقوع العمل من أصله 
مسلا ورعا تقرر علم أنه لا جوز للوصى أن يأذن له فى الاستنابة فان أذن له ا 
غرم عليه فما يظبر لان الزيارة وقعت للمباشر ول تقع للموصی ولا للوصی ومن لا يقع العمل 
مسلبا له لا غرم عليه کا دل عليه كلا ف باب الجعالة هذا ان كان الاجر أوالعامل عالما بفساد 
الاجارة أو الجالة رالا فالذى نی أن له ا آخذا من قولحم اذالم نيجوز 
۱ الاستنجار للتطوع وقع عن الاجر ولم ستحق السمی‌بل 1 جرة ال وقد استشکل السبکی هذا 
قولالشيخين فیمن‌استأجر عن معضوب فبری. لاأجرة لدووقعالحج لهلاللعضوب وأجبت فی‌حاشية 
العباب‌عن : ذلك بانهلاتقصير فوفك الب من المستاجر لان الاستئجار واجب عليه والبرء م 
محصل باخشاره فاقتضى عذره‌عدم وجوب شىءعليه انهل م حصل منه تغر زللا جر خلاف المستاجر 
ف قوطم المذ كور فانه غير مضط ر للاستئجار 5 ل کرم 10 ذلك ان علم أمتناءه التطوع فام بعارض 
تغريره للاجیر شیء فوجبعليهمقابل ماأتلفه من‌منافعه منغيرعذر وهوأجرة الثل ول استحقاق 
الاجير أجرة المثل فى قولحم الذ كور ما اذا جل الاجیر الحال وظن‌الصحة اه و به یعلم التفصیل 
الذىذ كرته فی‌الوص ی ولوجاعلالوصى من حج ويزور وام يشرطعليه أن ياتى بذلك بنفسه فالفی 
ظه صمة الجعالة وانقلنا أنه جب عليه أن شرط على العامل الاتبان بذلك بنفسه لان ابجحاب ذلك 
لين لتوقف صة الجاع مه علي بل لان فيه مراعاة لفرض الموصى واحتياطا ف ارام مل حی 
لايوكل فىذلكواما اذالم شرط الموصى على من حج ويزورعنه أزياتى بذلك بنفسه فان استناب 
من جاعله الوصىمن يزور عن الميت لعجزه عن الزيارة بنفسه‌استحق اجرة الزيارة ایضاسواء كان 
عاجزا عند الجعالة ام طرأ زه بعدها وسواء أعمل النائب له تبرعا ام بعوض و امااذا استناب مع 
قدرته عل‌الز بارة بنفسه فا ه‌لایستحق شيمًا من‌قسطبا مطلقا و اذا اوصی الشخص لن محج عنه وعان 


ورجع المال المعين للورثة هذا آن لم يكن على الوصی‌حجةفرض و الالزم الورثة الزيادة على ماعینه 
| والاستتجار عنه باجرة ال ثم اذا وجد من يرضى ماعینه واستأجره الوصى به فان قال ولك فى | 


لابق به ها م يشترط عله أن TEFETETSE‏ ۳ ظاهر ` 


اجرة قليلة فان و جد اجير ,برضي لزم الوصى استئجاره وان لم بوجد احديرضى بها بطلت الوصية 


عليه الام ونص ف الاملاء 
و القد م أنه حصل ساعة 
بين نصف الليل وطلوع' 
الشمس وعلى القو لين يكفى 
المرور كعرفة اه زاد فى 
قوته قوله وف النفسمنه 
شىء ولع لهذا هوالسبب 
فقول الدمبری والمراد 
يعكثون فى بقعةمنماعلى أى 
حالة کانتاه و لعله‌مستند 
شخنا رحمه اله فى شرح 
مجه فانه حمل المكث .فى 
کلامهماعل‌مایشمل|لرور 
تجوز فلا مخالفة(ستل) 
عمالو حج حجةالاسلامثم 
نذر الحجف العام الثالث 
هل له أن بحج فى الثانى 
تطوعاأوعن غيره قيل نعم 
وقیل لهاج عن نفسهدون 
ا (فأجاب) 
أُنالمعتمد اا الد 
دخول الوقت المنذور 
(سئل) هل جوز للاجير 
اجارةءین اذاتجرعن الرهى 
بانه جوز له للضرورة (سئل) 
عن حاج ترك طواف 
الافاضة وجاء ال مصر 
مثلاثم صار معضو با پشرطه 
فېل جو زله آن لستتّیبیق ‏ 
مذاالط وا فآوق‌غره‌من 
ركنأوواجب( فأجاب) 
بانهجوز لهذاك‌بل بحب 
عليه لان الانابة اذا 
أجزأت فى جیم النسك 
فقی بعضه أولى لا يقال 
السك عادة دنه 
فلا ببی فيه فعل شخص 
عل فعل غيره لان له 


عند موته . أو قدرته 


على “مامه وأنا عند العجر 
عنه فيبنى فقدقالواانالحاج 
لووقف بعرفة مجنو ناوقع 
حجه نفلا واستشکل 
بو قوف ال مغمى عليه فا جيب 
بان الجنون لايناقى 
الو قوع نفلا خلاف المخمى 
عليه وقالوا ان للولى أن 
حرم عن الجنون اتداء 
قفى الدواء أولى ان یم 
حجه و بقع نفلا خلاف 
المغمىعليهوةالواانللول 
أن حر معن الصی الممز 
وغير المميز والجنون 
ويفعل ماتجز كل منها 
عنه ففى هاتبن المسئلتين 
تم النسك النفل بالاناية 
مع أنه لاثم على من وقعله. 
بترك اتمامه خلاف 
مسئلتنا لقوله عطي اذا 
آمر تج مر فأتوا منه 
مأ إستطعت ولا نالميسور 
0 وقالوا 
آن‌من تجزعن الر می‌و قته 
. وجب‌عله أنيستنيب فيه 
وعللوه بان الاستناية 
فى الحج جائرة وكذلك 
:فى أبعاضه فنزلوا فعل 
مادو فر فعله فاذا 
کان‌هذا فیالو اجب الذی 
جار تركة و لومع القدرة 
عليه يدم فكيف رکن 
نسك من مات فى أثنائه 
لخروجه عن الاهلية 
. بالكلية ( سئل ) عمالو 
حج الاجر عن غبره ثم 
اعتمرعن غیره تم حج لنفسه 
من مک لزمه الدم‌لان 


آحر امهعن غير هفكا “نهد خل مک ر 
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ل ل لل لي م 
تركته كذا أو ولككذا أوأطاق ونحو ذلكصحت الاجارة بذلك المعين ولا شىء حينئذ على الوصى 


وان قال ولك على كذا أو عندى كذا فانبا تصح إن كان الحج على الميت فرضا ويلزم الوصى من 
ماله ماعينه ويقع الحج عن الميت وتبطل الوصية ويعود ماعينه للورنة نعم لو قال فى صورة ولك 
عندى کذا آنا أردت معين الموصى وعرت بعندی لانه تحت دی فالذی يظبر أنه يصدق فى هذه 
الدعوی خلاف مالو قال ذلك فىعلى على احتال لى وعليه يفرق بان ول عندی للوديعة ونحوها 
أظبر منثمول على لذلك لانه لابشمله الا بتأويل کمل حفظبا خلاف عندى فانها تشمل ذلك من 
غير تأويل کا يدل على ذلك كلامبم فى باب الاقرار وحتمل أنه يقبل قوله یمین حتى فى على لانه 
يصلح لان بر يديه على د فعه من التركة لاجل کونی وصا علیپا ولعل هذا أقرب وبحب على الوصى أن 
لا يستأجر او بجحاعل الا عدلا على المعتمد لانه متصرف عن الغير وكل متصرف عن الغير بلزمه 
الاحتياط وغير الثقة لايوثق منه بان حج عن المت وان شوهد لان‌الدار على النية وهی أمر قلى 
لااطلاع لاحدعليها ويه يعلم انهلافرق بينمن استؤجر أوجوعل لاداء فرض أو تطوع كنقل حج 
أوصىبه أوزيارة أوصى ما لانذلك وان كانتطوعا فىالاصل الاأنه بالوصية صار واجب الاداء 
وماوج ب أداؤه لامخرجعن عبد ته بفعل الفاسق له لا نه غي رأ مين و مشاهدة | فعالهلاتمنع خيانته لار تباطها 
بالنية ولا مظلع لاحد علا کا تقرر لکن الذى بظهر أن المراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة دون 
الباطنة نعم انعين الموصى الحاجعنه وكان فاسقا فانكان مععلمه فسقه فلا کلام انه جب استئجاره 
ويصح حجه عنه وان كان مع جبله محاله أو شككنا هل علم فسقه أو لا احتمل أن يقال يستأجر 
أبضاً نظرا للتعيين وعتمل انيقال لايستاجر لانه خلاف الاحتياط وما كان مخالفا للاحتياط 
فىأمرالميت لاجوز فعله الاان نصعليهالميت صر صاللنظر فىذلك بجال و آماآر اب الملازمالمذ کورون 
فى السؤال فان ريد ممم الستاجرون كان فيم تفصیل وهو ان الوصی ان استأجر بعضبم. اجارة | 
عين كان قاللهاستاجر تك ولاعتاج أنيقول استأجرت‌عينك لجز لان يستنيب مطلقافان استناب 

لم يصح لانه قام به أجنى ولنائبه عليه أجرة المثل ان استأجره عنميت لانه لم يعملمجانا وعلى 
مستنیه رد الاجرة لانه لم يعمل بنفسه قاله الجلال البلقينى وان استأجر اجارة ذمة جاز للاجبر 
أن يستنيب ولو بثىء قليل دون الذى استؤجر هوبه وجوز له حينئذ أ كل الزائد نعم يلزمه ان 
لايستاجر الاعدلا وان أريد مم انهم وكلاء الاوصیاء فى الاستئجار لزمهم أن يستأجروا جمیع 
المال المدفوع الیهم وأن لا يستأجر الا عدلا ولا بحل لم أخذ شىء من ذاك المال ومیآخذوا 
منه‌شاً فسقوا وكانوا من الذمن با کلون أموال الناس بالباطل ووجب على الحا ک أصلحه الله اذا 
ثبت عليهم ذلك أن يعزرم عليه التعزير البليغ الشدید الزاجر لحم ولامثالم عن هذه القبائح الشنيعة 


وأن ينعم من تعاطى ذلك وحيث علم الوصى باحوالهم هذه القبيحة ووكلهم آواستأجرم مع ذلك 


ذلك فسق ايضا وانعزل وعزر ايضا التعزير الشدىد وکذاك الفقيه العاقد بينبم) اذا علم ذلك لانه 
اعانهم على المنكر والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب لا وسئل © اعاد الله علينا من برکاته عما 
اذا ج الصى مع احد الاولياء الاب أو الجد أو الام وأوقفه ال موائف وما ودر على نخصيله 
من العبادة هل يسقط ام لامد اذا بلغ ان ياتى بالحج ( فاجاب ) بقوله مى لم يلبغ الصى قبل 
مفارقة موقف عرفة لم جزه حجه عن حجة الاسلام بل جب عليه بعد البلوغ أن عحج حجة 
الاسلام أن وجدت فيه شروط الاستطاعة وألله سحا نه وتعالى اعلم بالصو اب «وسئل) رضی 
له عنه عما لو اوصی آ فاقى حجة هل ,صح ان يستاجر عنه غير ۲ فاقى كاضر ( فاجاب) نفع الله 
به بان كلام الشافعى والاصحاب ظاهر فى أنه يصح ان يستاجر عن الافاقى عل الافاقی وعكسه ثم 
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رأيتىذ کرت ف بعض الفتاوى مستا أوصى لمن بزور عنه قبر النى صل الله عليه وسلم بكذا فبل 
جوز تفویض ذلك لبعض أهل المدينة الشريفة وهل مثله من اوصی حح وهوآ فاقى فبل جوز ان 
نح عنه أحد من أهل مكة الجواب نعم جوز على ما أفى به‌بعضیم لكن أطال غبره فى الاستدلال 
لامتناع ذلكلانهمناف لغرض الموص 0 مااذا اطرد عرف بلد الموصى بأن ذلك واتما 
ينصر فلن حص عنه‌من بلده اه و اله‌سیحانه وتعالى أعلم بالصواب لا وسئل 4 رضی الّهعنه عن أن 
الخام الحرمی هل يجوز تطيير ه من المسجدالحرام اذاعرف تنجیسپاله بالذرق أم لاجوز وهل ذلك 
يكونمن باب حفظ ˆ اسجد من‌النجاستآم لا فان قلے لا لان امام غير مكلف فېل عکن أن يقال ان 
اجام وان كان كذلك لكن صيا نةالمسجد عن النجاسة واجب والواجب يسعى الى فعله بك ما أمكن 
وهل يشهد لذلك و جوب منع الصبیان و الببائم اذا خیف تنجیسیم من المسجد أم لا واذا قلام ان 
ذرقهغر منجس له فهل مکن أن يقال و أن کان غر منجس لكنه مقذر له والةذر جب صون المسجد 
عنه أو يقال جوز الدفع من جبة دفع الصائل من الحيوان فان المام صائل بااتتجیس وهل هذا 
بعدصائلافاذا قم پذلك‌جازاتطیر . فاجاب ) رضی اللّهعنه بانه‌لاجوز تنفسر امام المذ ور نه 
ص الله عليه وسلم عن تتفیر صيد مكة أى كل الحرم والمام منصيد الحرم وکلام احا بنا صر بح 
ق‌ذلك‌فانهم أطلةوا حر مةذلك ولهيةيدوه بالمسجد ولاغيره فدلعلى انه لافرق فى حرمة ذلك بين 
ET‏ أنذرقه فىارضالمسجد معفوعنه فلا رور ال ن وكون صانة السجد عن 
النجاسةواجة اتماهو فىحق الکاف أو من‌هو من جنسه کالجنون وآلصی والسكران وماهو تحت 
بدا کلف کالبپیمفو |ام ليس واحدا من‌هذه الثلاثة فبل بحب تنفيره من سائر الساجد بل بحرم 
تتفبره من المسجد الحرام للنبی الصحیح عنه مع عدم الضرورة اليه کا تقرر والّه سبحانه وتعال 
اعلم الصواب (وسئل) 0 الله عنه عن شخص جاور بالمدينة الشريفة مثلا وهو بريد 
المي لكنه مترج من يستأجره أو جاعله الحج فلا تقاربت عليه أيام الحج ولم مجز له مجاوزة 
لمعت بلا |< 0 نوی الاحرام مطل وشرط التحلل بکل عذر یعرض له سواء | كان العذر تا 
أو دنيويا أو نوی الاحرام بشرط. التحلل ان وجد من يستأجره قبل يوم القروية أو قبل عشر 
ذىالحجة فبل يصح الشرط فى هذه الصو ر كلها أو شىء منبا ويتحلل عند وجوده أملا فا نكلامهم 
ف الح رما يفم الصحة حيث قالوا ولايتحلل الحرم لمرض وفقد نفقة واضلال طريق 0 من 
الاعذار الا اذا شرطه فله التحلل بذلك وكلامبم يشير إلى عدم الفرق بين الاعذار كلما حيث 
قالوانله التحلل بذلك کا أن له روج من الصوم المنذور فما لو نذره بشرط أن يخرج منه 
بعذر وقد قال الاصحاب فى کتاب‌الاعتکاف لوشرط الخروج لشغل وغوه بکوع و تضييقفى دوم 
اوصلاة نذرها اوقال فنذر الصدقة ذلك کا فالاحرام المشروط اولايصحفىشىء منذلك فانقاتم 
بعدم الصحة فپل له سبيل الى مجاو زة الميقات بلا احرام مع ارادتهالنسك بلاتحريمأم لافلونوی‌الاحرام 
مطلقا فلا وجد منيجاعله عل حجه قدم الحج هذه السنة قبل الوقوف 7 جعل له كذا هل يصح 
ذلك أملا فان قيل بالصحة فبلله صرف إحرامه المطلق الى ماشاء منأوجه النسك ام لاوهلقول 
الارشاد كغير وأنه يتصرف احرام الاجر والمتطوع احج نذره قبلالوقوف مخصوصءا!إذانذر 
الحج لنفسه ام هو مطلق وهل قولمم انه يحرم جاوزة اتات بلا احرام على مر ,دالنسكهلذلك 
لمنآراده ق‌سننه التى قدم فيبا أو المراد أنه يحرم مجاوزة الميقات بلااحرام علىمر يد الدخول بنسك 
فلو دخل بلا نسك فلا تحريم کا ذكروه بالنسبة الى لزوم الدم الذى هوفرع التحريم (قاجاب ) 
| رض الله عنه بقوله نعم يصح الاحرام المطلق أو المعين وأن اقترن بشرط التحلل منه ويصح أيضا 


هرن داللنسك بغار الخرام 
تال القاضى أو الطب 


الحكم وان ميعن له أن 
00 الا بعد فراغه من 
لعن الغيروقالالقاضى 
0 أن لابجب 
الدم ماالمعتمد (فأجاب) 
بأن المعتمد وجوه 
(سئل)عمااذا أحرمالافاتى 
فىأثهر الحج بالعمرةفقرن 
عنعامه هل علیه‌دم‌کاافی 
الیک ی آم لا کافی جر بل 
الحاملىعنا لر نىقا نشور 
( فأجاب ) بأن الراجح. 
وجوب دمين دم لتت 
وآخر لاقران (سثل)عما. 
اذا أفسد المحجو رعلبه بسفه 
حجدجماع ازمهالمضى فيه 
وينفق الولى عليه فيه فبل 
يعطه نفقة القضاء فيه 
وجبان ف البح رما الاصح 
منبما (فأجاب) با نأصعهما 
أنه ينفق عليه فيه لا نه فر ض 
کالاداء (سئل) هل 
الافضل‌السعیبعدطوافت 
القدوم أو بعد طواف 
الافاضة (فأجاب) بان 


الافاضة فانلناو جباقائلا 
بان من سعى يعدطواف 
القدوم تستحب له اعادته 
بعدطوا ف الافاضة (سئل) 
هل الرده فاثناء الطواف 
تبطل منه ما قبلبا أو 
ما بعدها ويتى فا اذا 
كانالطواف بغبرنسكوما 
الفرق بينبما وبين الحدث 


:اذاقائم بطلاله وماالفرق 
بينهوبينالوضوء(فاجاب) 
بان الردة فىأثناء طوافه 
لاتطل ماقبلبا فقد قالوا. 
لو أحدث فأثنائه تظبر 
وی عل طوافه ولو تعمد 
ذلك خلاف الصلاة أذ 
عت ل فی مالا صتمل ۳ 
ككثير الفعل والكلام 
.سواء أطال الفص ل أم قصر 
. لعدماشتراط الموالاةفيه 
۱ کاوضوء لان كلا منهمأ 
عبادة جوز أن بتخللبا 
مالیس‌منبا لاف الصلاة 
اه وقد قالوا ان‌الردقق 
٠‏ آمناءالوضوء لاتبطلمافعله 
قبلا (سئل ) عما اذا 
۱ بدأ بغير ا حجرالاسودم 
٠‏ تحسب تلك الطوفة فاذا 
انتبى اليه ابتدأ منه هل 
يشترط ان یکو ن مستحضرأ 
للنبة آو يشترط عدم 
اصارف ( فاجاب) بانه 
لاشترط ان يكون 
مستحضرا للنية حين انتبائه 
ای | حجرالاسود (سئل) 
هلو زلفاقد الطبورن 
طواف الر كن ولا (فاجاب 
بانه لاجوز له لوجوب 
"الاعادة عله فلافائدةق 
فعله واا فعل الصلاة 
المكتوبة كذلك طرمة 
. وقتبا و الطواف لا آخر 
لوقته و یژیدهانه‌اذاصنی کم 
قدر عل التيمم بعد 
الزقت لايعيد الصلاة 
فى الحضر لدم 
۱ الفائدةمع آن‌حر مة الضلاة 
2 أعظم من حر مته ( سل ) 
هل یکره رافع.. الصوت 


مير 
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اشتراط مريده وقت الدخول فه التحلل منه بكل مايطرأ له من عذر مباح کا اقتضاه اطلاقهم فى 


باب الح لحج وج به الاذرعى وكلامم فى الاعتكاف صرح فيه وهن العذر الماح وجود من 
پستأجره کا هو ظاهر ثم ان شرطه بلا هدی كان لله بالنية فقط وان شرطه دی لزمه ولاسبیل 
ال مجاوزة الميقات بلا احرام ف ان مر يدا للنسك وينو العوداليه أوالى مثل مسافته نعم شرط 
التحر عم أن يقصد الاحرام بالنسك فى تلك السنة فلو قصد مك لا للنسك فى هذه السنة بل فىالسنة 
چ بلز مه الاحرام من اليقاتفيايظير أخذا من قولحم شرط لزوم الدم آن‌حرم فى تلك السنة 
فلو آحرم فى سنة آخری فلا دم لان احرام هذهالسنة لايصلح لاحرام غيرها اه والتحر م والدم 
متلازمان غالا فاذا انتفی آحرهیا فالاصل أنتفاء الآخر اللا لدللو اد ضا فعدم صلاحية احرام سنة 
لاجراء غبرهاصيره کقاصد مكة لغار سك ومن قصدها لغس‌نسک لا ام عليه کا لادم عليه لما تقرر 
ويؤخذ من ذلك أعنى: اتعليلهم بان احرام هذه السنة لايصلح لاحرام غيرها أن الکلام ق‌ال< جلان 
الاحرام به فى سنة هو الذی e‏ غبرها مخللاف العمرة فان الاحرام ما فى سنة ۳ 
لاحرامغيرها لاستواء آلازمان فما فمن قصد مكة للعمرة ولو بعد سين پلیفی أن عرم عليه جاورة 
اشقات بلا احرام فان فعل لزمه الدم ان ند اه وال ككل مسافته والذى صرح به الشيخان 
ها اه لو احم شخص ع تطوع ثم نذر حجا قبل الوقوف انصرف الحج الى النذر لتقدم . 
الفرض على النفل وانه لو أحرم أجبر عن مستأجر دحج فرض أو تطوع ثم نذر حجا قبلالوقوف 
انصرف الح تج ال النذر أيضا لتقدم. فرض الشخص على غيره اه وقضية العلة الاولى آن النذر 
ا ف وال اذا وجدت شروط صتته المذ كورة فى بابه يضح فى هذه الضورة ویقعالحج‌ان 
جعل له كذلك لانه لما ان نذره للغير وسمحناه صار واجبا عليه وقد صرحوا کا عابت بان الؤاجب 
مقدم على التطوع وقضية العلة الثانية ان النذر الذ كور لغولان لج عن الس انما انصرف الى 
الاجبر لتقدم فرض الشخص على فرض غبره فاذا نوی الحج انفسه ثم نذره للغر لاینصرف هلان . 
الاحرام لإينصرف عن الجبة المنوية الا لاقوى منبا ما ا تعليليم الانصراف ف الاول بتقدم 
الفرض على النفل وف ان دم فرض اف عن قاض کے فلم يقولوا بانصرافه الالجبة 
اقوی من الجمة النوية لاف من أحرم عن نفسه ثم اراد صر فه عنه بنذره لغيره فان وقوعه 
للغر جبة أضعف من وقوعه لنفسه فلا ينصرف عن نفسه بذلك النذر بل یکون لغوالانه عارضه 
ماهو اقوىمنه وهووقوع الاحرام للفسه ولعل‌هذ! اقرب بذلك أن يترم العلة الاولی لا تقتضى عة 
النذر الذ كور ووجبه ءاتقرر من أنه وقم لغوا لمعارضته لا هو أقوى منه واذا وقع لغوا لم يكن. 
هناك شىء واجب عليه حى يقدم على التطوع الذى احرم به هذا أعنى عدم صعة هذا النذر هوالذى 
بطبر الآن مما تقرر ولعلنا نزداد فى المسئلة علبا أو : نظفر فا بنقل خصوصبا يزيل التوقف فيا 
وأللّه سبحانه وتعالى اعل م بالصواب (وسئل)» رضی الله عنه‌عن رج لاستقر عليه الح جم افة رفلم 
يقدر على الاهبة أو استقر کون يكن )له زوجةولا أولاد ثم 0 له أو لاذهليكاف 
على اج أولا بدمن‌الاستطاعة ( فاجاب )€ نفع الله بعلو مه من استطاع | لحج ثم افتة راستقر او جوب 
فى ذمته فلزمه الحج ولو ماشيا ان قدر عليه نعم أن کان لهمن تازمه نفقته م یلزمه و الاان و جد 
مأيكفييم ذها به 0 وكذلك لابد أن جحد ماينفقه على نفسه ذهابا وايابا أيضا لكن فى الاحیاءلو . 
استطاع الحج ثم آخره حتى أفلس لزمه کسب .و تنه وس امامنزکاة أوصدقة ليحجو الامات‌عاصیا ۱ 
والله e‏ أعلم بالصواب لاو“ ثل( نفع الله به آجرالحج والزء اده هل لها جر فبا كغير 
الاجیر7 فاجاب )بقوه من استؤجر احج أو غیره فان كان الاعت لهعل بحو الحج الاجرةولولاها 


6 


|| ۸ مج ل يكن ل ثواب ولا ف الثنواب بقدر ا وأصل ذلك مسئلة الغزالى والعر بن ' 


عبد السلام الشپورة ومافى شرح الپذب فى باب الح تج من أن من حج تاجراً نقص واه وكان له 
واب دون واب لاا ر رته أولا من التفصيل وفى ذلك مزيد سطته 
فى حاشية مناسك النووى 00 بمالامزيد عليه ق‌التحقیق معأىم أرمن سيقن اليه وورد مايقتضى 
أن من حج عن غيره تطوعا كان أفضل ممن حج عن نفسه زءادة على واجبه وهو ظاهره اذ الغالب 
أن العما ل المتعدى أفضل من العمل القاصر والله سحانه وتعالى أعا , بالصواب لا وسئل ) رضی 
أله عنه فوشخص جاوز الميقات الشرعى وهو فى حال مجاوزته المقات مر بد للح ج وكانت مجاوزته 
للسبقات مع ارادته الحج فى غير أشهر الحج فمل بجحب عليه الدم للاجاوزة 9 جاوز الميقات 
مريدا للنسك أولا لانه لايمكنه 0-7 1 أراده ف‌مذا الوقت لانه لو أحرم بلج فى هذا الوقت 
0 جع العمرة ولانهيلزم من أمره بالاحرام الزامه بنسك لم 
رده ويلزم على ذلك أن عل قول‌الاصحاب اا مخير بينالافراد والقران والتمتع والاطلاق 
ماإذا حاذى الميقات فىأ* شر الحجو! إلافلا يتصورمنه الافر اد الااذاجاوزه غبرمحرم فان قلتم يلزمه 
الدم فذاك وان‌قام لایلزمه فلوانه‌حال مجاوزته الميقات مريد! للحج كانم ر بدا للعمرة الا 7 بردها 
الا بعدالاتبان اج فبل بلزمه‌الدم بذه الارادة أ لالانالدم اما بأزمه اذاجاوز وهومربدللنسك 
ق‌حالة الجاوزة أفتو اماجورن( فأجاب 6 فسح اه ق‌مدته ظاهر کلامیم بل صرعه کا يأنى لزوم 
الدم ان حج من عامه ففى اجموع عن الدارهى فى كافر مر بالميقات مريدا للنسك ثم أسلم ان كان 
حين مربالميقات أرادحجتلك السنةثم حج بعدها فلادم‌اتفاقا لانهانمایازم تارك ا من سنته 
وان کان حال مروره نوی حج السنة الثانية ثم حج فيها ففی‌و جوب الدموجبان قال فيه أيضا ولو 
مر مسلم بالات مر بدا للحج فالسنة الثانية 59 من مک فى السنة الثانبة ففی وجو بالدمالوجبان 
کالکافر اه و الذی رجحه فى الکافر انه بلرمه الدم‌فظاهره انه يلزمه فى مسئلة المرور المشببة عسئلة 
الكافر ویژیده قوم لو جاوز مريدا للنسك غير حرم ثم لم بحرم أصلا لم یاز مه دم لان لزومهاتما 
ولق الك لالت فا قوشم وم أصلا انه مى أحرم : ما نواه ولو فى سنة ثانية لزمه 


دم ويفهم ذلك أيضا تعیلهم الذ كور لانه اذا أحرم فى السنة الثانة مک ا 


0 


اذ كان من حقه أن حرم من ميقاته لان الفرض انه آ فاقی فاتضح ان آرجح الوجبین لزوم الدم 
فى مسئلة الجموع المد کورة وصورة السؤال مثلبا بلا ريب بل أولى لانه فى مسئلة المجموع نواه 
فى السنة الثانية وهو فى صورة السوال نواه فى سنته فاذا لزمه فى تلك مع سبق النية بسنتین فلان 
باز مه مع سبق النية دون ذلك 00 بل صورة السؤال غر مسئلة المجموع اذ ذكر السنة 
الثانية للتمثيل لا للتقييد فالمدار على أن کون الذی أتى به من مك الذى كان قاصده عند الميقات 
وحینئذ مک ليست ميقاته فاذا لم حرم ولا ها خلفه وهی العترة هق الفات كن اق تنس شن 
أىنقص فازمه دم جرا له فانقلت قد ینف ذلك أنه لوجاوزمريدا الحج ؛ م أحرم به فى سنة أخرى 
١‏ بلزمه. دم کا مرج به الدارمى وأقره فى الجموع والقاضی والبغوى وأقرها فى الكفاءةوالتول 
والخوارزمى وأقرهما فى امات قال وفی کلام الرافعی فى حج الصى مايدل له لان احرام هذه 
السنة لایصاحلاحرام غيرها و به فارق العمرة فانه بلزمه الدم فيها مطلقا لانبا لا تتأقت وقت قلت 
لامنافاة بين هذا وماقدمته من ترجه بح احد الوجبين فى مسئلة المجموع واجرائه فى مسئلتتنا لانه 
جا الرى د لحان N‏ انا عم وباب مي فا لها ان سين فيا بعدها 
غير مانواه لا تقرر ان احرام سن لا يصلح لاحرام ما ده اذا أى بغر ما نواه لا دم عليه 


[مم! ‏ الفتاوى الكبرى ‏ ان | 


بالصلاة عل اانی‌صل الله 
علیمو سلم‌عندزیارتهاولا 
(فاجاب) بار فعالصوت 
ما حينئذ مكروه لمافاته 
عليه و سام فقدقال النووی 
فى بموعه ويقف ناظرا 
الى اسفل ماستقء له من 
جدار القبر غاض الصر 
فی‌مقام الميية والاجلال 
فارغ القاب من علائق 
الدنا با مستحضراً ١‏ فى قابه 
جلالةم وقفه ومنزلةمن هو 
حضر ته ثم يسلمولا .رفع 
صوته بل‌قتص د فقول 
السلام عليك يأرسو ل الله 
اه وذ كرمثله ف ابضاحه 
وتبعه عليه جاعة منهم 
القمولىوالنشائى والدمبرى 
وقال القاضى عياض ان 
حرمة النی صل الله عليه 
وسلم بعد مو ته ولوقره 
و تعظيمه لازمکا كانحال 
حاته وذلك عند ذکره 
عليه السلام وذكر حد ينه 


وسذته وماع امهو سير ته 


أوقال|براهم النجيى اجب 


على ا ومؤمن متى 
ذکره او ذ کر عنده أن 
خضع وخشع ويتوقر 
ويسكن من ح ركته و ياخذ 
فى هيبته واجلاله ما کان 
ياخذ بهنفسه لو كان بين 
يديه ويتادب عاادينا الله 
عزوجل به وقال مالك 
رضی اله عله لامر 
المؤمنين اى جعفر یاامتر 
المؤمنين لاترفع صوتكى 


| هذا المسجد فان الله عز 


ول 5 قوما فقال | 
لاتر فعوا اضواتک فوق 
صوت التىالا , بة ومدح 
قومافقالآن‌الذن‌ینضون 
اضواتممالا , دَوَذْم قوهأ 
فقال آن الذن ينادو نك 
الا 3 2 وان " حر مته متا 
0-5 3 حا فاستکان لما 


او رامال ثم ۳ 
قد کره بعض العلاء “رفع 
الصوت-ند قبره صل الله 
عليه وسل وقالابو بكرن 
العر لىحرمة ة النی‌صی أيه 
عایه وسل میت کحر مته با 
(سل) هل حج النى صلل 
لله عليه وس بعد بعنته غير 
حجةالوداع أو لاوهلثبت 
اقلم عثه أ ولاواذا 
ثبت أنه حجقبل بعثته فېل 
كان الحج ا 
وجبرانوعظوراتكالآن 
املارفاجاب) بانه لم حج 
صلل الله عليه وسل بعد 
هجرته للبدينة الا حجة 
الوداع سنة عشرول يثبت 
آنه‌صل الله عله وسل حج 
قبل بعثتهو حج قبل هجر ته 
و مرت دی 
(سئل ) ھل صح رکنتا 
الطواف أربعا که 
المسجد ولا كين الفجر 
وهل نحية الببت الطواف 
للمقم وغيره أو لاو یصل 
المقيم نحية المسجد کا قال 
صاحب البيان. وهل له 
ساف ؤذلكأولاوهلاذا 
عل عر الا سوال رک 
آخر هل ابتداء الطواف 


)۸( 
| وأما فى مسثلتنا فانى ما نواه فى سنته وفى مسئلة اجموع واه ی سنة وان به فيها من غير ميقا ته 
فدخل عليه النقص فيه فجیره‌بالدم وجواا کامروقول السائل لانه لا عکنه الاتيان ماآراده الخ جو أبه 
ان ذلك غير مؤثر لانه لاعکنه الاتيان عثله من حيث رعاية حرمة الميقات وهو العمرة أو بعينه بان 
مخرج عند ارادة الحج فى أشهره الى ميقاته وحرم منه فاذا ترك ذلك كله كان مقصرا ومدخلا 
للنقص على نسكه 9 زمه دم ومذا اندفع فوله و لانه پلزم من ِ بالاحرام الزامه بنسك 
ل ما ولاه اممو مع لان تقد م العمرة فى غير أشهر | لحج على الحج فى أشبرهلايمنع 
فوات فضيلة الاحرام اذا أتى بعمرة أخرى بعد حجه بلقيل ان هذه الصورةأفضل صور الافراد 
وذا اندفع قول السائل ويلزم على ذلك ان حل قول الاحاب الخ ووجه اندفاع .ماتقرر 
ان تقدم الهمرة على أشبر الحج لا »نع الافراد وقوله فلوانه حال مجاوزته الیقات الخ جوابه 
أنه بلزمهالدم فى هذه الصورة أيضا كا علم بالاولی من الصورة الى قبلها ولا نظر انية تأخبر العمرة 
عن الحج لانه بلزم عليه لو ترك الاحرام‌من الميقات أصلا ادخال‌النقص على حجه کامر واه سبحانه 
وتعالی أعلم بالصواب ‏ وسئل ) رضى اللهعنه عن‌قوطم وأهمل بعضیم شر طأ خامسا للحج و هو 
سعة الوقت لمكنه من السنبرما المراد مبذاالوقت هلهو مدة السنة بان يبقى منماقدرما بصل به‌ای‌مکه 
المثرفة فيشكل على من بإنه وبين مكة فوق سنة أو فوق‌السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك 
وقال بعضهم أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السر بان لا>تاجأنيقطم 
فی کل بوم أك من مرخلة ما الراد جذا الزمان ولا خي الاشکال السایق اقرا مأجورین 
لا فاجاب € بقوله المرادمن هذا الشرط أنه يعتبر فى لزوم الحج لهلافی استقرارهعليه ان يتمكن بان 
يحد الزاد والراحلة وقد بقى زمن يسع الوصول ال بالسير المعتاد غالباعيث لايقطع فوم 
أ کار من مرحلة فلوكان بين بلده E‏ اشترط أن بقدر علىنحو الزاد والراحلة نلك 
E‏ فمتی مضت له سنة بان عضی ما عکن ذهاب E RE‏ 
ما مر بان لزوم الحج لدفاذامات أو افتقر بعد ذلك فالحج باقفى ذمته‌لانه استطاعه و تركهومتى مات 


ار ا بانانه ل يلرمه حج وکذ الوافتقر بعدحجهم 


وقبل وصولم للده فعلبنا أنه لا بد أن عضی عليه وهو قادر مدة يمكن فا الذهاب الى مكةبالسير 
المعتاد وادراك الحج فيها ووصوله الى بلدهبالنسبة الفقردون الموت لانهنان به أنه كان مستفتیاعن 
الرجوع فاذا مات بعد امكان حج الناس وقبل رجوعبم بان انه مات وهو مستطيع ومع هذا 
التقدير فلا اشکال فما ذکروه فانا لا نعتبر سنة ولا دونما ولا کثر منها دا تا راغا العتبر المدة 
النى يمكنه الوصول فا الى مكة والرجوع منبا بالسير المعتاد على ما تقرر حتی لوكان بينهو بينمكة 
مع العود ايضا فى غير الموت او سنتان اعتبرت قدرته 
مع العود کا اذك ولاندان بوجد ر زاد والراحلة فى الرقت فق هرمن مك فبرآن 
0 ستطاع شعبان ورمضان ۸ ی ثر ذلك فى الوجوب عله بل لابد من استطاعته‌نی اشپر الحج 
حى لو استطاع الشهر من قبل اشهره ثم افتقر قبل اشبره ۸ يعتد بتلك الاستطاعة واه سبحانه 
وتعالى اعلم بالصواب لإ وسئل ) رضى الله عنه فى امرأة حاضت قبل طواف الافاضة وكانت 
تتضرر بانتظار انقطاعه لتطوف ماالحكم فى ذلك( فابجاب ) بقو له من حاضت قبل طواف الافاضة 
وتضررت اانقطاعبا جاز لما السفر ويبقى الطواف فى ذمتها مالم تقلد با حنيفة رضى اللهعنه واذا 
| لم تقلده فبى باقية على احرامبا فلاحل للزوج قرءانها الا اذا 3 الى مسافة بتعذر عليهاالرجوع 


۱ 2 أعتترت قدرته تلك الاربعة 


والاستلام »له أولهوكذا | منبأ الى مكة فلبا حينئدك ال تحال كتحلل اا ونذيح بنية التحلل و لوط هاحینتذو لليافعى 


رهه 


)4٩( 


رجه اله 1 الع أ شيع عل انار دي أذ فيه أن البارزی خالف فى جور السفر بلا 


طواف الكتاب وألسنة وقد رددت عليه اعتراضه هذا نی‌حاشیةالایضاح و بسطت فما الكلام على 
هذه المسئلة بسطا شافا والله سبحانه وتعالى أعلم الى واب ا وسئل ) نفع الله به عن مطلق 
الحج المبرور هل كفر الكبائر كالاسلام لإ فأجابٌ )الحج المرور بكفر ما عدا تبعات الادمیین 
3 8 بعضهم الاجماع على هذا الاستثناء والحديث المقتضى لتكفير التبعات أيضا ضعيف فقول 
شېم بقطيته وم و تکفر ذ ذلك لاناق وجوب التوبة منه لان الشكفير من الامور الاخروية 

۳ لا نظبر فائدتبا الا فى الاخرة خلاف التورة فانبا من اللآامور الدنيوية الى تظبر فائدتهاى 
دنا کرفع الفسق ونحوه فهذا لادخل للحج وغبره فه بللا يفيد فيه الا التوية بشروطبا وال 
سبحانه وتعالى أعا م بالصواب (وسئل ‏ آدام الله انفع بعلومه كيف صیغتا الاجارة والجعالة 
اختصرنان العتبر 1 لتحصيل الحج والعمرة والزيارة لإ فأجاب 4 5 1 ضيئة الأول استأجر ت 
ذمتك أو عبنك بكذا لت تج وتعتمر افرادا مثلاو تدعو تجاه قبر النى مت ال عن میتی أو عى فى 
المعضوب وصنة الثانية ات وادع جاه قر النى e‏ ولك كذاوالله 
سبحا نهو تعالى أعلم,الصواب ( وسئل ری القدعنهشخص أ وصىحجة على بد انسان “م مات ثم جاعل 
الوص شخصا على أن حج عن الم ثالمذ كور ثم ثم أحرم و اد ليت مثلا عن والده قبل احرام الجعيل 
بغير آذن الوصى طمعا فى المعلوم هل يستحقه بالوصية کا لو أوصى لمن حج عنه بكذا لانه أت 
المأمور به ووقع عن‌الیت ولان الوص ی مقصر بتأخير الجعالة وكان حقه أن بادر لان المت قد 
تضيق عليه الج وهل يستحق الجعيل 17 يأ لانللوسائل حكم المقاصد فيعطى أجرة مسبره أم لا کساثر 
الجعالات 7 قلتم يعطى هل یکون من تركة الميت أومن مال الوصى لانه هو الذى أوقع الجعيل 
ا اذا أذن للصیی الاحرامواتى بشىء من المحظورات فانه بغرم الفدية 
۱ 0 فأجاب ) رضی اه‌عنه بقوله , ار مسحو كنا ق‌مقابله و لیست‌هذه 
الصورة نظير الصورة الي ا لانه ثم آوصی لمن حجعنه فيشمل الوارث وغره وهنا 
قبد عن حج على بد فلان و بحج الو لدعلى بده فلم بو جد فه‌الشرط الذى ذكره فكان حجه تطوعا 
حضا وم ينظر لطمعه لانه مبی على ظن بانخطؤه وهولاءبرة به سواء أفرض من الوصى تقصير 
أملالان تقصيره انم يقتض أنعز أله فظاهر والاقام الوص مقامه لا الوارث والذى بتجه أن 
الجعیل لاأجرة له عل أأحد لانتقدم 5 رام الولد على احر امه وجب وقوع احرامه لنفسه فکون 
مالقيه من المشاق فى مقابلة الثواب الحاصل له‌فبو کا لو برىء المعضوب بعد حج الاجر عنه بقع 
الحج للاجير ولا جرة له لان و من فعله فائدة و اب SEE‏ یبا 
وبين حضور العضوب مع اجره عرفة فان الحج هذه وان‌وقع للاجير لاعنع استحماقه للاجرة 
| بأن الاجارة مناوقمت صحيحة ظاهرا و باطنا ولکن لا تکاف العضوب وحضر تعینو قوع فعله 
بنفسهدون أعل غيره عنه فالوقوع عنه لحضوره وازوم‌الاجرة لهلتقصيره بالحضور مع ذل الاجر 
منافمهقاجارتصححة مخلافه فى تينك الصورتين فانالاجارة ونا متخي افر اشنا لتين بطلانم | 
م نأصلبا بالبرء والح ج عن الميت ذ 7 ستحق الاجر شيأ فىمقابلة فعله فان قلت نا ذلك قوم 
اذا لبحو الاستئجار للتطوع وقع الحج عن الاجير ولميستحق المسمى بل اجرة الال قلت لا ينافيه 
لانه فى تينك لاتقصيرمن الستأجر 3 الاستتجار واجب عليه ظاهر أوالرء وحجالولد لم حصل 
باختباره فاقتضى عذره عدم وجوبشىء عله يه لانه لم حصل منه تخر بر للاجیر" خلاف الستأجر لنفل 
انه غير مضطر الاستتجار بل بحرم عليه ذلك ان علم امتاعه لتقل فلم يمارض ثفربر ی 


المقأم هل الصلاة كركمى 
الطواف کو ا أفضل 
خلفه أوخلف عله وهل 
اذا كانت تة الت 
الط و اف و صل تحية المسجد 
هل تنعقدأ و لالانها صلاة 
لاسبب فا وهل اذاقصد 
الك ف العام القابل 
ودخل مک ذا القصند 
يحب عليه أن يعرم بنسك 
للدخول أولاومامعنى قول 
شرح الروض ندل عن , 
الفسل لاف الج والعمرة 
ذكره فیأو لكتاب الحج 
(ف جاب) فى الاولى بانه 
يصح رکتا الطواف ما 
ذک لحصول اة 
منهما بكل صلاة فريضة 
كانت أوراتية كافى التخة 
فقدقال اللووی‌فی جموغه 
قال أصحابنا اذا قلا 
ركعتا الطواف سنة فصیل 
فريضة بعد الطوا فأ جزأ نه 
عنهما: كتحية المسجد 
مكذا نص عليه الشنافعىى 
لدم و حكادعن ابن خمر 
ول بذ کر خلافه وصرح 
به جماهير الاصحاب ۳ 
الصيدلانىوالقاضى حسين 
والبغوى وصاحب العدة 
والیانو الرافعی وآخرون 
والذهب ما نص عليه 
و نقله الاصحابو قدقال 
أصحاينا انه جوز فعل 
التحية مائة ركعة بتسليمة 
وأجاب فالثانية.انهمقالوا 
ان نع الت اللواف 
فشمل الم و غره‌وعبارة 
اسان ولا يدا نا 
انب اذ تحصل ب رکه 


الطواف فان لم مكنه 


الطواف لنحوزحام صل || 


فال اة بانه می طاف 
فيا بالبيت ثم صل تحية 
المسجد لم تنعقد لاذ کر 
وأجاب فى الخامسة بان 
الداخل فيه لى مكة بالقصد 
المذكور يستحب له ان 
حرم ينك على الاصح 
وجب عله على مقابله 
و اغات انا ید تاه 
معنی قول د مرح الروض 
فيها ان الوضوء بدل عن 
الغسل ان الغسلىحق 
المحدثهوالاصلواماحط 
عنه إلى الاعضاء الار بعة 
0 (سئل) من ا ز 
ات 9 العو 1 
مثل‌الاو ل‌مسافةاولایکفه 
بل لا دمن العو دالیه‌اوال 
ميقات مثله مسافة کا هو 
ظاهر شر المنبج وغبره 
ويفرق بينه وبين المتمتع 
حيثكفاه العودالىمكان 
مثلالميقات مسافة وان لم 
يكنذلك المكان ميقانا بان 
هذاقضاء لا فوته بأساءنه 
. (فاجاب)بانه لا یکفیه فى 
سقوطالدم عنه الاالعود 
الىالمقاتالذىهوجاوزه 
م ريدأ للنسكاوالىميقات 
مثلوفسانةهذا هوا لمنقول 


التحية وهی مندو به 2 لقم 
دخ ل المسجد اه فکلامه 
ق ا مقي جرى على الغالب 
فیا نه یکر دخو لهال مسجد 
ولا طوف واجاب ف 
ف الثالثة بان‌الاعتبار فپ 
محل کل منپا واجاب 
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سس سس ی 
فلز مه مقابلة ماأتلفه من‌منافع الاجبر من غبرعذر وهو اجرة اال على الستاجر لافى التركة کا قاله 


و مت ا حت ام ی حتف | 
ها aS‏ بينه و بین ل 

بالصواب لا وسئل) رضى لله عنه ففرجل as‏ القات 
الشرعی ودخل الى مک وطاف طواف‌القدوم ” ئم حصل لهمرض ووقف بجبلعرفات وهو مریض 
ثم نزل الى مى ورهى جمرة e‏ 0 م مات قبل طوافه للحج والسعى فا حع الله فى 
ا 2 2ج لقن اله بت فلا وان فلم ا 
ورت ال عل ترک نی امن الاجر ر اجب الحج اق فيذمةالر نک لا واب 
ان كان الاجر ابر عین| نفسخت الاجارة مو ته فستنيب عنها الوصى أو من e‏ 

تركتبا اا م مكنه الح الكامل عنبافیعام هوم تخیر الوصی اوالوارث بس ۳ ءالاجارة 
فاذا ج الاجير عنها N‏ القا بلة استحق بقه 2 المسمى وین فسخبا واعطائه ماخصه بالتوزیع 
السابق ويستاجر وارثها او وصیبا من حج عنها السنة الاتية من تركتها ومنها ما بقى من مسمى 
الاجارة الاول واه اعلم «وسئل) رذى أنلّهعنه أوصى بان ستاجر عنه من نحم حجة الاسلام 
فول للوصی أن ستأجر بر اذن الوارث ( فاجاب ) فسح الهف مد ته ليس له ذلك فتبطل الاجارة 
لانحجةالاسلام كقضاء ادن وللوارث قضاؤه من‌ماله نعم و لیس للوصی قضاوه من غبر مر أجعة 
الوارث 3 ان عين الموصى عينا للاستنجار ما لم يحتج لاذن الوارثحيئئذلانه لو أراد ابدالها من 
ماله لم: مکن والله سبحانه وتعالى أعل با واب وسئل ) رضى الله عند عن مسئلة وهی أنبم جوزوا 
الم ف المج سره لبعض الرأس الحثقية جوز الربع والشافعية جوزوا الا كتفاء ثلاث 
شعرات قیاسا على مسئلة السح والحال ان القياس مع افق لعدم اتحاد الفعلين وعدم القرينة 
على عدم أرادة الكل هنا مخلافه فى ذلك الموضع حيث تدل الباء على ان المراد لس مسح الكل کا 
بين كل واحد من الفريقين فيحله فكيف يراد البعض قياسا على تلك السلة مع انه لا مآنع هنا من 
ارادة حاق الكل کا هو حق العبارة لان معنى حلقت رأسى أى حلقت شعر رأسى وحقيقته ازالة 
شعر كل الرأس وارادة البعض هنا مجاز حيث يصح أن يقالازال ثلاث شعرات منرأسهأوأزال 
شعن ددع اه ول حلق ذاه ا من علا علامات ا 3 الستدل ب علقين رسكم 
عل ان حلق ايع لیس بلازم حیث ی ور سک 9 
مقصرن فجواز التقصير يدل على ان ازالة شعر الكل لست بلاز مة أذالتقصير لیس از الة الكل فبذا 
يدل على ان المراد ليس ازالة الجيع فصار كآية المسح حيث كان هناك قرينة وهی الباء تدل على 
عدم ارادة مسح أ ميع فظبر آن الحقيقة ليست عرادة فلا رد من ارادةالمعی‌الجازی فاراد الحنفية 
الربع اذ قد يكون الربع قاتا مقام الكل کا ذ کروا فى كثير من الاحكام ومنها فى باب الجناية 
ان علق رب يقوم مقام الكل وقد وقع فى الاية أن م الكل قلا بد من ارادة ۳ بقوم 
مقأمه وكذلكالنصف وأكثر منه لکن الاحتاط E‏ الربع و طذا أرادوا باب المح 
الربع حيث نظروا إلى نفس انحل وهو الرأس أوأرادوا مداد لذت E‏ نظروا الى أن 


احل 


س 
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المحلى هنا شیه بالا لة وأ كثر لةالمسح ثلات أصابع فیصح أن يعبر عنه باسم الكل کا آشار 


اليه شمس الاثمة وهذا معنى قولحم قياسا على مسئلة المسح ولا خفى هذا على التفطن التأمل 
وأراد الشافعية ثلاث شعرات لا أقل منها إذ أقل منبا غير معتد به وطذال يثبتوا عليه الجناية 
ووجهارادة هذا المعنى أنه اذا حلق رأسه فلاشك أنه حلق ثلاث شعراتمنه فازالةئلاث شعرات 
جزء من‌أزالة المحل وكذلك ازالة الربع أوالخس أونحوذلك لكنهم أخذوا احتياطا أيضا ماهو 
أقل م‌تبة فى مانب الاحتالات فيصبح اسناد ازالة شعر الرأس اذا آزال‌ثلاث شعرات لان 
هذه جزء من‌الاولی فالحاصل أن الشافعى رحمه الله جعل هذا من قبيل الجاز العقل وهو الجاز فى 
النسبة وأبوحنيفة جعله من‌قبیل المجاز فىالطرف لكن ماذهب اليه أبو حنيفةهنا أولى لان‌الجازنی 
الطرفأ کر وأشهر حتى أن بعض أرباب العريية استتكر المجاز العقلى هذا ماظبر لى فى تحةيق 
هذه المسثلة جاب( رضى الله عنه ونفع بعاومه وبركته ما صورته أما قول السائل قياسا على 
مسئلة المسح فممنوع بالفسبة للشافعية لام يفرقون بين البابين بوجوه وكذلك المالكية 
والحنابلة وبيان ذلك اناقل الواجب فالخحلق + عندنا ثلاث شعرات وعند مالك لايد من مسح 
الميع واما احبد فالواجب فی‌السح عنده ايع وفى الحلق الا کثر واما ابو حنيفة فمشى فى البابين 
علىمنوال واحد ولخفاء ذلك خالفه صاحبه الامام ابو بوسف فقال لايد فى الحاق من اللصف 
واحتج احمد وغيره بأنه صلى لله عليه وسلم حلق جميع رأسه وصح عنه انه قال لتأخذواعی 
جميع مناسككم قالوا ولانه لايسمى حالقا بدون اكثره واحتج أصابنا بقوله تعالى حلقين 
رؤسكم ومقصرين والمراد شعر رؤسكم والشعر اسم جنس اقله ثلاث شعرات ولانه يسمى حلقا 
يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه از الاقتصار على مايسمى حلق شعر واما حلق النى 
صل الله عليه وسلم جميع رأسه فقد اجمعنا على انه للاستحباب وانه لابجب الاستیعاب واما قوم 
لايسمى حلقا بدوناکثره فقال النووى فالمجموع انه باطل لانه انکار للحس واللغة والعرف اه 
ونه يعلم ان التقدير بالربع هنا لم بظبر دليله ولمله قاس ماهنا على هناك لان الملحظ فى 
البابين متحد عند انى حنيفة رحمه الله ويدلعلية انه يوجب على منلا شعر برأسه ان مر المومى عليه 
وعتج بأنه حكم تعاق بالرأس فاذا فقد الشعر انتقل الوجوب الى نفس الرأس کالسح فى الوضوء 
وبا عبادة تحب الكفاره بافسادها فوجب التشبيه فى افعالها كالصوم فا اذا قامت بنة فى اثناء 
يوم الشاك برؤية لبلال و احتج اصابنا بأنه فرض تعلق جزء من الا دمی‌فسقط بفوات‌الجزء کالیدفی 
الوضوء فان غسلبا بسقط بقطعها لایقال الفرض‌هناك متعلق بالید وقد سقطت‌وهنا متعلق بالرأس 
وهوباق لانا نقول بل‌الفرض هنا متعلق بالشعر فقط وغذا لوکان على بعض راسه شعر دون 
بعض لزمه الحلق فى الشعر ولایکفیه الاقتصار على امرار الوسی على مالا شعر عليه ولو تعلق 
الفرض به لاج زأوالجواب عن‌قیاس ماهنا على السح فى الوضوء من وجبين احدهما ان الفروض 
مناك تعلقبال رآس‌قال تعالی وامسحوا برؤسكم وهنا تعلق بالشعر بدلیل مام من الا ية الاخری 
وما بعدها المذ كورق قوانا لانا نقول الخ والثانی انه اذا مسح بشرة الرأس یسمی ماسحا 
فبلزمه واذا آم‌الموسی لا یکون‌حالقا والجواب عن القياس على الصوم انه مأمور بامساك جميع 
النهارفبقية بعض ماتناوله وهنا انما هو مأمور بازالة الشعر ولم يبق شىء منه وعلم مما تقرز فرق 
الشافعية وغيرمم بين البابين وببانه انآية المسح اهما تعلقت البشرة اصالة لانها حقيقة الرأس 
المذكور فالا ية ثم اختلفوا فى ذلك التعلق فقال مالك واحمد بأنه شامل بيع البشرة ويعضده 
الاجماعمنا ومنهم على جوب التعميم فى التعميم مع استوء آيته وآية مسح الرأس فى لفظ الفعل 


والفرق بیثه وبين ات 
ماذكر فوالسؤال (سئل) 
عن قول الجلال اعلىق 
الکلام عل بدارك رمی 
امار فتداركالاولق 
الثاتى أو الثالث کف 
يكون تدارك الاو فى 
الثالث مع أنه إذا رمی فى 
ان ول يكن رمی ف الاول 
وفع عن الاول فيكون 
الرمى الواقعفى الثالث عن 
الثانى لاعن الاول فانقيل 
ماذ كرهالجلال المذكور 
صورته أن يكون ترك 
الاول والثانى فبل يقال 
يلزم منهذا أن يكونفما 
ذكره بعدذلك تکرارو هو 
قوله أوالاولين فىالثالك 
رفجاب) بأنه قد مثل 
الشارحا نحل لقولالمصنف 
واذا ترك‌رمی‌بوم بقوله 
فيتدارك الاول فالثانى 
أوالاولوالثائف الثالث 
ومثل لقولهأويومين بقوله 
أوالاولينالثالك اه فثل 
لقوله رمی يوم مثالين 
و لترك و مین مثال واحد 
وقول السائل مع أنه اذا 
رهى الخ منوع وقدذ کر 
الشارح بعده أنه جب 
الترتيب يبنه وین رمی 


لإ باب حرمات‌الاحرام ‏ 


(سئل)عن الحرم اذا ورث 
(فأجاب) بانه يصح بيع 
احرم صيدا ورثه لحلال 
لا حرم ( سمل ) هل على 
الحرم فىالشعرة مد.وفى. 
الشعر تین مد أن سواه 


اشتار دماأولم خترہ کا 
اقتضاء اطلاق الشبخین 
والانواروالبهجةوالارشاد 
وغيرها ونسب الشيخان 
الاطلاقالمذ کورللشافعی 
أم بحب عليه فال حر ةمد 
وف الشعرتين مدان أن 
. اختار دما كما قده بذلك 
شین ز کزیا فاج 
واناختار صوما وجب 
عليهيوء ويومانأواطعام 
فصاع وصاعان کا حكاه 
الاسنوى عن العمرانى 
وغره وقال انه متعين 
٠‏ ونقل حكاية الاسنوى 
الذ كورة الشيخ 9 كريا 
ق‌شرحالپجة و هل العتمد 
فى الفتا والعمل اطلاق 
الشيخين الذ كور أم 
التقيبدالمذ كو ر(فأجاب) 
بانالمعتمد ف الفتيا و العمل 
اطلاق‌الشیخین‌الذ کورن 
وقد بسطالكلام عل‌رد 
التقسد المذ كور جمع من 
المتأخر بن کالبلقیی وان 
الماد (سئل) عن الحرمة 
هل يحب علیبا کشف 
اليد نأو ستحب (فاجاب) 
بانه لابجب عليها کشف 
كفيها بل يستحب(سئل) 
هل .يشدرط فى دهن الشعر 
ن یکو ن ثلاث ‌شعرات أو 
حصل بالواحدة أو بعضبا 
كاه وقضي ةكلامرم (فأجاب) 
بان آلتحر م منوط ا 
بصدق عليه التزيينفا ممم 
علاوه ما فيه من التزيين 
المنافى ال المحرم فان 
الحا جأشعث أغغركاورد 
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والجارواجاب أحابنا باتدصح آن‌صل الله عليه وس توضاً فسح بناصيته وعلى عمامته وهذان دالان 


صرصا عل الا كتفاء مسح البعض لان الاصل عدم العذر فلا جوز ادعاءاحتاله ولان أحدا من 
بعد به يقل خصوص الناصية الى هى مابين النزعتین والا کتفاء نع وجوب الاستعاب الذى 
قال به مالك واحمد ووجوب الربع الذى قال به أبو حنيفة لانما دون ربع الرأس بل قبل دون 
نصف ربعه و یعضده أن الا الداخلة ی حبز فعل متعد بنفسه کا هنا تکون الدميض آی حى 
تفيد معی لابستفاد مع عدمها والا وم أن یکون الاتیان ما لغوالان الفعل لاعتاج الا والمعنى 
الستفاد معبا مستفاد مع عدمها فلزم أن تکون ععنی لابوجد مع حذفبا وهو ماقلناه واما الباء 
الداخلة فى حير قاصر فانها كرون جرد التعدية والالصاق م فى قوله تعالی و لیطوفوا بالبیت واا 
وجب التعمیم فى التيمممع استواء آیتیهما يا تقرر لثبوته بالسنة ولجربانه على حكم مبدله ول بحب 
فى الحلق للاجماع ولانه لم يفسده وأما آية. الحلق فلا يمكن ان تتعلق بالبشرة لانقرر من‌ان امرار 
الوسی عليبما لايسمى حاقا فوجب اضار شعر فكون من باب الاضار لا الجاز وحتمل أن كن 
منه وحتمل أن كون من النقل وان يكن من الاعتزاك لكن انجاز والتقل والاضار آول من 
الاشتراك و الاضار وانجاز سيان لاحتياج کل منهما الى قرينة والاضمار والمجاز أولى من النقل 
لسلامتهما من نسخ العی الاول اذا تقرر ذلك فنعود حينئذ الى الكلام على ما فى السؤال وان 
كان قد علم مما تقرر الجواب عما فيه فنقول أما قول السائل والحال الح' فممنو ع ما مى من أنه 
لاقياس عندنا وعند مالك واحمد خللافه عند أ حشفة فلايتوجه أبدا وان سامت ته فالاشكال 
على أنى حنيفة لاعلى غره وقوله مع أنه لا مانع هنا من ارادة حلق الكل الخ منوع أيضا نا 
مر من الاجماع على أنه لابجب التعمیم هنا وقوله وحقيقته ازالة شع ر کل الرأس الخ قد مر عن 
المجموع أنه باطل وانه مخالف للغة والعرف وقوله ولقد أجاب عن ذلك بعضهم الخ يقال عليه 
ليس هذا الاشكال بصحيح كا تقرر حتى حتاج للجواب عنه وعلى التنزل فالقرينة الم كورة 
لاحتاج اليها لما تقرر من الاجماع على عدم وجوب التعمم على أن هذه القرينة مع قطع النظر 
عن الاجماع قابلة للمنع بأن يقال ليس ف الآية دليل على أن من اراد الحلق جزثه حلق البعض 
ولایقاس على التقصير لوضوح الفرق ينما وان القرينة الصحيحة مامر من أنهناك شعرا مضيرا 
وهو اسم جنس أقله ثلاث شعرات وقوله اذقد يكون الربع قائما مقام الكل الخ يقال عليه ان 
أردتم أنه قائم مقام الکل عند الخالف أيضا فغير صحب حأ وعندكم فانكان لثیءاست<سنتموه ا هنا | 
فالقياس غير صحیح وان‌اردتمانه‌بدای لآخر غر الاستحسان فینوه <تى تکام فيه وقوله الاحتياط 
اقتضی الربع عنوع بل ان ارید الاستناد لمجرد الاحتیاط فبو مع احد القائل بوجوب حلق 
الا کثر او مع أنى يوسف القائل بوجوب‌حلقاانصف‌واما الر بع فلا احتباط فيه يصلح مرجحا له 
على النصف والا کثر وقولهوهذ! أرادوا فىبابالمسحالر بع الخويقال عليه لااحتياط فىذلك ايضا 
وانعاالاحتیاط مع القائل مسح الكل فتتج ان الاحتياط لايصلع سببا لتخصيص الربع بالاعتباری 
و اد من الباین وإذا لم يصلحسييا لذلك فأولى أن لايصلحسببالاعتبارثلاتاصابع امد كر وقول 
السائل او ارادوا الخ المعطو ف عل ارادوا الاول المعلل بالاحتیاطفی قوله وطذا على انه يقال عليه 
إن نظر للمحل اعتبر الربع او الى الآله اعتعرثلاثة اصابع وكل محتمل فما المرجح الراجحمن اعتبار 
الربع غير ان الاختياط فيه | كثر اوانه اعتبر استحسانا فى احكام اخر عندكم وكل من هذين 
لايكون مرجعا لبا تقرر قريا على ان فى تشبيه المحل بالالة حتىتزتب عليه ماذ كر من اعتبار 
الاعتبارالاغاب وذلك غیرمخصص کا يعلم من كلام الاصوليين ثم ظاهر کلام السائل ان نظ هذه 


المقالة 


۱۰۳ 


المقالة فى السح يأتى فى الحا للعلة التى ذ کرها وهو ان صح منقولا عند الحنفية غير جلى العنی لا 
هو واضح ان علة مسح مقدار ثلاث أصابع لايأقى فىحلق مقدارها وقولهوهذا معنى قولهم قیاسا 
الخ وقوله ولا مخفی على هذا الخ يشال عليه قد بان أنه خفى غبر صحيح وقوله ولهذا لم یثبتوا عله 
الجنابة ان أراد أنه لاحرمة فى ازالة دون لات شعرأت فغير یح أولا كفارة فکذلك لان فى 
الواحدة كفارة عندهم ولا تختلف كفارة الثلاث وما دونها وليس ذلك لعنىمناسب لافى الق 
لانم اتفقوا على أنازالة ثلات شعرات لا ءصل به التحلل واتفقوا أيضا أن ازالة مادونها فيه 
الكفارة فالماحظ ف المحلين نتاف خلافا لما بوهمه صريح كلام السائل وقوله ووجه ارادة هذا 
المی الخ لا عتاج اليه مع ما قدمته فى توجيه ١‏ کتفاء الشافعية بثلاث شعرات بل هذا التوجيه 
لايرضاه الشافعية لما فيه من التعب الخارج عن قوانين الادلة الشرعية وقوله فالحاصل الخ 
يقال عليه هذا الحاصل مبی على غير أساس ا تقرر من هدم جميع ما قبله المبنى هو عليه ثم على 
تسلم اجازين اللذن ذ کرها وأن الثانى أكثر يقال عليه لا يكون أولى هنا من الاول الا لو كان 
التجوز فه خاصا" الربع أو بالثلاث أصابع ولا قائل .ذلك من حيث التجوز أما اذا كان غير 
۱ مختص دذلك فلا يكو ن أولى من‌الاول بل‌الاول أولى منه لانه بار من اضیار شعر آوالتجوز عنه 
بالر أس الا كتفاء ثلاث شعرات لان اسم الجنس لا يصدق على أقل منبا اتفاقا وان صدق على 
أكثر منبا فهى متيقنة وغيرها مشکوك فيه وأما الجاز الثانى فصدق عل الربم وأقل منه 
۳ كثرمنه اتفاقا فلاو جه التخصیص بالر بع منحيث هذا الجاز فلا أولوية فيه على الاول بل‌الاول 
ال منه هنا لاتقرر والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب اه ما اجاب به شیخنا فسح الله فى مدته 
وادام النفع بعلومه وبركته ثمرأيت السائل لما اطع على الجواب کتب ورقة اخری صورة مافيبا 
اماقوله والمراد شعررؤسكم وجعله منباب الاضیاراو الحذف فليس كذلك اذ الاضماراوالحذف 
لا يكون الااذا لم يكن لاسنادالفعل او شببه الى ذلك الامر المذ كور معنى محصل کا فى قوله تعالى 
| واسأل القرية قال امد بن فارس اذا اسندت لم يكن الها فاندة فهبنا اضار كقوله تعالى 
لندخلتهم فى الصالحين ای فى زمرة الصالحين وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لانه اذا قبل حلقت 
رأسى يصح ويفيد من غير التقدير بل التقدير فيه قبيح لان‌معنی الحلق ازالة الشع رلا الازالة الطلقة 
وطذا لابصح آن بقال حلقتالد نس من بدنی فلا يقال فى فصیح الکلام حلقت شعر رأمی وطذا 
بقع کلام الا ولو وقع لكان مجازا باعتبار التجر بد فاذا تعلق هذا الفعل التعدی بنفسه 
له لا بد من تعلقه بجمیع ارک قالوا فى آية السح او لم تكن الباء موجودة لكان الواجب 
مسح الكل بالاتفاق لا نه فعل متعد تعلق محله على أن التقدیر هنا ينافى ما اوجبوه لا نالشعر اسم 
| جنس کا قال به القائل ذبو يطلق على القليل والكثير حى على نصف شعرة اواقل کا ان 75 
يطلق على قطرة او قطرتين واما القول بانه جع فلم يذهب اليه احد من اهل العربية يعتمد عليه 
وايضا العرف ينافيه فان اطلاق الشعر على الواحد والقليل والكشر سواء فالواجب حبذ حلق 
شعرة اواقل منبا اخذا بالاقل المتيقن فلا شبت فى وجوب حلق اثلاث واما قوله ولانه يسمى 
حلقا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات هذا الکلام‌لاینفعه اذ الخصم يقول لا يقال علق 
| ار بع وحلق ثلاث شعرات منه والدق ان استعال حلق الرأس فى حلق ار بع او اقل 
نه 9 النذاع فى ان اسناد حلق لا جوز الى الربع وثلات شعرات منه كانت الجملة الثانية 
بمنزلة دل البعض مجازالاحقيقة ألا ترى انك اذا قلت حلق رأسه حلق ربعه او ثلاث شعرات منه 


كانت الجملة الثانية بمنزلة البعض من قبيل قوله تعالى امدک بأنعام ونين الاية ولوكان فى ای | 


به الخير وعبارة الروضة 
:وأصبا والحزر زر والهاج 
والانواروغيرهادهنشعر 
الرأس أو اللحية اه 
وظاهرها شمول أجميع 
و بتقدبرعدمه فالشعرجمع 
وأقلهثلاثو عبار ةكثيرن 
وحرم عليهأن .دهن شعر 
رأسه أولحيته (سئل )هل 
ماشمله‌کلامپم من و جوب 
الفدية بالقبلة لذكر أو 
لمحرم متمد ملارفأجاب) 
انه تحب الفدية ما اذا 
كانت بشبوة وقد. شملبا 
تعيرمم بمقدمات الوطء 
بشبوة ( سئل )هل بحرم 
على المحر م دهن بقية شعور 
الو ج كلجا جب و الشارب 
والعنفقة والعذار كاللحة 
كا قال المحب الطبرى 
وقالالاسوى 00 
طه دنا( سل )هل 
يترقف الاخذ للدو أء 
وڪوه عل‌وجود سم 
جوز أخذه ليستعمله 
عند وجوده ( فأجاب ( 
بأن مقتضى كلامهم عدم 
التوقف قال الاسنوى 
ومو النجه فيو العتمد 
وان خالف فه بعضیم _ 
(سئل)ء نالا ذخرا ری 
هل جوز ببعه أم لا 
(فاجاب) با نه‌قدیقال جوز 
بیعه أب رالصحبحين ولا 
2 تلى خلاه فقال العياس 
ا الله الا الاذخر 
فانه لقينهم و يو تېم فقال الا 
E‏ 
e‏ 2 


انالاذخر مباح و جاب بان | 
انما ایح لحاجة فى جبة 
خاصةوقدقالو الامجوزیم 


شیء ا ۱ 


قال الز رکشی وف معی 
اشجار الحرماحجارهوترابه 
(سئل) عن حرم لابس 
للمخط منغير عذ رم أنه 
لبس فوقه مخيطا آخرهل 
بانه لابجب عله فا بلیسه 
المذ ۳ رثانیا ثیء (سئل) . 
عاذ 13 ق‌الر و ضةواصلبا 
وفرعبا مختصر الحجازی 
وان‌القری والنباجو اصله 
وفرعه وشرحی النهاج 
لمح و الدمبریوالانوار 
وسبطه وغیرها من آن 
وقت ذبح البدى الذى 
سو قهالحاجو المعتمر وقت 
الاضحية زاد فى شرحى 
مالم عن غره قافهءت 
الزيادة ان آلمعتمر اذا 
عين له شعبان مثلا وان 
الحاج اذاعين له آخر ذى 
الحجةمثلا جاز لكل منها 
ذعه فىالوقت الذیعینه 
وفىوقت الاضحيةفبلهذا 
١‏ المفبوم حیح معمول بهفان 
قم ب فمأو جبهو ماد ليله 
ومن قال به من‌العلاء وهل 
النعيين باللسان أوالقلب 
وهل مختص التعيين 
بالحرم وهل بجوزان,دین 
وقتا بعد ان عين غیره 
(فاجاب) بأنه قد ذكر 
الز يادة الجال الاسنوي 
فقال وما ذکرناه من 


وجو بذنحهؤوقت الاضحية 


غ00 


والثالك حقيقة لکانت الجلة الثانية منزلة بدل الكل ولميقلءه أحد من آمزالسان 7 صحة قوله 


| يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه بدل على انه ليس من قبيل الاضماز اذ لو كان كذلك 
لكا نالتقديرحلقت شعررأسه وشعر ربعه وشعر ثلاث شعراتهنه وفساده ظاهروقولهواماقولهم 
لا يسمى حلقا بدون أكثره باطل لانه انکار للحس واللغة والعرف ليس على ماينيغى بل الامر 
بالعكس فان معنى قول القائل لا يسمى حلقا أى حلق الرأس" وليس معناه انه لايسمى حاتا اصلا 
کا عرفت وأما قوله فالواجب ف الحلق عندنا وعند مالك ثلاث شعرات يأنى عنه كتب المالكية 
وفقباؤها والذى هو مشبور ومعمول به عندم حلق الكل قالاءن الحاجب ولايتم نك الحلق الا 
جمع الرأس ثم قال فان اقته‌سم على البعض فكالعدم وفالمدونة لان القاسم واذا قصر الرجل 
فليأخذمن جميع شعر رأسه وکذا فى حق الصبيان وليس عل المرأة الا التقصير ولتاخذ من جميع 
قرونما ولا بجزيبماان يقصرا بعضا ویقا بعضا وكذا عند احمد فان الصحيح المعمول به عند 
أصحابه حلق الكل کا هر ح به فى بعض كتبهم العتبرة فمن أين بتأق الاجماع على عدم كون حلق 
0 مرادا من‌الاية على انا لو فرضنا اتفاق الائمة الاربعة لا عصل الاجماع أيضا وعلى تقدير 
كونه اجماعا عدم احتياج تبین القرينة فى ارادتهم هذا العی من الایة مع كونه خلاف 
ظاهر ها منوع اذ على الفقيه حث معرفة ماخذ مسائلهم وطرق استنباطهم من الادلة والا يكن 
مض التقليد ولا یسمی فقیپا وأما وله بان يقال ليس فى الآبة دلیل على ان من اراد حلق الكل 
يحزئه حلق البعض ولا يقاس على التقصير لوضوح الفرق ما لامحصل له لان النسك واحد والحل 
واحد ولا معنى بأن يقول حلق الكل واجب بالنسبة الى البعض وحلق البعض واجب بالنسبة 
الى بعض آخر والتقصمر واجب بالاسة الى بعض آخر بل الواجب فى هذا المقام هو الحلق 
او التقصبر كلا او بعضا على اختلاف الذاهب الا ترى أن من اراد اولا ان حلق الكل ثم 
اکتفی بالبضش جوز عند من ذهب الى وجوب البعص وكذا اذا اراد اولا الحاق ثم قصر بحزئه 
تاو اس و ی على الناقل وهو ناقل من کلامپم والذی 
عليه تصحیح النقل وعل تقدير تسا 0 م توجه المنع هذا 0-0 اذ الاشكال باق لان نظره 
على ان ارادة هذا العی مق هذه اة علاف الطاهر سواء أن بطري القباس کا بدل ءاه 
عبار ات بعضبم او بطریق آخر فان كان بطریق القباس فالقیاس لایصح کا ذكرهوان كان بطريق 
ا يبانه لعدم ظبوره واما الكلام على مسئلة المسح فهو مبين فى عله فى كتب كل من 
الائمة ولا يحتمله القام واما تجويز النقل والاشتراك فى الآية فلا معنى له اما الاشتراك فظاهر 
واما النقل فلان النقل لا خلو اما ان يكون فى حلق او اا رأس والاول لايصح لان المنقول لا 
يكون الا اسا ام 0 ینقل من الفعلية الى الاسمية وکذا الثانى لا يصح لان النقل وضع 
ثان والقول بان الرأس موضوع لثلاث شع ات منه ما لا قائل به هذا حال اصول مقدماته 
وفروعبا علىهذا القياس فالحق والانصاف ان سؤال السائل موجه لا مخلص منه طذه المقدمات 
وليس الخلصمنه الابما ذكره المجيب وأماوجه ارادة الحنفية الربع فلان الملحظ فى البابين عندمم 
متحد كالك وبانه انه فى كل من الوضعن تعلق الفعل المتعدى بنفسه بمحله والمحل واحد وهو 
الرأس وغذا يوجبان امرار الموسی على الرأس عند عدم الشعر كا أن المراد عند مالك‌رحه الله 
فى الاول الكل كذلك المراد من الثانی وکا أن المراد عذد آن حنيفة رحمه الله فى الاو لالربع 
كذلك فى الثانی ‏ وکذا عند احمد فانه صرح ی بمض کتبهم اة بجحب حلق الكل وهو صحیح 
و الا کنر لانه ففحكم الكل كافى ا فان عنده فىالمسح اش الصحيح مسح الكل وروىعنه 


الا کتفاء 


محله اذا عين ذلك لهو 
أطلق وقانا حمل على 
وقتا آخر ل يتعينله وقت 


۱ ۵ 
الا كتفاء الا کثر ووجه إرادة الربع عند الحنفية کا ۳ آنه لا صارت الباء فى صلة المسح 
ما نعة عن إرادة الكل بالا کثرکا بين فى عله صارت الايةجملة فجعلوهامينة حديث المذيرة وهو 
أن النى صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى اما لتأكيد الاستیعاب أو زائدة ویژیده 
ماروی عن ان عبر أن النى صل الله عليه وسلم مسح ناصیته‌عل ماى جامع الاصول و فعل السح 


۱ ۱ ۱ بت از ای ریت۳ 
اذا تعلق با نحل يقتضى الاستيعاب کا بين فى كتب الاصول ثم قد بين فى علم الحكمة ان الرأس FEY‏ 


| م‌کب من آربعة أجزاء الناصية والفاد ان والنقب فالناصية وان احتمل أن تکون هی صفری 


فجزیی ای وقت کان 


هذا الاعتبار تخمینا أو تقريبا شائع فى السائل الشرعية وأما معنى قول الجيب ل يثبتوا عليه و 
الجناية فمراده من الجناية لدم وهو العرف ف المناسك ودون الدم يسمونه صدقة وايرادها باب |انهاز امل وقت‌الاضحة 
الجنابات لطاب الاختصار والعلم عنداللهونسأل الله المدايةوالتوفيق فلا رفعت الورقة المكتوب عندعدم تعیینهو فالغ ˆ 
فما ذلك لشسخنا فسح اله فى مدته کتب عليم ا جوا ا صورتهاعلم أن منشأ هذ الردود والاشكالات حملا له على العبود شرع 
عدم صدق التأمل مع الاتكال على ما يسبق الى الفهم من غير مراجعة كلام الامة کا ستعله مما فلمأعين غر همنع من تعیینه 


لدوماعينةله لا يلزم فبقى 
على اطلاقه ولا فرقفما 
ذكر بن ان يعينه بلفظ 


او ينويه وسواء كان فى 


سامره وبيان ذلك مع بعض البسط فيه لما أن المقام محوج الى ذلك ان قوله فليس كذلك اذ 
الاضمار والحذف لا يكون الخ مما يتعجب منه فان نصوص الائمة قاضية برده سما نص امامه أنى 
حنيفة رضى الله عنه لاه آثر الاضیار على الثقل فى قوله تعالى وحرم الربا فقال ی أخذه وهو 
الزيادة فى بيع درم بدرهمين مثلا فاذا أسقطت صح البيع وارتفع الاثم وعكس الشافعی رضى 


لله عنه وغيره ذلك قاروا النقل على الاضمار فقالوا نقل الربا شرعا الى العقد فبو فاسد وان || الحرمحالتعيينهامفىغيره 
أسقطت الزيادة فى الصور الذ كورة مثلا والاثم فيها باق فانظر کون أنى حنيفة رضى الله عنه أ (سئل)عن قول الدميرى 
اضمر مع حة المعنى بل ظروره مع عدم الاضمار وأوضح من ذلك قوله أيضا فى قوله تعالى فاطعام أ اذاحفر برا ملک 00 
ستين مسكينا ان فيه اضرا ای طعام ستين مسكينا وهو ستون مدا فيجوز اعطاژه المسكين الواحد ee‏ ۰ 
ستبن مدا وقال الشافعی و على ظاهر ها ذلا جوز اعطاؤه لاقل من ستين مسكينا 57 7 1 د 
لان الآبة ظاهرة فيه ومن ثم اعترض القول بالاضار باه اعتير فيه مالم يذكر من الضاف المضعر || لمن ون رت بسا 


والغى فيه ما ذ كر من عدد المسا كين الظاهرقصده بفضل اجماعة و بركتهم وأيضا فقد اختلف الائمة 
رضی الله عنم فى قوله تعالى ولكم فى القصاص حياة فقدر فيه جماعة مضمرا أى فى مشروعيته 
لان ما حصل الانكفاف عن القتل فيكون الخطاب عاما ول يقدر ذلك آخرون فقالوا بل فى 


عار اه ما الفرق بینہما 
(فاجاب) با نالفرق بعا 


ظاهروهوان علة تضمينه 


القصاص نفسه حياة لورثة لقتیل المقتصين بدفع شر القاتل الذى صار عدوا لهم فبکرن مختصا رم || فىهذهالسئلةحرمة الحرم 
فتأمل صنيع الائمة وتصرفیم فى النصوص بالاضار تارة وعدمه أخرى مع صحة المعنى بل ظبوره أأ الدال علبا قولدصلى الله 
مع عدم الاضیار فازدد بذاك تعجبا ما ذكره هذا القائل ومن فراره عن نصوص الائمة هذه أأ عليهوسلرفى خبرالصیحین 
وآمثالما الى النقل. عبن لا يحدبه النقل عنه فى مثل هذا الموطن شيأ لانه ليس من أهله اذ أهاه ولا ينفرصيدهوعلة لحي 
المجتبدون ومن دانام فان قلتانماسلك الاضار من ذ كر لانه لا قام الدليل عنده على المعنى سن حفر هأوهو 

غير موجودفيها ( سثل ) 


الذى ظبر له ولم يصح اللفظ لمقتضى ما ظبر له الاضار كان بالاضار متعينا ولم بصح المعنى 


۵ قارف القازی ادا 
علد بدونه فیو عا ذ کره الستشکل فلا برد کلام الائمة الذکور .عليه تقضا فلك پل هو وارد أ ا 


جامع بين التحللينمنانه 


عله نقضا وردا لان الحامل على الاضار اذا كان باعتبار ما ظبر من الدلیل التوقف هو عليه کان لا تفسدعمرته تما للحج و لو 
ما سلكتاه فى الاية من ذلكلان الدليلقام عندنا على انه يكفى ثلاث شعراتفاضمر نا مايدل علا م أت بثىء من اعمالها 
| فى الا ولايقال ما الدليل على أن ذلك يكفى لانا نقول هذا السؤال لا يتوجه لان الفرض أن كف كصور وتو مدال 


الحامل على الاضار يفوض الى رأى ااجتبد سواء آظبر دلیله أم لا کا مر عن أبى حنيفة رضی اله 
[ مس 4 س الفتاوی الکری ‏ ثانی |" 


الاو لقبل الاتيان بشیءمن 


اعمال العمرة معان اعمالها 
الاحرام زالطوافوالسعى 
والحلق والتحلل الاول 
لا یکونا لا بعد مضى ذلك فا 
الجوابعن ذلك(فاجاب) 
بان القارن اعاله آنا هی 
أعبال الج وان حصلت 
بها العمرة ایضا (سئل) 
عما اذا جا زالسد للرقيق 
الحرم لله فامتع منه 
فامسه يذ بح صيد فذ حه هل 
حل او لا (فاجاب) بانه 
لاحل فقدقال و الوذ الحرم 
علكل احدأ کله وقالوا ان 
تحليل السيد رقيقه ان 
يأمرهيهلاانه يستقل به اذ 
غایته آن دنه و عنعه 
الفی ویامره بفعل 
ا لمحظو رات او یفعاپا بهو لا 
یر تفع احر امه بشیء من ذلك 
وهذا قأل امام الحرمين 
اطلاق القول بانله ليله 
مجاز بلاخلاف فان التحلل 
لا حصل الامنجبة العبد 
فلوارادالسيدتحصيلهدون 
مداد الي یلاو نله 
المنع من الحضى و استخد امه 
واه تعالى اعلم. 

(بابالاحصاروالفوات) 
(سئل) عما لوكان الزوج 
طفلا لا یتوقم تمتعه بز وجته 
هل بها انتج بلااذنهو هل 
لوليه منعبا منه (فاجاب) 
بانه يحو زلا الحج وليس 
لولی‌زو جماتحلیله اذلامعی | 
له(ستل))عن أم رأ حاضت 
قبلطواف الافاضة ولم 
يمكنبا الاقامة مك حى 


i 
عنه فى الآية الثانية على ان الاية الى أضمرنا فيها ليست ما يصح المعنى فيه مع عدم الاضمار کا‎ 


لاخفی على من أحاط بكلام اللغو بين المصرح بان الحلق اذا أطلق لغة يكون لمطلقالازالة خلافا لما 
زعمه المستشكل وقوله وطذا لا يصح ان يقأل حلقت الدنس عن وی يقال عليه ان ارید انه 


فان تعذر فعلى اللغة فان تعذرت فعلى العرف العام فالخاص کا فى الامان والاحاء والحرز فى 
السرقة والقبض ف المبيع ما لم يرد فيه ضابط لغة ولاشرعا واذا تقررذلك فالحلق لابصح تسلطه 
عل الرأس الر اد به البشرة فوجب تقدير مایتم المعنى المراد به وهو شعر وحينئذ اندفع قوله ان 
حلقت رأسى یفید من غبر تقدير وقوله بل التقدير فيه قبيح ومن ابن له هذا الاستقباح مع تعليله 
له ما لمينقله عن احد من أثمة اللغة ولا من غبرم بل ما هو محض ادعاء سا مع من ينازعه فيه 
ويقول له من ابن لك هذا مع قول الائمة ان حلق هنا لا يصح تسلطهعلى مفعوله ای الذى هو 
الرأس الراد به البشرة الا باضمار فبل قال أحد من ائمة مذهبه ما زعمه بقوله لان معنىالحلقالى 
قوله باعتبار التحديد وما دفع قوله لم بقع فى کلام الفصحاء انه وقع فى الصحاح المين للحقائق 
اللغوية وقوله ولو وقع لكان مجازا يرده أنه وفع کا تقرر وان الاصل فى الاطلاق الحقيقة 
لايقالايضا وقع حلق رأسه فا الراجح لانا نقول حلق شعره لانزاع فته ولا فىاحتياجهلتقدير 
مخلاف حلق رأسه فان الائمة صرحوا بأنه لابد فيه من التقدير وقوله كا قالوه فى آية المسح الخ 
قد تقرر غير مرة بطلان قياس ماهنا على المسح لان تعلق المسح م بارس حیح من غير تقدير 
اجاعا سواء اريد به البشرة او الشعر فانه بطلق علیپما كا صرحوا به خلافا ۱ زعمه المستشكل 
وهنا لايصنم تعلق ااحلق به والمراد به البشرة الابتقدير واذا كان لابد فيه من‌التقدير فذلكالمقدر 
لا يقتضى العموم فان قلت بل متضه لانه مضاف فيعم قلت من ابن لك انا اذ اضمرناه یکون 
مضافا بل يصح تقديره نكرة مقطوعة عن الاضافة ای شعر من رؤسكم واما قوله على أن التقدير 
هنا ينانى ما أوجبوه لان الشعر اسم جنس ام ففيه تليس ومويه وغفلة شذيدة لان اسم 
انس اما جمعى أو افرادى فالاول کشعر وثمر فى حکم امع والثانى كاء وعسل فى حكم المفرد 
وحينئذ فانطر الى ما فى غضون كلامه هذا من الامام والتمویه سما قوله واما القول‌بانه جع الخ 
قانا لم نقل انه جع على ان اللغويين قائلون بانه جع وان كان الصحیح ماعليه النحاة والصرفيون 
وهو ماقلناه من انه اسم جنس أى جمعى واسم الجنس المعى فى حكم المع کا صرح به الائمة ألا 
ترى إلىقوطهم لو قال لروجته انت طالق عدد التراب فان قلنا أنه اسم جنس افرادی وقعت طلقة 


واحدة او امم جنس جممیلانه مع ترابة وقع ثلاث وحيائذ بطل قوله فالواجب حيئذ حلق شعرة 
۱ الخ على آن ۳ احتالا بعيدا بل شاذا لابعد من المذهب 5 قا له امام ألحر مين أنه جزیء داق 


شعرة تخرجا من لزوم الفدية علقما لا لا ذ کره هذا القائللان مدارك الجتهدن تنبو عنه وغلط 
امام الحرمين ایضا وغيره ان القاص وغيره تخرج المسح فى الوضوء على اخلی هنا 
فأوجوا مسح ثلااث شعرات قاسا على لزوم حلةما ورد عا نا عم بم قدمناه من ان المطلوب 
فىالحاق الشعر و تقدیر الابة محلقین شعرروسکم والشعراقله ثلاث شعرات ق‌الحلق خلافالمسح 
فانه غير منوط بالشعر و بقع على القايل ومن ثم اتفق الاصحاب على تضعيف هذا التخر يج و نز سفه 
واماقوله هذا الكلام لاینفعه اذ الخصم يقول الخ وابه ان قول الخهم ذلك هو الذى لا ينفعه 
لانه وان‌سلم انه لايقال لتق الربع وحاق ثلاث شعرات ذلك فلا يضر لان حلق الرأس المراد به 
البشرة غبر مراد لاستحالته بدون المضمر الذى ذ كرناه ویلزم من ذ كره بطلان ارادة الكل الذى 


0ك 


زعبه 


000 ۱ 


زعمه هذا الخصم وبطلان قوله والحق ان استعال حا قالرأس فى حلق الربع الخ اذ لایحازفی ذلك 


بل اسناده. الى الشعر حقيقة وكذا الىثلاث شعرات منهاوالا کنر واءاالذى ستل عنهنی‌ذلك‌سبب 
التحديد بالثلاث وبالريع فأما اثلاث فقد وجهناه فيا مر لامها اقل المح ومافى معناه ہی 
المتيقنة وماعداها مشكو ك فيه والاصل عدم الايحاب الا دلبل واما الربع فلم يبد المستشكل عن 
الاقتصار عليه معی يعتد به کا بأنی وقوله ألا ترى الخ جرد دعوى بلا مستند اله بل کلامم 
صریح فى بطلانبا ومن ذا الذى صرح بالتلازم بن کون التابع بدل بعض وکونه مجازا المصرح به 
كلام المستشكل هذا ما إلا قائل به فعلى من ادعاه بيانه ولاتظفر به وما يبطله یلیم لبدل 
البعض با كلت الرغيف أكلت ثلثه فبل هذا الثانى جاز بل هو حقيقة ومن ثم لو عکس لرعا 
استقام كلامه وان ۸ ينفعه هنا وذلك لان القصود الاصل فى البدل هو الثانى وتأمل مافى قولنا 
الاصل من الجواب عن الابراد الطويل المقرر فى بعض کتب الفن ففى الال السابق المقصود 
بالسكم أصالة الاسناد الىالثلث فهو الى الرغيفجاز باعتبار آن‌المراد بعضه کا بينه ذكر البدل فمع 
هذا الذى هو آظبر من أن خفی على فاضل كيف يتوم أن الثانى والثالك فى دل البعض مجازان 
والاول حقيقة ثم رأيت الرضى صرح ذلك فقال والفائدة فى بدل البعض والاشتال البيان بعد 
الاجمال والتفسير بعد الامام لا فيه من التأثير فى النفس و ذلك ان المتكلم تمق بالثانى بعدالتجوز 


والمساعة ف الاول تقول أ كات الرغيف ثلثهفتقصد بالرغيف ثلث الرغيفثمتبين ذلك بقولك ثائه | 


| ه المقصود منه وبه بع ححة ماقلناه دون غمره وأمأ قولهوايضا صحة قوله يقال حلق رأسه وربعه 
وثلاث شعرات منه بدل على أنه ليس من قبيل الاضمار الخ فغير صحیح أيضا لانه بناه على علته 
التى ذكرها بقوله اذ لوكان كذا لكان التقدير الخ وهذا التلازم عنوع لان معنى قولنا يقال 
حلق زأسه وربعه و ثلاث شعرات منه أى ان هذا الاطلاق شائع فى المواضع الثلاث وان‌کان‌ائنان 
منها حتاجان الى اضمار خلاف الثالث وظن المستشكل ان الاضار فى الثالث أيضا فافسده بقوله 
و شعر ثلاث شعرات منه وما درى أن الاضمار لاحتاج اليه الا اذا علق بالبشرة الى هی الرأس 
أو ببعض البشرة واما اذا علق,الشعر فلاحتاج الى اضمار کاصرحنا به فیما سبق فكيف مع ذلك 
پسوغ لفاضل ان يزعم أن صحة قولنا يقال حلق راسه وربعه وثلاث شعرات منه يستلزم ان 
| التقد ير <اق شعر ثلاث شعرات منه هذا مويه عظم واما قوله عقب ماحكيناه عن المجموع ليس 
ماینبتی بل الامر بالعكس الخ فغير يح أيضا وان سلم له ان می قول القائل لایسمی حلقا ای 
حلق الراس اما اطیقواعله‌من‌آن المراد لايدفع الايراد ای فاء الأول وظبور الثانى على ذا 
وان سلينا ان هذا مراده فهو غير صحيح ایضا لان قولبم لايسمىحلقا بدون اكثره مندفع لانهم 
أرادوا نفىالتسمية حقيقة فهسذا لایسمی حاق الراس بدون اكثر ه ولابدون اقله فقولهم بدون 
اكثر ه غير صحيم لایبامه انويسماه بدون اقله ولي سكذاك وانأرادوا نفی التسميةيجاز! فطلانه 
ظاهر فاتضح ان هذاالتاويل لايدفع کلام النووى وان هذا المستشكل لو سكت عنه لكان اولى 
به واما قوله يأبى عنه کتب المالكيةالخ خجوابه ان المعبر بقوله اجمعنا على انه للاستحباب النووى 
فى شرح المپذب و هو الثقة العدل الامین فیما بنقله باجماع اهل مذهبه وغبرم فان صح ماذ کرعن 
مالك واحمد نقسپما تعين تاویل قوله اجمعنا ومابعده على ان المراد به اجماع الا کر من العلیاء 


۱ واجاع الا كثر قد يكون قرينة وقد يحتج به على الخصم فى كثير من المواضع لما قالوه من ان | 
الخطأ الى القليل اقرب منه الى الكثير واوضح من کتب المالكية وغرم ان القول عندم 
بوجوب التعميم لم يستند الى الاستدلال عايه بالاية وانما استندوا فى ذلك الىفعله صل الله عليه | 


تطبر وجاءت بلدها وى 
يكم الوصولالىالبيت هل 
تتحللكانحرم أم لارفاجاب) 
بانهاتتحالكالمحصر فتذبح 
بنية التحلل ثم تحلق او تقصر 
بنية التحلل فق المجموع 
عن صاحب الفروع ۱ 
والروناق والعمرانى 
وغيرهم فيمن صدعن 
طریق و و جدآخر اطول 
انم يكن معه نفقة تك فيه 


! لذلك الطريق فله التحلل 


اه وللمشقة الحاصلة لها 
بمصاب رتب للاحر ام (سل) 
عن امر أةاحر مت بالحج من 
مكة ووقفت بالجبلول 
ا E‏ 
لما فأتت الى هذه اللدة 
فبل ها ان تتحال و تستأجر 
من ڪج عنها أو تستمر على 
احرامپا الى أن نفك 
بالطواف والسعى (فاجاب) 
انها أذاعزت عن سفرها 

أ لى مكة جا ز لها التحلل بان 
نذیح‌شاقو و 
الخروجمن الحج و تقصر 
من شعر هاو تنوى معه 
أن تستأجر من ج عنبأ 
واللهسبحانه وتعالى أعلم 

ل( کتاب الیح 4 

(سئل) عن باد يطلقون 
الاشرفوالدينار على دينار 
ذهب وعيل خمسة وعشرين 
نصفا فضة فقال بعتك ذا 
بأشر ىأو قالبدينار فاشترام 
بهو لیذ کراذهباو لافضة 
فبل يصح الم بسار 


ار وعشرن 
نضفا فضة مطلقا أوآن 
` بثیءمنبا لقو م لابدمن 
٠‏ عل العاقدين جنس الثمن 
وصفته ( اجات ) باه 
بصم الببع فى شقما الثانى 
٠‏ اللفظالا أن بریدا غيره 
(سئل) عن رجل اشتری 


)۱۰۸( 


وسلم المؤيد بالحديث الصحيح لتأخذوا عنى منامکک وأما الا بة فلا دلالة فیبا على و جوب التعديم 


الاان‌نظروا اداه س اتتا من‌أنه مفردمضاف فيع لكن مر الجو اب عنه واما قولهعدم احتباج 
تبین القرينةالخ فليس فى عله وهىعدم دلالتبا على ارادة الكل والربع وظبورها فى ارادة ثلاث 
شعرات لما مر غبرمرةمن أنه اسم جنس جممی وأقله ثلاث فبى التيقنة وما زاد علبا مشكوك فيه 
فلم يوجبه فأى قرينة يطلب بيانها مع ذكرنا هذا هنا مختصرا وفيا مر مبسوطا وقوله ما لابحصل 
له الخ يقال عليه هو كذلك باعتبار عدم فمك له واحاطتك به ورعا أشبر اليه لان غاية مافى 
الاية أن قا يحلق وقدما يقصر فأى دليل فى الاية من حيث لفظبا مع قطم النظر غن الامور 
الخارجة على ان منأراد الحلق الافضل يجوز له الانتقال عنه بعد ارادته لموعزمه عليه الىالتقصير 
واذالم يكن فى الآبة دلالة على ذلك تعين ان جواز التقصبر لا يدل على عدم وجوب الاستيعاب 
الق لمن اراده لانه يحتاط فالفاضل مالايحتاط فالمفضول ولان الحلق يشبه العرمة والتقصير 


مركا رأى باطنبا و ظاهرها || يشبه الرخصة وقياس تلك علىهذه ممنوع فتأمل ذلك تجد ایضاح رد جواب البعض الذى ذ کر ته 
ماعدا ماف الماء منه فبل || منتصرا له ما لاينصره وقوله ففيه ان المنع لا يتوجه على الناقل يقالعليه بل اذاأسندحم| الى کلب 
يصح البيع جلك اف || قوم وليس فيبا قضى عليه بااسپو او التساهل فى النقل ومذهبنا لم بجر فيه قول بأن البابين على 


آولا بد ان ينظر جميع 
ظاهرها حى الذى ستره 


منوال واحد وقوله اذ الاشکال باق الخ منوع لانا وان نظرنا الى الابة لا اشكال فا وجه 
بعد ماقررناه بدلائله السابقة من ان فبا اضیارا وانه اسم جنس جمعی وان أقله ثلاث فظاهرها 


الماء منه ولو كان ف ذلك || لاا ماذمنا اله واعا ينافى ما ذه اليه من التقدیر بالربع فاشکالک لا يتوجه علینا ؛ 
2 مب اب روز مر اس قر ۳ © مو ل 2 


مشقة شديدة ( فأجاب ) 
ا لابصح 2 المركب 
نرؤيتها المذكورة إذ 
يشترط فيه رؤية جميع 
ظاهرها حتى 
الماءمئه لاختلا فالغرض 


مأستر ه 


لكن لامن الحيثية التى ذ كرتموها بل من الحيثية التى ذکرناها وهی ان التقدیر بالربع بحتاج الى 
دلیل لان الشعر الضمر بشمل الثلاث وا کثرفقصره على الا کثر من‌الثلاث وقصر الا کثرمنباعلی 
ار یم یحتاج لدلیل والقیاس على الجناية فى الحج فيه نظر لان التقدير بالربع فى الاصل منازع فيه 
ايضا اذ لم بذ کروا دلیله فها عت فكيف ,تأ القياس على اصل منازع فيه لم یتفق عليه 
المعترض والستدل ولا ظبر دلله وقوله ان تجویز النقل والاشتراك فى الاية لامعی له عجرد 
الرأى وغفلة عن کلام الائمة او عن فمه على وجبه وذلك لانهم ذ کروا من تعارض التخصیص 


يدوهو وإن شقت رژیته والاشتراك قوله تعالى ولاتکحوا مانكح أباؤم من النساءفقال أو حنیفة‌ای‌ماو طنوه لان التكاح 
فالماء فليس بقاؤهفيه من || حقيقة فى الوطء فیحرم على الشخص مزنية ابه وقال الشافعى ای ماعقدوا عليه فلا يحرم قالوا 
. مصلحته(سئل) كانلرجل || ويلزم الاول الاشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة فى العقد لكثرة استعاله فيه<تى أنه لم برد 


وامرأة على ايا مائة 


ف‌القرآن لغيره کاقاله الزمخشری اىفغبر علالنزاع نحوحتی تكح زوجا غيره واشتراط الوطء 
ف هذه عل من السنة و بلزم الثای التخصيص حيث قال حل لار جل من النساء من عقد علا اوه 


ارجل الثلثان وها اثلث || فاسدا كالصحيح وقيللام فانظر إلى الزام الاولبالاشتراك معانهقائل ان السكاححقيقة فالوط ء 


فعوضبءا عن ذلك جمیع 
المكان الفلاتى فبل يصح 
" التعويض المذ كور وان 
۱ م يعين ماللرجلوماللدرأة 


يحازفى العقد لکن لكثرة استعاله فى العقد صار كأنه حقيقة حتی عند القائل بأنه حقيقة فى الوطء 
| فالزم بالاشتراك لذلك ومن تعارض الاضار والاشتراك قوله تعالى واسال القرية ای اهلها 
وقل القرية حقيقة فى الاهل كالابنية الجتمعة ذه الاية وغبرها ومن تعارض المجاز والنقل قوله 
تعالى واقیموا الصلاة اىالعبادة الحصوصة فقيل هى مجاز فيبا عن الدعاء مر لاشتالها عليه وقيل 


من المكان الذ كور وبحمل ٠‏ نقل شرعا اليها فتأمل ذلك تجده مدا لا ذكرته من احتال الاشتراك والنقل اذ لايشترط فى 
على أنه اثلاث کالدین ۱ احا تحققهما کا يصرح به قول الاصولين اذا احتمل لفظ هو حققة فى بعض أن يكون فى 


۱ المذ كور أم لایصح حی 
يعين مالكل منیا من 


المكا نالمذكور(فأجاب) || ۱ 


انه یصح التعويض 


آخر حقيقة ومجازا او حقيقة ومنقولا غمله على الجاز أو المنقول أولى من حمله المؤدى الى 
الاشتراك فالاول كالنكاح حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء وقيل العكس وقيل مشتر ك بينم أف و حقيقة 


)۱۰۹( 


لط نت ات تا ی وا و و و 
1 ف آحدها محصل للحقيقة والمجاز فى الاخر والثانى كالركاة حقيقة ی الماء أى الزبادة محتمل فا 


| خرج من الال لان يكون حقيقة أيضا أى لغوية ومنقولا شرعا فكذلك نقول الرأس حقيقة فى 
۱ البشرة محتمل فى الشعر لان يكون حقيةة أيضا أى لغوية أو منقولا شرعيا فتأمل هذا معمامر من 
القول بأن القرية حقيقة فى الابنة الجتمعة يظبر لك مازعمه هذا الستشکل سما قوله لان النقل 
وضع ثان والقولبأن الرأس موضوع لثلاث شعرات منهمالا قائل بدلان هذا الذى زعمدمينى على 
ماتوهمه منأن ادعاء النقل أوالاشتر اك يستلزم تحقق وضعبم لذلك المحتمل فى المعنى الثانى حقيقة 
أو منقولاولیس ذلك مرادا ک) علبته وقوله هذا حال أصول مقدماته وفروعبا على هذا القياس 
يقال عليه قدءان أن كل مقدمة منها وان الاعتراض على شیء ما مبنى اما على عدم الاحاطة یکلام 
الائمة أوعلى الوهم فى فبمه واما على جرد الدعوى کا بان ذلكواتضح وقولهفالحقو الانصاف الخ 
مبنى على مازعمه وقددان و اتضح بطلان الاشكال والجواب معا فما سبق وفى هذا الثانى أيضا وأما 
قوله وجه ارادة الحنفية الربع الخ فيقال عليه لم يأت فيه بطائل ينتفع فيا نحن فيه والسح على 
الناصية لا يشهد له سواء أجعلت على مؤكدة للاستيعاب أوز ادة لان الناصية لغة وشرعا مابين 
النزعتين وهو دون نصف الربع بکثر کا هو مشاهد فكيف يتأ الاحتباط الذىذ كرهوقولهوفعل 
المسح اذا علق بالمحل يقتضى الاستيعاب الخ يقال عليه لامنازعة فى ذلك انما المنازعة أن استیعاب 
الناصية يقتضى التحديد بالربع وهی دون نصفه بكشر وأما استدلاله بكلام الحكاء فتبر نافع له بل 
هو اختراع طريقة لم تولف قبله والحامل عليه حب السکثر والتشيع وقد قال صل الله عليه وسلم 
المتشيع الم يعط كلابس نوی زور ويحيب ظنه ان الاستدلال بكلام الحكاء ینفع فى هذا الموطن 
وغفلته عن امم لايعول علييم سها فى الموضوعات اللغوبة والحقائق الشرعية ولوترك ذ كر ماقالوه 
لكان اولى ذا ومع ذلك كله فلله تعالى اتم المد وا كمله على أن ابقی فى هذه الازمنة المؤذنة 
حوادثها بتغير العا عما كان عليه من اندية للفضل م 1 
يانعمة اشجارها مثمرة أجلاء يتحادثون ازمة الادلة ویتجاوزون فى البحت الاقيسة وما اشتملت 
عليه من السبب والعلة مع ابداء کل ماعنده من غير كدر بينهم وانسل كل منهم حده لا انها سيوف 
لاتسل الا ف الجهاد الا كبر لتكون كلمة الله ھی العليا حسب مارأى كل منهم واستظهر وهی 
وان اختلفت مؤتلفةجحدذلك من جحده وعرفه من عرفه اسأل لله الكر مال جواد ان منحنارضاه 
ف‌داری المعاش والمعاد واللهسبحانهو تعالى اعلم بالصواب( وسئل )عمن مات بعداستقرارالحج عليه 
فحج عنه آخر متطوعا ولم ينو حجه عنه حجة الاسلام بل نوی هالتفل عن الميت ظنامنهجواز ذلك 
| فبليقع عنحجةالاسلام على المي تلا فاجاب ) حتمل ان يقال بوقوع الحج للباشر دون الحجوج 

عنه وصتمل ان يقال بوقوعه للمحجوج عنه اما الاول فلان نة النفل عنه مع كونه لم يو صهبه 
باطلة وان كان جاهلا ویلزم من بطلان نبته عن‌الغیر وفوع الحج لنفسهفان قلت القياس وقوعه 
عن المحجوج عنه کا ان من نوی عن نفسه النفل وعلیه فرض تبطل نيته ویقع حجه عن الفرض 
قات هذا وان كان محتملا وله وجه الا ان الفرق عکن بل ظاهر فان بطلان النية حيث وجد 
والانسان حاج عن نفسهولا يمكن صرف الحج حينئذ لغيره فان الفرضانه لم ينو ذلك الغير وكان 
القياس مع بطلان النية ان لابقع الحج عن احد كا فى ساثر العبادات لکن لا کان بينها وبين الح 
فرق واضح هومافه من شدة التعلق و اللزوم جعلوه واقما عما فى الذمة مسارعة لبراءتها فلم يكن 
فساد النية موجا لالغائه بالكلية واتماكان ملغيا لصو ص النفل فحسب ویلزم من الغاء ذلك 
وحده الوقوع عما استقرقی الذمة كا تقررو اما الحج عن الغيرفموعلى خلاف الاصل فاذا فسدت 


1 
1 


تزل تا لعلیاء عامرة وریاض التحقیق 


المذ كور وان عبن ما 
للرجلوماللرأةوملكان 
المكان الذ کور آنا 
بنسية دیما (سئل) کن 
بيده مس سوانی رآها 
عشرة سو أسى كل سوسية 
بسیعه و ار بعين نصفا فضة 
وهذه اس مہا فقال 
اشتریت نم قیش الس ثم 
قبض ثلا ثا أيضاثم طالب 
باق فل ابيع بح 
ف الخنسةالمرئية ماطلى غير ها 
أو باطل فايع (فاجاب) 
بان البيع باطل فى ايع ٠‏ 
حتف الخس لانه جملا 
من جلة المييع الباطل بل 
یکنی فى الطلان عطفيا 
على الباطل اذالعطوف 
على الباطل باطل کا قالوه 
فا لو قال نساء العالین 
طوالق وأنت بازوجتی 
لاتطلق لعطفبا عل من لم 
يطلق ( سئل ) هل تجوز 
المعاملة بالتقد المنشوش 
(فأجاب)بأندتجوزوانم 
يعلم العاقدان‌وزنه لان 
القصودر و اجه‌وهورائح 
(سئل) عن مشترد فم أجرة 
الدلال له مع عدم تسمية 
ابائع لها قبل برجع ما 
عليه أولا ) فاجاب )انه 
لا رجوع له علیهبشیء ما 
(سئل) هل يصمح بيع القطن 
فى قشره بعد نطجهو تفتحه 
وکذاك السلم فه 
(فأجاب/ بأنه یصح‌لبیع 
فيه ولا يصح ١‏ 

فيه ( سئل )عن رجسل 
عليه دين لاخر فغاب 


شوض الحاع مكان 
الدون لصاحب ادن 
فم قدم وتصادق ۷ 
وزو جتەعلى أنه باعباذلك 
المكان قبل غيبته فل 
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ولا اعتار بالتصادق 
(فأجاب ) بأنه يقدم بيع 
تعو بض الحا كم ويفارق 
قار زوج الحا ک موی 
زوجتبا فى الغية حیث 


‌النکاح كولىآخر ولو 
كان ها و ليان فزوج أحدهما 
وادعى سبقه کلف البينة 
ولو اع ال وکیل م ادعی 
اموک سبقه فكذلك على 
الاظبر فى النباية (سئل ) 
عن قول الانوار ويصح 
مانت أمه وأقره عليه 
الاشونی فی بسيطه هل 
هذا القيد لايد منه وهل 
سبق اليه أو تمع عليه ولا 
کا أطلقه أئمة المذهب 
المتقدمون .والمتأخرون 
(فأجاب) بان القيد الذى 
ذكره لايد منهوهومراد 
من أطاق لوضوحه فان 
صورته أنه لم يستغن عن 
حياتها باطل للعجز عن 
تسليمه شرعا فقد قالوا 
وحرم التفريق بينالبهيمة 


سس سس .۳۳/۳ 
النية فيه لزم وقوعه للاصل وهو الوقوع عن الباشر دون الحجوج عنه لان النية التعرضه له قد 


1 العمرة لنفسه انصرفا جعا الاجر و يمع ساج منبا شیء لانه لما د ۹ لاعمرة صار تاو با 


.النذر عن المحضوب مع كون الحاج نائبه وقع عا على المعضوب وهو حجة الاسلام وأيضا فالنذر 


كانه استأجره للواجب الذی عليه الصادق حجة الاسلام والنذر وحجة الاسلام مقدمة فلغت نية 


)00 
فسدت ولاعكن انيقع له شیء دون نة وشاهد ذلك أن الاجر الحج مثلا لو نواه للمستأجر مع 


مالایصح وقزعهوحيث نوی‌مالا,صح وتوعهله انقلب الاجر و مل ذلكمالونوى أجيرالحجقرانا فقط 
للمستأجر الذىلاعمرةعليه أوله ولنفسهأوأحرم الحج استأجره ولنفسه فقع للفسه فى هذه السائل 
ولايقع لمستأجر شی لان ما يأذن فه لايمكن ان بقم له والنسکان لایفترقان فلزم الوقوع للاجير 
لانه الاصل‌کاتقرر فانقلت ينافى ماذ كرتهفىصورة السؤال قوطم لو استأجر معضوب لنذره وعليه 
حجة الاسلام فنوىالاجير النذروقع لفرض الاسلام قلت أجير المعضوب نائب عنه فنزل منز لته وأما 
الباشر ق‌صورةالسو ال فليس نائباعن المت وإنما هو متطوع عنه وقدنوى مالا يصح وقوعه له هنا 
من جنس حجة الاسلام فلم تكن نیت مانعة أوقوع حجة الاسلام عن المستأجر لا نه لا استأجره للنذر 


النذر ووقع ما بهعنحجةالاسلام وأما حجة الاسلام وحجة التطوع فمتبايتتان فاذا نوی النفل 
بطل ول يصاح أنخاف حجةالاسلام لتعذر وقوعهللميت فوقع للباشر وأما الثانى فلان الحج شديد 
التشيث و الا وم ومن ثم يفسد بفسادنيته معتطلع الشارع الی[سقاط حجةالاسلام عنالغير ماأمكن 
فمن ثم لابلزم من يطلان خصوص نة النفلية بطلان عموم النيةعن الغبر فازم من‌هذه الحيثية الوقوع 
عن الغ رلماتقرر أن الشارع‌متشو ف الىذلك ومنثمأ باح التبرع به مع انتفاءالاذن و القرایة الحاقاله 
الديون وأنتخبير بأنالخطا ففطريق أداء الديون لامنع ابر آ,ها أذمة المؤدى عنه فكذلك الخطأ 
هنا ولعلهذا أقرب وعليه فيفرقيينه وبين مامرفيمن استؤجر لحج فقرن ونحوه بان الملغى هنا نة 
النسك فقط دون ذاته وهناكجرؤه لانااذا أوقعنامعن الغير بلزمنا اما ابطال الاحرام بالعمرة 
لتی‌ضمما الى الحجمن أصلما وهذا متعذر لان الاحرام بالنسك فى الوقت القابل له لا يقبل الالغاء 
واماوقوعبالللحجوج عنهتبرعا منغيروصية وهومتعذر أيضا فلزم وقوعها للباشر والغى الاحرام 
بالحجعن الحجوجعنه حينئذ لمايلزم عليه ماقررته وأما هنا فلايازم على الغاء خصوص النفلية وصمة 
عمو مالحجعن الغير الاابطالصفة لن كدو نأ صلهوهذ ا لاعذورفيهوالتسبحانهوتعالى أ علم بالصواب 
(وسئل) عمن وکل فتیبا باجارةالنسکین ول يكن باشر هما هل يكفى عليه لما بالمطالعة والقراءة وكيف 
الحيلة فى عقد الاجارة من الوکیل مع عدم کونه طر ما للبطالنة بالاجرة واذا قرىء 
على الموكل أعمال النسکین اعنى الواجبات وشيئا من السنن ليعقد لنفسه فعقد ما الحكم :وهل يحب 
على القاضى البحث عبن مات وهومستطيع ولم‌حج عنه والزام ورثته بالاحجاج عنه واذا لم يكن له 
وارث اوكانوهوغائب هل القاضى تولىذاك وهل بلزمه مراعاة تقليلالاجرة ما أمكن و |ذابادر 
احد الورثة فأجر من يحج عنه او کان حائزا ولم يراجع القاضى ماحكمه ( فاجاب ) بقو لهالشرط 
علم الماشر لعقد الاجارة بأعمالها فیکفی علم الوكيل بذلك وان جبله الموكل وطريق خلاص 
الوكيل من المطالية بالاجرة أنيعقد بأجرة معينة فى بد موكله فانها حينئذ اذا بانت مستحقةلایکون 
الوکیل طريقا وضماأتها واذا بين للبوكل اعمال الاك واجباته ومسنوناته وتصورها ثم عقد وهو 


متصور لما جاز ولايجب عل القاضى حت عما ذ كر ولا الزام به ففى الروضة وأصلبا لو أمتنع 


ee masa سس سس‎ 


المعضوب 


وولدها قبل استغنائهعن 
الان بغير الذ مج ويطل 


۱۱۱( 


۹۵۰۹۵۰۹۵۰۹۵۹۹۰۰۰ ‌ ست سس ت 


المعضوب من الاستتجار أو الاذن المطيع ۸یقم القاضی مقامه ‌الاذن ولایلزمه بذلك وان كان 
محجورا عليه بسفه وان وجب الامتثجاروالاستنابة فورا وهوفى-ق منعضب مطلقا ف‌الاستنابة 
و بعدیساره فىالاستئجار خلافا للاذرعى و ذلك لان می الحج على التراخى ولانه لاحق للذير فيه 
خلاف الزكاة وأما ماوقم ق‌المجموع من‌آن الحا 6 یلزمه بالانابة فمنظر فيه بل قال الاسنوی انه 
لايستةيم ولم أرمن قال به والمدرك فى الاستنابة والاستئجار واحد اه نعم قد جاب عن المجموع 
بان معنى لزومه بها أنه يمره با منباب الامر بالمعروف لامن باب الزامه بذلك والحكم عليه به 
حتىبباع فيه ماله و دل عل‌ذلك قول اللبان فان استأذن المطيع المطاع فام يأذن له فان الحا کم 
يمره أنيأذن له واندفع أيضا ما قررته قول بعضهم لا يظبر فرق بين الزامه وأمره ووجه‌اندفاعه 
انالزامه یتوقف على مافيه حقللغير وقد تقررأن الحج لاحق فيه للغير فلم يتأت الزامه به بخلااف 
الزكاة فان فيها حقا للغبر فتأفى الزامه ها واما آمره فلا وتف‌عل ذلك لما تقرر انه من‌باب‌الامر 
بالمعرو ف والامريه منالحا کم أوغير «لايتوقف على مافه حق للغير فكان الح قا بلالامرهلا لا زامه 
فافهمذلك فانه مهم وللقاضی أنيتولى الاحجاج عن ميت بلا وارت بلعليه ذلك ان خلف تركة 
کا هو ظاهر وعن ميتعنوارثغائب بأجرة المثل فأقلولاوارث‌الاحجاج عنه من التركةبغيراذن 
القاضى لإ وسل )فسح الله ف‌مدتهعمالو وجبعلى رجل الحج فباكقبل أن بحجثم انوارثهاستأجر 
من‌حج عنهوكانت الاجارة فاسدةفبل يستحق الاجير أجر تالمئل أوالمسمى فان قم أجرة المثل فبل 
تكون منتركة المالك او تارم المستأجر | انهاستأجره اجارة فاسدة لإ فاجاب )بو لهلمار‌هذه 
المسئلة نقلا وانما رأ بت للقمولىوالاذرعى كلامايؤيد ماسأذ كره وكذلك کلامہم فى وکیل المرأة 
فى الخلع اذاخالف يؤيد ذلك ایضاوالجامع بين البابين انكل من المستاجر هنا والوكيل ثم ايقاع 
. العقدلنفسه ولغيره لجواز استبداد الاجنى با ملع والحج بنفسه و بغيره عنالغير وحاصل مایتجهق 
ذلكان الاجيران ظن فساد الاجارة وانه حينئذ لااجرة له لم يستحق شیثا لاله حيئذ متبرع عن 
الميت اذلم يدخل طامعا فثىء وان جبل ذلك فانظن الوارث الفساد لزمته اجرةالمثل لان مع ظن 
الفساد خرح عنكونه مستاجرا من التركة فتجب الاجرة ماله لامن التركة حتى لوكان على الميت 
دیون اخذت‌التركة جميعما فيباو| نجبل الفساد وجبت اجرة المثلمن التركة مالم يستأجر من‌ماله 
أويطلق بانلايتعرض لاله ولا للتركة لعذرهحيئذ فلا يناسبه التغرحم مخلاف مااذااستأجرمنماله 
وهوظاهر آواطلق لانفساد العقد يقتضىاضافة آثاره الى مباشره الالمانع هذا مايظبر والعلم عتد 
انهو هو سبحا نه وتعالى اعام بالصواب( وسئل ) اعادالته علينا من بركاته عن شخص اوعی ان بحج 
عنه بمائة مثلا وجعل النظر فى ذلك لشخص معين خاعل الوصى شخصا معينا او اذن له فى اذن 


منزلة الرجوع عن الاذن للاول علم الاول اوجبل فاوجبلو عمل فبليستحق المسمى کا صرح به 
۱ وعله‌جری ق‌العاب کالروض( فاجاب )بقو له أذاجاعل الودىآخر ليحجعن المودى ماعينه جعالة 


اخذا من‌قول‌ان‌الصلاح واقرره‌لواستأجر الورثة منحج عن مورئهم حجة الاسلام الواجبة ولم 
يكن اومیم‌ائم تقایلوامع الاجر لم تصحالاقالة لوقوع المقد لمورثمم اه ای‌فالتی فيدعند 
الاقالة او رمم م لا هموقو لو لم يكن او صی بالیس بقيد بل لیم خلا ف بالاو لى فتأمله و لعل عدم‌الجوازقی 
مسئلتنااقرب اخذا من كلام ابن الس لاح هذاهان رضا المتعاقدين فى الاجارة بالاقالة 


والکروش 


| و محوها و دهن‌الاقصاب 


يحل عزذلك الميت بذلكالقدر ثم آذن‌لاخر اوجاعله كذلك فل بنزل‌الاذن للثانى اوالمجاعلةك ' 
الماوردی و الروبانی واستحسنه البلقینیاو لابستحق‌ی‌صورة الجبل شيئا ما | قتضاه کلام الشيخين | 


حیحه فعندی ترددق انه هل جوزله فسخ تلك الجعالة لاطلاقم, جوازها من الجا نين او لا جوز ۱ 


ومرادهم ذبح الولد 
المأ کول(سئل)عمناشتری 
بناء حتكر اول بعلم ماعليه 
من الحكر هل البيع باطل 
لجبله بالمقدار أم 


(فاجاب) نان البيع حينم 
لان الجبل ليس مرجعا 
للسيع فلا يؤثر (سئل) 
عن بيع حكم ما كو جبه 
وصرح بان من موجبه 
قوط الفلةاذا ظبرالیع 
فاسدا ثم‌ظبر المبيع ماوكا 
لغير بائعه فبل للحا 13 
الشافى الا لام الذلة 
(فأجاب)ليسله الالزام 
بالذلة وان وقع حكم 
ا لحا قبل وجود اكوم 
به(سئل) هل جوز شراء 


يأخذ الجلودو يد يغبا و بیعپا 


للاسا كفةوكذلكالرؤس 
والكبود 


۳ قبلا نأصله دم آم لا ۱ 
وهل موز اکل الجر 
الوضوع ينه فى مکان 
الز بل الحمی به أم لا 
فاجاب) بأنەچوز شراء 
كل من النعال والرؤس . 
والکروش والكيود 
و حوها لاما باختلاطا 
وعدم معرفة ٠ن‏ أخذت 
منه تصبرمن أموال بيت 
المالوقد باعبامنله ولابة 
عا لانما مالضائع وقد 
نقل الشيخان فى احاء 
المواتعن الامام وأقراه 
أنالمال الضائع آمره‌ای 
الامام‌ان‌رآی حفظه حی 
بظب. مالك آوبیعه و حفظ 


ثمنه فعل ولهأنيفرضهأى ۰ (۱۱۳۲) 


فى الخادم عن ان عبد 
السلام أن محل حفظه الى 
ظبورمالکاذاتوقع‌والا 
صار مصروفاال‌مصارف 
أموال بيت المال ثم قال 
وهو متعين وجزم به ان 
سر أقة وجوز شر اء ن 
الاقصاب‌و تعلیل من سعه 
یکون أصلددماغير صميح 
وبجوزأ کل النزا اذ كور 
لان المشقة تعاب التّسس 
واذا ضاق الامر انسع 
(سئل ) هل یکی رؤية 
المبيع عرآةزجاج لضعف 


البصرأو نوه أم لازفأجاب) 


اه لا یکی رؤية المبيع 


من‌وراءمرآةالزجاج لانتفاء 


ام معر فته ۳ ) سئل ) 
ا عام عل 
أنها عشرون قنطارا فاذا 
هی ن قنطارا هل 
صح بیع أم لاو اذا قلم 
بصحته فبل له الرجوع 
بالريادة آملا کا أفتى به 
المناوى ) فاجاب ( بان 
ابيع صحيح ولا رجوع . 
للبائع بالزبادة ويثبت له 
الخيار فى فسخ البيعوهذا 
منقولا هذهب (سئل)هل 
يكفى فبیعالسکرالنبات 
ق‌قدو ره‌رو ب4اعللاه‌دون 
أسفله وشت شار اسار 
اذاظبر أسفلهدو نأعلاه 
( فأجاب)بانه نکفی فيه 
الرویةالذ كورةحيث كان 
بقاؤه فيها من مصاحتهو يبت 


يصيرها جائزة كالجعالة فاذا امتنعت الاقالة فى مسئلة ابن الصلاح لا تقررمن‌آن العقد للمورث 
لا الورثة وان كان الوارث خليفة الورث فکذا پذیفی منع الفسخ فى مسئلتنا لان العقد للموصى 
لاللوصى وأيضا فالوصی عجاعلة غبره جعالة صحيحة قد فعل‌مافوضله‌فلیس له نقضه بلا موجب 
هذا هو الذى بتجه ل‌الان فعليه اذنه أو مجاعلته للثانى فاسدفلا شىء لهو بقع حجه‌عن نفسه وأما على 
الاول فقوله للثانى ما ذكر غير فسخ للاول أخذا من قوطم لوقال لواحد رد عبدى ولك کذا 
ثم قال ذلك لثان ثم لثالث فردوه وقصد كل نفسه فلكل منهم ثلث ما شرط لدسواء اتفق ما سماه 
لكل أم لا فهذا صريح ف‌بقاء الاول على صحته مع قوله بعده للثانى ذلك وفى صحة الثانىأيضا مع 
قوله بعده للثالك ذلك فيكون صرحا ق‌مستاتنا ان قوله للثانى جاعلتك أو حج عن فلان بكذا غبر 
فسخ للاولويازم من بقاء الاول على صحته بطلان الثانی لان الوصى ميؤذن له الا ق‌عقد و احد 
وأيضا فتوزیع العمل هنا غير مکی خلافه فى الصورة الذكورةفىكلامبم فى الجعالة اذا تقرر 
ذلكعام ان المستحق للجعل هو الاول على کل تقد ر وان الثانىلاثىءله عل‌کل تقد پر اذاتفزلناو فرضنا 
ان الوصى صرح بفسخ الاول وقلنا جواز الفسخ له وتفوذه فالذى يتجه ترجيحه ان للعامل 
الاول إذا جبل عليه السمی منماله لانه غره بتوريطه له العمل مع عدم اعلامه له بالفسخ ولا 


| نظر الى ان الحج یقم‌العامل فالثواب له لان تقصبر الوصى ألنى النظر إلى ذلك 5 فى نظائر لذلك 
| مزكلاميم کا لاعفی على من أحاط باطرافه والله سبحاته وتعالى أعلم بالصواب لوسئل)) رضى 


الله عنه عبن نوی بطوافه النفل ملازمة غريم له هل له ذلك وكذلك فى طواف الفرض هل له 
ذلك ام لا إفأجاب) بانه اذا صرف طوافه النفل أو الفرض إلى ملازمة غريم أونحره بطل 
لانه يشترط فيه فقد الصارف نعم ان كانذاكرا لنية الطواف ول يقصد صرفه بل شرك مع النية 
غيرها لم يۇر كاقاله اازرکشی و اه أعلم لإ وسئل )نفع لله به هليتصور انعقاد الحجفاسدا فى 
غير اماع لإ فأجاب ) بقوله نعم فیما إذا آحرم بالعمرة ثم‌افسدهائم ادخل الحج عليها فأنه بنعقد 
فأسداعلى الذهب لإ وسئل ) نفع الله به ما صورته قال البغوى وغير هلو اعتمر فى أشهرالحجثم 
قرن لزمه دمان و خالفه السكى فا العتمد وعلى الاول فقياسهانه لو كر رالعمرةفى اشهرالحج‌تکرر 
الدم فا العتمد فى ذلك مع بسط فيه لا فأجاب ) بقوله المعتمدماقاله اليغوىواماماقالهالسكى فمنى 
عى وجه ضعيف کا دل عليه كلامه وبينته فى حاشیی على ایضاح النووى وبينت فيها أيضا ان 
العتمد عدم تكرر الدمفالمسئلة الثانية مع الفرق بين الستلتین ما حاصله مع إيضاح ان العلة فى | 
وجوب الدم على القارنكونه ربح مقاتا اذ لو احرم بكل نسك على حدته لااحتاج إلى ا لاحرام 

منميقاتهوهوميقات بلده والخروج إلى ادنى الحلاو العلة ترفمه بكون الع لين صارا عملا واحدا 
والعلة وجوت الدم عل المتمتع کونه ربح ميقاتا ايضااوترفه محظورات الاحرام فا بين النسكين 
وكل من العلتين موجود فى مسئلة البغوى وذاك لانه لا احرم بالعمرة فى اشبر الحل صار متمتعا 


الان فلز مه ألدم أوجود شرطه ودين احرم بالنسكين معأ لز مه دم آخر لانه ريم ميقات العمرة 


الى قرنها بالحج وترفه باندراج عملبا فى عمل الحج فوجب الدمان ولم يدخل احدهما فىالا خر 
E‏ عرفته مما تقرر واما فى المسئلة الثانية فانه لا احرم بالعمرة لزمه الدم 
ای دخل‌سیب لزومه إذلايتم لزومهإلا بالأحرام بالحيجو علة ازومه‌مامر من كونهريح ميقات الحج 
اوترفه باحرمات‌فیما بين العمرة والحج وعمرته الثانية والثالثة وهكذ لم تكن سببا فى ربح ميقات 
الحج ولافترفم» فأىموجب للدم فا وما اظن من‌قال بوجو هبالتتکررالاو کا تین لك مماقررته 


لشتريه الخيار ان ظبر ١‏ لا وسئل © فسح الله فى مدته عن الجاعل والمجعول له إذا اختلفا فى الحج فمن المصدق منهما 
: و ل ل سن عح 


فان 


)۱۱۳( 


525 
/ فان قم الجاعل في فارق المستأجر لإ فاجاب ) بقولهيصدق الجاعل بيمينهعل نفى العلوان المجعول 


له لم حج کا حكاه الاذرعى والغزى عن الديلى وأقراه وفارق المستأجر انه يروم بدعواه اسقاط 
أجرة النمبا بعقد الاجارة والاصل عدم السقوط والجاعللم يلزمهشىء بمجرد الجعالةو انا الجعول 
لحاول بدعواه الزام ذلك والاصل عدم لزومه وان الاجر قد الزم المج بالعقد وهو مضطر 
.الى التخلص ما التزمه ولا طريق له الا قول قوله اذ لا مطلع للشهود على النية والمجعوللهلم بلترم 
شيأ وانما يروم اثبات عمل يتوصل به الى استحقاق الجعل والاصل عدمه وعدم الاستحقاق 
فكلف البينة ما بدعيه قال الاذرعی والغزى ولعل مراد الديلى بالبينة هنا أنه رؤىفى مواطن 
النسك فى السنة المعينة لا أنه حج عنه فقد قدم ان تصحيح الحج بالينة لا مكن قال الاذرعی 


وهذا فقه غريب أى فالوجه انه لا تقبل يينه المجعول له أيضا وسئل 4 ری الله عنه 
عمن استژجر الحجة اجارة عين أو ذمة فبل له السفر فى البحر بغير اذن أبويه ١‏ فاجاب 


بقوله قضية قوطم آما سفر التجارة وغيرها فان كان فيه خطر كركوب الحر أى وان غلبت 
السلامة فلا بد من اذنهما له عدم جواز سفره بلا اذن فى اجارة العين اذلا عيص عنه دون اجارة 
الذمة ان أسر وأمکنه استئجار غبره عنه باجرة المثل لان له حيائذ مندوحة عن السفر (وسئل ) 
| فسح الله فى مدته هل يحب اتمام الطواف الواجب لإ فاجاب ) بقوله قال جع متقدءون يحب 
وغلطبم الشيخ أبو على وعحث البارزى حمل الاول على طواف النسك لانه و اجب والذى يتجه 
عندى عدم حرمة القطع مطلقا الا ترى ان الفاتحة واجبة فى الصلاة ولمن شرع فيها أن يقطعبا 
وان بها من وا والحاضل ان الذى بدل عليه استقراء كلامهم أن محل حرمة قطع الفرض اذا 
كان الماضى منه يبطل بالقطم کالصلاة والصوم آما اذا کان ما مضی منه لا يبطل بالقطم فلا بحرم 
کالقراءة و العطواف و دل لذلك ما ذ کروه من عدم حرمة الاعراض على من أنس من نفسه‌التبحر 


فى العلوم وءللوه بان كل مسئلة منفصلة عما قبلا لان تعليليم عدم الحرمة بالانفصال متأت نحو | 


القراءة والطواف إذ كل جزء نبا منفصل عما قبله ( وسئل ) رضی الله عنه هل یکره شراء 
الجوارى للمحرم ولو بقصد النسرى لإ فاجاب) بقوله لا كراهة فى ذلك لان الوطء فى ملك اليمين 
عرضى لا ذائی تخلافه فى التكاح ولان الوطء لا بدخل وقته بمجرد الشراء اذ لا بد من الاستبراء 
مخلافه فى النکاح فلذلك لم يضر قصده لا وسئل ) فسح الله فى مدته ما صورته هل إذا استطاع 
لزيادة المراحل فبل يقبل قولحم فى ذلك ويسقط عنه الحج وان كان المت ل يعرف المسئلة وإذا 
علم انسان أن الورثة لم متدوا للحج عنه لعدم فعل ذلك ببلدهم وعدم إقامة الحكم علمهم بذلك 
وتحكم العادة فبل له أن يعلمهم بعدم الوجوب ليخف عنم الاثم وإذا كان الميت لم يعرف المسئلة 


وأخر الحج لغر ذلك فبل يكون عاصيا وهل تجری المسئلة فى العضوب كذلك أولا لإفأجاب). 


بقوله [ذا استطاع انسان الحج و مات ولج وجب الاحجاجعنهمن تركته وزيادة السفر على السبر 
العتاد نما تمنع الوجوب والعصیان بالوت لاالاستقرار فىالذمة ولا فرق فى ذلك بين أن يموت 


قادرا أو يعضب قبل موته لکن متى تمکن العضوب من الاستنابة فاخرها مات عاصيا فاسقا و ذا. 


التقرير تعلم امواب عن جیع ما ذكره السائل فى هذ ااسئلة ‏ وسئل 


) رضی الله عنه و نفع 


بعلومه بما صورته الطواف تبة للبيت أو للمسجد وإذا طاف ثم دخل البيت يسن له أن بصل | 


أستلهدو نأعلاهف الجو دة 
( سثل) هل يصح يع 
اسلاح‌من‌کافردخل‌دارنا 
بأمان أولا کا بمثه فى 
امہمات ( فاجاب ) بان 
۰ه منه باطل کا حثهجماعة 
من امتأخر بن لان الحرابة 
متأصلة والامانعار ض 
(سئل) هل المعتمد انعقاد 
الببع مع ان شئت سواء 
تقدم على الاجاب أم 
(فاجاب) بان العتمد عدم 
انمقاد البيع مع أن شئك 
ان تقدم على الا بجاب فقد 
قال‌السکی‌انه باطل قطعا 
لان‌ما خذالصحة‌آن العلتی 
تمام البيع لا أصله فالنی 
منجبة البائع و هو انشاء 
ابيع لا يقبل التعلیق 
و عامه‌وهو القبول‌موقوف 
على مشيئة الشتری وبه 
تكمل حقيقة البيع اه 
والفرق بينهذاوبين قوله 
آن‌کان ملكر. فقد بعتكه 
أن الشرط فى هذه اثبته 
اله فى أصل البيع فكون 
اشتر اطه کتحصیل الحاصل 
اذلایقع عقد البيع له الا 
فى ملك ويؤيد ما قاله 
السكىماقاله الماوردی 
من أنه لو قال وكلتك فى 
طلاقز ينب انشاءتجاز 
ولوقالانشاءتزينب فقد. 
وكلتك فى طلاقها أم جز 
(سئل) هل يصح بيع طفل 
كافر تلفظ بالشبادین . 


التحبة لاه لرؤية البيت لا لدخوله آولا ‏ فاجاب ) بقوله الذى صرح به الاحماب كالقاضى أن | لكافراملا( فاجاب )بانه 


الطيب والناوردى والرويانى والحامل وأ حامد أنه تحية یت قال أبو الطيب والروياق وإنما ||| صميعهلكافرلانمعكوم 


[ م ٥‏ - الفتاوىالكرى_ثانى] 


وه 


يكقرء ر لذا لاب انتزاعه 


مزاهله (سئل) عمالوأقر | 


لفرعه بعين ثم باعبا هل 
بص الب ع أ فتى بهالجلال 
المحل آم‌لا کا هو صرح 
كلامهم (فاجاب)بأن بیع 
باطل لبيعه ملك غبر ميلا 
ولاية وأمامانسبلافتاء 
المحقق المحلىمن صحتهان 
ضح عنه فبو مول على 
ماآذا كان فر عه تحت حجره 
و ناغبا لحاجته أومصلحته 
أو كان وهيه تلك العينثم 
رجع فیا قبل بيعها (سئل) 
عمن اشترىخرقة تسمی 
خرجا أو ظهبرا على أن 
حواثى الخرقة أوبياض 
الظبر حریر م تبين کو نه 
غرلا فبل البيع باطل کا 
نقله الشيخ أو حامدعن 


الاصحاب فيمن اشترىثوبا | 


عل أنه قطن فان كتانا لم 
يصح الشراء لاختلاف 
الجنس أو صرح و ثبت 
الخيار . فاجاب بأنالبيع 
35 وشت الخبار فد 
قالواان؛.وت خارالشرط 
لامختص بالصفة بل خلف 
الشرطفؤالقدر مثله حى 
لواشترى أرضا على ألما 
مائة ذزاع رجب‌دو نبا 
صخ الم الاظبر تیا 
حاف الشرط فالقدر 
مغزلة خلفه فى الصفة ولو 
اشترئ عو اتاشرط كرنه 
حاملا فان عدمه e‏ 
البيع فؤهاتين الصورتين 
صح البيع مع | نتفاء بعض | 
المبييع سب الشرط بناء 


نأمره بعدالطواف بصلاة التحية لاجل السجد لدخوطا فى سنة الطواف ا لوصلى 


مکتوبه ولان | 
القصد أن لادخل السجد لاهيا فاذا طاف زال هذا العی فان قيل هلا أسقطتم سنة الطواف 
اذابدأ بالفرض قە مع جاعة کا ةط التحية بذلك قات لان الصلاة و الطو اف‌جنسان فلم يتداخلا 
ورکنتا التحية والمكتوبة جنس فتداخلا قال الزركشى وعلى مامر فينبغى أنينوى برکعتی الطواف 
معه التحة أى لحصل له وام| قال ومقتضی كلامم فا مر أنه لو جلس بعد الطواف من غير 
صلاة فاتت التحة وفه نظر اه ولاوجه النظر حيث سلم ماذكروه ما مر قال ولو طاف وصلى 
ثم‌دخل الكعة فبل نقول حصلت تحيتها بالطواف لتعليابم السابق أملا بل ذاك تحية رؤيتها فلاید 
من تحية لدخوغا فيه نظر ورجح فى قواعده الاول وعلله بأن الساجد المتصلة ما حکم الواحد 
وقدصلل عن الاول فلا يصلى للثانى قال والقول باه نحة لارؤية يب وأتما هو نحية البيت 
(وسئل) رضی اللهعنه عن الاجير فالحج هل حب عليه السعى من بلد المحجوج عنه وهل قال 
أحد ان المکی أو الافاقی لاريصح أن يكون أجيرا 2 الحج عن ميت غائب عن بلد الاجير وهل 
للا قاقی‌آن بوكل من يقبل له عقد الاجارة العينية ‌الحج وهو غائب أولا ( فاجاب ) بةولهالاجير 
اما أن يكون عندالاجارة بلد المحجوج عنه فطع المسافة حیثذ الى الميقات ضرورى وان كان 
كاف النباية غير مقصود فى نفسه وأنما المقصودالحج وهوس ضرورباته فهو منعمل الاجير فلو 
آساءالاجی فا حر 5 من مکةلزمه الحط من‌الاجرة وهو بناء على الاصح من أن الاجرة موزعة على 
السير واعمالالحج التفاوت بن‌حجة من بلد الاجارة احرامپا من‌المیقات و حجدمنها حرامپامن‌مکة 
فاذا كانت أجرة الاولى مائة والثانيةغانينحط مس المسمى ونظر اازرکثی فها اذاصرف الاجير 
السير إلى مقصد له ثمأحرم بالحج من الميقات هليحط من الاجرة مايقابل السير تفريعا على أن 
الاجرة موزعةعل‌السیر والعمل املاوم يرجح سالک مقتعی كلامم ترجبح الاول خلافا لمن 
رجح الثانى وذلك لانم قالوا لواحرم بالعمرة من اليمقات عن نفسه وبالحج منمكة بعد تحلله عن 
مستأجره حسب لهف التوزيع قطع السافة لجواز أن يكون قصد اج من الميقات ثم عرض له 
العمرة اه فظاهر علتهم أنه أو محض قصده لعمرته لم تحسب له المسافة الى الميقات وقياسه فى 
مسئلتنا ماذكر ناه وكون السير الى ما قبل الميقات تابعا لايقتضى عدم النظر اليه بل هو منظور 
اليه ومن ثم أدخاوه فى التوزيع فاشترط أن لا يصرفه الأجير الى غرض غير غرض المستاجر 
فاتجه ترجیح ما ذكرناه واما أن يكون بالميقات أو بينه وبين بلد الستاجر فالواجب عليه قطعامسافة 
من محله فقط وم نعلمقائلا ما ذكره السائل واما الخلاف ف‌تعبین ميقات بادا محجوج عنه وحاصل 
مافىالتتمة انه اذاسلك غبرطريق بلد المحجوج عنه فان کان‌میقات طريقه ابعد فقد زاد خيرا او 
اقرب الى مكة فلا ثىء عليه لان الشرع سوی بين الواقیت قيل وق شرح المبذب مايوافقه لكن 
الذی يقتضيه کلام‌الشیخن ف‌اار وضو اصاا خلافه وهوالاوجه فعليه لواستؤجر مکی عن‌آفاقوم 
بعين لهالستأجر میقانا فاحرم من مكة اساء ولزمه دم وتوكيل الافاقی الذکور صمح فى اشم الحج 
ان تمكن الوکل منه فما بق منبا وقلبا ان وقع العقد وقت اعتیاد الناس السفر وامکن سين 
الموكل معبم بان تيسر آعلامه قبل سفرهم اوعين هوذلك الوقت ليعقد له فيه ويأخذ هوف التأمب 
لا وسل نفع ابه ما لفظه ورد ينزل على هذا البيت کل‌بوم وللة عشرون ومائة رحمة ستون 
منبا للطائفين باليت واربعون للعا کفین حول البيت وعشرون للناظرين. إلى البيت اخرجه | 
الطرانى وفىرواءة ينزل الله تعالى على اهل المسجد مسجد مكة کل‌بوم ۷ عشرون ومائة الحديث 
لكن قالفيه وأر بعون لاصلین ولیقل للعاكفين أخرجه الازرتی وغیره‌فا المراد بالبيتوهل: 


ال سمة 


1 فاانیع ان ال 
۰ مسب قلة:العمل وکر ته وهل المراد الصلین سنةالطواف أو أعما بسطو | الجوابعن ذلك ١‏ 2 0-00 9 
]| دس غره ما تفيمة الحديثان أثابكم الله الجنة ‏ فأجاب بقوله يحوز أن يراد >سجد مک ابیت | ks‏ 
لاه پسین ستجدا ووز آن یراد به مسجد الجاعة وهو الاظبر ؟ قال الب الطبری ویکون | أولىومسئلةالشيخأنىحامد 
المراد بالتتزیل على أهل البيت التنزیل على هل السجد وغذا قسمت على أنواع العبادة الكائنة الثقى نبا جنس یم 
فيه وقوله ستون للطائفين الخ حتمل القسمة ینبم بالدوية حيث أتى کل منهم بمسمى الطواف أو لیم ويختف رف الضمن مالا 
الصلاة أو النظر شرعا من غير نظر الى قلة العمل أو كثرته وما زاد فله ثواب من غير هذا الوجه || يغتفرفى المستقل لايقال 
وحتمل قسمتها بوم على قدر العمل والمتجه عندى الأول لان الطائفين مثلاجمع محلى بأل فهو عام || قیاسبا بطلان البيع فى 
ومدلوله كلية أى محكوم فيبا على كل “فرد فرد فالستون محكوم بها على كل فرد فرد من الطائفين : حواشى الخرقة .وبياض 
فحثأق واحدمنهم عسمی الطواف شرعا حصل له الستون لکن‌من آتی باژ کنر آوقارنعملدال أ الظبروصحته فيغيرها لانا 
خلى عنه عمل الاخر تكون رحماته أ كمل ويد للذلك أن الخمسة أو السبعة والعشرن درجة اللمترئة أل نقول منع منه .النقص 
فل وتا فيل لكل مطل واعاعة فلت آرر کرت لک وريزات او کر ا د ال الفاضيل اللبيع جه 
يقال فى المضلين والناظرن ثم الرحمات محتمل آن‌تکون من نوع أوأنواع كالمنفرة والحفظ والرن) أل ولغيره بلقطع فيتضرريه 
والقرب اذ الرحة العطف فارة کون باسداء نعمة وتارتکون يدقع نقمة وکلاما یتنوعان ال الشستری وایائع ردا 
الى مالانباية له ويد ماذ كر ته قول القطب القسطلانی وليس هذا المدد جزأ من الرحة المثوثة aa‏ 
فى الارض لمقسومة ۳ لا بل هو غبرها فانه يتجدد بتجدد الليالى والايام تشرينا لاهل الحرم کک 
عی‌من سوام قال ثم ان هذا الثواب هل يتجزأ على كل عامل حسب كثرة العمل وقلته أو يستوى || اشتررتمئك هذا بخمسة 
فيه القل والمكثر فیحصل لاطائف ولو أسبوعا ومصل ولو ركعة وناظر ولو لحة وهل یتکرر و دینارا والنی 
العمل فى اليوم واليلة على تعاقب الاوقات أم ختص بأول عمل والباقی تابع أو حمل على طواف 
النسك والصلوات الخمس أو يختص بالوافدين الذى يظبر واقه‌سبحانه و تدای اعلم أنه يشترك فيه 
کل عامل من‌سابقو لاحق ومةل ومكثر ومةرن ومفرد فينال كلا منهم ذلك العدد المعين على العمل 
المعين ومن زاد منهم حصل له ثواب زيادة عمله فان الحسنة بعشر امثاطا اه المقصود من كلامه 
|| لایقال الحديث يقتضى فضل الطواف على الصلاة لانا نقول ظاهره وان‌اقتضی ذلك واخذبهالمحب 
الطبرى متروك بالاحاديث الكشرة الدلة على فضل الصلاة والقولبأن الطواف يسمى صلاة فبو 
داخل‌فیبا يردبأن هذهتسمية مجازية وقعت فى الحديث على معنى انه كالصلاة فحذف حرف التشیه 
مبالغة فى المشابية ومن ثم قال كثين من العلباء کا نقله عنوم المحب الطبری وجه القسمة ا ذكر 
ان الرحمات المائة والعشرن قسمت ستة اجزاء جزأ للناظرن وجزءان للمصلين لان الصل ناظر 
غالا فجزء لطر وجزء الصلاء والطاتف لا کان‌ناظرا طائفا مصلا ن د اجر اداه وليك 
:فليس ق‌الحدیث تعرض لفضل ثی.من النظر والصلاة والطواف على شىء و نظر فيه المحب الطبری 
بأن الاععى الطائف والمصلى وکذا التعمدترك النظر یناما ماثبت للطائف والمصلى وان لمينظرا 
,فدل على ان المز |ادغيرر كعى الطوافوما نظر به مدفوع بقومم غالبا فيلحق به ماجاء على خلاف 
لالب الحاقا شاذ الجنس به لإ وسئل > فسح الهی‌مدته مالفظه قالواانه صلی الله عليه وسلم 
وقف بعرفة بوم الجمعة وقالوا ایضاانه صلىالله عليه وسلم وف لبلة الاثنين لثنى عشرة مضت من 
دیع الاول وهذا مستحیل اذ لوفرض کال الحجة و الحرم وصف ركان ثانى ۳ ریع الاحد فكيف 
اذا فرض نقصمااو نقص احدها فبليمكن الجواب فأجاب ) بقو له عکن تصور ذلك بان يفرض 
اناهل م زأو! هلال الحجة بوم الخمیس واه لالمدينةرأوه بومالجمعةواتفقافى هلال الحرم وصفر 
وربيع فقولهم وتف يوم الجمعة باعتبار حساب اهل مكة وقولهم ليلة الاثنين ثتی عشرة باعتبار 


أقبضه لك ما عشرون 
دينار افقط فقال بعتك فبل 
يصح البيع با لنسةوالعشرن 
دینارا آو بالعشر ناو لا 
يصحمطاقالما فيهمن معنی 
الشرط :الفاسد المناى 
مقتضاه (فأجاب)بأنهانم 
يرد بقوله والذى اقبضه 
لكمنها الخ نقص | سةمن 
الثمن | نعقدالبيع بالخسة 
والعشرن دیتارا ولا 
ینافیه قوله للذ كور 
لاحعالهآن العی والذی 
آقضه لك منهاالآن آوان 
الذی يقيضه الخمسة 
وکیل وان أراد نقصما 
منه وعلم الجيب بارادته 
حال آبجابه انعقد 
العشرن والا فلا .ينعقد. 
لجملة ' بقدر الثمن 


¥ الا نعقد 


۳ 
53 


عل الترتالمشيوع جن 
لا مکن فسله هل يصح یمه 
للستر به‌ا تفقبه ین الرفعة 
إذ النجس الذیلا كن 
تطبیره بغ له لایصح‌یعه 


(سئل)عن رجل اشترى ۱ 
فبل برجم البائع ق‌الزرع " 


آوفبدله لاستبلا کواذا 
قلتم برجوعه فى الزرع 
بل یکون‌خراج آرضه‌علی 
المشسترى أو على البائع 
(فاجاب) بانهير جع البائع 
فى الزرع لانه حدث من 
عبن ماله أوهو عبن ماله 
١‏ کتسب‌صنفة‌أخری ولا 
يلزم البائع خراج أرض 
الزرع لعذمالفعلمنهوائما 
هو على الزارع ( سئل ) 
عن رجل وهب لولده 
القاصرعبدابشرط م بعد 
مدة باعه ظانا آه ملک 
لنسيانه التمليك فمل يصح 
البيع ام لا وهل القول 
قوله فى النسيان بیمینه أم 
لاواذا قلعم بطلان البيع 
فاعتق المشترى العبد 
المذ كور بصح‌العتق آم لا 
(فأجاب) بأنه ان صدقه 
المشترى فما ادعاه تبن 
أن البيع باطل ولا محاجة 
الى حلفه لان الحق شا 
لا یعدوها وان کذه فيه 
فالقول قوله سمينه لانه 
مدع حة العقد والبائع 


دعی فساده فادا حاف ْ 
المشترى استمرت ة٠‏ 


۱۱1۱ 


-ب-ص- دم 2222-8383 _ << 
| حساب آهل الدينة ل وسئل )رضى الله عنه عن قوطم القراءة فى الطواف أفضلمن الذ کر غبر 


الأثور والمأثور أفضلمنها ماالراد المأثو لإ ةأجاب > بقوله المراديه کاقیل ماأثر عنه صلى الله عليه 
وسلم أو عن أحد من الصحابة أو التابعين لكن فى کون المأثور عن صحابى مثلا أفضل من القراءة 
نظر لاخنی الا أن جاب بان هذا انحل لا كان بالدعاء ونحوه أليق منه بالقراءة ولذا كرهبا 
بعضیم فيه مطلقا قدموا الماثور ولو عن صعابىعليما رعايةلذلكوان كان على خلاف الاصل و الظاهر 
أن الماثور عنه صلىالله عليه وسلم لافرق فيه بينأن بصح‌سنده ولا لانالحديث الضعیف والرسل 


:والمنقطع يعمل به فى فضائل الاغمال اتفاقا کایاجموع( وسثل ۹ نفع الله به عبن نذر الحج ماشيا 


فركب لزمه دم مع أندفعل الافضل فاوجه ذلك وماالراد بالدم هنا وللوجب مع ان مالفة المنذور 
فى غير ذلك تقتضى الاثم فقط وهل يتكرر الدم بتكرر الركوب قياسا على اللبس فى حق الحرم أو 
یفرق( فأجاب )بقوله انما لزمه الدم‌وان فعل الافضل لان المثى فيه مشقة مقصودة للشارع أيضا | 
فوجبت رعا لان الافضل خل عنها بل ورد فى فضلبا مااقتضى ذهاب كثير الى ان الثی أفضل 
وأيضا فافضلة الركوب ليست لذاته بل لا فيه من التاسى به صل الله عليه وسلم ولانه أعون على 
الحضور فى الاذكار والعبادات فوجد فی کل ثیء مقصود ليس فى الآخر فام جزی, أحدها عن 
الآخر وإذا تاملت ذلك حق التامل ظبرلك الفرق بين هذا وما لونذر الصلاة فى مسجد النى صلى 
الله عليه وسلمحيث تجز ثه الصلاة فا لسجد الحرام وحاصله آن‌الافضل هنا اشتمل على ماف المفضول 
وزبادة خلافه فى مسئلة المثى والركوب والراد بالدم هنا شاة واعا وجب الدم هنا مع ماذكر فى 
السؤال لان الذور صفة متعلقة بالنسك فاقتضت مخالفتها لزوم الدم والذى يظبر انه اذا ركب 
لغبر عذر تکرر الدم مطلقاأو لعذر فان استمر العذر لم يتكرر الدم بتكرر الركوب وان زال ثم 
حدث عذر آخر تكرر بتکرر العذر ويفرق بينه وبين نظيره فى مسئلة اللبس بان استدامة اللبس 
مكنة غالبا فلاعذر فىتكرره فاقتضى تکرر الدم بشرطه وأمااستدامة الرکوب فغبر ممكنة فنظرنا 
للعذر ول ننظر اليها لاستحالتها غالبا وسئل ) رضى الله عنه بما لفظه ماقولكم فى حديث روى 
عن النبی صل الله عليه وسلم انه قال من استطاع ان حج ولحج‌مات ان شاء مودیا أو نصرانيا 
اه فبذا الحديث هو تيح ثابت فى الصيحين أوموضوع وهل هو فىحق جيع المسلءين البعيد منم 


۱ والقریب من غير تفاوت أم لا واذا كان فى حق اجميع وكان المكان بعیدا والشخص لم يقدر على 


الشی الى بيت الله ارام ولم مد أحداحمله بأجرة الل وبقعنالحج الى أن مات فبل يكون له 
فى هذا الحكم أملا وكذلكاذاكان الطريق مخوفا وبقى عن الحج الى أن مات فبل يكون له عذر 
فى تركه الحج ووتخرج عنهذا الحكم أم لالا فاجاب) بقوله الحديث صصح عن عبر رضی الله عنه 
موقوفا عليه ومثله لايقال من قبيل الرأى فله حكم المر فوع عل‌انه وردمر فوعا من طرق فى بعضها 
مقال وقد أخطأ ابن الجوزى فى عده من الوضوعات وهو مول على المستحل وعام فى حق جميع 
المسلبين لكن بشرط الاستطاعة ومن عدم الاستطاعة العجز عن دابة اذا كان ينه وین مكة 
مرحلتان وكذا اذا كان الطريق مخوفا فاذ! ترك الحج لاجل تلك لم يكن داخلا فىهذا الوعيد 
الشد ,دلا وسئل )رضی التّدعنه ما لفظه اذا جاعل رجل آخر على ان حج أو يعتمر غن ميته بمائة 
مثلا قفعل وجاعله أيضاعلى أن يرد السلام على الى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وبدعو له عندهم 
فاستناب غيره فى الزيارة فبل يستحق ماسمی له أم لا فان قلتم يستحق فبل فرق بين ان يشرطوا 
عليه أنيزور بنفسه أويطلقوا واذا قلعم لا يستحق اذا شرطوا عليه أن يزور بنفسه فبل فرق بين 


أن تمكنة الزيارة أو لاتمكنه كان تمرض أويكمل نفقتهونحن ذلك.أملا لا فاجاب) یانه اذاجوعل | 


)0١0‏ اليع وأما إذا أعثق 
1 ۳ المشترى العبد فكل من 
| على الدعاء عند القبر EET‏ مخلو اما أن 7 العمقد بعينه کاعلتك أو استاجرتك لندعو ۳ اليم و الاعتاقصحيح وان 
أوليتى عند قيرالنى صلی الله عليه وسلم سواء أقال تفس آم ۸ بقله واما أن پر بط بذمته كالرمت شرن الس البائع فيا 
ذمتك تحصيل لدعا الد كور ففى الأول لاب أن يقول هذه السنة أو يطلق فان عين غير السنة ادعاه لتعاق حقاللّه تعاق 
الاول من سبى امکان الوصو ل إلى المدينة الشريفة يصح العقد کاستثجارالدار الشپر القا بل و شترط ۴ الحرية (سئل ( عمالو 
فى هذا القسم قدرة الاجير على الشروعن‌العمل بنفسه بان لايكون ماع لدمن الخر وج كوف أو قال بعتك العر صة مواقا 
مرض او نحوهماوا تساعالوقت للعمل وان بو جد العقدحال الخروج فانلم يشرع فى العقود عليه من هل يصح وحمل كلام 
عامه لعذر أو غيره انفسخت الاجارة لفوات المقصود فلو ذهب ف العام الثانى مشلا الى المدينة الارشاد على بيع الهواء 
الشريفة ودعا له وقع عن المعةود له لانه أمره ان بدعو له وقد فعل لكنه أساء ٠‏ هذا كله حك الق ا منفردا ( فاجاب ) انه 
الاولوأماالة الثانى فيصح سواءأعين السنةاالحاضرةأوسنة مستقبلة فان لم يعينشيئا حمل على الحاضرة | لا يصح اليع فيها لجعله 
فسطل ان‌ضاق الوقت ولاشترط قدرثه على السفر بنفسه بلله الاستناية وان قدر عليه بنفسه ومى تالحرل 1# مع 
]| أخر الشروع بنفسه أو انائبه عن العام الذى تعين له تخير الستاجر او المجاعل له على التراخى فأن || العلوم. ودخوله تما 
شاء ء فسخ وان شاء آخر الى العام اثانی و جب عل من استاجر أو جاعل هال میت ان بعمل لايستلزم دخولهفىمسمى 
الف ی بالمصلحة وبا تقرر ق‌هذن القسمين يعلم الجواب عن ترديدات السائل الىذ كرها اللفظ فصاركالوقال بعتك 
(وسئل ) فسح اقمق‌مدته عمن أو صى حجة ثم حج‌حجه‌الاسلام هل‌تنزل وصيته عليها مع الاطلاق الداقوجلبا آومحملبا أو 
قنسقط بفعله املا ۷ فاجاب ) بان قضية کلام الشیخ العلامة تق الدين الفتی ان الوصية تذل على || مع جلما آوولنبا أوبلبنبا 
حجة الاسلام فانه فی فيمن " آوصی بان حج عنه بعشرة مثلا ا تبرعا بان الوصية أومع لبنبا(سئل )عن‌قول 
۱ تبطلوترجع الورئة با اوصى به ومحمل لفظه على الفرض وقد تعذر تنجيزها فلغت و قضية کلامهم العلامةالقمولى لوقال هو 
فى مبحث الرجوع عن الوصية ان الحجة الموصى ما باقية وذلك لانم ذكروا أمثلة للر جوع عن مبيع منك أوأنا بائعه لك 
الوصية بالقول أو الفعل وکلبا ترجع الى معينيين ما زوال الاسماوالاشعار بالاعراض عنالوصية || ل آر فيه نقلاوقد توخذ 
وواضح أن زوال الام لم يوجد 00 الاشعار بالاعراض فالظاهر انه لم يوجد هنا أيضا لانه منكلام الرافعى رحمه رہ 
لا يكون؟اقتضاه 0 الا اذا وفع التصرفؤفعين الوصی به‌وهوهنا لم بقع فی عينالموصى فى تفسير الملامسة أله 
بهلاناطلاق الحجة يشمل حجة الاسلام وغیرها عل انه قد كع فی عن ال ری ب ولا .وار لاله || رار چن قال ودا 
عارضه ماهو أقوى منهومن ثم لم يؤثر نحو التجفيف والتزويج والاجار والاستعاللانه‌اما انتفاع || لمسته فبومبيع منك بكذا 
أو استصلاح محض وكلاهما ليس قويا فالاشعار بالاعراض فكذلك حجه هنا ليس قويا فى ذلك وجعلوا الفساد من جبة 
لانالناس كثير! مايقصدون ١‏ کثارالحج وانفا قأمو الهم فيه وان حجوا حجةالاسلام ویفرق بين || التعلیق فبهفقط فدل‌عل‌آن 
الصورة السول عنبا وما فى به الفتی بان الوصی فبا مات قبل الحح بنفسه وناثبه فوجب حبذ صيغة مبيع غير مانعة من 
ار ات الوصية الى-حجةالاسلا م لتعينبا وعدم جواز غيرهاعنهقبلها فلماتبر ععنه ما سقطت عنهو تعذر الصحة واذا ثبت فى اء 
تتفیذ و صبته مافالعت وأمافىمسثئلتنا فانه‌حج بنفسه وال موص به اما OS‏ الفعول ثبت فى ام 
نا لاه , فانصرف الوصی به الى غيرها ووجب الاحجاج عنهمنثلثهمسارعةلغرضه أ| الفاعلاه قالالبرهان بن 
من تحصيل هذه القرية العظيمة ((وسئل6نفعنا أللّه بهعن استو جر الحج‌مفردا اجارةعينية واشتبهعليه أى شريف تغمده الله 
حال بعدالاحرام فقرن مثلا فبل تبر ذمة المستاجر بذاك من النسكين اذا ی الاجیر بالعمرة بعد نز یه ولك أن تقول ان 
الفر امن اعمال الح اولاترأَذمة الستاجر ولایستحق الاجر شيئا الشكف حصول العمل المشروط أسم الفاعل الواقع فى 
یالاجارة ( فاجاب ) بقولهالذی‌صرح به الشافعی رضی أيه عنهو الاصحاب ان من استو جرت عنه جواب الشرط ملاحظ 
ليفرد فقرن فان كانت الاجارة عن حى انفسخت فى النسکین معا لانهیا لایفترقان لاتحاد الاحرام |[ فیه‌ترتبه على الشرط حالة 
۰ ولاعکن صرف مال لم يأمر بهالمستاجر اليه وان كانت عن ميت وقع للبت اتفاقا لانهبجوز للاجنى وجوده وأماالصحة عثل 
شرع عنه يبا 0 وصية ولااذن قال البکی وهذا جيح من حيث الوقوع عن الفرض وأما ا 


المضارع وهوغير منعقدبه 
ولذلك قال العرين عبد 
السلام رضی الله عنه لا 
بنعقد الشتقات اه فبل 
ما عه العلامة این أى 
شریف يكن الجوابعنه 
أولا على ان مولاناشیخ 
الاسلام زكر باتغمدهالله 
بر هته قال فى شرحه على 
البيجة أى هذا مبيعأوأنا 
بائعه لك أو نحوها جا قاله 
الاسنوىوغيره محتاقیاسا 


على الطلاق خلافا لابن 


عبد السلام فساق مقالة 
العز بن عبدالسلام سياق 


فد تم فشر اليد( فأجاب) 


بان العتمد انعقاد البيع 
بقوله هذا مبيع منك بكذا 
أوأنا بائعه لكبكتاوما 
أبداه شيخنا البرهان بن 
ى شريف ليس بثی. 
لاقتضائه عكس ما عله 
أذ صحة 4 البيعى قوله‌هذا 

منك بکذا أو أنا 
بائعهلك ت بکذا أولىمنبا 
فصورةالملامسةلانكلا 
من اسم الفاعل والمفعول 
حنئذ حقيقة فى الحال 
بالاتفاق ولانكلا مهم 


ق‌صورة الملامسةللاستقبال 


لترتبه على الذى سیو جد 
إذ مدلو طا تعلیق‌حصول 
مضمون جماة تحصول 
مضمون جملةأخرىو هو 


بعلم وز ناو لا عددها 


)۱۱۸( 


بنذ يجا بالا تفای (سئل) 
عمن أشترى عقا را بثمنمن 
جلة هو ة التحاس فلوسن جدد 


کو نه عن جبة الاجارة فيظبر أنه كالحى وس فائدة ذلك وما TIT‏ 
العباب اذا علست ذلك علمت آن‌من استؤجرت عینه‌للافراد فاحرم ثم شك هل أحرم بالحجاوبالعمرة ! 
أو ما ثم جعل نفسه قار نا فانكانت الاجارة لميث برىء من الخج لانهالمتيقن دون‌العمرةلاحال‌انه | 
أحرم ا ولا فلا تدخل العمرةعليه فاذا أحرم عنه مها بعد راغ مأهوفيه وده لاه و حول 
فېل بستحق ى الاجرة فى هذه الصورة لآنه أتى ما استؤجر له وهو الافراد على احهالأولا ستحقبا 
لانا ت تحقق انه أتى بالعمل الذى استزجر له لنظر فى ذلك مجال و لمل الاو جه الاوللاناتدتحققنا ‏ 
انعقاد الاجارة ثم شککنا بعد قرانه هل وجد القران حقيقة بان یکون آحرم. مما اولا اوبالعمرة | 
ثم آدخل عليها الحج فتتفسخ م الاجارة فهما من‌حیث‌الاجر:طامر ع نالسكى أم ۸بوجد بان یکون | 
أحرم بالحج أولا فلا ينفسخ كان آقرب لان الاصل‌عدم‌وجودخصوص القران ودوام‌الاجارة 
اذ الانفساخ طاریء على العقد والاصل عدم طروه ولان الظاهر آن| جیرالعین! مما ڪرم : ما استؤجر | 
لدلابغيره فبذا كله يرجح الاستحقاق وان كانت ی لم بقع له واحد من النسکین وم ستحق ‏ 
جام لامر فیط لا لاا لالم تحقق ‏ أحرم ابه الاجر كنا بعد قر انه شا كين فى أنه 
أ بالعمل الستاجرله بان یکون أحرم بالحج أولا فکون قرانه لغواأولم يات بهبان يكون احرم | 
أولا بالعمرة م ادحل عليها ع الاجارة ویقعان له والاصل عدم اتيانه ما استؤجر 
لهولا بعارضه أن انفساخالاجارة لانه لافائدة هذا الاصللان بقاءهامععدمتيقناتيان 
الاجير بالعمل المستأجر له لايفيد شأ وفارقت هذه الصورة صورة الميت السابقة بانا هناك تيقنا | 
وقوع النسكين تاج له له وشككنا هل عرض ما عنم استحقاق الاجر للاجرة وهو القران | 
والاصل عدم عروضه ولم يعارضهذا الاصل ثم شىء يقاومهوهنا لم يتبقن وقوعباللستاجربل 
شككنا هل وقعا له أولا والاصل عدم وقوعبیا ولم يعارض هذا الاصلمايقاومه فعملنا باقوى 
الاصلين فىالصورتين هذا ما ظبرلىالآن واه سبحانه وتعالى اعلم بالصواب لا وسئل )رضى الله 
عما إذاشرط المحرم عند الاحرامالتحلل بنفس الرض‌فیاذا يصير حلالا بمبيح التيمم أو بمبيح الفطر | 
فىرمضاناوما ۳۳۳00 ءمعه من اعمال النسك 0 فاجاب € رضى اله عنه بقوله قد يشت 
فى شرح العباب وغيره ان ضابط المرض البيح للتيمم والفطر فرمضان واحد ومثلبما التحللبه 
لمن شر طه فمتی وجدمبيح التيمم جاز التحلل ومى لافلا #وسئل ) زضى اللهعنه عن مقالة صدرت | 
من بعض متفقبة المن بان قال أن بقاع الاارضلابفضل بعضها بعضا وان مكة شرفبا الله مثلغيرها 
من‌ساثر بقاع الارض ولم يات بدليل على مقالته فتعين البحث عا هو الحق فبل بقاع الارض 
بل 0 على بعض ام لاوهل مكة شرفبا الله تعالى شرفت لذانها ام لماذا وهل طيبة شرفت 
ی 7 ام ماذا وهل المدن ای الامصار تفضل عل‌القری ام لاوهل اما كن العلماءوالصالين 
3 المدارس والزوایا والربط تلاحق بالساجد فى الفضل والاحترام أم دونبا ام لافضل الها 
وهل المواضع التى نزل بها النبى صلى الله عليه وسلم كقباء وبدر وسا الک التى نز ها دائمة 
الفضل ام | الفضل والحرمة ها بارتحاله منبا وهلإذا شرفت البقعة لاجل العلماء والصالحين 
ثم ارتحلوا عنبا پرتفم فضلبا ام لا وهل تعبدنا بالوقوف بعرفة لزید فضلبا ام لاذا وکذلك 
۳3 اما كن النسك کالواقیت الى للاحرام ومزدلفة ومنى وغيرها افتونا ما امکن من الدلائل 
والتعليلفالقضية و اقعة ( فاجاب € فسح اللهفىمدته بقوله مانب لذلك القائل قدخااف فیه‌الاجهااع 
واتصف بسیه‌باقیح الکذب و الابتداع ولم لاو تفضیلمکة والمدينة على ماعداهما اوضحمن الشمس 


| بل وأظبرواشبر من ان يذ كر انا الخلاف فى ییا افضل ومكة هى الافضل عند [مامنا الشافعی 
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رضی 


)۱۱۹( 


رضی الله عنه وأكثر العلاء للاحاديث الصحيحة الضرحة فى ذلك اتى لا تقبل التأويل عند من 
أطهم رشده کا صرح به بعض ,ثمة المالكة منبا قوله صلل الله عليه وسلم عند فراقه لک والله 
انك لاحب ارض الله الى ولولا الى اخرجت منك قبرا ماخرجت وه‌نها صلاةواحدة: مسجد 
9 أفضل من‌مائة آلف صلاة مسجد الني صل الله عليه وسلم وصلاة واحدة مسجد النى صل انه 
عله وسلم افضل من الف صلاة با سجد الاقصی و صلاة بالسجد الاقصى! فضل من الف‌صلاة فماسواء 


وقد أخذت من ذلك ماحرر ته ف حاشية مناسك‌النووی من أنالصلاة الواحدة مسجد 1-7 أفضل 


من مائة الف الف الفب صلاة فيا عدا مسجد المدينة و الاقصی و نص كتين عل ام | أفضل من 
مائة الف استرواح لعدم اطلا عبم عل ما ذكرته.من الاحاديث فاستفد ذلك فانه مهم نفيس وفيه 
ابلغ رد على ذلك المعاند ع ل را حت وي ايضا دليل على أن سبب تفضيل مک 
كثرة مضاعفة الصلاة فما على غيرها بل وسائر العبادات ففى الحديث الصحيح أوالحسن 
الحرم مائة الف حسنة ای غير الصلاة لا مر فا * 2 الخلاف فى غير التربة الى ضمت أعضاء النى 
صلل الله عليه وسلم اما م فی قفا عن مک اخاعا بل ومن السموات والعرش‌والکرسی‌نعرقال 
بعض الائمة العارفين اعنى الشباب السوروردى صاحب العوارف ان الطوفان موج تلك التربة 
المكرمة من محل الكعبة حى أرساها بالمدينة فبى من جملة مك و تشریف طيبة بل وتحرحم حرمبا 
وائيات جمیع ماله من الخصوصيات اما هو سؤاله صل الله عليه وسلم أربه فى ذلك کا الاحادت 
الصحيحة وأمامكة فقيل ان تحرحم حرمبا اما هو بسؤال ابراهیم صل الله عليه وسلم فى ذلك أيضا 
والاصح كابينته ف‌شرح العباب وغيره اما لمتزلحراما. معظمة من يوم خلق الله السمواتوالارض 
والدن مفضلة على القرى والقری على البوادی من حيث ظبور الدن وتيسر تعلیمه و تعلمه وفعل 
العبادات فىتلك أ كثر کا صرح به الائمة فى باب اللقيط وأما متخ ماد الصلاة وغيرها فلا 
لمامر ان‌ماعدا مكة والمدينة وبيت المقدس لاتضاعف فه الصلاة نعم صح ان ركعتين فىمسجد قاء 


ن ان حسنة 


بعمرة ولابلحق بالسجد غبره ما ذ کر نه م يتأكد ندب احترام نحو الدارس والربط وال العلماء 


| والصلحاء وکل محل علمانه صلى الله عليه ول اوصبل فيه فله فضل عظم علىغيره على مر الدهر 


يتأ كد الاعتناء بتحرى نزوله والتترك به کا كان اءن.عمروغيره رضى الله عنهم يفعاون ذلك بعدو فاته. 


صل اه عليه وسلوحكمة وجوب الوقوف بعرفة بل وانه الحج کا ف الحديث اىمعظمه ما وقع فيها 
من اجماع آدم صلى اه عليه وسلم وحواء وتعارفهما ما أو من تعر يف الله تعالى لنبيه ابراهم 
الناسك ما فلوقو ع ذلك الاجاع الذی هو اصل وجود هذا العنصر الانسأنى او ذلك 
التعريف لتلك العلوم التى هى أصل شرف ذلك النوع أوجب اله تعالى على عباده الخروج من 
حرمه وأمنه إلى الوقو ف بذلك‌الباب‌الجلیل لبتبلوا اليه فى امداد آشباحبم وأرواحبمبحياته ومعار فه 
الازلية الابدية الى ماشرف عنصر الانسان حتىعل عنصر الاک الاما فلبذه الخصوصية العظيمة 
والموهبة الجسيمة كان الوقوف محلپا أعظم. الاركان للحج وكان كانه كل الحج فمن ثم قال صلى 
| الله عليه وسا م الحج عرفة فرنبغی الواقف ما أن يستحضر ذلك الاجتاع وذلك التعر يف لعل أن 
حصل له الا جعاع الاک على ربه الستازم لان عده بعظم مواهه اللدنة وّمعارفه اد 
الاقدس وکرمه الانفس الشار اليه بقوله عر قائلا لا بزال عبدى بتقرب الى بالنوافل حى 

فاذا أحبيته صرت سمعه الذى پسمع به وبصره الذى يبصر به ويده الى بطش ما 06 
مشی ما فلئن سای لاعطينه 0 استعاذى لاعیذنه وأما مبيتمزدلفة ومنى ورمی امار فحكمتها 
احياء حال الانیاء ٠وما‏ ثرم أ لاترئ ان ابراهم صل الله عليه وسلم لا أراد ذیح ولده عند محل 


مل ليع يح اولالكون 
بعض الثمن' مجبولا' اه 
(فاجاب): بانه متى رأئ 
البائع والشتزی الفلوس 
كانت رۇيتېما کف نالعا 
ماوصة البيع فاذا ۳۳ 
ۋار الضحة المَاء وهانی 
البحر ويسوغ لقاضی 
الشافعی الى بصجةاأبيع 
وءالنراءةمن الثمن(سثل) 
هل بت عم بيع جلد المصحف 
اا 
من شرائة اذا ۳ 
منفصل١‏ ام لار فاجاب) بانه 
(ستل) عا اذا اختلفت 
اصنا ف الحريررقةوغلظا 
فېل يشترطؤرؤيته لاجل 
الیع باطنه کظاهره ام لا 
واذاو جده‌مختلفارقةو غلظا 
هل يضح البيعم وب 
الخيار ( فاجاب ) بانه 
شترط رو بةباطن | طریر 
و جده‌مختلفا ثبت لها طبار 
(ستل) هل اما خوذ بالبيع 
الفاسد مع رضاالشاعین 
لاحل للا خذله التصرف 
فيهلانه حب على کل‌منهما 
رد ما اخيذه على مادک 
(سثل) عن باطنالقدمین 
هل بشترط رویته فى یم 
الرقرق کا اقتضاه قوشم 
ينظر ماعدا العورة ام 


حه || لايشترط کا هوالعادة فى. 
عدم اعتباررؤ يته(فاجاب ) 


با نه لايشترط رو بته و قو م 1 


المذ کورپنزل عل ماختاف 


الغرض برريتهلاختلاف 
المالية به فقدةالواايهلايشترط 
رؤية اللسان والاسنان 
وداخل الفم من‌ان رۇ یتبا 
أسبل من رؤية باطن 
القدمين بطريق الاولى 
ولان تعلق الغرض بها 
القدمينوقدقالال+وارزهى 
فالكافى الضًا بطأن یری 
٠‏ من ال ماختلف معظم 
المالية باختلافه (سسثل) 
عن معتى قو لا ل ملالا نحل 
الرابع الملك لمن له العقد 
الواقع (فاجاب) بانهاشار 
بقولهالواقع الى أن الموقوف 
على القول القدم ۲ ية 
العقدلامهاو اقعةو توقف 
على الاجازة و اللهاعلم 
لاب ارام 
(ستل) عمن باع نصفا فضة 
باربعين فضة وزنهاوزن 
الفضة أو قال بعتك هذا 
الربع و زنه منهذاالنصف 
و ىكل منبما نحاس 0 
قدره قبل يصح 
با 
نحيث صارا کشیء واحد 
فلا یکون كبيع مديحوة 
ودرم عدبوة ودر 
(فاجاب) بان البيع باطل 
اذ الجول بالمماثلة كحقيقة 
المفاضلة واما الاختلاط 
بشرطه ذا ایض ی الصحة 
٠‏ فالمك ل لاف الموزونولو 
سلانه يقتضيها فيه ایضا 
الفمحله إذا عرفت ماثلة 
جمربوى (سثل) لزيد على 


عمرودنعشرةدنانير ذها 


0) 


1 سس سس گس سس تست تست سس سس سس سس نت 
الجمرة الاولی ظبر له ابلیس اللعين ليثتى عزمه عن ذلك فرماه بسع حصیات حتى غاب‌عنه ثم انتقل 


ابراهيم الى حل اججرة الوسطی فبرز له اللعين ورماه بسبع الى ان غاب فی‌الارض ایضا م انتقل الى 
عل جرة العقبة رز له فرماه بسبع حتی غاب فى الارض أيضا کا" جاء ذلك كله فى حديث فلذا 
وجب الرمى احياء لتلك المنقبة العظيمة الى وقعت لايينا ابراه لنتذكره ونحى معاله وتأسی به 
فىدفع الشيطان بكل مانقدر عليه حى لو برز لنا الحصبناهيما حصبه ابو نا ومن ثم شغی‌للانسان عند 
الرمی انيتذكر ذلك وظبر 3 تقرر حكمة وجوب رهى الحجارة دو نغيرها والرد على منقالان 
ذلك تعبد و نظره تخت اسان بالبيت اظبارا لتعظيمه ولاحياء شعار الملائئكة فانهم طافوا به 
الىسنة قبل آدم صل الله عليه وسلم وشعارالانبياء فانه مامن نیالاحج الیبت خلافا ا هودا 
وصالا صلى الله طیما وسلم بت كته وق آعم أنه بد جرت امد فى ملوك انا 
انه إذا وفدعليبم عبيدهم أو عصاة عبيدهم يكونون على غاية من الذلة والخضوع والشعث والغبرة 
رجاء لرضا ساداتهم اذا رأومم على ذلك الحال الذى كل من رأى صاحبه رحمه فأوجب الله تعالى 
على قاصدی الدخول الى حضرته العظمى الى هى أعظم حضرات الدنيا اذ اجتاع الناس بعرفة 
كاجتاعبم فى الوقف ودخوهم الى حرمه وأمنه کدخوغم الى الجنة ان لايأتوها الا وهم غبر 
شعث عرى على غاية من الخضوع والذلة کا یعثهم الله فى الحه شر كذلك ليتحقةوا با نبلم خير 
ما عنده انه عند المنكسرة قوم من أجله جله وانا كان ميقاته صلى الله عليه وسام أبعدها لزید فضله 
وليناسب اکال الا كير الذى ۳۷ وكانت الجحفة كذلك لانبا الى تليه خلاف بقية المواقنت فلذا 
استوت وهذا امحل حتاج إلى مزيد بط لكن ضاق القرطاس عنه وقد أشرت الىأصوله ما 
م أر من‌سبقتی اليه والله ۳ تعالىاعلم بالصواب ومسل نفع أله بعاومه عن شخص آحر م 
8 مطلقا ثم أفسده ومات قبل ان يعين شأ وأراد الورثة أنيقضوا عنه ماأفسده أيتضونعنه 
حجا وعمرة ولاتبرأ ذمته بغر هذا لانه اشتغلت ذمته باحرام وهی محتملة لما فلایبراً الابتضائهما ‏ 
كا لوشك من عليه خمسدراهم وشاة هل أخرج أحدها ألا فا نه لاتير ذمته الابقضائهم| ام يقضون 
عنه احدها وتبرأ ذمته به لانه اشتغلت ذمته باحرام وهی محتملة لاحدها وإذا فعلوا أحدهاكان 
الاخر کالشکوك والمشكوككالمعدوم کا لو شك هل عليه خمس دراهم أو شاة فقضی أحدها فانه 
برأ ذمته به ل[فا+اب) بقوله اما الجواب عن هذا السؤال فیتوقف على مقدمة غفل عنبا السائل 
نفع اهب ومی‌ان‌افسادالاحرام المطلق لايقتضى تعیلنه بل‌هو بعدالافسادیاق على اطلا قه فان‌عینه بعد 
الافساد لحج كان مفسدا له أو لعمرة كان مفسدا لبا أولبما وان الوارث هل‌یقوم‌مقام مورثه فى 
التعيين اخذا بعموم قولبم انه خليفته اولا يقوم مقامه فى مذالانه من قبيل النيات وهی لا تقبل 
النيابة والذى يتجه ترجيحه هو الثانى فقد صرحوا بنظيره فى قولبم لو أسلم على أكثر من آربع | 
نسوة ومات قبل اختيار واحدة أو أكثر منبن لم يقم وارثه مقامه فى ذلك وقولهم لو قال : 
الزوجتيه احدا کا طالق ول يقصد معينة منهما ومات قبل التعيين یمین وارثه کا صمحه فى المنباج 
و تصحیح التفیه خلافا لما اقتضاه کلام الروضة وأصلبا وتبعه الحاوى من انه بقوم مقامه فيه 
كالبيان والفرق على الاول المعتمد کا جزم به صاحب‌الارشاد وغمره انالبيان اخبار مکن‌الوقوف 
عليه تخر أو قرينة والتعيين اختيار يصدر عنشبوة فلا يخلفه الوارث فيه ويؤيده مامرفيمن اسلم 
على أ کثر من اربع نسوة ووجه المشاببة بين مسئلتنا وهذن أن التعيين قينا اغخار تفن عن 
شبوة أيضا لان من أحرم احراما مطلقا يفوض التعبين الى اختباره وشپوتهفمپما عينه منهما 


زمه الجرى على احكامه فاذا تقرر ذالك وانالوارث لا يقوم مقام ال مورث فى تعيين ذلك الاحرام. 


المطلق 


)۱۲۱( ۱ ۱ 


رس مساج رت سکس ندرج سس وه سای gaara‏ 
المطلق لم يتأت ماقاله السائل نفع اه به لانهاذا مات قبل التعيين کان‌مفسدا لاحرام مطلق‌والاحرام 
الطلق الذی لاعکن عله تعذر به الاتيان فلا ازم الوارث قضاء ی هذه الصورة لتعذره لمأ تقرر 1 


من أن الذى فسد احرام مطلق وأنه لابد بعد الافساد من التعيين حى يقع القضاء لا هيته وان 
التعيين من الوارث متعذر وانه اذا تعذر التعيين تعذر القضاءلتعذر قضاء الاحرام الطلق هذا كله 
بناء على الا<تال الثانى واما على الاول وهو ان الوارث يوم مقامه فى التعبين فلا يتاتى ماذ کره 
السائل أيضا لانا اذافوضنا التعیینای الوارث فان عین‌حجاازمه قضاؤهأوعيرةازمهقضاؤهاأوحجا 
وعمرة ازمه‌قضاوها کا ان المورث الفسد بلزمه قضاء ماعینه دون غبره فلیست هذه المسئلة نظبرة 
ماذ کره‌السائل فیمن اشتفات‌ذمته خمس دراهم وشاةثم شك فىاخراجأحدهما لتيقن شغل ذمتهى 
هذه بشيثين معينينثم شك فى سقوط أحدهما والاصل بقاؤه وأ مافىمسئلتنافذمته لم تشتفل الا باحرام 
مطلق فان قلنا يتعذر تعیینه على الوارث فواضح انه لايتصور القضاء فيه فلا بحب وان قلنا بعدم 
تعذره عليه فهو يعين ماشاء ويقضيه لا وسئل )€ رضى الله عنه عن شخص أحرم بالحج ثم ادخل 
| عليه العمرة قال اصحابنا الاظبر انه لايصح هذا الادخال ولايصير قارنا مع أنه الواقع من‌فعل النى 
صلی الله عليه وسلم فى حجته وقال اما بنارحمبم الله انه من خصائصه ماالدلیل علىانه من خصائصه 
(فاجاب 6 نفع الله به بقولهانه صلى الله عليه وسلم انما أحرم بالعمرة لحاجة هى اعلامه لمنكرى 
العمرة فى آشبر الحج بجوازمافپا فاثر صلى الله عليه وسلم الاحرام الحج أولا لفضلهم ظبرت له 
الصاحة بادخال العمرة عليه ليبين لامته فى هذا الجمع العظبم الدی لم يجتمع له نظبره جوازها ردا 
|| لماكان عليه الجاهلية من عدها فيها من آفجر الفجور وان كان بينه قبل ذلك ومعلوم ان هذه 
الحاجة لا توجد فى غبره فبذا هو سبب الخصوصية ودليلها فلم يكن فيه حجة لجیزادخال‌العمرةعلی 
الحج لاما واقعة فعلية وهی اذا تطرق اليما الاحتمال سقط الاستدلال ما فما بالك ببذه الىقامت 
الادله الصربحة على أن الاحرام العمرة اما كان لاجل هذا الغرض فظبر بذلك دليلالمذهب وانه 
لاغبار عليه ( وسئل ) رضى الله عنه وأدام النفع به عن أحرم وبيده صيد مرهون أو أحرم 
الولى عن الصى و ملك الصىصيد ما الحکم( فاجاب ) بقولهلاايزول ملکه عن الصيد الذى احرم 
وهو مرهون کا ذکرته فى شرح العباب لتعلق حج الغبر به قال الزرکشی ولو كان فى ملك الصی 
صيد فبل يلزم الولى ارساله ویفرم قيمته كا يغرم النفقة الزائدة بالسفر فيه احعالان ١ه‏ والذی 
بتجه ترجيحه منهها أنه بازمه ذلك لانه الذىورطه فيه واللهسبحانهوتعالى اعلمبالصواب (إوسئل) 
متع الله المسلمين عياتهعمن وك لآخر ليستأجر رجلاليحجعن ميت الموكل فاستأجر رجلا بأ جرةمعاومة 
وحج الاجير ثم طلب أجرته فقال الموكل آنا عزلت الوكيل قبل ان يستاجر ومعه بينة فبل يلزمه 


تسليم الاجرةلكونه ألجا' الوكيل الى ذلك ول يعلمه أولا يلزمه ويلزم الوكيل (فاجاب)بقولهاما . 


الوكيل فلا بلز مه شىء أذلاتقصير منه ولاتغر بر واماالموكلفان م يشم يبنةعأدثة على العز ل لز مه| لسمی 
۱ ف عفد الاچارة وان اقام یدنه عادلة أنه عزل وكيله قبل الاستثجار بان بطلا نالاجارة لكنهقدغر 


الاجر ووقم الحج للميت وان فسدت الاجارة فیتثذ ينبغى ان بحب على الموكل للاجبرأجرة الشل . 


قياسا أو لیا على قولهم اذا نيجوز الاستتجار للتطوع وقعالحج عن الاجیروم بستحق السمى بل 
أجرة البثل و بو جه بان الستاً جر غير مضطر للاستئجار بل حرم عليه ذلك أن علر امتناعه للتطوع فلم 
فى مسئاتنا الوکل قد غر الاجير ولم يعارض تغریره شیء فیلزمه له مقابل منافعه التى أتافبا 


بندقيا فعوضه عمرو عنها 
عشرة دانير ذهنا سليما 
ااب وقول رت 
شرعيات فبل يصح مع 


الجبل بالممائلة واختلاف 


القيمتين ول وأعطاهاله بغير 
تعويض أوكانله فى ذمته 
عشرة أنصاف غورية ۳ 
سليمية بغر تعويض وهما 
ساکتان راضان أو قال 
أحدهما هذا يدل مان 


إستيفاء تراه ذمتاها کا 
ذكرهالزركشىق الخادم 


و دل للصحةف ذلكماقالوه 


منأنه لوصالح من ألف 
درهم على خمسمائه معينة 
جاز وکان‌استیفاء لبعض 
المةبوض و بر أمن الباقى 
ماذکر والدن باق حاله 
وماأخذه صاحب الدين 
مضمون‌علیه اذلا تعيض 
ولا استفاء لان‌ما أ خذه 
مخالف لدينه فى الصفة 
والفرق بين هذه وبين 
مارجحه صاحبالتهذيب 
والكاى والتتمةو غرهم 
واقتضاء کلام‌الشیخین‌من 
عة الصلحالمذ کورواضح 
وه و أن لفظالصلح يقتضى 
قنا عة المستحق ا لقايل عن 
الكثيرو براءةالذون‌من 
غزهوأن الما خرؤقهضنة 
ادن مخلاف مسثلتنا 
فیا(ستل/عا لواستخرح ‏ 
من الباءالملح ماء‌عذ اهل 
هو ربوىأملا (فاجاب) 


وهو اجرة انلعل أن الحج فى سئاتا وقع لمورث الموكل وی صورة الا حاب و قع للاجير نفسه 1 بانه‌ربوی لثمو ل كلامم 


<< مت ۱۹ الفتاوى الكبرى تا 


له (سثل) هل المعتمدان 
الفولر بوىولوكان | كل 
اليبا* ۳ 4 آغلب كا شرح 
المنبجخلافالماقالهالم وردى 
(فأجاب)بأنالفولربوى 
إذهوفذاتهليس مايغلب 
تناول لاثم له ؟ ليس 


پروی رس الاوردی | 


وغاره أن مااستووا فه 
روی وصرح الاحاب 
بأنالشعبرما غلب تناول 
الآدميين له ومن المعلوم 
أن كثيرا من البلاد 
خصوصاالدن لایتناولون 
شیتامنه‌ و[ عایعلف و نه‌للبائم 
وقدعل أنالمشاحةلشيخنا 
رحمه أله فى كون 7 
٠‏ عاغلب تناول البهائم: له 
فيحمل كلامه على بلاد 
غلب فيهائلا خالف‌کلام 
الاصعاب (سئل)عن التخابر 
قبل القيض یطل العقد قي 
الربوی كالتفرق أ 
وإذا قلت بالاول فېل هو 
مقید مااذا لميتقابضا قبل 
التفرق أولا ( فأجاب ( 
. بان التخایر کالتفرق کا 
ذکر والتقبيد الذ كور 
جع بدبعض الا خر ن بين 
القول بالبطلان بهوالقول 
بعدمه وهو غر صح 
لا بطاله قولحم ان التخایر 
" کالتفری اذلا أثر التخا: 
حينتذ وأن المبطل التفرق 
قل القيض لا التخاير 
(سئل) عن شخص له على 
آخر نصف فضة فاعطاه 
عنه عمانین مصالحة عن 


اللصفالذ کورهل‌یکون 


۱ استفاء مبرثا للذمة ۱ 


لاتعویضا وهلإذاعوضه 


۱۳۳ 
فاذا أوجبواله م‌ذاك أجرة الثل کا قلنا أو حوه فاولی أن بوجبوها لههنا فى صورة السوال والله 
سبحانه وتعالى أعل بالصو اب «وستل 4 أدام ابله الفح بعلو مه عنقول الدميرى کان النى صلى أله 
عليه وسلم قبل أن اجر حج کز سنة اه ما مراده فان اج ا مج صلل الله عليه 
وسلم 5 سنه عشر حجه 4 الوداعو اعتمر أربعا لگ نهل هذهالعمرالاربعقبل الف تح أو بعده 0 فاجاب € 
ل المراد بال ج فى هذه المقالة على تقدير بو تما صورته التى کان أهل الجاملة مستمر ان علا 
الى أن فرض الى ب کی ار جلك ای ان ا سد اه ال نا ما ج فج افا 
ان الح فرض فما وق سنة مان ان صل اق عله وسلم لاءبر مكة عتاب ن أسيد رضى آله 
عنه فى الحج اناس نج عم وف السنة التاسعة أذن صل الله Je‏ سه لای بكر رضى الله عنه أن 


محیالناس فحج مم م بعث فى أثره عليا کرم الله وجه ليؤذن بسورة براءة فى الموسم لان العادة 
عند العرب أن نذ العبود ونحوه لابلغه عن الكيبر الارجل من آقاربه وجلدته ۳1 ببته فهذا 
هو حكمة بعث على رضى الله عنه و يكن اسل دخل فى الامارة تلك السنة ثم حج صل الله عليه 

وسلم بنفسه حجة الوداع وكان معه أ كثر أصحابه وكانت عدتهم أ كثر منمائة الف فى الاشبر | 
وفيا أنزل عليه صل الهعليه وسلم وهوواقف‌بوم اجمعة بعرفة بعد العصر قوله تعالى اليوم أ كمات 
لک دینک وأتمستعليكم نعمی و رضیت لکم الاسلام دنا فاستشعر صل اله عليهوسام من ذلك 
قرب أجله اذ الكال علامة على الزوال فودع أصحابه فى خطبته »ی وقال لهم بلغوا عنى فلعلى 


لا ألقام بعد هذا العام وكان كذلك ولا زال صل الله عليه وسلم" يشير الہ يهم الى أن وصل 


وهو راجع للمدينة الى غدیر خم قرب رابغ فامر جمعهم م ثم خطبهم ووصام , الاستمساكك بالقرآن 
و باهل پیته وقال فى حق عل من كنت مولاه فعلى مولاه وقال له أنت منی منرلة هرون‌من موسى 
الا انه لانی بعدی ثم لما وصل المدينة اقام ما شور الحرم وشبر صفر فوعك فى آواخره فرقی 
لس وخطب واعلم ااناس أن یه خيره س الدنا و بسن ماعنده فاختار ماعنده لکن م یفبم من 
الصحابة الاشار ة الى ذلك الا خليفته الا کر ابو بكر الصديق رضى الله عنه وکرم وجبه فحينئذ 
3 انی صل الله عليه وسلم عل ان بكر وأعلمهم بغرر فضائله واشار لم الى انه الخليفة الحق 
ثم | كد ذلك فامر بسد اوخ النافذة للمسجد الا خوخة ای بكر فسدت کلبا حتى خو خةعل 
ما وجه ثم أ كد ذلك وزاد فى تأ كيده إلى أن ة قرب من التصریح بتقدمه لامامة الصلاة 
بعد أ ن حاو لته عائشة وحفصة رضی الله عنبا مرارا على تقد م غيره كعمر رضى الله عنه فلر يلتفت 
صل الله عليه وسلم لذلك بل زجرهما وعنفپا أعنى عائشة وحفصة رضی الله عنها ثم قال مروا 
أنا بكر فليصل بالناس ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اجمع الصحابة حى على وأهل البيت على 
خلافة أنى بكر رضى اله عنه وأما عمره صلى الله عليه وسلم فبى ست عمرة فى رجب واخری 
ق وال وار که ی دی اد او لاها مھ ست وي عمرة الحديبية فصد صلى الله عليه وسلم عن 
البيت الصلح الذی وقع فا فتحلل ورجع ثم عاد فى القعدة وأحرم بالعمرة من ذى الحليفة ومن 
قال کالرافعی انه آحرم ذه من الجعرانة فقد غلط ثم جاء ودخل مکة وتسمى عيرة القضاء 
والقضية ولا قضوا آفعال عمرتهم خرجوا منبا بعد ثلاثة اام ثالثها عمرة الجعرانة سنة ثان فانه 
صلی الله عليه وسلم اذن له فى فتح مک ففتحبا الله تعالى عليه فى رمضان ثم ذهب الى غزوة حنين 
والطائف فنصره الله علييم ورجع بغنائمهم الى الجعرانة وأقام ها م خرجهنها ليلا محرما بالعمرة 
ورابعها العمرة التى ادخلها على حجه فى حجة الوداع وهو من خصوصياته کا تقرر فى محله وال 


سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ۷ وسئل ) رض اله عنه ما لفظه قالوافی باب الحج وأهمل 


بعضهم 


(YT) 
: بعضهم شرطا خامسا للحج‎ 
بأن ییقی منبا قدر ما يصل به الى مكة فيشكل من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة والوقت‎ 
واسع وقال بعضهم أن يبقى من‌الزمان عند وجود الزاد والراحلةما مكن فيه السير بان لايحتاج أن‎ 
© يقطع کل يوم أ کثر من مرحلة ما الراد بهذا الزمان ولا خفی الاشکال السابق لإ فاجاب‎ 
بأنه لا اشكال ی ذاكلوضوح الراد منه وهو أنا نعتر فى وجوب الحجحتى تحب الباشرة وستقر‎ 
فى الذمة ويقضى عنه بعد موته أن يحد الزاد والراحلة بشروطها وقت خروج قافلة أهل بلده‎ 
حقيقة أو تقديرا وقد بقی بینهم وبين ادراك وقوف عرفة زمن يصلون فيه لو ساروا السير‎ 
المعتاد حيث لا يقطعون أ کنر من مرحلة كل يوم فمن بين بلده ومكة مسافة شر أو سنة أوعشر‎ 
سنين أو أ كثر أو أقل يعتبر فى وجوب الحج عليه أن يتمكن منه بان نو جد فه‌شروطه أول تلك‎ 
المسافة فاذاكان ییا ثلاث سنين فثلا وبمكن فى زمن ثم مضى عليه وهو متمكن ثلاث سنين ثم‎ 
مات حكمنا بوجوب الحج عليه لانه لو سافر أول ماتمكن ادراكالحج‌فلماتر ك الى أن مات ول حج‎ 
علبنا أنه مقصر وحكمنا بفسقه فى هذا المثال من أول أوفات التمكن الى موته لان الفرض أنه لم‎ 
محصل له مكن قبل ذلك فشمله قولحم عك بفسقه من آخر سنی التمكن أى من آخر أوقانه منبا‎ 
والثلاث فى مثالنا بمنزلة أواخر شوال ,النسبة لا هل مصر ونحوهم فاتضح الجواب عن جميع مافى‎ 
السؤال وأنه لا اشكال فيه بوجه ل وسئل  نفع الله به عن مکی خرج لزيارة رسول الله صلى الله‎ 
عليه فزار “موص لذا الحليفةفبل يلزمه الاحرام منبا لان من الغالب أن المكى القم بمكة حج‎ 
كل سنة فكان كقاصد مكة للنسك أولا يلزمه ذلك ( فاجاب ) بقوله فى ذلك تفصيل لا دمنهلانه‎ 
الذى دل عليه كلام النووى فى مجموعه فىمواضع حيث قال إذا حجواعتمر حجة الاسلام وعمرته ثم‎ | 
أراد دخول مكة لحاجة لا تتکرر كزيارة أو رسالة أو كان مكيا سافر فاراد دخوطاءائدامنسةر‎ 
ونحو ذلك/ يلزمه الاحرام بحج ولاعمرة وکذا لو أرادذخولالحرم دون مكة بلاخلاف؟! صرح‎ 
به جيع الاصحاب اه ملخصا وقال أيضا لو جاوزالميقات مريدا حج السنة الثانية وأقام >كة وأحرم‎ 
منبا فيها ففى وجوب الدم وجبان أو حج الاولى فج الثانية فلا دم لانه انما جب إذا حج‌من عامه‎ 
اه وقال أيضا ولومر مسام بالیقات مریدا للحجفى السنة الثانية فى و جوب‌الدم الوجبان كالنكافر‎ 
اه والرجح فى الكافر از وم الدم فيستفاد منه ان الارجح من الوجبين المطلقين فى العبارة الثانية‎ 
لزوم الدم والمساواة فى الخلاف وان لم يلزم منبا الاتحاد فى الترجبح لكنها ظاهرة فيهاذاتقرر ذلك‎ 
فيستفاد منه آن من مر بالميقات مر يدا نسكا ولوفى سنةآنية بلزمه الاحرام شمك من الميقات أماحج‎ 
ان كان فى وقته أو عمرة واتما لزمه الاحرام ما م ينوهلانه بارادته للنسكالاتى عند مجاوزةالميقات‎ 
صار قاصدا الحرم. با وضع له فلزمه أن لا جاوز حريمه وهو الیقات الا بالتلبس بمانواهانأمكن‎ 
والا فبنظيرهرعاءة تعظي الحرم‌الذی وجب الاحرام من‌الیقات لاجله ما أمكن و پذا یندفم‌مایقال‎ 
قد لا يفعل النكالا فى الذی نواه فلا يلزمه دم اذ شرط لزومه أن يفعل ما قصده عند المجاوزة‎ 
ووجهاندفاعه انهم لاينظرو نللميقات الا بالنسبة للزوم الد م و أما با لاسبةالعصيان بالمجاوزة فلا نظر الا الى‎ 
نيته غسب کاهو ظاهرمن كلامبمو ما تقرر الاخوذ من مجموعى عبارنی المجموع الاخيرتين مع‎ 
ما ذكره فى الاو فى المكىمن انه حيث لم يقصد النسك لا يلزمه الاحرام‌مع العلل انه‌سیحجغالب‎ 
يعلم ان الحق فى ا1 کی ا مذكور فى السؤال انه ان كان عند الیقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلالزمه‎ 
الاحرام من المیقات بذاك النسك أو بنظيرهوالا أثم ولزمهالدم بشرطه وانكانعند الميقات قاصدا‎ | 


وهوسعة الوقت 2 كنه من السبر ما المراد ذاالوقت هل هومدة السنة 


وطنه أو غبره ول يخطر له قصد مكة لفك ل يلزمه الاحرام من المقات بثىء وان كان يعلأنه اذا 


ذلك يشترط اتفاقهما فى 
الوزن أملا رفاجاب) بان 
بجعل مستوفيا مه إذلا 
ضرورةالى تقدير العاوضة 
واما نی الاعتباض فلابد 
من اتفاقیما فى الوزن 
( سل ) هل الريا أعظم 
اثما من الزنا لفو له تعالى 
اتقوا ألتموذروامابقىمن 
ار ان کتم بیان 
تفعلواةأذنو حر بمنالله 
ورسوله ولقوله صل ألله 
عله و سم الر بائلائقوسعون 
3 ی دامئل‌آن ينكح 
ال جل‌امه‌و ان آریی الر با 
عرض الرجل السام روأه 
الحا كم .وقال غلى شرط 
الشيخين وقال ان الدرهم 
يصبب الرجل من الريا ' 
أعظم عند الله فى الخطيئة - 
من ثلاث وثلاثين زنية یز نما 
الرجلرواهاءنأبى الدنيا 
أم الزن أعظم من الربالان: 
فه‌الحدومن جملته الرجم 
ولاحد فالرباوهل الريا 
اعظر فى الاثم من شرب 
ار والغصب ‏ والسرقة . 
أملا رقاجاب) بان‌کلا من 
الزناوثرب ال خروالغصب . . 
والسرقة أعظم اث من 
الر باليرالصحيحيز عن بن 
عمرر ضی الله عنپیاقال‌قال ْ 
رجل پارسول اه أى 
الذنب اعظم‌عند انه قال 
. أن تدعو له ندا و هو خلقك 
قال ثم ای قال ان تقتل 
و لدك‌مخا فةان بطم معك: 
قالثم ای قال ان تزانی 
ا| حليلة جار كفانرل الله عر 


وجل تصديبقا والذن 0 

1-۳ ۹ ا 

موس ی اجه لجرهر مک سرا با خطرت لالعمرة وهو ب6 فنطا لان ید اساسا غرم | 
او اللو ری جر ]| وضع له منالنسك واما هو قاصده لامر آخر واحتال وقوع ذلك منه بعد لا نظر اليه خلاف 
58 0 ۳ | ماإذا قصده عندالجاوزة لنسك حاضر آومستقیل فانه قاصده لا وضع له فلز مه تعظيمه به أو بنظره 
ا اران 0 لوجود المعنى الذى وجب الاحرام لاجله من الميقات فيه فتدير جیع ماذ کرته لك فى هذه المسئلة 
۱ 0 00 “2 || فانه مهم ولقد زل فيه نظر من لم يطلع علیشیء من عبارات المجموع الی ذكرتها فاقتى با ظبر له 
E‏ 0 من غير تأمل (وسئل))رضی لله عنه عماإذا آرصی حجة من بلده وجاوزوارثه اللقات واستأجر 
ونر لا ى ی || عنمن مكة فبل الدم والعطوط من الاجرة على الوارث أو على المستأجر لإ فأجاب ) بأن 
0 الوارث لما استأجر من مكة فان شرط الاحرام منها أومن دون ميقات الميت الشرطی أو الشرعى 

يشربها وهو مومن رواه 


e‏ || فسدت الاجارةو لس للاج الا أجرة الحا والدم عل الو ارث و ان .شر ط عله‌ذك‌فالدمو الط 
عات ا عل الاجر تیه با حل ماعله کیال کون ناما الموج مه لا لاد 
وساف وزاه یامن || غل الاجر لتقصيره باه عل مايه كثزرناوالا کثرون [ نالسر ةعبقات المسجوج عنه لا الباشر 


وقال آخرون العبرة ميقات الباشر كمكة للمكى فعليه لادم ولاحط مطلقا إلا انعينالموصى فى 


رواية فاذافعل ذلكخلع 

وبقة الاسلام من ,عنقه وصيته أنه حرم عنه من‌موضع معين قبل مكة فانه يتعين اتفاقا ومتی خالفه الاجيرازمهالدم والحط 
وگن الصحيخين من اقتطم ان حتالاجارة وژلالزمه الدم وأجرة الل مالم بشرطالوارث‌علیه ذلك والا فالدم عليه کا تقرر 

شب رامن الار ضظلماطوقه ل([وسئل) عا اذا ماتمن لم تلزمه حجة الاسلام قبلأن حج ولم‌بوص بها خج عنه و اره هل بقع 


عنه أملا فأجاب ) بأن المعتمد انه يقع له کا حررته مع استيعاب ما فيه من کلام الاصماب فى 
حاشية إيضاح النووى لان هذا ليس محض نسك نفل حى يقال بامتناعه لان الفرض انه لم بوص 
به ونما هو حج اذا وقع بقع فرضا اذ لا يمكن أن يقع عن الميت ولا عن غيره حج وعليه حجة 
الاسلام فلما ان كان هذا يقع عن حجة الاسلام خرج عن مشام‌ته النفل نظرا لهذه الحيثية توسيعا 
لتحصيل حجة الاسلام لعظم نفعبا وان لم يشاببه من حيئية عدم وجوبه على الوارث وان خلف 
المت تركة ( وسئل ) عما لو قال ألرمت ذمتك حجة عن فلان بنفسك هل يصح العقد آم لا 
لإ فاجاب ) بان المعتمد مافى الروضة وأصلبا هنا عن البغوى وغيره من صحة ذلك وأنه لا يستنيب . 
فتكون إجارة عين وقول الامام يبطل ضعيف وان تبعاه فى الاجارة ومال اليه السبکی وذلكلان 
الحج قربة عظيمة يتعين الاحتياط فى أدائها ما أمكن وأغراض الناس فىعين من حصل هذه القرية 


الله یاه يوم القيامةمن سبع 
أرضين. . واللفظ لسلم 
والأحاديثؤ ذل ككثيرة 
واما ما ذكر فى السؤال 
. منالتشديدفى الرباتغرج 
مخرج از جر والردع 
والتفهمنهلاالفوهفی| جاهلة 
من تعاطيه وقد قالو انما 


لیم مثل‌الرباولعلقه عق ۱ ٍ 
الادمىالمبى على المضايقة متفاوثة تفاوتا كثيرا وحينئذ فلما عقب الزام ذمته بقوله لتحج بنفسك علمنا انه لم برد حقيقة 


والمشاحةلافتقارهولتعاق 
حق ال زناحق الله تعالىالمبى 
على الاتساع والمساهلة 
لكرمه وغناه لا سثل) 


الاجارة الذمية مطلقا وانا أراد تعلقه بعينه لما علمت‌من آن‌الاغراض تختلف اختلاف‌الاشخاص 
وان وجدت العدالة فى الكل وبق فى ذلك كلام مهم بسطته فى شرح العباب لإ وسئل) نفع 
الله بهعمن فاته الوقوف بعرفة وقلتم يلزمه التحلل هل صتاج الى نية التحلل قياسا على احصر 
أملاحتاج الى نية وهل فى المسئلة نقل أم لا فان كان ثم تقل عن أحد فیبا فینوه ‏ فاجاب > 


من عوض‌عن‌دان القرض || بقوله عبارة شرحى للعباب كغيره ويتحلل من فاته الوقوف باعمال العمرة وقضيته أنه لاحتاج 
الذهبذهياوفضة هلهو || لنية العمرة وأنه لا بد من نية التحلل وهو كذلك انتبت ووجبهاتفاق الاصخاب على أن هذه 
جائرام لالانهمن قاعدةمد || ليست عمرة مستقلة كا حققته فى الشرح المذ كور وبا تقرر علم أن فى المسئلة نقلا وان لذلك 


. مجوةوالمنع فاالجواب‌حاهو ۱ وجا واضحا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب لا وسئل ) رضى الله عنه با لفظه لم قلم 
صر يح ؤالجوازاوكالصريحأ] بسقوط الدم عن القارن بعوده الى الميقات قياسا على المتمتع مع أن المتمتع لم يربح أحد العملين 


فه وهو قوله فى شرح || والقارن رعه فكان القياس ازوم الدم له مالم يعد للمقيمات ويكرر الاعمال فانه حينئذ لم يربح 
الروضعقب الكلام على || شيأفيكون نظر المتمتع ( فأجاب )بقوله لم يقتصروا فى اجاب الدم على القارن بانه من حيث 
قاعدة مديجوة والکلام ك || القياس على المتمتع فقط حت يرد ما ذ كرو انا ضمو االىذلكالاستدلال بانه صل الله عليه وسلمذبح 
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)۱۲۵( ۳ 


الیقات وترك آحد النسكين وحينئذ فكل من هذین اذا وجد غير منظور اليه على انفراده والالم 
جبرها دم واحد واذا لم ينظر لكل على انفراده فآما أن ينظر لما معا أولاقواهما لکنیم آثروا 
النظر لاقواهما وهو ربح الميقات لانه العلة الصحيحة فى إيحاب دمالعتع فمن ثم جعلوا القتع صلا 
القران فىهذا م أنه أصل له فسقوط دمه اذا كان فاعله من حاضرى الحرم على أن قياس الدون 
حجة وهوما كانت العلة أصله مظنونة مع احتال غيرها كقياس التفاح على البر يحامع الطعم مع 
أنه حتمل ان العلة الكيل أوصلاحية الادخار أوغيرهما وما هناكذلك فان کون العلة فى القام 
ربح‌الميقات مظنونة لاحتال أنها تمتعه محظورات الاحرام کا قيل به لإ وسئل > نفع الله به هل 
يشترط ف‌سقوط الدم بالعود الى الميقات قصد العود لاجل سقوط الدم أو يكفى مطلق النية ولو 
لشغل کانی الوقوف لا فأجاب ) بقوله يكفى هذا الاخير كالوقوف کا صرح بهالقاضى والبغوىحيث 
'قالالوأحر م المكى بالعمرة من مکتوعادلیقاتها لشغل لالاجل قطع الساقة من الميقات سقط الدم زاد 
| ان‌الرفعةتخرجه على الوقوف فافهم انه مثله فأنهلايتأثر بالصارف ووجبهظاهر وهو أن القصد قطع 
المسافة محرما لا وسئل )نفع الله به عن احرام مصری مثلا جاوز رابغ مريدا النسك من رابغ 
م عاد من عسفان الى رابغ محرما هل سقط عنه الدم بذلك أو حتاج بعد عوده من عسفان 
الى رابغ ثم رجوعه ودخوله مکه الى عوده الى عسفان كا أفى به بعضهم لإ فأجاب ) بقوله 
الصواب الاول والافاء الثای لاوجه له لان القصد قطع ا مسافة من امقات إلى مک بحرما وهو 
حاصل بعوده من عسفان المیقات وان لم يعد من مكة إلى عسفان( وسئل ) نفع الله به من مر 
عیقاته مريدا للنسكين بلا إحرام إلىأن دخل إلى مكة ثم احرم مما فيبا فبل یکفی لاسقاط الدم 
عوده للميقات مرة او تن ( فأجاب )بقو له الوجه الا كتفاء,العودمرة لانعيرة القارن منغمرة 
فى حجه صحة وفسادا وغيرهما کا صرحوا به لا وسئل € فسح ایته فى مدته عن احرم وف بده صيد 
مرهونأو احرم الول عن الصى وفى ملكالصىصيد ما الحم لإ فأجاب ) بقولهالنی رجحته فى 
شرح العبابانه لا يلزمه[ رسال صید ملک لکن تعلق به حق لازم كالرهن لانه بتعاق الحق به‌صار 
عاجزا عن ارساله وان اسر بقیمته و یفرق بان الاحرام والعتق یت صح من الراهن الموسرو تلزمه 
القيمة بان الشارع متشوف للعتق | کثر من غبره فلا يقاس به غيره قال الزركثى ولو كان فى ملك 
الصی صيدفبل يلزم الولی ارساله‌ویفرم قیمته كا بخرم النفقة الزائدة بالسفر فيه احتالان اه والذی 
يتجه أنه يلزمه ارساله ويغرم قیمته لانه الذی ورطه فيه يا بلزمه جميع الدماء التى ازمت الصی 
بسبب الاحرام لانه الذى ورطه فيه لا وسئل ) رضى اللهعنهعمن وکل آخر فى استئجار من حج 
عن ميته فاستاجر الوكيل وسافرالاجير للحج وعاد وطلب أجرته فقال امو كل كنت عزلت وكيل 
قبلانيستاجرك و أقام بذلكبينة فبل تلزمه الاجرة لالجائه الوكيل لذلك أولا فيلزم الو كيل لالجائه 
الاجي رلذاك ( فاجاب ) بقوله لايلزم واحدا منهما شىء لان الحج يقع للاجير حيائذ فلم بقع سعيه 
عبثا بل حصل له ق‌مقابلنه وقوع الحجله وهو فائدة أى فائدة لإ وسئل ‏ فسح اللهفمدته عن‌قول 
الدميرى رحمه الله كان صلی الله عليه وسلم قبل أن يباجر حج کل سنة اه ما مراده فان الحج‌فرض 
. سنة خمس ولم حج صلى الله عليه وسلم الا سنة عشر حجة الوداع واعتمر أربعا وهل هذه العمر 
]| الاربع قبل الفتح. أو بعده ( فاجاب ) بقوله ماقاله الدميرى مقالة لبعض العلماء والذی صح انه 
| لم يحج صلى الله عليه وسلم قبلالبجرة الا المر تين اللتين بايع فيبما الانصار عند العقبة واما ما عدا 
ذاك فبو محتمل ثم المراد انه كان حضر مع قررش مواسم حجبم الذى کانوا ياتون بصورته 


عن نسائه البقر وكن قارنات فدل على أن الدم الواحد كافف القران مع الترفه فيه بشيئين تركه 


سيأ من أنه لوكان له على 
غر آلف درم وخمسون : 
دينارافصالحەمنذلكعل 
آلفی درم فانه جائز اه 
وما الفرق ينها فا نالصلح 
الذ كور يعأفيدوا ذلك 
واضحا ( فأجاب ) بان 
التعويض المذ كور باطل 
لانه من‌قاعدة مد جو ةو لا 
خالفماذكر تهماذكروه 
فوالوصالحع نألف درم 
وخمسيندينارا ديناله على 
غيره بأل درهم حيث | 
جعاوه مستوفيا لالفاذ 


لاضرورةإلى تقد بر العاوضة 


فيه ۳ومعتاضاعن الذهب 
الا لفالاخر اه فعل‌منه 
أنه لوقال فىمسئلة الصلح 
الذ كور عوضتك هذین 
الا لفین‌عن الالف درهم 
وخسین دینارام يضح 
ولهذا لوكان المصالح عنه 
معينا لم نصح الصلح لانه 
اعتياض فكاءنه باع الالف 
درهم وخمسيندينارا بالق 
درهم وهو من قاعدة , 
مديجوة(سئل)عمن اشترى 
دينارا بعشرة أنصاف 
و سدم البائ خمسة. 2 
اقترضها منه ثم ردها اليه 
عن الجخسة الاخرى هل 
هذا عقد صحیح أم لا ۱ 
(فأجاب) بانه يبطل البيع 
فى نصف الدينار الما بل 
الخمسة الباقية على الا 

فى الروضة لان اقراض 
البائعالمشترى النسةاجازة 
للبيع منبما وهی كالتفرق 
منہما فطل ابيع فيباوان 


زعكثي رمن المتأخرين أن 
الصو اب الصحةو انما صمحه 
فى الروضة تبع فيه نسخ 


ق‌نسخه المعتمدة تصحيح 
الصحة وان زعم بعضم 
أيضا ان محل بطلان 
ابيع بالزامه قبل القبض 


وما رجحهى موضع من 
اجموع من عدم بطلان 
ابيع بالزامه قبل القبض 
مفرع على رأى مرجوح 
(سئل) عن قول الدميرى 
فىابالر باغريبة قال مد 
ای آن‌قاللو باع آمة ذات 
لبن بلان جاز خلاف الشاة 
فى ضرعبا لين الخ هل 
ماذکر فى الامةمن الحكم 
. والفرق بینها و بن الشاة 
معتمد(فا جاب) بان‌ما کر 
. (سئل) عن بیع الکسب 
با لطحینة وعن بیعپا بالشبرج 
هل يصحأملا وف القشطة 
هل هی نوع من اللبن ام 
جنس برأسها (فاجاب) 
بالطحينة ولا يصح بیع 
واحد منیما بارج 
وقعت ببلادمكة من اليمن 
صورنا باع شخص م نآخر 
حصة منقرارعين جاربة 


o 


وهذهالحصةقد رهاسدس 
سیم من أربعة عشر سهما 
شائعا فجميع العين لکن 
عبر عنباىمكتوبالشراء 


:مم سس سو 


۱۳2۱( 
ااا اي [ [ ا ااا و اا ري ل 
| وكان بعلن فيهم النداء برسالته والدعاء به الى الله تعالی ووجوب طاعته قنسميته ذلك حجا انما هو 


الرافى السقيمة وأنالثايت | باعتبار الصورة للاجماع على انه لم يفرض قبل البجرة وأما بعد البجرة فوقع الخلاف فيه فقيل 


فرض اولىسنيها وقيلثانية سنيها وقيل ثالثبا وقيل رابعتبا وقيل خامستها وعليه جماعة من اصحابنا 
وغبرهم وقیل‌سادستبا وهو المعتمد وقيل سابعتها وقيل ثامنتباوقيل ناسعتبا وقيل عاشرتها والمراد 
يعم ره الاريع الى صحت عنه صلل أيه عله وسلم من غير نزاع عرة الحد ببية وهىالىاحرم ماهو 
وأصحابه من ذى الحليفة #ملما وصاو | الحديبية صده عنما أهلمكة فتحلل صل الته عليه و سا هو و أ صحابه 
رضو ان الله عليهم أجمعين ق‌الحديية قرب الحرم أو بعضها فيه لا وقع الصلح انهم يرجعو ن لثلا تعير. 
العرب أهل مكة بدخوغم لها قبرا عليهم ثم يأتون السنة القابلة للقضاء فرجعوا وتركه صلى الله 
عليه وسام للقتال حينئذ كان تواضعا وتفويضا لامر الله تعالى حتى عن عليه بالفتح الا کر الذىهو 


حيائذ ان ذلك علامة على الاذن له فى اغرائهم والتمكين منهم فقصدهم صل الله عليه وسلم وألق | 
الرعب فقاو بهم إلى ان دخل مكة فى غاية من العزة والعظمة له ولاصحابه واهلما فى غاية ا موف 
والمذلة حى آمنهم النى صلى الله عليه وسلم ثم لم مخرج من عندهم وليس فيم الامن هو مسلم أو 
مسال وكان ذلك علامة على قرب أجله ولاق کا فبمه من قوله تعالی اذاجاء نصر الله والفتح 
الىآخر السورة ولا رجع صلى اللّه'عليه وسلم إلى المدينة من الحديبية رجع فى السنة السابعة الى 
قضاء عمر تهفأحرم بالعمرة من ذىالحليفة ايضا ثم دخلوا مكة وتحللوا من نسکیم ثم خر جوامنما بعد 
ثلاثة ايام كا وقع الشرط عليه فى الصلح فبذه هى العمرة الثانية واما العمرة الثالثة فبی عمرة 
الجعرانة سنة فتح م انه صلى اه عليه وسل لما فتح مک فى رمضان سنة ان خرج منپا الى حرب 


هوازنو الطائف ثم جاء الى الجعرانة لقسم الغنائم فأقام ما اياما ففى ليلة ثامن عشر ذى القعدة 


سنة ما ن خرج صل الله عليه وسلم هو وبعض واصحابه حرمین بالعمرة حتى دخلوا مكة و حللوامم 
خرجوا الى ان جاؤا الجعرانة واصبح صلی الله عليه وسلم فيها كبائتو ل يعلم بعمرته الا جع من 
اصحابه ولذا انكرها بعضهم ثم رجع صل اه عله وسلم هو واصحابه الىالمدينةو ميحج تلكالسنة | 
ليعلم الامة انالحج واجب على التراخى وامر فى هذه السنة على الحج اميرمكة وهو عتاب بن اسيد 
رضى الله عنه ثم آس على الحج فى السنة التاسعة نا بكر رضى الله عنه ثم أرسل بعده عليا رض الله عنه 
ليؤذنهووجع فالناس ف الموسم ی بسورة براءة وحكمته انه جرتعادة العرب انه لا يلغ عنهم 
الامن هو من‌جلدتهم وقرابتهم ثم فى سنة عشر حج بنفسه صلی لله عليه وسلم هو واصحابه فاحرم 
من ذى الخحليفة بالحجثم بالعمرة فكان أولا مفردا ثم صار قارنا فهذه هی عمره الاربع و کلپا كانت 
فالقعدة وصح عن ان عير رضى الله عنرما انه صلی الله عليه وسلم اعتمر فرجب و أنكرتذلك 
عليه عائشة رضى الله عنبا وغلطته فيه #وسئل) نفع الله بعلو مه عن قو مم منشرائط الحج أمنالطريق 
فبلهوموجودأولا فاجاب ) بقوله نعم هو مو جود غالب الجبات کا هوجلىاذ المرادبه الامن 
ظنا لايقينا أمنا لائقا بالسفر لابالحضر على ما خلفه أو يستصحبه لكن ما حتاجه لسفره فقط 
دون نحو خطرمعه لتجارة او نحوها فلا يشترط الامنعليه لعدم الضرورة الى استصحابهومن ثم 
لوم عکنه تركة فىالحضر لعدم أمنه اشترط الا من عليه فى السفر لاضطراره لاستصحابه حيئذ 
لا وسثل ) رضى الله عنه عا اذا مات العامل المجاعل على حجة وعمرة وزيارة بعد الاحرام وقبل 
فراغ الاعال فل يستحق شيأ من الجعل كالاجارة ولا وهل يسقط الجعل على مافعل من الاركان | 
والاعمال أولا وكيف صفة التقسيط هل هو كالاجارة أولا (فاجاب) بقوله ظاهر كلامبم بل | 
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ین 


(1۲۷) 


| صريحه ياب ال جعالة انه لايستحق شيئا أصلا وذلك لانهم شرطوافیا اذا مات العامل قبل الفراغ ١‏ 


انيتمم الوارشقالوا واذاتمم ل يستحق الاقسط ماعملهمورثه دون ماعمله هو لانفساخ الجعالةبموت 
العامل و قدعلم انالبناء على عمل الغير ف النسك متعذر 
استحقاقه لقسط ماعمله مورثه اذ الاستحقاق فى الجعالة لکونها عقدا جائزا من الجانين اما هو 
بفراغ العمل لاببعضه الا ان وقم مسلا لك ومذا الذى قررته اتضح الفرق بين الجعالة , 
والاجارة وما أ<سن قول القمول فى جواهره ولو مات العامل المعين فىاثناء العمل کالومات فى 
طريق الرد فان رده وارثه ای‌الالك استحق من الجعل المعين بقدر عمل مورثه دون عمله وانم 
پرده اليه ل سه ستحه تحق شیا لعمل مورثهعلى الصح. قال هو وغيره ماحاصله لاستحق العاملشيئا من 
. الجعلالابالفراغ من العمل نعم لومات‌الصی أثناءالتعام استحق أجرةماعمل وكذا اذاتلف الثوب 
الذى خاط بعضهأو الجدار الذى بى بعضه بعد تسليمه للالك وكذالو منع الصي أبوه من التعايم أى 
لوقوع العمل ملا بقبض المالك للثوب والجدار وبتعليم الحر مع عدم تقصير من العامل وبهذا 
ظبر ایضاح الفرق بين هذه الصورة وصورةالسؤال لان #1 ميقع مسلا لن و قمت الجعالة 
له کا هوو اضح فتأمله «وسئل) نفع الله بهعن رجل أحرم بنسك وبه سلس بول لايستمسك الا 
بالشد فشد ذ کره‌حرصاعل طبارته المعتدرة شر طا لطوافه وصلاته وصونا لبدنه وازاره عن نجاسته 
سا فا تقدم من عبادته فېل عليه فد ية بذاك ألا واذا قم لا فافدو نا الجواب عا استدل به 
شافى من كلام الاصعاب فافتائه بنفى ذلك ق‌ذلك زاعا ان انتفاءها فى ذلك أولى من اثتفائها 
فما استدل به من كلا مهم السايق: من ذلك ماجوزوه للمحرم من لبس الخف بشرطه قاصدين 
ذلك حم الاذى عن القدم کا دلت عليه السنة الشريفة والعبادة ذلك أولى اذ لاجلبا خلق 
المكاف ومنه لبس السروال بشرطه والقصد به سترالعورة بل فيه زائد عليها وبان السروالقصديه 
الحفظ على فاقد الطبورين دون فاقدالسترة وكا وجب السترخارج الصلاة حرم التضمخ بالنجاسة 
خارجما وان قلوقوعه على أنهاول مجد الاساترذ کره وجب ولا فدية اذل يعمل نها فساترالعورة 
ففماذ کر أولى أخذا من مزيد الاعتبار الذ كور ومنه شد المنطقة والحميان على وسطه والقصد 
منه تيسر أمر السفر سيرا وحلا وارتحالا ومصلحة الدين أعلى وقد أعطوا بعض العوض حكم كله 
کا ففستر بعض الرأس بنحوعصابة وکا فى حلق بعض شعر الرأس وانما وجب الفدية فى ال 
المذ كور لانهى حل الاحرام وفى معى الستر المنهى عنه مع أن الحلق المذكور اتلاف يخلاف ما 
نحن فيه على أنهم لم يصرحوا بتعين الوسط للبميان وان كانت العادة كذلك بل ذ كروه عا حتمل 
الثال والمثال لاخصص فيصدق بربطه على الذكر والاحتجاج عفموم الجرور مختلف فيهبين العلماء 
وقد صرح أصعاب مالك رضی انه تعالى عنه وعنهم بانتفاء الفدية فما ذكر فى السؤال مع احتياطهم 
فىهذا الباب عا ل حتط الشافعية رضى الله تعالى عنهم ومنه تويز 0 ازالة ماضر من الشعر 0 
الجفن مع انه اتلاف لدفع الضرر المذ كور وغيرذلك ما ذكروه فى اواب الفقه مما لاخفی واذا 
تحمل ماخالف ظاهره ما تقرر من نو كيس اللحية ولف‌شیء على الساق واليد ور بطه من‌کل ماأحاط 
بالبدن علىوجه الستر عرفا عل‌الاعضاء الظاهرة کا يرشد اليه عد النى صل الله عليه وسلم مالا 
يلبسه الحرم حين سئل عما يلبس وأمثاتهم رضى الله تعالى عنهم دون الباطنة کاللسان والذكر بل 
لازالة ماكانداخل العين يا مر ولا نالشعوثة والغبرة المقصود ما ترك الترفه المستفاد ذلك من 
قوله صبل الله عليه وسلم الحرم أشعث أغر اما يلاقيان الظاهر فکان الترفه من حيث اللباس خاصا 


و ی د مو ود trea Tt 1 Tag irra yo‏ سس 
سب سس هه سه هو وي ا رم 
رت ات ای سجس ابه وه سو میور رت ای و هه ا e‏ 


| به وش سابنا أنلادلالة فىذلك لذلك أسبنا جبل السائلعکم السئول عنه بدليل استفتائه هذه‎ ١ 


ببس سس 


ET‏ أهلعيون بادة 

بع من التعببرعن أجزاء 
| ا ار اماه 
الجارىبه بالساءاتوعن 


ر فتمم الوارث متعذر ويلزم من تعذره عدم | | السبممنذللكبالوصيةالتى 


هىاثنا عش ر ساعة كا يعبر 
عن مثل ذلك ف البلاد 
| الشمامية,الاصابع ویسمون 
ذلك فى باد المع كله سقية 
لانه لا خفى ان الشريكى 
القزار > خر ی 
للاء التابع به من أجل , 
مشاركته فى القرار فعس 
كاتب الشر اعناميعالذى 
هو حصة من القرار عا 
يستعمل فه و فیاهوتابع له 
ا 
مكتوبالشرا نبعد أن أذن 
الشافی لفلان الفلانىفى 
شراء الیم‌الا" فى ذکره 
لنفسه ولبقيةورثة والده 
منالبائعالا تىذكره فيه 
أذنا كرحا شرعيا اشترى 
فلان المأذون له لنفسه 
زلقة ور 
المشمولين حجر الشرع 
الث ريف من فلان البائع 
عن نفسه جع الخصة 
السقية التى قدرهاساعتان 
منقرار العين الفلانة ما 
للحصة الذ کورةمن حق 
قرار العين الذ كورة 
ومقرها وممرهاوشعوما 
وذیوفاومجاری‌مائپاومن 
مائبا الجارىمامن فضل 
ته تعالی شر اءصمحاشرعيأ 
مستكملاالشرائط الصحة 
واللزوم بثمنجلتهكذا 
مقبوض يد البائع من .. 


الشتری و تسلم البائع 
من وسلم للشتری جیع 
المي الد كر رسلباشرعا 
بعد الرؤية والمعرفة 
والمعاقدة الشرعية و ثبت 
ذلك عند الحا کر الشافعی 
الاذن المذ كور وحكم 
کو جية ومات الحا 
والمتعاقدان والشاهدان 
فبل هذا سکم يم أم لا 
واذا قل تم هو یح فہل 
ش ی اتبايع المذكور 
أم فسادموهل ا وشرعى 
نقض التبايع و امک يه أم 
لالا مع كو نالخا اکم 
لشاف لد كورمن مزا 
العام الوافر وڳال اللغارى 
فروع الفقه و غبره ماهو 
مشبور بذ لكوهل یقتضی 
حة سا تقدم ذ کره‌قول 
الامام الووی رضی اه 
عنهفى روضته‌ولوباع الماء 
مع‌قراره نظر آن‌کان‌جارب 
فقال بعتك‌هذه القناة مع 
ماماو لیکن جار باوقلنا 
الماء لا ملك لم ,يصمح الب 
فى الماء وفى القرار قولا 
تفريق الصفقة وقوله بعد 
ذلك بنح و أربعة أسطروالو 
اع جز أ شائعامناليئر أو 
القناةجازوماينبع مشترك 
يما ام لا يقتضى حمة 
ماذکرواذا قات آن‌قولهنی 
القر ارقو لا تفر بق الصغقة 
يرجح صصة بيع القراو ‏ 


ط فالصور وال کر ۱ 


٠‏ فبل ایکون الش‌تری 
مستحةا : لاء اانا بع 


لكو نه تا بعا فى مل 


)۱۲۸( 


لإ فأجاب )أفاض اله علینا من مدده بقوله لافدية عليه بالشد المذكور لامور مما قوم کل 
محظو ر فى الاحرام أبيح الحاجة فهالفدیة الاو السر اويل والفین لان‌ستر العورةووفابةالرجل 
من‌النجاسة مأمور مهما لمصلحة الصلاة وغيرها فخفف فیما اه ومنبا قولى فى حاشية الابضاح لو 
لبس عمامة لضرورة و لكشف کل رأسه للغسل من الحدث الا کرأولبعضه انحو مسخه ف 
الوضوء فالذی بظبر أن الفدية لا تتعدد بذلك وان اختلف الزمان والکانا خذا من قولهم لوفقد 
الازار جاز له لبس راون ولا دم عليه ووجېوه بأن الاصل فى مباشرة الجائز ی الضمان 
وأيضافايحاب الکشف عليه يصيره مكرهاعليه شرعا وقدصرحوا بأن الا کراه الشرعی کالا کراه 
الحسى فکا أنه لو كره هناحسا على الکشف لا بتعدد کا هو ظاهر فکذا اذا اكره عليه شرعا 
فان قلت قدجوزواله اللبس ل:<و حرومرض مع الدم قلت‌ذاك فيه ترفه وحظ للنفس وهذا ليس 
فيه شىء مما واماهو لاجل تحصيل الواجب التوقف عله‌صحة عبادته فبوبستر العورةبالسراویل 
أشبه اه وهذا كله ی فى صورة شد السلس كا هو واضح ومنبا قول الجموع قال أصحابنا لو 
كان على الحرم جراحة فشد علیبا خرقة فانكانت فى غير الرأس فلا فدية وانكانت فالرأس لزمته 
الفدية لانه متنع فى الرأس الحيط وغيره اه قال بعضهم والرادبالشد هناهو مجرد اللف لاالعقد وان 
كان هو المراد من الشد الواقع فى نحو شد الان والخيط على الازار اه وفی حاشيتى للايضاح 
عقبذلكوهو متجه وان لمحتج للعقد للاستمساك عل الجراحة والا فالوجهجواز العق دأ يضالكن 

مع الفدية ثم المراد بالعقد عقد الرقة نفسبا أما لو شد عابا فى غير الرأس خيطا وربطه فان ذلك 
لایسبی عقدا فلا حرم ولا فدية قد اه وبه يعلم ان الراد بالشد النى ذکرناه أولا هو عقد 
الخرقة المتعين لدفع النجاسة بأن لم بعد خيطا بشده علیبا أما لو وجد ذلك فلا جوز له العقد اذا 
لاضرورة اليه حینثذ لان دقع النجاسة عکن بشد الط والفرق بينه وبين العقد أن العقد بيص 


العقود مستمسکا بنفسه فوجد فيه حقيقة الاحاطة المتنعة ولا کذاك الشدود عليه خبط لانه غر | 


مستمسك بنفسه فلا يسمى حيطا وید ذلك قوهم يحرم عليه شق ازاره واف كل تصف عل 
ساق ان عقده کا فى الروضة وأصلبا وقول المجموع وشده اراد به عقده ل تقرر من‌الفرق بين 
الشد والعقدومن ثم علاوا الحرمة بةوهملان المعقود يشبه الحيط من حيث انه مستمسك بنفسه 
والحاصل‌انه لا فدية عليه بالشد مطلقا ولا بالعقد المتعين لدفع النجاسة وانه متى امكنه الشد بنحو 


خبط او لف الخرقة من غير عقد لم بجر لهالعقد و لزمته به الفدية وفما استدل به السائل ما أ 


لا مرجع | قلناه مناقشات يضيق عنها القرطاس مع انه لا حاجة اليما بعد تأمل ماقررناه من کلام 


الاصحاب وما إخد مده و الله‌سبحا نه و تعای اعلم بااصو اب (وسئل ركى أللّه عنه من ر جل لهو لد ا 
عاقل بالغ رشيد فارادالولد التردد الى الفقباء 1 0 واستعارةالکتب ونحوذلك عالایستفی 


عله طالب العلم وكذا الخروج ل2ضاء حو اجه اوز بارة الصالحن او نحو ذلك من القرب عه 


۱ والدمن ذلك وأمرهبالقعوه ابیت وعالذلك بأنه خشی عليه منصحبة الاشرار والولد لايرتاب | 
فی‌حاله انه یکره ذلك ويحتّرز منه فول للود ذلك ام لاواذااراد الولد السفر لطلبالعلم لالانخفی 


ان معاشرة الاهللو حوهم تخل بهوالوالدتشق عليه المفارقةفبل للولدذاك املاواذاارادالولدالتقشئف 


و از هد فی‌الد نیاو غبر‌ها فکره الو الد ذلك فبل للو لد ذاك ام لا واذاامره, الده بأمر مباح لاتعلق | 
بالوالد فبل يلرم الولد امتثالهواذا امره عا فيه خلاف بين الفقهاموکانت عقيدة الولد فی‌ذاك‌مخالقة , 


تبسانمب سس تست سامت تست تا تست سسکا ا تس ی ت 
عبارة المفى الذ كور افادة مسايرة + واه عن جميع جزئاته حيث لاخلو عنه من الجواب لفظة 


۱ 


۱ 3 بوذ من المسئلة لعقيدة و الده فېل راز مه" امتثاله اعتبارا بعصدة الوالدام بحرم اعتارا بعف.دة تسده فان‌قلم : جب فل | ۱ 


۱۳۹۱ 


سس 
يفعله مع اعتقاد خلافه أميازمهاعتقاد حل ذلك وماحد ابر والعقوق لإ فاجاب )بقولهاذا ثبتر شد 


الولد الذنى هوصلاح الدين والمال معا لم يكنللاب منعه من السعى فا ينفعه دينا أودنيا ولاعيرة 
برية يتخيلها الاب مع العلم بصلاح دین‌واده وکال عقلهنعم ان كان فى البلد فجرة يأخذون من خرج 
من الرد الى السوق مثلا قبرا علهم تأ كد على الولد اذا كان كذلك أن لاخرج حبنئذ وحده لنبيه 
| صلى الله عليه وسلم عن الوقوع فى مو اطن التبم فام الوالد له فى هذه الحالة بعدم الخروج مع 
الخوف يعذر فيه فلا جوز لولد مخالفته اذا تأذى الو الد بذلك تأذيا ليس ,لين ولم يضطر الولد 
”للخروج ولامجوز للامرد كا يعلم ما يأتى فى قطع صلاة ألنفل السفر ولو للعلم المع نحو حرم 
ورجاء حصول تعلم أوزيادة فيه وحينئذ لانظرلكراهة الوالد له حيث لاحامل علیباالا بجردفراق 
الولد لان ذلك حمق منه وحيث شا أمر الوالد أو نبيه عن جرد البق لم يلتفت اليه أخذا ما ذکزه 
الائمة فى امره لولده بطلاق زوجته وكذا يقال فىارادة الولد لنحر الرهد وءنعالوالد لهانذلكان 
كان جرد شفقة الابوة فهو حمق وغباوة فلايلتفت له الولد فىذلك وامره لولده بفعل مباح لامشقة 


على الولد فيه يتعين على الولد امتثال آمره ان تأذى أذى ليس امین ان ل متثل أمره وله أيضا . 


حيث لم يقطع کل عاقل دان ذلك من الاب مجرد حمق وقلة عقل لانى أقيد حل بعض المتاخرين 
لعقوق بان یفعل مع والده ما يتأذى به ايذاء ليس امین ما اذا کان‌قد يعذر عرفا بتاذيه به 
أما اذا كان تأذيه به لابعذره احد به لاطباقهم على أنه إا نشأ عن سوء خلق وحدة حمق وقلة 
عقل فلا أثر لذلك التأذىوالا لووجبطلاق زوجته لوأمرهبه ولم يقولوابه فان‌قلت‌لو ناداه‌وهو 
فى الصلاة اختلفوا فى وجوب اجابته والاصحم وجوما فى نفل ان ناذی التاذى المذ كور وقضية 
هذا انه حيث وجد ذلك التاذى ولو من طلبه للعلم أو زهده أوغير ذلك من القربازمهاجابتهقات 
هذه القضية مقيدة ما ذكرته ان شرط ذلك التاذى أن لايصدر عن جرد الق ونحوه كا تقرر 
ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا فيا غاية الق التى أوجبت لكل من سمعپا أن 
یعذرالولدوخطیءال و الدفلا يستبعد ذلك ومذا يعلمأنه لايلزمالولد امتثال امر والدهبالتزام مذهبه 
لان ذاك حيث لاغرض فيه محیح مجرد حمق ومع ذلك كله فلیحترز الولد من مخالفة والده فلا يقدم 
عليبا اغترارا بظواهر ما ذ کرنا بل عليه التحرى التام فى ذلك والرجوع لمن يثق دینبم وكال 
عقلهم فان رأوا للوالد عذرا بحا فى الامر أوالنبى وجبت عليه طاعته وان لم یرواله عذرا 
حأ لم بلزمه طاعته لکنبا تتا كد عليه حيث لم پترتب عليبا نقص دين الولد وعله أو تعلبه 
والحاصل أنمخالفة الوالد خطيرة جدا فلا يقدم عليبا الا بعد ايضاح السبب الجوز ها عند ذوى 
الکال وقد علم ما قررنه حد الروالعقوق فتامل ذلك فانه مهم ((وسئل ) رضی الله عنهعمن استأجر 
من حح عن میت فبل بحب على الاجير اذا احرم أن ینوی الاحرام عن المستاجر له أو يكفيه 
الاطلاق قال بعضهم ان كانت الاجارة ف الذمة فلا بد من النيةللمستاجرله وان كانت اجارة عين 
وقدوقعت حيحة فى وقتها فلا يشترط بلالشرط أنلايصرف الاحرام لغير الستاجرله وان وقعت 
الاجارة فاسدة فلا بد من النية ليقع عن الستاجر له قال وقد يشكل على الاول ماذ كروه فى خلع 
الزوجة فا اذا وكلت الزوجة من خالع عنها ان الوكيل له ان مخالم عن نفسه فبل ماذ کره من 
قوله الظاهر انه ان كانت الاجارة فى الذمة فلا بدمن‌النية للمستاجر له وان كانت اجارةعينؤقد 
وقعت صحيحة فلا يشترط بلالشرطأن لايصرف الاحرام لغيرالمستاجر له وانوقعت فاسدةالخفبل 
كلامه هذا كله صحيح أم لا وهل استشكاله على ظاهره أم »كن الفرق بين مسئلةالوكالةومسئلة 
۱ الاجارةفان قلتم بصحة کلام القائل بذ لك الذى نقله عنه فى غنيةالفقير فى احكام الاجر فلؤم تكن 


تن [ م - ۱۷ الفتاوی الكيرى ‏ ثا ] 


الانية وأيضافرل التعبنرق 
مكتو ب الشراءعلى الخصة 
الميعة من القرار:.قوله 
الحصةالسقية القدرها 
ساعتان من قرار العين 
الفلانية عل بالتبايع أو 
با مک بهأم غيرهمخل بذ لك 
لامکان تاو يلبابما بصححبا 
آم كيف الحالر فاجاب) 
بان حکم‌الشافعی عوجب 


البيع الذ كور غير صحيح 


لان | کم بهستازم شین 
وهماأهلةالتصرف وصحة 
صيذته فيحكم »وجبباوهو 
مقتضاهاوالصيغةالمذكورة 
مختلة لادخاها الماءالجارى 
ها فالمبيع بقولهفيباوءن 
مائها الجارى م والح 
باطل فيه للبیعن بيع 
الماءروأهمسام وهو مول 


| على الاء الجاري للجبل 


بقدرهومتى بطل فيه بطل فی 
قراردأيضافقدقالوا لوباع 
معلوماو ېو لا بثمنواح<د 
بطل فى الكل .لتعذر 
التوزيع: وعبارة ابن 
القری فى روضه‌ولوباع 
ماء القناة مع‌قرارهو ال اء 
جار بطلق الجميع للجهالة 
وق الروضة خلافه | ه 
وعبا ربا لو باعنالمارمع 
قراره نظر ان کان‌جاربا 
فقال بعتك‌هذه القتاة مع 
مائباأ وم یکن‌جاربا وقلنا 
الا لامك لم يصح للبيع 


فى الماء وق القرار قولا 


تفر یق الصفقة والافصح 
قال فا لمات ما ذکراهنی 
الارض من تخر جا عل 


ولي تفريق ' الصفقة 
كيف يستقيم مع انا 
الذ كز یرل وقدسبق 
فىتفرنيق الصفقة ان مالا 
جوزاذا كان مجبولابطل 
ابيع ق ايع بناء على 
1 ان الاجازة بالقسط فان خر 
١‏ مکن للجبالة اه وأجیب 
بان الماء الرا كد معلوم 
بالمشأهدة و الرویةحیط به 
ومعرفة عمقه مما ,سبل 
الوقوفعليهاوا مامانقلهق 
0 زنادةالر وضةعن‌صاحب 
ش التلخيص من قوله مي 
۳ عن یم م الماء وهو مول 
علىمااذا آفردماء عن ناو 
بر اود: نهر بالبيع فان باعه 
“م ةالارضٌ بان‌باعآرضا 
:هع شریها من الماء فى نهر 
: أووادصح ودخلالماء فى 
دیع تبعا فاجيب.عنه بان 
فراده‌بالشرب‌لنا ءالر! كد 
: عيبا او جميع الماء الذی 
: احاط به الوادی أو ام 
3 فیحمل هذا على ما اذالميكن 
. ماء النهر جار , اھ فكلام 
التوزى الاول يقتضى 
ظاهره الصحة ف القرار 
: وكلامه الثانی یفتضی 
ظاهر ءالصحة فىالماءايضا 
وقد عل ما فى کل‌منبما ما 
ذكرته (سئل) عن المع 
بلك جوزیع دهن 
الورد يدهن 
. متفاضلا مع قوطم 
التفاضل فى بیع 
السمسم بعضه ببعض كاهو 
معلوم والحال ان‌الاول 
آماهودهن‌سسم گزوج 


م 


60م 


قال بعد ذلك بقليل تعيين من يؤدى عنه النسك شرط فى اجزاء الحج دونكة العقد فان ذ کره فى 
العقد لم حتج تج الى ذ کره فما بعد وان لم بذ كره فى الغقد صح وليس للاجير الاحرام الابعد تعبين 
الحجوج عنه الخ وال واقعة لعض اليمنة راذا قيل بوجوب النيةعندالاحرامفنسى فبل يكون 
النسان عذرا أملا وهلهذا من خطاب الوضع فلا يؤثر فيه النسان أو من خطاب التكليف فيؤثر 
فيه النسیان ¥ ناجاب 6 بقوله ما ذكره بعضهم من التفصيل الذ كور اعترضه غبره بان‌الوجه انه 
لابد أن ینوی الاحرام عنالمستأجر له فى:الميع ومواعتراض واضح وبوجه بان الاجر فى اجارة 
العين والذمة الصحيحة و الفاسدة وصرف اج لنفسه وقع له فاذا اطلق تعارض اصلوقوعالعبادة 


من‌الباشر وأصلوقوع العمل بعد عقد الاجارة عن المستأجر له ولامر جح فوجب التمبيزبالنية مطلقا 


ومذا يعلم ان ما ذكره من الاشكال ليس فى عله لان ارول فى سل كا له أن خالع عن 

نفسه كذلك لد چتر آن ع عن اسه چا رن 2 ا ا الوکل فى 
ضبئلة الخلع لا تاج لنية له أن .يفرق بين هذا وما نحن فيه بان الوكيل لم يتعارض فىحقه أصلان 
حتى حتاج للتمييز بالنة خلاف الاجر هذا ما تعلق بنة الاجر واما مایتعلق عر فة ة الحجوج عنه 
الذى کلام الاوردی المذ كور فيه ففی اشتراط ذلك خلاش‌طویل ات وحاصل المعتمدمنه 
انه لابد من ميزه فى اانية موجه ما و.بذا يجمع بين من اطلق اشتراط المعرفة ومن من اطلق عدم 


اشتراطبا والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب لإا وسئل 6 نفع الله به هل تصح النيابة فى الطواف | 


والقر ا نیب بقوله ا النيابة فى-الظواف استقلالا ولا فى القراءة الامن استؤجر ها 
لج تطوعا عم مات وقد بقى عليه و طو اف الركن فبل 
مب القضا. من ت رکته 3 فاجاب) بقوله اا لان موجه الفوات أو الافساد ویو جد واحد 
میا هنا و تقصيره بتأخير عو الطواف لو فرض أن فيه تقصيرا لاو جب القضا 
«وستل) نفع الله به ۳ لفظه هل الافضل لشخص ص‌صلاة الصبح هذا الحرم الشر یف أ 

عکث مكانه ويشتغل الد کر إلى أن تطلع الشمس کا فى غير هذا المسجد من سائر المساجد ١‏ 


٠‏ علم من الفضل الحاصل لمن اشتغل بالذ بعد صلاة الصبح وهوفمكانهالىان الشمس ام 


الافضلله الاشتغال بالطواف لانه انتقل الى عبادة افضل من العبادة الى هو فيبأوقد ۳۳۳ 
انالافضل لمن صل‌بالتيمم ثم وجد الماء ان الافضل قطع الصلاة بشرطه لیصلی بالوضوء وان من 


" اقمت صلاة وهو بصل منفردا ندب تطعبا بشرطه ليصليها مع ابماعة وانه لو كان فى السعی او 

٤‏ الطواف وأقيمتصلاة الجاغة ندب له قطع السعی ونحوه وانه لو كان فی‌طواف نفل وحضرتصلاة 
الجنازة ندب له قطعه لاما أفضل FH‏ وقضية ة کلام الفقباء أن الطواف أفضل من سائر العيادت 
غر الصلاة .بل صرح السيوطى فى كتابه الذى جمع فه علوما كثيرة مختصرة بأن الطواف أفضل 


من غره من العبادات وعبارته والصلاة ال من الطواف وسائر العيادات على الاصح وهو ای 


آلطواف اسل من غبره من العیادات حی من العمرة وقيل العمرة افضل قال الحب الطبری 


فى تأليف له على المسئلة وهو خطأ ظاهر وأدل دلیل عليه مخالفة السلف فانه لم ینقل تکرارها 
عن‌النی صل الله عليه وسام فمن بعده بل كره مالك رض الله عنه تكرارها فىالعام الواحدواجمعوا 
على استحباب الطواف اه كلامه. ونقل عن المجموع أن الاشتغال بالذكر بعد الصبح أفضل من 
قراءة القرآن هل هو كذاك أم لا وهل ما نقله السيوطى رحمه الله عن الحب الطبرى على ظاهره 


أم لا ونقل عن‌عوارف العارف أن الانتقال منموضع الصلاة بعدصلاة الصبح الىموضع آخرانه 


ل سر ص سيو 
| اجارة بلجعالة فبل الحكم فيها يا فىالاجارة أفتونا وقد نقل فىالكتاب المذكور آنا ان المأوردى 


)۱۳۱( + 


القاوي ل فأجاب ) فسح الله فى مدته ونفع بعاومه وبرکته ق شرح النباج عن 
بعضهم أنه أفى بأفضلية الاشتغال بالطواف ثم رددته ما هو أ أنه ستدل على 00 
| بعضها على بعض. با ورد ف واببا ولا شك أنه ورد فى واب هنه الجلسة من الثواب ما 
برد مشله فىالطواف بل لك أن ول أن قوله صلل الله عليه وسلم له ثواب حجة وعمرة تامتين 
ز تأمتین‌تامتن فيهدأيل على أفضليتها علا خصو ص الطواف لانبا اذا ساوت الحجة والعمرة التامتین 
والطواف‌بعض أجزائهمالزم 199 وأنبا أفضل منه وهذا ظاهر للمتأمل واتماكان الافضل 
قطع الصلاة فما ذ کر أولا الخروج من خلاف من حرم الاستمرار فيا وليس هذا ما نحن فيه 
وثانا لفوات الجاع من أصلا والطواف هنا لا يفوت لامكان فعله بعد طلوع الشمس بل هو 
1 لى لانه لا خلاف حینثذ فيه بيخلافه بعد صلاة الصبح وندب قطعه کالسعی للجاعة انما هو لاجل 
ذلك أيضا أعنى بقاء تدا ركبما خلافبا وکذا يقال فى طواف النفلوصلاة الجنازة وقول السائل 
نفع الله به وقضية کلام الفقهاء الخ لا ينا ما ذكرته بفرض تسليمة لان کلامیم فى التفضيل من 
حيث الجنسلاباعتبار الافراد ألا ترى الى تفضيلهم الصلاة علىالضوم ثم قالوا اراد الجنس فلا 
يقال ان‌صلاة ركعتين أفضل من صوم بوم فكذا هنا سلبنا أن الطواف أفضل مما يقال فى هذه 
| الجاسة لكن ذلكمن حيث الج: نس لالخصوص هذاالفرد لان فی هذوالجلسة من المشقة على النفس 
وجيشها عليها مالاو جد فىالطواف غالبا 3 هو مشاهد وذعم أن الطواف أفضل من‌العمرة مردود 
بل لاوجه له كيف وهى لا تقع الافرضا خلافه وشتان ما بن الفرض وغیره وعدم نقل تکررها 
لایناسب قواعدنا فاستدلال الحب الطمری به ليسنفى>له وماز تقل عن المجموع لم حضر نی الا ن 
لکن و جبه ظاهر لان کلذ کر مخصوص یکون الاشتال به أفضل من الاشتغال بالقراءة و تا ثثل 
عن‌عوار ف العارف اختیار له وظاهر کلام الأثمة خلافه فيلزم هو ضعه 9 يكاف نفسة الحضور 
والاخلاص‌ما تن عليها من‌الانتقال والدار فى تهذیب أخلاقها انها هو , على تجریعپا 
مرارة الصبر على أن تأتى بالأمورات على وجببا ما مکنها وحاصل پا من تأمل اجماعهم 
على طلب هذه الجلسة واختلافهم فى طلب الطواف بعد الصبح علم أفضليتبا عليه وان تلم 
النظر عما قدمناه مما .بشید لفضلبا عليه غير ما. ذكر والله سحانه وبعالى اعا م بالصواب لإا وسئل ) 
نفع الله به عن المرمى فى. امار اثلاث هل هو عبط بالاعلام الثلاية المنصوبة من جات با الاربع 
حی بحزىء ارمی فما کا يدل على ذلك قولحم يسن للرامى.أن يستقبل القبلة وبجمل 
اجمرة, عن يمينه أم هو مکی زه الجادفالان ذلك هو المحقق اذ هو الموجود فى زمنه صلى 
الله عليه وسلم و ما عداه مظنون لاحتال کون الشاخص موضوعا فى منتبی المر مي . من جبة 
مكة لافى وسطه حى لاجزی. الزن ينا إذا استقیل اخزة و امبتدیر . القبلة لا أم بفرق فى ذلك 
بين جمرة العقية واجمرئين الاوليينفيكون فييما محيطا بالشاخصين وق جرة: العقبة. خاصا بحبة 


ات یدب طم مس سس س 


س تست م م و س ب و مک 


فى ليس ذا الا جبة واحدة هی ما بأسفلبا على الجادة دون ماعداه من ساش الجوانپ وغذان 
خصوصياتها واما الجمرتان الاشرتان فير می اله كل ان نس کآیومی. اله ص 
الشاففى رضى اله عنه وغيره وعبارة المجموع عن النص الجمرة ة بجتمع الحصى لاما سال منه فمن 


لابأس به إذا کان أجمع مه وأصح له هل »شى هذا على كلام الفقباء أم هومخصوص بأهلمعاملات 


الجادة وهل ضيط الرمی يلاله آذرع کاصرح. ك امال الطرى, متمد أم برجم 2 تحدیده ال : 
المرف (فأجاب ) بقوله النی‌صرحوا به انه يفرق ذلك بين جرةالعقبة و الجمر تین الا خرن | 


اصاب مجتمعه أجرأهاوسائله فلا والمر ادجتمعهؤزمنه صلی لله عليه وسلم دون ماحو ل عنه ولو نحاه 


باوراق كلما ذ کر کاهو 
مقزر و اما کان فبودهن* 
سم مله وب قوام 
بالصحةفى لو باعدأوا 0 
بثرماءعذب با خر يکذ لك 
وعللوه بتعة الاء هم 
قوم با لمع فعاء إذا .باع 
أرضافم اغا امام ينص 
على دخول الاء نی ایح 
و حینتذفکون‌الاءمقصودا 
اش فبلرم علیه‌آن نک نون 
مسئلة الدارن کزاك 
فشكو ا قاعدةمدچوة 
وبين اس تنائهم من قول 
مدعى الصجة بيمينه فا إذا 
ادعى أحد المتعاقدن الصحة 
والاخر الفسياد. مالوباع ؛ 
ذراعا من‌آرض ا 
الذرعان ثم ادعی ار ادة" 
ذراع معين ليفسدالبيع وادعى 
المشترى شيوعه فيصدق 
البائع بيمينه ومقتضاه أنه 
لا صح بع ذراع من أَراضن 
معلومة آلذرعان الا 131 
كان شاتعادونماإذا كان 
معینا م قو طم جو نيم 
اذر 0 فعين من الارض 
نیبم قبا لو 
23 و 0 1 لتصبارة 
زب من یل زد 
و بعتها ما و و ق الإجرة 
تارطب فلا یرت جوز 
ابدال ما يجتو به المافعة 


قبلا , يقال بصحة تع او به 
الذکورویدل عله (فاجاب) 
يانه لاتخالف فى المسئلة. 


الول بین ما ذ کر 3 
الان الادمان, ل 


۰ ۰ اس ككك 
هن الوردوالبنفسجكلبا | من‌موضعه الشرعی ورمی الىنفس الارض اجزأه لانه رمی ف‌موضم الرمی‌انتبت ملخصة وعبارة 


١‏ استخرج دهنه جاز بيع 


الب الطبرى عن النص أيضا والعيرة بمجتمع الحصى لاماسال عنه ولا الشاخص ولم يذكرواق 


الرمی حدا معلوما غبر أن کل جمرة علا علم فينبغى أن يرمى تحته على الارض ولا سعد عنه 
احتياطا ام وحد امال الطبرى مجتمع الحصى بانه ماکان بينه وبين أصل الحرة ثلاثة أذرع فقط 


بعضبا دض متفاضلا بناء ش 

نبا جنا سای و || وهومن تفقبه وكانه قرب به مجتمع الحصى غبر السائل والمشاهدة تؤيدهفان مجتمعه غالبا لاينقصس 
وان امتخرج الدهن ثم عن‌ذاك فعدم تخصیص الشافعی رضى الله عنه والاعحاب مجتمع الحصی الذ كور يحبة مع تخصيصهم | 
طرعت اوآ بير || له فى جرة المقة با بأسفل الوادى صري فى تمم جمات الاولين وما صرح به یا قر 
يع بعضبا يعض متنالا أعنى امال لايشترط لصحة الرمى أنيكون الرامى فى مكان #صوص أى جبة مخصوصة من جبات 
لانباجنس واحبكاذ كره || الاولين وأسفل جمرة العقبة وما يصرح به أيضا ماأشار اليه السائل نفع الله به وهو قوم 


يسن للرامى أنيستقيل القبلة الخاذ صرعه جوازماعدا ذلك الاستقبال الشامل للرمى من سائر 
الجبات ثم تحديدالشافعى رضى الله عنه واللاصحاب ومن بعدهم انی زماننا رضى الله عنهم المرمى 
مجتمع الحصى صريح أى صریح فىأنجمع الحصى المعبود الان بسائر جوانب الجر تين الاوايين 
ونحت شاخص جرة العقبة هوالذى کان فیعېده صل انه عليه وسلم ولیس بعيد اذالاصل بقاء 
ما کان على ماکان حتی يعرف خلافه ومذا يندفع قول السائل لان ذلك هو الحقق الخ وكون 
اجمرة كانت على نحوه لاينتج له هذه الدعوی كما هو واضح وقد حفظ الله تعالى آثار نبيه صبل اله 


الملوردى وتغير هلان أ صلبا 
الغليرج وأما الثانية فلا 
أيضالانكلامنالمتبايعين 
لیا رز الحاءتا بع بالاضافة 


الى مقصودالدارلعدم تو ج | عليه وسلم ومعام دينهأنيتطرق اليها تغيير عاكانت عليه ومن ثم قال الازرقی وهو امام الناس 
القصد اله غالبا ولابنانى || وقدوتمم فى أمكنة المناسك وما يتعلق مبا وكانت المرة أى جرة العقبة زائلة عن علبا ازاها 
کو نھ تابما نالاضافة کو نه جبال الناس بر میم الحصى وغفل عنبا حتی ار تخت من موضعبا شيئا يبرا منباومن فوقبا فردها | 

. مقصودا فى نفسه حى || بعض.رسل التوکل العباسى الى موضعباالتى متزل عليهوبنى من ورائها جدارا آعلاه‌علیبا ومسجدا 
يشترط التخرضل فى الببع ]| متصلا بذاك الجدار لثلا يصل الها منيريد الرمى منأعلاها اه وبه يعلم ان اطباق الناس على 
ليدخل فيه وأما الثالثةنلا ]| الرمی الى الجر تينالاوليينوعدم تعرض الاوك لما منعبم من ذلك أوضح دليل علىجواز ذلك وانه 


تخالف بن‌ماذ کر فيبا أ ضا 
لات اذا اشترئذراعامعينا 
من رض معلومة الذرعان 
صح: شراؤه ونزل على 
الاإشاعةفان اختلفاف ا مراد 
وأما الرا بعةفلاتخااف بين 
۾ ماذ کر .فیا أيضا من | 
و جين الاو لانالذينقله 


اذى كانفى زمنه‌صل ابتهعليه وسلم وهذا ممالامرية فيه والممسبحانه وتعالىولى التوفيق (وسئل) 
رضى الله عنه ماحكم أهلمنى لو أرادواالنفر الاولحتى يسقط عنم مبيت الليلة الثالثةورمى بومبا 
«فاجاب) رض الله عنه بقوله النی‌بظبر الا آن الهم كغيرهم ذلك فلا يسقط عنبمالاان فارقوا 
منى بنية عدم المود فىتاك الليلة الى زوال الثالث فن خرج بنية ذلك سقط عنه‌ومنلالزمه المبيت 
ورمی اليوم الثالك فان قلت كيف هذا مع أن فيهم معنى يفارقون به‌غرهم هو آم متوطنون 
فلایسقط كونهم من أهل منى خر و جم ولوبنية ذلك فقياس ذلك انهم يازمبم مبيت الثالثة ورهى 
يومبا مطلقا لانم لايقال فيهم انبم بمفارقتهم مى انقطعت عنم العلائق الذی صرحوا به تعليلا 
السقوط قلت هذا واضح المعنى لولاأن سكو تهم عن استئنائيم کالصریح فى انهم فى ذلك كغيرهم 


الشسخان ف الروضقو أ صلا أ وبوجه على مافيه بأن التوطن امس خارج عن اعتبار الرهى والبیت الا ترى انهم يلزمهم المبيت 
عن الم اقيينو نقلوه عن || بالفعل ولاعبرة بكونمم متوطنين الذىلونظراليه ناظرلقال ۳ امبيت لان توءانهم حصل ام المقصود 
النص‌منع ادال المستوفى ]| من‌وجوب المبيت علىغيرهم لكان لموجه عدم م اعتبار التوطن مااشرت اليه انها خارجحامى 


نه وعن الامام والتول 


ی مستحب و القصود من الناسك‌مباشرةالحج و احرامه‌وو اجباته بالفعل فلايغنىعنهغيره فلذلك وجب 
: جوازه و برجحا شیا 


وأزه و المبيت عليهم مع توطنهم وكذلك رمی الثالث ومیته حيث لانفر وسقط عنم النفركغيرهم فتأمل 

بالأول الثانى أن اذا قلا || عى بوم التحربين صاحب مكة وامبر الحاج من فتنة اقتضت خوف الناس كلهم من أعراب 

-يخوازه فلا وز له بيع _ ج 
و ١‏ 3 ۱ د 


ی 


0 
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البوادى وغيرم على نفوسهم وأموالهم ان أقاموا e‏ 


الى أن رحل أكثر الناس من منى وتركوا المبيت ورمی أا م التشريق وتعذرت الاستنابة وم بق 
ما الا الخاطر بنفسه وماله فكثر سؤال الناس عن حكم ركهم هذين فا حك الله فيه لا فاجاب ) 
بقوله أما : ترك المبيت فسقوطه وعدم الدم فيه واضح وائما المشكل حكم الرمى لان كلاميم ظاهر 
فى وجوب الدم فيه ولو مع هذا العذر العام انبم س كاك الا من لیات فى نت 
على وجوه خلاف المبيت ولانالميت ابع له وهو المقصود فلا يلزم من سقوط المبيت بم ذكروه 


سقوط الرمى به لانه يفتفر فى التايع مالا يغتفر فى التبوع والذى ينقدح عندى مع أنى ذحت | 


احتاطا لا ذ ک رته من ظاهر كلا e‏ ۳۳ 
منبا الهم شبهوا الر می الانابة فيه على العاجز عنه وفى اعتار ظ خن الاسن عن 
القدرة عليه فى وتنه وفى اشتراط کون النائب ليس عليه رمی کا بشترط فى النائب ثم أن لا يكون 
عليه حج وف انه اذا استاب من عليه رمي وقع للنائب نفسه كا لو استناب من عليه حج وقع عن 
النائب نفسه وم یفرقو| بينها الا فى أن زوال عذر المستنيب بعد رمى النائب لا عنع وقوعه عن 
المستنيب خلا فه * 9 قالوا لان الرمى تابع و ترکهفابل الجر بالدم خلاف الج فا واذا تقررانه مثل 
ام بج فما .ذكر فلكن مثله فما ذكره الشافعی رضى لله عنه والاحاب فيه من أن الخوف اذا 
ركاه 7 تعذر الاستنابة حينئذ خلاف ما عدا هذه الصورةفانه وان تعذرفعله 
لم تتعذر الاستنابة فاذا تركها زمه الدم لتقصيره وهذا هو السبب فى ذ کرم اعذارا كثيرة فى 


الميت وم يذكروا نظيرها فى الرمی مع کون ار سوی بنا فى العذر ومنها قول ان الرفعة | 


وغبره وكلام القاضى.حسين صريح فيه ومن عذره كعذر الرعاة أو أهل السقاية جاز ۸ م ماجا لهم 
اھ وإذا لحقت تلك الاعذارالى ليس فما الا مجردمصلحة للنفس أو الغر با منصوص فى عدم الاثم 
والدم ای فى البيت فاولى أن يلحق .ذلك هذا العذر العام الذی لم بطق احد الصير معه على الرمی 
والبيت فى عدم لزوم لدم کلام ومنها ما بحثه الاسنوی وتبعه جع وجريت علي فى شرح العياب 
وغيره من أن الرمى کالدبت فى سقوطه للعذر وعدمه عند عدم العذر بالنسبة للمتعجل وعبارةشرح 
العباب مع الت ل فرع من‌نفر من می ) النفر الاو لالذی هو (ق‌ثای آیامالتشریق بعدرميه )ال و اقع 
بعد الزو ال( قبل الفروب ) ظرف لنفر قصد به الايضاح والا فبوقد فب ما قبله اعنى الجر ور بفى 
( فان کان‌قد بات ما ¢ ای الليلتين التین( قبلهورمى )اليومين اللذن اهار و )ورب 
لعذرکام‌جاز وسقطعنه باقى البيتوالرمى)فلادمعليهولا ثم اجماعا انتبث فتاً مل قو لهسقط ميته 
ورميه لعذر ر الخ تجده صريحا فا مى أن العذر قد سقط الرمى فان قلت هذا كله مسلم لو لاتصريح 
الاصتا بف باب الاحصار بم خالفه حيث قال القاضى ابن کج لو وقف بعر فات ثم صدفان كان بعد 
الرمى قال اصاینا لا تف لذن يتحللولكن پمتنع من أأوطء فاذا قدر على الببت‌طاف لا نقد حل لکل 
شىء غير النساء وان كان قد احصر قبل الرمی قال الشافعى رضی الله عنه‌احببت ان بتع اخرامه 
فان فعل اراق دما لتر كاجمار وليالى منىفاذا قدر عل‌البیت‌طاف وسعى ان مک ن سعیو قداجر ا ته 
حجته وان احب ان يتحلل فله ذلك ويكون بمنذلة الحصرين سواء لا قضاء عليه وعليه دم لاجل 
التحلل ولو كانت ماما فکان قد احصر قبل الوصول الى منى والرمی فقلناله لك ان تسا يشعل 


حتی خرجت ایام منى فقد حصل متحللا ويكون. عليه دم للرمى لانه تركه ويكون بمنزلة من اشر ۱ آن‌الکفارکانوا بدخلون 


يمع منالوطط. ال ان يطوف هذا لفظه ام كذا ذكره الاذرعى وذ كر تیه ما لفظه الاحصار ! 
للتحلل هو النع عن الاركان فاو منع من الرهى والمبيت بمنى ل جز التحلل لانه متمكن من | / 
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الثوب الا بعدا بداله بغيره 
والله سبحانهوتعالى اعلم 
باب الماهى 4 
( ستل ) عفا الله عنه عما 
مأ يقصدو نثراءهمن الراد 
فبل هو كالتلقى للشراء 
أم لا ) فاجاب ) نعم هو 


كالتلقى للشراء (سئل) عن 


اطعام كافر غر مضطر فى 
رمضان وق سعه الطعام 


0 الول 


۳ ال 
ی 
أم لا فا الفرق بينه وبين 
بيعه العنب بعصير الثر 
رقاجاب) اما ال 
المكلف الكافر فى شپر 
رمضانحرام وكذا ببعه 
طعاماعل أوظن أنه بأ كله 
فيه لان كلا منها مبب 
الى المعصية واعانةعليها بناء 
على تكايف الكافر بفروع 


الشريعةوهوالراجحوالفرق 


بينها وبين اذنه له فى 
دخوله المسجد أنه يعتقد 
وجو ب الصومعليه ولكنه 
أخطأ فى تین عله ولا 
تقو حري مرج ا 
كان له أن يدخله و عکث 
فيه لاندصل انله‌علبه وسام 
قدم عليه و فد ثقيف فا نز له 

ف المسجدقبل اسلامپمر واه 
۱ ودأودوروی‌هووغره 

| مسجده‌صاله‌علیه وسلم 
أ| و عکثون‌فه ولاشك أن 
فیهم الجنب (سثل ) عن 


قولم لوسعر الامامأونا به 
استحق مخالفه التعزير 
هل يدخل فيه القاضى أو لا 
(فأجاب) بأنه لا مدخل فيه 
حيث جرت عادة ول 
الام بتوليةوظيفة الحسبة 
لغيره(سئل)عين باع رقيقا 
بشرط اعتاقه “م مات قبل ۱ 
العتق قال فى الروضة فيه 
ولا نك أوجهأصحبا با مه 
الثمن المسمى فيل هذا 
الثمن المسمى للبائع من 
مبيعه أو يازمه أنيشترى 
بقيمته ر قيقايعتقه أ مكيف 
الحال (فاجاب) يانه ان 
:كان البائ قبض من الرقيق 
قبلموتهفذاكوالافيازم 
الشتریبدلمولاخیار بان 
ولايازمالمشترى أن یشتری 
رقةا لعتقه 
باب الخيار 4 

(سثل) رحمه اهعم آشتر ی 
بستانا بقر ية مامتول‌وهو 
عالم بالبيع فااز مه متو لا 
بان كرون فلاحا بالقرية 
فېل يثبتلهالخيارو بفسخ 
البيع أولا (فأجاب) بأنه 
اذاالزمه متو ليبا بالفلاحة 
الذ كورة ثبت له الخيار 
فى فسخ الببع أن كانذلك 
البستان مع رو فا ,أن الو الى 
پلزم مالك بالفلاحةوجهل 
الشترى ذلك والافلا 
خبارله (سئل) عن جماعة 
. اشتروا ناقة أضحية ولم 
.يتسلموها الاوقت ذحبا 
فذحوها فى ذلك الوقت 
فوجدوا فی مہا تتناحيث 
عافته الانفس فبل هذا 


۱ الحج سقط دواما کا فى بعض صور الحصر وابتذاء من غر استقرار با جوف العام بل الخاص عل 


(:۱۳) ۱ 
التحلل بالطواف والحلق وبقع حجه عن حجة الاسلام ودر الرمی‌و الببت بالدم اه وقال غبره‌اذم 


تحال حی فاته الرمىوالمبيت کی فعليه ألدم لفوات الرمی كغير الحصر فيحصل على الاصح بالدم 
والحلق التحلل الاول شم طرف می أمكنه ليقائه عليه وسعى أن لم يكن سی وتم 2 وعلبه دم 
ثان للبيت نی لفواته وظاهر انه ان فاته اميت مزدلفة لزمه دم ثالث وف الخادم يعد قول 
لر افعی وان لم يتحلل حى فاته الرمی والمبيت هو فها يرجم الى و جوب الدم بفواتهما كغير احصر 


آی ولا نفيك الاحصارالا عدم الاثم فان الايامإذا مضت وجب عليه لاجل ترك الرمی‌ماجب عليه 0 
لو ترك ذلك دون الحصر وماذ کره فى الرمی‌ظاهر وأما الدم تركالمبيت قال ان الرفعة فنبنی‌آن | 
هل بلحق + إذا قلنا بوجوب المبيت | 
أم لا فان الحقناه بهما لم يجب هنا فیء الا وجب اه قلت وحكى ابن كج عن النص انه قال لوكان ٠‏ 


یکون وجوبه منیا عل أن من له عذر غير السقابة والرعی 


أحصر قال الشافعى رضى الله تعالى عنه أحب أن یت على احرامه فان فعل أراق دما لترك اجمار 


ولا می فاذا قدر على البت طاف وسعی اه کلام الخادم وق المجموع نقل عن الرو بای وغره ۱ 


لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنم ما سوى الطواف والسعى وتمكن منیما لم بجز له التحال 
بالاحصار لتمكنه منه بالط و افو الحاقو باز مه دملترك الرمیو جز نه حجه عن حجة الاسلاماه فبذه 
العبارات كلها صر عه فن وجوب الدم فى الواقعة الذکورة لان غاي 
وقد تقرر فمم وجوب الدم فى الرمی والمبيت قلت ليس ما ڪن فيه من هذا فى شیء دلیل قو حرف 
ترك المبيت لعذر لادم فيه مع قولحم هنا بوجوبه فيه م انه معذور فى تركه فعلمنا ذلك أن ملحظ 
وجوب الدم هنا غير ملحظه فى صورتنا فانه ليس فا الاحصار الذى ذكروه و[عا فبا مجرد 
خوف من الاقامة للرمى والبيت وبان الفرق ینیما أن الاحصار فيه صد عن نفس الحج أو بعض 
أركانه بالقصد لا بطريق اللازم وما نمن فيه ليس فيه ذلك أصلا وأيضا الاحصار مجوز للخروج 
عن أصل الحج الى بدله وهو الدم فكان ما هو من توابعه الذى هو الرهىوابيت مثله فى ذلك اذا 
أحصر عنما فمن ثم أوجبوا فى المبيت الدم هنا وان أحصر عنه ومذا يندفع استشكال أ بنالرفعة 
المذکور فى المبیت ويعلم أن ملحظ ما أطبقوا عله‌هنا من وجوب الدم فيه غبرملحظ ماذ کر وه تم 
فان قلت ما الفرق بن‌الرمی حبث سقط بهذا الخوف 
المقات فانه جب فيه الدم وان ترك لذلك قات قد 
أشرت للفرق فما مر بان الرمی لا دخلته الاناية دخلته الاعذار وأثرت فى سقوطه بالاو لى کاصل 
الحج خلاف الاحرام من الیقات و نحوه فانه لم تدخله نياية فلم يؤثر فيه العذربالسقوط فتأملهوالله 
سبحانه وتعالى أعلم فان قلت هنا صورة تتعذر فيا الانابة ومع ذلك بحب فيها الدم فلتكن مسئلتنا 
كذلك ولك الصورة أن يطرأ عليه الاغاء أو الجنون وام يأذن لغيره فى الرمى عنه او أذن 
له ولیس بعاجز آيس اذ لا يصح إذنه الاان كان عاجرا آیسا كأن کان مريضا “سا فاذن ثم جن أو 
اغمىعليه فاذا لم يأذن کا ذ کر لم جز ىء عنه الرمىوعليه دم اذا افاق لانه لم يات بالرمی‌هوو لانائبه 
عمن تامله ما فى الخادم وإذا تقرر الدم فى هذه الصورة فصورتنا ملبا بل أولى قلت 
غلبوافى احكامالرمى مشاءمتهلاصل الحج ولاشك اناصل 


من عدم وجوه على الخائف ونحوه اذا تركه 
العام على ما ذ کرت وبين ترك الاحرام من 


و مذا یندفع 


هذه لا ترد علینا لا فررناه موضحا انهم 


مافه ولاكذلك الجاون او الاغاء وكانسر ذلك ان ا لوف يكش وقوعه وقد رقع فيه هتك حرم 
او نفس فوسع فيه خلاف الجنون او الاغاء ولما فرغ ذلك اخبری بغض می مكة و اصلایمم‌انه 
كان وق نظر هذه المسئلة سنة اماك قبت الرجى المرسول من جبة سلطانءصرالغورى اسلطان 


| مكةالشريف رکات ن »د رجه الله وان علياء مكة ومصر استفتوا فیا فاختلفوا وان من جملة من 
أفتى بعدم لزوم الدم شيخنا شيخ الاسلام زكربا رحه الله وآخرون فسررت لذلك ان صح 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ( وسئل ) فسح الله فى مدته ما لفظه ماوجه أفضلية تخیر 
لثالثهنى مع‌آنالاية مخيرة بينه وبين التعجيل ( فاجاب ) بقوله وجه‌ذاك من الآبة واحدیثآما 
الایةفلاان فيها التعبير بالتعجيل المأخوذ من العجلةالمذموم جنسبا خلق الانسان من جل فكان فيه 
نوع اشعار بتقدم الثىء علىوقته الاصل أو الفاضل وكأن هذا واللهأعلم هو السبب عن العدول 
عا يقتضيه نظام الآبة من التعبير بالتقدم لان القابل اتأخير المذ كور فما فليا كان التقد م لايفيد 
ذلك العی‌بل رما أفاد ضده من‌البادرة للعيادة فيكون أفضل لم بحسن الابان به واناقتضتهالمقابلة 
بل التعجیل للاشارة الىأنه مفضول وان التأخير أفضل منه ومذا كله ظاهر لنله أدنى تأمل وان 
لم ار من تعرض له وأءا الحديث فلانه صح عنه صلى الله عليه وسلم انه لم ينفر اانفر الاول بل 
مكث فى منى الى أن نفر النفر الثانى ومن ثم اخذ أئمتنا انه بحب على متولى أمر الحاج أن ينفر 
مم النفر الثانى الا لعذركغلاء وخوف «وسئل) فسح الله فى مدته عمن قال ان حديث الباذنجان 
لاا کل له اصح من حديث ماء زمزم هل هو مصيب او مخطىء لإا فأجاب ) بقوله قال الحفاظ 
كالبدر الزركشى وغبره هو مخطىء آشد الخطأ وماقاله خطأ قبيح فان حديث الباذنجان كذب 
باطل موضوع باجماع أ الحدیث نبه على ذلك ان الجوزى فى الموضوعات والذهى فى المزان 
وغيرهما وحدديث زمزم مختاف فيه قبل فیح وقد اخرجه ان ماجه فى سننه من حديث چابر 
پاسنادجید ورواه الخطيب فىتاريخ بغداد باسناد قال فيه الحافظ شرف الدین الدمياطى انه على 
ره الصحیح وقیل‌حسن وقیل‌ضعیف فادلى درجاته ااضعف ولیقل احد انه فى حد الوضع وقد 
اطال النفس فى الکلام على حديث ماء زمزم الحافظ ابن حجر حر یج احادیث‌الاذ کار وذ کر 
منجملة من صححه الحافظ النذری والحافظ اادمیاطی قال والصواب أنه حسن لش واهده “مأورده 
من‌طرق ثم قالؤله شواهد آخر مرفوعة وموقوفة ترکتها خشيةالاطالة ولانظر النذری و الدمیاطی 
الى كثرة شواهده مع جودة بعض طرقه حکا له بالصحة وورد هذا اللفظ آیضاعن معاو موقوفا 
بسند حسن لاعلة فيهوهوق حعالرفوع لانه لايقال من قبل الرأى (وسئل ) نفع الله به‌عن خير 
من طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفر الله له ذنوبه 
كلها بالغة ماباغت من رواه وماحکمه (فاجاب 6 بقوله هو حديثضعيف رواه‌امدی فى فضائل 
مكة شرفباته ‏ وسئل) أعاد لله علينا من برکاته هل ور د أن الانیاء كلهم حجوا البيت الا هودا 
وصالا لتشاغلیا بامر قومپا حتی قبضما ومن حلق راس آدم ما حج ( فاجاب © بقوله الاول 
رواه عن عروة بن الزبير رضى الله عنبما موقوفا عليه ابن اسخق ق اند وابنعسا کر فى تار خه 
وروی الخطيب فى تارخه من طريق جعفر ان کد عن آبائه رضی اله عنهم أن جبریل حلق 
زاش آدم عليبها الصلاة والسلام حين حج بياقونة من الجنة (وسئل» رذى الله عنه عن حديث 
أحمد وای داود وال ما من أحد يسلم على الارد الله الى وق رواية على روحى حتی رد 
عليه السلام ما الجواب عنه مع الاجماع على حياة الانبياء کا تواترت به الاخبار وهل على تفسير 
الروح بالنطق الذى قيل فيه أنه احسن الاجوية اءتراض لإ فاجاب ) بقوله الجواب عن ذلك مع 
بیان مافيه ذكرته فى كتابى الجوهر المنظم فى زيارة القير المكرم وكتابى الدر المنضود فى الصلاة 
والسلام على صاحب المقام احمود وحاصل الاجوية عن ذلك ان قولهرداللهعلى جرلة حالة فيقدر 


فيه قد على القاعدة فى وقوع الماضى حالا فبکون الرد سابقاعل السلام الواقع من کل احد وحتى 


عيب تردبه‌قبر| لولاالذبح 
ال رفانقاتم نعر فبل 
الواقع من احدائەن‌المبیع 
مايعر ف القد م بدو هحی 
سقط الرد را وهل 
المسئلة مقيسة أم منقولة 
سنا زا عاب )نم نت 
| لل المذ كورعيب شت 
للمشترى الرد قرا مالم 
عدث عنده عيب فان 
NE‏ ع دمعيب کال بح 
فىمسئلتنا | متنع الرد قبرا 
إذ معرفة نتن الببيمة 
لایتوقفعل‌ذعبا بلولا 
على جرحبا کا صرح به 
الاصحابفىمسئلةالجلالة 
(سئل)عمنآشتری جار ة 
بشرط کونماحاملافادعی 
ااشتری نما غير حامل 
لبردها وادعی البائع انبا 
حامل للا ردها والحال 
نبا م تعض منذ شير فا 
یفعل و صميتيقن امل أو 
عدمه (فأجاب) باه يعمل 
بالشبادة بالجل ويكفى 
فيهشهادةأر بع نسوةوعند 
انتفاء الشپادة القولقول 
البائع بيمينه و یتیقن | مل 
حال البيع بافصال الولد 
لدونستة|شهرمنهأولدون 
اربع سنین منه ول توطاً 
وطأعكن كونههنه(سئل) 
عن تلف المبيع فى زمن 
الخيارالمشروط هليبطل 
ا لازفأجاب)بأنهانكان 
الخبار للبائع وحده بطل 
الخيار لا نفساخ‌عقدالییع 
والافلایطل(سئل)ععن 


اشتری‌سلعة بشمنق ذمته 


ثم أداوعنه أجنى مترعا (م١)‏ 


۱ بر تالم ة له ۳ ۱۱۱۱۱۱707 
۳ سخ ابع بل برد شن ۱ لست تعليلية بل عاطفة والتقدير مأمن أحد لم عل الاقدرد ألله عل روج قىل ذلك و آرد عله 
.عل المشترى أو الاجنى 7 3 8 1 1 2 1 
( فأجاب) اا الثمن وفدصرح بقل ق‌روابة الق رد الحديث الاخبار بان الله تعالى برد البه ر و حه بعد ال موت سه 
عل المشترى لاعل الاجنى 2 على الدوام حى لوسلم عليه احدرة 3 لوجود الحياة فيه دائا واعا جاء الاشكال من ظن أن 
(سئل)عن بائع أمة شرط حى تعليلية وجملة رد ععی الحال أو الاستقيال الذی يلرم عليه تكرر الرد عند تکرر السلام عليه 
الخبار ل تال كل أ ویلزم منتکرار الرد تکرار الفارقة الوجب لنوع ألم والخالف للفظ القرآن انهليس الا مونتان 


أو لفظ الرد ليس للمفارقة بل کناية عن مطلق الصبرورة کا فى انعدنا فى ملتكم أىصر نا لاستحالة 
الکفر على الانبياء أو ليس المراد برد الروح عودها بعد مفارقة البدن واا هو صل الله عليه 
وسلم مشغول فى البرزخ بأحوال الملكوت مستغرق فى شبود ربه فعبر عن افاقته من ذلك بالرد 


حرةفبل تعتق الامةالمبيعة ]| 
أم لا( فأجاب) بأ نهان فسخ 


البيع بسبب الخيارالمذ كور Es‏ 
عنقت الامة المذ كورة ونظره جوامم عما وقع فى بعض أحاديث الاسراء فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرامفانهليس الراد 
والا فلاتعتق [ستل) ی || الاستیقاظ من‌نوم لا نالاسراء لم يكن مناما بل الافاقةعا-عامره من جاب الملكوت أو الرد بستلزم 
لر نايعا مشاعدن وفازةا الاستمرار اذلاخلو من‌مسام عليه أقطار الارض أو الراد بالروح هنا النطق مجازا ولا يلزم من 
ما تاصر؟ a‏ حياته على الدوام نطقه وعلاقة المجاز استلزام النطق للروح وعكسه بالفعل أو القوة فعبر باحد 
جرة الآخر أ وفارق حدما المتلازمين عن الاخر واعترض بان ظاهره أنه صل اله عليه وسلم مع كونه حيا عنم عنه النطق 
مكانه قاصدا جبة الآخر فبعض الاوقات ويرد عليه عند سلام المسلم وهو مخالف للنقل لها فى الاخبار أن كل مؤمنفىةبره 
هل يعد ذلكتفرقا فیطل ينطق ما شاء لما ورد أنه لاعنع النطق فى قبره الامن مات عن غر وصيةوللعقللانالحصرعن النطق 
نار ها أو لا فأجاب ) وان‌قل‌زهنه نوع حصر وهوصل الله عليه وسلم معا عن ذلك وأجيب بأنالمرادبالرد الاستمرارمن 
نم فاق أحد مامكا ا غد مفارقة فا مجاز فىلفظ الر دوالروح فالاول استعارةتبعيةوالثانى جازمرسلأوالمراد بالروح‌السمع 
ووصل إلى هوضع لوكان الخارقللعادة ليث پسمع المسلم عليه من غير واسطة وان بعد أو الموافق للعادة ويكون المراد برده 


افاقته من الاستغراق آللکوتی أو المراد بالروح الفراغ من الشغل مما هو بصدده فى البرزخ من 


الاخر معه مجلس العقد :. 
النظر فىأعال أمتهو الاستغفار لمسيئهم والدعاء بکشف البلاء عنهم والنردد فى أقطار الارض علول 


عد تفرقا كأن تفرقا ف 


مسئلتنا فبنقطع »خارم) || الد كذفيها أوحضورجنازةصا م أمته ما وردت ذلك الاحاديث والاخبار فلا کان‌السلام عليهمن 
خلافا بض التأخرن أ أجل الاعال خص المسلم عليه بان يفرغ له من أشغاله الممة لحظة برد عليه فيها تشريفاله ومجازاة 
(ستل )عن امل فالبييمة || أو المراد بالروحالارتياح أو الرحمة على حد قراءة فروح ورعان بضم الراء أى عصلله بسلام 
هل‌هو عيب كالامةأولا ]| السلم عليه ارتیاح وفرحة لحبه لذاك من آمته او منه رحمة له فیحمله ذلك عل ان برد عليه ردا 
ويكون خالصا لادم || مخصوصا تیه رواية على معنی الى فان‌رد يعدى بعلى فى الاهانةو بالى ىالا کرام کانیااصحاح 
كافىاب الخيا رمن الر وضة والنهاية وغيرها واه سبحانه وتعالى أعلم بالصزاب (ر وسئل ) نفع الله به عن رجل مقیم عصر 


نذر لله تعای أن ا ف عامه هذا بل جب عليه الاحرام بالحج من ميقات بلده حى لواحرم بعمرة 


(فأجاب) بانه‌لیس بعيب 3 
من‌القات وفرغمنها “م أحرم بالحج من مک كان[ ما لاه التزم حجا معينأ قصدمكة لاداء أم يكفيه 


فیپااذام تتقص به خلاف 


الامة لان خاف‌من‌هلا كبا آن‌حرم بالعهرة ويفرغمنها وحرم بالحج من مكة ولا اثم عليه أفتونا ماجورین وابسطوا الجواب 
بالوضع ” وآءا الببيمة || وهل المسئلة منقولة أولا فاختلف فيه علاؤها واجلاؤم عل انه يلزمه الاحرام بالحج من اليقات 
فالغالب السلامةقياو ذا أ| والا فلا والدم قال بعضیم لاقص الحاصل فى الحج الذى التزمه بالنذر وقال آخرون المسئلة 
التفصیل | جاب النووینی ]| منقولة فى محلبا فا الذى ترونه فى ذلك ( فاجاب ) بقوله المسئلة منقولة فىالروضة وأصاباوالمجموع 


انجموعفیکفارةالاحرام 
والركاة وعزاه لكام 
الاصحاب ( سثل )عما اذا 
اتفق التایعان عل 
رد ترك العیب بعوض 


وغبرها لكن لاما قبل فى السؤال بل بحل التمتع والقران ولاام ولا دم من حیثمخالفةالنذور 
وعبارة اصل الروضة خرج الناذر عن حج النذر بالافراد وبالتمتع وبالقران واذا نذر القران 
فقد التزم النسكين فان أتى ہا مفردین فقد اتی بالافضل وخرج عن نذره وان متع فكذلك 
وان نذر الحج والعمرة مفردن فقرن او عتع وقلنا بالذهب ان الافراد افضل فبو کا 


سح - 


5 


Or es 
الموقع فى ذلك الاقاء ااا‎ ETT 3 مایا وقانا‎ 


(ذا تقو با 
الروض حذف من اصله قو له وخرج عن حح ادر او والقران 1 شه شخنا فى . 
شرحه على اسقاطه لهذا الحكم المهم من أصله فظن من أفتى ما ذ کر أن المسثلة غير منقولة وان 
المسئلة قياس مايأتى فى الثی را رکوب ولیس كا ظنوا فى الامرين کا بأتى بط ذلك و تحقيقه ففرغ . 
ذهنك له فانه مهم وعبارة المجموع قال أصعا با اذا نذر الحج انا ن حج 
اؤقارنا لان الجميع تعج صحيح ولو نذر القران كان ملتزما النسكين فان أتى مهما مفردان أجزأه وهو 


مفر دا أو تفا ۲ 


!| أفضل وكذا انتمتع واننذر اج والعمرة مفرددن فقرن أو تمتع وقلنا بالذهب ان‌الافراد أفضل 
.بوک اذا اجرم یاج ماشا وقلنا الثی افضل فحج را کیا واذا نذر القران فافردها أزمه دم ٠‏ 
| إلقئانلانه التزمه.بالنذر فلا يسقط انتبت فعلم.من العبارتين ان,مامفروضتان فی‌عین‌صورة السؤال 

وهو نذرالحج مطلقا أى من غير ذم نسك آخر اليه وأنهما . صرحتان فى جواز الاحرام بالعمرة ' 
من الميقات ت على وجه.التمتع بل وق ان ذلك افضل من الاحرام بالحج وحده لا بنية الافراد من 

الميقات و بان ذلك تصر بح ان كلا منیما مصرح بان من نذر القران أجزآه الافراد والتمتع وکان . 
| کل‌منهما افضل ما التزمه اذز وهو القران معان فى الافراد تأخير العمرة اللتزمة منالميقات عنه 

ا وفالتمتع تأخير الحج الملتزم منه عنه أيضا ولم پنظر وا نا التأخير لانه مجبور بالزيادة عل‌ماالتزمه : 
| الحاصلة فالافراد والتمتع فكذلك لا نظر فى مسئلتنا لتأخير الحج الماتزم من الیقات عنه لوجود . 
| ار دة عليه ن کل من تمع والقران الفاضان عليه بعان مأقرروه کا هو واضح جلي ووجبه اعی. 

ما ذ کروه آن النذر مول على واجب الشرغ موس ان الافراد والتمتع كل منهما افضل من 

| القران فکانا فى النذر کذلك فان قلت ینافی ذلك قوطم لونذر التصدق بفضة ل يكف الب قلت | 
ش لاينافيه لان الذهب جذس مغا بز للفضة دا وصفة ولاس وجوه النسكين كذ لك بل جنا متحد! 1 
وانا الاختلاف بينهما فى الكيفية لا غير وإذا مر مصرحون فى النسك بأ فضلية غير الور 
المذ كور حملا للنذر على الواجب الاصلىعليت نم مصرحون فىمئلة السؤال جواز كلمن لافرَادا. ا 
والتمتع والقران وانه فى كل منهمأ أتى بالافضل لتصر هم بان كلد من هذه الانواع الثلاثة أفضل | 
من الحج و ده فلژم يمقتضى ماتقرر جواز کل‌منپا و اجز راس وانه الافضل فانقات لا یلزم من.. 

تعبهر “أصلالروضة,ٍ e‏ والمجموع عدوأ ان ذلك جائز قلت بليلزم ذلك لامرین‌احدها آن‌من 

سار كتوم ع ممم انهم لا مّولون أحد هاتین الء بار تین اع ی‌ا روج و الاجزاء ء الاالجاتزو بتسام 

انهم قد ستعملون احدها فى الح رام كان باز ه مہم أن ينوا حرمته والا كان غشا للسلين لان 

الافهام لاتبادر ا ۳ من اطلاق الخروج بشىء ء عن‌الواجب و اجز ۽ ائه‌عنه الاانه جائز ثانيهماماذ کروه :' 
من جواز كل من‌الافر اد والتمتع عن القران الماتزم بل افضلیته مع مافی کل منہما من تأخبر بعش 
لمزم من الیقات عنه لكن الجائز اقوی کا قدمته مع يان ان مئلتنا وان کان فيا نظر ذلك 

الا خر الاانه لجائز اقوی ایضا فساوی ماقالوه حرفا حرف وهذا صرح واضح فى آن‌معنی‌قوطم 

مخرج ق‌البارة الاولی واجرأ فى الثانية ان ذلك جائز بل افضل هذا ما بتعلق جواز کل من الثلاثة 

و امادم‌العدول عن‌النذور فبل بحب وان عدل الىالافضل کا لوعدل عنالمثى الملتزم فىنذر النسك ؛ 

الىال ركوب فا نه نه باز مه دم وان كان الركوب افضل اولا بحب لامكان الفرق والذى جريت عليه 

كشيخنا ث بخ الاسلام ز کر سقی‌الله عبده سب وان فقشرحالعباب الثانى وعبارتهاو نذرقر انا 
اوتمتعا 5 قالجموع وغیره فافرد فو افضل من‌کل‌منب| قال ف المجموع و غره و بازمه‌ان‌افرد دم ۱ 
القرا انا ِ لام له بالنذر فلايسقط بالعدول عنه کا مر نظيره فىالحج اه وتبعه عليهالقول | 


الفتاوىالكبرى | ثانى] SEES‏ 
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ِ لاجنی هل 34 
. لاجوز بذل 
7 0 البائع لانه ع 
فسخ فاشيه خبار الى 
فى كونه غير متقوم 
(سئل) عما أذامات البائع 
وورث الیع جاعة ثم 
فارق الجلس أحدم هل 
البيع من جبته 
قد رخص صهم(فاجاب )باه 
ار ا شم نله 
|| جع يرنه 
|| قد حصصيم انفسخ.ق 

أبيع, (سئل) عن قول 


| الروضة وان کان لانشا 
واطلع على عیب بالثوب 8 
۱ الطریق. فتوجه لأرد ول 
نع فهو معذور هل هو 


عل اطلاقة م مختص ١‏ ۳ 
إذا لمكن عل المشترى الا 
ذلك الثوبرفاجاب) انه ش 
يعذر مطلقا لانه لاينتاد 
انزع الثوب فى الطريق 
لانه قد یکشف غورئهأو 
مخل بيت (سئل) عن 
اشتری‌عیدا بشرط اعتاقه 
وأعتقة| واشترى من يعتق 
عابه ‏ على به اقا ا هل 


۱ لهالارش‌املار فاجاب] نعم 


لهالارش سئل) عا اذا 
شرطأحدا اقدن‌ا یار 

ا اوله و يه الآخر 
بنفی وا لذائيات بل استهر 


سا کناعنه‌مل يصح العقد 
والشرط أو یطلان أو 
يصح العقد دو نالشرط 
(فاجاب) بانه ان كان 
الشارط آنا بشق العقد 
الاول‌صح‌العقدو الشرط 
لان الجواب منزل على 
السؤال أو آنيا بشقه 
الان بطل العةدوالشرط 
للمخالفة بين شقى العقد 
(سئل) عا لو حدث 
بالميع عيب بعد قضه 
والخيار للمشتری آو ما 
فبل له فسخ البيع بالخيار 
أم تم محدوث العيب 
عنده(فاجاب) بانله فسخ 
البيغ بالخيار ورد المبيع 
على بائعه (سئل) عن 
قوم اذا وجد المشترى 
المبيع متغيرافله الخيارهل 
للبائم ذلك اذاو جدهزائدا 
أولا (فاجاب) بانهرثيت 
للبائع الخيار اذاو جدالمبيع 
زائدا لانالرؤءة السابقة 
کالشرط فى الصفات فاذا 
انت زیادتا كانت مثارة 
الخلف فى الشرط (سئل) 
هل ثبت! ار فى اجارة 
الذمة أولا (فاجاب) بانه 
لا ثبت فیبالاناعقد غرر 
لورودهاعل المنفعةوالخبار 
غررفلا بضم غررألی‌غرر 
وثبوته فیپاطر بقة ضعيفة 
(سثل)هل العتمد جواز 
آلرد قبرا فا لاینقص 
التبعيض کاق‌شرح نیج 
أملار فأجاب) بان المءتمد 
هنع الرد قب رالانالدلة فيه 
تفر يق الصفقةعلى الراجح 


(۸) 


وغبره وظن بعضبم أن هذا من تفرد القمول‌فاعترضه‌بان دم القران لابحب مجر د التزامهبل بقعله 


برد بان هذه دعوى لادليل عليبا بل يحب بكل من الامرين وكلامهم يشعر بانه لادم عليه للعدول 
أى عن القران أو القتع الى الافراد قال شيخنا زكريا وهو ظاهر اكتفاء بالدم الم مع کون 
الافضل المأتى به من جنس النذور و.بذا كله فارى لزومه بالعدول من المشی الىالركوبويفارق 
مامرفيها لو جامعقارنا أو متمتعام أفرد فانهلايسةط الدم بعدوله الى الافراد بانه ثم تلبس عوجب 
الدم وهو الاحرام قارنا أومتمتما فلم يفده العدول خلافه هنا انتبت عبارة شرح العباب فانقلت 
ظاهر قول الشيخ وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الافضل الخ وجوب الدم فى مسئلتنا 
لمدول لانه وان كان أفضل أيضا لكنه لم يلتزم دما يغنى عنه قات مسئلتنا انتفى فيبا دم العدول 
لعنى آخر هوان فيا جابرا للعدول وهو النسك المزيد على مانذره کا ان فى العدول عن القرا نأو 
التمتع الى الافرادجابرا هو الدم الملتزم و الحاصل انالعدول عن الملتزم فيه الدم الا أنيخلفهغيره : 
وهو فى مسئلتنا زيادة نسك آخر وف تلك الدم الملتزم ومذا يفرق بين مسئلتنا ومسئلة العدولعن 
المشی الى الركوب لان الركوب وان كان أفضل الا أنه لا جابر فيه بل فيه تفوبت مشقةمقصودة 
من نذرالمشى لعظيم نو ابه ومن ثم فضله‌علی ال ر کوب الائمة الثلاثة فینئذ جره الا ئمة بالدم فلا جامع بینه 
وبين مسئلتنا فتأمله فان قلت قياس مامر أن من نذر قرانا فتمتع أو عكسه لزمه دمان دم للملتزم 
وآخر لافعله فا الفرق بين هذين ومسئلتنا قلت الفرقواضح فان فى كل من هذبن دما ملتزما بالنذر 
ودماملتزما بالفعل‌و مستلتنا لیس‌فیبا دم ملتزم بالنذروهذ! واضحوأماالفعل فان اقتضىدما کالتمتع 
أو القران وجب دمه والاکالافراد فلا فان قلت صرحوا بان الركوب مع کو نه فضل ثم بهمن 
غير عذرناذر المشى فقياسه ق‌مسئلة السؤال الا ثم بكل من الافرادوالتمتع والقران وان کانت أفضل 
قلت قد علمت ما قدمته آنفا ان سبب ذلك فوات المشقة المقصودة فى المشی بالركوب لاالى بدل 
خلافه فى مسئلتنا ويؤيد ذلك ما ذكرته فى شرح العباب من استشكال جع أن الرکوب لايلزم 
بالنذر الا ان قلنا بافضليته خلاف المشی يازم بالنذر وان قلنا بمفضوليته والجواب عنه‌بان‌المشی 
مقصود وافضاية اركوب انمافی من حيث الاتباع ومافيه من زيادة تحمل المؤنه فى العبادة 
وايضاحه أن يقال لما كانت النفس یل للركوب طعا كان التزامها له ونحمابا لمؤنته تمل أنه 
لایثار راحته وانه لافضليته فلبا تردد الامر بينها لم يمكن الجزم بازومه الا ان قيل بأفضايتهوأما 
اغى فانها تنفر عنه طبعا أيضا فلم يمكن التزامه‌الالکسر نفسهرايثار ثوابهفلزم وان ةانامفضوليته 
فان قات فلم وجب الدم فى المشى البدل عن الركوب قات لا فيه من تفو بت الافضاية المقصودة 
شرعا وان كان اشق فان قات فېل فيه اثم أيضا قاتالفياس نعم نظر الذلكالتفويت وهذا كله غر 
جاز نظره فى مسثلتنا لان كلا من الافرادوالتمتع والقران أفضل وأشق من برد الح از كلمن 
تلك الثلاثةواجزاً من غبر دم نظرا لا فيهمن زيادة نسك ومشقة على الحج الملتزم ومن الافضلية 
فايس ذلك نظرمسئلة ال رکوب والمشى بوجهوالحاصل انه ٠ى‏ فوت بالعدول الافضلية فالدموالاثم 
ومتى لم يفوتها بان اتى بالافضل فان فوت مشقةمقصودة فالدم والاثموالا فلالا وسئل )نفع الله به 
ما لفظه قال ابن أنى شریف فى شرح الارشاد ولوحل الحلق للمحرم فات قبل أن يفعله فب ليفعل 
عنه الظاهر انه مستحب لامكروه لكن فى الاسنی وقضية كلامبم أنه لاحاق رأسه اذا مات وقد 
بقى عليه ليأنى بوم القيامة حرما وهو ظاهر لانقطاع تکلیفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيرهبه 
كا لو كانءايهطوافاوسعى وهو خلا ماذكر عن‌الاسعاد فما المعتمدمن ذلك( فأجاب ) بقوله 
رضى اه عنه الجواب عن هذا مذ كور فى شرح العباب وعبارته وقضية کلامبم انه لو مات بعد 


۱ ات ۱ (۱۳۹) 


لتحل الاول‌ویق عليه الحلق لم يفعل به ليأ يوم القيامة رما وهو مااعمده الز ركشى وم ی (ستل) لو اندم 


بقول شيخه الاذرعى يندب حلقه قال أعنى الز ركثى لان حكر الاحرام باق وتبعه الدمبری وغيره 
ومن*ماستظهره شيخنا لانقطاع :كايفه فلا يطلب منه حلق ولايقوم غبره به کا لوكان عليه طواف 
۳ انتبت ويؤيد مااستظبره الشيخ أن مبنى أفعال الحج على أنلايفعل عن الغير ومن ثم اطلق 
الائمة تحر بم البناء فيه على فعل الفبر وهذا فيه بناء فکان حراما بصر ی کلامپم‌اذ المسئلة إذا دخلت 
فىحموم کلام الا اب كانت منقولة کا فا لجنوع واه سبحانه وتعال‌اعلم بالصواب 
باب | 

ا وسئل) رض‌الّه عنه فى شخص باع جملا بشرط أن حمل مثلا ستين صاغا فبل‌الیع محیح كبيع 
الامة بشرط اناحامل والعبد بشرط. انه كاتب أو ليس بصحيح كبيع الشاة بشرط أنتحلب کل‌بوم 
مثلا رطلينلبنا وإذا قلم بالصحة فعجز ابلمل عنحمل ذلك فهل للمشترىالخيار وهل‌یکفی فعدمالرد 
حله ما ابتداء أولايد منحمله لها فغالب أحواله (فأجاب) رض انهعنه بقوله الذىيدلعلي هكلام 
الروضة والجواهر وغيرها ان كلوصف مقصود منضبط فيه مالية لاختلاف الق بوجوده وعدمه 
يصح شرطه فى البیع ويتخير المشترى بفواته ولاشك أن کون الدابة تطيق حملمقدارمعين وصف 
مقصودمنضبط فيه مالية فيصح شرطه وفارق اشتراط حلبها كليوم كذا بانهذا غبرمنضبط فلا 
شرطه فان قلت هل يشترط ق‌الوصف الشروط هنا ان لايؤدى الى عزة الوجود فلايصح بشرط 
حملبا لقدر معين الا إذا كان لايؤدى لذلك نظر ماقالوه فى السام قلتالقيا سغير بعيد الا ان الفرق 
بينبما أقرب وهو أن السلم متعلق ما فى الذمة فلو جوزنا فيه اشتراط مايؤدى لعزةالوجود لکنا 
مضيقين عل المسا اليه طرق التحصيل وذلك يؤدى الى تنازع المتعاقدين فيا لاغاية له والى الخروج 
عن موضوع السلم تخلافه فياليبع هنا فانه وارد على عين معينة فاذا اشترط فیبا وصف منضبط 
مقصود صح وان كان من جنس مایودی لعزة الوجود لانه لاضررفيه هنا علىواحدمنالمتعاقدين 
وجه لان تلك العين‌المييعة آن‌و جد فيباذلك الوصف مم ندوره فلاخیار للمشترى و الا تخیر کم رایت 
ابن الرفعة قال هنا عقب كلام الرافعى قد يتخيل فرق بين البيع الناجز والسلم قال الزركشى قلت 
و-بذا قطع بعضهم فالبيع أى يبع الشاة بشرط آنا لبون بالصحة وحكى القولين فى السلم وعبارة 
المرعشى فى ترتيب الاقسام شرط جوز ف البيع إذا كان عينا ولابجحوز اذا کان سلما وهو أن بیع 
شاة او بقرة على انها لبون جوز ولو كان مسلا فقولان اه وهو مؤيد لا فرقت به بن البابين 
بالنسبة مایژدی لعزة الوجود فان قلت قضية ما تقرر صحة يعها بشرط أنها تحلب رطان قلت و به 
نقوللانه إذا اسقط کل يوم فقد أز المابه عدم الانضباط ويلتزم منازالته الضخة کا ,صرح به‌عبارة 
الروضة فانه لم يجعل ملحظ البظلان فيا اذا قال کل يوم الاعدم الانضباط “م اذا علمصمة اشتراط 
طاقتهاحل قد رمعين فالبيع حیح ثم آن‌طافته بعد البيع ولومرة فلاخيار والاثيث الخياروالله سبحانه 
وتعالى |علم بالصواب ل وسئل» فرجل ادعى على آخر انك أقررت انماعاد لىعندكثى. أوأنك 
]| صالحتتى على کذا أوأنك بعتنى ذا بكذا أو أنك أقررت أن لى عندك كذا فقال المدعى عليه بعتك 
مكرها أوصالحتك مكرها ونحو ذلك ما فى السؤال وأقام على الا کراه يينة فبل يحب على الحا كم 
أو احكم أن يستفصل الشهود على الا كراه وهل على الشبود أن بینوا له الاكراه أم لا بحب 
على الشبود ولا على الحا كم ولاعلى احسکم أن يفصلوا حيث كان كل منهم لایعرف حد الا كراه 
أوأ كثرمم لايعرف حدالا کراه پینوا لنا ذلك وقول الغزالى فى فتاويه إذا قالالشبود نشهدانه باع 
مكرها هل يلزمهم التعرض لصفة الا کراه التى عليبا حالة البيع الجواب ان الرأى للقاضی فيه فان 


3 


شيأ ماع بعضدلبائعه ثم. 
الناقىعله اذ کره‌القاضی 
حسينأولا اذ کره‌البغوی 
والمتولوماالمعتمد منهما 
(فاجاب) با نالمعتمدالثانى 
بناء على أنعلة المنم تفریق 
الصفقة لاضرار الشرکد. 
(سئل) عن اام رقة و الاماق 
من الرقبقولوصغيرا ولو 
تاب‌منه هل هوعيب ثبت 
الحجار کا فى الروض. س 
ز بادته‌ولا کاقالالشارح 
فيه انه مردود (فاجاب) 
بان كلا من عيب شبت 
الخيار کا فىالروض تبعا 
لغيرهو معناهواضح(سئل) 
عمالو باع الابأوالجدمال 
نفسه من طفله أو بالعكس 
هل جوز له ان يشرط 
الخبار لنفسه وللطفل او 
لنفسه أو الطفل آم لابجو ر 
کال وکیل لابجو زلهأن يشرط 
ارف مرکا فاجاب) 
هبو زل أن يشرط الخيار 
لنفسه وکذا لفرعه‌ان كان 
بالغا ک انه جوز لوکل 
ان يشرط ایا رلنفسه أو 
لموكلهو لابجو زللول المذ كور 
آن بشزط لباز لفرعه 
الصغيراوا نجنو نلا زعبارة 
كل منہما ملغاة فيا تعلق 
بالمعاوضات (ستل) عمالو 
له عقارا من بصير بثمن 
معلوم ثم تقايل البائع 
والاعىئفالعقازالمذ كور 


فول يصح التقا یل (فاجاب) 
الا ,صح‌التقا یل الذ كور 
فقد نص‌الشافعی ضی‌الله 
عنه علىأنه لايد ف الاقالة 
من العلم بالقایل بعدنصه 
على أثها فسخ (سئل) عن 
قولالاسنوى ف الردبالعيب 
بين ذوى الريئة وغيرهم 


جوز أن يستبهم الامر فيه غل الشود قله السؤال وإذا سال فعليهم التفصيل فان عل من حال 
الشهود أنهم عار فزن لد الا کراه ولايشبدو ثيه الاعن تحقيق فله أن لایکافپم التفصيل اه جوابة 
وقول الاذرعی ف التوسط ( فرع ) قال لو ادعی البائع على الشتری بالعيب اوتقصيزه فی الرد 
فالقول قول المشترى قلت وهذا ظاهر اذا كان الشتری بعال مایکون تقضيرا وما لا يكون تقصبرا 
والافقد بعتقد جبلا مایکون تقصيرأ ليس بتقصير فل نقول آذا على القاضى ذلك من حا لها نه بستفنس ۰ 
ویکون ذلك من أدب القضاء أو يتوقف على سوال البائع القاضی ان بستفسره اه القصود فول 
باشیخ الاسلام مانقل عن الغزالى والاذرعی جری على مانقل ق‌السوال املافان قم لافذاك وان 
قاتم نمم فاذا يستفسر المحكم الشهو د فبل بنقض حكمه حيث كان الخال ماذکر آم لا (فأجاب) 


5 و انر یه 


هلهو معتمدأم لا(فاجاب) 1 . ا 
انه قذ ذ كر الفسخان‌انه .رض ى الله عنه بانه لايد فى الشبادة بالا کراه من التفصيل بان بذ كرالشبود صورة الواقع حى لغار | 


الحا کم أوا نكم فیا هلهى | کراه أولا لان شروط الا كراه كثثيرة ویب خلاف منتشر بينالعلاء 


اذا اطلع علىغيت الدابة 
| حتى بن أئمة مذافبنا والعامة يمتقدون أشياء كثيرة | کراها وغير | كراة والحكم مخلافمايعتقدون 


وهآ كنا ولازا 


اطلع على عيب الوب و هو 'فلذالك وجب غل آلشاهد ان يفصل فى شهادثة بالا كراه فان شبد به واطلق فتارة يق المشمود 
لابسهلم يكلف ترعهلانه غرأ عنده بعليه واحاطتة جع شروط ألا كراة واتقانه ها فلا يحتاج حينئذ لی‌استفصاله واذااستفصله 
معتاد وظاهر أن محل ما || لم يكن به بأس و ان 0 يق مه بذاك لزمه استفصاله وان لم يطليه المدغىسواء فىذلك الحا واحکم 
ذ کزاه‌فپاهوالعتمدنظرا| فان ل بستفصله فى هه حالة وقضی مستندا الى شبادته كان حكمه باطلا و بذلك علم ان ما أفتى به 
العرفف ذلك و لان‌استدام ]| الغزالى يح نقلا وتو جربا وو فته قول امامه الذی نقله عنه الشیخان ف‌الروضة وأصلباو أ قرامحيث 


قالا الفرع عند اداء الشبادة بين نجبة التحمل ثم قالا قال الامام وذلك لان الغالب على الاس | 
| الجبل بطرق التخمل فان كان من يعلم ووئق به القاضى جاز أن ,كتفى بقوله أشبد على شبادة | 
۱ فلان بکذا و بستحب للقاضى آن سأله بای "سیب وجب هذا الال وهل أخبرك به الاضل اه نعم 
مب وك م الشيخيث ]| قول النزالی فله السوال موم ولو قال لزمه السقال لكان اولى لا تقرر من ان‌الاستفصال عند 
0 1 1 0 | عدم الوثوق بدن الشاهد وعله واتقانه واجب وأماماتردد فيه الاذرعى فالاوجه فيه أن القاضى 
0 98 0 0 0 * ||| انوثق بعلم المشترى | کتفی بقوله لم اقصر ويحلفه علىذاك والالرمه استفساره وانلميطلبه البائع 
0 3 00 کا بدلعله قولالاذرعی نفسه بعدقولالرويانى لو قال السكران بعد ماطلق اما شرزبتالخرمكرها 
9 عند. مشمته ۾“ 8 
a‏ 0 أى وثم قر نة صدق بیمینه اه قال الاذرعى وعليه بحب أن يستفسر فان ذ كر ما يكون | كراها 
LL‏ ول || مرا فذاك والا قضی عاب بوقوع الطلاق فان أ كثر الناس يظن ما ليس با کراہ اکراما ام 
نشل تا 9 قالشيخنا ز کر یا رحه الله وماقاله ظاهر فيمن لایعرف الا کراه اه فبذا يزيد اتجاه مامر فی مسئلة | 
را لغ مل الشبادة وقد ذ كر الفقباء لما نظائر بحب فما التفصيل هنبا الشهادة بالردة على خلاف طويل فيه 
0 وبالسرقة وبان نظر الوقف الفلاتى لفلان فيجب بيان سيه والشمادة بان هذا وارث فلان فلايد | 
منبا لبن م اطلع علىعيب . a‏ 0 ۰ 8 
قدج و ثبت له الر دهل جب 
عل المشترى رد صاع كر 
معا" أن تاف أو بق وم 
یتراضیا عل‌رده (فاجاب) 
يانه جني عه آلشتری‌رد 
صاع خجة: (سثل)- عا 
نان هد اه انبل عن 


لبس الثوب فى طريقه 


لاتؤدى الى نقصة وأستدامة 


ركوب الدية قدتؤدىالى 
نقصبا وكلام الشيخين 


من بيان جبة ارثه من أحوة أو نوها فيقؤل هذا آخوه ووارثه ويين أنهأخ شقيق او لاب اولام 
والشهادة ببزاءة امین منالدين المدعى به وباستحقاق الشفعة و بالرشد وبان العاقد كان يومالعقد 
زائل العقل وبانگر 5 0 بانقضاء العدة و'بالر ضاع والنکاح وبالقتلوبانه بلغ بالسن فیبینه لاختلاف 
العلياء فه قلاف الشهاذة يانه لین غي ر"تعيان ماباغ به فانها نسمع مطلقة و بان‌فلانا طلق‌زو جته 
لان الخال يختلف بالضريح والکناة از والتعليق وبانه اشترى العين الي يبد خصمه من 
أجنى فلا بل من التصريح بأنه كان ملكبا او ها يقوم مقامه والشهاذة. بان‌فلانا وقف داره اافلانية 
وهو ملكباةفلايد من بیان مصرف الوقف خلاف الشبادة بان فلانا اوصی الى فلان فانما تسمع 

يذ كر المصرف ولا المودى به لان الغرض ثبوت ولاية الوصى لا وسئل ) رضى الله عنه | 


وان لم 
zê‏ عن 


بتعدد المصرأة هل هرت 
تست ز التمد أم لا (فاجاب) انه 
| :عن رجل اشترى من دجل آخر دابة ْم بعد مدة تين ما عيت عند البائ فا ری عد | عند حم معتمدوالله سبحانه 
الحا ك يذلك العيب فبل لما أجرة ويلحق ما إذا تبين فساد البيعفله. أجرة المثل أم لا يلحق i‏ 
E ۱‏ ماله أجرة 3 12 0 4 ی 9 “يانه حبث . ص بح البيع 9 امل ات 3 باب المبيع قبل قبضه 4 
. المبيع أو أجره واخذ اجزته أو أخذ صوفه او ت ارتي ذك من زونه مه ز جمیع ( ستل ) عن مشتر قبض 
, ذلك ولا شىء عليه فى مقابلته لانه لما صح الییع .ملكالمبيع فيملك زو ائده نان أخذ منه زوائده لیم تعدا مأ تلفه با 
م فسخ جالع باقالة أو عيب أو غبرهما 0 برجم عليه |! البائم یشیء لا تقرر من انهم ياخذ الا زوائد قبل هو نت دایز ار له 
ملک ومن ثم لم يكن ار جوع على || بانع ما آنفته على المبيع لانه وینفق الا عل ملک اذ الفسخ وعليه قیمته‌وعل الأول 
لارفع العقد الا من حبنه خلاف مااذا بصح بیع فانه يكون واضعا دهعل المبيع تعديا فلاجل فلاجل هل بنفسخ بیع أو يتخير 
ذلاك آجریت عليه أ که ر الغصب من ضمانه ان تلف بأقصى القم ضمان زوائده ره | الشتری (فاجاب)نمهو 
استوفاها آم لم يستوفها بان فاتت فى بده 0 ثل رطق أف مدا قمر الارن بالرى الت کاسترداده وينفسخ البيع 
. بان لم برد ار فبل يستحق على البائع أ رش العب أم لا لإ فاجاب ) بان المشترى می سقط ( سئل) عن قول النهاخ 
رده بتقصير صدر منه لل يكن له ارش فى مقابله العيب لتقصيره انعر( وستل) ری | ارله عنه وبيع الدين لغير من عليه : 
عن أرض اشتراها شخص من مالكبا يع ااناس وبالارض آشجار ومزارع فاستمرت تحت بد | باطل فى الاظبر هل هو 
المشترى مدة مديدة يزرعبا وبا کل ماخرج من اارها لجاء قوم واخريوا الارض الذ كورة فبل || معتمد أوصحتههر جحهفى . 
للمشترىالمذكورالر جوع على البائع بالؤن أم لا EA‏ ابيع بان اتفق البائع والمشترى ال الروضة ( فاجاب ) بان 
على أنه يبيعها منه واذا جاءه الثمن رد عليه آرضه ثم باعه له بیعا حیخا بايحاب وقبول شرعين |[ المعتمد محةالیع فقد قال 
وم بعرطا النی اها هله صلب المند. ولا اف جلمهل كن للشتری الرجوع بالثمن على | فى زوائد الروضة انه 
| البائع لا تقرر من أن البيع صحح واذا كان صصیحا كان الك فى الارض له وانقطعت العلقة بينه | الاظبر وف الروضة فى 
وبين البائع فلا رجوع له عليه. بشیء وأما اذا لم يصح البيع فالارض باقية على ماك البائع فللشترى الخلع مابوافقه ونقل ان 
|| ار 0 عليه بثمنه والله.سبحانه وتعالى اعلم لإ وسئل 4 عن رجل تحت يده عين فاعبا من || النووىأقىبه (ستل عن 
بح خي ان العين ملکی وانا كانت تحت د البائع قبل البيع رهنا بكذا و آقام ذلك نة فبل شخص اشترى شیا ثم 
| ينفسخ البيع أم لا وحيث لم تكن نة بل اقر البائع انما رهن ن قبل البيع ف قبل بفرم راهن قيمة | أرأه البائع من ثمنه بعد 
7 فاجاب ) بقوله اذا كان له بينة وأقر له البائع با ذکر غرم له تھا کا صرحوا به حيث | لزومالبيعثم تقايلا البيع 
قالوا ولو باع عینا لشخص ثم آقر بعد انقضاء خياره أو خارهما بيعها لآخر أوبعضبا منه! ميطل أا فبل برجع عليه الشتری 
پیعه الاول وغرم قيمتها لثایی لانه فوتها عايه بتصرفه واقباضه ولانه أسثوفى عوطه وقضية لاو لاناب) 
العلة الاولى انه لافرق بين قبض الثمن وعدم قبضه وقضية الثانية ان ذلك يتقيد بقبضه و بالاول أ بانهلارجوع لدعليه بهرسئل) 
صرح القاضى فهو الاوجه وان اقتضىكلام الشيخين الثانى واه أعلم (وسئل)برضى الله عنه أل عن تصرف البائعف المبيع 
ماالمفتى به فى التمايك هل يكون بیعا کا هو صريح فى بابه أو بحرى به مجرى العادة بكونه هة ك أا وهو فى يد المشترى بعد 
مثى عليه قضاة بلدنا وهل المفتى به فى شراء الدابة رو يه باطن اف لتفاوت الاغراض فى ذلك أ الفسخ وقیل‌ردالشمن هو 
حتی يثيت الخبار لمن اعتير بذلك أم لا لإ فاجاب > بان الحاصل فى لفظ التمليك کا ذكرته فى ا یحو لا وهل للمشترى 
رم الذ كور بعد بان مافبه من رد ونقض أنه مشترك بن بیع واطية فاذا ذ کر معه العوض حيس الییع بعد الاقالة 
أو نوىكان يعا وفيا عدا ذاك يكون هبة واما من مجمله صر عا او كناية فى الرهن فبو مخطیء أو الرد بالعيب لد 
لان و ضعه وضع الرهن کف بدل عليه صر ما او كناية وقد ابتل الناس عن لایفیم 000 
موضوعات الالفاظ فضلاعن غير هاو مع ذاك يتصرف عل أ هل المذهب مالو عرض عل اوه الغا ey‏ 
فزجره وتعنيفه والانتقام منةفانا لله وانا اليه رأجعون والنظر الىالعادة مشروط بشروط لوسئل ال : حح نت ی 


| فيه بالبيع و نوهو للبشترى 
ای ءا يشرط من سره تفع مش يح د )سب ااال 


وان لم مخف فوته واټ 


اقتضى كلام بعض 
المتأخر ن‌ضعف ماذكرته 
فیما (منشل ) عن قول 
الشيخ زكريا فى شرح 


البجةةاالويستأ نس لثانی 
ما إذاقكلالامام عبدا | 


اشتراه ی د البائع قبل 
لقب ض وقد حدث منهردة 
فانقصدقتلهعنباوقع عنبا 
وانفسخ البيع والاجعل 
قابضا للسیع و تقرر عليه 
الثمن کاحکاه‌الرافعی‌قبیل 
لد بات‌هل‌هومعتمد ولا 
- (فأجاب ) بان ماذ کره 
عن انن‌الرفعة عن فتاوی 
البغوى معتمد ومع ذلك 
فالفرق بيه وبين 
مااستأنس به له واضح 
( سل ) هل يشترط فى 
قبض السفينةالنقل سواء 
كانت فی الب رأم فى البحرکا 
اقتضاه صنيعه فى شرح 
الروض كغيره أم ل١۴‏ 
قال الكال بن أىشر يف 


ذلك فى سفينة صغيرة أو 


كيرة فی الماء الذى تسیر | 


به أما الكبيرة فى الر 
فكالعقار فى الا كتفاء 
بالتخلية والاخلاء لعسس 
النقل اه ( فأجاب ) بأن 


ماقالهالکالن أبى شر يف 


الم "کورجریعلالفالب 


(سئل)هل المعتمد فيال وقبضٍ 
المشترى المبيع إذا قدره : 
بكي ل أووزنجزافاأووزن |" 


المكيلأوعكسه اوأخيرة 


اتضاه کلامبم ٠‏ 


: الاصاب نظرا ما ماهذه الابلة عظيمة وأما الجواب عن السئلة الثانية فبو ان الذى صرح ه 
. باختلاف آلوان الالسنة سما فى الرقيق وبالاسنان من حيث دلالتبا على صغر السن وكره غالبا 
کاختلافبا بروية اللسان والاسنان وقد علبت انهلا يشترط رؤيتهها فکذالایشترط رؤيةمادونما 
“دارا وفیا بيت داخل فى تریعبا لکنه غير نافذ اليها بل الى الشارع مثلا فبل بدخل فى مطلق بیع 
: ول ينفذ الى مادخل فى تربيعها صار يسمى دارا ثانة وصارت الدار الى دخل فى ثر يعبا لاتشمله | 


. وقد صرحوا بان الحد لايدخل الابالتتصیص فلو قال بعتك من هذا الخط الى هذا الخط لم بدخل 


: باوقية مثلا هل يضح العقد ذا اللفظ من غير ذكر درا أو دانير حيث اطرد العرف ذلك 
" أى بان مقدار الاوقية كذا وكذا درام أو لاصح ا لوباع بعشرة حتی‌یقول باوقیةدر ام أودنانير 


. يقل المتبايعان من الدراهم وبدل على ذلك ماعححه النووى فى بموعه ردا على صاحب البيان ومن 


۱ 5 سم 


)۱۲( 


0 


أححا بناانه يشترط ف الدابة رؤية مقدمبا ومؤخرها وقوائمباورفع السرجوالا كاف و الجل لاجرى 
انه لايشترط رؤية باطن خفها لانهم اذا لم يشترطوا:رؤية اللسان والاسنان معتفاوت الاغراض 


فالاولى أن لا يشترطوا رؤية باطن الخف لانا وان سنا ان الاغراض قد نختلف به لكن ليس 


وهو باطن الخف واختلاف الاغراض انما ينظر اليه إذا قوى واطرد والالمينظر اليه وواضح 
ان اختلافها برؤية باطن الخف ضعيف وغير مطرد فلا ينظر اليه واللهأعلم ([وسئل) باع‌شخص 


أولا دخل لانفصاله عنبا کا فى نظائرها فى كلامهم فى الامان والساجد فى با بالقدوة (افاجاب ) 
ان من الواضح عدم دخول البيت الذ كور فى بیع الدار المذكورة لانه لما اتفرد يباب مستقل 


لانه لااشتراك ينبا فى الاسم ولا نى العی ودخوله فى تريعبا لا يقتضى تناو طا له عند الاطلاق 


الخطان مع أن ابتداء الغاية دخل فى غير ذلك نحو له على من درم الى عشرة اذ يلزمهتسعةادخالا 
لابتداء الغاية فقط فاذا كان الحد نفسه لادخل الا بالتنصيص مغ أنه من جزئیات البیم فاولى 
البيت الذ كور لانه ليس من جزئيات الدار المبيعة كا تقرر والله أعلم جر وسئل ) فا لو باع عينا 


فاجاب ) بان الذى دل عليه كلامهم فى باب البيع انه حيث اطرد عرف أهل بلد أو ناحية بانیم 
يعر ون بالاوقية عن مقدار معين من الدرام الغالبة فى ذلك انحل صح البيع بالاوقية مثلا وان لم 


وتبعه من أنه اذا عبر بالدرأهم عن الدنائير صح لانه يعبر مها عنما مجازا كقولك فى عشرين درا 
مثلا هذه دینار اذاكان ذلك هو صرفبا أى هذه صرف دينار فبو من مجاز الحذف اه و ما تقرر 
يعلم أنه لو اصطلح أهل بلد على أنهم یعرون بالدينارعن مقدار مخصوص من الدر اهم م فى جبتم 
وقال آحدهم بعتك دینارصح وا نصرفالثمن الما اصطلحوا عليه و ان کان‌الدینارشرعا لايطلقالا | 
على مثقال من الذهب الخالص لان العرة فى العقودلا هو بعرف التعاقدن خلااف نحو الاقرار 
ومن م صححالرافعى والنووى فى رفع باب الخلع انهلوغلب فىالبلدد رام عددية ناقصة الوزن أو زا ئدته 
نزل البيع وغیره من المعاملات عليها خلاف الافرار والتعليق وأما قول بعض المتاخرن لو قال 
بعتك بمائة درم صرف کل عشرن دينار لميصح وان کان صرف البلد کذلك وكذا ماجرت به 
العادة فى البيع بدينار ومرادهم به مقدار معين من الدراهم فضعيف لانه تبع فى الاول صاحب 
البيان وقد علبت أنه ضعیف کا مر وقاس عليه الثانى واذا بطل حکم المقيس عليه بطل حكم القیس 
وقد رجح النووى فالمجموع كاصل الروضة انه لو غلب‌من جنس العروض نوعانصرفالذ کر اليه | 
عندالاطلاق فی‌العقد كالنقد قالوصورةالسئلة أن بيع صاعامن الحنطة بصاع منها أو بشعير فى الذمة 
وتسكون الحنطة والشعير الموجودان فى البلد صنفا واحدا غالبا فی‌الباد لاختاف ثم حضره بعد | 


(۱۱۲) 
|| العقد ويسلبهفى الس اه وقياسهماصر-وا به أيضامن أنه لووقع التعامل فى بلد بنوع واحد من 
| الفلوس النحاس العددية أو بأنواع وأحدها غالب انصرف الاطلاق اليه وکذا فى الثياب ومن 
| ثم قال ان‌الصباغ لوقال بعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق وكان لها عرف انصرف اليه کالنقدن‌فان 
۱ قلت قضية کلام البغوى انه لایصح ماذ کر فى الاوقية والدينار فانه قال لوقال بعتك بوزن عشرة 
درام نقرة ول يبين نبا تبر أوالمضروية لم يصح اتردده ولا حمل على النقد الغالب قلت هذا 
ا لاشاهد فيه لانه ليس نظير تينك الضورتين لان الفرض فيهما کامر أنالعر ف اطرد بالتعبير .هما 
عما مر وأما فصورة البغوى فليس فما أن العرف اطرد بالتعبير بالعشرة الدراهم عن اانقرة ولم 
| يبين أنها من التر ولا من ااضروبة فكان فيا اماما لانها تتناول كلا منبدا وهما مختلفا اقمة 
" ولامرجح فبطل البيع وقد أشار البغوى الى ذلك حيث علل البطلان بقوله لتردده فان قلت سلنا 
هذا فكلام البغوى فا الذى تقوله فى قول المطلب لان الرفعة لو قال بعتك بألف مثقال من النقد 
وغلب استعالهفى الذهب لم يكف حى يصرح بانه منه أومن الفضة وهذا صريحف البالانىمسئلة 
الاوقية والدينار «طلقا قلت الفرق بين ما ذ كره ان سلم وما ذ كره فى الاوقية والدينار أن النقد 
فى صورته يشمل الذهب والفضة ولم بصطلحوا على التعبير به عن آحدهما فقط کا فى الصورتين 
المذكورتين وانا غلب عنده التعبير به عن الذهب وقد يعبرون به عن الفضة فلا جامع س 
الستاتین وأيضا فالتقد يشمل شيئين مختلق الجنس ولاعبرة بغلبة استعاله فى أحدها لان النلة 
لايعتدبها الا إذاكانت ف أحد الآنواع كان يقول بألف درهم وغلب استعمالها فى نوع منالفضة 
غينئذ ينصرف الى ذلك النوع مخلاف قوله من النقد لانه يشمل جنسين مختلفين ولا عيرة بغلية 
استعما له فى أحدهها کا تقرر والفرق آن‌الاغراض تتفاوت باختلاف الجنس تفاو تا کشرا فلم 
الغلبةحينئذ مرجحة مع شمول لفظ المتعاقدين لاجناس مختلفة لافبا بين أنواح الجنس الواحدفانها 
لاتتفاوت كذلك فصح أن تكو ن الغلبة مرجحة لاحدها على الباقى ل وسئل) فما ادا باع شخص 
من آخرحصة من قرار عين جارية وهذه الحصة قدرهأ سدس سبم منأر بعة عشر سهم| مشاعامن جميع 
العين لكن عينها فى مكتوب الشراء ما یتعارفه أهل عيون بلدةالبيع من التعبير عن أجزاء اليم 
من القرار والماء الجارى به بالساعات وعن السهم من ذلك بالوجبة الى هى اثنا عشر ساعة کا يعر 
عن مثل ذلك فى البلاد الشامية بالاصابع ويسمون ذلك فى بلد البيع که‌سقية لانهلاخفی أنالشريك 
| ففالقر ار شريكف الماء النابع له من اجل مشاركته فالقرار فعبر كاتب الشراء عن المبيع الذىهو 
۱ حصةمنالقرار ما ستعمل فيه وفما هو تابع له من الماء وملخص عبارة مكتوب الشراء بعد ان 
ازن الحا عالشرعی فلان الشافعی لفلان الفلانى فى شراء المبيع الانیذ کره انفسه و لبقية ورثةوالده 
من البائع الانى ذ کره بالمن الاتى ذکره فيه اذنا صحیحا شرعیا اشترى فلان الفلانی المأذون له 
ولبقية ورثة والده الشمولین بحجة الشرع الشريفة من فلان الفلانى البائع عن نفسه جیع الحصة 
السقية الى قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية ما للحصة الذ كورة من حق من حقوق العين 
المذ كورة ومقرهاو مرها وشعویپا وذو ما ومجاری مائها الجاری بها يومئذ من فضل الله تعالى 
اشتراء صحيحا شرعبا مستكملا لشرائط الصحة والازوم بثمنجاته كذا مقبوض يد البائع من 
المشبرى وتسام البائع المن وتسلم المشئرى جيع المبيع الذ كور تسلبا شرعيا بعد الرؤية والمعرفة 
| والمعاقدة الشرعية و ثبت ذلك عند الحا ك الشافعى الآذن المذكور وحكم »وجبه ومات الحا كم 
والمتعاقدان والشاهدان فبل هذا الحكم صحيح أم لا واذا قم صحيح فبل یقتضی صحة 


8 ۱ 1 


وقال شرح الروضانه 
الاو جه آوعدمه کا حه 
التولی(فاجاب) با نالمعتمد 
انفساخ الببع لبقاء علقة 
التقديرا مد كور فى العقد 
فلم عمل القبض الفيد 
للتصرفوانحصلالقبض ‏ . 
الفیدالضمانو قال‌الز رکشی 
ف خادمه أنه الارجح 
(سئل)عمالو نقل المشرى 
المبيع الى مکان مخصوب 
من أجنى أومشترك بين 
البائع و بین‌آجنی أو بين 
البائ والمشيرى هل حصل 
القبض بذلك أم لا(فأجاب) 
انه‌لا عصلالقبض بنقله 
الى المشيرك بين البائع و بين 
غيره لان يد البائع عليه 
وعل ما فيه قنستصحب‌حی 


ف المشيرك پینه و بين المشترى 


القض و لان‌المرفلابمده ‏ 
قبضاوقالالاسنوی شمل 
قول المباج لا ختص 
بالبائع المخضوب م نأجنى 
والمشترك بين البائع وغيره 
فانه يصدق أنه لا اختصاص 
للبائع بهو فيه نظر (سئل )من 
باع ثمرة بعد بدو صلا حا 
بشرط قطعبا بماذا عصل 
فضبار فأجاب ) بانه تحصل 
قبضهابالتخلية فقدقالوا لو 
يع 00 قبل بدو صلاحه 
أو بعده بشرط. قطه وم 
مظم حى هلك ضمته 
مشترهه لانااتخلية كافية 
ق‌جواز التصرف فكانت 
كافية تقل الضمان قياساعلى 
العقار وقال الشبخان فى 


معنىالعقا رالأشجارالثاتة (۱1) OT‏ 
ا || كون الما كم الشافعى المذ كور من آمل العلم الوافر وکال النظر فى فروع افقه وغيره کا هرن 
الاسنوی و 5 ]| مشبود بذلك وهل یقتضی صمة ماتقدم ذكره قول الامام اللووی رضى الله عنه فى روضته . ولو ! 
قن الجذاذ شمر أن باع الماء مع قراره نظران كان جاریا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاریا وقلنا الماء. 
دوز ل و قت قطعبا يلحقبا لا ماك ل صح اليع فى الماء وف القرارقولا تفريق الصفقة وقوله بعد ذلك بنحو أربعة أسطر ولو 2 
امتقو لات وهومتجه ام أ باع جزأ شائعا من البثر أو القناة جاز وماینیع مشترك بینهما أم لایقتضی ذلك صعة ماذ كر ..واذا : 
وقال الاذرعىميتعرض ]| قلتم ان قوله وی القرار قولا تفريق الصفقة بر جح صحة بيع القرار فقط فى الصورة المد كورة فبل 1 
غير الشيخين لهذا القيد || یکرن الشتری مستحقا للماء النابع به لكونه نابعا فى ملك کا يؤخذ من المسئلة الثانية وأيضا فبل | 
وينبغى آن يلتفتعلى أن || التعببر فى مکترب الشراء عن الحصة السعة من القرار بقوله الحصة: السقية الى قدرها ساعتان ‏ 
مؤلةالجذاذعلى من تكون || من قرار الدين الفلانية مخل بالتبايع أو بالحكم به أم غير مخل بذلك لا مكان تأو يلها ما بصححبا , 

ر فأجاب ) رى الله عنه:قد استفتی شيخ الاسلام السراج البلقينى عن هذا السؤال بعينه فلم يصرح | 


وقال الاقينى لافرق بين 
أن يسيعباقبلأوان الجذاذ || فيه نفسه بشید ويانه ان الجال بن ظرة قال فى سؤاله له العيون الى بمكة الشرفة وغيرها من | 


أو بعدهخلافالمافىالروضة بلاد الحجاز لايعرف الذى ینیع منبا غالا وإنما بحرى فى مجار الى أن يرز من الارض الى يس 
ا ما قبل أوان || منها ويتبايعونه بالليالى والايام والساعات يشترى الشخص من آخر ساعة من النبار الى الليل بشن ` 
الجداذ ا يازم على هذا معلوم و تصرف فا فہل بصح هذا وملكه ثم قال السائل بعد أسطر وجرت عادم هم 
ا الیش أوان یکتبون اشترى فلان من فلان ساعة من قرار كذا فبل ذلك معتبر أم لا فاجاب البلقينى رحه . 
بت لله تعالى وأطال ومع ذلك فلم يصرح فى جواب السوال الثانى بثىء بخصه فى النسخة التى رای 
كذلك نا قال الشاففى ۴ الآن وانا أجاب فى الحقيقة عن الاول فقط وعبارته بعد فرضه الکلام فى ماك محل اللي 


واجرى وأمًا شراء الا امن كور ساعة من النبار أو الیل فبذ! لایصح لجبالة المییم وبعد فرضه - 


الجدند ان الجوائح من | ۱ 0 ۱ ۱ 
تيان اللشتزى ولا فرق ا كلام فى ماك الثانى فةط اذا صدر بع فى هذه الصورةعلى الماءالكائن ف الارض فلا ,صح لا نه 

32 قاين أن تام آوان | غر علوك لصاحب الارض ثم قال وماذكره فى السؤال من أنه لا يعرف الاصل الذی يبع منه 
الجذاذ أملافدل على أن ]| غالا جواءه أنه لا يصح بيع الماء فى هذه الصورة لانه غير ملوك والتبايع الواقم بالليالى والایام 
قيض الثار بالتخلية مطلقا || والساعات كله غير صحیح لانه لم بصادف ملكا لبائع فى ذلك ولا بماك المشتری شيأمنذلكولو 
فقد حكى الرافعى فى ]| فرعنا عل ااسحیح أن الماء يملك فانه ليس هنا سبب يقتضى ملك الماء اه فهو مطلق لعدم 
المسئلة ثلاث طر قأظبرها || صحة بع الماء المقدر بساعة مثلا وغير متعرض الخصوص ما إذا بيعت سباعة مثلا من قرار كذا | 


أنه على قولين والثانى | 
القطع بانبا من ضان | 
المشترى والثالث اله 
انبا من‌ضان البائع لانبا 
لاشرط فا القطع صار 
قضبا بنقلا اه لكن | 
ما ذکرته دل على أن : 
التعايل ليس عل وفاق | 
(سئل) عن اشترى علا | 
‌خلية وکان‌مر ياو تسلمه | 
بغير تقل من | ية هل یک ` 
ذلك أم لاو اذ يكف فاستمر 


وانأ كد بكل لان تعليله بعدها صریح فى أن الفرض أن المبيع هو الاء من غير تعرض للبقدار | 
وهذا الفرض الخصوص فيه تعرض للمقدار والزمان معا فما المعتار منم.اکا أشاراليه السائل فلم | 
حب عن هذا الخصوص بثىء وانما اجيب بكلام مطلق لا حتج به فىمثل ذلك وعلى تسلیم مول 
| له فم متوقف على تقدير مضاف بعد من أى من ماء کذا إذ لابظرر القول بطلان البح فى هذا 
الفرض الخصوص الا بتقديرذلك المضاف وهو غير لازم اذ الفظ کا >تمل تقدیره‌فیطل حتمل | 
عدم تقديره وارتكابمجاز فه‌فیصی بان يراد بالساعة الجزء بدليل قوله من قرار عين كذا لان 
من هنا اتبعیض لاغير کالاخفی ومن التبعيضية صربحة فى انحاد ماقبلبا مع مابعدها مفموما وحقيقة 
فور قرينة ظاهرة فى أن المراد بالساعة الجزء اذ لا يقال ساعة من محل كذا الا بارتكاب ذلك 
التجوزوإذا دارالامر بين تصحيح لفظ بتجوز من غير تقدير مضاف محذوف وابطاله بتقدير محذوف 
كان تصححه اولى من ابطاله لوجبين احدها ان احتال الصحة مقدم على احتال البطلان 
کا يصرح به قاعدة أن القول قول مدعى الصحة غاايا عملا بأن الظاهر فى العقود الجارية بين 
المسلين الصحة وان كانت خلاف الاصل الان‌ان اجاز اولىمتٍ الاضمارعلى قول قال‌به‌کثیرون ۱ 


۱ 


)۱:۵( 


' وعل‌الاصح من أ سيان لاحتيا ج كل منهما الى قر بنة فالجاز هنا أولى عملا بقاعدة أن تصحیح 
| اللفظ حيث E‏ 19 وقد عواوا على ما دلت عليه من التبعيضية فى بعض مسائل 
الصيرة ول ينظروا لاحتال آنا لابتداء الغاية أو بیان لفعول محذوف الاعلى محث لبعض 
خرن قبده عاأراده فلیعول علا هنا كذلك اذا تقرر ذلك فالذى دل عليه کلامیم أن 
امن ان‌آرادا لوط اشاغة و ساعتن من قرار کذا چا معنا من 8 الملوك صح البیع 
نظر ما دكن تمان مش بیع ذراع من أرض مع ارادة الشيوع أ ا ينظروا 
الى أن الشيوع لا يفبم من مطلق الذراع الا بتأويل ومنها البيع بثلاثة آ لاف الا ما خص الفا 
أو بدينار الادرهما وأراد الاستثناء من القيمة المعلومة بل مسئلتنا أولى.الصحةمن هذه لانماأراده 
قبا بدل عله ظاهر قوطما امقر ارعن کذا وما آراده بالاستتناء لا بدل علیه ظاهر االفظ بل‌بدل 
على خلافه وتخيل فرق بين المبيع وان بانه غ مقصود لذاته ولذا جاز الاستبدال عنه مخلاف 
ابيع غير مؤثر لان الارادة لها تأثير فى المبيع آیضا کا قالوه فى مسائل الذراع والصاع وغبرها 
فا ناطة اک ما لاتناق قاعدة إذاته واا يكتف االنة فا اذا كان فى الاد نقود مختلفة القيمة 
55 لان اللفظ هنا وهو قوله بعشرة مثلا لادلالله على شىء وضا ولاقر نة فلوأثرت النية 
ب لكان 5 ی ی ما شرط وأما فى مسئلتنا فهو دال عل المنوى 
باعتبار ما قررناه وما سنقرره فليس فيها أعمال للنية وحدها بل مادل عليه اللفظ الموافق ما وإن 
آرادا بذلك مدلوله الحقيقى مع تقدیر ۲ بطل البيع وان لم ۳0 شيأ فان اطرد فى عر فهما التعيير 
بالساعة فى مثل هذا التركيب عن الجزء المعين من القرار المماوك صح البيع أيضا يا يصرح به قول 
المجموع ردا على صاحب الببان ومن تبعه اذا عبر بالدراهم عن الدنائير صح لانه يعبر .ما عنما مجازا 
كةولك ف عر بن درهما مثلا هذه دینار اذا كان ل هو صرفبا أى هذه صرف دار فو من 
يجار الف اه ویژیده تصرعمم فى الثمن عنداطلاقه حمله على المتعارف بينهم ولو غير نقد ومن 
ثم قال ابن 0 لو قال پعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق وكان ما عرفانصرف اليه کالنقدین 
اه واذا ثبت ان للعرف تشر فى تخصيص ااطلق فى البيع به ثبت ما قلناه هنا من الصحة اذا طلقا 
واطرد عر فہما کا ذکر و أن أطلقا ول يطرد ىا .أ بذاك عرف فبذا هو حل النظروااترددوالةاعدثان 
السابقتان قاعدة مدعی | الصحة وقاعدة ان تصحیح اللفظ أولى من أ بطالهما اک بر جحان الصحة 


انضا ويعضدها قول ۱۱ وق م تكملا لمعن اط الصحة و اللزوم ان کان مهن عول عليه 2 ٍ 


إطلةا واطرد e‏ رفہما بان 0 اد بذلك مع الماء مقدرا بزمن لم معد القو ل با لبطلان حي ٤ذ‏ و لواختاف 

الناويان فى الارادة صدق مدعى الفساد نظير ما قالوه ق‌الذراع‌لکن لاتق هذاهنا لحكم الا کم 
المستلزم لشوت مو جب الصحة عند ومن بیع بناء على ما قاله السكىوغيرهوالا صلأن حم 
الحا كم لا بنقض إلا بعد تةق موجب نقضهواما مع عدم تحقق مو جبه فلا يمكن الغو ل بنقضهکا 
به كلامهم وقد ظبر مما فر رنه أن مو جب النتقص ل شحاق وان هذا اللفظ له محتمللات رعض با فیح 
وبعضها باطل ومع ذلك فلانبطله الا اذا تعتةنا ان ذلك الاحتال الباطل هو المراد ولنتحققه ولا 
ينافى ما تقرر قولما جميع الحصة السقية الى قدرها ساعتان من قرار عين كذا لانا اذا فرضنا ان 
البراد بالساعتين جزء معنن من‌القرار اللملوك او حلنااللفظ عل ذلك لبامر صح تسمية ذلك از سقية 


١‏ لانه سمأ وبدل عليه قول الموثق بما اللحصة المذكورة من حق قرار العن الذكورة الخ فان 
اه ان انكر وااو لاهن اه تزا وا رت هاريهما وان EEN‏ هنا 


قات لا تة تضی ذلك لان قوله‌ومقرها وما بعده معطوف على قوله القرایحق‌منحقوق القروالمر 


[م - 14 ب آلفتاوی الكبرى ‏ ٹا ]- 


المشترى بدو لبه و يأ خذعسله 
مدة نلك التحل با لبر دفبل 
العقد فيه وار جع 
المشترى بثمنهو البائع بقيمة 
انحل کال وقض‌ما اشتراه 
مکابلةجز انا و هل اذا أ تلفه 
يكون فابضا له ویستقر 


دمن 
م 


عليه امن و إذا تلف‌عنده 
لایستقر 6د کر آولا آو 
يكونحكم التلف و الاتلاف 
واحدا م بأنه 
يكن ذلكفىة. مضه ادال رجوع 
فى حقيةته الى العرف 
والنحل مما لا نقل عادة 
لعسرهفصاركالثمر ةالمميعة 
على الشجر وكالسفينة 
الكيرة فى البراذ القبض 
فکلمنها التخلبة (سئل) 
عن الخيار الذى ,شبت 
للمشترى فما اذا عيب 
المبيع أجنى قبل القبض 
هلهوعل التراخ ىم اذا 
أتلفه الاجنى قبل القبض؛ 
ناته ليس على 
التراخى فاالفرق(فاجاب) 
ان خيار المشترى اذا" 
عيب الاجنى المع على 
الفور وكذا فى اتلاف 
الاجنی قبل البض على 
ال ای خلافالقفال (سل) 
عن المعتمد فا لو باع 
مؤجلاوحلٍ قبل التسام 
هل له | حبس أم لارفاجاب) 


بان المعتمد عدم جواز 


وإذا قا 


اشوا نمث اسورد 
نانهمن نخر يج المزنى (سئل) 
عمالو تفل المبيع بغار اذن 
البائع و خرج بیع مت تدقا 
" هل للالك مطاليته أم 


ليس لهمطالبته (فأجاب) 
نانهمت تقل المشترى ابيع 
بغير آذن البائع ثم خرج 
مستحقا كان ا لك مطالبته 
يلو ضع يده عليه ر ستل )عن 
رهن المبيع قبل قبضههلهو 
اطل‌قیل قبضه کح بعده 
(سئل)عن قول الشیخ‌و ی 
الددن فشر البيجةمن هذا 
البابومن بيت لبائع الى 
ثان أى منه فان نله اليه 
بغيراذنهم>زله التصرف 
فيه لکن دخل‌فی ضمانه 
قالالسكىق ناب القصب 
ولایکون‌غا صباقطعاحتی 
لو خرحمستحقالیس لا لك 
مطالبته وقالهنا لاينتقل 
ضان العقد اليه لکنه 
بدخل ف‌ضانهحتی يطالب 
به اذاخر جهستحقالوضع 
يده قال وعبارة البغوی 
والرافعى غر صرعة فى 
ط,ان‌العقد نی[ نها لرادوما 
صرحت »من أ نها لمر اد 
أرهمنة ولالكن فبمتهمن 
فقهالباب واطلاقالمنباج 
ظاهر فيه اه فبلقو [السيى 
هناو باب الغصب متناقض 
أميحمولأفيدوا الجواب 
مبسوطا 0 بأن 
کلام اأ هناوق باب 
النصب 0 بلاشك 
ولا يكن المع بینیما 
و العتمد منب‌اماذکره‌هنا 
(سئل) عن‌قول‌ان الر فعة 


ان القبض لابق 'لقسمة 
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واأر أد حقهما غبرهما کا هوواضح وغابة مافه‌ان الوق تفش قعبر بالقر ار ۰ عم عبر ثانا عه ۳ 


وأعاده‌مختلفا لفظه مع اتحاد معناه لبيان شمول البيع جمیم حقوقه وقول الموثق ومن مائها الجارى 
ما الخ صريح ق‌آن‌الراد بالساعتين جزآن من القرار کا قررناه ويدل له ااتعبعر بالسقیةاذهی فعبلة 
کی فاعلة أى ساقية أذ الساقة اسم للقرار لاللماء وما ذ کر والسؤال عن الروضة لايقتضى وة 
یبا ذ کرالا بالتقديرالذى ذ کرناه وان المراد بالساعة الجزء أو أنها محمولة عليه عندالاطلاق 
على أن كلام الروضة قد تناقض فى ذلك فى مواضع ۳ أربعة وقد ینت امع ينبا فى جواب 
مع الرد عل البلقيى فى اعتراضاته عليبا فى جوابه السابق بعضه 
وحاصل ماتجتمع به عباراتهاان المملوك انكان محل النبع والقرار الذى بحرى فيه منهالىالاراضى 
ذان وقع أأييع على ذلك كله أو جزء شائع منه معين صح وجرى فى دخول الماء الوجود عند 
لیم ماقرروه ىباب الاصول والعار وان كان الملوك هو القرار الذى هو القناة دون محل البع 
فان ورد البيع على القرار صح أيضا ولكن لايدخل الماء لانه فى هذه الصورة غير ملوك له 5 
بدخلفىذلك استحقاق الارض‌فبه المسمى بالشربومراد الروضة بعدم الصحة فى الماءفىالصورة 
التى أجرى فا خلاف تفريق الصفقة لانه لايصح بطريق الاك الا فى الارض دون الماءفانه انما 
يصح فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها قبل تفريق الصفقة بصحة البیع فیهما أى فى 
الارض بطريق القصد والماك وفى الماء بطريق التبع والاستحقاق ولا تناقض بين كلاميبا خلافا 
من ذانه نعم‌المشکل 1 هو اجراء خلاف تفريق الصفقة فى القرار وقد جاب عن هذا بأن فائدة 
اجرائه حتی يبطل فى الماء الرجوع : مايقابله من الثمن لانا ان قلنا بالصحة فيه فہی بطريق التبم 
والاستحقاق وما كان كذلك لايقابل بجحزء من الثمن فاذا قوبل به اقتضى ذلك بطلان اليم فيه 
وفی‌الارض عل الضعيف وفيه وحده على الصحيح فاتضح وجه جربان الخلاف فى الارض وان | 
أجريناه فيها وقلنا بالبطلان فىالماء فانما هو من الحيثية الى قررناها آنفا والكلام کا عام مما تقرر 
فی‌محل‌قرار الماء السا درن عل نعهلان ول يستلزم ملك الماء بل یکون ۳۳۳ أحق به 
وأمامحل نبعه‌مع قراره الملوك کل منبما فيصح البيم فيبما فتأمل ذلكفانه میم ومن ثم اضطربت 
فيه الافهام وكثرت فيه السقطات والاوهام فانقات بنا مانقرر من الجواب قول جم ردا لا فى 
الروضة مالا جوزییعه اذا كان مجبولا وبع مع غيره بطل البیم فى اجيم بناء على أن الاجازة 
بالقسط والقسط غير عكن للجبالة قات انما يتضح ردهم انلو سانا لهم دعوى الجرالة بالقسط ١‏ 
وهی غير مسلية فقد قال جم فى نحوالل وار والشاة والکلب أو النزير ان الباطل يقوم عند 
من يرىله قيمة كاهل الذمة فكذلك الاء هنا يقدر عند من يرى له قيمة ویصح بيعه مطلقا وهم | 
المالكية وعلى المعتمد من أن ذلك يعتير ما شامه كالخل والعتر فكذلك يعتير الجارى هنا ما | 
شاه فقدر را کدا و بوزع الثمنعليه مم الارض فان قلت وماحكم عيون 527 هل هی ما وك 
لار ابا قرارا ومنبعا أوقرارا E‏ ارا ومنبعا کایصر ح به‌قول‌الروضة واصابا لوصادفنا 
نبرا مدقن منه ان ولندر أنه حفر ای فيكون علوکا او انخرقاى فلا يكون علوکا حکما بأنه 
ماوك لانهم اصحاب بد رانتفاع اه على ان مانحنفيه اولى بالملك من‌صورة الروضة لان صورتبا 
ليس فما قريئة علىالملك غير وضع اليد وهنا مع وضعبا قرينة اخرى وهی بناء تاك‌المیون الذى 
هو ضريح فی‌ملك اابانى نحل ذلك البناء فان‌قلت كيف يصح البيم فى تلك العيون منبعا وقرارا مم 
عدم‌رویتهما قلتأما ما تحت الارض من مجرى العو ذيلما فلايشترط رؤية جميعه لتعذره كاساس 


بعش أسئلة وردت من حطر موت ه 


الجدار کا بحث من عدم اشتراط رو به المستتر فذی ال و جبین وان سبل بالفتق وانا الذى شترط 


رو بته 
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رؤيته منها مايختاف به الغرض أخذا من أن الیثر لايشترط رؤية جميعبابل ماختلف به الغرض‌منبا‎ 


| عند أهل الخبرة من جدرانما ونحوها وأما القناة الظاهرة فلا بدمن رؤيتها جیعبا بأن حبس الاء 
عنواولا يكؤرؤيته,امن ورائه وانكان صافيا ثم رأيت البلقیی تعرض لا فىال و ال‌فقال وماجرت 
به‌العادقق مک شر فا الله تعالى من آم یکو ن اشتری‌فلان‌ساعة منقرارعين کذا غير صحيح ولا 
معتبر وطريق البيع أن شع على القرار الذی هو بحل نیع اه وهو غار مناف لا ذ کر ته من وجوه 
منبا آنه أطلق عدم الصحة ولم بين مدلول ذلك اللفظ ولا مافه من الاحّالات وحن قد فصلنا 
محتملا ته و بينا كز واحد منهاوما بدل له من كلام الأائمة فلاینافی اطلاقهتفصيلنا بل يتعين حمل الاطلاق 


عل الوجه الباطل الذى قدمناه وهو ما إذا أرادا أن المبيعالماء مقدرا بزمن أو اطلقاوعرفیما ذلك | 


ومنها انه لم يبين لما ذ کره دليلا ونحن قد بينالما ذ کرناه أدلة منكلامهم سيا ماقدمناه عن بجموع 
النووى وعن ان الصباخ ولا يسع البلقينى أن يقولإذا أراداءالساعة جزأ معينامن القرار الملوك 
یطل البيعلانه حینئذ يكون مخالفا لصريح كلام أئمته من غير مستنديل لا يسعه أيضا ان يقول 
| بالبطلان اذا اطرد عرفه بالتعبير بالساعة من القرار عن ال+زء المعين من القرار الملوك لخالفته 
لصری حکلامهم النی‌قدمته‌عن المجموع وغره واذ ثبت انه فىهاتين الحالتينملزوم بالقولبالصحة 
فلا يستدل بكلامه على بطلان حكم الحا کر ما قدمناه أن حکم الام يصان عن النقض ما آمکن 
وأنه لايصار انقضه الا إذا نحققنا موجب نقضه ولا یتحقق موجب‌نقضه فى هذه الصورة الا إذا 
ثبت آنا آرادا بالساعة من القرار حقةتها من مائه أومن القرار نفسه وهو غير ملوك واما إذالم 
لت ذلك فلا من القول بنقضه كيف وله محتملات بعضا صحيحو بعضها باطل و شتو جود 
ذلك‌الباطل ومنها أن قول الباقیی وطريق البیع ان بقع على القرار الذى هو محل النبع صریح فان 
سبب البطلان فى ساعة من قرار کذا ليس هو ذ كر الساعة فحسب بل عدم ايراد البيع على غير 
محل النبع وهذا غبر صحيح لتصربحه هو وغره بصحة بيع الجزء من القرار ااملوك وان كان غير 
محل النبع فان قلت ما وجه صريح قوله وطریق‌الیع الخ فى ان سبب البطلان ما ذكر قلت وجه 
ذلك انه إذا كان السبب هو ذ کر الساعة من قرار عينكذا لم يكن قوله وطريق الببعالخ ملاما 
لا قبله ولا مرتبطابه‌فان البيع ان وقع على محل النبع اوغيره هو فى ذلك سواء فكيف مع ذلك 
ول وطریق بیع ان بشع على القرار الذی هو محل نیع والحاصل ان ما ذكره هنا ينافيه ما 
قدمه نفسه اول‌جوایه وهذا ما ضعف کلامه و وجب‌عدم أعماد اطلاقه البطلان وبين ان الحق 
ما فصاناه وقلناه وان کنا معترفن بنقص مقامنا عن مقامه الا انا لحق أحقانيتبع على انه الحق رحمه 
الله كان فى | كثر احواله غير متقيد بكلام أثمة مذهبه لوصول مرتبته من مرنبة الاجتباد بل 
لاقصاها ما قاله تلميذه الولى ابو زرعة ويؤيد ذلك انه جرى فى جوابه هذا على مخالفة الروضة 
فىاما كن كثيرة واق فيها مافى الروضة کا بینته فجواب غير هذا واشرت‌اله فا مرومن مخالفته 
لما فيها قوله بصحة بيع الماء الجاری وهذا ادل دليل على انهل يرد باطلاقه البطلان فى ساعة من 
| قرا ركذا الا اذا كان الراد الاء وحده وان المراد بالساعة مفمومما الحقيق والله اعل ( وسئل ) 
رضى للهعنه فى قضية شرعية وقع لها مستند شرعى ملخص مطمونه بعد ان اذن الحا 1 الشرعى 
لفلان الفلاتى فى شراء اما لای ذكره فيه لنفسه ولبقية ورثة والده محاجير الشرع الشريف 
اذنا شرعيا اشترى المأذون له الذ كور من فلانة الفلانية جمیع الحصة السقية الى قدرها ساءتان 
من قرار العين الفلانية فى الوجبة العروفة بكذا وعدة وجاب العين المذ كورة أربع عشرة 


وجبة کل وجبة اثنتا عشرة ساعة کل ساعة قراطان کبران ما يحب الحصة المذكورة من حق من 


لانهلدفع الضمان و القسمة 
۱ لاضیان‌فیا فلا يحب فيبا 
فيم التحو بل مم قول الروضة 
فأثناء أحكام المبيم قبل 
قيضهأنه إذا باع نصيبه بعد 
القسمة وقبلالقبض صبح 
اذا كانت القسمة اف آزا 
وان قضية كلام الروضة 
عل أنها اذا كانت بیع 
لا يصح البيع قبل القبض 
وان‌الر فعة ول لااشترط 
الحو يلوان قلنا انها يع 
عل أ نهقالفىالروضة آخر 
باب قبض المبيع عنهالمنولى 
ويحاب طالب القسمة الا 
قبل القیض وکلام ان 
الرفعة نقله عن الناشری 
فان ظاهره‌عل أن القسمة 
وان كانت بيعالا تمنع قبل 
قض البيع وهو أيضا ٠‏ 
بظاهره يعارض ماه رعنها. 
وعن أبنالرفعة فبلكلام 
| ءنالرفعةق قسمةمشرك 
غير مبيع حى لو وقعت 
القسمةو صار لكل نصیب 
م تلفت الانصاء أو بعضبا 
لاضمان لاحدعلى أحدأم 
لا واذا قا أن صور ته 
هکذاعار ضه کلام الروضة 
وكلامباأيضا فى الوضع 
الثاتى لانهيقتضى اذا كان 
المشترك میعا انه يصح 
قسمته قبل القيض وقد 
يكون یعا وكيف نصح 
اليع قبل القبض بينوالنا 
صورة کل کلام من هذه 
المواضع فانه شاءی 


الرفعة ومقتضى كلام 1" 


الروضة فالقمةلاض)ان 
فساو أن کا نت بعاو مقتضی 
كلام الروضة أله ليس له 
بيع ماصار له فنبا من 
نصیب صاحبه قبل قبضه 
لضعف »1 كيو لامللاز مة 
سن عدم الضان وه 
ابيع فان بیع مالم بقبض 
يطل فى مسائل كشرة 
مع انتفاءالضان فيا وقد 
علم ۳ ذکرنه أن كلام 
ان الرفعةليس مقصورا 
“على قسمة مشترك غير 
مبيع وماوقع فى السؤال 
بق لهوانأن‌الرفعة يقو ل 
لا شترط التحويلوانقانا 
انها 2 ليس فى عبارته 
السبابقة ماءةتضيه وال 
٠‏ تعالى أعلم. 
اب التوليةوالاشنراك 
واحاطة والمرايحة ) 
(سئل )من اشترى بعر ص 
وقال قام على .بكذا وقد 
وليتك العقد ما قام على 
آوولت المرأة فصداقبا 
بلفظ القيام أو الرجل فى 


عوض الخلع هل يصح أو لا ۱ 


) فاجاب) نعم تصح التولية 
اذا أخير پشر اه ااسرض 


و بقيمته معا و بقيامهعليها' 


بكذاوهومهرمثلها وعليه 
كذ أوهومبرمثل مطلقته 
(سئل)عنقول ان القری 
ف باب المراحةولوادعى 
علم المشترى حلفه بيمين 
العلم فان نكل حاف هو 


ويثبت للمشترى الخيار 


EEE (6۸)‏ 3 
حقوق العين المذ كورة ومقرها وغرها وشعو ما وذو هما ومجاری ماثبا ومن مائها الجارى ما وة 
من فضل الله تعالىاشتراء حا شرعبامستكملا(شرائط الصحة والازوم شمن جلت هك ذاو ثبت ذلك 
لدی الحا م الاذن المشار اليه وحكم بموجبهفبل البيع الذ كور على هذا الوجه محیح أم لا وهل 
الحكم بابطاله نقض لمکم الحا كم أم لا وهل حکم الحا كم فى هذهالمسألة متضمن للحكم بصحة 
العقد أم لا وهل هذه الصورة مطابقة لما أفتى به الامام البلقيى رحمه الله من بطلان البيع فيه أم لا 
وهل ينقض حكم حاكم شرعى من أهل العلم والنظر فى فروع الفقه وغيرهبافتاء عالم مثله أو أعلى 
منه أم حمل حكم الحا کم على السدادما أمكن لإ فأجاب )رضى الله عنه المبيع الذ كور فيهتفصيل 
وهو أنه يصح فما اذا أراد العاقدان بالساعة جزأ معينا من قرار العين الذى هو محل النبع 
أو ايجرى المملوكأو لم بريداه لكنه عرفهها حال العة.د ويبطل فيما اذا ارادا بها جزأ من الماء 
الجارى والحكم بابطال الببع مطلقا غير مفیح ونقض حكم الحاكم لامجوز الا ان تعذر حله على 
معنى صحیح وأما اذالم يتعذركا هنا فلا ڪور نقضه کا صرح به الائمة منهم التاج الفزارى وجماعة 
من أئمة عصره ردا على القاضى ان خلكان لا خالفیم ثم رجع اليبم بل نقل الشیخان فى الروضة . 
وأصلبا عن الغزالى وأقراهان حکم.الستقضی للضرورة أذاوافق مذهب الغير لاينقض بناء على ان 
له ان يقاد من شاء أى من الائمة الاربعة وهو الاصح وحكم الحا كم ا أذ كور متضمن احکم 
بصحة العقد ڳا صرح به السب وعبارته الحكم بالموجب صصح ومعناه الصحة مصو نة عن النقض 
كالحكم بالصحةوان كان أحط رتبة منه فان الحكم بالصحةيستدعى ثلانة أشياء أهلية التصرف وصمة 
صيغته وكون التصرف فى عله والحكم بالوجب يستدعى الاولين فقط وما حة التصرف وصمة 
ااصنة انتبت واعتمدها الكمالالسيوطى فى جواهره والتنظير فيها ان‌سلم ليس لا برجع لردماقاله 
من تضمن الحكم با موجب لصحة الصيغة کا هوظاهر ولاينافيراقولغيره ف الحكم يا موجب ان صرحا 
فصحیح و آن‌فاسداففاسدلان معناه‌ان صح‌الشر ط الثالث فصحیح وان‌فسد لفقده فقاسد وأما الحكم 
بصحة الصيغة فالحكمان متفقان عليها وعلى تلم ان ببنهما فرقا قتصرف الحا كم بالاذن وغيرهفى 
قضية رفعت اليه وطلب منه فصلبا حكم منه بالصحة فيهاعلى مافيه مما ليس هذا حل بسطه و لیست 
هذه الصورة مطايقة ا افی به اللقبى من 0 وجه لان فا زياداتمنها حكم الحا كم وأذنه ففيبا 
قرائن دالة على ان المراد بالساعة الجزء ومنها قوله ومن مائها الجارى با بومئذ وكل ساعة 
قبراطان اذ المعنى معه الى قدرها قبراطان من قرار عين کذا وهذا مما لايتخيل فقيه البطلان فيه 
وهنها قول الوق مستکملا لشرائط الصحةواللزوم على ان کلام البلقينى بتعين حمله على الحالة الثالئة 
اذ لاسعه القول بالبطلان فى الاولييناما الاولىفلءا تقررمن دلالة اللفظ على مااراده مع التصريح 
بنظائرها فى کلامبم واما الثانية فلتصریح بنظيرها فى شرح المبذب وغيره وقاعدةان تصحیح اللفظ 
اولى من إحماله وان دعوى الصحة مقدمة على دعوى الفساد لان الظاهر فى العقود الجارية بن 
المسلیین الصحةیو يد ان ماحملناعلیهکلامه و اذاتعارضحکم وافتاء فان کان فى صورةعلم سکمبانی 
المذهب قدم موافقه وان كانت فى حادثة مولدة لم يتعرض فا اهل المذهب كصورة السؤالفانا م 
نعلم ثبلقییفیها سلفا ولا خلفا موافقا ولامخالفا فان كان كل من الافتى والحا ك فيه اهلية الترجيح 
والاستنباط لم ينقض حكم الحا كم لافتاء المفى وان كان المفى اعام وان تأهل لذلك المفتی وحده 
تعن على الحا كم ار جوع اليه والا تأتى فى نقضه ما مر والله سبحانه وتعالى اعلم ( مسئلة ‏ سئل 
بعض المكين عن سوال صوریه رجل اشتزى جیع الحصة السقية الى قدرها ساعتان من قرار ۳ 
عبن کذا مر الظبران من اعمال مكةالمشرفة فبل بصح هذا ام لا ا دل عله‌جواب‌شیخ الاسلام | 


البلقيى 


)١:9( 
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فلان‌ساعة من‌ترارعینکذا فېل ذلك معت أم لال فججاب بیج ولامتروطر يق البيع أن يقع 
على القرار الذى هو بحل النبع وحكم الماء قد سبق اه فمذا كالصريح فى أن اليح فى مسئلتنا غير 
حیح واذا كا نكذلك فاوجبه ولو ا ال بالصحة فىمسئاتنا نظرا الى أن المراد با لساعتين جزءمن 
القرار عل‌ضرب‌من اجاز قیاساعل بیع صاع من صارة ة مرو لة فان فېل له و جهه مع أن القرار 
الذى هو عل ال شع غر معلوم ولايعرف له أصل کااشار اليهالقاضى جال الدين ن ظیرة ی شؤاله 
للاقىو ll‏ على الصيرة فاجاب بعض ال كيين ماصورته افراد لاء الجاری من پر او ر 
أوعين بالییع غبرحیح کاصرح , بدأئمتنا للنبى عن بیع الماء وللجبل بقدره والحيلة فيمن أراد شراء 
ذلك آن‌بشتری القرارمثلا ا منه فاذاملك ذلك كان أحق بالماء واذا علم ذلك فالیع فى مسئلتنتا 
غير يح للجبل بعین‌آ بیع لاختلاط اموجود بالحدث ولعدم امکان تسليمهشرعا وقولهممثلااشترى 
فلانساعة أوساعتين منقرار عبنکذا 2 راد منه فا عا أعلم فى العادة مک الاییع الاء مقدرا بزمن 
وطذا آأفی شيخ ع الاسلام البلقیی فی صورته ال 3 عنما بعدم الصحة ولا ينافى عدم الصحة 
مسئلتنا قوله من.قرار لانه بيان نحل المبسع فموصفة لا قبله متعلق عحذوف واما ال ان بر 
بالساعتین جز آن من القرار وک ون من قر ار ظر ۳ لغوا ومن لاتيعيضن فهو وان‌آمکن ا 
أن جعل الزمان الذی هو عرض غير قار جرأ من القرار الذی هو قار مع ماپینپما من التتاقی 
بعيد جدا ينبو عنه اللفظ لاسما وصف الحصة بالسقية اذ السقية هی الاء لا الج زآن من القرار 
بل الوصف المذ کور قرينة 2 ظاهر ة عند من له أدتى تامل فى ان المبيع هوالاء المقدر بساعتين وعلى 
تسام ارادة ذلك وقطع النظر عن استعال اللفظ فا يراد منه عادة فالییع غير غير صحیح ضا لکون 
القرار غير ئى بل ولا ملوك ولا ع لحل اد ه عام الحجاز فى زهنه فى سؤ اله لشیخ 
الاسلام الباقیی وصاحب البیت آدری بالذى فيه وأما القياس على بیع الصيرة فلاو جه لفیا ظبر لى اه 
جواب هذا الک ذلك 
فاجاب ب ) ولله الموفق للصواب ذلك الجواب اشتمل على وجوه من الفساد الیل الى داعية 
الور والعصبية والعناد ويان ذلك أن قول هذا المجيب والحيلة فيمن أراد شراء ذلك أن شتری 
القرار يناقضه قوله فما با أن القرار غير ملوك وهذا تناقض صر بح فأنه نانه حكم على القرار هنا 
با نه يشترى وفما اتی زعم انه غير ملوك ولعل الموقع له فى ذلك الذى لا تخفى فساده عل صفار 
المتعليين فساد النية فان قلت كلامه هنا على مطلة ق القرار وفا بای على قرار عيون مک قات أن 
أراد ان مطلق القرار ملوك الاقرار عيون مك فانم غير علو که كان ذلك أ قبح فى الخطأ لانه دعوى 
باطلة بلا هستند ها بل کلامبم صریح فى ردها وان القرار تارة يكون ملوكا وتارة یکون غير 
ملوك وانه لا فرق فى ذلاك بين عبون مكة وغیرها على أن کلامه هنا صریح فى آن‌مراده ماشمل 
قرار عيونمة وغيرهاوالا م بصح قولهواذا علم ذلك فا فالبيعى مستئلتناغر صحیح واذا کان کلامه 
بمَضی بان المر اد منه ماشمل عبون مک جا ءالتناقض وکان‌الحامل له على هذا التناقض غير م مرت 
الاشارة اليه أنه لا ل تحصل ف الةرار على شىء ىء من كلامهم لان فه‌شبه تناقض ق‌الروضتولس ١‏ 
هومن له قوة علا مع بين المتناقضات تكلم فيه برأبه فبدا له اول الجواب أنه ملوك يشترى وانه 
الذی تم به 5 استحقاق الاء م بدا 0 الجواب انه غير ملوك ومن هذا حاله ینعی 
1 الاعراض عن کلامه لولا م ماوجب من بان ما اشتمل عليه من الاباطيل الى ستراها ان شاء الله 


ی فمل هو صحييج أو ۳ 535 وما وجه فساده مدا مسو طا ابعظ م النفع 
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هل هو بی عل ضعيف 
وهو بوت الزيادة عند 
اثامة لته أو تشد 
المشترى وما فائدة قول 
الشيخين كذا أطلقوه 
وقضية قولنا أن اليمين 
المردودة كالاقرار أن 
بعود مأ ذكرنا حالة 
التصديق فانا ولو قلنا 
انما كالبينة كان الحكم 
كذلك م۸ شت الز نادة 
و شت للبائع الخيار انى 
شرح‌الپجة للشيسخ زكري 
ر فأجاب ) بأنه منی على 
الضعف ال مذ كوروفائدة 
قول الديخين المد كور 
احالة الحکم فیه عل 
ماذ کراه فانهما لم يذ كرا 
حكم اقامة البينة ليحيلا 
عليه فظبر أن ماعثاه جار 
على القولين (سئل ) عن 
رجل‌آراد ان باخذ ديا 
بزبأدة اء بعر ض ملک 

وباعه بنقد وتقابضا ثم 
اشتری‌العر ض بشمن زائد 
الى أجل معلوم أو باع 
الدائن‌عرضا ملك للبدن 


بشن معلوم ال أجل معلوم 


ثم اشتراه منه باقل من 
الثمن الا ول و تسل المبيع 
ا فاذاحل الاجل‌فعلا مثل 
ذلك وهکذا فبل يصح 
ولا ربا وان تواطا على 
ذلك وهل سوی ؤذلك 
بينمال اليتير وغيره أملا 
واذا تبين بطلان البيع 
الذى وقعت فه الزيادة 
بشرط فاسد کعدم الرؤية 
مثلا ولميتراضيا بعوضين . 
فبل الزيادة الماخوذة 
با أم لا (فاجاب ) 


ولا ربا فيه وجب رد 
الزيادةالمأخوذة إذاتبين 
فسادالبيع والتهتعالىاعلم 
( اجر موه 
والثار ) 
(ستل)عمنباع شجر سنط 


بشرط قطعه بعد بو مين فا 


قطعه لستة من الشراء ؛ 


أوسرق منه شجرة وعند 


پلزم مشار به اجرة 


( فأجاب ) بأنه ان کان 
البائع : طالب الشتری 
بالقطع فلم بقطع لزمته 
الاجرة وا" فلا ولا 
بازمه‌مونةالسق معالقاوما 
بسبب سقوط الشجرالمبيع 
عند قطعه عله فان علم 
المشترى أنه سقط عليه 
ضمنه والا فلا وماسرق 
ون اجيم آنفسخ فيه ایح 
وسقط من الثمن مايقابله 
ان كان قبل التخلة والا 
فلاضمان على البائع بسيبه 
(سثل) عن قول صاحب 
الانوار من بأع نصيبه من 
من شریکه أو من غيره 
مطلقا أو بشرط القطع 
بطل الببع هل هو معتمد 
أولارفأجاب)يأن بطلانه 
فرع عل رأى مر جوح 
وهو أنقسمة ا لمتشا ات 


یع‌والراجح‌انهاافرازفصع| 


٠‏ ليالدکور وس 


کان أحق الاء خطاً آُرضا لانه ان أراد بالقرار البع الملوك بطل قوله كان احق بالاء لتصر يحهم 


)۱۵۰( 


بن من ملك ملك الماء او المنبع غير المملوك بطل قوله أن پشتری القرار وقوله كان أحق بالماء 
لان المنبع اذاكان غير ملوك لايصح شراؤه ولا يكون أحد أحق عائه کا صرحوا به أيضا وان 
أراد بالقرار المجرى تأت فيه بعض هذا الفساد ومافى قول اللاقينى الذ كور فى السؤال أن يقع 
على القرار الذى هو محل النبع فتأمل هذا الفسناد والتناقض الواقع لهذا المجيب فى اقل من سطر 
على أن قول البلقينى الذى هو حسل انيح مؤواخذة قدم فى كلامه ما شپمبا ک) ستراها ان شاء 
اللّهتعالى واضحتفى کتایی الذی, ضعته فىهذه المسئلة وسعته نزهةالعيون فى حکم بیع العيون وأعلم 
آن‌النی عرواءه فالحيلة انيشترى القناة مثلا أو جزأ منبا فكون احق بالماء وهذا تعبير صحيح 
و لمال یظېر للمجیب‌فرق‌بینه وبين تعبيرهبالقرار عبر بالقرار معتمدا على تعبير الللقينى به وفاته انه لا 


: أخذ بع ضكلام من كلام البلقينى وهو التعرير بالقرار من‌قرار العبون و بعضه‌من کل میم وهوكونه 
۱ أحق بالاء وفع و رطة التتاقص والاختلاف وهذا شأنمن يلفق كلامامنعبارات من غير أنيتأ مل 


مايترتب عل ذلك من‌التناقض والتخالف اذ القرار يطلقعلى الجری وعلى المنبع الملوکین‌وغبرهما 
فان أريد به المنيع المملوك كان ملسكة مستازما لملك الاء کا صرح به الباقيى وغيره وان أريد به 
المجرى المملوك كان ملك غر مستازم لماك !لا.و لکنه بکون‌سیا لكونه أحق بهولذا ل عيروابالقناة 
ونحوها عبر ای الاء فلو تبعهم فى التعر بالقناة أو المجرى مثلا لسلم من هذا الورطة 
الى وقع فپا وقوله واذا علم ذلك فالییع فىمسئلتنا غير صحيح الخ غير صحيح لان ماقدمه لا شد 
عدم الصحةفىمسئلتنا واما الذی يفيده على زعمه ماسیذ کره وقوله لا راد منه فا أعلم من العادة 
عکه الایع الاء مقدرا بزمن يقال عليه كان هذا المجیب لم يطلع على آداب المفی وقو هم آن‌الفی 


. لا يكتب على مایعله في الواقعة بل على مافى السوال أو بقول ان کان كذا كمه كذا وان كان 


كذا كمه كذا فعلم أن جزم هذا المفی پذه الدعوى و رتیه بقية جوايه علييا خطأفاحش 
حملهعليه مز يد التعصب لصديقه الذى قال هو عنهأنه الزمه بالكتاءة علىهذا السوال مع انه سبق 
له كتاءة علىسؤال قط لمزيد ديانته ۹ ومد أله ية ادن متوفرون قائمون حفظه وردع من 


| عاند أو تعصب على انه لو فرض له تسلم ماقاله فالاحتجاج به هنا باطل لانه لا عبرة بالعادة 


الى يعلمباهذاالزاعم وقت كتابته اما العر ة بالعرف ال.طرد حال وقوعٌ الیع المذكوزولايستدل 
بالعادة الى زعم وجودها الآن على وجودها فى ذلك الزمن لان‌هنا منالاستصحاب المقلوبواظن 
أنه عط به ولا بشروطه اوم يستحضرذلك والا كان من الواجب عليهان ديز وجه تخر بچ ماز عه 
هنا على تلك القاعدة و نظر هل تفج له ماذ کره أملا وسط الكلام عليها سيمل عليك من كتانى 
نز هه العون ی بيع العيون وعلى تسام ذلك كله وان العادة مطردة عاذ کره‌ففی أى كتاب من كتب 
الشافعية ان‌لفظ المتعاقدن اذا احتمل من حيث وضعه آمرن على السواء واقتضی العرف ترجیح 
احد اللفظين ونويا غیره يقدم العرف على ما نواه سواء أ كانالذى یقتضیه العرف مصححا أو 
مبطلا فان اتى هذ المجیب بنقل ,ذلك كان له نوع ما من‌العذروالا كان الخطأ اقبيحلانه استدل عا 


يعليهمن العادة ثم رتب عليه حکا لامستند له وفى هذا كله من التقول على الدن مان لاله الاعادة 


منهوما بطل مازعمهمن العادة ماهوغير خاف عنه ولا عن غيره أنه لا وجد من اهل عيون مک 
من عاك ماء بجردأ عن القرار قط بل كل من ماك الياء ماك قراره یت ان‌ذیل العین و مجراها أو 
منيعبا اذا خرب وتنازع الشركاء فى عمارتها عروها على جسب ملكيم للماء ولو رفعوا الامرالى 


قاضى مكة او أميرها کم پم و هذا امر مشمور لا خفی على أحد وما بطل ما زعمه من 


E‏ العادة 


0 


5050 ۱ (۱۵۱) 
تآ <ثث ‏ ل لغر مشترم! الجاهل مها 


| العادة أن بعض عبون مک الآن خراب لامجری فيا ماء من منذ سنين كشرة وقد أخبرقى بعض 
الثقات أنه اشتری من هذه العين اجزاء ا صورة مشتراها اشتری فلان ساعة من‌قرار عبن کذا 
فانظر الى ايقاعبم لفظ الساعة من القرار على عين لاماء فيها وهذا أدل دليل وأعدل شاهد على 
بطلان ما زعمه هذا امجيب من أن العادة انه لايراد الا الماء المقدر بزمن وقوله ولهذا افى شيخ 
الاسلام الخ يقال عليه يتعين حمل ما أفى به شيخ الاسلام البلقیی علىمااذا أرادا بالساعة جرأ من 
الماء اما إذا أرادا ما جزأ من القرار المماوك أو أطلقا واطرد عرفبما حالة العقد بانالمراد ذلك 
فلایتخل منله أدق ذوق وفقه نفسى الاالصحة فیهما أما الثانية فظاهر وقد ذكر لها نظائر فى شرح 
الپذب وغيره وأماالاولى فكذلك وقد ذ كر لا نظائر فىكلامهم وستملى عليك تلكالنظائر جيمما 
فى نزهة العيون الشار اليه آنفا ومن نظائر الاولى قوم لوقال بعتك بدينار الادرها فان أراد 
الاستثناء من الملفوظ بطل او من القيمة وعلبت صح ومسئلتنا اولى بالصحة من هذه لانالائمة اذا 
عولوا عی‌ارادتمما الاستثناء من‌القيمة التى ليست علفوظة ولا فى اللفظ مادل عليها وصحدوا العقد 
هذه النية مع مخالفتها لظاهر اللفظ بل لصرصه فاولى أن يعولوا على ارادتهما بالساعتين جرأ معينا 
من القرار المماوك ويصح-وا العقد ذلك واذا اتضح لك ماذ کر من أنه يتعين حمل كلام البلقیی 
عل‌مامر علبت خطأ من سك باطلاقه البطلان وزعم انه لافرق بن أن يريدا ذلك أولاولابينأن 
يطردعر فا بذلك أولا ولكنموجب ذلكالوقوف مع ظواهرالعبارات وعدمالملكة النىيقتدرما 
الفقيه على تقيبدالمطلقات وتبیینا لجملات وتزييف الرفوات أسأل الله أنجعلنا أجعن من رزقتلك 
الک صحبهاخلاص ينجو به منكل هلكة آمنوقوله لانه بیان محل المي الج يقالعليه لك تتعرض 
الکلام فىذلك فانه منمتعاقات العلم الذى هو أعظ معلوماتك فاذا خلطت فيه كنت بالتخليط فغيره 
أن وال وان اخلط الواقع فى ذلك انه انعنى بقوله لانه أى من‌قرارکذا بیان لمحل الميع ان 
منلأبيان وهذا هو الذى يدل عليه ظاهر التعبير بالبيان مع قطع النظر عما بعده لزم عليه فساد وهو 
انما بعد من عبن ماقلبا فيكون الاء عينالقراروهذالايقوله عاقل فكيف حمل كلام العقلاء ومن 
جلتهم التعاقدان عليه وان عنىبه أن من معنی فى أى الاء الذى فى قراركذا قيلله اما يتأتى هذا 
مع مافيه من التجوزواخراج اللفظ عن موضوعه الحقيقى الىمعنى آخر غريب غير مألوف منه الاعند 
من ش ذو ندر علىمازعمته من أنالمراد بالساعتتن جزء منالماء وقد بان فا مر بطلانه واذا بطلذلك 
بطل حمل من على فى واتضح ما قلناه من يقائها على موضوعرا اطقیق وهو العیض وان هذا هو 
القرينة على استعال الساعة معنى الجزء من القرار وقوله فو صفة لا قبله يقال عليه ان أردت 
أنه صفة يع أو الحصة آعمن عليك عرفا واصطلاحا انتعبر يانه <اللاصفة ولايقال الخال وصف 
فالمعنى لان هذا ۳ اعتناء لا يلبق من يطلب منه نحرير العبارة والاتيان ما على مصطلح احققین 
من أهل فنه وليست أل فى الحصة هنا لتعينها مثلها فى لیم یسبی کا لا يخفى على ذى ذوق وان 
أردت انه صفة لقدرها أو لساعتين نافى قولك انه بر ان نحل المبيع وقوله متعلق محذوف يقال 
عليه ان قدر ته مفردا تعين ما ذ کر ناه من الحالية او جملة فكذلك ان اردت الجرى على قوانين 
التحقيق “م ليت شعری م الداعی الى هذا الشکلف باخراج من عن ظاهرها وموضوعبا واستعاطا 
ففمعنى آخر غير مالوف عند من مر نم و بتعاقا محذوف حتملوالاءراض عن ظواهر تل كالالفاظ 
بانواع من التکلفات لو كانت على عبار ة سيبويه ۸ تسل لمتكافها الا ان ضاق عليه النطاق و بلغت 


روحه التراق فقال هل من راق تالله ماالداعی لذلك الأعبة حابة حرمة الصديق ولرما يكونسيا . 


ز هوی البوی به فی کل مكان سحيق تاب اه علينا أجعن آمين وقوله ظرفا لغوا كانه جاء به ليوهم 
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عمالو باع الحجارةالمدفوئة 


فبل حل المشترى محل 
البائع فلا تلز مه الاجرةقبل 
القدض أو تاز مه مطلقالانه 
اجنی عن السم قاله 
البلقنی ( فاجاب ) بانه 
ماقاله مأخوذ من تعلیلیم 
(سئل) عن باع زريعة | 
نيلة بشرط انما أن نبتت 
كانت با لسمیز الافلاشیء 
للبائع والحوج الى هذا 
الشرط انه لإيتميز مانبت 
من زرعبا فر رعباوسماها 
وأنفق على ذلك مالا وم 
ينبت فبل البيع باطل 
فاذايازم المشترى أو صحیح 
وهل المسئلة منقولة فان 
بعضوم ذ كر أن عضن 
المانيين افی بانه يلزم 
ابائع جع ما انفقه من 
اجر ةا فرث و السقی‌وغبره 
فېل ذلك معتمدو هل له نظبر 
من کلام لفقهاء (فأجاب) 
بان البيع المذ كور باطل 
و بازم المشترى مثل الزريعة 
فد اة اقول 
الا حابانالشتری‌شر اه 
فاسدا يضمن المبيع ال 
عثله واطتقوم بأقصی‌قیمه 
وما آفی به أحدالرسول 
فمااذا اشتری حبا عل انه 
یت فلم ينبت من أنه يحب 
على البائع أجرة اشران 
الى حرث علا وجميع 
الخسارة وثمنالذرالذى 
قيضه مردود (سثل) هل 
دخل‌ورقاناء و النیلقق 
بع شجرهاآو لارفاجاب) 


بانه يدخل ورقها فى بيع 
شجر ها خلافا لما رجحه 
بعض المتأخرين من‌عدم 
دحولو رقا ناء فه تھا 
جزم الاو ردی و الرو انى 
به و ماجزما به مقرع على 
رأى مرجوح(سئل) عن 
قول الشيخ جلا ل الدين الى 
و هم المصنف أن التقييد 
وحكابة الخلاف لاولياه 
فقط مامعیذلك ومانکتته 
ومرجع الضمير فى ولياه 
(فاجاب) بان»عنی‌ماذ کر 
ان المصنف فهم من‌قول 
المحرر وكذا الاجانات 
والو فاك والسلام 
لمر ةر اال ى 
الرحى على اصح الوجبين 
ان التقيبد بالمثبتة راجع 
الاو ليه فقط و هی‌الر فوف 
لاال‌الاجانات أيضاوان 
قوله على اصح الوجبين 
راجعا ىماو له فقط وهی 
التحتای من حجرى الرحا 
لاال‌قوله کذاالاجانات 
الخ (سئل) هل يدخل 
ف یم الدار القفل 
ا دید و مفتاحه آم لاواذا 
قل بعدم الدخول کا هو 
المنقول فا الفرق نما 
وبين غلق‌الباب ومفتاحه 
(فاجاب) بان‌عدم‌دخول 
القفل| مدید و مفتاحه فى 
بع الدارظاهراذالمنقولات 
لاتدخل فيه وانمادخل فيه 
الا على من حجر الرحی 
ومفتاجالغلق المثبت لانبا 
تابعان لشی مثبت (سئل) 
هل يحصل بدو الصلاح 


 )۱۵۲( 


لاس درو سو ا ا سس سس 


ان الراد باللغو عدم الاعتداد به والا كان مکنه أن جعله ظرفا مستقرا اذ تکلفه دون بعض 
التكلفات الى مرت عنه واما اطلت معه الكلام فى ذلك وان كان الغرض ليس متوتفا عليه 
تأسيا بالتاج السیک فانه لا نقل عن القاضى أفضل الدين الهونجى حد التركة المشبور و بحث معه 
بم زيف به حده قال وهذه صناعات جدلة حلنا على ذكرها على الخوجی حدث 5 أن 
ستعمل ف الفقه صناعته ای هی المنطق فاحبنا معارضته اه المقصود منه وقوله لاخنى ان جعل 
الزمان الذى هوعرض غير قارجرأ من القرار الذى هو جسم قار الخ يقال عليه تعجبا منه سبحانك 
هذا متان عظم لانه اذا فرض احتال أن نراد بالساعتين جزأ من القرارفكيف توهم مع ذلك 
ان هذا فيه جعل الزمان جزأ من الجسم لانا اذا استعملنا الساعتين مرادامما ال جرء للقرائن الى 
بيئاها صار مداولا الجزء من القرار وحينئذ فأى زمان جعل جزأً من جم وكأنة ظن ان هذا 
اله ويه يتم له ومادرى أن الحدود الى الآن وته المد على غاية من الحفظ. والاستقامة وأنه تعالى | 
ل خل الارض من ائمة نقاد ميزون الزیف عن الجيد والخييث عن الطيب ولا خافون فى الله 
لومة لائم بل الصديق بل الوالد عندهم فى الحق سواء فمن سخط فله السخط ومن رضی فله الرضا 
وقوله اذ السقية هى الماء باطل صراح واعا هى لغة اس لندت فان اخذت من حبث مدلوشا 
لفظا كانت فعيلة معنى فاعلة أى ساقية وحيتئذ تنكون صرعة فىمدعانا اذ الساقية لغة حل الماء 
الجارى وعل كلتقدير فلا أدرى ماالذى حله على تفر السقية ما ذ كر نعمله حامل عليه أىحامل 
مرت الاشارة اليه اذا تقرر ذلك علم ان السقية هنا ان اردنا ما معناها اللغوى كان استعا ا فى 
الماء أوفىعله مجازا فلا يكون فيها دلالة لاحد الجاننین وان أردنا مها معناها الذى قررناه من حيث 
النظر للفظ كانت صرحة فى مدعانا كا تقرر فان قالالسقية عرفا اسم للاء قلنا عاد النزاع السابق 
فى الساعة ول يكن فيها دلالة أيضا .لان محل النذاع لا يستدل به فطل قوله بل الوصف المذ كور 
قرينة ظاهرة الخ وقوله لكون القرار غبر مرئى يقال عليه قد ذ کرت أولا الحيلة فشرائه فكيف | 
يشترى وهو غير مرئى فانظر ای التناقضين تختاره وما يبطل قولك ما فى السؤال عن البلقیی 
من أن طريق الببع أن بقع على القرار الذى هو محل النبع وقد ذكر هو محل النبع وقد ذكر 
هذا طريقا لبيع عيون مک بالذات لانبا هی محط السؤال فعامنا من صريح كلامه أنه لا يشترط 
رؤيته ويؤيده ما صرحوا به فى الثر وأى فارق بن قعرها وما استتر من جدراما بالاء وبين 
المنع وما استتر من الجری بالارض ما لايمكن الاطلاع عليه بل هذا أولى بعدم اشتراط الرؤية 
لانه لا مكن رؤيته والبثر يمكن غالبا رؤية قعرها وجدرانبا بنذح مائها فاذا لم يشترطوا رؤية 
ذلك منبا فأولى أن لاشترطره فىمسئلتنا واذا تقرر أن کلام البلقينى صریع فى عدم اشتر اطالرؤية 
وكذلك كلامم فىمسئلة البئر اتضح بطلان قوله لانه غير مرئى وقوله ولاءلوك باطلصراح أيضا 
ففىالروضة و أصلبا لوصادفنا نبرا رسي منه أرضون ول يدر أنه حفر أىفيكون ملوك أو انخرق 
أىفلايكون علوکاحکننا بأنه ملوك لانهم أصعاب يد وانتفاع اه وما نحن فيه أو لى بالماك من‌صورة 
الروضة لان صورتها ليس فما قرينة علىالماك غير وضع اليد وهنا مع وضعبا قرینة أخرى أ منبا 
وهی بناء تلاك العيون الذى هو صريح فى ماك البانى نحل ذلك البناء وقد قدمهذا اجيب الحيلة فى 
عة شراء القر اروهذا مستلزم لملکه فرقع ف التذاقض کا مرذلك مبسوطا وقوله ولايعرفله أصل 
يقال عليه هذا باطل صراح أيضا ل علبته من‌عبارة الشيخين وان الجبل بأصله لاعنع ملکه وقوله کا 
ذكره عام الحجاز الخ يقال عله هذا کذب فان الجال انما غالبا ومن اينلنا آن‌مای‌مسئلتنامن 
الغالب عل انه يقال له من ذا الذى سوغ لك أو لغيرك انتأخذ كلام سائلابرزه فى مقام السؤال 


و جعله 
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وتجعله حجة على حکم شرعی سما وشيخه البلقینی المسؤلقدرد عله‌ما ذ کره فى سؤاله بكلامالروضة | 
وأصلبا الذى قدمته بل لوفرض ان عالم الحجاز هذا صر حفى تصنيف آوافتاء لاف ادل‌علی‌کلام | 
الشیخین‌صر عا لم يلتفت اليه ولايعولعليه واللهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب لا وسئل) رضی الله . 


ف‌مذهب السادة الشافعية ولا>وز لناذر أن ینقل المبيع بیع أوغيره وهل يلحقه النذر أم لاإذا 
نقله أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة ا فأجاب ) رضى اتهعنه ان آرید بيع الناس ما اعتيد ف 
أنهم تفقون على بيع دين دون كن مثلبا وان البائع اذا جاء بان ردوا اليه عينه من غير أن يمع 
مم شر ط ف صلب العقد هسد ه فالیع حزئل CR‏ عند الشافعی رضی ألله عنه وإذا عاج البائم. 
بالئمن تخر المشترى بين أن بقبله وأن لابقيله لكن یقی عليه ائم الغش والغرور فان البائع 
انعلم أنه لايقيله | یکن يديعه له بذاك الثمن ومتّىنذرالمشترى بعداروم البيع انهمتى جاءه البائع بقدر 


منخلاف طويل وقع من جماعة من متأخرى اليمن لان ما التزمه ليس بقربة مطلقا أما الفسخ 


فواضح وأما الاقالة فانها لاتكون سنة الافىالنادم ومن ثم لوعلق النذر بالندم كان قال انندمت 
فى البيع المذ كور وطلبت منى الاقالة فيه فته على اقالتك فه فینعقد النذر حينئذ وكذا لوقال 
إذا ندمت فيه وطلبت مى الفسخ فيه فعل فسخه فينعقد النذر أيضا لانه التزم به قربة فلزمه وببذا 
يعلم المع بين من أطلق الافتاء بانعقاد النذر نظرا الى ان اقالة النادم سنة ومن أطلق عدم 


انعقاده محتجا بان الناذر لايستقل بالفسخ وان طلب خصمه اذ العبرة به فاطلاق الانعقاد محمول | 


على ماذ كر ناه آخرا واطلاق عدمه محمول على ما ذ كرناه أولا ومتّىعلق النذر بصفة ثم باع'العين 
المنذو ر بماقبل وجوذ الصفة صح البيع كا أفتى به الشيخ تقى الدين الفى وغيره وما فىكلامالبغوى 
ما خا لفه ضعف وق المسئلة كلام طويل ليس هذا محل بسطه وما يدل لذاك من‌المنقول أنه 
لو قال ان شفى الله مريضى فته على عتقه ثم قال ان قدم زيد فعلى عتقه ففيه مقالاات والراجح 
انعقاد النذر الثانى بعدالنذر الاول وانه لو وقع أحدها قبل الاخر 
لا خر شيأ وان وقعا معا أقرع بينبا وحینئذ فبيع العين النى تعلق با اانذر ضحیح کا صح 
النذر الثانى ووقع العتق عن السابق جامع بقاء الملك للرقبة فيا فك) صح التصرف فيا بالنذر 
الثانى فليصح التصرف فیبا بالبييع ونحوه لان مأخذ الصحة بقاء الاك والتصرف فحسب‌فاندنع 


بعتقه عنمه ولا وجب 


ما يتوم من أن ملخصبا ان النذر قربة ويؤيد ذلك أيضا آن العلق عتقه بصفة جوز وقفه ولا 
يعتتق لو وجدت الصفة بعد وقفه بناء على الاضح ان الماك فى الوقوف لله تعالى هذا هو المنقول 
منكلام الشافعی والاصحاب خلانا البغوى ومن تبعه و اشأعلم (وستل) رضى الله عنه ما حكم 
أ عطايا أرياب ولایات زماننا لا فاجاب »4 بقوله عطايا الولاة قبلبا قوم من السلف وتورع عنما 
أخرون فيجوز قبولا مالم يتحقق فىثىء مابا أنه محرم كمكس .أو نوه فلا بجو زقبو طاو أمامع عدم 
ذلك التحقق فالقبول جائز وأما قول الغزالى لا جوز معاملة من | کر ماله حرام فضعیفکا قال 
النووى فى شرح الوذب بل العتمد جواز معاملته والاكل ما م بتحقق حرمته من ماله وإذا كل 
انسان شيأ فبان أنه ماك لغيره فبل يطالب به ف القيامة قال البغوى ان كان ظاهره‌مطعمه الخير لم 
يطالب به الآ كل وان كان ظأهره خلاف ذا كأى كار بابالولاءات طولب أى لعدم عذره‌فلا پنیفی 
المجوم على أكل آموال الولاة وان جاز بقيده السابق بل ينبغى التنزه عنه حدرا من ان لایکون 


لحم فيطالببه الا" كلفى الاخرة ( وسئل ) اشترى امة ثم رهنها عند آخر ثم تقایل المتبايعان 


زم ل .م س الفتاوی الكيرى ‏ ثانى ] 


بعضن حب هأم لا بد من حبة 
كامثاوا به (فأجاب ) بان 
-یکفی صلاح البسرة مثلا اذ 
بصدق به‌بد وصلاحبا فى 


عبار م 


اباب التحالف ) 

( سئل) عمن اشترى شا 
"وقضه ثم رهنه و أقيضه 
فبل ده دعو اه أم 0 
(فأجاب )نعم تمع دعواه 
التحلیف و تقبل بينتة ان ل 
يكن قالهوملكىو الام 

تسمع ( سئل”) غمل” اذا 
اختلف التبا یعان ی صفة 
هل هی عيب هل تثبت 
بعدل أوعد لين( فأجاب) 
بأنه لا ثثبت الا بعدلين 


سل)عما تحالف المتيا يعان 


ثم فسخ البيعوالمبيع اف 
و هرمث فېل الو اج مثله 


اتم ا أن 
'الواجت مله ١‏ سئل)عما 


إذا قال البائع عند یمه 
الرقيق كان به عيبكذا 
و زال 3 وجد الشتری 
جنس الغيب الذ كور + 
بعد مدةمن وقتالقبض 
فبل‌صتاح المشتر ى الى بينة 
بعد م ذلك آویکتفی بقول 
البائع عند الیع ما ذ کر 
فاد على آنالاصل بقاؤه 
وعدم زواله وهل ذ کر 
الفقباءمدة الاستيراء من 
ای [د ار يلاها 
بالمبيع شىء من جنس ذلك 
ألعيب تحال عل أنه جديد 
(.فأجات ) انه محتاج 
المشترى إلى بينة تشهد بان 


هذا العیب كان. موجودا 
قېلقىضالمشترىلانلفظ 
الاثم المذكور ليس 
اعترافا نو جو دالعیب‌و قت 
اليح و الاصل از و مهو عدم 
ساط المشترى على رفعه 
والمرجع فى عدم عود 
العيب إلى أهل اخيرة به 
:قاشامطويا ثمادعىانه ل 
بره وادعی‌البائم انه رآه 
فبل القول قول المشترى 
3 فىقتاوى شين الاسلام 
زكرا لان الاصل عدم 
الرؤية ام لاو اذاقلم بان 
اقول قول الاشترى فبل 
ذلكعل مار جحهالشيخان 
أم علی‌غبره رفاجاب) بان 
ما افى به شيخنا حار على 
مار ججهغي رالشيخيز وقد 
يقال و جبهو جودالطى الذى 
الاتتاتىمعه الرۇ بةالمعتدرة 
ولان الاصل عدم نشر ه 
فبو نظير مالواختلفا هل 
وقع‌الصلحعل الاقرارأو 
الانکار حیث بصدق‌مدعی 
الانکار لانه الغالبوأما 
مارجحه الشیشانفالقول 
فبا قول البائع.يبميته اذا 
ادعى أنه رآه قبل طيه أو 
مطو با طاقين وهو ا 
لا ختلف و جباهککر با 
لان اقدام المشترى ع 
الشراءاعتر اف منه بصحته 
اذالظاهر انال رشيد لايقدم 
على بذلا لمال نی مقا بلةما يره 
.فاقدا مه عل الشراءمكذب 
لقو له (سئل) عا لو رآه 
قیل‌العقد ثم باعه وقال لم 


(۱۰1) 
فيها ثم أخذها البائع وانفق علیا مدة ظانا انها ملكه ثم بان فساد الاقالة مقتضی الرهن السابق | 
| فانتزعبا الشتری راما المرمن او ۸ یعطبا له بان كان الرهن | مك فبل يرجع عليه البائع 
با اشعلا لانه غره بساله الا منه مع رمته ایاها وتعبل اباتع يدبك اولارج عله يذلك 
فأجاب ) الذى أفّبه اللغوى وأفروه أن مناشترىأرضا ور ها وأدىخراجبا آوعدا وانفق 
عليه ثم خرج مستحقا كان عليه اجرة الال ولايرجع بالخراج ولا بالنفقة لانه دخل فالعقد على ان 
يضمنها ولایرجع باجرة الثل اه فبذا رما یذ منه أنه لارجوع بالنفقة فصورة السؤال لكن 
الذىيتجه لی انذلك لا يتأ فما الا ذا قانا ان الاقالة بيع لسار راما لتلك حینئذ فى علتها السابقة . 


وهی‌انه دخل ف العقد على أنه يضمن الفقة ولا رجحم م أما إذا قلنانالاصح أنالاقالة فسخ فالذی 
التفقة لانه لم بوجد هنا عقد نی أنه يضمن الق ولا جم مأ واعا الذی هنا 


يظبر أنه برجع 
انه بالاقالة ظن عودها لماك الاصل فانفق عليها ذا الظن الذى هو معذور فيه فأثر له أن يرجع 
عل المشترى ما أنفق لان ااشتری هو الذى ورطه فى ذلك بطله الاقالة منه مع فعله للرهن السابق 
على الاقالة المانع من صمحتها تا ا النفقة فى هذه الصورة ٠‏ 
يبنها وبين صورة البغوى السابقة ما فى المبذب فى داب الكتابة من انالسيد لو أنفق على قنه *م 

ماو جب عتقه رجع عليه با أنفقه عله لانه آنفق عل اله عبده فبده E‏ عقد 
يقتضى أنه بدخوله فيه وطن نفسه على النفقة وأنه لاير + جع بها وانما الذى فما أنه أنفق بظن الملك 
الاصل ” ثم بان مايقتضى عدم ذلك الماك الذی ظنه م 1 ف ا مهذب الرجوع ف‌مسئلته كذلك قلنا 
بالرجوع فى مسثاتنا لا علست من اتحادهما علة وجامعا فان قلت يمكن الفرق بينبما بأنه انما رجع فى 
مسئلة المبذب لانه فى باطن الامر أنفق على حر فازمالحر ماأنفقه عليهلانه بأخذه للنفقة من السيد 
مليزم لغرم بدلا له اذا بان انها غير لازمة له واما فى مسئلتنا فانا انفق على جارية الغير بغير اذنه 
و نفقة العبد تسقط بمضى الزمان و السید فى باطن الامر ۸ بأخنها من اق ی نقول انه بالاخذ 
يكو نماتزما لغرم الدل فافترقا قلت لاأثر هذ اافرق بل‌هو خيال لاتعويلعليه فقد صرح الاصواب 
بم بطله حيث قالوا تسقطنفقة الحامل المطلقة بائنا لاسكناها بنفى الزوج المل فان استلحقه رجعت 
عله راخ و الارضاع و ببدلالانفاق عليها قبل الوضع وعلىولدها وان اقا عليه بعدالارضا ع 
لا نبا أدت ذا ك بظن و جو به علبا فاذا بان خلافه رجعت ک) لوأدىدينا ظنه‌علیه فبان خلافه رجح 
به وکا لوأنفق على أبيه بظن اعساره فيان موسرا برجع عليه بخلاف ا متبرع و لاینافی‌رجوعها بنفقة 
الولد كونها لاتصير دينا الابفرض القاضى لتعدىالاب هنا بنفيه ولم يكن شاطلب فى ظاهرالشرع 
فلا أ كذب نفسه رجعت حائذ أه فمل ما اشتمل عليه کلامپم هذا جده صرعا فی‌تزدف ذلك 
الفرق لانم هنا جوزوا ما الرجوع بالنفقة على الولد ا نفقته عضی الزمان وعللوا ذلك 
بتعدی الاب بالنفى مع عدم الطلب لا فى ظاهر فلا أكذزب نەسەر جعت حبذ فر جو عا 
ذکر ر صریح ف الرجوع فى مسئلتنا بجامع أن الشتری متعد بفعل الاقالة مع سبق الرهن منه 
| المقتضى لطلانبا والثانى لاتعدی منه بوجه ول يكن له حال الانفاق طلب على الشتری فى ظاهر 
الشرع فلا بان تعدى المشترى وعدم تعدى البائع اقتضی ذلك الر جوع فى مسئلتنا ابضا وکا انبم 
ل ينظرا فى مسئلتهم الی‌سقوط نفقة القريب بمذى الزمان للملحظ الذى ذ كروه من تعدى الروج 
وعدم تعدی الزوجة الانقة كذلك لا ينظر فى مسالتا الى أن نفقة الرقيق تسقط بمضىالزمان 
لوجود نظار ار ملحظهم المد ك و ف ملعا وهو تفدى اليشترئ بفعله الاقالة مع ماقدمه من الرهن 
المقتضی لسلان الا ولتوريط. البائع فى الانفاق فعلينا من كلامم انسقو طالنفقة بمضى الزمان 


امر 


)۱۵۵( 


أمر طردى لاتأثير له ‌الفرق فلا مجوز النظر اليه ولا التعو بل عله لما يلزم على اعتباره من مخالفة 

ذلك لصر يح كلامم الذی ذ كته تافل أيضا قولحم الذ كور لو أنفق على أيه يظن اعساره فان 

| بساره رجع عليهفانه لو كان للسقوط بمضى الزمان دخل فىمنعالرجوع لم برجع هنا وان ظناعساره 
لان انفاق الانسان على نفسه سقط »ضی اله زمان أيضا فلو نظرنا لذلك لقانا ی 
المنفق عليه ل يستقر عليه فى زمن الانفاق شىء فبوكالذى أنفقه سيده ثم بان حرا سواء بسو 

| وكالجارية فى مسئلتنا لان سيدها لم يستقر عليه شىء مدة زمن الانفاق فلزم على النظر لذلك سقو 2 

. الرجوعف المسائل الثلاث اننظرنا لذلكوهو مخالف لتصرحهم فى مسئلتی الاب والحر بالرجوع 
فلا ينظراليه فيا واذا لم ينظر اليه فبم) فلا ينظر اليه فى مستلتنا فتأمل ذلك فانه مهم 


ومذا الذى 


قررته تبين لك أن ماقلناه من الرجوع فى مسئلة الاقالة لامختص ما بل بحرى ذلك فى بار اكات ۱ 


الفسخ اذا بان بطلان الفسخ فاذا عاد البيع الى بائعه بسبب من أسباب الفسخ فانفق عليه ثم 
بان بطلان الفسخ وانه لم يزل على ملك المشترىرجع البائع عايه ما أأنفقه لا قدمته واضحامبسوطا 
فان قلت اذا رجع باللفقة هل بر جع الشتری عليه باجرة نز و بغير ذلك من الفوائد قلت 
حتملأن يقال پر جم ۱ بذلك لانه کاغرم النفقة ب ثم الريع وصتمل أن يقال لا رجوع له ان علم 
شاد الفسخ دون البائع كاف مسئلة السواللان ا وترك المبيم فى بد البائع حينئذ مستلزم 
لترعه عليه باستخدامه ووه رهذا آقرب نعم الذی بتجه أنه برجم على البائع كور مثابا أن و طئبا 
0 ء أعلم بفساد الفسخ أم لا لان ذلك لا يقبل التبرع فام يفد العلم فيه شيئا مخلاف غيره من 
الفوائد فانه يقبل التبرع به فاش فيه العلم فان قلت انما تبرع بالفو ائد فى مقابلة النفقة فاذا لم تسقط 
عنه فلاتبرع منهفيرجع قلت هذه مقابلة فاسدة ام برض ما النفق حى نازمه بقضيتها فك نالقياس 
الغاء قصد المشترى اتلك المقابلة وتغرعه النفقة وعدم رجوعه بتاك الفوائد لتعديه بترکه للم 
تحت بد غيره مع علبه بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ل وسئل ) رضی الله عنه فيمن 
اشترى شاة فذبحها فوجد فى بطنها جنينا فبل هو عيب ( فاجاب )بقوله نعم هو عيب لكنه قضية 
كلامهمفى احداث مالا بمكن معرفة القدم الابه انه ان أمكنه الاطلاععلى حلبا بقول أهل اخبرة 
امتنع ردهوالا فلا واللهسبحانهوتعالى 0 (وسئل) رضى اللهعنه عن شخص اشتری داراخرية 
فعمرها وجدد فيبا بوتا وسكنها مدة طويلة ثم بعد ذلك جاء + مش بوره ا و ادن أن الخربة 
المذكورة وقف 9 اذا ثبت ذلك وأراد الوارث هدم البناء جاب الى ذلك آم لا واذا قا جاب 
فیل‌بلزم المشتری أجرة سکنه‌فما عمرهآم لاو هل المشتر ری آخذ آخشابه وأحجاره أم لال فاجاب) 
بقوله نم يجاب الوارث الى هدم البناء المذ کورو للمشتری سواء أطلب الوارث ام لا اخذ بنائه 
ای آلاته من حجروخشب وغیرها واذا اخذ ذلك بطلب الوارث او بغير طلبه ازم البائع ارش 
نقص تلك الا بنية وهو مابينقيمتها مبنية ومقلوعة ولو كان المشتری زوق بطين او جبسةلوارث 
تکلیفه نرعه ثم يرجم المشتری بنقصه عل البائم فيؤخذ من ترکته واما لزومه اجرة ماسکنه 
فما مر ففیه تفصيل ذ کر ه القاضی حسین‌و هوان مابناهن‌تلك الخربة ان كان من ترابپا ای بأن كانت 
جميع الالات منه از مه اجرة مثل الدار کمن غصبعبدا وعلمه صنعة يلزمه اجرته صانعا وان كان 
من غير ترابها ای كان حصل الالات من خارج وعمرها بها لزمه نصف اجرة مثل الدار تغليظا 


وافته صاحب الانوار قال والقیاس انه بلزمه اجره كل العرضة اه وضذا اقوی من حنت 


المدركوان كان الاول هو المنقول اء وجبه و ظبور وجه‌القاس المذ دز فانه ف 1 را 


م م 


أكن ذا كرالاوصافهحال 
العقدهل يصدو بيمينه کلو 
اشتری‌تو با مطو اواد یی 

عدم رۇيتەأوادعىوقوع 
الصلح على الانکارآولا 

ولو تبين حدوث وصف 

یز دق قيمته قبل البيع فبل. 

يشت لائعه الخيار ولو 

أاخدا ا ثه فبل الول 
قول البائع أو المشترى 

(فأجاب) , ان القول‌قول 
البائع بیمینه فعدمتذكر 5 

و شت لها ار فياحدث 

والقول قول المشترى 

بيمينه عدم حدو ه لان 

الاصلعدمهو عدم تاط. 
البائع عبلىر فم العقد بعد 

زومه (سئل) هل جزی 

التحالف بين المتيأ يعن بعد. 
بعد قيض العوض و تلفه 

أملا وهل هوجارولو فی 
زمن الخيار خلافا لما فى 
ار وض أولا( فأجاب ( 
بان التحالف جارقکل‌عا 

ذ کروانه‌آهلم ۱ 

ل ابتصرفات الرقیق ) 
( سئل ) هل الاصل فى 
الناس الحرية کا صرحوا 


لو ادعی رق بالغ عافل 


: فقال أناحرالاصلصدق 


سمینه لوافةته الاصل و هو 
الخرية وعل المدعى البينة 
اذلیس معدا صل یحتضد به 
( سثل) هل يتناول اذن . 
السد لعبده فى التجار 
الاقترا ض م لا (فأجاب) 


۰ (۱۵۳0) 0 
اما استعمل الغرصة وأما ماکان يظله وينتفع به من الابنية فهو ملک فكيف يقوم عليه فى | 
الاجرة حتى بحعل فىمقا بلته الصف ساقطا و بو خذ منه نصفی أجرة. الدار باعتبار مااشتملت ت عليه أ 
من الابنية فېا بعيد قیاسا وان کان قر دا مذها والله سحانه وتعالى أعلم (وسئل» عن شخص 
باع ا به باع مثلا يوم الاحد ومات ليلة الاثنين وليستوف ليلته ولميدفم اليه تمن 
هل يصح البیع أم لا فأجاب > بقوله حيث كان ذهن البائع الذ کور حاضرا بان كان يفيم 
ترس سوت ببعه 3 مات الحال ولاقیض د داكي الى 0 لوادت 0 
فلان ل ل الم هذا وقد دخله ۳ 1 
ا ا بين جنسها ونوعبا وصفتا ولا الع له 
وتعالي أعلم وس تلع 3 ذه با دایة ب رجا ماقم هو شبتاوقم غ آخن 


رفق مأذون لن التجارة 
قال لعض الناس سیدی. 
مرول لت آقر 4 دینارن 
وهوكاذتن 0 ولذفدقتبا. 
له نا غل صذقه 3 ا 
بل مان برقیته ۾ آم 
مه ( ا جاب) انه تعلق 
صا : الدینارنن 9 
زمه ل ۲ 
کک 5 4 


(سثل) عمن اعبط عطی‌شخصا 
ر بعين” صقا فضنه ور و ها 


الاخذ و جملمانی مكانثم منیا ویأنی الشتری فیقول بعنى ۳۹ اه من امن أو حسابه فقط فيقول البائع بعتك وها 
قاللهالمعطى أ لتبا لنت | عالمان بالثمن آوالشتری عالم أوغير عالم لأ نالعادة جارية بأنه مايقسم الدابة كلها يفون ذابحبا 
فكذا من القمح الملانى وهو البائع پاشیاء منبأ جرت العادة اة با دجا فىمقايلة ذنحه وغيرهأولا ف مقا بلشیء بلاحطثىء 
أو بعتكبا ذا الدينار 


من الثمن عمن اشتری هذه وقد يأخذ بعضهم فوق العادة وختلف باختلاف التقوى ماحكم ذلك 


کک ( فاجاب )€ بان هذه السثلة تحتاج الى تمبيد وهو انبم قالوا لايصح بيع لحم المذ كاةأوجلده أوها 
اجات قبل سلخه الا اذا كان يؤكل معه كالشواء المسموط وال خلةالصغبرة والدجاجة المذيوحةفيصح يعبا 
فول بر ویس ]| فجلدها ولوقبل السمط والشواء لان جلدها منجملة با لانه يؤكل معه ولا بيع الساوخ من غير | 
۳ اة الذ کورة الجراد والسمك وزنا قبلتنقية جوفه خلاف مالو بیع جزافا فانهبصح و خلاف مالو بيع السمك | 
السابتقعل العقد المذ كور والجراد وزناآوجزافافانهبصح ولوقبل تنقية ماف جو فه لقلةما فيهوقالوالوباع بعشرةدرأهم وعادتهم 
لان الفقها أطلقر[القبض التعبير بها عنتسعة دوانق صح ولزمه المعتاد وقالوا ما كان معينا من العوضين أوأحدها يكفى 


في المسائل الثلاث ملد کورة مشناهد ته عن العلم بقدره وصفته وما کان ٤‏ الذمة منپا أو من أحدهم| لايد فيه من العام بقدره 
و لم ,قیدو ایعدالعقدأو لاد 
فى صحه الثلاثة الذ کر 
: من قبضص آخر للفضة 
أذ كورةبعد 4 ومن 
كونه فىالا. لبينفىا اس 
وهل صرح أحدمن الفقهاء 


و جاسه وصفته وصرح البغوى و تبعوه‌بانه لایصح بيع جزء معبن من حى قال خلاف جو معين 
من مذ كاة فانه وصح أى بالتفصيل السابق فوم الذبوحة اذا علبت ذلك فاذا عبن له جرأ منها بعد | 
الذبح والسلخ حيث اشتزءا. وباعه له حسابه 00 التعبير بذلك عن ربع الشمن ی مثلا وعلما جملة 
الثمن صم الیم لان المبيع معن بالشاهدة والثءن معين .باللسة ولا فرق حبذ بين استوائها 
واختلافها ولا أن يأخذ البائع من؛ءض الاجزاء 3 لكنه يأثم اذا أوهم غيره استواء الاجزاء 
وانهل يأخذ منها شيئا لانه غاش له حينئذ وأما اذا قالله بعتك هذا حسابه ولم يكن عادتهم التعبير | 
...| ببعدية القبض آو قبليته || بذلك عن شىء معلوم من جماة الثمن آوکان عادتيم ذلك وجبلا ۳ أحدها جملة الثمن فان البيع 
(فأجاب) بأن العقود 1 فيهذهالدورة غير e‏ لاختلال بعص شرو طه وهوعلم کل منهنا بالئمن والمثمن والله سبحانه 
المذكورة صميحة ولکن ]| وتعالىأعلم «وسئل عا لو قال بعنى من هذه الدابة محصته أونحسابه من الثمن هل بص ح أم لا 
پشترط فا لین کون || فاجاب) پا حيث عليا جلة الثمن وارادا بقوشما حسابه توزيع جملته على أجزائها بالسوية 
الا نان تدی با او اطلقا بأن لم يريدا هذا ولاغيره صح البيع وان کانا رت فان ان قضية .قوفما محسابه تقسم 
وت ف‌جلس -- © || جملة الثمن علىجلة الاجزاء بالسویةلان المدار ف البيوع عل الالفاظ ومفرماتبا الصحبحة ومفیوم 
قطها ND‏ انان عنامي معلوم ولولغيرهما فلم يكن فه جبل ويؤيد ذلك اقنضاه کلام الشیخین 


۱ الا بطلا ۱ 
ی لل شت سس ساس مت تام | 


000 
على 

العاقدين بل وعل أهل بلدها كيعتك خمس سدس جع من تسع عشر دینار والله ال أعلم 
(١‏ وسئل ) رضى الله عنه عمال وأعبد رجل نخلة بعش من * “م باعبا المتعيد لاخر بعشرة وفكبا المعيد 
| الاول بعشرة هل تکون العشرة الاخرىواقعة لا 0 شىء أو تبقی فى النخلة ولو باعبا الحصادأو 

الثانى بنلان وفك الاول فبل يأتى فى الزائدولو اختلفا فى وقت شرط الفكاك وانه قبل التعهد 
ده الول قول من ( فاجاب ) بأن بيع العبدة المذكور لا أعرف حقيقته على التعیین والقول 
الفصل فيه ان الببع | ان اقتزن به شرط فاسد كان بقول له بعتك هذا بنشرة فاذا زد الك 
رهدتة الى فقول الآخر قلت أو بقول الشتری اشترته منك .ذا الشرط فتولله بعت ك كان 
" فاسد افلا یفتقل لك فى الميع عن مالك ولا فى الثمن عن مالک بل ها باقيان على ما كانا عليه 
: ولو فرض أن قمة المبيع أو الثمن زادت كانت القيمة وزيادتما مالك تلكالا صل لالمن | نتقلت اليه 
بذلك البيع الفاسد لان البيع. الفاسد لا يترتب عليه. شىء من أحكام الملك وانما يترتب عليه 
التخليظ على كل من انتةلت العين اليه فا: با لو تلفت عنده ضمنبا باقصى قیمتها ولو أنفق عليبا نفقات 
| برجم با 0 أنه يعطى أحكام الغاصب فقأ كثر أحواله وأما اذام يقترن به شرط فاسد 
کان يتفقا على أنه بيعه هذه العين بعشرة مثلا فاذا ردها اليه رد العين اليه * كم يعقد الیع با اب 
. وقبول صحيحين لکنهما يضمران الو فاء ا توافقا عليه فال بع حیثلذ صحيح عند الشافعى رضی الله 
عنه پر تب عايه سائر أحكام السوعات اا الخالية عن ذلك لكنه مکروه خروجا من خلاف 
من أبطله من الائمة لانهم يمون الشرط الضمر مقام الشرط المأتى به فى صلب العقد فیطلون 
البيع القترن به کل منهما والشافعی رضى الله عنه لا ییطل الا القترن به الشرط الملفوظ دون 
الشرط الضمر وم‌ذا التقریر بعلم الجواب عن التردیدات التى ذ کرها السائل حفظه الله فى هذه 
الصورة وبلغنى عن بعض علاء اليمن أنه أفتّى بصحة بیع العبدة و بعضیم آفی بطلانه واختلافهم 
بيب فان القول بالصحة عند اقتران الشرط الفاسد بالعقد و بعدمبا عند اضاره قو ل ساقط لايعول 
عليه ولا يلتفت اليه بل اقول فى مذهب الشافعی رضى عنه من غير خلاف يعتد به فى ذلك 
هو ما قررته فاعتمده و لاتغتر ما سواه واللّه سبحانه وتعالى عام لا وسئل ) رض الله عنه جما لو 
٠‏ اختلف المعبد والمتعبد فى قدر اللمن ونکلا هل يمر امال فى يد المتعبد آلى أن علف أو يقر 


۱ أحدها وعن مال معبد مشترى اشتری آخر ذلك المعبد 
بالشفغة من ا عبد الاول أو من 07 00 فا جاب € بان جواب هاتتن الستلتین معلوم مأ 
سطته فى السابةة وحاصله أنه حيث یم واختلفا فى قدر اللمن تحالفا ثم ان توافقا و الا فسخ 
العقد فان نكلا أعرض الا کم عنهما حتى 0 وحيث صح أيضا ثبت لاشريك القدع‌الاخذ 
ا وف ملات نت راما جيف فيد فل ار عاق لقن ولا کت 
اخذ بشفعة لبقاء ملك البائع على حاله و ااشتری عل‌حاله کاس والله سبحانه‌وتعالی اغلم لا وسئل ) 
ْ عمن اشترى عينا ثلائین اوقية خمس عمرواى وزن صنجة خمس اواق ماسو بة اشخص معين ول 
یدام الخس المذكور هل هی على خمس البلد ای صنجة البلد التى هى خمس اواق ام زائدة ام 
ش 0 ل يصح البیع فان قلم بالصحة فېل وزن امن باس خمسا خمسا ام الخيرة باع 
ام الشتری (إفاجاب» رضى 0 عنه بأن من عين قدرا فتارة يكون |ابيم والشمن معينين 
وتارة بكرن وها أو آحدهما ف الذمة وحكم ذلك يعلم من قولهم لوقال بعتك ملء او بملء هذا 


/ 


ng E 
تا‎ 


۱ بالصحة حيث ذ كرا ما بعلم به مقداز الجلة بعد التأمل بالطرائق الحسابية وان عسر علم ذلك 


۱ 
1 
ا 


2 


شراء صحیحا فبل للشر يك لد م الاخذ ‏ 


"الکوز او اللیت من هذه الصيرة أو زنة او يزنةهذهال+صاةمن هذاالذمب صح‌لامکان الا خذمن | 


جوا القبض الحقيقى فى 
مجلس عقدها من شروط 
صته وقد علم انه لایکتفی 
القبض السابق : فا 
فیبا مضی زمن یکن فيه 
القبض و من‌الاذن فيه و قد 
صرح الاصحاب بذلك فى 
فى امبفویع غير الروی 
لمنهوؤيده فقالوا لوناع 
الوديعة أو العارية أو 
وه من هى فى يده عن 
اضمان معضنی امکان 


ترش عله ماك اوم 


فنظير المسئلة (سئل) هل 
يصحالسلوة فى السكر أم لا 
(فأجاب) نعم يصحالسلوى 
السكر 1۳ مما ناره 
مضبوطة وهوس ادالتووى 
زمرت سل 
النووى ف فتاو را 
على ببعه فيه لان بقاءه فيه 
من مصلحته لانهيككت فيه 
سین بلا تخر واذاخرج 
مره ا اله التغير 
والدودآولایصم‌کاکره 


فىالروضةو مختصرهاألروض 


وأفرهماق‌شرحهفاجاب) 


| تشره الاتعلى على الراجح 


والفرق يدنه و بينحمة بیعه 
أن الیم يعتمد المشاهدة 
والسلم يعتمدالصفاتوهى 
لا تفيد الغرض فى ذلك 


لاختلاف‌القشرالمذ كور 
خفة ورزاءةولان السلم 
۱ عقدغرر فلا يض اليهغر ر 
آخر بلا حاجة خلاف 
المجونات‌دون السا فيبا 
( ستل ) عمن أسلم اليه 


درام فضة فى كذا وكذا . 


من القمح الفلانى وكان 
بعض الدرام المد كورة 
مغشوشائمعل بهالمتعاقدان 
أو أحدهما ثم رضيا ا بداله 
چید فابدل به فی مجلس 
العقد أو بعده فبل يصح 
السلم ف جیع القمح 
أو بطل فىقدر الدراهم 
المغشوشة (فأجاب )بأنه 
اسع ا 
القمح (سئل) عن الصابون 
هل هو مثلى أو متقوم 
(فأجاب) با هثل (سئل) 
ین أسلم فى وية سم 
وهی ثلاث کبلات بالكيلة 
المعتادة ذلك البلدوأقرله 
بالسمسم بالكيلة المعتادة 
بالناحية وبا كيلة 
معتادة لسم وأجری 
معتادة للقمح وأخرى 
معتادة‌للار زو هی‌متفاو نة 
فل يصمح السام و الاقر ار 
المذكوران و تحمل الكيلة 
على المعتادة للسمم للقرينة 
الدالة عليبا الستفادة من 
العبد الذهنى و عکم القاضى 


على القرماولوقال‌آردت | 


تأجيل السلم بالعيد 
وجمادى أو حمل عل الاول 


وبحكم القاضى يهعلى المسلم 


(10۸) 


۱ المحين قبل تلفه والعلم بالقدر المعين لايشترط اخلاف مالوقال‌بعتك‌ملء أو ملء هذا البيت صبرة فى 
ذمی صفتها کذا وزنة أو بزنة هذه الصنجة ذمبا فى ذمتی صفته كذا وقد جبلا أو آحدصا ذلك 
فانه لايصح للجبل بالمبيع أو الثمن والمبيع أوالثمن الذی فى الذمة لايدمنعلمهم|بقدرهو جذسه و صفته 
هذاماذ كره أ كثرهم فىءاب البيع وقالوا فى باب السلم لوعين فى البيع مكيال أو صنجة أو ميزان 
أو ذراع فان كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع صح العقد ولغا التعبين المذ كور كسائر الشروط 
الى لاغرض فيها ويقوم مثل المعين مقامه فان شرط عدم ابداله بطل العقد ولو اختافتالمكابيل 

أوالموازن والذعارن وجب تعيين نوع منبا إلا أن يغلب نوع منها فیحمل الاطلاق عليه ولو كان 

غير يحول لها أو لاحدهما ككوز لا يعرف قدر ما يسع والمبيع فى الذمة بطل العقد حالاكان أو 
مؤجلا لان فى ذلك غررا لانه قد بتلف قبل قبض ماف الذمة فيؤدى إلى التنازع خلاف بع مائة 
من هذه الصيرة فانه يصح لعدم الغرر اه ومذا مع ما قبله تعلم أن شراء الثلائين أوقية خمس 
عروای بصنجته الى هی خمس أواق ان كان والمبيع معين كاشتريت كذا ثلائن أوقبة من هذا 
اجس عمر وصح وإن جملا قدر تاك الصنجة أو فى الذمة وعلما قدر تلك الصنجة صح وان جملاه 
أو أحدهما لم يصح لان فيه غررا لانه قد تلف قبل قض ما فى الذمة وحيث صح بأن علبا 
قدر الصنجة حتح الى أن المشترى يعلم انها قدر صنجة بلده أو أ كر ول تتعين تلك الصنجة بل 
يحوز الوزن ما ومثلبا فلابحاب من طلب الوزن بثىء بعينه نعم الذى بتجه أن المشترى لو طلب 
الوزنم! أو عثلبامرة بعدأخرى حتى تكمل الثلاثون وطلب اليائم الوزن مرة واحدة بصنجة وزها | 
ثلاثون و تعادل صنجةعمرو ست‌مرات أجي ب المشترى لان‌الاغراض تختلف بتکرر الوزن وانحاده 
کالاخنی ولان ماطلبه الشتری أقرب الىقوطم لاتتعين الصنجة بل بوزن مما أو يلها ومعلوم ان 
صنجة ثلاثين لامائل صنجة خمسة حقيقة وان كانت تالا باعتبار آن‌اشکرر ا ستامائل الموزون 
تلك مرة والله سبحانه وتعالى أعلم لا وسثل € عن شخص ابتاع وجبة مامن عين السلامة مثلا 
وصرف بيع عدد واستمرت حیث ۳ بومين وفى أثناء الدة لحق العين عمارة وصرف البتاع فى 
عمارةال«ين ما ينوب الوجبة الشتراة منالعارةالمذ كورة ملا أراد بائع الوجبة فكا كبا من مشترما 
حسب عليه المارة فقال له البائع المارة عليك لانك الذى استغليت الوجبة وسقيتها فى هذه المدة 
فنفعبا وضررها عليك وهی فى دك الى أن آ تيك بالثمن العلوم فقال الشتری هىفى دك وما 
الا منفعة لاصرفه فمل ماناب الوجبة فى زمن العارة فى هذه المدة يلزم الالك للمنفعة أم يلزم 
مالك الرقة «فاجاب) رضىاللهعنه بقولهلارجوع للمشترى عاصرفه فىالعارة على بائعه لان البيع 
ان کان میا بان كانت العدة متا رجة عن العقد فقد صرف عل ملک وان كان فاسدا بان شرطا | 
العدة فى صلب العقد كان متهرعا ما صرف واللهأعلم لإ وسئل 6 عن اصطلاح بيع الناس فى بيع | 
العدة الذى يسمونه بيع الناس وصورته أن يقول البائع بعك هذه الارض شن هلنه كذا وکذا | 
فيقول المشترى اشتريت ثم يكتب بينهم كاتب أو حا کر م بحكم بصورة باع فلان من فلان 
کنا شمن مبلنه کذا وكذا بیعا صحيحا شرعيا ولابذ کر غر هذا ومقصودهمانه يكون كالمرهون 

لکن ان كان المشتری يستغل الارض هل یکون ذلك رهنا ويطالب بأجرة الارض أم بيعا. 

ولايستردهاالبائع من المشترى الابعقد صحيسح جد يدأم هذا اصطلاح اصطلح عليه العلبا و صحف مذهب 

الذافى رضى الله عنه وتكون الارض کالرهونة والفرة على سبيل الاباحة ولايطالب ما بينوا 
نا مایصح صحح الله آمالک ‏ فأجاب ) بقوله بيع الناس المشپور الآن هو ان يتفقا على يع | 

عين دون قيمتها وعلى أن البائع متى جاء بالثمن رد المشتری عليه بیعه وأخذ ثمنه ثم يعقدان على ۱ 


رس سم م يسع 


زعم حمس عسوب اطاط ی ,نت سنت لز شه اسن لسن تن عه 


ذلك 


| ذلك من غير ان پشرطا ذلك فى صاب العقد وحكمه أنه بيع حيح يترتب عليه جيع أحكام اليع | 
۱ الصحيح ولايازم المشترى الوفاء ٠‏ ماوعد به البائع ولایرجع للبائع الا بعقد حدید و عاك الشبری 


۱ 
أ 
۱ 
۱ 


)۱۵۹( 


جع الق زم ملك ولابرجع البائع عليه منها بثیء :وات تعال أ لإوسئل) فيمن أراد ان 
يشترى بر ماء أو أرضا مع شرم| من القناة أو سبمها منها مع جرى الماء فكيف الطريق الى صحة 
| البيع وماشترط الرؤية منه من ذلك مع ان مسئلة الماء مذكورة فى الروضة قبيل الر با وقبل 
تفر يق الصفقة وق باب یع الاصول والعار واحیاء الوات وکلامه فى ذلك مشکل على السائل 
اش لفن ا م ازالة اشكاله بأمثلة مفيدة فأجاب ) رضى الله عنه بقوله الكلام على .ذلك 
حتاج الى بسط کا اشار اله السائل وذلك لان الاء اما أن بكون فى بر أو نحو نبر أو قناة و ذلك 
القرار الذى فيه الماء ما أن يكون ینیع منه أو يصل اليه ثم تسق منه الاراضى فالاول ان ملكه 
واحد أو جمع كان الماء ماوكا لمم على حسب اه شركة فى القرار ويصح بيع الماء الراكد هنا 
ان قدر جزء معلوم كالنصف أو بنحو مائة رطل لابندو ساعة من الليل أوالنهار للجبل بالمبیع ولا 
ينافيه ذ كرم فى قسمة ماء القناة المبيأة بالايام والساعات لان القسمة يتسامفيها ما لا يتسامسفى 
الیع وان ل يملك محل النبعم أحد وانما كان المماوك امحل الذى يصل اليه الماء فالماء الواصل اليه 
بنفسه غير ملوك لاحد فاذا خرح منه كان باق على أاحته ثم اذا صدر بع فان وقع على عل النبع 
المملوك أو على جزء منه معلوم صح ولم يدخل الماء الموجود عند البيع الا بالشرط وان وقع على 
امحل الذى يصل الاء اليه وعل النبع لس ماوكا لاحد وکان محل النبع مجبولا کا هو الغالب 
| فى العيون والانمار لم يدخل الماءفيه لانه غير ملوك له ومن ثم لو وقع البيع عليه فى هذه الصورة 
لم يصح وامما الذی يصح ویدخل اف لك استحقاق الارض اليس ا فيه ملك 
حل النبع أو القرار أن یکون عليه يد لانها حينئذ دالةعلى الملك له وللماء 0 فى الصورة 


۱ الارل ج يفبمه قول الروضة كاصلها فى اس الموات لو صادفنا مرا تسق منه أرضون ول در انه 


حفر أ و اتخرق حکمنا بانه ملوك لا نهم آصحاب بد واتفاع وخرج بقول فیا مس ویصح بيع الاء 
اراک الا انجاری فلا يصح ببعه ولا بيع نصيبه منه هی عن بیع الماء ء فى صحيح مسلم وهو 
مول على ذلك وللجبل بقدره و لان‌الجاری و أذ‌فرض انهملوك فى الصورة الاولى فلا عكن تسليمه 
لا ختللاط. غير المبييع به فطر بقه اذا اراد ان عا-که أوستحقه أن شبری محل ابع أو القناة او 
جرأ من ذلك فاذا ماك الاول ملك الاء واذاماك الثانى كان احق به ذ كره جاعة من اصحابنا 8 
ملخص مأفى هذه المسألة ولنعد 7 الى بان كلام الروضة الذى اشار اليه السائل فنقول قد 


۱ ذکر فہا بيع الماء قسل الربا وآخر تفريق الصفقة وق احاء الوات کا انت ذلك ف حاشية 


العياب حيث ث قلت وحاصل عبار تا ف الاول وما العم به البلوی مااعتید من تصبه من اء 
الچاری من النبر و هو باطل لوجبين کون المبيسع عبر ۳ القدر وكون الجارى غار ملوكوف 


| الثانى قال صاحب التلخیص النهى عن بیع الماء محول على ماذا أفرد ماء عن ا ا بالبيع 


فان باعه مع الارض بأن باع ارضا مع شربها من الماء فى نہر او واد صح ودخل الماء فى الببع 
تبعا وکذا اذا کان الماء فى اناء اوحوض مثلا مجتمعا فیعه صحیح منفردا ونابعأ وحاصل عبار تبانی 
احياء الموات ولامجوز بيع ماء البئر والقناة فيبالانه حول ويزيد شيأ فشيأ فيختاط فيتعذر التسليم 
وان باع منه آصعا فان کان جاريالم يصح اذا لم ملك ربط العقد بمقدار وإنكان را كدا وقلنا انه 
ور ر ملو كلم صج وان قلناءلوك فقال القفال لا يصح أيضا لا زه زد رل فختلط ۱۱ بيع والاصح الجواز 
بيع صاع من صبرة وأما الزبادة فقليلة فلا يضر كا لو باع القت فالارض بشرط القطع 0 الو 


جح للب تست بت باس 


اليه وان قالآردت الثانی 
وكايصح الس ف ثوب مطلقا 
وحمل على الخنام لاعلى 
المقصور وان قال ال 
ردته (فأجاب) بان يصح 
السلرو الافررالذکوران 
و تحمل الكيلةعلى العتادة 
)ا ذکرق‌السوال 
ولا نما لو تعددت‌فی | 
حملت على الغالب فيه 
فکف وقد انحدت فيه 
القانى على المقر 
| ولو قالأردت غيرها 
ا ال که 
مقتضية لبطلانعقدالسلم 
و الاقر ار النائیءعنه (سئل) 
عن استولىلغيرهعلىقدر 
من العجوةو تصرف فيههل 
يلزمهمثله أوقيمته (فاجاب) 
بانهيازمهقيمته لعدم جواز 
السام فا ۴ ع به 
الماوردىوغيره(سئل)عن 
القشلة اللفاتالجاموسى 
الى الط بالنطرون هل 
هی كلنة آو متقوعة 
ر فاجاب) بانها مثلية لا 
المقصود والنطرون من 
مصا با كالجن والاقط 
وکل منهما ع اللبن 
المقصو دال ملحو الانفحة من 
مصالحه(سئل )هل جب 
تحصيل الل فيهباً كثرمن 
من مثلهكاقاله الز ركثى أم لا 
يا قاله جع (فأجاب)نانه 
لابجب على السلم الله 
تحصيل الما فیه با كثرمن 
من مثلهکاذ کرو هی نظائره 
وان فرق بعضیم يبنه وبين 


نظائره (سئل) دل ريصح 


السلم فالثرياق والقشطة 


كافكلام اللقبتى (فاجاب) 1 


لانضباطه ( سثل ) عن 


شخص ضهن ألا م فيه ثم ۱ 
صا تا اس 1 معن دين الضان 


هل تسه 1 لانالمسام 
فيه لاجوز الاستدال 


اعنه (فأجاب بأنه جوز | 
لاله فقد قال | 
الجر مين الاموال الثابتة م 


فى الذمة تنقسم ثلاثةأقسام 
أحدها مائبت معوضافى 
حل المبيع بان والثانى 
مائيت يناو اثالث مائيت 
بسبب من الاسباب و لیس 


:' المضمون فذمة الضامن 


الى أن قال فأما ماثبت | 


قرضا أوقيمةءنمتل ف أو 
لازما عن جبة ضان 


فالاستدال عن عا ۱ 


۱ 
جائز اه وقال الغزای | 
وكا نالاقتصار على كتابة ما فما کافا فى جواب السؤال ا أحبت زیادةالایضاح فى هذهالمسئلة 
0 
۱ 
| و 


رضى اللهعنه کل‌دن ثبت 


لابطريق المعاوضة جوز | 
الاستبدال عنه‌وقال ألمت ولى | 
۱ أمامايازم بالضمان فليس 
باريق العاوضة وقال | 


ال کا الس 4 لج 1 | الخ وبه اندفع شمه ۸ ی لاء ۳۹ بالصصرة المذكورة وايضاحه أن الصبرة حيط العیان جوانی 
شہحاں مالس شمن ولا | 


والاتلاف " 


بعصب ار نه جوز ببعه 


منه انتبى تما |[ رافعی : 


فىباب الضمان اذالضمان 


باع صاعامن صيرة وصب عليبا صدرة ا E‏ اله و دقی البيع مابق 92 من الصبرة ۱ 


|| الليلة أوبومامن ما ءكذالان الزمان لا بصح ببعه ولکن امیلاین أراد أن يشترىما «العبن ا 
متصفانکی نه ثمنا و لامثمنا 1 
كالقرض فذمة المقترض | 
وقيمة المتلف والمال ا 


ممن کدن القرض ْ اوک حزرها فقل الضرر فيبأ يخلاف ماء البئر المنزايد شاشاً فان العبان لا حرط هت ارو 


فجوز أا هذاواضح لاخفاء فيه وسبأتى عن البلقينى نفسه مايصرح ول آشا وفرله ريده نا فا 
الاستبدالعنه بلاخلاف | 
کا لو كان بيده عبن مال | 
ا| للاختلاط انتبی ومازعمه من أن الاصح هو قو ل القفال لايلتفت اليه فان الشيخين صححا خلافه 


7 ۳ ومن‌ان ماذ کره أولا تخالفه من کر فی‌صورة القفال درد بوضوح الفرقيين الصورتين فان الاء 
موضوعا عل قواععد 4ا 
العاوضاتاه وقال‌الاسنوی 


015) 


ولوباع الاء تراد نظر انكان جار فقال بعنك هذه القناة مع مائها أولم يكن ایشا 
ابع ف الاء و القر ار قولا ‏ تفرق الصفقة اه ولا تنای بن الموضعين 
الاعرن‌خلان للاسنوی وغبره وانتبعهم المصنف أىصاحب العباب فى احياء الموات فقال ولا 
فى قراره خلافا للشيخين بل تحمل ماقاله فى الثانى من حمة ابيع فا على أن الراد أنه يصح فى 
الارض بطريق القصد والملك وف الماء بطريق الببع والاستحقاق ويؤيده. قول صاحب التلخيص 
ودخل الما ء فى ألبيع تبعأ هذا اق ا الصورة فى محل قرار الاء المملوك أما اذا أريد محل 
نیع فبا بطريق القصد أومحل النبع أو القرار غير الملوك فلا يصح فبا وما قاله فی الثالث 
من‌صحته فیا لارض فقط على أنالمراد أنه لايصح فالصورة ا بطريق الملك الافالارض 
دون الا فانه بصح فيه بطر يق الاستحقاق وما ذ كره صاحب التلخيص صرح به جمع متقدمون 
الاما غبر مماوكة فان كانت مملوكة مکن تسلیمها لاختلاط غير البيع به والحيلة فىاستحقاقباان 
يعقد علّ القرار فیشتری نفس القناة أوسها منبا فاذا ملك القرار كان أحق بالماء على قول الكل 
انتبت وعبارة البيان لایصح بیع من ماء کذا لانه غير مملوك وکذالایعح آن بعتك 
ا ا ذکره أصحابنا انتبت والحاصل أن محل نیع الماء من 
القناةاماأن يكون مملوكا ولا وانما الملوك امحل الذى يصل الماء اليه فعلى الاول انوقع البيع على | 
الارض أوعلى قرارشرما المذ كور أوالقناة كله أوجزء منه معین‌صح وکان‌فیدخول الماء الموجود . 
0 المذكور فى باب الاصول والثار وان شرط دخولة عمل مقتضى الشرط وفی الان اذا ورد 
لبيع على الارض وعلى القرار صح بيع الارض ولم دخل اماء الذى هو غير مملوك واعا دخل 
1 اتید رش الى بالشرب‌ولادانی ذلك قو ل الشيخين فیالاصول وا هار لادخل ۱ 
مسائل الاء فى ىع الارض مع شرما من القناة والنبر المماوكين الا أن بشرطه أو بقول حقوقبا 
لان‌هذاکا ترى فى الشرب المملوك ومام فىالشرب الغعر المماوكاتتبت عبارةالحاشية المذ كورة 


لامها مبمة ومن ثم لابأس بالاشارة الى اشياء :تعلق ها من أن البلقينى اعترض عبارة الروضة 
الم ذکورة ۳۲ الوات فقال وما ذكره فى بيع ماء ابر من تعليل عدم الجواز بأنه بجبول 
کلام غير مستقم فان الجبالة فی‌مثل ذلك لاتضر كيح الصيرة التى لایعلم مقدارها اه وما ذ کره | 
هو الذى ليس مستقم فانه فىالروضة لم يقتصر عل التعليل بالجبل فقط بل قال ويزيد شيأ فش 


فخحتاط و تعذر التسلم * نا لفه ماذ کره ه فی‌صورة ةَ القفال خلاف م ذكره فق الروضة تھا لاشر حلان . 
| صوره ق المسئلة أنهنا اك ما آخر ینیع و ختا ط بالر! كد والنبع هستمر ولا يقح بیع الا مقارنا 
والمعول 0 فى الترجيح ليس الا علبپما 3 قالت حذام فصد قو 5 فان القول ماقالت حذام ۾ 


فی‌الصوره الأول جبول کاس مخلافه فى الثانية فانه لاجبل فيه لان الصورة أنه را كيد والمبيع | 
اما 
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| أنما هو آصع معلومة منه فلوس فيه الا اختلاط المبيع بغيره الق 0 ا 
عنه وقال ایضا وما ذكره من القياس على بيع صاع من صبرة لايستقيم لان الصبرة لیس هناكثىء 

يزيد فم| خلااف صورة الماء فان فرض أن الصبرة كانت فى موضع وهناك شیء من جنسہا ينزل 
عليبا من الدقف أو من قب فى الخائط و حو ذلك فانه لا يصح البيع اذالم يتعبن الختاط فان تعين 
الختاط وباع من غيره صح اه وةوله لا يستقم هو الذی لا يستقم ولا نظر لفرقه بانه لیس فما شىء 
يزيد مخلافه هنا لما ذ كره فى الروضة من أن الريادة قليلة فلا تضر فكان الزيادة هنا كلا زيادة 
وإذاكان كذلك اتضحت ااساواة بين المسئلتين وم ينظروا لصورة الفرق الذى ذ كره البلیقنی 
وقوله فان فرض الخ لا حاجة بنا اليهلانا بينا أن الكلام فى صورة لم تحصل فيهازيادة وأنبامع ذلاك 


| نظيرة مسئلتنا وقال أيضا وما ذكر ه من القياس على القت لا يستقيم فان الزيادة فى القت من عينه 


خلاف اء اء والصبرة الى بزل علیپاشی ء آخر فان الز یادةمن غير ذلك ود ضافقد نكونالريادة 
فى القت كثيرة وقد أطلقو قوف از للبائع فى صورة القت ولا ا ذلك فما نحن فيه انما 
شت الخيار للمشترى أهوما ذكره هو الذى لا سەم لان النووی ۸ شصد التشیه يدنهماأ الا 
من حيث أن اازيادة فى کل من القت والماء الذکور قللة تافية لا بنظر الما فى الغالب وسواء 
أكانت من العين أو من شىء مال لتلك العين فاندفم نظره اذلك فى الفرقلانه لا ير تبط بههنا ك كبر 


۱ معنى وقوله قد تكون اا زياده فى القت كثيرة يرد بان ا كلام اما هو فى الغالب وفما من شاه | 


ومن شاا ى القت والغالب فیا ابا قللا فلا يقل الى اعافد تکثر وفال جار ةة یا لو 
باع صاعا من صبرة وصب علیپاصیرة آخری فان البيع * عاله قاس مردود فان الببع وقع عل‌الصاع 
من الصبرة قل الاختلاط وصح وفی صورة الاء ونحوها وقع از" بيع مقارنا للاختلاط. فلم بمح اھ 
ولیس القياس مردودا کا زعمه بل هو مقبول ان حدوشالخلطوار فى جلس اليع لا بنع ست 0 
أن الواقع فى الجلس حكمه حك م الواقع فى العقد فکذلك مقار نته ليع فى مسئلة|!اءلا عنعه‌ و اعرض 
أيضا قوله دیق بیع ما بھی ۳ من الصيرة باعتراض أعر ضت عنه لانه لا ,ناس ب مان بصدده 
واعترض أ بضا قول الروضة وأوباعالماء ممقرارهنظر ان كانجارءا الخفقال وه وكلام غير مسلمفى 
صورة ة الجارى فان محرد الجر بان لا يقتضى بطلان بيع الماء دربا على أن الاء الذكور مماوك 
اذا كان الجر بان ی ا الاسدلاء عليه فان كان ینتہی الى نزول فى محر 


| ونحوه فهذا شغی أن يصح البيع فيه وما نزل منه فى الحر كتاف بعضص البيع قبل القبض اه 


وقوله ان ذلك غير مسلم لا ياتفت اليه لا مر عن الروضة وقوله جرد ر بان اأ لخ ممنوع لأمرمن 


الجبل بقدره وعدم امکان تسلیمه وكونه ينتبى الى مقطع يمكن الاستيلاء عليه ۹ بنظر اله لندرة 


امكان ذلك ودعواه أنماتاف بنزوله الى نحو بثر كتلف بءعض المبيع قبل القبض غير صحيحة لان 
الصورة فى تاف المبيع قبل القبض انه كان تسلبه قبل تلفه حين البيع مقدور اعله خلافه هنا 
ومنبا انی ذ کرت المسثلة أيضا فى د رح اد راد وف دعل ها مروعار يه ود یهت يع ماه بر 

اوقناة دونا لانه محپول ويزيد شيأ فشاً فيختلط المبيع بغيره ويتعذر التسليم ومنه يؤخذ ما صرح 


به القاضى من أنه لوباعه شرط اخذه الان وکذا" يصح بيع صاع من ماء بر أو قناة را كد 


١‏ لقلة زیده فلا بضر لاف الجاری ا رط ا مار منبوط منه میم وقرفه وی 


0 عع مائها ااظاه راو جزئبا اه شائع أن عرف فى المسئلتين عقاو ما یم فى الثانية مك تراك 
بدنها فان اشتراهااو جز أهاالشائع دون الاء او اطلق لم يصمح ليلا ختاط الماء وفى الروضة کاصلبا 
لو باع ماء القناة مع قراره والاء + جار 1 يضح الیم فى الماء وفی القرار قولا تفریق الصفتةورده | 


[م - ۲۱ س الفتاوى الكبرى ‏ ثافی] 


فشر حالمنباجعيرفى|4رر 
| بعبارةو اضحةشاملة فقال 
وان‌ثیت لامنا ولامشمتا 
کدن‌القرض و الاتلاف 
فجرز الاستبدال‌عنه بلا 
خلاف وهکذا عبارة 
الشرحينوالروضةأيضائثم 
أن تعبير ا محر ر يؤخذ منه 
الجواز فى مسائل كثيرة 
منهاالموصى به فى الواجب 
بتقدير الحا كمفالمتعة أو 
سيب الضیان وكذلكزكاة 
الفطر اذا كان الفقراء 
محصورين وغير ذلك فى 
الدین الثابت بالحوالة 0 
حتمل تخر جه على أن 
الحواله بيع أملا ۳ 
أن بنظ رالىأصلهوهوانحال 
به فيعطى حكمه اه وقال 
اقول الدون الثابتة ف 
الذمة لاعن معاوضة كيدل 


القرضواتلافالمالوأرش 


الجناية والغصب والصداق 
وغوض الع اذاجعلناها 
مضمونين ضان بد قال 
الامام والواجب بطريق 
الضان وفه نظر: لانه 
فرع أصل : پنقم الى هذا 

وا ردنت ا أن جری 
عليه حكمأ صلهوان آرادبه 
المال المضمون بقوله الق 
متاعك ی البحر وعلى ضانه 
قفیه‌معا و ضةضمنة لکنبا 
ليست حقيقية اه و صرح 
ارافعی وغيره بان" دفع 


الضامن للحقی ضمنه 
اقراض ذلك الدفوع 
البضمون عنه ثم اتتقاله 


ذلك أحكام القراض فلا 
عنه الا.المثلالصورىلذلك 
الدفوع ولوكانالمدفوع 
متقو ما امولاخالف‌جواز 
الاستدال الذ كور ما 
سأذکره‌من‌کلام لاحاب 
من‌انهلایصح‌صاح‌ضامن 
عصاشته عن المسام فيه 
٠‏ قالالروانىفالبحر ضمان 
السلم فیه جائز وقدذكرناه 
فلوضمن فصالح الکفیل 
عماله بشی. يأخذه منه لا 
يصح الصاح لان الصلح 
لا جو ز بم المت 
Ue‏ 7 ور 4 لم 
فيه دن السکفیل لانه بع 
مالم شیضه ولو قال فى 
لفظالصلح‌صا .نی عمالك 
المثل الذی أسامته اليه لم 


. يصحأيضالانهاقالة و الاقالة 


من غير العاقد لا تص 


أذاصا لح الضامن عل ءوض 
اخذه لميجز اعزینآ<دهما 
أن بيع المسلم فيه قبل قبضه 
أوالثانى أنه اخذءوض 
عمافىذمة غيره وذلك لا 
يحوزوقالالروبانى نص 
[لشافعی‌عل جوأز ضمان 
السلم فيه ويفارق الحوالة 
لانبا يطالب فما يدل 
الحق وق‌الضمان يطالب 
بنفس ال<ق أه وقال‌المتولی 
أذاصالحعن المسام فيه على 
رأ سالالقالان شریح 
جوز ويكون فخا للعقد 
فامااذا كان بالسلم فيه 


79 


نج بان مالاجوز ببعه اذا کان بولا و يسع مع غيره بطل البيع ف ایح بناء على أن الاجازة ۱ 


بالقسط والقدط غير ممکن للجمالة وجاب بان الشکل انما هو اجراء خلاف تفریق الصفقة فى 
القرار وأما عدم الصحة فى الماء فراده بذاته لایصح بطریق الملك الا فى الارض دون الماء فانهانما 
يضح فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها قبيل تفريق الصفقة بصحة الع فيا أى فى الارض 
بطريق القصد والملك وفى الماء بطريق التبع والاستحقاق ولا تناقض بین‌کلامیهما خلافا أن ظنه 
والكلام فى محل قرار الماء الملوك لان ملك لایستازم ملك الماء بل يكون أحق به أما عل نبعه 
الماك فيصح البيع ما بطريق القصد لان ملك بستلزم ملك الماء وأما محل نبعه أو قرارهغير 
الملوك‌فلا يصح البيع فيبها وخرج بقول الشيخين جار الواقف فيصح البيع فيه أيضا ان عرف | 
العمق وما تقرر علم أنه لایصح ليع نصيبه من ماء جار فطريقه أن يشترى عو القناة أو بعضبا 
ليكون أحق به انتبت عبارة الشرح المذكور ومنبا أنه هل جوز الشرب من الماءالمذ كوروجوابة 
ان فه تفصيلا وهو انه مر أن الماء ان‌ملك محل نبعه كان مملوكا أو محل وصوله وقراره كان 
«ستحقاو انل ملك شیء من ذلككانمباحا فاك رب من الثالث ظاهر و كذ امن ااثانويجو زدخو ل الارض 
المملوكةلاخذه و لي سلصاحما المع من‌ذلك حيث اءتيددخول ااناس له قاله العبادى والمتولى و اطلای 
بعطهم انه ليس لاحدآن دل فه دلوا ضعيف أو محمول على ما دخل من ذلك دار انسان أو 
لك الذىلم تحر العادة بأن الناس يطرقونه فان الدخول له حینئذ بتوقف على اذن المالك وأما 
الشربمن الاول‌فان كان بجرى على وجه لاعتفل به‌ملا كه واطردت عادمم انبم لا نعون منه 
أحدا جازالشرب»نه‌وان کان فی ملا که من لایعتبر اذنه كصغير قاله البلقينى و لتق بهالتقاط السنابل 
فجوز وان کان مالکبا صغيرا ونحوه قال خلاف الاعراض عن كسرة فانه انها يصح ممن 
بعتبر اعراضه وعلى تسام ما ذكره من الفرق بين التقاط السنايل والاعراض عن الکسرة فقد 
یفرق بان السنابل لامكن استعابها بالاخذ بل لابد من سقوط شىء منبا فبعضها فائت على المالك 


وقال القاضى أبو ور - || ضرورة فيتذ م يفترق الحال فى مالكبا بين صحة اعراضه وعدمبا لان الاخذ منبا ليس ملحظه 


الاعراض عنبا حى نعتبر فى المالك أهلة الاعراض خلاف الكسرة فان سبب أخذها الاعراض 
فاعتير فا أن يكون المعرض ممن فيه أهلية الاعراض ومنما ان ما يسق من العيون الى يقع فيم 
الشراء هل جب فيه العشر أو نصفه وجوابه ان الماء ان وصل الى زرعه او خله من غير شراء 
ولاضمان وجب فيه العشر وان وصل اليه بشراء تميح فان صدر على القرار دخل الماء فى اع 
بطريق شرعى أوعلى الماء بطر يق شرعى وجب فا بزرع عليه نمف العشر لحصول الماء الذى 
للزرع بالؤنة قال اللقينى وما يزرع بعد ذلك عل الماء المستحدقق صورة بيع القرار والماء 
لابتعلق منه مونة على الذی بنزرع بمدذلك فجب فيه العشر وان بقيت بقية ما قاپل الماء 
فالواجب ما يزرع بالماء الذ كور نعف العشرولایتناول کلام ابن کج الانی ما اذلوقع ااشر اء 
على محل انبع والماء ااوجودلان الماء وان قابله قسط من الثمن الا انه لا بتکرر الحکم فيه وانا 
عب نصف العشر حيث بقيت بقية من الماء تقايل بقسط من القن فى الزراعة الثانة وحوها وان 
وصل اليه بشراء فاسد ضمنالماء مقتضی العقد الفاسد فكل ما سقيه به جب نه نصف العشر 
وحيث توجه الشراء إلى الماء وحده فى كل زرعة وجب نصف العشروحيث لم ملك محل انيع م 
یصح‌شر اء الماء الذى لماك عایه‌کامر فان اشتراه وزرع عليه لزمه العشرورجع على البائع بماأخذه 
منه من من الماء لانه مباح خلاف من زرع بماء مغصوب اوعلوك اشنراه فاسدا فانه پلزمه نصف 
المش رک قاله ابن کج لاه بضمن‌الاء فپ| والعتمد کا رجحه الشیخان من خلاف طویل فالسقى 


کاء 


(77) 


ماء القنوات والسواقن من ی العظيم آن‌فه العشر و لانظر لو نةالقنوات وان کثرتلانالمقصود 

ما اصلاح الضيعة والانمار تشق لاحياء الارض واذا تیا 0 الماء الىالزرعمرة بعد آخری 
لاف السق بنحو النواضم‌فان مونته تتحمل له فس الزرع وامنيا أ ن السائل ذکر أنهقى ارو ضة 
ذ كر بیع الماء فى باب الاصول والمار أيضا وعبارتا فيه لاندخل مسایل الماء فى بيع الارض ولا 
بدخل فيه شرب من‌القناة والنهر المملوكين الاأن يشرط آویقول محقوقب وفى وجه لا یکفی ذكر 
الحقوق فرع ) لو كان فى الدار المبيعة بر ماء دخلت ف‌الییع والاء الحاصل ف الئر حال البيع 
لا بدخل عل الصحیح وق وجه دخل كالثمرة الى ۸ تۇر للفرق وان شرط دخوله ف البيع صح 
على قولنا الماء ملوك بل لايصح البيع دون هذا الشرط والا اختاط الماء الموجود للبائع با حدث 
للمشتری وانة خ البيع قات فان قلا لا ملك صح الع مطاقا بل لا جوز شرطه لانه لا ملک 

ويكون الشتری أحق به لانه يده کا لو توحل صيد فى أرضه واه سيحانه وتعال أعلم وذکر 
الخلاف فى الماء وفروعه بای فى احياء الموات ان شاء الله تعالى انتبت عبارتما وأنت حبار بان 

هذه العبارة لم تسق لبيان حكمالاءبل ا ط دخوله ولام ما ذكره هنا استشکل بقولهم 
| صح بيع دار دار وان كان فی کل بر ماء ولااشكال لان کون الاء تابعا بالاضافة لا ينافيه کو نه 
مقصودا فى نفسه حى شترط التعرض له فالبيع كاذ كر فا حاصل أنه من حت انه تابع بالاضا فةاغتفر 
منجبة الزبا ومنحيث انهمقصود فى نفسه اعتير التعرض له فى البيع ليدخل فيه وأما قول السائل 
وما يشترط الرؤية منه واه أن الماء حيث کان ماوكا وورد عليه البيع بطريقه الشرعى العلوم 


ما مرفلا بد منرؤية الموجود منه حال الببع کا قاله صاحب البيان ويؤيده قولهم فى بيع الصيرة 
تکفی روبة 2 ظاهرها ‏ وکذا سائر المهائلات والاء منبا فكفى رؤية 2 ظاهن الاء الوجود قی البثر 
ونحوها وقول أنى اسحق لاتشترط رونته ضعف وان أف تی به جح و کذاك تشترط رؤية محله فی 
الیش لابد من رو بة ماختلف الغرض به عندأهل الخيرة من جدراتما ونحوها وفى نحو القناة لابد 
من‌رو یبا جما بأن عبس الاء عنها ولا سكن رونا من ورائه وانكان صافيا خلاف نظيره فى 
الاجارة ما قرر فى محله هذا ماتيسر فى هذه المسئلة الطو بلة الذیل والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق 
والمداية وهو أعام بالصواب با وسئل » رضى الله عنه فى شخص وجد جارية ذاهبة فوضع بده | 
عليهامدةطويلةوصاربيحث عن مال کا فلم بظفر به به “مأنه تضرر يسبب اج عراز نع مها المقاض 
من قضأة المسامين شافمى وأخيرهبالقضية ان القاض ی اقتضى رأه الكرحم أن يبيعما عليه بثمن معلوم 
و جعله نحت بد الشخص الذ کور لاماته ودينه فارسل الى أرباب الخبرة من الدلالين و عنوا 
الجارية المذ كورة يشمن معلوم وأذن القاضی للشخص المذ كور أن يدفع ثمن الجارية المذ كورة 
لالکبا اذا وجده أو لوکله أو لقم شرعی عنه فاستمرت الجارية المذکورة تحت يد الشخص 
المذ كور فبل الوط حح جائز والاولاد منبا أحرار أفتوناءأجورينوهل ببرآمن اه تعال بسبب 
ذلك فى الاخرة واذا شبد شاهدان على القاضی المد كور بعد موته انه ثبت عنده وحک بالقضية 
المشروحة اعلاه فېل یکفی ذلك و اذاتعذر شاهد من‌الشاهدن المذ كور ن‌هل یکفی مين الشخص 
مع الواحد أملا 0 اذا توة رتالمصلحةؤبيم الامة الك رة فاعبا القاضی‌بعا صححا 
بشروطه ومنبا أن يكون ثمن‌المثل حالا من نقد اللد ملکبا المشترىو<للهوطؤهافالاولاد منبا 
أحرار وهی أم ولد له فايس لالکیا أخذه منه اما له الثمن فقط واذا وافق ظاهر الامر باطنه 
المذكور کان‌المشتری بر یا فى الاخرة ولا يثبت -ك القاضى ما ذ كر الا بعدلين ولا یکفی عدل 


و مین و انهعلم بالصواب لاوسئل ) ف‌شخص اشتری دارا وقبضها ثم آسکنبا شخصا آخرثم بعد ا 


ضامن فأراد أنيصالح به 
على مال أمامن جنس رس 
المالأوغير جنسه‌لاجوز 
لآ نالفسخ [نایتصورمن 
العاقدن وأما من العاقد 
و غبره‌فلاو یکون‌اعتیاضا 
عضا اه والباء فى قوله 
ان يصالحا به ممنى عن 
وقال اليغوى إذا ضمن 
المسلم فيه ض ا من بم فصا لحه 
المسلمعنه 1 بجر لا نه بيع 
المسل فه قبل القيض اه 
وفی شرح المنباج للسبکی 
لوضمنذمى لذمى ديا على 
مسلم وتصاكا على خر 
فالاصح أنالمسلم لاسرأ 
ولا رجح الضامن لان 
المسلم لا مات الخراه 
رلوك اذا ضمن دن 
ز کاة لابصحمن الضامن 
دفعها لا بعداذنالضمون 
عنه لاحتياجالز زکاه الىالنية 
اه وقالاءن الصباغ يصح 
ضیان المسل فيه لا نه دن 
لازم كالقرض ولايشيه 

الحوالة لانه بطالبه فا 
ببدل ای وف الضمان 
طالبه بفس الق ام 
ومعناهأن ذمة الخال داه 
مشغولة,الدين قبل الحوالة 
وذمة الضامن یتعلق مها 
دن‌الا بالضمان‌وقال أبو 
الطيب الخوالة مشتقةمن 
تحو بل الق فاذلك نقلته 
من ذمة المحيل والتمان 
مشتق‌من‌طم ذمة الى ذمة 
فلم ینقل الحق اه وقال 
السكى اذا آئیبالدن من 
هوعليه أوضا منه 55 
قبوله أما المتبرع فان كان 


عن سیل بحب القبولوان 


| سح‎ 0 ‘Kline ‘ei 
کان عن میت فانکان‌ و ار 4 مدة أقر بان الدار الذ كورة مللك من أملاك السا كن المذ كور وصدقه السا كن على ذلك ول بز‎ 


وجب وان تبرع غير 
الوارثففيه ترددللتای 
حسين اه وهذا کا ترى 
فى احضار المسلمفيه لاق 
الاستبدالعنه فانه‌راجع 
إلىمقول المصنف وان امتنع 
من قبو له هناك لم بجبرآن 
كان لنقله مونه أوكان 


'اجبارهوقالالسبكىواعلم 
أن الدن الذي على الاصل 
هو الذى على الضامن 
كفرض الكفايةالواجب 
عل جماعة وذلك باعتبار 
ذاته ويءرض له التعدد 
اضافته الى الاصيل 
والضامن اه ولیس فيه 
مأبدل على منع الاستيدال 
عن دن الضمان واا 
مغناه أتحادهما فى الجنس 
والقدر والصفة اذ من 
المعاوم أنذمة الضامن ۸ 
المسلم اله وظاهر أنه 
لا نخالف جوازالاستبدال 
الذ كور قولهفى الروضة 
كاصلبافى باب الوكالةلوابرأ 
وكل السيلم اليه او قال 
لا أعدك وکلا واما 
التزمت لكشأ وابرآتی 
منه نفذ فى الظاهر و يتعطل 
تهحق الممنلم وف وجوب 
الضمان عليه قولا الغرم 
بالحياولة وا لاظبر وجوبه 
لكن لايغرم مثل المسلم 
فيه ولا قيمته كيلا يكون 
اعتياضا. عن المسلم فيه 
Ley‏ یغرم زاش 
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مستمرا عل سكناه الى أن توق‌المقرالمذ کورفادعی‌بعض‌ورثتهآعنیالقرالمذ كور ان الدار المذکو 

حال الاقرارمبيعة لشخص معلوم بيع عدةو أمانة فل تسمع هذهالدعوى من‌الوارث آولاد من دعوى 
المشترى أو تسمع من کل منهما واذا “معت الدعوی ممن بسوغ وثبت ما ادعاه فبل تفزع الدار 
من السا كن ولا واذا انتزعت فعادت الى الوارث باقالة أو غبرها هل بحب عليه ردها للمقر له 
اولا وهل عودها الى الوارث بغير اقالة کمودهاا أملا واجرة المثل‌مدة السکنی بالدارالمذكورة 
تلزم السا كن اذا قلم بفساد الاقرار أم لا (فاجاب بیع العدة الخالى عن الشرط المفسد حيح 
عندنا فليس لاوارث الدعوى به لان الحق متمحض لغبره وهو المشتری و نسمع دعواه ذلك فان 
أثبت الشراء من الميت قبل اقراره انتزع العين من المقر لهو يلزمهللمشترىاجرة مثلبا عدة وضع بده 


غلبا وهی ملك المشترى وبحت غادت لاؤارك فان كان مصدقا لورثهق اقراره‌اتتدعباالمقرله‌منه | 


مطلقا والا فان عادت اليه من جبة مورثه فان كان ساب العو د اليه.ارثه كالاقالة انبزعبا منه أيضا 
لانهخليفة مورثهاولامن تلك الجبة لم ينتزعهامنهاخذا من قوطم لو تزوج بمجوولة فاستلحقها أبوه 
ولم يصدقه لم ينفسخ نكاحه والله تعالى اعلم لا وسئل ) عن رجل لدضيعة ما شرب من الاء فباعبا 
من آخر وم بذ کر الشرب فقال البائع لم ابعه بل هو باقلى وقال المشترى مابذلت الال الكثير 
الا للضيعة وشرما م|ال-كم واذا قال البائع بعتكبا وأحت لك شرا بكذافقبل المشتری ثمقال 
أردنا مذا اللفظ البيع فى ابيع فقال البائم بل فى الارض فقط واذا قال بعتکبا مخمسين دينارا 
و بعتگ شرا مخمسین او آعته لك مخمسين فال قلت بمائة ما الحكم ولو باع بكناية شم مات 
او غاب وم تعلم يته ماحکمه ولو اشتری من آخرضیعة فا حدث فیپاعما رةعیناو اثر ام استحقت فبل 
لهالر جوع بقيمة عبار ته على البائع واخذ العين أملا ومن‌الشتری ثم ادعی انه ل بر وعکسه من 
الصدق ( فأجاب) المنقول ان يعالارض لايدخل فيهمسيل الاءولاشر ما بكسر الشين أى نصيمما 
من القناة والنهر المل وکین حى يشترط ذلك كا يقول بعتك الارض حقوقبا أو بشرما قال السیکی 
وغيره وحل هذا فى الخارج من ذلك عن الارض أما الداخل فيبا فلا ریب فى دخوله اه ولا 
ينافى ما ذ کروه هنا قوم لو اكترىأرضالزراعةأو غراس دخ لالشر بو نحوهمطلقا لان المنفعة 
المستأجر لها م لاتم دونه فلم بدخل الا بالشرط بقيده المذ كوراذاتقرر ذلك خیث اتف قالبائع 
والمشترى عللعدم ذ کر الشرب فى صلب العقد ان کان داخلا ف‌الارض ملک المشترى ولا نظر 
اكلام البائع حينئذ وان كان خارجا عنہا فبو باق على ملك البائع ولا حق للشترى فيه وان قال 
انه إنما ذل الاء فىمقابلة الارض معه لان القصود والنيات لاتعتهر فى مثل ذلك ما المدار فيه على 
انظ وحده ولا تأثير فيه للنية وحدها فان لم بتفقا على ذلك بان قال المشترى بعتی الارض مع 
شرما وقال البائع انما بتك الارض وحدها تحالفا حيث لا بينة للا أو أقاما بينتين متعارضتين 
فيحلف کل منهیا مینا جمع نفيا واثيانا م إن استمر نزاع) فسخاه أو آحدهما أو الام وقول 
السائل وإذا قال البائع بمتكها وأحت لك شرا بكذا الخ حتاج الجواب عنه إلى مقدمة أن 
أت ك ااه بكذا هل‌هو من کنانات البيع و فیباخلاف حرز ته ففشرح الارشاد وعبارته وليس منبا 
ی الكنابة أعتك ااه بكذا قال فى المجموع لانه صريح فى الاماحة مجانا فلا يكون كناية فى 
غر ها اھ قال شيخنا أى شيخ الاسلام ز كريا سق الله عبده وفيه نظر والا أشكل بانعقاده بلفظ 
المبة المصرح فيه بانه مع ذكر العوض صريح ف البيع اه ويجاب بان اقتران العوض بالهبة 
عنم انصر افبا لمعناها من القكن انا ويصرفبا إلى التمليك بعوض لاف الاباحة فانه ليس 


ل 


(064) 
7 معنى مستقر حتى يكون ذ كر الثمن صارفا له لانبا صرعة فى الانتفاع لا فى تمليك العين ا 
حققتهفى بعض الفتاوى اخذا من كلامم ثم ان تأنى الانتفاع بغير استبلاگ العين كانت کالاعارة 
والاكانت كالضيافة فيملك قبيل الازدراد على الخلاف فيه فعل, أا لاتصلح للكناية هنا لانها 
لاتحتمل تمليك العين أبتداء بوجه انتبت عبارة شرح الارشاد واذا تقرر ان لفظ الاباحة لابصلح 
أن كو ن من کنامات النيع فیکون قوله بعتك الارض وأعتك شربها بكذا مشتملا على ما يصح 
بیعه وهو الارض وما لا يصح ببعه وهو الشرب مر حيث استعال لفظ الاباحة فيه فتتفرق 
الصفقة فصح البيع ف الارض ويبطل فى الشرب ويتخير الشتری ان جول ما ذكر فى الاباحة 
فان أجاز البيع أو علم حكم الاباحة الذ کورة لم يلزمه الا قسط الارض منالثمن باعتبارتوزیعه 
على قيمتها وقيمة الشرب فاذا قل قیمتها مائة وقيمة الشرب عشرون خصها من امن خمسة 


أسداسه وبطل البیع فى سدسه المقابل للشرب فيلزم المشترى خمسة اسداس الثمن فقط وقول 


البائع فى هذه الصورة أعنى قوله بعتكبا وأبحت لك شريها بكذا انما أردت البيع فى الارض | 


فقط أى حى يحب له كل الثمن ويأخذ الشرب لا يلتفت اليه لان لفظه یناقض منويه فيلذو 
ويصح البيع فى الارض بقسطها من الثمن فى الشرب وما يقابله من الثمن کا تقرر وقول السائل 
وإذا قال بعتكبا مخمسين دینارا الع حتاج لمقدمة أيضا هى أنهم ذكروا خلافا ف عكس هذه 

الصورة وهو مالو قال بعك هذا بالف فقال قلت نصفه نخمسمائة و نصفه مخمسیائة وعبارة 
۱ شرح الارشاد فى هذه فقال قلت نصفه خمیالة و نصفه بخمسمائة أى فلايصح على ما أشعر به 
كلام الرافعی ومال اله الاسنوى لكن أقر النووى فى الجموع المتولى على القول بالصحة مع 
تسليمه استشكال الرافعی لها بانه أوجب له عقدا فقبل عقدن لتعدد الصفقة بتفصيل المن ولو من 
جانب واحد ولا تنافى خلافا لاز رکشی لانه سم الصحة من حيث النقل و الاستشكال من حيث المعى 
والذی سنجه ق‌ذلك أنه اننوى تفصیل ما أجمله ایانع دون تعدد العقد صح وانأطلق أو وی‌تعدد 
العقد ريصح وعلیه حمل الکلامان ثم رأيت فى کلام الزركشىمايؤيد ذلك وقوطم الصفقة تتعدد 
بتفصيل الثمن تحمل على ما اذا وقع التفصيل من جبة من تقدم لفظه كيعتك بهذا نصفه خمسالة 
و نصفه خمسالة فیقول قبلت أو قبلته بالف لان القبول حينئذ رتب على الابجاب المفصل فوقع 
مفصلا بخلاف ما اذا أجل البائع آرلا وفصل الشتریلانه أوجدمايناالاجالفلم عکن آن‌بقال‌ان 
قبوله وقع لا ففصلنافيه بين أنيقصد تفصيل ذلك فيصح اولافيبطل أما فالثانية فواضح واما نی 
الاولى فلاگن التفصيل من حيث هو ينای الاجال وقضية كلامه خلافا للشارح أى الجوجرى انه 
لو قال بعتك هذا بدرهم وهذا بدينار فقال قبلت أحدها صح أو بعتك هذين بألف کل واحد 
مخسماثة فقيل احدهیا صح للتوافق لان ذلك فى حكم صفقتین وهو متجه وفى بعتك سالا وغاما 
هذين بالف يصح قبو لها ہا وان لم یعرف سالا من غانم خلاف سالا نالف وغاعا خسمائة 
لايد من معر فتهما ويفرق بان الاقتصارعل قبول احدهما هنا جائز فاشترط أن يعرفهما حت يقبلهما 
أو آحدهما وم یتعین قبولما معا أو ترکما معا فلا فائدة لمعرفتهما انتبت عبارة الشرح 
الذکور ومنبا يعلم انه لوقال بعتكبا خمسین دینارا وشربها بخمسين دينارا فقال قلت عائة صح 
فما وآ لو قال بعتكبا مخمسین دينارا وأحت لك شرا خمسین دینارا فقال قبلت مائة صح 
فى الارض بخمسين ولا يصح فى الشرب والحكم فى هذه واضح مما قدمته فى بعتکبا وانحت لك 

ىصو رتنا خير بينقبولالارضوالشرب معا وقبول أحدها واذا جوزنا له قبولما فلافرق بن‌آن 


المال کذاحکاهالامام عن 
العراقبين واستحسنهورأيت 
ف تعليق الشیخ ان حامد 
آنه يغرم للموكل مثل السام 
فيه اه ( سئل ) عن قول 
الجلال السوطی ی کتاب 
الا شیاه و النظاثر المسل فيه 
يحب تحصیله ولو کمن 
من المثل اذالم بو جدالابه ولا 
ينزلذلكمنزلة الا نقطاع 
جزم به الشیخان‌قالهالسبی 
ق‌فتاو به وعلى قیاسه إذا 
و جدمثله الابأ کثرمن 
من ال مثل فى و جوب تحصيله 
وجبانر جحكلامر جحون 
وصح النووى عدم الوجوب 
لان الموجود بأ كثر من 
تمن مثله كالمعدوم كالرقة 
وماء الطبارة وخالف 
العين حنث جب ردها 
وان لزم‌ق‌مو نته أضعاف 
قیمتبا الآخرماساقه من 
ذلك و نظائره فېل بو خذ 
من ذلك أن آلدیون لو 
كان عاصيا باستدانته 
و صر فه لاجر عل بيع ماله 
عرضا كان أو نقداأو منفعة 
لوذاء ذلك الا شمن مثله حالا 
من نقد عله ول و کان مرهونا 
به آم لا حتى لو علق طلاقا 
على عدم وفاء ذلك فىمدة 
معاومةوكان یظن وجود 
راغب قشراءملک پئمن 
مثله حالا من نقد عله عند 
له فلم برغب فیه الا دو نه 
فول بر على يبعه لتخلصه 
منحنثه ام لايح ب عليه کا 
لابحبفوفاءدينهوانكان 
عاصیا به وإذا كان و جد 


تن المثل بسفره الىغير بلد 
رب‌الدن بلزمه‌الاذنله فه 
ام لاواذ آمنعه‌رب‌الدن‌منه 
بالقاضى فلم يسا فرو و جدت 
الصفة المعلق علا نت 
املاوهلمن ذلكمالوباع 
ثوره لشخص بثمن معاو م 
وامتع المشترى منأداء 
بعضه ول جد له طريقا فى 
خلاصهالا شرا من بوره 
شمن‌معلوم قاصه منه ما 
عليه وتأخر له عليه بقية 
امن ثم لجأه الى أن علق 
الطلاق على ان و فه له فى 
وقت‌عیناه بسيب انهل يبعه 
لهالا نعدانو افقه‌عله‌فیل 
حنث إذا فات الو قت بلا 
وفاءكمن قال له ظال ان فلانا 
أومالدعندك انكر وحلف 
وال ان( دا طر 5 
خلاص‌حقه الا الشر 

والحلف على وفاء بقة 
الأمن ر فاجاب)با نه لا یر 
على بع ماله دون من 
مثله بمالايتساع , به مطلقا 
سواء أكانمرهونا أملا 
عص سبه ام لاعلق علي 
عدم و فائه طلاقا اوعتقا 
أم لا لكنه عدث بعدم 
وفائه فى المدة المعينة 
لتمكنه من وفائه بالییع 
على الوجه الذ كور 
وحنث بعدم الوفاء فى 
مسئلة من الثوراذا فات 
الوقت المعين وهو قادر 
عليه لعدم اكراهه على 
تعليق الطلاق (سئل) عن 
قو لالناشرىف نكته عل 

قول الحاوى ١‏ ی ان هه يد ا الس سا ا ا لوا ع 
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ول قلت الارض خمسین والشرب مخمسین أو يقول قبانما مائة EEN‏ 


خمسمائة و نصفه خم ئة أن الصفقة قد تعددت بتفصيل البائع لكو نه ابتدأ بالتفصيل فیکون 
القبول على وفقه ۳9 اوقع مفصلا مثله ام جملا کا بدنته فم مر بقولى وقوطم ااصفقة تتعدد 
بتفصيل الثمن حمل على ما إذا وقع التفصيل من جبة من تقدم لفظه الخ ا فان فه الفرق 
ببنصورئناهذه الذ كورة فى السؤال وعکسها الى هی صورة و الخلاف الذى حكيناه آنفا وإذا مات 
احد العاقدین بالكناية ول در هل نوى بها البيع او الشراء لم بعتد ہا وکان 1 اقا على ماك 
البائع لان‌مذا هوالاصل الحقق فلايعدل عنه الا بيقين وأما اذا غاب فنتظر الى أن عضر آورسل 
أله به حی تعلم نيته اوس ثل € رضی الله عنه عن مسئلة فاجاب فا واب مختصر ثم بلغه أن بعض 


المفتين آفی فا خلاف ذاك فصذف فيبأ تصنفا سمأه يتنو بر الصاش والعون پایضاح حكم 


بيع ساعة من قرار العيون وقد أردت أن أذكره بر مته هنا وان کان تصنفا مستقلا لانه فى حم 
الفتاوى باعتبا رأ صله کا علم مما تقرر وذاك التصيف (أحمدك) ابم ان أبقيت هذا العالم طائفة 
ظاهرن على الحق لایضرهم من خذطم الى أن يأتى أمس الله وأشبد أن لا اله الا الله وحده 
لاشريكله شبادة أنجو با من أن آنظم فى ساك من‌اضله اه على علم لما أنه اتخذ البه هواه و آشهد 
ان سيدنا مدا عبده ورسوله الذی ارسله الله قاصما لظلبور العاندن حجتى منطقة و فحواه صل 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحاءه الذن لم‌خشو | فى الله لومة لائم ولميلتفتوا لما سواه ماقام بنصرة 
هذا الدن من فرغ نفسه لته وراقه فى سره ونجوأه ( اما بعد ) فان العلم محمد الله لمتزل أنديته 
غاصة بأهلبا ورداضه مغدقة بوبلا وحدائقه ہا حدق التحقيق محدقة وربوعه محفوظة بلوامع 
الحجج المونقة وعرائسه سافرة النقاب من ذل لما ملك نفسه مصونه ة الحجاب عمن تطاول ۳ 
مجر د تمنيه وهوسه وأهله همقوام الددنوقوامه 0 وعليهمالمعولعةلالشوارد 
وتقید الاوابد بمحكم البرهان وواضح التبيان لا أن الله آخذ علییم المثاق أن بینوه ولا یکتموه 
وحرم عليبم أن يكونوا كالذين نبذوه وراء ظبورم وطرحوه فاذلك وجب على من علق 
اذبالهم ودخل تحت نعاطم وتأسى بافعال حم وأقوالهم وتأهل لفيم عباراتهم وأحاط باشارامم 
ان لابجمد على ظواهر العبا رات وان لا يركن الى البدعة والعناد او الجبل او البطالات فان ذلك 
متكفل بالحر مان وقاض بالخذلان نسل اه النجاة منالمبالك وان‌بساك‌بنا أوضحالمسالكانه بكل 
خر كفيل وهو حسى ونعم الوكيل هذا والداعى لى الآن ثالثرجب أسأل الله نيل الارب الى 
تأليف هذا الكتاب الحتوى على غاية من التحقیق وفصلالخطاب الموسوم (بتنو ر البصائروالعيون 
ایضاح حکم بيع ساعة من قرار 1 رفع الى فى أثناء شمر جمادی الاخرة سنة تسع 
وأر بعين و تسعائة سوال فى ب ساعتن من‌فر ار عبن کذا فاجيت عنه جو اب طويل مشتمل على 
تفصيل فى ذلك ثم رفع إلى السؤال انا باخصر من الاول وطلب مى اختصار الجواب فاختصرته 
ثم بلغنى انجعا خالفوی فذلك شا باطلاق الامام البلقيى مع ان بيذت فى كل من ذينك الجوابين 
معناه 9 واستدللت عل‌ذاك بكلام الائمة وقواعدهم فلم س.عوا لذاك قيلا بل افتوا بماسينكئك 
عم آبم فى هذه الحادثة کالا نعام بل هم اضل‌سبلا وکف والعمر قد ذهب اما فىاللبو والطرب 
اوفی‌تفبم کلام العرب او فی‌تحصیل الحخطام من وجه حلال آومن‌حرام وای‌لن‌هذا و مه و تاسس 
عله رسمه ان بتحدث بالبراز اویقرب من‌هذا الجاز تاه ليقامن علييم من المج ما قصی ظهو رهم 
وماع ظرو رهم و فاء ذلك الثاق الا کید ورجاء لخصولالمزيد انم یوب للم اقرب 
اساله تاه مرول میب چا ربو ببته وکال صمديته ان يعاجل من تعمد فى هذه القضية عصبة أو عنادا او هوى 
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انه اقرب مجيب وما توفقی الا لاله عليه توکلت واليه آنیب‌ور تبتهعل مقدمقو خاتمةوسبعة أبوا بأما 
المقدمة ففى ذ کر السوال والجواب بنوعیهیا واما الأ بواب فأربعة فى ذكر أ-وال المسئلةالاربعة 
التى فصلتها فى کل من الجوابين والخامس فى الكلام على «اوقع فى الروضة من التناقص فى بیع 
الماء والقرار وییان المع بين عبارتبا ورد ماوقع فى ذلك للمتكلمين عليبا والسادس فى بيان حكم 
عيون مکه خصوصبا وهل هی ماوكة منبعا وجری وهل يصح عا أولا والسابع فى الفرق بين 
الحكم بالصحةوالحكم بالوجب وف بان ماینقض فيه قضاء القاضی ومالاينةض وأما الخاتمة ففی 
ذ کر ما اطلعت اخ الخالفين والکلام علیبا ويان ما اشتملت عايه ما بصم عنه الاذان 
وتتنزه عن تصوره الاذهان والمسئول من كرم الله وفضله أن مدينى الى سواء السيل وان علی 
ممن أعلا شرفیم بقوله الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوم فزادهم اعانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لإ مقدمة ) رفع الى سؤال صورنه ماقولكم رضى الله عنکم فيا 
0 شخص من آخر حصة من قرار عبن كذا جارية وهذه الحصة قدرها سدس سهم من من أربعة 
عشر سپا مشاعا من جميع العين لكن عبر عنبا فى مكتوب ااشراء ما يتعارفه أهل عيون بلدة 
البيع من التعب بر ع نأجزاء السهم من القرار والاء الجارى به بالساعات وعن الساعة من ذلك 
بالوجبة الىد بی أثنتا عشرة ساعة ا يعبر عن مثل ذلك فى البلاد الشامية بالاصابع و سمون ذلك ف 
بابک سقبة لانه لامخفى أن الشريك فى القرار شريك فى الماء 00 من أجل 
مشاركته فى القرار فصب ركاتب الشراء عن 3 ما ستعمل فيه 
وفيا هو تابع له من الماء وملخص عارة مكتوب الشراء بعد ان أذن 4۱ م الشرعی فلان 
الشافعی لفلان الفلابى فى شراء ء المبييع الایی ذكره لنفسه وليقية ورثئة والده من البائع الى 
ذکره باللمن الای ذکره فيه إذنا حیحا شرعيا اشتری فلان الفلانی المأذون له لنفسه ولبقية 
ورثة والده المشمولين حجر الشرع الشریف من فلان البائع عن نفسه جميع الحصة السقية الى 
قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية ما للحصة الذ كورة من حق من قرار العبن المذ كورة 
ومقرها وممرها وشعوما وذ وكا از عم مائها ومن مائها الجاری ما من فضل اند ا 
صیحا شرعيا مستكملا لشرائط ااصحة وال وم بثمنجملته كذا مقبوض يد البائع من المشتری 
وتسم البائع الثمن وسلم للمشتری جميع || مبيع المذكور شلا شرعيا بعدالرو ة والمعرفة والمعاقدة 
الشرعية وثبت ذلك عند الحا كم الشافعى 0 المذ كور وحكم عوجبه وما تالا كم والمتعاقدان 
والشاهدان فيل هذ االحكم صحي ح أملاواذاقام هو صحيح فبل يقتضىصحةالتبايع المذ كو رأم فساده 
وهل لجا کم شرعی نّض ل تبايع والحكم به أم لا لاسما مع کون الا کم الشافعی المذ كور من 
أهل العام الوافر وکالالنظر ف‌فروع‌الفقه‌وغبره کا هومشهوریذاك وهل یقتضی صحة ماتقدمذ کره 
قول الامام النووىرضى الله عنه ف‌روضته ولو اع الماء قرارهنظر ان‌کان جار بافقال بعتك هذه 
القناة مع مائها أو لم يكن جاربا وقلنا الماء کک صح البیع فالماء وفى القرار قولاتفريقالصفقة 
و قوله بعد ذلك بنحو أربعة اا ولو باع جز أ شائعا من‌الیش أو الةناة جاز وما ينیع مشتر ك بینهیا 
ام لايقتضىذاك صحة ماذ كر واذاقلتهان قوله وق القرار قولاتفريقالصفقة رجح صحة بیع آلقر ار 
فقط فى الصورةالمذ کورةفیل يكون المشترىمستحقا للماءالتابع بهلکونهنابما فى ملکه کا يۇخذ من 
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آوفساداسطوات انتةامه و حرمانانعامه و أن بو فقنا أجمعين لس لوك سنن امدی و لاجتناب‌سبب الردی 


أى ذا نه لا يصح فيەشىءمن 
التصر فات اعی العتق 
والابلادو التزویجخلاف 
ف المع هل هو 
مادکر هو اضماذالاعتاق 
والابلادوااتزو يجلا مكن 
ایر ادشیءمنباعل ما الذمة 
سواء أكان مسلبا فيه ام 
معا فقو له خلافما تقد م 
ف المبيع أى المعين (سثل) 
هل شترط فصحة السلم 
حضور عدلين عند عقده 
فقدعد فى شرح تنقيح 
اللاب من شروطه ان 
يكونموصوفا بصفة معلومة 
ما ولعدلين غبرهما 
لبرجع الييم عند التتازع 
اه فمقبومهانذلكشرط 
أعنى حضو رهن عندا لعقد 
لامعر فتبم لذلك(ذاجاب) 
بانه ليس مفبوم شرح 
التقیح‌ماذ کر ق‌السوال 
واعا معناه انه شترط 
مع معر فة العاقدين صفات 
المسلم فيه معرفة عدلين 
غبرهما والله اعل ٠‏ 

باب القرض )€ 
(ستل)هل جوز قرض 
جزءمن عقاروهل بر دمثله 
اوقیمته (فجاب) بانه 
جوز وهو محمولکافا له 
السك على مااذام بزد 
الجزء على النصف لان له 
حينئذ مثلافيجو زاقراضه 
کذبره و برد مثله لاقيمته 


۱ | (سئل) عن القرض فى 
أ افا وایضا فيل التعیبر فی مکتوب الشراء عن الحصة اة من القرار بقوله الحصة | 
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)١54( أصحبما‎ 0 
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3 1 ولو 8 4 بعد ز لا مكان : او ا يصححرا فاجاب رضی ألله عنه بقوله قد استفی مب | لا مكان تأویلبا ما ا فاجاب رضی د عنه بقوله قد استفتی د الاسلام آل مراج البلقبی 
مفارقتهالمجلسوقبلطول || 

الفصل ( سمل ) عن 1 ملا ال یه ل يصرح فيه نفسه بشیء وبيانه أن امال بن ظبيرة قال فى سؤاله له العيون 
قرض المنفعة هل جوز آو لا ی مک المشرفة ها من بلاد الحجاز لايعرف الذى ينبع منپاغالا و [نا جریش مجار الى أن يرز 
وجمان ) ات ( ان 0 الارض الى يسقما و يتبا يعو نه الليالى والايام والساعات شترى الشخص من آخر اغ من 
ا التهار الى الیل بثمن معلوم ويتصرف فیها فمل يصح هذا و ملکه مقال السائل بعد أسطر وجرت 

عادتهم | نهم یکتبون اشترى فلان من فلان ساعة من 5 قرار کذا فهل ذلك معشر أم لافاجاب البلقيى 


القرض الماع وفیبا كاصابا 
راب الاج الجر اد وج رحمه الله تما وأطال ومع ذلك لم يصرح فى جواب السؤال الثانى بشىء فى النسخة الى رأيتها 


السكى واللقيى وغبرها الان وإنا أجاب فى الحقيقة عن الاول E‏ بعد فرضه الكلام فى ماك عل النبع والمجرى 
0 طق منفعة العقارات || وأما شراء الماء المذكور ساعة من النهار أو اليلفهذا لا يصح لجبالة المبيع و بعد فرضهالكلام 
متنع السلم فا ولانه || فى ملك الثاتى فقط اذا صدر بيع فى هذه الصورة على الاءالکائن فى الارض فلا يصح لا نه غبر ملوك 
2 ردهلها والجواز | اصاحب ۳ م قال وماذ کره فى السؤال من أنه لا يعرف الاصل الذى ينبع منهغالباجوابه أنه 
على منفعة غيره يا جوز || لا يصح بع الماء فى هذه الصورةلانهغير مملوكوالتبايع الواقع بالليالى والانامو الساءا تكله غير 
السلم فيباو لأمكانودمثلبا لانه لم يصادف ملكا للبائع فذلكولاً يما كالمسترى شيامن ذلك ولو فرعتا على الصحيح أنالماء بماك 


الصورىو الاسنوىالاول 
على منفعة العين المعينة 


فا نه ليس هنأ سیب ة2 نضی ماك ألماء اه فهو مطلق و صحة بيع الماء المقدر ساعة مثلا وغير منعر مش 
لخصوص م اذا بيعت ساعة مثلا من قرار كذا وإن | کدیکل لان تعلیله بعدهاصر یحق آن‌الفرض 


1 لامتاع اللي اوا جوا أن المييع هو منغبرتعرضللقراروهذا الفرض الخصوص فيه تعرض للقرار وأأزمان معا فا 
على ما فى الذمة وقال || العتتر منبیاکا آشار اليه السائل فلم يحب عن هذا الخصوص بشیء وا أجيب بکلام مطلق 
بعضهم أن الاقرب ماقاله لد تج 00 مثل ذلك وعلى تسام شموله له فهو متوقف عبل تقدير مضاف بعد منأىمنما . كذا ا 
السبكى وغيره(سئل) عن 


اذ لايظبر القول بطلان البيع فىهذا الفرض الخصوص الا بتقدير ذلك المضاف وهو غير لازم 
اذاللفظ کاحتمل تقديره فیطل حتمل عدم تقديره وأرتكابجاز فيه فيصح , بان يراد بالساعةالجزء 
دلیل قوله من قرار عبن کذا لان من هنا للتبعيض لاغر کا لاخفی ون اة صرعة فى اتحاد 
ماقبلبا مع مابعدها مفروما وحقيقة فبى قرينة ظاهرة أن المراد بالساعة الجزء اذلا يقال ساعة 
من عل ذا الاما ريكاب ذلك التجو زو آذا دارالام‌ببن تصحیح لفط جوز من‌غر تقد بر حذوف 
رابطا لهبتقد بر محذوف كان تصحيحه أولى منابطاله لوجبين أحدها ان احتال الصحة مقدم على 
احتال البطلان ما يصرح به قاعدة أن القول قول مدعى الصحة غالبا عرلا بان الظاهر فى العقود 
الجارية بين السلبين الصحة وان كانت خلاف لام الثانى أن الجاز أولى من الاضمار على قول 
قال به كثيرون وعلى الاصح من أن بها سيان لاحتیاج کل منبما الى قرينة فالجاز هنا أولى عملا 
1 بقاعدة أن تصحیح اللفظ حيث أمكن أولى منابطاله وقد عولوا على مادلت عليه من التبعيضية فى 
| بعض مسائل الصبرة ول ينظروا لاحتال أنهالابتداء الغاية أو يان لمفعول محذوف الاعلى بحيث 
لبعض المتأخر ينقيده ما اذا آراده فايعولوا علیها هنا کذاك اذا تقرر ذلك فالنی دل عليه و 
ان المتايعين اذا ارادا بقرطما ساعة او ساعتين من قرار عين كذا جزأ معينا من محل النبع أو 
الجری الملوك ضح الببع نظير ماذ کروه ‌سائل منبا بيع ذراع من ارض مع ارادة ی 
او التعبينولم ينظروا الى ان الشبوع لایفیم من مطلق لفظ الذراع الا بتأويل رمنبا البيع بثلاثة 
آ لاف الا ماخص الفا او بدينار الادرها وارادالاستناء من القيمة العلومة بل فى مسئلتنا اولى 
بالصحة من هذهلان مااراد فا دل عله ظاهر قوطمامن‌قر ارعین كذا وما أراده بالاستثناء لا ندل 
علیه‌ظاهر اللفظ بل يدل على خلافه وتخيل فرق بين الميح والثمن بابه غبر مقصود لذاته ولذا جاز 


CT او‎ 


قول ان‌قاضی يجاون فى 
تصحيحهو الختا رف الصغير 
تيعا لماع ةجو ازق رض از 
فردمثله وزنا وفى اس 
وجبان, جزم‌فی‌الانوار 
بمنعه‌اه هل مر أده بر 
الرو بة او برة‌العجین‌فان 
لت بالاولخالف ظاهر 
قول‌الروضةو: کرصاحب 
| التتمة وجبين فى اقراض 
ار الخامض احدهما 
الجوازلاطراد العادة به 
و فی‌فتأوی‌القاضی‌حسین 
لاجوزاقراض‌ارو بةلامرا 
تختلف رام و ضة اه(فاجاب) 
بانهقد أو هم‌کلام التصحیح 
انبمامسئلةواحدة وليس 
کذاك بل مافی الروضة 


والقاعدنان الساشتان قاعدة تصديق مدعی الصحة وقاعدة أن تصحيح اللفظ أولى من ابطا له 


۱ أن المراد 3 الساعتین جزآن من‌القر ارک قررنا 03 ويدل له التعرير بالسقية | إذ هی فعيلة عمی فاعلة أى 


| ان كان عل‌النبعفوقع البيع على ذلك كله أو جزء شائع منه معين صح وجری فى دخول الما 
| الموجود عند البيع ماقرروه فى ,اب الادول وااار وان كان الهلوك هو القرار صح أا | 


الاستبدال ء عن خلاف دا ؤار لان الارادةلها ا فالمبيع أيضا الود ق مسائل الذراع ؛ 


۱ دال على المنوى اعتبار ما قرر: ناه وما سنقرره فايس فيه أعال للنية وحدها بل ما دل عليه اللفظ. 


159 ) . مسئلتان‌الاول‌قاقراض 
خمررة العجين و طذا قال 
| الاذرعى عقب قوضا 
أحدها الجواز لاطراد 
العا يان قال و 
وهو الختار اذ العادة 
ا مساحةبهوةالالزركثى 
عقه فيه اشعار بترجحه 
اذم قلعن غير ه ار چا 

.وهو قباس ماذ کره 
الرافعى فاب السام من 
واوق اس الا اص 
من‌الاء ووصفه بالخوضة 
لا ضر لاا مقصودة 
فيه ولا شك أن انس 
کذاك‌اه وعليه فردمله 
وزا والثانة فى اقراض 
اأروبة وهى 3 قال 
اموهری وغيره مايلق 
من الان الحخامض عل 
لین حليب لروبوقال 
الاذرعى عقبقوذا وى 
فتاوی القاضی حسبن 


| والصاع وغرها فاباطة الحكم ما لاتنافى قصده لذاته واعا لم ,كتف بالنية فا اذا كان فى اليلد نقود 
مختلفة القمة ونوا أحدها لان الل هنا وهو قوله بعشرة مثلالادلالة عا وضعا ولاقرينة 
| فلو أثرت النية معه لكان فيه أعال ۳ وحدها وهی مقع ا د بررط وق مسثلةنا الافظ 


الوافق لها وان‌آرد ذلك مدلو ما الحقيق مع تقدير ماء بطل البيع وان لم بريدا شيأفان اطرد 
| فى عرفا التعبير بالساعة فا ا كغ ا امن من‌القرار الملو صح اليم أ ضا کا هی 
ا اجموع ردا على صأحب البيان ومن تبعه أذا عبر بالدراهم عن الدناس صح لانه بعر ما 


مجازا كقولك فى عشرن درهما مثلا هذه دینار إذاكان ذلك هو صر فا أى هذه صرف دار فهو 
من مجاز الحذف اه ويؤيده تصربحهم ف الثمن عند اطلاقه حمله على التعارف بينم ولو غبر 
نقد ومن ثم قال ان الصباغ لوقال بعتك هذا بعشرة أثواب و أطلق وكان لما عر ف انصرف اله 
| کالقدین اه واذا ثبت أن لاا ثرا فى تخصيص المطلق فى البيع به ثبت ماقلناه هنا من الصحة. 


اذا أطلقا واطرد عرفا کا ذکر وان أطلقا وم بطر دطما ذلك عرف فبذا هو محل النظر و التردد 


سوه نمی ناه سه مت یمه nas ams‏ 


ما أمكن برجحان الصحة هنا أيضا ويعضدها قول الموثق مستكملا لشرائط الصحة واللزوم ان 
كان من بعول‌علیه‌ی‌معرفة ذلك نعم ان‌اطلقا واطرد عرفب بان الرادیذاك بيع الما.مقدرا بز من 
سعد القول ؛ بالطلان حيئذ ولو اخناف الوارثان فى الارا دة صدق مدعى الفساد نظار ماقالوه فى 

الذراع ل تان هذا هنا کم الحا | كالمستازم ا واف توت ال عدو من حك الصينة ۱ 
بناء على ماقاله السبکی وغيره ا أن حكم الحا كر لاينقض إلا بعد تحقق موجب نقضه وأما ؛ 
مع عدم تحقق موجبه فلا يمكن القول تسه يصرح به كلامهم وقد ظهر : عا قور تفن موحت 
النقض تحقق رأف هذا اللفظ له تملات بعضها يح وبعضها باطل و مع ذلك فلا نطله إلا [ذا 
تحققنا أنذلك الاحال الباطل هو الراد ول نتحققه 5 باق ما تقرر ا بع الحصة السقية : 
الى قدرها ساعتان من قرار عبن کذا لانا[ذا ذ رضناأن الرادبالساعتین جزء ۳۳ ا 
أو حلنا الفظ على ذلك لما مر صح تسمية ذلك الجزء سقية لانه سبيها ويدل عليه قول الوثق بها , 
له الك ك رة مو ن ا : العين المذكورة الخ فان قلت القرار الذ كور أولا هو القرار | 
EE‏ والعبارة تقتضى تغايرهما وإن حصة السقية غبرهء اقلت لاتقتضى ذلك لان قول 


لا جوز أقراض اأروبة 
لابا تلف الجوضة 
والختار خلاف ماقاله 
القاضى من المع لما 
ذكر نادف خر ةا يز اه 
ويجاب عا ذ ره بشدة 
الحاجة الىالاولى فسوخ 
| فى اقر اضباخلاف الثانية 
'! وقال الاصفوق ف 
مختصرهافى | ليرا حامض 
وجبان و لاجوزاقراض 
الروبة ) سشل ( عا لو 
اقتر ض شخص من شخص 
انصافاً فلوسا جدداً 
أواشترى منهساعة بفلوس 
| جدد وکا نتف ذلك الو قت 
كل جد يدبن بد رهم مثلا م 
! أبطل الساطانالعاملة ہا 
[م س "مم سس الفتاوى الکرى ف[ ۱ وجعلبا با ءزان مثلا وآخرج 


ومقرها ومابعده معطوف على قوله قر ار أى ومن حق من و المقر والممر وحقبا غيرها ! 
کاهر واضح وغاية مافيه أن الموثق تفن فعبر بل انا جم عدر اا عنه بالمقر و آماده مختفا لفظه ! 
مع أنحاد معنا ه لبيان شمول البيع 000 الموثئق ومن مائبا الجارى ما الخ صر یح فى 


ساقية إذ الساقية اہ م للقرار لا لماء وما ذ کر فى السؤال 82 الروضة لا مَتضی عة ال بع فما ذکر 

[لا بالقدیر النی ذ کرناه وأن المراد بالساعة ابجرء E‏ عند الاطلاق أن كلام 

ارو ضة قد تنأقض ف ذلك و قد سثت 5 اشرما فى جواب بعض أسئلةوردت من حضر موت مع الرد | 
۳ 

على البلقينى ف اعتر اضاته علا و فى جو ابه السابق بعضه وحاصل ما جح به عد ارام أن ا 


غيرها كل أر بعة بدرثم 
مثلا فبل لل تحقالطالة 


الى أخرجت أولاستحق 
الا تلك العا مله ال ی كانت 
حالةالعقد عددا(أجاب) 
د انه لایلزم المقترض ولا 
المشترىا ل 
القد مة عدداعتار | حالة 
اللزوم لا عالة الا داء 
(سئل)عن شخص أقر ض 
شخصا ذهبا عدينة الروم 
مالا ثمجاءالمقرض فو جد 
المقترض بمصر مثلاو قيمة 
الذهب بمصرأعل من قيمته 
بالروم فل لها لمطالبة بمثل 
الذهب أو بقيمته فى بلد 
الاقراض (فأجاب) أنه 
لا بطالبه بالخل فى هذه 
الصورةواغايطالبه بقيمة 
بلد الاقراض 
لإ كتابالرهن ) 

(سثل) رحدالله عما لوقال 
الرتین قبل وفاء الدين 
ال مر هون به فككت الرهن 
أو أبطلته أو فسخته فبل 
ينك الر هن بذلك آم بیاذا 
( فأجاب)با نهنفك‌الرهن 
بفسخ المرتين ( سثل) 
عمالو كان لزيد على مرو 
دن شر عى ثابت ' لازم 
فرهن بكر ما هو مك 
نحت دز دعل ذلك فېل 
يصح الرهن المذكور 
ویاع فى ذلك الدين أولا 
(فأجاب) نعم يصح ار هن 
ویاعق‌ذاكالدین(سئل) 
عمالورهن‌حانو نا وأقيضه 
تم غاب سنین فول لر تون 


)۱۷۰( 


ولكق لا دخل الاء لاله ى هذه الصورة غبر عارك له وانا بدخل فى ذلك استحقاق الارض فه 
المسمى بالششرب وراد الروضة بعدم‌ااصحة فى الاء فى الصورةالى «جری فا خلاف تفر يق الصفقة 
انه لا يصح بطريق الماك الافى الارضردون الماء فانه انما ,صح فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح 
فا أواخر النامی بصحة البيع فيهما أى فى الاصل بطريق القصد والملك وف الماء بطريق التبع 
والاستحقاق فلا تناقض بين کلام خلا فا أن ظنه وفائدة اجرا 0 خلاف تفريق الصفقة ف ال رار 
حتى بطل فى الماء الرجوع بما يقابله من ان لانا ان قلنا بالصحة فيه فبى بطريق الاستحقاق 
وما كان كذلك لا يقابل زء ء من الثمن فاذا قو بل به اقتضى ذلك بطلان اا بیع فيه وق‌الار.ض على 


الضعيف وفيه وحده على الصحيح فاتضحوجه جريان الخلاففى الارضر وانا واناجريناهفيهاوقلنا 
بالبطلان فى الماء فانما هو من الحيثية الی قررناها آنفا والكلام کا عم مما تقرر فى محل قرار الماء 

المملوك دون محل نع لان ملک لا تارم ملك الماء بل بکون النالك اسن به آما عل تبعه مع 
قراره المملوك كل منهما فيصح البيع فيهما طرخ القصد لان ملک يستلزم ملك الماء وأما محل 
نعه و قراره غير اله‌ملو 0 يصح البيع فهما فتأمل مل ذلك فانه ممم ومن ثم أضطر بت فيه الافهام 
وکثرت فيه السقطات والاوهام فان قلت ينافى ما تقرر من الجواب قول جع ردا لما فى الروضة 
ما لا جوز بيعه اذا كان مجب ولا وبيع مع غيره بطل البيع فى اجميع بناء على ان الاجازة بالقسط 
والقسط غير 5 ن لاجبالة قلت انما یتضح ردهم أن لوسلمنا هم دعوى الجبالة بالقسط وهى غير 
مسلمة فقد قال جمع فى نحو الل والخمر والشاة والکلب أو المنزیران الباطل یوم عند من يرى 
له قيمة كاهل الذمة فكذلك الماء هنا يقدر عند من بری له قيمة ور ببعه مطلقا وهم المالكية 
وعل المعتمد من أن ذلك یعتم بما بشابهه كالخل والعتر كذلك يعتير الجارى هنا بما يشا ببه فيقدر 
راكدا وبوزع الثمن عليه ۱ الارض فان قلت فا حكم عيون مكة هل م ملوکة لار با 
قراراومنیعا أو قرارا فقط قلت بل قرارا ومنبعا ا يصرح به قول الروضة وأصلبا لوصادفنا نهرا | 
يسقى دنه أرضون ول ندر أنه حفر أى فکون علوکا أوانخر قأى فلا يكون ملوكا حكمنا بانهمماوك 
لانهم أصحاب بد وانتفاع اه على أن مانحن فيه أولى بالملك من صورة الروضة لان صورتباليس 
فا قر بنة 2 على الماك غير وضع اليد وهنا مع وضعبا قرينة أخرى وهى بناء تلك العيون الذى هو 
صريح فى ملك البانى نحل ذلك البناء فان قلت كيف يصمح البيع فى تلك العيون منبعا وقرارامع عدم 
رؤيتهما قلت أما ما عت الارض من‌مجری العين وذیلها فلايشترط رؤيةجميعهلتعذرهكاساس الجدار 
وکا محثه الاذرعى 00 الستتر فى ذى الوجبين وان سبل بالفتق وانما الذى 
يشترط رؤيته منبا ما مختلف به الغرض أخذا من أن التر لا يشترط رؤية جميعبا بل مأ ختلف به 
الغرض منها عند أهل الخبرة من جدرانها و حوها وأما القناة الظاهرة فلا بد من رؤيتها جيعما بان 
عبس الماء عنبا ولا يكفى رژیتبا من ورائه وان كانصافيا ثم رأيتالباقتى تعرض لما فالسؤال 
فقال وما جرت العادقق مكة المشرفة من أنهم يكتبوناشترى فلان ساعةمنقرار عينكذا غار صح 

ولا معتتر وطريق البيع أن يقع على القرار ۳ هو محل النبع اه وهو غير مناف لا ذکرته 
من وجوه منبا أنه اطلق عدم الصحة ول يبين مدلول ذلك 7 ولا ما فيه من الاحّال و نحنقد 
فصلناعته لا ته‌و بینا کل واحد منبا وما يدل له من كلام الائمة فلاينافى اطلاقه تفصيلنا بل يتعين حمل 
أطلاقه عل الو جه الباطل الذی و وهو مااذا ارادا ان المبيع الاء مقدرا برمن او اطلقا 
وعرفهما ذلك وهنها انه لم يبين لما ذ كره دللا وئعن قد بنا لما ذکرنا ناه ادلة من کلامم سم 
ما قدمناه عن بموع النووى وعن ابن الصباغ ولا يسع البلقيى ان يقول اذا اراد بالساعة جرأ 


معا 


۱ (۱۱/۱) أنبأخذمنأجرةالحانوت 
ج مايفى بدینه من غير أن 
ا القرار الملوك یطل البيع لانه حينئذ یکون مخالفاً اصریح کلام أثمته من غير مستند بل لرامن ( اه 
لایسعه [یضاًآن يقول بالطلان ۳ اطرد عرفهما بالتعبير بالساعة من القرار عن الجزء المعين | لایود ۳ عن أن اخ 
القرار المماوك نخالفته لصر بح كلامم الذى قدمته عن أ نجموع وغير ه وإذاثيت أنهفىهاتين الحالتين مر أجرة الحانوت مايفى 
ملزوم بالقول با لصحة فلا بستدل بکلامه على بطلان جع الحا م لما قدمناه أن ك م الحا يصان بدينهبل لايتصورذلكإذ 
عن النقض ما زک ن وأنه لا يصار انقضه إلا إذا تحقةنا موجب نقضه ولا نتحقق موجه فى هذه السمی أواجرة المثلدن 
ااصورة إلاإذا ثبت نبا آرادا بالساعة من القرار حقيقتها من مائه أو من القرار نفسه وهو غير فى الذمة راهن فلا يصح 
ملوك وأما إذا لم يثبت ذلك دفلا مكن ااقول بنقضه کف وله محتملات به‌ضم‌اصحیح و بعضاباطل و لم قبض الرتیناباه فطر یه 
يثبتو جودذلك الباطل ومنها أن قول ابلقیی وطريق البييع آن بقع على القرار الذى هو عل النبع أنير فم الامر إلى الحا > 
صر بح NE‏ البطلان ق‌ساعة منقرار كذا ليس هو ذ كر الساعة فحسب بل عدم اير ادالبيع و ثبت ذلك عنده فيو فه 
کم وهذا غير محیح لتصرعه هو وغیره بصحة بيع الجزء من القرار الملوك وان اام با( سل ) عن 
کان غير محل النبع‌فان قلت ما وجه صريح قوله وطريق البيع الخ فى أن سبب الطلان ماذ كر | مکان مشترك ين ین 
قلت وجه ذلك 8 إذا كان السبب هو ذ کر الساعة من قرار 0 لم يكن قوله وطريق البيع ا وأحدهما سا كن فيه * 
الخ ملائا لما قله ولامرتبطاً به فان 8 إن وقع على محل النبع وغيره مرن ذلك سواء فكيف اشترى حصة الأخر ثم أطبأ 
9 يقول وطريق البيع أن بقع على القرار الذى 0 النبع اللبم إلا إن بريد بذلك || شخص مستنداً بأنالحصة 
طريق البيع النی ملك به 0 والخامل ماد كه ها حاف ما تدم فيه أل جر اله وهلا المبيعة رهنها مالکبا على 
بضعف کلامه وبوجب عدم اعتّاد اطلاقه البطلان ويبين أن الحق مافصلناه وقلااه ون كنا ال دين له عليه فی‌مدة سكنى 
معترفين بنقص مقامنا عن مقامه إلا أن الحق أحق أن بت بتبع على انه رحمه الله كان فى أ كثر آحواله ال الشريك وفیه‌انه اعترف 
| غير متقيد بكلام أ مذهبه لوصوله مرتبة من مرتبية الاجتبهاد بل لاقصاها کا قاله تلمیذه || بتسليمها وكذبه الشريك 
آبو زرءة ويؤيد ذلك أنه جرى فى جوابه هذا على مخالفة الروضة فى أما ك ن کثبرة والحق ۳ السا كنفىةيضهالرهن فبل 
ماف الر وضة کا ته فى جواب غير هذا واه شرت اليه فا مر ومن مخالفته لما فا قوله بصحة | القولقول الرترن بیمینه 
بع الاء الجارى وهذا أدل دليل على انه لم يرد اطلاقه البطلان فى ساعة مقر ار كذا إلا إذاكان | فى انهقيض الرهون فاذا 
۳ الماء وحده وان المراد بالساعة مفرومبا الحقيق وأله سبحانه وتعالى أعلم بالصو اب * م دف حلف تبين بطلان ابيع 
E‏ ی ما مستند شرعی ملخص مضونه بعد أن أو قول الشتری بیمینه 
أذن الحا م الشرعى الشافعىفلان لفلان الفلانى فى شراء المبيع الآتى ذ کره فيه انفسه ولبقية ورثة || فى أنه ل يقبض المرهون. 
والده عا جار الشرع الشر رف اذا فرعا اشترى المأذون له المد كور من فلا نة الفلا د-4 4جمييع وإن يدهم ترتفع عن المكان 
الحصة السقية انى قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية فى الوجبة العروفة بكذا وعدة وجبات ال (فأجاب) بأنالقول قول 
العين المذ كورة أر بعة عشر وجبة کل وجية أثنا عشر ساعة کل ساعة قبراطان كييران 3 بحب المشترى بيمينه لانه 0 
للحصة الذ كررة من حق من حقوق العين المذ كورة ومقرها ومرها وشعوما وذبو لها ومجارى أل حةالمقد والمرتهن فساده 
مائها ومن مائها الجارى ما يومئذ من فضل الله تعالى اشتراء ححا اا مستكملا لشرائط إلا ولانالاصلعدم ار تفاع 
الصحة واللزوم يشمن جلته كذا وثبت ذلك لدى ام الاذن المشار اليه وحكم موجبه فېل 5 عن المكان ونقل 
البيع الذ كور على هذاالوجه صحيح أم لا وهل الحكم بابطاله نقض لحكم الحا أم لاوهل || أمتعته منه ولان الاصل 
حكم الحا 0 اس متضمن السك اة 5 لدم لا وهل هذه الصورة مطابقة لما افتى أ عدم لزوم الرهن فاذا 
به الامام البلقينى رحه الله يطلان البيع فيهأم لا او حا م شرعى من أهل العلم | حلف تبین‌بطلان الرهن 
والنظر فى فروع الفقه وغيره بافتاء عالم مثله 38 منه أو حمل حكم الحاكم على السداد ل بالبيع لانه عمل + 
با أمكن فاجاب بقوله البيع المذكور فيه تفصيل وهو انه يصح فا إذا أراد أ الرجوع عنه قبل قبضه 
العافدان بالشاعة جر معینا من قرار المین الذي هو انبم آو 0 المملوك أو ر أا (سئل)عن شخص استعار 
شيئا لیر هنه بدینه بشرطه 
EE‏ و فرهنهبهم مات المعير فأدى 


ورتهدنالمر الوا دوا 
المرهون فبل لهم الر جوع به 
عبل المستعبر 1 (فاجاب) 
تانه لارجوع ذم به یه 
(سئل)عا لو أدى صاحب 
امین الما رةلارهن الدن 
من ماله فا نه ان کان باذن 
ااراهن رجع والافلا فا 
[لفرق‌پینباو بين مالو ضمن 
الاذن وأدى بغي رالاذن 
(فاجاب) بانه لا اشكال 
فا لانااد.ون اماأذن 
ق‌الضمان المؤدى من من 
ار هون لامن غيره لاف 
الضیان فى :الك فانه‌مطلق 
(سئل) هل يصح رهن 
القصب قبل بدو صلاحه 
قاسا على رهن الثمرةقبل 
بدو صلا حا کا أفى به 
الجلال! على أم لا کافتی به 


رهنهقبل بدو صلاحه كالثمرة 


قل دو صلاحما اذا كان 
بدن حال وشرط قطعه 
وق داد بشرط القطع 
. أوأطلق أو ناجل لمع 
الادراك أو بعده أوقبله 
مزال ۳ والبيع ولا 
يصح رهنبا فماعدا ذلك 
وعلہه حمل" ماأفى به 
بعضوم (سئل )عن شخص 
غرس أشجارا وأثمرت 
فأكل شخص من كارها 
بغار اذنمالكبا ثممات 
مالكها فبل يصح تحليل 
الوارثأولاوهل 0 
شخص من الهار یک 
الاجر لغارسها نوات 
(فأجاب) بان منشغرس 


(۱۷۲) . ۱ 
پریداه لکنه عرفا حال العقد ويبطل فا اذا آرادا بها جزأ من الاء الجارى والحكم بابطال 
الييع مطلقا غير كيح ونقض حكم الحا کم لاجوز الا ان تعذر حمله على معنى كيح وأما اذا 
يتعذر 5 دنا فلا جوز نقضه کا صرح به الائمة منهم التاج الفزاری وجاعة من أئمة عصره ردا 
علالقاضی ان خلكان لا خالفهم ثم رجع الييم بل نقل الشيخان فى الروضة وأصلبا عن النزای 
وا اه أنحكم الستقضی الضرورة ادا واف مذي ال لا تفن شام عل أن ه أن شاد من 
E‏ الاربعة وهوالاص ح وحكم الحا" م الد كور متضمن للحکم بصحة ة العقد هصرح 
به السى وعيارته الک م بالموجب يح الك مصون عن النقض لمك الصحة وان 
کان احط رب مه فان اگم بالصحة يستدعى ثلاثة اشياء اهلية التصرف وصمعة صيغته وكون 
التصرف فىعله والحكم 7 جب بستدعی الاولين فقط وهما عة التصرف وصحة ااصيغة انتبت 
واعتمدها الكيال السیوطی فى جواهره والتنظير فما ان‌سلم ليس لا ير 
اک م بالوجب! صح الصيغة کا هو ظاهر ولانافا قولخمه زاشک ا أن حا فصحرح 
وان 00 ففاسد لان معناه ان صح لوجود الشرط الثالث فصحیح و وان فسد لفقده ففاسد 
57 | الحكم بصحة الصيغة ور متفقان عايها وعل تسلیم أن ہما فرقا مرف الحا کم 
بالاذن وغيره فى قضية رفعت اليه وطلب فصل با حكم منه بالصحة فا على مافيه مما ليس هذا 
حل بسطه ولبست هذه الصورة مطابقة لا ۳ به اللقيى من کل وجه لان فبا زیادات منها 

حكم الحا كم واذنه وفما قرائن دالة ص أن المراد بالسا عة الجزء ومنها قوله ومن مائبا الجارى 
مها و مئذ وکل ساعة قراطان اذ العی التی قدرها قراطان من قرار عين کذا وهذا ٤ا‏ لاتخیل 
فقيه البطلان فيه ومنبا قول الموئق لشرائط الصحة والازوم على آن کلام البلقیی یتعین 
حمله على ال<الة الثالثة اذلا ,عه القول بالطلان فى الاولتين أما الاولى فلا تقرر من دلالة اللفظ 
على ما أراده مع التصريح بنظائرها فى کلامیم وأما الثانية فرح بنظيرها فى شرح الموذب وغاره 
وقاعدة أن تصحیح | للفظ أو مناهاله وان دعوى الصحه مقدمة على دعوى الفساد لان الظاهر 
‌العقود الجاربة بين المسلدين ااصحة يؤيدان ماحملنا عليه کلامه واذا تعارض حکم وافتاء فان 
كان فى صورة عا م حكمبا فى المذهب قدم موافقه وان كانت فى حادثة - : يتعرض فا اهل 
المذهب كصورة السؤال فانالم نعلم لاملقيى قير اسلفا ولاخلفا موافقا ولا مخالفا فان كان كل من 
الفتی والحا 3 فيه ادلية الترجیح ۰« حكم الحا كم لافتاء ۳ وان كان الفتی 
وان تأهل لذلك المفتّى وحده تعين على الحا ك e‏ اليه والا تأتى فى نقضه مامر والله 
سبحانه وتعالى اعلم بااصو اب واذقد انتبى ۳ على المقدمة فللشرع الان فىذ کر احوال 
امال دک ۳ فىالجوابين السابقين مفردن لكل حال بابا فيه الرهان عليه من كلامهم فنقول 
7 لباب الاول و الحال الاول ( 
وهو مااذا اراد المتعاقدان بالساعة من القرار جزأ معينا مشاعا من القرار 0-7 الذی هو 
الجرىاو الممبع | و ماتحصل الماء فيه وقد قدمنا فىكل من الجوابين أن البيع بيص بح حيئذ 
وقدمنادليل ذلك لكن عتا ج الى بط وبانه ان الائمة صرحوا بنظير ذلك ى 5 منها قول 
النووی فشرح المذب ال رضة واصلبا وعيرها وجری عل ذلك فى الجواهر وزاد فيه تفصیلا 
باسته فشرح العیاب 7 بارة شرح المذب قال اصابنا اذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم 
على ان ااا فان اراد هة ة صاع ۸ صح بلا خلاف لانه شرط عقد فىعقد وان اراد 
عه صاعا آخر من غير الصيرة لم يصح لا نه إذا كان ااصاع مجرو لا فهو بيع بجبول وان كان 


ارد مأقاله من تضمن 


(۱۱۷/۳( ۱ 


ao 
۱ معلوما ل یصح اذا کانت (اصيرة مرو له الصيعان لانه بجحبل تفصيل اشمن وجملته وان ارادا نه از ده‎ 


صاعا من هذه الصر E‏ ان خرجت عشرة اصع كان الثمن تسعة درام فینظران كانت الصيرة 
مجبولة الصيعان لم يصح الیم بلا خلاف لآنه لا يعلم حصة كل صاع وان كانت معلومة الصعان 
فوجبان مشموران فى كتب العراقين حكاها الشيخ أو مد وغره ما يصح البيع وبا 
قطع امام ار مين والغزالى والبغوى والرافعی ومعظم الخراسانيين فان کانت‌عشرةا صع فقد باعه 
کل صاع وتسع صاع بدرهم والثانى لا يصح ورجحه الشبخ أو مد والرويانى وان العراقيين 
كلهم جزموابه سوی القاضى أب الطیب وغلط فى هذه الدعوی والخلاف مشبور فى ذلك فى کتب 
العراقبين 6 لشيخ أنى حامد والماوردى وا#املى وغرهم والمذهب الصحة وان قال بعتك هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم على ان أنقصك صاعا فان راد ضم صاع اليه فالبيع باطل‌وان أرادائ,اان 
خر جت عة أصع أخذت منك عشرة دراهم فان كانت الصيعان مجبولة لم يصح البيع بلا خلاف 
وان كانت معلومة فوجبان الصحيح الذى قطع به العراقيون وال مور وغيرهم صمة البيع فان كانت 
تسعة آصع فقد باع کل صاع بدرهم وتسع والثانى لا يصح لقصور العيارة عن المل المذكور اه 
كلام شرح المذهب وهو ظاهر بل صرح فما ذ كرته فى هذه المسئلة من التفصيل لانهم اذا أداروا 
البطلان والصحة على ارادتهما فى هذه السئلة مع ظبورها فى المعنى المبطل اذ وله على ان أزيدك 
أو على ان انقصك ظاهر بل صريح فى الشرط ومع ذلك لم ينظر والمجرد اللفظفيه بلعلقوا الحكم 
بارادتهما ان ارادا شأ والا فالبطلان عملا ما دل عليه اللفظ وإذا اناطوا الحكم بالارادةهنافاولى 
ف مسئاتنا لما ستعليه موضحا مسوطا وهو ايضا ظاهر أو صر بح ف انهما اذا ارادا بالساعة من 
القرار ما قدمته آنفا صح البيع وتأمل قوله آخ ركلامه والثانى لا يصح لقصور العبارة عن ال 
المذكور فى انه صريح فى ان الارادة برجم الما وان خالفت ظاهر اللفظ او قصر عن الخل علیبا 
بأن كان مدلوله لا ین بها ويبانه ان قوله بعتكباكل صاع بدرهم عل‌آن‌انقصك صاعا دال على 
رد صاع اليه بان يسقطه عنه فلا حسب فى مقابلته ثمنا فرد الصاع اليه بالمعنى ااذکود هو 
مدلول هذا اللفظ الفیوم ببادىء الراى فاذا اراد خلاف هذا المدلول وهو انها ان خرجت تسعة 
آصع اخذ هنه عشرة دراهم وصيعانها معلومة صح البيع نظرا لهذه الارادة لان اللفظ وان سلم 
انه ظاهر فيا مر هو محتمل لذاك المراد فصحت ارادته منه ولو على بعد" .وهم ذلك مححوا البيع 
نظرا لهذه الارادة ولم ينظروا الىقول الوجه الضعيف ان‌العبارة تقصرعنهذا المل‌ووجه‌ما نظرو | 
الله ما ذ كر ته من انا وان سلينا قصورها عن امل باعتبار ما يفهم من ظاهرها ببادىء الرأى الا 
انها مع ذلك تحتمله واذا احتملته صحت ارادته منها ولو على بعدما تقرر بناء على الاصح أن البیع 
ينعقد بالكناية وان لم حتف به قرائن تفيد العلم خلافا للامام وهذا كله اعدل شاهد واظبر 
دليل على ما ذ کر ته من آن العاقدین اذا ارادای مسئلتنا بالساعة من قرار عبن کذا ما قدمته صح 
العتد وان سلنا ان الفظ يتصر عن هذا المراد فكيف واللفظ ظاهر اذ من فى قوطهما جميع الحصة 
السقية الی‌قدرها ساعتان من قرار عبن کذا لا حتمل هنا عند من له ادلی ذوق والام بکلام ائمة 
النحو غير التبعيض ومن زعم انها لبيان محلالبيع فقد ساء فهمه وطفی قلبه کا سيأتى الكلام 
على عبارته من سوءالتحر یف و الفاط مبسوطا فى الخاتمة واذا كانت من التبعيض كانت صربحة 
فى اتحادما بعدهامع ماقبلها مفبوما وحقيقة فى قرينة ذاهرة على ان المراد بالساعة الجزء اذ 
لايقال ساعة من محل ذلك الامع رعاية تلك الارادة فوجب النظر اليبالدلالة من علیها وعل ان 
المراد بالساعة غير مفو مها اللغوى وكفى من قرينة على هذا التجوز الظاهر وقد عول الفقباء على 


غرسا فله و اب‌من أكل 
من مره‌پسیب غرسه الى 
فناء آلغروس وللوارث 
ثوابماأ کل من ثمرهفىمدة 
استحقاقه بغير معاوضة 
ومن تعدى بأ کلشیء من 
اشار قبل موت الغارس 
فلوارثهابراؤهمنه (سئل) 
عن رجلاشترىمن | خر 
عينا شمن معلوم وقبضها ثم 
رهنها تحت داعا بثمنها 
وأقضه انها تم ذلك 
لدی حا حنيل وحكم 
مو جبه 2 اتصل جاک 
شرعى شافعى ثم ثبت عنده 
بشهادة عدايز أن المرتين 
اشتری‌من الراهن العين 
المرهو نة بثمن معلوم بشرط 
انه‌متی أحضر له الثمن فى 
أى وقت شاء لا حق 
لللشترىالمرتهن فيها وان 
مجزعنه يكون لاحق للبائع 
فبأ وللت عنده أيضا أن 
المشترى باعبا لاخر يشهد 
بذ لك‌مستنداقرار شرعى 
كوم به من حنق و آن 
بیع صدر مثمماحال بقاء 
العين على حكم الرهن 
و بقضية ذلك ثبت عنده 
أن البيع الثانى والثالك 
فاسد والعين اقية على 
الر هنوالدنكذلكوحم 
ببقاء الرهن وبطلان 
مأحدث بعده من اليبوع 
والانتقالات وبقاء الدن 
الاولوالعينالمرهؤيةعل 
ملكراهنهاوسقوطالثن 
عن المشترى الثانى حكنا 


حیحاً شرعيا “م أدعى ولد 
المرتبن على المشترى من 
أبيه با من بعار بق الحوالة 
منأ به لدی حا 1 شافعی 
(فاجاب) بانشراءهمن| بيه 
قاسد من وجرین احدضا 
دون ەق الین سال ر هنبا 
والثای ان البائع لم يسمه 
العين المبيعة وانه لإيصدر 
بينبها . اجاب وقبول 
وعرض الدعی عليه 
مستند الرهن وه‌ستند 
الشافعیالضری وفتاوی 
العلباء و الذاهب‌الاربع 
بالقاهرةو الشام احروستتن 
الوافقة لک الصری فلم 
يصغ لذلك و يلتفتاليه 
وسألالمدعىعليه الحا کم 
ان‌علف و لد المدعى على 
نفی‌ما اجاب به كلف و الد 
المدعى ان الشتری تسلم 
منه العين المبيعة التسلم 
الشرعى بعد صدور العقد 
يناو أنهقلب ذلك التقليب 
الشر عی وقض ذلك دنه 
بعد ان ثبت عنده بشبادة 
ثلاثة شود معرفة العبن 
وجرباتها. فى ملك بائعبا 
المدعى عليه إلى حن بيعها له 
واماکانت مد تخت 
بده وأن راهنا داعبا له 
يبعا تيجا شرعیا منغير 
شرط حصل فذلك ولا 
مفسد له باخاب وقبول 
بالطريق الشرعى بعد 
تقلیپا التقليب الشرعى 
وأنه قاضه بثمئبا عندينه 
وتسلها ما ناتسم 
الشرعی وأن التباینین 
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ع م سس ویس سا 


من التبعيضية ول ینظروا الى احتال غيرها الرجوح الاعل حث ذ کرته فى شرح الارشاد 
القلیل والکثبر فینتفی التخمين وبه يعلم أ ما لو قصدا من ابتداءالعابة آوآما بیان افعول حذوف 


۱ 


1 


" صح وهو غير بعید لاف مااذا لم یتفقا عل قصد ذلك أو أطلقا انتبت فتأمل کف آخذوا ععی 
۱ من التبعيضية فى هذه الستلة لظبوره ولم ینظروا إلى احال کونما يبانية اولابتداء الغاية الا على 
ذلك البحث المقيد ما اذا آرادا ما آحد هذين بل فى هذا البحث المأخوذ منعلتهم کا علنته من 
العبارة السابقة وبه صرح فى الخادم دلالة !| ذ کرناه فى مسثلتنا من الارادة لان البيع اذا صح 
مع ارادة غير التبعيض مع أنه خلاف ظاهر اللفظ فأولى أن يصح فى مسئلتنا .م ارادة التبعيض 
الذی هو ظاهر لظ من فان قلت لا نسلم ان ماقدمته هو ظاهر اللفظ لان فيه اخراج الساعة عن 
موضوعبأ قلت لا بضر نا ارخاء العنان معك وان وافقناك على ان ما ذ کرناه خلاف ظاهر اللفظ 
لکنبیا اذا نويا به معنى حيحا يصح البیع کا علمته ان كان لك آدنی فیم من عبارة شرح المبذب 
السا بقة على أن ما عللت به دعواك عدم السام من أن فبه اخراج الساعة عن ظاهرها بطله 
ان‌لفظ الساعة ليس ااراد به هنا مدلوله الزماق لان العبارة تأباه ولا تحتمله اذ قولما جيع الحصة 
السقية 'اتى قدرها ساعتان من قرار عين كذا لا حتمل الا أن يراد بالساعة هنا جزء من الاء 
او جزء من القرار فالساعة غير مستعملة فى مدلوطما الزمانى على كل من التقديرين واذا خرجت 
عن مدلولها الى مدلول آخر وجب النظر إلى مادل عليه ظاهر اللفظ من غير تقدير وهو جزء 
من القرار لا قدمناه وأما ارادة جزء من الاء فيتوتف على مضاف محذوف مقدر بعد من أى 
الى قدرها جزآن من ماء عبن کذا واذا دار الامر بين مدلول لفظ من غبر تقدير ومدلوله بتقدير 
كان الاول :هو ظاهره عند جمیع ااعقلاء وكان الثانى خلاف ظاهره فصح 
من القرار هو ظاهر اللفظ فاذا أراده صح البييع 3 علم بالاولى مما مر عن شرح البذب بل علم 
منه کا قدمته آنا وان سلينا انه خلاف ظاهر اللفظ ونوياه صح البيع فان قلت لا نسلم أن الساعة 
هنا مستعملة فى غير مدلولها اازمانی لان الحصة السقية اسم للماء والی قدرها ساعتان تقدير له 
بالزمان وهذا هوملحظ القائلين بالبطلان قلت زعم ان الحصة السقية اسم للناء باطل کا سيأتى بان 
فى الخامة فى الرد على من زعم ذلك بل سيأتى * 


ما قلناه من ان الجزء 


ثم ان السقية فعيلة بمعنى فاعلة أى ساقية وهی .م 
لللحل لالياء وکف يتوهم مع قولما السابق فى الال ما الحصة ااذكورة من حق من قرار 
العین الذ كورة ومقرها وعرها وشعوبا وذیوفا ومن مائبا الجاری با بومئذ من فضل 
الله تعالى فقولا ومن مائها ااجاری بها صریح فى أن الراد بالحصة السقية جزء من القرار أذ 
لو اريد ببا جزء من الماء لم يصح قولما ومن ماثباالجاری بها يومئذ واذا بطل أن المراد بالحصة 
السقبة جزء من الماء بطل أن يراد بالساعتينتقديرالماء بزمن اذلاماء مذ كور حينئذ حى يقدربزمن 
فتعين أن الساعة هنا مستعملة فى غير مدل ولا فان قلت کا ان قولبما ومن مائبا الجارى ما يدل 
عل ان المراد بالحصة جزء من القرار كذلك قولما من حق من قرار امن المذ کورة ومقرها 
وعرهاً وشوا وذیوطا وجاری مائها يدل عل أن الراد بالجصة جزء من‌الماء فما المرجح قلت 
المرجخ ان هذا ليس صريحا ف الدلالة على الجزء من الماء وقولهما ومن ماثبا الجاری بها 
ضريح فى الدلالة. على الجزء من القرار فقدمنا الصريح على الحتمل ووجه احتاله ان قولمما من 
خق من‌قرار العننيتعين آنتکون من الاولى فيه بيانا ا فى با ومن الثانية حتمل أن تكون بيانا 
لحق ای من حق هوالقرار والمقر الخ وان تكون للابتداء لوجود شرطبا المقرر فىالرضىوغيره 
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۱ ۱ ( ۱۷۵) 
آیم‌تدا من اتقرار وان تكن تحضة أى من عض القرار و الاح لان الاولان سان الوم " 

من‌الاء و الثالث يقتضى الجزء من القرار ف_کان هذا اللفظ محت.لا وکان قوهما ومن مائبا الجاری 
المحطوف عل‌منحق لاعلى من قرار کاهوجل صرحا فى أن المراد بالحصة الجزء من القرار فأخذنا 
بالصريح وتركنا امحتمل هذا ان كانت عبارتهما من حق من قرارالعین الخ کا رأيته فى بعض الاسئلة 
فان كانتمن حق من حقوق العين الخ کا رأيتهفى سؤال آخر فبو دليل لا قلناه لان قوله ومقرها 


ومرها الخ معطوف عل العين أى من حق منحةوق العن‌وحتوق مقرها الخ وانظر قول اأوثق 
ومن مائها الجارى مأ بومئذ فانه لم بعطفه على ما قله بل على قوف من حق فكانه يبين ما الحصة 
بشيئين أحدههاحقوق العينوما عطفعليها والثانى الماء الجارى بها و .ذا بتجه أتم اتجاهماقررناه 
وحرراه ومنها قول الشيخين وغيرهما ماحاصله لو باع ذراعامن >وأرض بجرولةالذرع ل ريصح نام 
ان عينا ابتداء الذرعمن طرف لا من غيره كبعتك ذراعا من هنا فى جميع العرض الى حيث ينتبى 
فالطول أوعكسه صح ومتی علم ذرعها وأرادا أو احدهما معينا | يصح وان لم يريدا ولا أحدهما 
ذلك صح ونزل على الاشاعة فان اختلفا صدق المعين أى سواء أ كا نالبائم أمالمشتر ى خلافا لبعض 
شراح الارشادلانه أعر ف بنيته ولان مطلق لفظ الذراع لايفبممنه معنى الاشاعة الا بتأويل و به 
فارقمالوقال لاخر خذه قراضا بالنصف ثم قال امالك أردت النصف لى أىليبطل العقد للجبل 
حصة العامل حينئذ وادعى العامل العكس ليصح اذ ما فضل عنه يستحقه المالك علىالاصل فان 
العامل يصدق لان الظاهر معه و ااظاهر فما حن فه مع المعين ام اه فتامل تفصياهم فى المعلومة 
الذرعان بین‌آن يريدا معینا آولا مم قوم انمطاق لفظ الذراعلايفيم منهمعنى الاشاعة إلابتاويل 
"جده صرحا فى أن الارادة بدار عليها الحنكم صحة وفسادا سواء أكانها آراداه موافقال‌ادل 
عليه ظاهر اللفظ أولا اکن‌بشرط ان يكون اللفظ صتمل ولو بتأويل وإذا تقرر ذلك وعلت‌انه 
صر يح کلام اتضح لك ما قلناه فى مسئلانا من انپما إذا ارادا بالساعة من القرار ما قدمته صح 
البيع سواء أجعلنا ذلك ظاهر اللفظ أم جعاناه حتملا منه ولوبتاويل وإذا قام البرهان عندك فعا 
م أن للفظ اشعارا ظاهرا بذلك الراد فليصح البيع اذا اراداه کا نطق بهكلامهم وتعايلب, فى هذه 
المسئلة ومسئلة شرح المبذب السابقة فان قلت قضية قو لم فاناختلفا صدق المعين الخ انالعاقدرن | 
آووارئیما اووارث احدهما والآخرفى مسئلانا لو اختلفا فى ارادة الجزء من‌القراربان‌قالاحدهما | 
اردناه وقال الاخر اردنا جزأ من الماء صدق الثانی فیطل العقد قلت هنا ت#قيق نى التفطن 
له وهو انبمعللوا البطلان فى مسكلتهم بتعليلين قدمناهما فعلى التعليل الاول يصدق مدعى ارادة 
الماء حى بيبطل بیع ق‌مسئاتنا لانه اعرف بنبته وغل التعليل الثانى يصدق مدعى ارادة الجزء من 
القرار حي يصح البيع بناء على ماقدمناه من أن هذا ظاهر اللفظ هذا ان جعلنا كلا من هذین 
تعليلا مستقلا وهو الظاهر الموافق للاصل وهو عدم تر کیب العلة ڳا صرحوا به فان جعلنا 
العلة ىكية منیماً اقتضى ذلك تصديق مدعى . الصحة ايضا فى مسئلتنا لان مدعى اابطلان 
فييا وان کان اعرف بنيته لکنه مدع ماليس بظاهر الافظ فليس كمدعى البطلان فى مسئلتهم 
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تفرقامن مجلس البيع عن 
تراض‌واجازة وأثبتاعقد 
شرع فبل حكر الدمشق 
مأ حم به الدمشقى من 


ارام ذلك الرجل المبلغ 


الذ كور منا عن العين 
يعارضه حكر | لصری بالنسبة 


شراءاطر هن العين المرهونة 


من راهنبا لان ینته لم 
تۇرخ وقت واحد فلا 
تعارض يينب| حينئذ لامكان 
لاني بسق الشراه 
الشاهد به بيئة حك المصرى 
و تأخرالشراء الشاهد به 
بينة حكر الدمشقیآ وعکسه ‏ 
وقدم بنة > المصرى 
ان البیع صدر يينهما حال 
بقاء العين على حكر الرهن 


بینة على بطلا نشراءالمرمن 


المرتبن وقم م‌تين المرة 


| الاولى بالشرطالمذ كور 


والثانية بلا شرط إذ 
العمل بشادة البينتين عند 
امكانه واجب وحيئذ 
فالعمول بهحكر الدمشقى 


وتن بطلانح؟, المصرى 


ببقاء الرهن ومارتبه عليه 


وعل تقدير أن يبنتيهأرختاه 
بوقت و احدفاهما تعارضان 
بناء على قول الشبادة 
النفى امحصور لاحاطة 


لانه ثم اعرف بنيته ودعواه موافقة لظاهر اللفظ ودعوی‌مدعی الصحة مخالفة لظاهره لما مر 
أن الاشاعة لاتفهم من مطلق لفظط الذراعالابتاويل وامامدی الصحة ىما فد عو اه موا فة 
لظاهر الافظ ا عليته ما تقرر ميسو طا قبل فيذئى ان نصدق على القاعدة فى دعوى الصحةوالفساد 
واا خرجت عنها تلك الصورة التى ذ كروها فصدق فیامدعی البطلان للمعنى الم ركب من‌العلتين 


|[ العلم هر هو الصو وت 
وهو انه انضم لكونه اعرف بنيته ان دعواه موافقة لظاهر اللفظ ودعوی خصمه مخالفةلظاهره ' کک ا 
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فى صحمة العمّد وفساده 


والاصحفيه تصديق مدعى | 


الصحة سمينه وقد حلفه 
الحا م الدمشقى قبل 
الزام الدعی عانه خخ 
على الك الك کر وقد 
قالو الو شېد ائنانانه باعه 
العبد مع الزوال بمائة 
وأخرى أنهباعهمعالزوال 
ثم نين تعار ضتا ولو أطلقتا 

ول تعينا وقتاأو اطلقت 
ادعی‌کل من اثنينعلى ذى 
اليدأنه ناعبالهبكذاو طا له 
بثمنها وأقام كل منها 
بينةفان اتحد تار خبما 
ار ارا نالب مه 
ا 


فى اختلاف ریخ أن 
يكون پینبیازمن يمكن فيه 
العقد الاولثم الانتقال 
منه ثم العقدالثانى والالم 
يكب الثمنان ولو شهد 
شاهدان باع من فلان 
متاعه بكذا و شبدشاهدان 
أنمكان ف ذلك اوقتسا کتا 
ففىقبول الشهادة الثانية 


خلاف للاصحاب لانم شبادة 


عل النفى والاصح القبول 
لان النفى! نحصو ركالاثيات 
فى امكان الاحاطة به 
فتتعارضان و لو ادعی ان‌هذا 
العبد لفلان وانه وكله 
بالخصو مة فيه مقال بعد 
ذلك موی اشتربتهمن موكلى 
وأقامعليه بين قبلتءنهاذا 
تخلل ز من يتصورفيهالشراء 


من الوکل ولو أقام بينة ۱ الاستئناء منها فلا بسح جده صر بحا فىجريان التفصيل الذى قدمته فى مسئلتنا وفى صمة الع فا 


: فان قلت قد أتض 23 فعا اذا قلنا بشركيب العلة لکنه خلااف الاصل کا مر وم إذا قلا 
ا بعدم الث ركيب مواق للاصل ف العتمد من التعلاین قلت الذی دل عليه کلامم ان العول عليه 


| منها هو الثانى ویانه نهم ۸جعلوا الفارق بين ماقالوه من تصديق 0 فور ان 


۱ 


۱ وحكم بصحه 4 العقد وق‌صورة الارض‌مع المعين فصدق وحكم بالبطلانومن هذا ينمأ لكضا بط دل 


۱۷ 


! ومدعی الصحة فىصورةالقراض الا ما آفاده التعليل الثاتى ولو نظرناللتعلل الاول لوقع کلامبم 
| التتاقض فدل تصر مم بتصديق مدعى الصحة فى 0 ة القراض على أنهم لم ينظروا لکونه أعلم 
بنيته وانما نظروا لا تقرر من الفرق بینهما وهو أن الظاهر فى صورة القراض مع العامل فصدق 


عليه کلامهم وهو ان العاقددن أووارئيبها أووارث أحدها والآخر مى اختاذا فى الارادة صدق 


القاعدة لا علبت نا مأخوذة منصريح كلامبم اتجه لك ماقاناه فى مسئلتنا من تصديق مدعى 
الصحة لا قررناه سابقا أن ظاهر اللفظ موافق لدعواه هذا ان كانت الصيغة الصادرة بينبما ماس 
ف‌السوال أمااذا كانت بعتك ساعة من‌قرار عين کذا ولیزیدا عل‌ذلك فان آرادا بالساعة ماقدمته 
صح البيع هذا أيضا وان‌قلنا انه خلاف ظاهر اللفظ. لا مر مبسوطا وان‌اختافتارادممافپل محل 

نظر وقضية ماهر من أن من للتبعيض وانما قرينة ظاهرة عل‌ارادة الجزء من القرار وان ارادة الاء 
تستدعى 3 مضاف لابدل عليه ظاهر االفظ تصديق مدعى الص<ة هنا أيضا لان ظاهر اللفظ معه 
0 قولهم لهم لوقال بعتك: هذه الثمرة ة بثلاثة آ لاف الا مااخص الالف بالنسبة الثمنصحالبيع وكان 
ستثناء للثلث وان أرادا ماخصه بالنسبة للقيمة أولم يريدا شيئا لميصح البيع للجبل بقدر المبيع 

حینئذ اه فتأمل تعويلهم على الارادة هذا الافظ اليل واناطتهم الصحة مما اذا كان الاستثناء 
من الثمن و البطلان ما اذا أرادا الاستثناء من القيمة أرأطلقا بنظروامع الارادة إلى أن اللفظ 
أنه حيث أمكن تنزيل اللفظ على 
م ما عة وفسادا ومنها قول التووى ی 
شرح المذب لوقال بعتك هذا ما ئة دینار الاعشرة 7 أو عائة درهم الا دينارا قال المتولى 
والرافعی ان-لما قيمة الددا ر بالدراهم صح والا فلا هذا کلامیتا وش و آزلابکنی علمما بل 
شترط مع علیپما با لقيمة حال العقد قصدمما الاستثناء ء منم | وقول صاحب البان أذا بأعه دینار ۱ 
الادرها صح على المشمور غريب والاصح ما اذا علما قيمته وقصدا الاستثناء منبا صح و الا فلا 
قال ف الببانولوقال بعتك بألف درهم منصرف عشرين بدينار لم یصح لان امسوم 0 
وهی مجو لة ولا تصبرمعلومة بذ كرقيمتها قال وان كان نقدال لد صرف عشر ن بد بدا ر لم يصح أيضالان 
السعر مختلف و لاختص ذلك بنقد البلد قال ان‌الصباغ وهکذا تفمل‌الناس اليوم يمون الدراهم 
ویتبایمون بالدینار ویکون کل قدر من الدراهم معلوم عندهم دینارا قال و هذا البیع باطل 
لان الدراهم لا بعر ۳ عن الدنا نبر حقيقة ولامجازا ولایصح بالكناءة هذا ما نةلءصاحب‌السان و هو 
ضعيف بلالاصم صحة البيع بالكناية كما سبق أول کتاب البيع وعلىهذا اذا عبر بالد نانير عن الدراهم 
صح انتبی كلام شرح المذية ف اة انعد ال نو قل حش القن عله أنه علل قوله , 
صح بقوله لانه يعر ما عنما مجازا كقوله ففعشرين درهما مثلا هذه‌دیناراذا كان ذلك هو صرفبا , ۱ 
آی‌هذه صرف دينارفبو من مجاز الحذف انتپی‌فا نظر تفص لهف مائةدينارالا عشرة ة دراهم‌وفیماة | ۱ 


ظاهر فىخلاف المراد أولالما عليته من کلامم هنا وفها مر 


ا 
| 
مدعی ارادة مادل عليه ظاهر اللفظ سواء اقتضت ارادته الصحة أم الفساد و اذا اتضحت لك هذه 
المعنى ۱۱ زا وی تاو یل ممت ارادته منه وأنيط الحک ۱ 


سمس سد ون سيد اد تقد 


در الاديزارا بس أن بعلا الق.مة قصد|الاستثناء مد | فص ال و لا بعلبا ها ۳ ۷ يقصدا | 
ثم و 1 CC‏ 


إذا 


۷۷ 


تنس تم ogo‏ 
اذا ارادا بالساعة مامر بل مسثلتنا أولى فان الاصل فى الاستثناء ان یکون من اللفوظ قبله اوهو 


هنا فى صور ة الصحة ليس كذلك واا هو من القيمة النوية مع ان اللفظ المذكور لادل على هذا 
المنوى حقيقة ولامازا على مايأق فاذا اثرت فيه النية وأخرجته عن ظاهره القتضی البطلان 
مطلقا فأولى ان النية تؤثر فى مسئلتنا وتفيد الصحة فى الحالة الی‌قدمناها وانظر أيضا تضعیفه ل کلام 
ابن الصباغ مع تسلیمه لتعليله بأن الدراهم لايعبر ها عن الدنانير وقد سيق ابن الصباغ بذاك 
جیعه شيخه القاضى أنو الطيب وانظر أيضا هذا التجوز الذى نظر اليه التووى وما فيه من كاف 
أنه من بجاز الحذف حتى يصح المعنى عملا بأنه يصح البيع بالكناية فظبر لك مما تقرر فى كلامه أنه 
يصح البيع بالكناية فى العقود عليه كا يصح ما فى الصيغة وق أن لو نويا باللفظ الدال على 
المعقود عليه خلاف ظاهره صح الببع نظرا لتاك النية وان سلم أنه لايعير بذلك اللفظ عن ذلك 
النوی وحيئذ اذا نويا بالساعة مامر صح البيع وان سنا أنه لایعبر بالساعة من القرار عن 
الجزء .نه لما تقرر .نأ نعقاد بیع بالكناية فى المعقود عليهوان لم يعار باللفظ الدال على ذلك عن 
المعنى المنوى ولايشترط أن حتف بالنية قرائن تفيد العلم بالنوی ولاتجزىء تلك القرائن بلا نية 
خلافا للامام ومرفى الجوابالمبسوط رد مایتوهم‌من الفرق فى ذلك بين الثمن والمثمن وقدقدمت. 
لك من كلامهم فى امن فى غبر هذه الاخيرة ماهو صرح فى انه لافرق بینا فى ان النية توثر فى 
كل منبها وان نافاها ظاهر اللفظ فان قات صرحوا ف النقّدن الختلفى القيمة ولاغالب بأنه لابدمن 
التعبين افظا ولاتكفى النية مخلافه فى الل لانه أوسع وفیا لو قال من لهبنات زوجتك بتی ونويا 
واحدة لان ذ كر کل من العوضين هنا واجب فاحتيط له بذ کره لفظا خلافه ثم وهذا يمارض 
مامر من الا کتفاء بالنية قات لامنافاة لان اة فیا مضى وقعت فى لفظ مشتمل عل تركب 
عتمل معنى صرحاو معنىفاسدا فکل منیا مداول عليه بذاك اللفظ قصح أن يقصد به واحد 
مما و كن فيه تعوبل على اه وحدها بل على مايوافقها ما دل عله اللفظ. وأما هنا ففيه 
تعويل عليبا وحدها اذ الدينار فى بعتك بدينار مثلا والحال أنثم دنابر من أنواع مختلفة القيمة 
والغلبة غير مفيد لواحد من تاك‌الانواع بعينه فاذا نويا نوعا منیا كان فيه أعمال للنية وحدها لان 
المافوظ به لااشعار له بواحدمن تاك الانواع لانه عنزلةالجنس العام وهو لادلالة له على خصوص 
نوع من انواعه فلم تصح ارادة نوع منهاوأيضا فالدینار مثلا فى هذهالحالة يبول والبيسعبايجبول 
باطل اذ لا تأثين للنية فيه لما يازم عليه من وقوع التنازع بن التعاقدین لا الى غاية فا اذا 
اختلفت نیب اذ لا مرجع يرجعان اليه حينئذ لان الدينار لاظبور له فى الدلالة على بعض 
أنواعه دون بعض بل دلالته على كل من أنواعه واحدة خلاف‌مامر فى السائل السابقة فان اللفظ 
فيبا دلالة ظاهرة على معی وحتملة على غيره فاذا نويا الغر واتفقا على نیته صح والا حکمنا علییما 
ما اقتضاه ظاهر لفظیما رمذا الفرق أوضح من الفرق الأول وان كان الاول آدق و هبتضح لك 
ان الفرق ببن البيع والنكاح فا لو قال زوجتك بتی ونويا واحدة وهو ان قوله بتى لیس جنا 
شاملالانواع مختلفة و لاهو منزلتهوانما هو متضەن لوصف لازم مضاف اليه احصر ذلكف الخارج 
فى أشخاص معينة فاذا نويا واحدة منها صح ولم يكن فيه تعويل على النية وحدها بتعيين تاك 
| الاشخاص وانحصارها وعدم تناول اللفظ لغيرها وهذا الجواب أولى وأوضح من‌الجواب‌السابق 
آنفا فتامل ذلك فانه من دقيق الفقه البعيد على اولك تصور بعضه فضلا عن نقضه قل فأتوا 
+-ورةمن‌مثله والا حر متم الظفر بوصله فانقلت ماوجه قولحم لو قال بعتك بدينار وأرادبهمقدارا 
معينا من الدراهم ‏ يصح قات يوجه مخالفته لعرف الشرع فى الدینار مع تصیبرالشمن حیتذمنو را 


٣۳ 21‏ س الفتاوی السکیری س انی ] 


بألفدر 2 ثمأقام المدعى 
عله بيئةبأن ذلك الائف 
من مال الشركةلم يكن د فعا 


إلبينة المدعى لا نه حتمل أنه 


كان من مال الشركلثمانه 
صار متعدیا فيه و بالجلة ٠‏ 
فنظائر ماذ كرثه کثبرة 
( سبل ) عا لومات 
اار اهن‌قبل‌قیض المرهون 
ثم أقيضهو ار ثههل مختص 
ا لمر من بالمرهون کا هو 
ظاه ركلامبم أم لاي فی 
به البلقيى (فاجاب) نانه 
تختص المرتهن بالمرهون 
فيقدم بثمنه على الغرماء 
(سئل)عن قول الدمبری 
حادنقر جل‌علیه دنرهن 
به كرما وحل‌الدین‌و قو 
غاب و أئبت‌صاحبالدن 


| الاقراروالرهنوالقبض 


وغيبة الرأهن وثبت‌عند 
الحا کم‌آن‌قیمته‌قدرالدن 
فأذن فى تعویضه‌العرتین 
عن دينه ثم بعد مذة قأفت 
بينةأنقيمته.ومالتعويض 
أ كثر وکان يوم التعو بیش 
بوم التق وحم الاؤل وأجاب 
الشيخ يستمر النع و يض الا 
بطل يقيام الينة اقا 
ما كان التقوعم الامول 
تملا لا به بيع فى دن 
واجب عل صاحنه فلا 


بطل بالبينة العارضولان 


فعل هذا المأذون كفعل 
الحا كم وقد اختلف فيه 
لهو حكما و لاوعلكل 
تقدر لاجون نقضه الا 
مستند والبينة المعاوضة 
لاتصح‌مستندا ام هلهو 


المعتمد(فاجاب)بأن وجه 
ماذكره أن شادة القمة 
مد ركبا الاجتبادوقدتطام 
بينةالاقل عل‌عیب فمعما 
زيادة علم‌لکنه مخالف 
ما أفتى بهان‌الصلاح فمالو 
قامت بينة بأنقيمة سلعة اليقيم 
مائةمثلافاذن الحا كمف بعبا 
مہا فبيعت هام قامت وة 
أخرى بأن قيمتها مائتان 
سن “أنه ينقض البيع 
والاذن فيه | ه وحنتد 
فیحمل کلام السبکی على 
ماإذا تخبرت هيئة الکرم 
وتعذ رتحقيق الام فيهفان . 
کلام ان‌الصلاح فسلعة 
قائمة يقطع فيها بكذب البينة 
الشاهدة بأن قيمتها مائة 
فان فرض مثلهفى الكرم 
.بین بطلان بيعهوالاذن 
فيدوكلام السبكى كالصريح 
فيا قلته (سئل) عا 
لوباع عدل الرهن بثمن 
المثل ثمزادراغب فؤزمن 
الخيارزءادةيتغاين هاهل 
ينفسخ الع آم لا(فاجاب) 
أنه لاينفسخ (سئل) عن 
. قول الا حاب ليس اراهن 
الارض بعداقاضها أن 
يی فیا ولا أن يغرس فان 
فعل قلع بعد لو لالاج ل 
انزادتقيمة الارض اقا 
فبل القلع و الحالةهذه تار 
سؤاءكانتالاشجار وقفا 
وشامل لما اذا کان على 
الشجرةثمرةوناعبا بشرط 
الابقاء الى أوان الجذاذ 
وحل الاجل قبله وماإذا 
كان أجر البناء مدة وحل 


0 


وهذا لايكفى فان قلت بردعل‌ماقررته فى هذا الاب جبعه القاعدة الشپورة وهی أن الاصطلاح 
ا 


الخاص لايرفم الاصطلاح العام ويعبر عنها أنه هل يجوز تغيير اللغة بالاصطلاح وهل جوز 
للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه فى اللغة بالكلية أويشترط بقاء أصل المعنى ولايتصرف فه بأ كثر 
من التخصيص فيه قولان للاصوليين وغبرم و الختار الثانى ومن فروعما لو اتفقالخاطب والخطوبة 
على أن يعبر فى المقدعن الالف بألفين وجبا على الاظبر اعمالا للفظ الصريح ومقابله بحب ألف 
فقط عملا باصطلاحبما قال امام الحرمبن وعلى هذه القاعدة تجری الاحكام المتلقاة من الالفاظ 
فلو قال اذا قلت أنت طالق ثلانا لم آرد به الطلاق بل القیام مثلا أوواحدة لم یرما تراضیاعلیه 
على الاصح ولو عم فى ناحية استعمال الطلاق فى ارادةالانطلاق ثم خاطبها بة مر ندا به حلالوثاق 
لم يقبل منه والعرف انما يعمل فى ازالة الامهام لافى تغيير مقتضى الصرائح | ه ومنبا لو قالمىقلت 
نت على حرام فانى اريد الطلاق ثم قاله فقيل تطلق عملا ما قاله قبل والاصح ف الروضة أنه کا لو 
ابتدأ به لا<هال أن نیشه تغيرت ومنبا لو قال من له أمة أرد أن ألقبها حرة ثم قال باحرة ففى 
البسيط الظاهر أنها لاتعتق آذا قصد النداء ومنبا لو قال أريد أن أقر ممأ لیس على شم قال لفلان 
على الف قال الشیخ أو عاصم لفى اقراره وقالصاحب التتمة الصحيحارومه كا لو قال له على الف 
لا تازمنی قات ليس فى هذه القاعدة ولا فى فروعبا مايق كل على ماقلناه الا على ماقالوه ما ذكرناه 
وذلك لان محل هذه القاعدة کا علت من تقريرها أن یوت بافظ له مدلول بصح استعماله فيه فى 
ذلك المقام ثم يراد به لفظ آخر من غير قرينة دل على هذا النقل والاستعمال غير مجرد الاتفاق 
والاصطلاح السابق على أن يعبر هذا عن هذاولذلك اتضح ماقالوه من أنهلاعبرة بهذا الاصطلاح 
والاتفاق لان فيه الغاء اللفظ الصريح مع عة استعماله فى مدلوله مجرد اصطلاح سابق وهذامتنع 
لضعف تلك القرينة وهی الاصطلاح‌السابق عن أن يؤثرفى الصريح ويصرفهالى غبر مدلولهومنثم 
لم ينعقد ابيع بالمعاطاة وان اطردت العادة بعدها بيعاو ل یستحق‌الصانع شيأ بغير عقّد وان اطردت 
العادة بأجرته وماذ كرناه فى مسئلتنا أخذا ما ذكروه فى السائل السابقة ليس فيه شىء من ذلك 
واعا فيه الاتبان بافظ لاعکن استعماله فى مدلوله اللغوى ولایتوهم عاقل منه ذلك ولا لم يمكن مله 
على مدلوله اللغوى تعن هله على ما مكن استعمالهفيه عملا بقاعدة ان تصحيح اللفظ. ما امكناولىمن 
الغائه وبالقرينة الصريحة فى ان المرآد به غنر مداوله وهی قوف هنا من قرار ككذا فظبر أن هذه 
القاعدة لاتشبهمانحن فه وشتان بين لفظ صریح امكن استعاله فى مدلوله فى ذلك امحل المستعمل 
فيه تقدمته قريئة ضعيعة عند استعاله أريد صرفه عن مدلولهذاك الى مداول آخرم يذ کر هو ولا 
مايدلعليه جرد تاك القريئةالضعيفة ۷ ولم يمكن استعما له فىمدلو لهف ذلك الل المستعملفيه آقترن به 
لفظ صريح فى الم الراد المکی صرف ذلك اللفظ اليه عل‌ضرب من التجوزلتاك القربنة اللفظية 
القوية ومع هذا الفرق الواضح بين هذن الفامين لایتخیل التباس احدهما بالاخر وما ید ما 
قر رتهق لهم الصريح يصير كناية بالقر ان اللفظة كانت طالق من وثاق لان‌اول اللفظم تبطابآخره 
وأجاب الشافى عمايقال قد يعقبه بعد طلقتكالصريح ندم فبقول‌من‌وثاق بأنه لامعنى طذاالتوه 
لانالكلام التصل يتعلق الحكم جمیعه لاببعضه کلااله الاالله ولایقال انه خاف منالنفى فاستدرك 
بالائبات وی يدماقررته ایضاقول الرافعى فىالاقرار اللفظ. وان كان صرحا فى التصديق قد تنضم اليه 
قرائن تصرفه عن موضوعهالى الاستهزاء و بعد ان اتضحلك هذا القام وزال عنك مااستوی‌عی 
القائلين بطلان البيع فى مسئلتنا مطلقا من العناد والامام صار الحق لديك جليا والخالف فما 
قلناه من التفصيل والصحة فى الحالة السابقة غبيا وساغ لك انتؤ كد الايمان لاقام عندك من جلى 


البرهان 


سجس سس ل ب سس سي للللل€—<°لتل هه ___ تسا 
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(۱۱/۵) الاجل قبل مضی الدة: 


| إن كر وإذا غزامن 

البرمان على أن هو لا 0 ستندوا فا قالوه الا حض العناد والتقيد واجمود على ظاهر عبارة ل ا الارطن ۱ 
بو دوه بنقل‌ولانادنی تأيد هذا مع تصر ببح عبارات الائمة عم ذ کر ناه وأوضحناه وقررناه‌حی‌صار اأ مره ۳ 7 باون 

على غابة من‌الایضاح وال ومن لم جع لاله له نورا فا ی نور الاجلاذن يع الج 
۱ لإا الباب الثانى فى الحالة الثانية ) او البناء مع الارض فا 
وهى ما اذا أرادا بالحصة السقية ای قدرها ساءتان من قرار عين كذا الى آخر ماتقدم فى السؤال كيفية تقو با هل تقوم ,' 
الام قرا ن فطل ايع حينئذ عملا بنيتهما لان بيع الماء على هذا الوجه داطل مطلقا وان || وحدهاذات شجرأو بناتم”: 
کان فى أصل یع الماء 30 تفصیل وهو أن الاء إما أن يكون فش أونمر أو قناة وذلك القرار نی تقوم امالولدالمرهونة : 
الذى فيه الاء اما أن يكون فيع منه أو بصل اليه 9 یسقی منه 2 ان ملك واحد (فاجاب) بأن کلامپم. : 
| أو جع كان الماء علوکا لمم على حسب الشركة فى القرار ويصح بيع الاء الرا كد هنا ان قدر || شاملللاحوالالمذكورة”” 

جزء معلوم كالنصف أو بنحو مائة رطل لابنحو ساعة من لي ل أو نهار للجہل المبيع ولاینافیه ذ کر م | والقوم فم 3 توح 
فى قسمة ماء القناة الما بالانام والساعات لان القسمة يتساح فيا مالا یتساع فى البيع لكوم ا | ام الولد وة (سئل) 1 
ليست بيعا حقيقيا من كلوجه اذ هی مترددة پینه وبينالافراز ثم تارة يغلب 00 بالبيع وتارة 0 3 9 0 
ی و وم یی و بر ل ا 
الرافعی ل يبين أن الاوجه المذكورة فى المبايا'ة من تفاريع ونا بأن ماء الهو : 3 أولا ا 
ءاك. بل أطلق الکلام اطلاة تعا للغزالى وامامه وإذا قلنا انه ملو : فكف 8 الق ل لمات ابعل 
بالقسمة مبايأة على القولى بأن القسمة بيع هذا لا سبيل اليه وأما إذا قلنا انما افراز حق فبذا م 
موضع أل وام أر له ذكرا فی کلامہم هذا فتأمله اه وكلامبم ظاهر ان ام يكن صريحا فى اثلاثة الباقة ام سقط" 
. جريان الما: اة وان قلنابالملك ولا اشکال فيه وان قلنا اس يم جي كل وان لم كلك ثلك الدن الذى ا 
محل النبع أحد وانما كان المملوك هو انحل الذى جری فيه الماء أو يصل اليه فالماء الجا “60 را 
فيه أو الواصل اليه غير ملوك لاحد فاذا خرج منه كان باقیا على اباحته ثم اذا صدر بیع فان (فاجاب) اند بر منم 
وقع على محل النبع ألما وك أو على جزء مارم مح وم بدخل الماء الم و جود عند بیع . الا 


اميت من الدين لأنه سقط 
بالشرط وان وقع على المحل الذى بجری فيه أو يصل ال امام ول تج این عارك لاحد أو منهما پازم‌صاحبه داوم " 
كان أعنى محل النبع مجمولا ولا قرينة ندل على ملك کالبناء عليه أو السقى منه أخذا من عبارة لوكانالدين لاجنى (سئل): 


الروضة الآئية المصرحة بذلك لم يدخل الماء ء فى البيع لانه غير ملوك له ومن م لو وقع البيع على عن رجل رهن جال کا 
الداء فى هذه الصورة لم يصح واما الذی يدخل من ذلك استحقاق الارض المسمی بااشرب وما مم جلا امه 
حكم فيه ملك القرار الذى هو محل النبع أو غيره ما مر أن يكون عليه يد وانتفاع لان ذلك المرتهنوادعىعل المشترى . 
€ دال على الملك له وللياء النابع له فى الصورة الاولى اعنى ملكه لحل اانبع وشاهد ذلك قول || أن هذا الجل من امال 
الروضة كأصلبا فىاحياء الدوات لوصادفنا هرا تسقىءنه أرضون ولميدرأنه حفر أوانخرق حكمنا المرهونة فاتك المشترى ˆ 
بأنه ملوك لانم أصحاب يد وانتفاع وخرج بقولى فما مر ويصح بيع الماء الرا كد الماء الجارى || رهنهذا امل فيل القول. 
فلا يصح بیعه ولا بیع نصيبه منه لانبى عن بيع الماء فى صحيح مسلم وهو مول على ذلك وللجبل || قولالمشترى لانالاصل . 
بقدره ولان الجاری وان فر ضأنه ملوك فى صورة ملك محل النبع فلا عکن تسلیمه لاختلاط غير |] عدم‌رهنه‌حی‌يقي المرتن. 
المبيع به فطريقه إذا آراد أن ملک أو بستحقه أن شتری نم ال لوك أوالة ناة مجتمع || ييئة رنه ۳۳ ل قول: 
الماء المملو ك فاذا ملك الاول ملك الماء واذا ملك أحدالاخبرن كان أحق به هذا ماخ ص ما فى ا لمر هنوع المشترى البينة. 
هذه المسئلة أءى ماك الماء وبيعه وفيه زيادة بسط تأنى فى الكلام على عبارات الروضة فى ذلك |] بفی‌رهنه ام يفصل بين أن 
۰ المشتملة على شبه تنائض و ما قررته أن فرمته تعلم محل قول البحر لا جوز بیع المباه من القناة | یکون رهن تبرع فصدق 
۱ والعيون بلاخلاف لانبا غیرماوکة فان كانت ماوكة لم مکن تسایما لاختلاط غير المبيع به والحبلة || الشتری تفزیلا له ملق" 


اه فيا إذا دی عليه 
المرتين رهنه وبين ان 
يكونشرطاالعقدفيصدق 
المرتين. للبشتری وانا 
مخاصم لمر تین الراهن ام 
كيف الحا ل (فاجاب) بانه 
تسمع. .دعوى آلرتبن 
المذكورة والقول قول 
الشترزی‌بیمینه‌ولافرق ف 
الزهن المذكور بينرهن 
التمرع والمشروط ف‌عقد 
ولدستهذهالمسئلة داخلة 
فقول الحا ب|نالمرنبن 
ل ما 

وک التفلیس ) 
۰ (سثل رحمهالله)عمناشارى 
سلعة م حجر عليه ولوف 
منیا ضمنه‌ضامن هل يمنع 
مر یچو صاحب السلية 
فيها اذ ضمنه بغر اذنهام لا 
(فاجایب). بانه لا رجوع 
له فنا لنمکنه من تحصيل 
شین من ضامنه (سئل) 
عمن ثبت عليه دن وهو 
EET‏ عله 
هل يجب بعل الجا أن 
يأمره أولايبيع ماله لوفاء 
ادن أو ,أ مره بالوفاءمن 
غير ین بيع فان امتنع 
تخير اما .بين بسع ماله 
وا كراهه عليه أوالحاكم 
خيس .هن الإبتداء ء من غير 
1 امرفاذا قلتم به فا الفرق 
بينه وربينالرهن(فاجاب) 
بان الدبو ا .يجب عليه 
ادان ماعله من الد نا لمال 
اذاطلبه مستحقه فيجب على 


اما امره به‌فان أمتنع | 


)۱۸۰( 


فى استحقاقهاان يعقد على القرار ۳ كان أحق بالماء فيشترى نفس القناة أوسم) منبا فاذا ملك‌القرار ۱ 


کات أحق بالماء على قول الكل اه وبه يعلم أيضا حل قول البيان لايصح بیع سیم من ماء كذا | 
ا يا سو او E‏ 
الحيلة فمن أراد أن بشتری ماء العين أو سا منبا أن شتری ألعين نفسبا أو سها منبا هکذا 
ذكره أصحابنا اه ولا بأس بالتنییه هنا على فائدة حسنة تتعلق ما نحن فيه وهی ان النووى قال 


| فى الروضة فىاحاء ء الموات ولايحوزيع ماء ایر اا يما لاه ول رود یا بط 


فتعذر التسایم وان باع منه أصيعا فان كان جاريا مح أذ لا مکن ربط العقد مقدار وان کان 
را كدا وقلنا انه غير ملوك لم يصع وان قلنا ملوك اا لایصح[یضا لانه یز بدفیختلط البیع | 
والاصح الجواز كيع صاع من‌صبرة واما الزيادة فقليلة فلا تضر کا لوباع القت فىالارض بشرط 
القطع ِ لو باع صاءا من صبرة وصب عليبا صبرة أخرى فان البيع محاله ويبق المييع ما 
صاع من الصبرة ولو باع الاء كانه كل أن ان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها او لم 
يكن جاريا وقلنا الماء لا ملك لل يصح البيع فى الماء وفى القرار قولا تفريق 0 اه وسياق 
الح ين فل“ العنارة جوا ناقضها E‏ بادىء الرأى فى الاب الخامس وانما سقتا 
هنا لان البلقیی اعترضبا باءتراضات متعلقة ما نحن فيه فأحببت ذ كرها لارد تلك الاعتراضات 
الت أوردها عليبا فمنبا قوله وما ذكره ال اذ الثر من تعلیل عدم الجواز بأنه مجبول 
كلام غير مستقم فان الجبالة فى مثل ذلك لاتضر كبيع الصبرة التى لابعلم مقدارها اه وماذكره 
هو الذى ليس عستقیم فانه فى الروضة لم يقتصر على التعليل بالجبل فقط بلقالويزيد شيأفشياً الخ 
وبهذا اندفع تشبيه البلقينى لاء البئر بالصبرة المذكورة وایضاحه أن الصبرة حيط العيان يحوانيها 
وبمكن حرزها فقل الغرر فيا خلاف ماء البثر المتزايد شیتافشیثا فان العيان لاعبط به فکثر الغرر 
وهذا واضح لاخفاء فيه وسیانی عن ابلقیی نفسه مأ يصرح به ومنها أنه قال ابضا وقول الروضة 
ویزید شيئا فشيئا فختلط و بتعذر ال خالفه ماذ کر فى صورة القفال و الا صح فيا قول القفال 
خلاف ما ذكره فى الروضة تیعا اشرح لان صورة السئلة ان‌هناك‌ماء آخر ينيع و ختلط بالرا كد 
والنبع مستمر فلا يقع البيع إلا مقارنا للاختلاط اه ومازعمه من ان‌الاصح ترك القفال لايلتفت 
اليه فانالشيخين صححا خلافه والعول فالترجيح ليس الا علیا 
اذا قالت حذام فصدقوها ٠‏ فان القول ما قالت حذام 

والعجب من ترجيحه هذا مع قول الرافعى ردا على القفال والوجه أن يبى قول‌القفال غلى مذهبه 
من أ يع صاع من صبرة مجبولة الصيعان لا جوز اه وما قاله فى الصيرة ضعيف فكذا ما قاله 
فىالماء اا لما ومازعمه أيضا من أن ماذ کره فى الروضة آولا مالفه ماذ کره فی‌صورة القفال 
برد بوضوح الفرق بهن الصورتن فانه ف الصورة الاولى مجهول کا مر لاف فى الثانية فانه لاجبل 
فيه لانالصورةانهرا كد والبيع انما هو اصبع بع معلوم فليس فيه الا اختلاط المبيع بغیره الذى 
نظر اليه القفال وسیانی الجواب عنه ومنبا أنه قال أيضا وما ذ كره فى ااروضة هنالقياس على بع 
صاع من صيرة لایستقم لان الصيرة ليس هناك ثىء يزيد فبا خلاف صورة الماء فان فرض أن 
الصبرة كانت فى موضع وهناك كن د من‌جنسپا بنزل غلبا من‌السقف أو من لقب ف الات و فر 
ذلك لم بص بح البيع اذا لم يتعين الختاط م و باع من غبره صح اه وقوله لا بستةی‌هو ای لایستقم ۱ 
E‏ با نه ليس 3 با #ىء إزيد خلا فه هنا لما ذكره فىالروضة من أنااز زيادة فللة فلا تضر 
فکان الزيادة هنا كلا زيادة واذاكانت كذلك ا:تضحت المساواة ببن المسئلتين ولم نظا راصورة. 


الفرق 


)۱۸۱( 


| الفرق الذى ذ کره البلقينى وقوله فان فرض الخ لاحاجة بنا اليهفانا بينا أنالكلام فصيرة لمتحصل | 


فيا زيادة وأما مع ذلك فنظيرة مستلتنا ومنها انه قالأيضا وما ذکره فى ااروضة من القیاس على 
القت لاستقم فان الزيادة فىالقت مزعينه خلاف اماء الصيرة الی ينزل عليبائىء آخر فان الزيادة 
من غرذلك وأيضا فقد تکون از یادف القت رة وقد أطلقوا ثبوت اليا رللبائع فى صورةالقت 
ولا ياتى مثل ذلك فا نحن فيه انما بشت انار الشتری اه وماذ کره هو الذى لا یستقم لان 
النووى لم يقصد التشببيه يبنا الا من حيث أن الزبادة فى كلمن القت والماء المذ كور قايلة تافهةلا 
ينظر اليها فى الغالب سواء كان من العين أومن شىء مائل لتلك العين فاندفع نظره لذلك فى الفرق 
لانه لایر تبط به هنا كبير معى وقوله قد تکون الزيادة فى القت كثيرة برد بأن الكلام انها هو 
فالغالب وفهامنشأنه ومن شأنها فى القت و الغالب‌فیا فيه انها قليلة فلا ينظر إلى أنها قد تكثرومنها 
انه قال أيضا وقول الروضة كا لوباع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فان البيع حاله 
قياس مردرد فان البيع وقع على الصاع من الصبرة قبل الاختلاط فصحوفى صورة الماء ونحوها 
وقع البيع مقارنا للاختلاط فلم يصح اه وما زعمه من أن القياس مردود ليس فىحلهبلهومقبول 
فان حدوث الخلط ولوف مجلس للبيع لامنع صحته معأن الواقعفى المجلس حكمه حكم الواقع ف العقد 
فكذلكمقارتهلليع فى مسئلة الماء لا عنعه وما انه اعترض قول الروضتویقی المببع ما بقی‌صاع 
من الصمرة انها ان عليت صیانبا لامتعاقدن فتعزیل المبييع على الاشاعة هو المذهبفاذا تلف من 
الصبرة ثىء تلف بقدره من ابيع وان مل ماخ ر على ان تكون الصیعان جو له فد حصل الاختللاط 
فاذا لبق الاصاع‌من الختلط فکیف قى اليم فيه و بعضه غير 
فقال وقول الروضة ويبقى المبيع ما بقی صاع من رها ای اذا قلنا ان اليح نزلع صاع 
مهم لانه مشاع اه وهنا انه قال وقول الروضة ولو باع الماء مع قراره نظران كان جارياالخققال 
وهر کلام غبر مسلم ف صورة الجارى فان جر د الج ريان لا يقتضى بطلان بیع الماء تفربعا على 
أن الماء المذ كور ملوك إذا كان الجریان ينتبى الى مقطع بحیث بمكن الاستبلاء عليه فان كان 
ینتبی‌الی نزول فى ګر ونحوه فبذا ينبغى أن ضع البيبع فيه وما نزل منه فى الح ر كتاف بعض 
المبیع قبل القّبض اه و فوله ان‌ذلك غير مسلم لا تفت البه لما مر عن الروضة وقوله جرد الجر بان 
الخ ممنوع لما مر من الجبل بقدره وعدم امكان E‏ ينتبى ال مقطع عکن الاستيلاء 
عليه لا ينظراليه لندرة امكان ذلك ودعواه أنما تلف بنزولهالى بحر كتلف بعض المبيع قبل القبض 
غير صحيحة لان الصورة فى تل ف المبيع قبلالقبض انه كان تسليمه قبل تلفه مقدورا عليه حین ايع 
خلافه هنا فک ف يقاس ما بص ح بیعه على مالا رص ح بعه قال الاذرعى عقب قول الروضةوأصابا 
ی ماء البثر و القناة لاله يبول ار أن هذا فالبرالنابعة أما لو كانت صبريجحا 
مجمع‌ماء «المطر اوه «سوق الماء ا من بر و نحوه‌فماژ ها كالاءقانا ءاذاعام عة او سوہ ته علوا وسفلا 
اه وماءدخل من الاء ء المياجىملكانسان لا ء-که بدخوله فى الاص حفمن آخذه‌ملکه وان حرم 
عليه دخول ملك الغر لاج لهوقال الامام : ملك مادخلق نهره ۳۹ على الاصح وأهو ضعيف 
وقدتناقض کلام الامام وتیعه الان فقال هنا" ان توحل الصيد فى ارض له سقاها لا ینتضی 
الملك وان قصده وقال فی كتاب الصيد على أن تصده وجمع البلقبى ن نفس التوحل لا شتضی 
املك وان قصد القلك وما هنا فما اذا قصد بسقى الارض توحدله فيملك به قطعا أى کا ملك 
الماء هنا بالحفر وبا تقرر يعلم ان ما بدخل من السيل الى صباريج جدة وغيرها لا ملک 
اربابپاولا يصح بيعم له واعا يصيرون احق به فقط وان حفروا لهمشارب واعدوها حتی اذا 


مع وسيقه الى حوهذاان‌النقیب 


۱ منهأجيره. الاک عله‌فان 


امتنع وله مال ظاهر من 
جنس الدن وفاه الاک 
منه أومن غير جلسه باعه 
الحا عليه او أ کرهه‌علی 
ب والفرق بين مسدلتنا 
وبينمسئلةالمرهون حيث 
پلیعه الحا م عند امتناع 
الراهن أنه قد حجر على 
نفسهفيهوأن حقالمرتمن. 
تعلق به فاستحق عه 
لدزسئل) عما إذالزم مال 
ذمة شخص لافى مقابلة 
مال وادعى تمزه عن 
القيام به وقد كان أولا 
اعترف بالقدرة والملاءة 
هل يقبل قوله من غر 
يينةأو لادمن بينة تخبر 
باطنه سواء اعد له مأل 
آملاومل‌اذاذ کرآن‌ماله 
تلف وقلتم لاد من بينة 
تشهد بتلف مالهيفصلق. 
ذلك بین‌ما(ذا ادعی تلف 
ال سال بسیب‌ظاه رآوخفی 
کاقیل هف الامین‌آولاید 
من الشبادة على التلف 
مطلقا على أنهم قالوا ان 
العين . المخصوبة فالقول 
عليه اقامة البيئة فتللوا 
اقول قو لهمع میت بالحسر 
ولولو 55 انالغاصب 
اا ادل أوالقيمة الا 
آن‌المستشکل أنيتمسك. 
بان بد الغاصب اشتغلت 
الف که شغل بد المقترض 
مثلا وكيف شبدالشاهد 
على تاف ما لا مكنه 
الاطلاع عايه( فأجاب). 
بقوله اما المسئلة الاول 
لا قبل قوله: 


٠‏ فیبابل‌لامدمن بينة تشرد 
بتلف ماله بعد اقراره 
الذ كوروان يعبدلهمال 
و التفصیل‌فیدعوی التلف 
بين آن‌یکون بسپب ظاهر 
وبين أن یکون بسبب خفی 
1 اهو فقول قول مدعيه 
ا ا توك 
دعوی الغاصب تلف 
التصوب ف اتفصیل 
المذكورفالوديعةىقبول 
قوله ( سثل ) عن تقييد 
الحوس اذا كان لوحا 
وجبان ماالا صح منبا 
( فأجاب) بان ابا 
جوازهاناقتضته المصلحة 
(ستل)عن شخص أثبت 
اعساره‌لدی‌حا كبانه ققير 
لاماللهظاهر! ولاباطنا 
ثم ادعى على آخر أن هتحت 
بده‌مالافیل تسمعدعواه 
آملا رفاجاب) بانهتسیع 
اذ المال المنفى فى شبادة 
الاعسار هو مايقدر على 
الو فاء منه حالا والدعی 
بدهنا لیس كذ لك وان‌کان 
صادقا ف دعواه (سئل) 
عا اذاطلب المذيون من 
الحا کم جر عليه يحب 
أم يستحب کا نقل عن 
العباب (فأجاب) بانه يحب 
عل الحا ؟ الحجرئاجزم به 
جاعة فنهم صاحب الا و ار 
وابن المقرى فى شرح 
الارشادوان جری‌بعض 
التأخرن علآنه جار لا 
و اجب (سثل) عمن عليه 
دان‌ولهوظائف ولونزل 
عنبا دارهم لوفاه هل 
يكلف ذلك رین 
. الفاقة بالتدول 


مهو 


CAY) 


222222000302277 لشي , 
جاء دخل الى صبار>هم منبا نعم حث الزرکشی أخذا من كلام صاحب البيان أن الماء لو دخل 


داره فأغاق عليهيام! ملکه کا لو آغلقبا على صيد دخل الى ملكه وعليه فأصحاب الصباریج اذا 
أغلقوها على مافیها ملكوه وسيأتى عن ان الصلاح أن الدولاب الذى دیره الماء اذا دخل الماء 
فی‌کزانه »لک صاحب الدولاب يذلك کا لو استقاه بنفسه قال غيره وفى معناه مادیره طابته من 
طريق أولى انتهی ومر أن المأخوذ منه فى نو اناء ملك آخذه‌قال ان المنذر اجماعا قال واجماعبم 
على ذلك دليل على أن النبى عن بيع الماء ليس المراد به جميع المياه و جوز أن يراد بهالجبولكالمياه 
الى یتبایعپا أهل الشرب وغيرهم بیع الرجل منم مایجری فنهره ىنوم وليلة بكذا وكذا انتبی 
وقیللاعلك الماء مطلقا وان أخذه ىأو اناءبل هو أولى به وحكاهالقاضى والامام عن آی‌اسحق 
لکن رده ان أنى الدم بأن المعروف عنه أن المأخوذ فىنعو اناء بملك قال الزرکشی وهو الظاهر 
ویژده مامر عناين المنذر من حكاية الاجاع وفى الانوار أن الانمار والسواقى اذاكانت ملوكة 
بأن حفر مرا يدخل فيه الماء من الوادى العظم أو من النبر المنخرق منه فالماء باق على اباحته 
لكن مالك النبر أحق به كالسيل يدخل ملك فليس لاحد مزاحته لسقى الارضين وكذا لاشرب 
والاستعال عند الور انتبی وبين بقوله وکذا الخ أن الشمد من قو ل الجن وآما الشرب 
والاستعمال وسقی الدواب فقال الشيخ أبو عاص والمتولى ليس لهالمنع ومنهم منطلق أنه لايدلى 
أحد فيه دلوه هو الثانى لكون المورعليه وسيأنى فالباب الخامس فالكلام على عبارة الروضة 
باب الاصول و الثار وفالباب السادس مايتعلق ببيع الماء فلیکن منك على ذ کر 
لباب الثالث ف الحالة الثالثة) 

وهی مااذا لم بقصد العاقدان بالساعتين المذ كورتين جزأ من قرار ولا ماء ولكن اطرد عرفهما 
حال العقد باستعمال الساعة من‌القرار فىجزء معين منه وقد قدمت فى كل من الجوابين السابقين 
أنالبيع يصح فىهذه الحالة أيضا والدليل عليه أمور الاول قولهم لو باع بنقد وثم نقد غالب 
متحدأو متعدد لمختلف غلبة ولا قيمة صحالبيع وحمل عليه وانكان ناقصا أو زائدا أوفلوسا سواء 
اععر -ا ام بالدراهم كما اقتضاه اطلاقهم خلافا للاذرعی بلقضية اطلاقهم امل عليبا ایضا وان 
عبر بالتقد ولیس بعید اوکان حنطة وثيابا فتأمل حکمیم بصحة البيع فى هذا وتنزيله على التعارف 
وان يكن اللفظ ظاهرا فيه وام ينظروا لكونه مجبولا من حيث اللفظ لانه من حيث العرف معلوم 
فكان علبه المستند له کالتصریح به فى العقد ومن ثم صرح أبن الصباغ ما قدمته عنه فى الجواب. 
السابق فى القدمة فكذاك الساعة من القرار فى صورتنا اذا غلب عند قوم استعمالها معنى 
الجزء المعين منه عمل عليه ویصح البيع نظرا لتاك الغلة ولذلك العرف وكام ماقالا جزأ معينا من 
القرار الثانى قول القاضى لو اعتيد البيع بعشرة ثم يعطى تسعة ودانقا عمل فيه بالعادة انتهی 
والعمل ما فى مسئلتنا أولىلان ماقاله فيه الغاءاللفظ بالكلية فان العقد وقع بعشرة دنانير ولميعحل 
عدلول هذا اللفظ ولاما >تمله رجوعا للعادة فاذارجع الیها فى إلغاء اللفظ الواقع فى العقد بالكلية 
وتنزيله اعنىالعقد على مايذ کر فيه بوجه نظرا العادة فأولى أن يرجع اليها فى استعمال اللفظ 
لظ آخر اعتيداستعماله فيه وينذل العقد على ذلك الثالك قوغم بحو ز التعامل بالمغشوشة 
واوفالذمة وانجمل قدر الغش نظرا للعرف ومن ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لما 
احکامپا وإذا ثبت لها أحكاهها نظرا للعرف مع انما لايطلق علیبا نقد جقيقة. ولامجازا فكذلك 
يثبت للفظ. الساعة حكم لفظ. الجزء اذا اعتيد استعماله فيه وان لم يطاق احدهما على الاخر 
حقيقة ولامجازا الرابع وهو اظبر فى الدلالة على الدعی فى مسئلتنا ما قبله قوم اذا اطردت 
۱ العادة 


a سس‎ 


۱ (۱۸۳) 
العادة نزل اللفظ فى العقود علیبا وان اضطربت لم تعتتر ووجب البيان وان تعارضت‌الظنون فى 
اعتبارها غلاف و هذا الاصل ذکره الا مام فقال کل مایتضح فيه اطراد العادةفمو المحكم ويصار 
كالمذ كور صرحا وكل ما تعارضت الظنون بعض التعارض فى حكم العادة فيه فهو مثار ا .لاف 
اه فتأمل قولحم ينزل اللفظ فى العقود عليها وقول الامام كل ما يتضح فيه اعتبارها فهو الحكم 
ويصير کالذکور صرحا سد ذلك نصا فى مسئلتنا بتنزيل لفظ الساعة من القرار على الجزء منه 
إذا اعتيد استعالها فيه الخامس قول القفال العادة المطردة فى ناحية تنزل منزلة الشرط كاعتياد 
منافم الرهن للبرتهن فپی عثابة شرط عقد فىعقد حتى يفسد الرهن وجعل الاصطلاح الخاص 
بمنزلة المادة العامة فان قلت قال الزرکشی ان الور لم يساعدوه فى هذين قلت الور 
لا خالفونه الا فى قول تنزل منزلة الشرط حتى يفسد العقد وأما فى أصل اعتبار العادة الخاصة 
فلا خالفونه فيه فقد صرحوا باعتبارها فى مسائل منها ما مر من أن المعاملة لو غلبت فى بلد 
جنس أو نوع من النقود أو العروض انصرف الثمن اليه عند الاطلاق فى الاصح ومنها ان 
العادة المطردة فى زمن الواقف وبلده منزلة منزلة شرطه ومنها فى بيع الثمرة التى بدا صلاحبا 
بحب ابقاؤها الى أوان القطاف والتمكن من السقى بائبا عملا بالعرف فنزلمنزلة الشرط باللفظ 
وقوطهم فى الفاظ الايمان انها تختلف باختلاف عادات الناس فى المحلوف عليه کا فى مسئلة الرؤس 
ونحوها ومنها اعتبارهم غالبشياه البلد فى الشاة الواجبة فى خمس من‌الابل وغالب قوت انى نحوزكاة 
الفطر والکفارة وغااب ابلها فى الديات وبقى مسائل أخرى كشيرة اعتيروا فيا العرف الخاص 
لا خفى على الفقيه استخراجبا فان قلت فلل نزلوها منزلة الشرط فى مسئلة المار السابقة وفیا لو 
بارز کافر مسلبا واعتيد مان کل من عدوه ه فانه بمنزلة شرطبما ذلك فلا جوز لنا اعانة المسلم 3 
جرى عليه الشيخان وغيرهما تبعا لاص وم ينزلوها منزلة الشرط فى مسئلةالرهن السا بقة أ بضا خلافا 
للقفال ولا فيا لوجرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج خلافا للقفال أيضا فى تفزیلبا منزلة 
الشرط حتى يصح بيعه من غبر شرط القطع ولا فى بيع العينة بان يشترى شيأ مؤجلا بأقل ما باعه 
نقدا اذا صار ذلك عادة خلافا للاستاذ أىاسحق والشيخأبى محمد فانهما نزلاهامنزاتها حى يبطل 
العقدان قلت يفرق بان الاولين من الامور التوابع غير القصو دة لذاما أما فى الاول فلائن 
وجوب الابقاء الى الجذاذ أس تابع لصحة العقد ا عليبا فأثر فيه العرف لضعفه وأماالثانى 
فلاان الاعانة وعدمما من الامور التابعة لامبارزة فأثر فما العرف لضعفبا أيضا وأمامسئلة الرهن 
وبيع الحصرم والعينة فبى متصودة لذاتها فلم بقوالعرف فما على آنیژثر بطلان الاولى والاخبرة 


۱ 


ولان الصيغة فپبا وقعت صحبحة مستوفية لشروطپا الظاهرة وغایةالعرف أن جعل الشرط مضمرا 


واضار الفسد لا يقتضى الفساد ولا صحة الثانية لان الحصرم غير قابل لايراد البيع عليه الامع‌شرط 
ول بوجد ذلك وأيضا فبذا الشرط معتد بلفظه ف البيع وان ۸ بيترتب عليه أثره فعا اذا 
يجب الوفاء به وما بلفظه لا يؤثر فيه عرف ولا غره فتفطن لهذا الفرق فانه يزيل عنك فى هذه 
القاعدة من العمايات ما لا متدی لشىء منه كثير من المتفقرةالسادس قو لالروضة كاصلبا*مالعادة 
الغالةانما تؤثر فى المعاملات لكثرة وقوعبا ورغءة الناس فا يروج فما غالبا ولا تؤثرف التعليق 
والاقرار بل قى اللفظ على عمومه أما فى ال ليق فلقلة وقوعه وأما فى الاقرار فلانه اخبار عن 
| وجوب حق‌سابق وربما يقدم الوجوب عل العرض الغالت اه وکالاقرار فى ذلك الدعوی فلا 
تنزل الدعوى بالدراهم ری الغالة فرق الاصحاب بما مر فقالوا انها اخبار عما تقدم فلا بشید 
ما العرف المتاخر خلاف العقد فانه أمى باشره فى الحال فقيده العرف وهذا كله ظاهر فى الدلالة 


ذلك أملا (تأجاب) ان أنه 
می مكنمن ذلك زمه 
( سل ) هل يمام الزوج 
من زوجتهالمحبوسةمعقول 
الاذرعى حمل انما کالرجل 
أو لامنع كا قال الدميرى 
TE‏ قات 
أوذى رح نم رم ولاعنع 
ا اخس 
و كنع الز وج عنها قاله 
الماوردىوالرونانىوابن 
الرفعة قال الشيخوفيه نظر 
بل شغى أن لامنع لانهحق 
واجب‌علما(فاجاب) بان 
كلام المأوردىوالرويا ن 
وأنناأرفعةمحمولعل منع 
الحا کم منه اذا اقتضته 
الصاحة(ستل)عن المريض 
والخدرة وان‌السبیل هل 
جوز حبسم مکاحکی صاحب 
الروض فی حبسهم وجبين 
قال شار حهأقر )ا لحبس 


آملاکاقالف الانواروغيره 


0 ليترددوا اه 
حبس المذكورين (سئل) 


عن ماتعن أو لادوزوجات 


وعليه ديون ثم باع أحد 
الاولادشيأمنمالهورثه - 
باذن والدته أعنى زوجة 
المت فمل يصحق فى نصيبا من 


اشنا ملاواذا مات شخص 


وله e‏ دين فقبض 
الوارثالدين فبل لخر _ 
الميت مطالبةالدافع بالمال 
أملا (فأجاب) بقوله آما 
امسئلة الاولى فالبيع فيا 
باطل فى جميع انيع وأما 


| الثانية فلا نج وزفيها لغريم 


المت مطالبة الدافع بثىء 
ما دفعه (سذل) عن عليه 
ديون ول حجر عليه وله 
أرقاء تستغرق الديون 
قیمتهم | نهأعتقهم فراراً 
من يبعهم فى | أدءن هل يصح 
عنقه أو لا (فأجاب) بأنه 
ینفذ منه عتق جميع أرقائه 
إن أعتقبمفىصته (سئل) 
هل جوز حبس غرم 
قدرنا على ماله أو تمكنا 
من‌بیعه کاقالهالتول أم لا 
کا حكى صاحب الذخائر 
عن الاععاب المح وعلله 
نهر مایقعد فيه ولایبیع 
فیتضمن ذلك تا خير اوق 
وحكى أيضآن‌الروضة فى 
باب التفليس عن الا عاب 
التخيبر بين سواسه 
آویعه‌بشر ذنهرفاجاب) 
بان الحا تخار سب 
المصلحة(سئل) عن مات 
وعليهديون وخلف تركة 
وبعض آریاب الدبون 
غائب أو کلہم وف التركة 
حيوان وما خاف فساده 
فبل للحا ک أن بيع ذلك 
بغير إذن الغائب‌ان أذن 


3 الحاض روم باذن و حفظ 1 


القن حتى بحضر الغائب 
أم لاوه لإذاكانف التركة 
عبن مرهونةفى حياةالميت 
هل للحا كم بيعبا بغير إذن 
الغرماء وژن کان بعض 
a‏ 
هأولاوهل للحا كم بيعبا 
كلها فى هذه الحالة عند 
0 «الدين 
أو ببعه أملارفاجاب) , ان 


لو حاف لا يصلى أو لايصوم أو لا 


)۱۸۶( 


لا قلناه وکلام الشيخين صريح فى ذلك لان مانحن فيه من الداملات فیجری فيه التعليل المذ كور 
فان قلت لا دلالة فى هذا كاه لما ذ کرت لان فحری عباراتهم انها فى ان وما ذكرت نا هو فى 
امن وفرق واضح بيني إذالمثمنمقصودةاذاته حلاف الثمن ولذا جاز الاستبدالعن امن دون || 
المثمن قلت بل فيه دلالة أى دلالة ل ذ؟ رتهلانهملم ۳ وا الثمء ن على جه الاختصاص 0 بل عل 
جبة التمثيلعل أنهم أجروا العادة فى امن بل فى الل فيه الذى هوأضيق آنواع المثمن فقد 2 الو 
آسام الق م وأطلق حل عل اللحم هم العظم العتاد فيجير عل قو له عرلا العادة وقالوا لو اسل 
فكل ال ا دنا م8 منها حمل على الكيل أو الوزن الغالب 
فانظر جعلهم العف مؤثراً فى شمول الل م للعظم هم مار ته له حدقيقة واستعالا وف صمة العقد مع 
عدم شرط سة الس من بان اکیل أو الوزن نظراً ال آن ن العرف صير ذلك كلمن كور فى العقد 
فپ فان قات قل جح الامام بأن ال رف 3 بعما ل فىإزالةالاما م لافى تخي مر مقتطى الصرائح وما 
ذكرته فيه 03 3 از هی الصرد إذ الساعة صر عة ف J‏ ان فلا يغيرها العرف عن مقتضاها 
قلت لر ين اله اد بالصرء ۳ مافرمته إذ ذ لايم ذلك , من لفظه ذقيه بل ولامتفقه و(عاالمراد بالصريح 
صيع مم العمود والح اول وكلام الامام صر دح فذاك فانه قال ف اب الاقرار لوعمف ناحية الاستعال ۱ 
الطلاق فإرادة احلاص والانطلاق ثم آرادالز وج حل‌الطلاق فى خاطة زوجتهعل معی التخليس ١‏ 
وحل لو ناق ل يد بل ذلك منه والعرف 3 يعمل ف إزالة ألا عام لاف ۳ مار مقضی الصرائح أه 
فهذا صريح ل اده بالصرائح ماذ کرته ومسئلتنا ليست من هذا القبيل لان لفظ الساعة فیه 
لايقال فيه صر ر ف اسلا ولا يشمله کلام الامام فان قات فم ار الع رف ف غير الصر بح 
ولم ۇر فيه لت لان الصر 9ج وضع شرعی و صءه الغا رع ل ناط به به أحكام كثيرة 1 
تو جد بدو نه والاوضاع اشر عة الى هذه المثاية لا تشر عن معانبا للاوضاع العر فية 1 ارم على 
ذاك من نسخ الحكم الشرعى بشى ء حادث بعل استق رار الشريعة غر متلق من الغا رع والوضع 
الشرعى نما ينسخ بوضع شرعی مثله وأما غر الصریح فانبا آلفاظ وکل استعالها إلى مستعمابا 
بناء على أن الاصطلاح الخاص رفع الاصطلاح 1 وبه قال جماسة من الاصوليين و الفقباء 
أو بشرط ان لامكرى استعالها فى موضوعبا اللغوى بناء عل‌ماقدمناه وحررناه بأوضح عبارة 
رای فلل بق اذا ور قرر أن الالفاظ غير الصرائح -بذه الثابة اتصح ما قلناه أخذاً من كلامهم من 
ان للعرف فما تأثراً ها ای دار كا إل دار ل آخر سواء اکان عرفآعاما أمعرفأخاصاً 
فان قلت رد اق تقد کم الوضع العری على ال وضع الشرعى فى مسائل کا لو حلف لا با کل ۳۹ 
أ و لابا س على ساط أو لايقعد ق‌سراج أو عت سقف اولا يضع رأسه عل ود او لا با کل ميتة 
أو دما لم > رت ث بلحم السمك ولا اس عل الارض و لا با لقعود ات السماء ولا وم رأسه 
على جبل ولا با کل 7۳ والجر اد ولابا کل J‏ كيد والطحال ون ی أله تعالى لحم السمك 
جا والارض بساطاً والشمی سراجا والسماء سقفا والجبال آوتاداً وسمى النى صلى الله عليه و سم 
السمك والجراد ميتة والكبد والط<ال دما قلت قد اشرت لك إلى الجواب عن جميع هذا فى اول 


.الجواب السابق بقولی وضعه الشارع ليناط. به الخ وحاصله أن التسمية التى وقعت فى كلام‌الشارع 


فى هذه الصور لم تقع على جبة اكليف بتاك الامماء لان الشارع لم برتب عليها احكاما 
كلفنا ما حتى تسکون تاك السمية مقصودة له مخلاف ألفاظ العقود ونحوهافانهوضعتاك الالفاظ 
لتفيد الاحکام الى ر لپ 'عاها فالتسمية مقصودة له 0 تغبر لعرف ول" لذره وما بدلعا ذلك انه | 


بے ‌ کح لم ند مت لا بالصلاة والصوم الشرعيين دون الدعاء 


مه س س 


والامساك 


)۱۸۵( 


تست ۲ 


۱ ۱ 
والامساك وان ميا صلاة وصوما لنة ولا بالعقد وان ل يعن بهف‌المرف‌غیر الوطء ولو قالان 


زات اللال نانك طالق فرآه غبرها وعلت به طلقت إذ الرؤية شرعا معنى العلم دليل قولدصى 
الله عليه وسلم اذا رأيتهدوه فدوموا ومن ذلكلو باع آونکح أوطلق أوراجع هازلا وانعدذلك 
اهل العرف لغوا لان الشرع حكم عليها بالصحة وعاتقرر علم انه حيث تعلق بالوضعالشرعىحكم 
م يغير عنه لعرف ولا لغيره سواء أكان صرعا أم غيره السابع قول صاحب الکافی فى باب 
الطلاق واذا اجتمع فى المن الحقيقة الله ظيةوالدلالة العرفية فأبها أولى بالاعتبار فيه وجبان 
أحدهما واليه ذهب القاضى حسين الحقيقة اللفظية أولى و اللفظمتی كان مطلقا وجب العمل باطلاقه 
علا بالوضع اللفوی والثانى واليه ذهب عى السنة أى شيخه البغوى الدلالة العرفية لان العرف 
لح فى التصرفات سما فى الا مان قالوا فلو دخل دار صديقه ةدم اليه طعاما فامتنع فقال ان 
م تا کل فامرأتى طالق فخرج ولم يأكل ثم قدم اليوم الثانى فقدم له ذلك الطعام فأ كاه فعلى 
الاول لاعنث وعلى الثانى يحنت اه فانظر تعليل البغوى بقوله لان العرف يحكم فى التصرفات 
تجده نصا فى مسئلتنا وفى أنه لا يختص تحكيمه بالثمن بل يحكم فى المثمن أيضا الثامن قول ابن 
الصلاح فىفتاويه العرف الخاص هل ينزل فى التاثير منز لة العام والظاهر تنز یله فى أهله بتلكالمنزلة 
اه وهذا شامل لمسئلتنا وان كان ابن الصلاح انا ساقه فىبعض مسائل الوقف لا نالعيرة بعموم اللفظ 
لإ الباب الرابع فى الحالة الرابعة > 
وهی ما اذا لم يريدا بالساعتين جزأ من القرار ولامن الماء ولا اطرد عرفبیا باستعالهمافىو احد 
من القرار أو الماء وهذه الحالة لانظر فيها مجال وقد قدمت فى الباب الاول البرهان الواضح على 
ان اللفظ ظاهر فى الدلالة على الجزء من القرار وقضية هذا صمة البيع ويؤيده قاعدة ان اعمال 
اللفظ سا فى معناه‌الظاهرآول من اهاله ويحتمل فساده لانا وان سلبنا أن ظاهر اللفظ ذلك لكنه 
باعتبارات لايبتدى ها أ كثرالعامه بل المتفقبةومنثم أشكل على أولتك الخالفين ویحتمل التفصيل 
ف ذلك بين العارفين بالعرية وغيرها وبين الجاهلين ففى العارفين يصح لان‌هذا اللفظ اذا وقع 
مم ماتبادر عندهامن‌من التبعضية ومن مائها الجارى بها يومئذ ومن غير ذلك من القرائن السابقة 
ان المراد بالحصة السقیةالی قدرها ساعتان من قرار کذا جزء من نفس القرار واذا كان هذا 
هو التبادر عندها فالبيع عندهیا يح وفى غيرهما بان يكونا جاهلين او احدها جاهلا يبطل 
ايع لان احدهما لایتبادر عنده من هذا اللفظ الجرء السابق بل التبادر عندهما الماء وقد لا 
يتبادر عندهما منیما شىء لا فيه من نوع تعارض اشرنا الى الجواب عنه فى الباب الاول وهذا 
الاحمال الاخير يؤيده مسائل ذ كروها فى الطلاق وغيره وعام مما قررته أن ذه المسئاة ثمانية 
احوال الاربعة السابقة فى الابواب الاربعة والخاهس ما اذا اطلقا وعرفبما حال العقد انصراف 
ذلك لاماء والحكم فيه البطلان کاعلمعامرفی الباب الثالث والسادس ما اذا اختلفا فى الارادة وقد 
مر حكم ذلك فى الباب‌لاول والسابع مااذا اختلفا فى العرف و حكمه البطلان کایصرح به كلامم 
والثمن ما اذا اختلفا فى المعرفة بناء على الاحعال الثالث وحكمه البطلان کا مر آنفا واذ قد اتضح 
لك ما قررته فى هذه الاحوال الثمانية ومايدل لآ كثرهامن كلامم الظاهر أو الصریح علمت 
ان ما مر عن البلقيى فى الجواب الاول يتعين حمله على الاحوال الباطلةمن تلك الاحوالالثمانية 
وان من فهم من كلامه البطلان مطلقا تقايدا لهمن غير تأمل فقد ركب متنعمياء و خبط خبط عشواء 


3 ممع مرسياق فتاو مم المنادية علييم بالخسار والجبل والغباوة فالا تہة انشاء ألله تعالى 


[م ‏ »۷ - الفتاوى الکبری - ۳ 


الام بیع الحيوان وما 
خاف فساده للمداحة 
إذالم يكن للميت وارت ‏ 
صح تصرفه و حفظ منه 
وكذا حکم بعه العين 
الهو نة اذا طليهمر تينما 
وءتى امتنع الوارث من 
بيع العين المرهدوية ومن 
قضاء الدن مر طلب 
لمرن قر الحا بم بين 
البيعو بیناجبارهالو ارث 
له وهتّىوف بءض اللرهرن 
بالدن اارهون به فعل 
الحاكم ما فيه المصلحة 
من م كله أو بيع بعضه 
زسئل)رحمه اه عمن قال 
لصخير اقض هذهالحاجة 
کسق داب أو ہل متاع 
ففعله الصذير برضاء هل 
موز املا(فاجاب) نعم 
جر زذلك للقائل ان ظن 
رسا ول لر ,ات 
الفعل وکان لا يقابل 
باجرة ولایضر بالصغير 
والافلا بحوز(مئل) عن 
امرأة محجور علها بسفه 
ضاعت سخة صدآم,ا 
فاقرت أن بقيةصد اقهاعلى 
زوجبامن الفضة الفلا نة 
كذا الحال ما كذاوان 
كساو يها المتجمدةطاعليه 
كذا وكذا مور من 
غير ز ,اد ة على ذلك فمل بصح 
الافر ارالك وزومو اعد 
به الما الك ل رفس 
أكانو الدهاحاضر الاقرار 
الذکور أم 
عتنع عليبا وعلى والدها 


أن بدعی زادة على ذلك 


متا حق 


أو غر جلس4ه ولا 


يكون إقرارها المذ كور 
كاقرارها بدن علبا 
(فأجاب ( ۳ لااءشار 
باقرارالمرأةالمذ کورقفلا 
ات على ولا أن يدعى 
زبادةعلذلاتاوغیر جلسه 
وان وافقبا الزوج على 
القدر الذى ذكرته 35 
باقراره(سئل ) عن ملك 
ولددشيئاً م جعل قبضهله 
ثم باعه وقبض من ثم 
ادعی بطلان بیع لا نه 
مأك ولدهفبل تسمع‌دع واه 
ذلك والحال أن ولده 
نحت حجره سو اءقال‌حبن 
البيع ان المبيع ملك أم 
سكت ام‌ماك ولده آملا 
تسمع رفأجاب ).أنه إن 
كان قالحين ببعه بعته على 
ولذی وكان بيعه ذلك 
الثىء نافذاً على ولده 
لاستجاعه ما بعتر فيه 
شرعام تسم دعواهوكذا 
إنةالحال ههو ملكى 
وانانتفى الامرانهعت 
دعو اه (سئل )عن قوطم 
فى بلوغ الطفل أو خروج 
المنى فلو آحس انتقال 
۱ اأنى من صايه فامسك 
ذکره‌فر جع الیو ۸ رج 
هن ال فل عم 
بلوغه بذلك کا ذکره 
الزرکثی فى الخادم آم 
لا لانه خلاف الحقيقة 
وقباساعل الغسل إذ لابجب 
بذلك‌فانبم قالوافيهالمراد 
تخروج أنىفىحقالرجل 
ا دای اج 
إلىالظاهر فان قاتم بالاول 
فا الجواب عن تعييرثم 
بالخروج ومن قال 


)۸7( 
aaa n e‏ 
2 الاب الخامس ال کلام عل‌ماوقع فالروضة من التناقض فى بيع الماء والقرار وان ابمع 


بين عباراتما ورد ما وقع فى ذلك لابتکامین عليبا € 
اع أن کلام الروضة تناقض فى ذلك وعبارما قبيل الر با من زياداتما وما تعم نه اللوی مااعتاده 
الناس من بيع نصیه من الماء الجارى من النبر قال احامل فى اللباب هذا باطل لوجبين أخدهما أن 
أ بيع غير معلوم القدر والثانى أن الاء الجارى غير ملوك وسيأتى هذا مع غيره مبسوطاً فى آخر 
كتاب إحياء الموات إن شاء اله تعالى وعبارتها أواخر تفريق الصفقة من زياداتها ومنبا أى من 
ااساهی‌ماناله صاحب التلخرصقال نمی عن بيع اللاء وهو محول على ماإذا أفرد ماء عين او بر أو 
نهر بالبيع فان باعه مع الارض ,أن باع أرضاً مع شر مها من الاء فى بر أو واد صح ودخل الاء 
ف البيع تبعا وكذا إذا كان الاء فىإناء أوحوض مثلا مجتمعاً فبيعه يح منفرداً أوتابعاً انتب وبا 
ذكره صاحب التلخيص صرح به جمع متقدمون کالقاضی والقزوينى فى الحيل وعبارتبا قبيل الوقف 
(فصل > یع الاء آمااحرز نی[ناء أو حو ض فبيعه يح على الصحيح ولكوعق الخوض معلا 
ولاجوزبيع ماءالیثر والقناة فېا لانهمجرول ويزيد شیا فشیا فختلط فيتعذر التسليم وإن باع منه 
أصبعاً فا نكانجارياً | يصح إذا لم يمكن ربط العقد بمقدار وإنكان را كداً وقلنا إنه غير مارك 
فیصح وان قلنا ملوك فقال القفال لایصحآیضاً لانه يزيد فيختلط البیم والاصحا ل جوا زكبيع صاع 
من صيرة وصبعليها صبرة آخری فان البيع حاله ويبق البيع مابقی صاع من الصهرة ولو باع الإ 
مع قراره نظر إن كانجارياً فقال بعتكهذهالقناةمع ماما أو م يكن جارباً وقلنا ال)ء لاعلك لم يصح 
البح فى الاء وفى القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح ولو باع بر الاء وأطلق أو باع دارا فيها 
بش جاز من قلأ بماك فا موجود حال البييع سقى للبائع لا للبشترى قال البغوى وعلى هذا س ابيع 
حتى يشترط أن الا. الظاهر للمشترى للا يختلط الماء وإن قلنا لاماك فقد أطلقوا أن المشترى أحق 
بذاك الماء ولیحمل على مانیع بعد البيع فأما ما نبع قبله فلا معنی لصرفه إل المشترى قلت هذا 
التأويل الذى قاله الامامالرافعى فاسد فقد صرح الاصحاب بأن المشترى على هذا الوجه أحق بالماء 
الظاهر لثبوت يده على الدار وتکون يده كيد البائم فی‌ثبوت‌الاختصاص به وان آعام ولو باعجرأ 
شاعا من البثر أو القنافجاز وما ينبع مشترك بینهما إما اختصاصاً مجرداً وإما ملكا انتبت وعبارتما 
فىباب الاصول والعار ۷ فرع ) لا یدل مسايل الماء بیع الارض ولا يدخل فیپا شرمأ من 
القناة والنهر المملوكين إلأأن يشترط. أو يقولحةوقها ولوكانفىالدار المبيعة بثرماء دخلتف البيع 
والماء الحاصل فى اليئ حال بیع لا بدخل على الصحیح وان شرط دخوله فى البیع صح على قوأنا 
الماء ملوك بللا يصحالبيع دون هذا الشرط وإلا اختاط الاء الموجود للبائع ما حدث المشترى 
وانفسخ البيع قلت فان قلنا لامك صح البيع«طلقاً بل لامجو زشرطه لانه لاعلکو یکونالشتری 
أحق به لانهفى يده کا لوتوحل صيدفى أرضه والله أعلم وذ کر الخلاف فى الماء وفروعه فى احياء 
الوات م إن شاء الله تعالى انتبت ولا تنافى بين الموضع الثانى والثالث خلافاً الاسنوى وغيره بل 
تحمل ماقاله فى الثاتى من صحة البييع فيبما على أنالمراد انه يصح فى الارض بطريق القصد والملك 
وفى الماء بطريق التبع والاستحقاق والحاصل ان الثانة مفروضة فى غبر مافرضت فيه الثالثة 
لانها مفروضة فيا إذا باع أرضا مع شرا من الاء فى ہر أو واد والثالثة مفروضة فا إذا باع 
الماء مع قراره فالثانية ليس فيها تعرض للباء أصلا و[ءا فا تعرض للشرب وهو من حقوق 
الارض فلذلك صح الببع ودخل الماء فيه تبعا ويؤيده قول صاحب ااتخليص ودخل الماء تبعا 


۱ وأما الثالثة ففيبأ تعرض للباء والقرار فالماء مقصود فيبأ فوجب التفصي لى بان مارصح بعه 


ور هو 


(AV) 


سے 2 sanara‏ 
وهو الرا كد فيصح فيه کالقرار ومالا ج عه وهو الجارى فل وت بیع فيه واعا صم ف 


القرار عملا بتفريق الصفقة وملك يستازم ماك الماء الحادث بعد البيع و ذا اتضحعدم التناقض 
بین هاتين العبار تبن لان كلامفروضة ق غير ما فرضت فه الاخری 9 المراد بالقرار فى العبارة 
الثالثة حل الب لان ملع يستلزم ملك الماء ففصل فيه ببن الرا كد والجارى ويطلق القرار 
أيضا على الل الذى يجتمع فيه الماء وملكه لايستلزم ملك الماء بل ان مالك أحق بالماء الحاصل 
فه ولا Ce‏ ارادة هذا ‌العبارة الثالثة لان الماء ف هده الصورة لابصح ببعة مطلقارا كداكان 
اا ما تقرر أنه غير ماو كت والواقم فى العبارة الثالثة التفصيل بین‌الرا كد والجارى فوجب 
حملبا على ما ده بیعه ا ستازم اکونهملوکا وانا ملک أن ماك حل عه أو كان حاصلامن غير ماء 
مباح فان قلت جرت عادة الشبخین کا بعلم ذلك باستقراء کلامپ) بانبهما بستعملان باس مربدن با 


كان وحينئذ فقول الروضة ف العبارة الثانية بان با ع أرضا مع شرب لا يقتضى حصر الصورة 


ق‌ذلك بل يشمل قوله قبله باعه مم الارض ذلك وغره كبيعه مع القرار وحینشذ فيناىماةالامق 
الموضع الثالث قلت انما حمل بان على كان حيث علم عدم حصر الحكم فى ذلك والا فالاصلفى 
بان انها تدلعلى حصر الحكم ما بعدها وعلى التنزل فلو سلينا ان بأن هنا معنى كان وان الراد 
بالارض خلاف المتبادر منها وانها تشمل القرار الذ كور فى العبارة الثالثة فبحم لالقرارفىالثانة 
على امحل الذى يجتمع فيه الماء أو على المجرى المماوك فيصح البيع فيه بطريق القصد و دخل‌الاء 
تبعا لاقصدا لانه غير مملوك فلا يصح ايراد العقد عليه جاريا كان أورا کدا وأماالقرارفىالثالثة 
فقد مى حمله على محل النبع وحینذ فلا تنافی بين العبارتين أيضا وان سلبنا ما ذ کرو اواذاتاملت 
ماتقرر فى العبارتين علمت ان الخالفة بینهما ان سلمت انما هى. فىالجارى أما الرا كد فہمامتفقان 
على ة پیعه‌مع الارض والقرار بشرطه وم فی‌الباب‌الثانی ذ کر كلامالبحر والبيان و بیان محمابما 
وماله تعلق ماهنافراجهه فانه مم سما رد اعتراضات‌الباقیی على عبارةالروضة الثالثةوأما ماذ کره 
فىالموضع الرابع فهو لم يسق لبيان حكم بيع الماء بل لبان انه بحب شرط دخوله أولا وقول 
لشیخین فى هذا الموضع ولا مدخل فيه شربها من القناة والنبر المماوكين الا انيشترط او يقول 
حقوقها لاينافى ما تقدم لان هذا کا ترى فى الشرب الملو ك و ماس فی‌الشرب الغير المماوكو بعد 
أن بان لك صحة عبارتبا وانه لاتناقض فيها ولا اعتراض عليها فلنذكر ما وقم للمتكلمين عایها من 
اشكال وجواب و نقد ورد تتميما للفائدة فنقول قول الروضة فى العبارة الثالثة وفى القرار قولا 
تفريق الصفقة رده جمع بان مالا جوز یه اذا كان مرولا وبيع مع غيره يبطل ايع بناء على ان 
الاجازة بالقسط والقسطغیر ممكن لاجبالة ولك أن تقول انما يتضح ردم‌ان‌سام‌شم‌دعوی الجهالة 
بالقسط وهی غير مسلمة فند قال جمع فى نحوا لل والخر والشاة والکاب أو الخنزير ان الباطل 
يقوم عند من بریله قيمة كاهل الذمة فكذلك الماء هنا يدر عندمن بری له قيمة ويصحح بيعه 
مطلقا وم المالكيةو على المعتمد من أن ذلك يعتير ما يشابمهكا ل فىااثال الاول والعنز فى الثال 
البانیکذاك يعبر الجاری بم ا يشاببه فيقدر الوجود منه حال الع را کدا ووزع امن عليه مع 
الارض وفىشرحالبذب تبعا الشيخ أنى حا مد والجرجان‌وغرهما أن الراد باجمولالذی‌اذاض 

للمعلوم يبطل العقّد فم‌ماوالافترق الصفقة ان جل من سائر الوجوه كبعتك هذا العبد وعبدا آخر 
أما إذا جبله العاقد فقط وهو معين فى نفس الامر كحاضر وغائب وقلنا بفساد يع الغائب فن 
صحقییعه قولا تفريق الصفقة فى بيععبده وعبد غبره أر جحرما|الصحةعبده ذ كره البغوى فی‌فتاو ه 


و به بعلم جواب ثان عماردوا به کلام اه ضرف اج نها خلاف تفريق الصفقه فى القرار وهوان 


به غير اازركشى ومادليله 
وما الفرق بین الغسل 
والبلوغ ( تأجاب) بانه 
كم باوغ الطفل عا 
ذكروان لم سم خروجا 
ورم اروج خرج 
مخ رج الغالب وقد قاله 
الاسنوی وغبره والفرق 
ن لوغ بای الذکور 
وعدم‌وجوب سل به‌آن 
تال وغالعلم بانزال 
المى وفى وجوب الغسل 
به حصو له ف الظاهرأوما 
هوفیحکم هکو صو لهال ما 
جب غسله فى الاستنجاء 
من باطن‌الثیب کا يعتيرفى 
وجوب طبارة الحدث 
الاصذروالخيث وصوله 
الىالظاهر (سثل )عن البينة 
الشاهدةبالرشد هل کی 
فها أنهرشيد صالح لدینه 
ودنياه أولا بد من يان 
السبب الذى هو مقتضی 
اارشد(فاجاب) با نه تکفی 
الشبادة المد كورة ولا 
يشترط فيها بیان أسباب 


| اارژد لانبا كثيرةرسئل) 


عن قوطم 2 باب الحجر 
هل تضمن بتركه ر عا يظن 
<دولهاواتجرما لوترك 
عاف الداءةحىتلفت أو 
ترك بيع الفرصادحتى فات 
وقتهأم لا کالو ترك الق 
الشجرأوتركاجارةالعقار 
( فأجاب ) انه لايضمن 
الولشأما فأت من الر بح 
سل )ما اذ باع بالغ 
شيأ من مالالآخروأقضه' 
ثم علم بذلك والدهفقال 


0 


ولدی غير رشيد فالبيع 
اطل وقال المشترى أنه 
رشیدفمن القول قو له اميه 
(فأجاب)بان القول قول 
والده بيمينه من غبريينة 
استصحابا کم الحجر 


وان فی بعض التاخرن 


ما یقتضی خلافه (سئل )هل . 


الاضل ق الان ا لجر أي 
عدمهر نا جاب) با نالاصل 
فىحق منء لم حوره 
استصحا حى يغلب عل 
الظن رشده با لاجتماد وأما 


من جہل حا له فعةوده حیحه 


كمنعام رشدهوقدقال ان 
الرفعة لما رأحداقال .دم 
صحة عقده اه وان عنر 
بعضمم بان من شرط العاقد 
الر شدفانه قدیفیم اشتراط 
تحققه و لیس مراد ر سثل) 
هل يشير ط فى الوصى الذى 
يل أمر الطفل أو نحوه 
العدالة الباطنة کا شرح 
المنببجفى باب الحجرأم لا کا 
فەوقىغرەىيابالوصاا 
فأجاب) با نه شتر ط. فه 
العدالة الباطنة لان الايصاء 
آمانة وولاءة على جور 
عليه فقدقالوافى.اب الحجر 
'ويكفى ف الاب والجد 
العدالة الظاهرة فأفهم 
اشتراط العدالةالباطنةفى 
الوصىوالةيم وهوظاهر 
وقال ان‌العطار صاحب 
التووى تفریعا علىولاية 
الدم يذبنى أن يتقيد بوت 
ولارتهابالءدالتعندالحا م 
ولا يكتفى بظاهر العدالة 
یی خلاف الاب 


و هه :د 
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الماء الضموم للقرار لیس مجپولا من‌کل وجه بلهو معلوم من بعض الوجوه فغابته انه كبيع 7 
مع الحاضر وقد علبت أن البغوى اجرى فيه خلاف تفريق الصفقة وانه لااعتراض عليها فان قلت 
صرح القاضى بأن الماء الجارى بول من‌کل الوجوه وهو يرد ماذ کرته قلت لايرده لان القاضی 
یذ كرذللك بالنسية لعدم صحة بعه وهو بالأسبة لذلك مجبول من کل وجه وأما فما نحن فيه فایس 
جو لا مكل وجه لان المدار فيه على مايعلم بوجه‌ما حتى يمكن تو زيع الثمن عليهوعل المعلوم الذی 
معه وما بعليك بأن الماء ليس بو لا من‌کل وجدان الشیخین قالا لو سقى أرضهماء #لوك للغبرلزمه 
قمة الامواعترضبا الاسنوی‌بآن الصواب لزوم مثله اه الاق‌صورة و احدة وهی مالوغصبه 
ف‌مفازة وبازوم المثل ففمسئلتنا صرح ابن الصلاح فانه سئل عمن له دولا بعلىمر عظيم غير ملوك 
يديره الماء بنفسه وير تفع الماء اليه فى مواضع مبيأة له فبل يدخل الماء فى ملكه بمجرد صيرورته فى 
کزان الدولاب کا لو استقاه لنفسه فىاناء ولو كان الاء ينصب من الدولاب فى ساقية مختصة يماك 
ماج در اس ACERS NUE‏ 
فاالنی يازمه فأجاب بقوله نعم ملك »جرد حصوله فىكيزان الدولاب وبحب على الغاصب 
مثل ذلك الماء حصلا فى الموضع الذى آخذه منه قناة أو غبرها فان تراضیا على أخذ قیمته 
جاز انتبی المقصودمنه وانتصر الاذرعىللشيخين بأن ماصوبه الاسئوى فيه نظر ظاهر وماقالهابن 
الصلاح من تصرفه وهو مشکل فان الماء روی ومعرفة مااغتصب من ماء نحو القناة وسقى به 
الارض كلاأو وزنا لايكاد ينضبط أصلا ولاسما اذا طالت المدة فکیف السبيل الى معرفة الماثلة 
فالقدر واذا تعذر ذلك ولاشك فيه ىمعظم الاحوال فلا سبیل الى الا لزام عثل بجبول وحيلئذ 
فیفرم القيمة للضرورة تخمینا انتبى وتبعه الزرکشی فقال الماء الذى تسقى به الارض لا تصور 
ردهثله امالكثرته أو لعدم ضبطاه أولعزة وجودو فیکون کالو عدم الل فبرجم بقیمته واذا تأمات 
ماتقرر علمت أنالماء معلوم من بعض الوجوهاناوجبنا قيمته أومن كلبااناوجينا مثله واذا تصور 
وجوب قيمته خرج عن الجبل ااطلق واحذور فى دم اجپول الى المعلوم حتى يبطل البيع فیا 
انما هو تعذرمعرفة القسط وحيث تصور وجوب القيمة فىمياه القنوات لميتعذر القسط فبان صحة 
اجراء الشيخين خلاف تفريق الصفقة ف‌بیع الماء والقرار وانه لااعترض عليهما فى ذلك وان اغتر 
كشرون بقول الاسنوی وغبره يفبغى البطلان فيهما لتعذر الاجازة بالقسط للجبل بالاء واعلم أن 
اجراء خلاف تفريق الصفقة لاتتی فى مسثلتنا الى سانا عنما لان العاقدين فيها فى الحالين 
السابقين ف البابين الاولين لم بوردا البيع على الاء والقرارمعا وانما اورداه على القرار وحسده 
وجعلا الماء تابعا بدليل قولهما ما للحصة المذكورة من حق الخ ثم قال‌ومن مائها الجارى با 
دوم فام بجعلا الماء من جملة المبيع وانما جعلاه من توابعه فهو بان لو اقع واذاكان کذلك. 
فالیع لم يقع الاعلى القرار فيصح فيه بكل ان ولا يتأت فيه خلاف تفریق الصفقة السابق فى 
مسئلة الروضة لما علته من امع السابق بين عبارتها هنا وعبارتمافى البيع فعلى فرض ان مافيها 
‌احاء الموا تضعيف لايرد ذلكعل صورتنا فتنبه لذلك فانه ماينيغى التنسه عليه وعلم م قررته 
فى المع بينالموضع الثانى والثالك ضعف‌الجواب عن ذلكبأن مراد الروضة بعدم الصحة فى الماء 
فى الموضع الذى آجری فيهخلاف تفريق الصفقةانه لايصح بطر بق الملك الافى الارض دو نالماء 
فانه انما يصح البيع فيه بطر بق الاستحقاق ومنثم صرح فيها فى الموضع الثانى بصحة البيع فيهما 
ای فى الارض بطريق القصد والملك وفى الما بطريق التبع والاستحقاق وما بضعفه ايضا انه 
بازم عليه رداجراء الروضة خلاف تفريق الصفقة فى المعوضع الثالث وقديجاب ,أن فائدة اجر ائه 


2 
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| فى القرار حتی ببطل فى الماء الرجوع لا یقابله من الثمن لانا وان قلنا بالصحة فيه فاءا هی بطریق , 


| التبع والاستحقاق وماکان كذلك لا يقابل بجزء من الثمن فاذا قوبل به اقتضی ذلك بطلان الببع 
فيه وفى الارض على الضعيف وفيه وحده على الصحیح واعل أن الاسنوی قال وما ذکراه أى 
هنا من عدم مة البيع فى الماء قد سبق عن زوائده فى آخر الببوع الى عنبا عن القفال 
انه نصح وأقره عليه وما ذ کره أيضا فى الارض من تخر جرا على قولى تفریق الصفقة كف بستقیم 
مع أن الماء المذكور مجرول وقد سبق فى تفريق الصفقة أن ما لا جوز اذا كان مجبولا بطلالبيع 
فى ابيع بناء على أن الاجازة بالقسط فانه غير عکن للجبالة اه وقد قررت لك فما سبق الجواب 
مبسوطا واض حا عن اءتراضيه هذين ۳ ان العماد ما فى بعضهنظر فاذا ذكرت كلامه لابينذلك نما 
اعترض به ان الذى فى البيع لم يسبق عن القفال بل عن صاحب التلحيص وهو ابن القاص 
والقفال شارح التلخيص لا أنه مصنفه اه وهو محتمل وحتمل ان للقفال كتابا اسمه التلخيص لكن 


على الاءراض عل الاسنوى متوجه أ شنا اذ لاقرينة عل‌آن اارادمول اار وضة ق‌باب البيع ۱ 
قال ص صاحب التلخيص هو القدال بل الظاهر المتبادر أنه ان القاص لان تلخيصه مشوور متقدم . 


فهو أولى بالثقل عنه على أن الذى نقلاه هنا عن القفال ا مر فى العارة التالثة منع بيع 
الماء فى الصورة السابقة وهذا ,بعد أن يراد ما مر فى البیع عن التلخيص تلخيص القفال ان سلم 
ان له كتابا اسمه ذلك واءترضه أيضا بان ماقالاه هنا لاخالف‌ما مر عن صاحبالة/خيص لان مامر 

ثم عله فى الماء اارا كد اذ المراد بالشرب .فيه الماء الراكد على الارض أو جيع الماء الذى 
أحاط. به الوادی أ و النبر وهو غير جار اه وقدمت فى | 
تاملته ما فى هذا الجراب صحة انا واعترضه أيضا بان دعواه ان ماء النبر بجبولحتى يبطل فى 

أرضه أيضا باطلة لان الاء الرا كد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحط به ومعرفة عمقه ما يسبل 
الوقو ف عليها اه وهذا الاءتراض عيب فان ان العاد نفسه قدم أن ما قالاه هنا مفر وض فى 
الجارى وما فى الروضة فى الببع مفروض فى الرا كد واذا قرر ذلك فكيف يرد على الاسنوىبان 


س هاتين الصار تین م عام مه أن 


ما هنا فی الرا كد فرقع فى التناقض اله رن عن تأمل فکانت دعواه ازما هنا ف‌الماء الراكد | 


هی الباطلة لا قدمه ولان كلام الشيخين صريح ف فى جريان خلاف تفريق الصفقة فى القرار وان 
كان الماء جاريا فالوجه فى رد کلام الاسنوى ما قدمناه واستدنا علته بكلامهم فراجعهفأنه مهم 
بانبه له أحد فا علت 
0 الاب ااسادس فى ببان حك م عيون الحجاز خصو صما هل هی ملوكة اومباحة وهل يصح بيعبأ 
أولا لعدم رؤيتها 4 


اعلم أن الذى دل عليه كلام الائمة أ ال وک ففى اروس راهنا لوصادفنا 57 منه‌ارضون ۱ 
اصحاب ند أ 


ول ندر انه حفر ای ف فيكون ماوكا أوا نخرق ای فلا یکون ماوكا حكمنا بانهملوك لام 
وانتفاع انی وعون الحجاز أولى بکو نما علو من النور الذی فرض الشيخان الكلام فيه لانه 
لیس فيه اي ات 
اليناء فان قلت ف 3 ار وشرحه م ك خالفه 00 ما تبع من مو ضع م لاشتص با حدو ما لاصنع 
لا ۱ دی ف اخر اجه واجر ائه کالم راتو دجلة و جحون‌وساثئر اودیة العام والعیون‌قالجبال و او أت 

فاللاس فیا شرع ولا جوز لا حد المنع من اخذ مائبا أشرب ۱ وطبر او غبرهما ولا ان تحجرها 


اليد 4 منه رام عيون 0 5 2 أخرى 


وليس للامام اقطاعبا بالاجاع کا نقله القاضى ابو الطيب وغير زلا سعبا من طریق اول وهذا 


النووی فى فتاویه فى 
ا لضان نهيشترط فىالمرأة 
العدالة الباطنه فيا اذا 
تتازعت :هن وغيرها قال 
ولابد من العدالة الناطنة 
والظاهرة وقالوا فى بات 
الأضاء قرط اليل 
التكليف والحريةوالاسلام 
والعدالةوكفايهالتصرف 
وعدم التغافل والعداوةثم 
قالواوحاص ل الشروط أن 
تقبل شهادتهعلى الطفل| اه 
و لاخ ىأنهمحيث أطأقوا 
اشتراط العدالة اما 
بربدون ماالباطنةالا أن 
يصرحوا خلافها کا فى 
شاهدى النكاح وأما 
ماصرحبهالحروىؤ أدب 
القضاء من أن ام راد يعدالة 
الودى العدالة الظاهرة 
وجرىعليهشيخنا فى باب 
الاصاء‌کعض المتأخر ن 
فمحمول على وصی غار 
احجور علييم جعا بين 
ال کلامبن‌و هو حيائذ نظير 
مأقاله بعض بم فيااذا أودع 
الودع ار بشرطه أن 
الظاهر الا کتفاء فيه 
بالعدالةالظاهرة قال لعل 
تعبيرهم بالامانة دون. 
العدالة لذلك وقد صرح 
السكى بانالمراد بالامين 
مستور العدالة ( سئل) 
E‏ 
أنه الذى بلغ رشيداثم بذر 
أم الذى بلغ غير رشيد كافى 
شرح منهج (فاجاب) بان 


| ماذ كر ليس خلاف‌معنوی 


اذ القائل بالثانى لابقول 


فالا مر با ال 
الا صطلاح‌ولامشاحةفیه 
(سئل ) عن نی اذا 
حاض أوامی هل حکم 
باوغهأولارفأجاب) نان 
الراجح ان الت اذاحأض 
أوأمى بأحد فر جيه لاحكم 
بلوغهوان رجح ف الروضة 
و لا خلافه واقه‌تعال 
عم 
( كتاب‌الصلح 4 

(سئل)رحمه اللهعن حفر 
البئرواالحوض وشق‌النهر 
ى السجد اذا ضبق على 


المصلين أ وشوشءليبم هل 


جوز آو یکره آو ګرم 
وجب الماع والازالة آم لا 
(فاجاب) ب نه ګرم حفر 
الثروالحوض وش قالنهر 
وغرس الشجر ف المسجد 
ان حصل بذلكضر ر کان 
ضیقعلىالمصلین‌والا کره 
(سئل) عا اذا بى أمد 
الشريكين أو غر س ٤‏ 
الارض المشركة بغيراذن 
شریکه هل له أن يقلعه 
مجانا تماص رح يدف الانوار 
فاب العارية أملا یقلع 
على النقول کا فهم من 
كلام صاحب بسط الا نو ار 
ف باب الصلح فان لتم 
بأحدها فا الجواب عن 
الآخر (فأجاب) بأن 
لاشريك قلع بناء شریکه 
وغراسه اناا صرحوا 
بدو لي سالمةولالذىذ کره 
صاحب سطالانوارقهذه 
المسئلة بلی مسئلة اعادة 


)4( ۱ 
کا ترى شاهد أى شاهد على أن عيون الحجاز لاعلك منعبا لا:! عاشمله قوله والعيون فى الجبال , 
وال موات وقدحكم عليبانانه لاتجوز تحجرها ولااقطاعبا ولابيعبا فلت لادليلفىهذا ولا شاهد لعدم " 
ملك عبون أودية احجاز لان کلام الانوار وشرحه المذ كور مفروض فا علست أباحة أصله فانه ! 
قالفصل الاءاقدام الاول مانبع من‌موضع لاختص باحد ولامنع للا دمبينفى اخراجه واجرائه ۱ 
فقد فرض الكلام فى فرد مخصوص وهو ماعلم أنه نبع من موضع مباح من غير صنع لادمی 
فىاخراجه واجرائهومثل ذلك ماذ کره ومن جملتهعيون الجبال والوات‌وعیون أوديةالحجاز ليست | 
كذلك لاا لمتعلم ان أصلبا قبل اليناء عليبا هل كان مباحا لكونه نابعا بنفسه فى غير ملوك كجبل 
أوموات فجاء الى كل عين منباجاعة واستولوا عليها بطريق وحازوها وبنواعليها ثم تلقاها ورثتهم 
عنهم من منذ قرون عديدة الى وقتنا هذا أو ماوكا لكونه لميكن فى ذلك الموات منبع وأا جاء 
من‌حفره الىأن صادف منبعا فينى عليه و تحجره ثم مله ورثته من بعده واستمر عل ذلك من 
منذ تلك القرون وهذا التردد الذى أبديته لاعکن أحدا دفعه الا ان كان من السوفسطائية الذين 
ينكرون حى احسوسات التى هی أقوى من الضروربات فاذا ثبت أن هذا التردد فىعيون ال جاز 
لامدفع له ثبت أن عيوتم! بمنزلة النهر الذى فرض الشيخان الكلام فيه وثبت ماقلناه من أنها 
أولى الماك منذلك النبر لان فيا قرينة آخری آقوی وأظهر من قرينة وضع اليد وهی البناء 
عليما الصريح فى الماك على أن وضع اليد فما أقوى منه فى النبر لان وضعما فيه انا هو بالاستقاء 
منه وأما وضعبا هنا فهو التصرف فیا هدم ماپی علیبا وعمارته وبالتبايع فيها وحيازتها کابرا 
عن كابر من منذ قرون مديدة بل بعضها ذكره بعض المؤرخين فى أواخر القرن الاول فاناس 
الآن على ذلك تسعائة سنة وهم علىه ذه الحيازة والاستیلاء والتصرف فيا بالبيع وغيره 
وحينئذ فبل بقى بعد هذا قرينة على الماك اقوى من هذه القرينة كلا لاينكر ذلك الا من عدم 
عقله اوغلب عليه هواه وجمله فان قلت هل تجد نظيرا غير مسئلة النبر یقاس عليه مسئلتنا ايضا 
قلت اذلك نظائر هنها قول الائمةلووجدناجذوعا لانسان‌موضوعة على جدارغيرهفة ال صاحب الجدار 
هذه موضوعة بغير حق وقال صاحبها بل هی موضوعة عق ولا بينة حكمنا انها موضوعة بق 
وان لصاحیا حق الوضع عل‌ذلك الجدار حى لو هدم اوانهدم واعيد جازله اعادتها عملا بالظاهر 
ای وانكان الخصم هو بانی‌الجدار لظاهر كلامبم فاذا حکموا باستحقاق ملك الغيريجردهذه القرينة 
الحتملة ولم يبالوا باحتهال انها وضعت بغير حق مع ان هذا الاحتال هو الموافق للاصل من عدم 
الاذن وحكم حا کم بری ذلك لكنه خلاف الظاهر من بقائها اذالتعدى يتسارع الى انكاره ولا 
سكت عنه حتى لايكون بهبينة فاوی ان حكموافعيون الحجاز بانبا ملك لواضعی الاندی‌علیپامن 
منذ تلك القرون العديدة لان القريئة فما اظبر وام ولايقال لميصرح الفقباء فيها بثىء لانا نقول 
ذكرهم انبر فى مسئلة الروضة واصلما السابقة ليس اتقیید ا لاخفی على اضاغر المتفقبة بل 
التمثیل حتی بلحق به مانى معناه فكيفب ماهو اولى منه ومن النظائر أيضا ماصمحه فى الروضة من 
انهم لوتنازغوا فى قدر انصيائهم من النبر جعل على قدر انصبائیم من الارض عملا بالظاهر أن 
الش رکة سب الاك واما قول البلقينى الاصح بمقتضی القواعد أنه يكون بينهم بالسوية لانه فى 
ادم والقرائن لابنظراليبا 6 نص عليه فى الجدار انه لاینظر فيه الى الدواخل والوارج 
وأنصاف اللان ومعاقد القمط وفى متاع الیدت ختاف فيه الزوجان‌انه انكان بيدها حلفا وجعل 
بينہما ولانظرلا ختص باحدهما عادة فهو وان سل شاهد لنا ايضا علىانه يمكن ان جاب عنه بان 
النبر ليس فى يديهم سا بلحكما تبعاللارضكا يأنى بسطهانشاءالله تعالى و اذا كانتابعا للارض ازم 


أن 
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| أن يك عليه يقضيتها تبعا ها لان التابع يعطى حك متبوعه و.بذا علدت الفرق بين مسئلة الروضة 


ومسئلتى الجدار ومتاع البيت فان اليد على كل منبیا مستقلة وليست تابعة لثىء فعمل بقضیتها وهی 
التساوى وأما فى مسئلة الثبر فبی تابعة لليد على الارض فاعطى حکمبا وهذا فرق واضح جلى 
وان نقل المتأخرون کلام البلقبی هذا ولم يتعرض أحد منبم لرده فما أعلم ومن تلك النظائر 

أيضا ماف الانوار وغيره من أنه لو كان لارض ساقية بت هروا كن 4ا شرب من محل آخر 
حكم عند التنازع بان لها شرا منه عملا بالظاهر وكذا کون شريكا لاهل النبر حیث لا شرب 
لها من موضع آخر وان لم يكن لا شرب منه عملا بالظاهر هنا أيضا ومن تلاك النظائر أيضا 
هاي الانوار اهنا من أله لوکان اللبر پنصب دق اة علوکة و غدیر عاو ك وحول النبر آراض 
ماوكة ونوزع ف الماء جعل بين صاحب الاجة واصحاب الاراضی قال شارحه لان الظاهر 
اشترا کہم فيه وظاهر عبار ته 1 ما مناصفة بينصا حب الاجمة وأصحاب الاراضی اه فتا م مل عبليم 
بالظاهر فى هذه والتی قبلبا بتضح لك ما فى الروضة وماقسنا عليه فان قات سانا جیح ما ذکر 
لکن حفر البثر والقناة فى ارات ليس مقتضيا للباك مطلقا بلفه تفصيل وهو أنه ان للمارة 
كانت مسبلة لكافة السلین لا جوز یعه ولا حجره ولا جوز الحافر طمبا تعلق الحق مهم وان 
| كان لارتفاقه فهو أولى عائها حتى برحل فان عاد فهو كغيرة ولیس له طمبا هنا أيضا وان لم 
يقصد شيأ فهو والناس فيها سواء وان كان للتملك فهبى کافورة ملک وحكم ما نبع ملك بنفسه 
او بعمل أنه ملك على الاصح لانه نماء ملكه واذاكان ف الحفورة فى الموات هذا التفصيل وأنه 
لا ملك الا فى صورة وف ثلات صور لا ملك کا تقرر فا وجه ترجيح هذه الحالة الرابعة على 
الحالات الثلات قات هذا التفصيل انما یتاتی حيث علم قصد الحافر أما اذا جبل‌قصده کا فى مسئلتنافلا 
يتات فيها ذلك التفصيل بل يتعين الحكم فيبا بالقرائن الظاهرة الى مر الکلام عليها آنفا وهی 
قاضية بملك واضعى اليد عايها وحینئذ فليس هنا تغليب حالة واحدة على حالات ثلاث لاتقرر ان 
محل تلك الاحوال حيث علم قصد الحافر وما ذكر من أن حكم القنوات حكم الابار هو ماذكره 
الشيخان الاأنحفرها لمجرد الارتفاق لايكاد يتفق قال السبكى والقناة فى بلادنا اسم لا جری فسه 
لماء الواصل من غيرها قال وفى تعليق القاضى حسين لو حفر القناة نبب فيها ملکبا وهو یقتضی 
أنها تحفر لينبع الماء فيها وعلى هذا يصح اطلاق الرافعى آنما كالبئر وأما اذا كانت عل الجريان 


فه ىكالئر ففى ماك الجارى فما خلاف اه أى والاصح انه لا ماك بل لابستحقه فان قلت | 


لادليل فما تقدم علىالروضة وأصلبا فى النبر لقول الزركثى ماقالاه من الملك مشکل لان الاصل 
عدم الهفر وكشر من الان,.أرغير ملوك والمحق مناليد فيه الانتفاع والسق‌منه ولايكفى ذل كإدلالة 
اليد على الملاك واليد الدالة على الملك هی النى يكون معبا الاستيلاء و منع الغبر فان وجد ذلك 
دل على الملك والافننی‌آن لا حكم بكونه ملوكا لحم بل يقال مختص بهم واليد [ء۱ تدل على ذاك 
وان كانت تدل على الاك فى غير هذه الصورة ولکن هنا عارض الاك أن العرف: یقضی بعدم 
تمكنيم من ببعه والتصرف فيه وانما تكون أملا كيم الى سقو نما مه فاحق سقيمأ مه وذاك 
اختصاص به لاماك و دعضد هذا بانالاصل عدم الحفر ولايقال الاصل عدم الانخراق لان احفر 
بفعل فاعل والاخراق بدونه وأيضا لو أنتا الاك قأرض النبر لاصحاب الاملاله 0 عند 
شترا الى معرفة قدر م اپا من‌ارضش ال والجری الواصل مه البه ول صمح اشر أء الا بدا و 

کان وز افر اده بالبيع ول هل بهأحد نعم دک ظاهر فىقناة أو ساقية ظهر اخ تصاصیا 9 


علا حیث لا بستنکر ۳3 فهم فى ذلك أه كلام الزرکشی ومع هذا e‏ الظاهر كيف 


أحد الشر يكين الجدار 
ایدم با لة نفسه وعبارة 
الانوارفباولو آرادآحدها 
اعادة ماآمدم با لة نفسه 
لم ممنع اذاعاد عل‌الارض 
الختصة به قال فى سط 
الانوار نیع هذا اتقييد . 
التعليقة على الحاوی 
وتبعبا أيضاالبارزىوهو 
بفبم انه منع اذا ار ادالاعادة 
عل الارض المشتركة 
والنقول خلافه اه وقد 
اشارال‌ذلاك ان‌الوردی 
بقولهو بعض النأس براهفی 
| لختص بالاساس (سئل) 
عن نصب الميازيب على 
الشوارع واستعاها هل 
موخاص ماءالمط رأم جوز 
فيغبره کا فى غسل الثياب 
والنجاسات کا هو ظاهر 
الحديث الذی‌آورده ان 
الرفعةف المطلب أن العباس 
دغل فرخان‌وصب على 
دمپا ماء فأصاب عبر 
رضى اشدعنهثم أعادمحين 
قال له العباس ان الى 
صل ته عليه وسلم وضعه 
بده‌رواه احدق‌مسنده‌ام 
3 صارف بعارض هذا 
الحديث ويصرفه عن 
ظاهر ه(فاجاب) بانه جوز 
لصاحب الب اب استعاله 
فىماءالمطر و ماءغسل الشاب 
والنجاسات اذ كلامهم 
شامل له وا عامنعو االصلح 
مال على اجر اءالغسالا تعلى 
سطح الغير لان الحاجة 
لاتدعو اليه مع جبالته 
(سكل) عنا لوعمر سيلا 


أوغرس شجرة یشرب ۰ )١91(‏ 


وس یتح ست سس مس سس سس سح سه 
1 1 0 | يستدل بكلام الروضة وأصلبا على مسئلتنا قلت لو سلبناللزرکشی اشكاله هذا وأنه لاجواب عنه لم 
خسم ودب ۵ || يكن ذلك قادحا ف الاستدلال بكلامها لان من قواعدهم ان الاشكال لا برد النقول وان لم يكن 
ال مضع هی 1 O‏ 
هل مور لو لبم عنه جواب فكيف والجواب عناشكال اازرکشی هذا سهل و یانه آن‌قوله لآنالاصل عدم احفر 


بالقلم لانالمدطلحةعامة فى أ لاتأثيرله ا علم ما قرنا آنفا انا لانعتير الاصل فى مثل‌ذاك واعا نعترالظاهر بدلیل ماقدمناه عنهم 
۱ الاو لین لانه فالاخبرة ی مستلة الجذوع وغيرها واا قدم الظاهر على الاصل فى مثل ذلك لان الظاهر هنا استاد الى 
فى حرم ملك ولاطآق | أمى حسی دال على الاك مستمر إلىحال الحكم به وهووضع اليد فاشبه تقد میم الظاهر على الاصل 
ااناس عليه فيا من غير | فول الظية الشپورة وقوله وكثير منالانمار غير ملوك ليس فى عله لانه لاتا بيد فيه لاشكاله اذ 
لان‌الر فعةاو لا (فاجاب) ۳ لان فن أراضيهم منه مع افصار سقيبا ذلك وعدم وجود مأء لما غيره أذ الفرض ذلك 3 
باه جوز له ماذ ر ف جر بت عليه ق‌شرح الارشاد دلیل‌ظاهر على اسنلا م عليه و على منعوم للغير من أخذ مايتعطل به سقى 
الاو لن‌لافه و ام أراضيهم فالاستيلاء والمنع المذكوران مازومان للسقى والاحصار المذکورن سواء و جدا أعنى 
العامة ولاتجوزهذاكق الاستیلاء والنع بالفعل‌او بالقوة اذ لایشترط فيم وجودهما بالفعل بليك.فى وجود ماتقضى العادة 
الاخيدة وقد قالالسيكى معه بالاستيلاء والنع ولو القوة على أن الاستيلاء مستازم للمنع وعکته والاستلاء موجود فى 
فيباو لمأ رمن صرح بالمسئلة || مسئلتنا بالفعل فانه لامعنى له فى النهر الا انحصار الانتفاع به فی‌شخص وقد تقرر لك ان الانتفاع 
وقدةالالاذرعى|نماذ کر به منحصر ىأر باب تلك الاراضى وكانوا مستولينعليه وعبارة الشيخين مشيرة الى هذا فانه لابقع 


بعيد من‌کلا 3 e‏ 8 یج ۸2 و ا 8 
O e‏ التردد فى أنه حور أو اخرق الامع وجود استيلا هم و اما مجرد السقی منه 0 عدم الاستيلاء بان 
بعك وى ی 


تبی فى أفنية الدور لاعل 
أبواها ولافرق بينالدكة 


یکون حیث أن من احتاج اسوق شىء منه الى أرضه أجراه منه ایا من غبر أنيتعرص له أحدفهو 
مانع لوقوع التردد فى انه حفر او انخرق لقيام القرينة الظاهرة من عدم النع با ذ کر على عدم 
الماك وبهذا الذی قررته بعل رد قوله والا فینیفی الخ لانه انوجد الاستيلاء بالمعتى الذی‌قررته كان 
الثالة ٠‏ وغبرما (سئل) ملوکا لهم والا يكن ملوكا شم ولاختصا م بل‌یکون الناس فيه سواء لانه لايد حينئذ اذ من‌لازم 
ةلكا انا اليدالاستيلاء اواللع فىهذا الموضع وغيره وفرقه بينمما بقوله ولكن هنا عارض الملك أن العرف 
عليه ألفا فقال صالتی الخ يرد بأنه لاعبرة بقضاء العرفبعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه لانقضاءه بذلك ان سام انما 
ران ی ار يكون لعارض وهو لاأثرله واما مع ذلك العارض فالعرف لايقضى بذلك بل مخلافه اذ من لازم 
منباولى پینق وگ زعنبا قال الاستبلاء عرفا وشرعا اکن من التصرف فامتناعه لامر عارض لايقتضى بطلان قضبة الاستلاء 
البغوى فلا يكون اقرارا وقوله وذلك ا لاملك قد علست رده وكذلك علمت رد قوله ويعضد د بان‌الاصل الخ 
لاه یقربانه بلز مه وقد ا وقوله وايضا لوأثبتنا الملك الخ يرد 3 قدمته عن‌الروضة من | نهم اذا تنازعوا فىأرض انہر كانت 
یصالعل‌الانکار وکذالو | شیم بنسية اراضيهم خينئذ من أثبت منمم له جرأ من أرض النبر كان الحکم فيه ظاهرا ومن لم 
اقام بينة على وفق قوله ۱ پثبت منبم ذلك كان له منه بنسبة ارضه فاندفع قوله لاحتیح الخ لانه لا يحتاج لذلك لا نه معلوم کا 
لا عکم بالاقی اه هل ۱ قررناه ویلزم من عليه رد مافرعه عليه عا بعده فان قلت سينا رد اشکال‌الزرکثی ما ذ کر لکنه 
ذلكمعتمدأو لاواذاقام 

باعاده فا الفرق بينه 
وبينقوله أب رأنى أو أب رأتتى ۱ 
حيث يعد ذلك اقرارا | يقالانهم لاحاطتبم به أصحاب ايد بخلاف ما اذا كانت الاراضى الى يسقى بها بعيدة عنه وامجارى 
(فاجاب) بانه هوالعتمد )| منه الها يتخلل بينها اما كن لغير هم فالقول بان من‌ستی‌منه مالك له لاو جه له وقد صرح الأوردی ۱ 
والفرق بينه وبين قوله ۱ بالمسثلة وحكى فيبا وجبين فقال لوكا نالنبر الصغير غيرمعروف الاصل هل هوهياح او ملوك فقد | 


أبرأق أوأبرأتتىماذكره || اختلف اصابنا هل جری عليه حكم الاباحة او حكم الملك علو جهن احدها انه فى حكم المباح 
0 


0 

1 ۱ 

۱ رد ما قاله الشیخان منحيث النقل فانه قال اعلم ان الرافعی انا اخذ هذا الفرع من التتمة والذی 
| فيبا أنحكمه حم الملوك ولعل مراده فى الانتفاع وعدم تقد بعضبم على بعض ثم أنه انا 
ا 
۱ 
۱ 


و هن | 


۹۳ 


۰ ۳۳۳/۵ 


وهذا قول من جعل أصلا على الخطر اه ومع کلامه هذا فكيف یستدل له بکلامپا على 


مسئلتنا قلت هو لم بات يما .رده نقلا فان کلام التتمة الذى ساقه موافق لما قاله الشبخان وقوله 
| ولعل مراده الخ غر مقبول منه فانه إخراج للفظ عن ظاهره بغار مستند و قوله | نه الخ يقال عليه 
فرضه الكلام فى ذلك لا يقتضى أن کلامه غير موافق لکلامبا پل هو مع ذلك موافق له لانه ۸ 
يقصد مذا الفرض التقريد بل جرد التصور لان مدار المسئلة كيف فرضباً على أنه متّى وجد السق 
والانحصار السابقان وجد الماك لوجود آلاستبلاء حينئذ ومتی انتفيا انتفى و-بذا برد قوله خلاف 
ماإذاكانت الاراضى الخ ووجه رده أن التعويل هنا ما هو على القرينة الظاهره ومع وجود السق 
والانحصار المذ كو رن القرينة الظاهرة قاضية بانه ملکیم لوجود خاصية الاك من الاستيلاء 
والنع السابقين ولانظر لبعد أر اضییم عنهولا لتخلل مجار-بم فىماك الغير لان كلا من هذين أعنى 
البعد والتخلل ليس منافياً لتاك القرينة لان كثيراً من الانمار المماوكة بوجد فيه ذلك ولان أل 
العرف لا منعون من إضافة البر إلى أربابه مع وجود كل من ذينك ومذا تعلم ان قوله فالقول 
بان من سقی منه مالك له لا وجه له هو الذى لاوجه له لان الشيخين لم يقولا ذلك حتى بلزمب| به 
و(ءا قالا انه ملك لحم وعللاه بام أصحاب يد وانتفاع وقد تقرر لك أنهم لا يكونون أصحاب 
ید إلا إذا وجد السقی والانحصار السابقان ومتی وجدا وجد الك لاستارام) وجود الاستلاء 
والع السابقين آیضاً وقد تقدم عنه نفسه أن وجودهما بستلزم الاك وقوله وقد صرح الاوردی 
بالستلة وحکی فیبا وجمين فقال الخ جوامه أن الشیخین رجحا ثانيبم) والتعویل فى الترجیح ليس 
إلا عليا وان لم یعرف لا ساف فيه فکیف وا ساف أىساف وهو کلام التتمة السابق فان 
قلت سلمنا رد جميع ما قاله ما مر عنه لكنه فصل تفصيلا حسنا فيذبغى أن نقول به فى مسئلتنا 
فانه قال بعد أن ساق مامر وحصل من هذا أن للسئلة صورتين إحداهما أن یکون نبع النبر فى 
أراضيهم الملوکة فايكن القول بالملك والثانية أن يكون نبعه موات أوكان خرج هم من مد 
عظیم فبو باق على الاباحة قلت هذا التفصيل وإنكان حسنا فىذاته إلاأناجراءه فى مسئلة الشيخين 
ليس بحسن لان الصورة کا مر أن النهر ومن جلته عل نبعه لم يدر هل حصل بواسطة حفر أو 
بواسطة اخراقه من نهر عظم وأما التفصيل الذى قاله فهو مينى على تحقق الحال وعند صمقه تارة 
يكون حل النبع فى ملك فيكو ن ملوكا وتارة يكون فى مباح فبکون مباحا ومذا ظبر لك اناجراء 
دما التفصيل فى مسئلة الشيخين سمو منشوه الغفلة عن صورتبا إذ مع ملاحظة صورتها لامكن 
جریان هذا التفصيل فا لان عله عند العلم تحال المنبع وعلما عند التردد فيه وشتان ما بینیا هذا 


۱ | 
۱ 
اش وآها عيون الحجاز فكلام الزركشى صریح فى انه لايرد علیبالانه قال واليد الدالةعلى الاك 
هى الى كون معبأ الا سئیلاء و منع الغير فأنوجد ذاك دل على ا لك هذامو جود ف‌عون|لجاز 
لان كل عين منها لجماعة مستولين عليها لا يمكن أحداً غرم أن يشاركبم فيها ولا ان ياخذ من 
مائها شيئا يسقى به أرضه إلا برضاهم والزركشى قائل باللاك عند وجود ذلك فو قائل بالماك فى 
| العيون من غير نزاع له فيها وان کان‌منازعا فى النورلان الوجه الذى نازع فيفى الامار لم بوجدجميعه 
۱ فى العيون وأيضا فانه قال ولكن هنا أى فى النهر عارض الماك أن العرف یقتضی‌عدم يمكنهم من 


عه والتصرف فيه وهذا غير موجود فى العنون فان العرف والحس قاضان من‌منذ قرون عد بدة 
| انهم بتصرفون فيا بالبیع والهبة وغرهما فلم يعارض الماك فیبا شىء عند الزركثى فكان قائلا 
ا بالماك فيبأ سب مادل عليه کلامه هذاو بعد ان‌ظیر اف من کلامه ذاك ؤلا ضرك أن سليث له 


5 [م - و۲ - الفتاوی الکری- اف ] 


وينبغى لك أن تتفطن إدقيقة وهی أن اشكال الزركئى (ما يتوم وروده مع ضعفه على مسئلة 


البغوىبقوله وقد تصالحا 
على الانکار بل الغالب. 
وقوعالصلحع ل الانكار 
وطذا لو اختلفا هل وقح 
على الاقرارأو الانکار 
صدق مدعى وفوعه عل 
الادکار(سئل )عن الجار 
هل له منع جاره من فتح 
الکوات الى بقع النظر 
منم-اعل دارهأم ليس له 
منعه نه ( تأجاب) ,أنه ليس 
له منعه منه و إن جرى بعش 
المتأخرين عل خلافه تما 
لصا حب الشانی(سئل) عا 
إذاتصرف ق‌الشارع ۴ 
يضرالمارة هل لكل أحد 
إزالته أو الامام فقط کا 
نقلعنالمطلب (فأجاب ) 
بأنالمزيل الضررالمذ كور 
الامام 
لإ بابالحوالة € 

( سل ) عن الافالة فى 
الحوالة هل تجوز ا نله 
البلقنی وغره عن کف 
الخوارزمى أو لا تجوز 
( فأجاب ) بان الاقالة 
لاجوز فيها کا جزم به 
الرافهىفى كتاب التفايس 
وكذلك القمولىوالسكق 
وقال المتولى الوالة من 
لمقو داللازهقو لوفسخت 
لاتنفسخ(سئل ) عن ر جل 
سال رجلا أن .يطلق 
| بنته فلا نة على مبلغفىذمته 
معلوم فاجاب سوا لهلذلك 
م قالأحلت أبنتك فلانة 
ذلكعلى ذمتك عاو جب 
لماعل فقالقبات ذلك لها 
على نفسى فبل يصح ذلك 


لابتتك على نفسك ,ذلك 
فقول قلت ماذلك وهل 
هذهالمسئلة مسطورة أملا 
) فا جاب ( بأنه لاتصح 
الحوالة بالصيعةالمنكورة 
لانہاعقد لا بمکن‌ان يعلةمأ 
بغيرالعاقد وم بجر بينها 
خاطبة بل لا بدمن اسنادها 
إلى ا لخاط بکقو له أحلتك 
لابنك على نفسك ,ذلك 
وهذهالسلة مأخوذةمن 
قر إن من ختروط الم 
إسناده إلى الخاطب الافى 
مه . الاوسط وكرن 


القبولمنوقعلهالايحاب. 


فلو باع زيداً فقبله و که 
أووارثه بعد مو ته يصح 
و 
مثلا حين باع مال نفسه 
لولده بقوله بعتك كذا 
. ثم قالقبلته لابنىلم يصح 
لفساد الايجاب بالخطاب 
وانما طريقهأنبقول بعت 
هذا لابنى وقبلت لهالبيع 
وکون الایجاب صادراً 
للقابلفلوقال بعت موكاك 
ققال قبت ای صح 
خلاف النکاح ولقوهم 
أن الحرألة بیع دين بدن 
جوز للحاجة ولا خالف 
ماقررته قول السراج 
البلقنى فى اختلاع الاب 


بصداقابنته! تمايقع رجعيا ] 


اذا اختلع الاب بالصداق 
نفسه فا ن عبر بالصداق 
على معنى مثل الصداق 
وقأمت قر نله تقتضی‌ذاك 
من حوالةاازوجعلى الاب 
وقبول الاب ما کنات 
حجرهفالذى یت به ف 


yy 599 (۱۹)‏ 
۱ اعتراضه السابق وكان عکننا أن نذ كر هذا ولا تتعرض لرد كلامه لكن أحببنا أن نين تزييف 
۱ ماآورده على الشيخين وان کلامپا فى خصوص المسئلة جار على ج الصواب والاستقامة ولذا 
ْ آقرهما عليه التاخرون سما مشايخ الزرکشی کالاسنوی والاذرعی والبلقیی ومن تبعبم فان قلت 
۱ قد توهم بعض المفتين من كلام امال بن ظريرة وأسئلته لشيخه شيخ الاسلام السراج اللقنى 
۱ أن عون أودية مكة لاتملك مطافاً وعبارة السؤال التعلقة بذلك العیون التى بمرالظهران منأعال 
۱ مکذالشرفة وغبره من‌بلاد الحجاز لایعرف الاصل الذى تنيع منه غالبا واها جری فى جار الى أن 

| 


يرز الىالاراضى الى يقى فيها ويتبابعونة بالابام والليالى والساعات يشترىالشخص منآخرساعة 

من النبار الى الليل بشمنمعلوم وبتصرف فعا فہل يصح هذا ويماكه على المذهب الصحيح فىأنالماء 

يملك أم لا وعارة الجواب المتعاقة ذا اسوال وماذكرهالسؤال من انه لا بعرفت الاصل الذى 
1 تلع منه غالا جوابه أنه لا ضح ع ألماء 1 هذه الصورة لاه غير ملوك والتبایع الواقع بالبای 
والايام والساعات كلهغير صحيح لانه لمريصادف ملكا للبائع فىذلك لا ملك المشترىشيئا من ذلك ولو 
۱ فرعنا على الصحيح أن الا يماك فانه ليس هنا سبب يقتضى ملك الاء والسبب الذی‌قدیقتضی ماك 
1 الاء قد هس فان كان هناگ بل على حل النابع فہی دالة على الماك للبحل والماء النابع مله وق الروضة 
تیعا للشرح فى احاء الموات لو صادفنا نپراس‌قی هذه أرضون ولم بدر أنه E‏ خر قحك نا 
بانه ملوك شم لانهم أصعاب يد وانتفاع وهذا شاهد لما ذ کرناه انتبت فبل هذا التوهم من کلام 
السائل أو اجیب صحيح أوفاسد وما وجه فساده قات هو وهم فاسد ووجه‌فساده ان السائل 
لم يذ كر الا أن عل النبع لايعرف غالبا ثم سآل هل ,صح‌ذاك التبايع الذىذ كرهأو لاوحيةذفتوثم 
عدم الماك من هذا دليل واضح على مزيد الجبالة والغباوةلانه وطا'لسؤاله عنص ةالبيعالذىذ كره 


بان حل النبع لايعرف غالبا فو لم یحکم بشىء حتى ينسب إليه فمن نسب إلى عبارته هذهانه حكم 
فيا بعدم ملك حل النبع فقد کذب وافترى وأما اجيب فكلامهصريح فىملك عیون‌مکه فانهحكم 


بانه متی كان على محل النابع ید كان عا وکا ومتى لم يكن عليه يد كان ماحا 3 استدل للاول بعبارة 
الشيخين الى ساقها وقد علمت ما مر فى الكلام على عبارة الزركشى أن عل النابع فى عيون 
مكة عليه يد أى يد فليكن مملوكا وقول الباقینی وما ذكرهفى السؤال من انه لايعرف الاصل الذى 
تذبع منه غالا جوابه أنه لا ريصح 6 الماءق هذه الصورة لانه غيرمماوك عله حسث جبل أصله ولا يدعليه 
لاحد بدلیل قوله بعده فان كان هناك يد على امحل النابع فهی دالةعلى الملك للءحل‌والاء النابعمنه 
وفى الروضة الخ فعلمنا من صح كلامه أن الجبل بالنبع [عا يؤثر عدم الملك حيث لايد عليه 
لاحد وانه متى كان عايه بد لاحد كان ملوك وعلمنا من كلامه أيضا بقريئة سياقه لكلام الشيخين . 
المذكورة واستدلاله با على ماقاله انه ليس المراد باليد هنا اليد الحسية بل تکفی اليد الحكمية 
بأن يكون ذلك الماء النابع من ذلك انحل اسقى أراض لاماء ما غيره ویکون اهلبا يعدون 
دستولين عليه لتصرفهم فيه ومنعوم من یشار م فيه وهذا كله موجود فى عيون مک کامر فلا شمه 
غير فرط الجهل وسوء الفیم لمن توهم عدم الماك من عبارة الجيب او من عبسارة السائل وإذا 
تقرر فى عيونأودوية الحجاز أنها ماوكة منبعا ومجرىوغير هما فيصح بيعبا كلما أو جزءمعين منهاثم 
ماوقع عليه ابيع من‌ذاك ان أمكنت رؤيته فلابد منها ولا يكفى منوراءالماء ولوصافياوان کن 
رژ ته كمحل النابع ف‌عون الحجاز فانه مع البناء الذى عليه وعل‌حر عه غائص فى الارض كوقامة 
1 فا كثرا كتفى برؤبةما بمكن لانه‌بستدل ما عکن عل‌مالا يمكن ولتعذر الحفر حتى ینکشف ويرى 
. لان بعض العيون قد ينتبى الى جل أووهدةعظيمة اونحوذاك فلوکاف الاس الرؤية فيه لشق 


556 8 (۹) 
ذلك علییم مشقة شددة لا تطاق بل يؤدى ذلك الى عدم وقوع البيع فيه بالكلية فكان اللائق 

بقوأعدهم الساحة بعدم اشتراط رؤية ما تعذرت رؤيته والدليل على ذلك من كلاءهم أمور الأول 

فول الشيخأىاسحق فى الموذب اذا رؤى بعض المبيع دون‌بعض ينظر فان کان‌ما لاتختاف أجراؤه 
كالصيرة من الطعام والجرة من الدبس جاز بيعه لان برؤية البعض يزول غرر الجبالة لان الظاهر 
أن الباطن کالظاهر وان كان م ختاف نظرت فان کان ما شق رؤية باقر كالجوز فى القشر 
الاسفل جاز بيعه لان رؤية الباطن تشق فيسقط اعتبارها كرؤية أساس الحيطان اه وأقره 
النووى فى شرحه على هذه العبارة وهى ظاهرة فى عدم اشتراط رؤية جميع المبيع ف‌مسثلتنا وانه اذا 
بع فيها المنبع والمجرى | کتن برؤية بعض المجرى دون الباقى لتعذر رؤيته فهو أولى بالعفو من 
الجوز واللوز فى قشرهما لان المشقة فى مسئلتنا أعظم ولا يقال ليس ملحظ الا کتفاء برؤيةظاهرحما 
فقط أن بقاء الباطن فيه من مصالحه لانا تقولهذا ملحظ آخرم‌ینظر اليه الشيخأبو اسحق وانم نظر 
للمشقة فعار من كلامه أن كلا من المشقة والصلاح علة مستقلة يصح اانظر اليما على حيالها واذا ثبت 
أن الشتة كذلك کا صرح به كلامه الذى ذ کرته وقباسه لذلك عل أساس الجدران ثبت‌الا كتفاء 
فى مسلتا برژیه بعض البيع لان المشقة فپا أعظم فان قلت ملحظ الاكتفاء برؤية ظاهره کونه 
صوانا خلقيا قلت عنوع فقد صرح التولی بانهلاتكفى رؤيةصدف الدرو صر حا لاحاب بانه لابجوز 
بع المسك فى فأرته قبل فتحبا مع أن الصوان فما خاتى فبطل النظر الى مجرد کون الصوان خلقبا 
وفارق هذين نحو الجوز بأن التفاوت فيبما وانقل بودی ای‌ضرر كب لاحتملعر فالا مالنفاستہما 
05 قليلهما بمال عظیم والصوان غبر الخاقى فى نو الخشكنان والکمك الحشو كالخلق فان قلت 
۱ المقصود بالذات فى مسئلتنا هو المع وهو غير مر ی‌قات وكذلكالمقصو دبالذات فى مسئلة الشیخ هو 
اللب وهو غير مر فان قلت على رؤية القشر تدل رؤية اللب مخلاف رؤية بعض 1اجری فانم 
لا تدل على رو به المنبع قلت ممنوع فان رؤية القشر لادلالة ها على رؤية الاب بوجه کا يصرح به 
كلام المجموع بل ولا ۳ يمنع فيه ولا الجبالة بدومع ذلك لم يشر طوا رؤيته للمشقة فكذلك المبيع 
لا يشترط رؤيته فى صورتنا لذلك الثاى كلام التووى فى شرح المهذب فانه علل عدم اشتراط قشر 
نحو البيض والرمان والبندق والقشر الاسفل من الجوز واللوز بان تسليمه لا مكن الا بتغیرءین 
المبيع وهذا موجود فى صورتنا لانه لا يمكن رؤية المبيع الا بهدم البناء الذى عليه وحفر مآ حوله 
من التراب المثرا كم عليه وفى ذلك تغيير لعين المبيع وهو |أنبع وما عليه من البناء والمجرى الذى 
يحرى فه الماء منه الى الاراضى و انم" قلنا ان ذلك هو المبيع حسب ما ظبر لنا من حوال أهل 
تلك العيون وأقوالهم وأما فرض وقوع البيع على المنبع وحده دون المجرى فبعيد يشهد الحس 
خلا فه فا نا ثرى واضعی الا بدی على تلك العيون يعمرون المجرى و بصلحونه و بتصر فون‌فه‌المدة 
الطويلة من غر منازع ولا معارض وهذا دلبل الملك ا صرحو ابه‌و اما فرض وقوعه عل‌المجری 

دون المنيع فهو ممكن ولامعارض له وحکمه ف الرؤية انه یکفی رؤية بعض ذلك المجری لانه‌لا مكن 
رؤية كله الا بمشقة شديدة و تغیبر لعينه بالحفر والهدم وقد علمت مما مر عن المپذب وشرحه ان 
كلا من المشقة و التغيير المذكورين دال على عدم اشبراط رؤية الح ومر ان ملك المجرى 
دون المنبع لا يقتضى ملك الماء الجارى فيه وانما يكون ملك المجرى اج بما جرى فه الثالك 
تصرحهم فى اليئر بانه لا يشير ط رؤية كلها وليس ملحظ ذلك الا مشقة رؤيتها واذا ساعحوا بعدم 

اشتراط رؤية ذلك فيها مع سهولة رؤية ذلك بزح مائبا وسد منبەہا فاولی ان ساعى! فى صورتنا 

برؤية المسدئر تحت الار ض من المنبع ومن المجرى فان قلت انما ساعوا فى ذلك فى البثر لانه 


ذلك ونحوه أن الطلاق 
یقع بائنا مثل الصداقانتبی 
( سئل ) عمن أدعى عل 
شخص ان فلانا أحالنى 
عليك بكذا فصدقهثم ظهر 
أن فلا نالم عله فول تصديقه 
إثيت الوا ولا وهل 
برجع على مدعی الحوالة 
بم قضه من درا و لا 
( فاجاب ) بان تصديقه 
تاا اسلا ورمه 
دفعدينهالمدعيهاو لاز جوع 
له عليه بثىء مماقيضه من 
دينها (سئل) عن صاحب 
دن‌ادعیعل المديون أنه 
أحاله به على فلان فانكر 
المديونالموالةوحلف على 
نفيها هل برأ من الدين 
لاءبراف‌صاحه بنرأءانه 
أم لار فاجاب )انه لاسرأ 
امون من الدن‌الذ كور 
لانه انكان صآدقًا فالدین 
باق عليه فلصاحبه مطالبته 
نهو إنكانكاذءافقد أحال 
ينه وبين حقه حجده 
وحلفه والحياولة موجبة 
للضمان عل الصحيح و جواب 
ما علل به فىالسؤال أن 
صاحب الدين انما اعترف 
بعراءة المديون فى مقابلة 
ظ ثبتله عل‌فلان واذال 
يثبت رجع الى حته وقد 
نص الشافعی رضى الله 
عنه على هذه العلةفى نظر 
لوق أحدالابنين باخ 
وکذبه الاخر لا يثيت 
الارث وقاسه‌عل مالوقال 
اشرت منك هذه الدار 


بألف وأنكر اليع لا 
ستحق عليه الالف لانه 
اماتا فمقابلة ماثيت 
له ولم يثبت (سئل) عن 
شخص توف وله دين على 
آخر فاحال بعض ورثته 
شخصا على حصته مله كم 
قبضبا تال فبل لباقى 
الور له مشارکته فا کا 
لو قيضبا الحیل أولا 
(فاجاب) بانه لا يشاركه 
فپا احد من الورثة لانه 
قبضما عجبة البيع لا بحبة 
الارث (سئل) عا لوقال 
أحلتكعلى فلان بكذاولم 
يقل بالدين الذى لك على 
قبل هو صریح أو كناية 
(فاجاب) بانه صرح کا 


صرحوابه ا نصح البلقيى 


وغيرهانه كناية ولاينافى 
صراحته عند الاطلاق 
جواز ارادة الوكالة به 
(سئل) عن رجل له دن 
.على آخر وقد یت اغ 
باذنه فاحال صاحيه آخر 
عل الاصيل والضامن فبل 
له أن ياخذهمن أ ما شاء 
أمييرأ با و الةالذ كورة 
الضامن (فاجاب) بان 
لمحتال آخذه من أرما 
شاء‌سوا.قالامحیل احلتك 


بالدن‌عل الاصیل او اضامن 


قيلانه اذا أحاله بدأو 


على دن به رهن اوضان 


انفك ار هن‌و بریءااضامز 


قلااصورة بر اءةالضامناذا 
احال به على الاصيل وام 


۱ تابع فهو کا 
أ شاهد فام ' يشترطوا نزح مائبا حی بری عل النايع منبأ مع اختلاف الاغراض بر و ته لاا 


(۱۹7) 


ساس الجدار ومغرس الاشجار کا صرحو | به قلت لوسابنا ذلك لكان فما شاهد أى 
تتفاوت بتفات كبره وصغره وغزارة مائه رقلتبا وغير ذلك ومع ذلك كله لم يشترءاوا روشه 
کا يصرح به کلامہم فى باب الاصول والار واحياء الوات واذا ام يشترطوا رؤيته مع سهولتها 
بعض السهولة تح ماء اليئر وسد منتبعما ومع انه لا بترتب على ذلك تغيير لعين اأبیع فاو 
ان لا شترطوا فى صورتنا رؤية عل النابع وما تحتالارض من‌المجرىلتعذر رؤيتبما لان المشقة 
فيبما أعظم منها فى الثر ولانه لا يمكن رؤيتهما الا بتغيير عين الیم وقد علمست عامر عن 
اجموع ان ذلك مانع لاشتراط الرؤية الرابع قولهم لابد فى اجام من رؤية بالوعته وألحق به 
الزركثى فی‌ذاك بالوعة الدار و معلوم أنه ليس الراد برؤية البالوعة حفر التراب عنما حتی يرى 
اصابا وطيها المستتر بالاارض وما المراد رؤية فمبا الظاهر فقط فكذلك فىمسكلتنا لايشترط حفر 
الارش حوري ماتعتبا بل الشرط رؤية ماظبر ما ختلف الغرض برؤيته الخامس قول الاذرعی 
ويشبه أن یکون اعتبار رؤية الوجبين فالثوب محله فىالصفيقوغبرالخبط أما المخيط بوجبين من 
الجوخ والصوف النفيس ونحوهما فالظاهر أنه يكفى رؤية كل واحد من الوجبين دون المستار 
منہما کا فىكباب العزل ونحوها اه وكانوجه نحثه هذا ان فى فتق الستتر من الوجبين النضمین 
نوع مشقة فاذا ساح الاذرعى فى رؤية ذينك الوجبين مع ان کلام الاععاب ظاهر فى اشبراط 
ریما حتی فى صورته ذاولى أن لايشترط رؤية المستترفىصورتنالانااشةة فيا أعظم على ان 
لنا ان نقيس صورتنا عل‌ماقالوه فى كباب العزل التى قاس علیپا الاذرعی‌صثه المذ كور ونقولوجه 
| کتفائهم برؤية ظاهر الکباب مشقة نقضبا ولایتوم أن ظاهرها يدل على باطنها لام ما يختلفان 
اختلافا كشرا وإذ | كتفى برؤية ظاهرهالليشقة نقضبا فكذا یکتفی فى صورتنا برؤبة ما ظبر من 
المجری دون ما استتر فان قلت باق عاذ كرت قول الزرکشی ان رؤءة الجدار المستور بالطن 
ونحوهلا نكفى|ذقد يكون بعضه لاقيمة لهأومة-اقطأو القيمة تلف بذاك قلت هذا البحث فى اطلاقه 


أ نظر وأا يتّجه اذا منع نحو الطين من معرفة ماهو می به هل هو حجر أو آجر أوان أو خشب 


اوقصب لان الغرض ختلف بذلك حينئذ اما اذا عرف انه مينى من‌حجر مثلا بانيرى بعضه ورآه 
اما من غير ميل او مانلا ورضى به فلاوجه لاشتراط ازالة ذلك الساتر لان الاغراض لاختلف 
بوجوده وعدمه یذ وقوله اذ قديكون بعضه لاقيمه له أوهتساقطا والقيمة تختاف بذلك يرد بان 
القيمة وان اختلفت به الا ان رؤية الجدار مستورا او مائلا يعلم أ مافه من الخال وعدمه فلا 
يحتاج لازالة سترته لانه اذا علم ماهو مبنى به ورآه مستويا أومائلا لميفده ازالة سترته شيأ لم يكن 
حاصلا قبلالاز الة فلاو جه لادتراطها السادس قول الكافى ضابط ما يشترط. فيه الرؤية أن يرى 
من المبيع ماختاف معظم المالية باختلافه وهو معنى قوهم تعتبر الرؤية فى کلشیء حسب مايليق 
به عند أهل العرف فالعرف مطرد فى صورتنا بام لايرون فما غبر ما قدمناه ولايتشوفون قط 
المرؤية المنبع ولاالورؤية ما استتر منالمجرى لتعذر ذاك او تعسره کا مر السابع قولحم فىاجارة 
اجام والبيع مثلبا فى اشتراظ الرؤية کا صرحوا به یشترط رؤية وجبى الدست الذى يسخن 


فيه الماء ان أمكن ریما والا كفى ما يمكن رؤيته وهذا نص صريح فی‌صورتنا ان مالا يمكن 
رؤيتهلايشترط ولیس المرادبسلب الامكان فی‌عبارتمم استحالةذلك بل لوق المشةة فيهلواشترطنا 
رؤية وجپه فانه لاءکن ذلك غالبا الا بيدم بعض اليناء الذى على الدست وفى هدمه مشقة و تخس 
لین المستاجر وكذلك لایمکن رؤية المبيسع فى مسئلتنا الا هدم بعض البناء الذى عليه وفيه مشقة 


و در 


| و تغیبر 79 ۳3 ۳۳5 ق‌صور: 5 لان المشمة والتغير ۳ Ea‏ ر مما يعلم متهأ نه 


در ا E‏ 


۱47 


08 باع واحد من الشركاء فى الثبر الارض الملوکة مطلةا م ل الثرب ف الميع لانه ملك‌منفصل 
عنه لا يتناو له اطلاق سم المبيع فان قال بحقوقها الداخلة فيها ر الفصلة عنبا دخسل ل قال السکی 
و یع حق الماء من الامور الى مم بها البلوى فى الشام فان غالب بوتا لما حقوق ماء من مجار 
وقنوات تنتبی الى الانبار الکتار فان بيعت الدار حوقبا فلا اشكال فى ذلك وان اقتصر على 
بیع الماء ء فهو باطل والوراقون عتالون فىذلك فيجعلون المبيع جز زأ معلوما من خشبة جری فيها 
الماء ومالما من الحقوق وذلك باطل أيضا لان ذلك لايمكن ضبطه جز معلوم من النبر وأيضا 
الثپر غير ملوك لبيت المال ولا لغيره بل هومباح + بع الخلق فلا جوز سعه لاشتداد الحاجة اليه 
| 6 أجمعو| على المنع من اقطاع مشارع الماء لاحتیاج الناس الا ومذهما ان جر هما ورا نها 
فى ديار مصر من الفقباء من يستنكر العاثر الى على حافات النيل ویقول لا جوز احباؤها وهذا 
عمت به البلوی فى جميع البلدان واذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاخدال آنا وضعت 
حق و اما الکلام ق الابتداء أوما عرف حاله اه وفه فوائد تعلق ذا الاب ويفض الابواب 
السابقة فلذلك أخرته الى هنا فمن ذلك قوله فان بيعت الدار الخ فانه بعلم هذه مع ما 0 
قله أول التتمة ان الارض المستحقة لشرب ملوك من نهر أو عبن اذا- يعت الابدخل ر 
أن نص عليه ا وقال حقوقبا خلااف شر با غير المملوك فا زد شعبا مطلقا ڳا مر ذلك الياب الخامس 
وهذا التفصيل لایفیده كلام السیکی بل‌ظاهر كلامه أن حقوق الدار من الجاری و القنوات الذ كورة 
لاتدخل فى عا إلا ان قال 00 وليس هذا على إطلاقه بل فيه هذا التفصيل على أن كلام 
السكى ظاهر 00 أن تلك الحقوق ليست ملوكة واذا كانت غير علوکة دخلت فى بيع 
الدار وان لم يقل حقوقبا وقوله والوراقون تحتالون الخ نظيره احتيال الوراقين فى مكة عل بيع 
الماء فانهم جعلون تلك الحبلة السابقة فى السوال وهی ايقاع البيع على جيع الحصة السقية 3 
قدرها ساعتان مثلا من قرار عين كذا ا للحصة الذ كورة من حق الخ مامر لكن الفرق بين 
الحیاتین ان حبلة الشاميين باطلة مطاما لا قاله السبكىمن ان 7 ء العلوم من الخشبة الى جری 
فما الماء من الثبر لا a‏ ضبطه مجزء معلوم من النبر وأن!! نهر غير ملوك 000 
تصح فى ارال وتظل ف احوال کامرت لك كبا واضحة مفصلة لانیما إن آرادا بالساعتین 
جزأ معلو ما من القرار الملوك أو كان ذلك عرفبا انتفی‌ماقاله السكىمن سبب البطلان‌فی حبلة 
الشاميين لان المكيين بریدون بالقرار المنبع والجری وهما علو كان و الجزء الذی بقع عليه البيع 
منهما معلوم مضبوط ولو فرض أنهم آرادوا بالقرار المجری وحده آوالمنیع صح البيع 
لوقوعه على جز.مدلوم مضبوط إلا أن الاول يستلزم ملك الماء مخلاف الثانى فانه إنما يستلزم 
استحقاقه کامر ذلك مبسوطا و قدتقرر لكأن عبون الحجاز مملوكة منبعا وجری وأنه يصح يبعا 
وان كان بعضبا غير مر فان قلت هل من حيلةا كيين صورة صحيحة على کل تقدیر قلت نعم بان بر د 
الب على محل ال نایع والمجرى با لاام فيه كبعة ك قرار عين كذا منيعا وی أو منبعا فقط 


a evn an e بسو دج و ا‎ ana ara سس وی‎ apr :ماحد هس هید ارس جع بات‎ mans atar 


أ 
۱ 


۱ 


أيضا 


اون ری‌فقط لكن [ذاوقع عل انبم وحدهلايستخق الاجراءفى المجرى المملوكواذاوقع عل المجرى فى الحو الم ثلا ئةأشخاص 
50 و شا 0 1 المتبع الملو 5 حرط إيقاع الع على المنيع والمجرى معا ومر ورأّت لقاضی جاه ما 
عبارة الشيخين فى احياءالموات وغبره عنالبغوى انه لايصح البيع فيا إذا باعبثر الماء وأطلق أوباع أ يتضمن القول بالصحة 
دارا فيها بثر ماء أنه لایصح البيع حى بشترط أن الماءالظاهر للمشترى ثلا مختلط الماءان فان قلت أ رل وک الام 
كد ها تسل ية تاين قلت مان صورة لسك اللذكرة ل مك لا عت اپورا بو 
لان شرط الحوالة 


يتعرض للضامن بالحوالة 
كا ( سئل) عمن أحال 
دين على ميت وليس به 
الأشاهد من إشته منهمأ 
(فأجاب) بانلكل منهما 
اثاتهأما انيل فلانهمالك 
الدن ف الاضل ولان 
اه فصل براءته هن 
دن الحتال و أماالمحتال 
فلا به دعى ملكا لذيره 
منتقلا منه اليه( ستل )عن 
شخص عليه دن متو 
الى رحمة الله و ترکتفبل 
نصح الحوالة : به عليها 
ففى اغ 3 
هل تصح الحوالة انقلنا 
يعتار 9 الحال عليه 
م نصح وان قلنا لایعتیر 
صحت أن کان له ترك 
والا فوجہان أحدما 
صح لا نه بصح ضمانما 
عليه فصحت الحو الة كدن 
الحى والثانی لاتصحلانه 
بوس من حصوله وعن 
امي صاحب ألمعين 
نصح الحوالة على دمة 
|| ات وبکون الحق‌متعلتا 
بالترکة قال‌و قوطم انهلا 
ذمة للميت بریدون به ی 
المستقبللافما مضی وأما 
الحوالة عل التركة فقال 
الاذرعى | فى فقباءعصرنا 
تدعق فادها شد امن 
قول الاصحاب أنه لابد 


ان تكو نعل دن وال حوالة 
وقعت على التركة وهی 
آعیان(سئل )عن حجورة 
ماد نعل شخص, له على 
والدهاوو الدتهانظيرهفقال 
أحلنك لابنتك ليك وعلى 
زوجتك عاضا على من 
الدن فقہلہا هل تصح 
الحوالة ( فاجاب ) با 
تصح إذا كان فيبا مصاحة 
للحجور عليبا محیث 
و فیانادن لو الة سثل) 
عن رجل‌سأل‌زوج آبنته 
الى هی نحت حجره أن 
بطلقماعی نظير ماما عليه 
مدا فا الخال و اناو جل 
ومن‌دن آخروها عالمان 
يذلاك قاجا هلذلكماحاها 
عل ذمقو ادها وقبل و الدها 
ااحوالتوحكم بذاك حا 
شافمى فل المحوالة 
| أذ كورة صحوحه ام لا 
(فاجاب) بانهانكانو الدها 
موسرابدين ا والةويبدله 
۳ ضحت و الا فلا تصح 
وحقبا باق فىذمة زوجبا 
وله‌مطالةو الدها عماوجب 
عليه وحکم الشافی فى 
الحالة الثانية باطل 
(سئل) عا لو أحيل على 
شخص فان الحال عليه 
متا حال| و الة هل تصح 
الحوالة ويأخذ من‌ترکنه 
ام لا (فاجاب) بانالحوالة 
صصحة بل الحو ال عل میت 
صصیحقو باخذالمحتالالمال 
من التركة (سئل ) عن 
المحالعله اذاقب ل الحو الة 
ولایکن بذمته دين للمحيل 


)۱۵۸( 


الخشبة لاحو لها فذلك فلوفرض حور وقوع البيع على جز ء معلوم مضروط منها لم يفد استحقاق شىءه 
من ألماء ولس القضد بالحيله هنا جرد صح البيع بل البيع الصحیح الستلزم ذلك الماء أو استحقاقه ۰ 


وقد عليت استحالة هذا فصورة السبکی أما الاك فلان الماء غبرمماوك وكذلك علهلان ذلك النمر 
من الانهار العامة وقدم فىعبارة الانوار أنه لاملك مطلقا وأما الاستحقاق فلان تلك الخشبة الى 
وقع البيع علا لااستحقاقلمافىذلك النهر وانما الاستحقاقللدور فا تضح‌انه لاحيلة مبق‌ذات 
۱ الاب السابعفىحكم القاضی وفيه فصلان ) 

( الةصلالاو ل{ فبيان الحکم با اوجب والحکم بالصحة ومایتفرع علییما من السائل و مایستدعی 
أنه من المقدمات والتات والداعى إلى هذا الباب ان بعض المفتين السابقين لتقدمه علييم فى 
المعرفة والتصور واتباعیم نی الخطا والتبور زاد علیهم سا عذل وقل له كيف تقول يطلان 
البيع مطلقا والقاضى فلان قد حكم عوجبه وهو من الجلالة والعلم امحل الذى لا نکر فقال معتذراً 
افتای بطلان الم م مطلقا ليس فيه معارضة لحكم الحا كم المذكورة لانه حكم بموجب البيع 
ومن موجه فى هذه الصورة الفساد اذ معنى الحکم بالوجب الحکم بموجب تا الصيفة من الفساد 
والصحةفنحن ل ننقض. حكم الحا كم المذكور بل عملنا بقضیته وقضیته فىهذه الصورة الفساد لفساد 
الصيغة فما اه كلام هذا المفتى بمعناه سب مابلغنی عنه وسيتضح لك زيفه وفساده كيف وهو 
مخالف لمن تكلم على ذلك من أكابر الاععاب کشریح الروبانی ومن أكابر التأخرن كالسبكى 
والبلقينى والولى أبى زرعة وستأتيك الصرائح الكثيرة الشبيرة من کلامبم بالرد على هذا الفی 
ومن تبعه من الاغساء الجامدين على ظاهر عبارة وقعت فى نحو أدب القضاء للغزى من غير أن 
يفحص عناصلا بل ولا فهمت على وجمما کا يتبين لك ذاك كيف وشیخناشیخ‌الاسلام ز کراسقی 
ألله عبده من عبرا وقد صرح فى شرح الروض ما يوافق کلام الائمة الذ کورن من أن الحکم 
بالموجب يستلزم الحكم بصحة الصيغة وسأمؤعايك من ذلك جملا مستكثرةواناحتاجذلكالى طول 
لان الكلام على ذلك مبم جدا فانه ليس فى كتب الفقه الا الاشارة اليه مع شدة الحاجة الى بيانه 
وتحقيقه كيف والحكام من المذاهب ۸ بزالوا تلفون فى معنى هذين الحكمين وما يتعلق برما 
نقضا وابراما واثارا والزاما ففرغ ذهنك لعلك أنتفبمهذا القام وتسلم ما وقعفيه من غلبه هواه 
ونفسه من الزلل والملام واعلم ان الكلام فى ذاث يستدعى مقدمات ولواحق فلا يسئمنك ذلك 


فان فيه فوائد فريدة و نفائس عديدة فاقول‌الحکم لغة القضاء والابرام والاتقان‌والنع والاحاطة || 


واصطلاحا هنا ما بصدر من متول عموما وخصوصا راجعا الى عام من الالزامات السابقة له فى 
القضاء على وجه مخصوص والصحة لغة زوالالعلة واصطلاحا موافقة ذی‌الوجبین‌الشرع وقوعاأو 
استتباعالغا بة أوترتبالغرضالمطلوب من‌الشیء أو الاعتداد بالثىءعلىما<رر فى الاصول واختار 
السك انها صفة لازمة للصادر من‌الانسان ما يعتبر فىنفيه الفساد عنه قال ترج بلازمة الاستقراء 
واللزوم والقبول ووقف العقود فليس شىء منهذا بلازم للصادز المذ كور ولابلزمة غير وصف 
الصحة و من مقال الامام الموقوف فى بيع الفضولى على القولبه الملك لاالصحة وخرج بالانسان ما 
صدرمن الله تعای‌آوملاشکته ‏ وکذا من الانياء فى التشر يع والابلاغ فلا بوصف بالصحة بل بالحق 
ونحوه أومنالجنلانا لاندرى حاطهم فى التسكليف أومن الببائم فلايوصف بصحة ولا فسادوالحاصل 
انه لابوصف بالصحة الامايمكنوصفه بالفساد اذاتقررذاك فالحكم بالصحةعبارة عن اظبار المتول 
قضاءه بنحو حکمت فىامر ثيت عنده وجوده بشرائطه المکن ثيوتها ان‌ذاك الامر صدر من أهله 


ف عله على ال وجه المعتر عدده فی‌ذاك شرعا وأما فى موجوب الثىء بفتح الجيم قفوو عبارة عن‌الاثر 
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الرتب على ذلك الشی. و حیئل فا کم وجب هو اخابار المت ولىقضاءه بأمر بت عنده أو بالالز ام 


عا رنب على ذلك الامر «نه على الوجه العتهر عنده فى ذلك شرعا ثم الموجب منه ظاهر وخنی‌فان 
استحضر الاثار كلها وعينها فى حكمه فظاهر والا فکذاك على الارجح اذا كان الحا كمقلدالمذهب 
پر تبط به فمپیا کان موجبه فى ذاك المذهب تناوله الحكم واعلم ان الموجب والقتضی مختلفان 
خلافا لمن زعم اتحادها اذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالاول کانتقال الملك للمشترى بعد 
ازوم الیع والشانى كالرد بالعيب فالموجب أعم وأفهم التعبير فى الحد بالاذابار أن الحكم ليس 
انشاء من كل وجه و دل عليه قول الشافعى رض الله عنه فى الرساله فى ترجمةالحجةفى تثبت خير الواحد 
آلا ترى قضاء القاغى عل الرجل للرجل انما هو خبر خير به عن بينةئبتب عنده أو اقرار منخه 

آقربه عنده فأنفذ الحكم فيه وهذا نص صريح فى ان الحكم اخبار أى فيه شائية منه لان الانفاذ 
الذى هو الانشاء تضمن اخبارا عن مستند الحكم السابق فمن هذه الحيثية یکون خيرا لاحتاله 
الصدق ان و جد ذاك الستند الشرعی والکذب آن ۸ نوجد ومن حيث الانفاذ يكون انشاء اذ 
لا حتمل صدقا وکذبا من هذه الحيثية وانما موصف بالصحة والفساد والبطلان خلاف‌العقودفانها 
حض انشاء اذ لانتضمن الاخبار عن شىء سبق و ذا بعلم أن الاصح ان تصرف القاضی عجرده 
لا یکون حك لانه الالزام بشیء وقع والمقد الى الان ۸ بقع خلاف تصرفه فى قضية رفعت اليه 
وطلب منه فصلبا فانه حکم بصحة ذلك التصرف لتضمنه الاخبار عن شىء سبق‌وهو استیفاء تلك 
القضية لشروطباوانما ثم بنظروا ال ذلك فى مجرد لانه لا قرينة عليه ظاهرة وهنا عليه قرينة وهی 
رفم القضية اليه وطلب فصلبا منه وعلى هذا التفصيل حمل قوطم فىمواضع ان تصرفه حكم وقوطم 
فى مواضع أخرى انه ليس حكم فتأمل ذلك فانه مهم وقد مرت منىاشارة اليه فى الجواب الختصر 
السابق فى القدمة ثم رأيت السبكى قال تصرف الحا كم حكم قطعا کالحکم بالصحة والموج بأوغير 
حكم قطعا كسماع البينة او فيه تردد والارجح انهغيرحكمما اذا باع ار زوج والارجح انه حكم 
كفسخه انحو بيع بنفسه وخرج بالقضاء فى التعر يف الوت فاس کم بالثابت على الاصح 
عندنا وعند المالكية والحنابلة خلافا لمن ذهب الى انه حكم والتحقيق انه بالنسبة الى تعديل البينة 
وقبوطما وجريان ذلك الشبود به حكم واما بالنبة الى الالزام فلا لانه لم بوجد الالزام وفائدة 
اوت عند الحا کم عدم احتیاج حا کم آخر الى النظر فى البينة وحكمه جواز نقله فوق مسافة 
العدوى واما صحة ذلك الامر فلا دلالة عليها لان الحا کم قد ثبت الثىء ثم بنظر کونه صا 
او باطلا وطذا اختار الكى التفصيل بين ان ثبت‌الحق او السبب فانه ثبت بسبه كقوله ثبت 
عندى ان زيدا وقف هذا فليس حكملانه يتوقف بعد ذلك على نظر آخروهو ان الوقف‌صح‌اولا 
وان ثبت الحق كةوله ثبت عندى ان هذا وتف على زد فهو فى معى الحكم لانه يتعلق به حق 
الموقوف عليه ولا حتاج الى نظر آخر وان لم توجد صورة الحکم فيه وذلك ظهر ان المدعى 
لو طلب ف القسم الاول من الحاكم ان سکم له بلزومه لم يازمه حتى یم ناره فى صحة الوقف 
فانه قد كون على نفسه او «نقطع الاول وف الثانى بازمه لانه بعد ثبوت الحق يازمه الحكم 
به قطعا قال ورجوع الشپود بعد الثبوت لم اره منقولا والذى اختاره انه فى القدیم الثانى 
كالرجوع بعدالحكم فلابمنع الحكم وفى الاول عنعه ونقل ابوت فى اللدفبه خلاف و الختار 
عندىفى القسمالثانى القطع جوازالنقل رتخصیص‌عل الخلاف بالاول والاولىفيهالجوازايضا 
وفاقا للامام تفريعا على انه حكم بقبو ل البينةقال فىشرحالمنهاجوالثبوت المجردجائز فی‌الصحیح 
والفاسد فاذا اراد الحا کم ابطال عقد فلابد من ثبوته عنده حتی بجو زله الحكم بابطاله ومعنى 


واتماأرادتسويف1ا2تال 
هل يكون الال بدلا زماله 
آم لا (فاجاب) بانه يلزم 
المحال عليهالدن احال به 
مو أخذ ناف ارد إن 
صدتهالمحتالفى أنه لادن 
للمحيلعليه تبین بطلانها 
لا كتابالضمان) 
(سئل رحمهاللّهءن شخص 
عله‌عشرون‌دینارا فضمنا 
شخصان فېل یکون کل 
منهما مطا لہا یکلا کاححه 
المتوللوصويهالسبكى أو 
بنصفبا وارج<هالمأوردى 
والبندنيجى ومال اليه 
الاذرعى (فاجاب) بان 
العتمد مطالة کل من 
الضامنین بنص ف الد ن فقط 
(سئل)عن معرفة الضامن 
وکیل المضمون لههل تکفی 
عن معر فتهأم لا(فاجاب) نعم 
تكنى عنما (سئل) عمالو 
قالضمنت لك الدر اه الى 
على فلان اراد أتك من 
الدراهم الى لى عليك 
والضامن‌ وا لمرىء لا يعلم 
قدرها هل بصح ف 
ثلاثةلانهالمتيقن (فاجاب) 
انه‌بکون‌ضامناللاة أو 
مر ئامن ثلاثة ستل )عمالو 
قالأنت فى حل منک ذا 
هل‌هو صريف البراءة أو 
كناية فيه وجبا نأ اصح 
(فاجاب) بان‌الاصح أنه 
صریح فى الابراء (سئل) 
عن ضامن ادعى على ا لاصيل 
أنهدفع الدناطضمون ار به 
وأقام يينة عاادعاه ثم أخذه 
من الاصيل م طاليه 


رب الدن بهفاجاب بان 
الضامن دفعهلهثم اخذه 
منی‌فقال رب الدين انه ل 
بدفعه و صدقهالضامنعل 
عدم دفعه فل لرب الدین 
مطالبة الاصيلبه(فاجابٌ) 
بان تصدیق‌الضامن رب 
ادن عل عدم د فع هله 
یکذب پینته فيو | خذباقرار 
و بر جع علدالمديونيما 
دفعهلهولرب الدىن المطالية 
ات شاد هن لأسيل 
والضامن ( سثئل ) عا 
لواعس المثسترى بالثمنو به 
رهن يفى بهأوضا من ملىء 
هل عتنع على بائعه‌الر جوع 
الىعين متاعهوان لم يأذن 
المفلس فى ذلك او لابدمن 
اذنه فيه (فاجاب) بأنه , 0 
عليهالرجوع وان( يأذن 
نىواحد منہمارسئل) 
عمالواذن لشخص فىقضاء | 
دينه فضمن وأدىعن جبة 
الضمان 
(فاجاب) بانه لا رجو عله 
(سئل) عن قول المباج 
فى باب الضمان والاصح 
اشتراطمعر فته الضمون 
لههل المرادمعر فته بالعين 
لهفى الطاب لا النسبكادل 
عليهكلامالمأوردى و صرح 


برجع ام لا 


ره اب نکچ و صاحب لمعن 
وعبارته الراد معرفة 
العن لامعر فة العاملة کا 
نقله بدر الدين بن شبة 
و هل‌هو معتمد اولاو اذا 
قم به فاالفرق ببنه و بان 
مالوباع بشرط الکفیل 


حيث قالوا تكفى معر فته 
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الشوت الجرد فى العقد الصحیح انه ظبر للحا کم صدق الدعی وستثى من جواز الوت قول 


الجرجانى لاجوز التسجيل الفسق لان الفاسق يقدر على اسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قال الغزالى 
ولعله عند عدم الحاجة الى ذلك فأما عندها كابطال نظره فيتجه الجواز والتوبة اما تمنع فى 
امستقبل لاالماضى وجوز التتفيذ ولو من غير دعوى وحلف یحو ميت وغائب وأفهم التعر ف 
أنالقضاء مرادف الحکم وقد يغايره فطلق القضاء على مافه من الاخبار والحکم على مافیه من 
الالزام وعکسه اعتبار ان حکم الله فى الواقعة قضاء والزام به وعلم من المکن ثبو ما السابق 
فى التعريف ان جميع الشروط لايعتير ثبوتا فى الحکم الصحة أو الوجب فان جملتها فى البیع مثلا 
القدرة على النسایم أو التسلم فلا يكلف أحد من الخصمين اثبات انتفاء نحو الخصب والرهن 
ما ناف تلك القدرة لتعذره أرتعسره ويفرق بين هذا واشتراط انحصار الارث ان هنا قرينة 
ظاهرة عل أنتفاء ذلك وهى وقوع الع المقتضى عادة وروده على ماوجدت فيه شرائطه خلاف 
انحصار الارث فانه لاقرينة عليهظاهرة ولاخفية فاحتيج لثبوته ولاينافى ذلك كتابة الموثقين طائعا 
مختارا کته وسلامته لان هذا زادة فى التأكيد وليس بشرطف الحكم بنحو بيع أو اقرار بل 
يقضى عليه مععدم ذ كر ذلك فان ادعی | كراها لم يصدق الا بقرينة تدل على الاكراه والمعتير 
غالبا فى التسجيلات بالحكم بالصحة فى الوقف ونحوه اثبات اليد و الحیازةا کتفاء بشهرة الصادر 
منه ذلك ورشده وطلب الحكام الشبود فى التكاح وخلو الزوجة من الموانم زادة احتاط 
الابضاع قال السيكى وقولنا ی فى التعريف السابق للحكم الصحة أن ذلك صدر من أهله فى 
عله هو حط الحكم بالصحة ومن هنا يظبر الفرق بينه وبين الحكم بالوجب بانه ص فى تعر يفه 
آن‌القضاء بالالزام بالتر تب العام أو الخاص فالالزام به منجبة الخصوص يتضمن ته بالنسبة ال 
ذاك الخاص لامطلقا ومن ذلك يظبر بين الحام باصحة والموجب فروقأحدها أن الحكم بالصحة 
منصب الى نفاذذلك الصادر الثانى أن الحكم بالصحة لاختص بأحد والحكم بالوجب ختص 
بالمحكوم عليه به الثالث أن الحكم بالصحة يقتضى استيفاء الشروط والحكم بالموجب انا مقتضاه 
ثبوت صدور ذلك الثىء والحكم على المصدر بموجب ماصدرمنه ولا يستدعىذاك ثيوث أنهمالك 
مثلا ولابقية مايعتر فی‌الحکم بالصحة و .ذا صار خالصا لان القصد حینئذ الحكم على البائم أو 
الواقف مثلا بموجب ماصدر منه لااثيات أنهملكه الى حين البيع أو الوقف مثلا وهذا اذا حكم 
القاضى على البائع أوالواقف بمو جب ماصدرمتهفاما اذا شبدعنده أن هذاوة فأوهذ امییم أو هذه 
متكوحة فلان فان الحا كم حكم 
فلیعرف الفقيه الفرق بين الشهادة بالصدور او الصدر او اسم الفعول وليقس على ذلكواذ ا كان 
الحكم بالموجب مستوفيا لما يعتبر فالصحة كان اقوى لوجود الالزام فه وتضمنه الحكم بالساعة 
والحکیان کا افترقا فىامور جتمعان فى امور بين ما عموم وخصوص من وجه فان صح الصادر 
اتفاقافی موجه نع الحكم بالصحة فيه العمل بموجيه عند غير الحا كم ببامثاله التدبير صحبح اتفاقا 


بمو جب شاد هم و کون ذلك متضمناأ للحکم بصحة او قف‌و حوه 


" و موجه عند الحنقی هدرم البيع فلو حكم بصحته جاز الشافعی الحکم بمو جيه عنده و منه جواز البيع 


ای لانه لاتعارض بين الحكمين خلاف مالو حكم بمو جه فان الحكم بالبيع يمتنع على السافی 
التعارض حيئئذ وما يفترقان فيه انكل دعوىكان المطلوب فیبا الزام المدعى عليه با أقربه 
اوقامت به البينة فالحكم فيبا حينئذ بالالزام وهو الموجب لابالصحة ولكن الحكم به يتضمن 
الحكم بصحة الاقرار ونحوه ومن‌ذاك الحكم على زان بموجب زناه فانهيكون بالموجب لابالصحة 


وهذا ضابط حسن والحکم با لحیس حکم بالوجب لابالصحة الاان اتف فيه وطلب الحكم 


سس سس اس ا م 
م ب a a‏ 


۳ 


)۲۰۱( 

ما بطر بقه ولو حکم با لمو جب حيائذ كان متضمنا احکم بصحة الحبس الختلف فيه وما یفترقان 
فيه أيضا أن الحكم بتنفيذ الحكم الختاف فيه یکون بالصحةولو من مخالف‌جیز التنفيذ فى الختاف 
فيه لا بالموجب الا من موافق لان الحكم بالموجب الزام بذلك الشیء وهو عتنم من الخالفلانه 
حبذ يكون مبتدئا ال كم فيه ولا يبتدىء الحكم ما بری غيره اوت منه ووقع فى الام نصان 
آن من رفع اليه حكم لا يراهوهو ما لاینقض نص أنه تخر بين أن يحكم به أو لاو نص انه لاحكم به 


والاول حمول على ال-كم بالصحة والثانى على الحكم بالو جب ومتمعان فى آمور منبا أنه 


لا بنقض الحکم بواحد منهمااذا ۸خالف نصا ولا اجماعا ولا قياسا جليا وامااستويا فى عدم‌النقص 
لتضمن الحكم بالموجب الحکم بالصحة اما عاما عند استیفاء الشروط آوخاصا بالنسبة الى احکوم 
انو قمالحکم با موجب غير مستوف لشروط الحکم به جاز ان لا بر اه نقضه‌لانه حك 
مختلف فيه وهو غير الحكم الختلف فيه فان حكم حا 1 بصحة ذلك الحكم الختلف فيه امتنع نقضه 
وهذا تحقيق يتعين التذبيه عليه ومنما جواز نقلبما وان بعدت السافة مخلاف الحكم بسماع البنة 
على ما فيه ما ليس هذا عل بسطه ومنما لوحكم حنفى بموجب اخراج القيمة فى الزكاة وهو سقوط 
الفرض بذلك أو بصحة اخراجبا کانا سراء فيمتنع على الساعى الخالف أن يطالب الماللك باجراج 
غير القيمة أو شافعی لوارث نازع» وصىى ااصوم و طاب اخراج طعام بدله عن ميث بصحةصومهأو 
بموجبه امتنع على الوصى اخراج الطهءام ومطالبة الوارث أو حنبلى لمن فسخ حجه الى العمرةبشرطه 
فام تمکند. الز و جة بصحةذاك الفسخ أو ج فلز مہا تمکنه ولا يمع الک باحدهما ق‌نحوطبارة 
| استقلالا بل تدعا كتعليق عق بطر ما فاذا حکم اک بصحة الطلاق أو بمو جب م صدر من 

المعلق تضمن ذلك الحكم بطبارة الماء ولو حكم حا کم بمدالة من يصلى المكتوبة مع مس فرج أو 


عليه ذلك : 


عدم قرأءة الفاتحة مذلا كان متضمنا لل<كم بصحةوضرئه أو صلا ته س ولايتصور الحكم اقامة اجمعة , 
فيه فالحکم على المعلق بقضية تعليقه يضمن الحكم (صدة اقامة أجومة فيه بالنسة لالزام ذاك الشخص : 


لا مطاقا وھ الامللاك بدخلرا الحكم وبحم 


بیع ول هذا لا وتش ۱ کم بمب الببع مطاءًا عل ورد الاازام بالافياض الا اذا 3 عدد و 
أنه لا حابس للبائع و جوز أ بحم بالمرجب ۳ ذکر باز رة 1 يقتضيهالدال لا مطانًا لا یکون 
مازما بمأ إلا يلزم واكام يتساهاون E‏ ذاك ولو ب حنقى بموجب ۳ بعل وت ماك البائ 
وأنه من اهل التصرف لم كن ذا حکما ميك رصح الببع بل رالات أن وفع رول فض الشری 
لان الفاسد عنده يفيد الاك وله ان e‏ هنا استقلال ,الماك أو بموجب ما جرى لا بصحة البيع 
ولا رصح ا(قبض و رم الفسرخ دخلا ام كمان وكل مین والزام فعا يكم لا كم فيه بالصحة 
بل بمو جا وهر الالزام واذا کم بهو جب القرض ومن عقيد ته ملگ بالقبضص ومن رجوع 
المقرض ف عیده دول القض آمتنع أو بصحته لم مدع لان عه لا تناى الرجوع فيه او بمو جب 


أو بصحده یمتنع عل المخااف ذاك ولایدخلااحکم با اص حة حجر صیااو جنون أوسفه أمامرانه 
لا وش ا الا مايصح و صفه بالفسادو المج ر حك الشرع وانمايدخلها سکم ارج فور 


أو أوضى فحکم‌شافعی as‏ أمتنع على غيره الحكم ع حالف ذاك و لوحكم من ری صحة قد پبره 


۰ ا[ م ۹ الفتاوى الكبرى ‏ ثانى] 


اذا اعتمد ماک بصحة ملک کم بموجب ماقامت ۱ 


چ 


aati 


المشاهدة أو الاسم 
و النسب(فاجاب) نام 
يكف ی صحة الضمان معر فة 
الضامن الضمونله وهو 


1 مستحق‌الدین‌بامه‌و نسه 


لتفاوت النا سف استیفائه 
العر فة شيا فيحصل له الضرر 
بالمطالة الشديدة واما 


: با خذالدن‌منه‌وقد تعذر 


أو ا عليه مطالية 
الضمونلهبان با خذالدین 
من المضمو نقيل أ خذهمنه 
وا | کتفی معرفته عبن 
المضمون له لان الظاهر 
عنو أن الباطن فيغاب عل 


| ظنه مها أناستيفاءهللدين 


علىوجه النسريل فيضمن 
آوعل وجه التشديد فلا 


يضمن ومعرفة الکفیل 


: ليست نظر مسا وانما 


به الببنة عنده فى ذاث عل معتقده فيستوى فى ذاك الحکمان والعاملات كالبيع بأنواعه دخلبا 1 نظيرهامعر فةا ل كفو لله 


الحكم بالصحة والحكر بالموجب يتضمن أشياءلايتضمنماالحكم بالصحة كالالزام بمجردالمقداذا كان | 


الحا كر ين لا بت خبار اجلس وأن ونا أن ره مضه وكالالزام بالاقياض وغيرهمأ.وجبهعقد ۱ الا كتفاء معر فة الضامن 


!| المضمون له نامه و سبه 
تضر ره با <ا لكو نهشديد 
| المطالرة والکفیل‌متی‌کان 
| شدید الطالية سپل پا 
و صول‌الدن لستحقهفهوى 
| أنفع للسکفول 


وحكمباحكم مسئلتنا وقد 
ععاذ کرته‌آن بحل عدم 


( باب الشركة ) 


۱ (سثل )ر حه اله عن رجلين 
الرهن او الالز ام بمقتضاه أمتنع عل المخالاف الحكم بشیءمن‌الا ثار ای لا ول ما ذاك إلا ك ۱ عفد الشركة على مال لیعمل 
فيه | حدهمامتیرعا والربح 
: بینہما علىقدر مالا 9 
| آقر آحدها فى جاس 


عقدها أن الال العقود 


فه‌ملات لولده‌فلان دونه 
۱ بالطريق الشرعى وأن 
اسمه فذلكعارية والحال 
. أن الولد المقرله لم يأذن 
لوالده فى ذلك ثم سافر 
الشريك بالال واتجر فيه 
و مكث پیده‌مدةو هو سر 
تار قویر بح اخری ودفع 
للولد ولابيه من الال 
نقدات متفرقةثم استفتی 
الشريك عن عقد الشركة 
فاجيب بأنهناطل باقرار 
عاقده وادعىالشر يك أن 
كلذ من الوالد وواده 
لا ستحق من الربح شا 
فقال له القرله‌ایی رددت 
اقرار والدی المذ كور 
أى لیکون عقد الشركة 
صحيحا ویستحق والده 
الربح فہل العقد باطل کا 
ذ کر آم لا وهل دعوی 
الشر رك مسموعة وهل 
برد الولداقرار أيه بلغو 
الاقرار حى اللستة إلى 
اهر راو خطل-دعراه 
بطلان الشركة أم لايؤثر 
رده فى حق الشريك لانه 
مؤأخذفيهباقرأرهوانفسر 
الاب اقرارهباطهبةورجع 
فا هل يفيده ذلك صحة 
الشركةو يشارك فى الربح 
أملا و إذاقلتم لافادعى الولد 
.أنه كان اذن لاه فى 
التصرف فى ماله واقام بينة 
ذلك فهل تسمع دعو اه 
ويينته بعداءترافه انه رد 
العقدا مذ كورصحيح ولا 
پوثر فه‌اقرارعاقده وإن 
صرح بعدم آذن و لده له فبه 


اقرار أيه (فأجاب ) بأن | 


ممصت امم ممم ا ف 


)۲۰۲( 


وجب حجر الصى لم بتناول امکر بصحة يدبيره وحجر الرض بدخله الحم عوجبه فى مواطن 
الاختلاف فاذاوجد فمن متنع اقراره لوارث امتنععلى الششافعى الحكر بصحةاقرارهللوارث ولوحكم 
| حاکعوجب حجر المرض ل يتناول الحكم بموجب اقراره لاوارث فلابمتنع على الخالف ابطالهلان 
الحم الموجب نا يتناول ماکان على الحمكوم عليه لاما کان له ألا تری أن الحکم عوجب 
ابيع على البائع يتناول ما كان عليه دون ماله من الك ووه فتأمل ذلك وقس عليه ولان اقراره 
للوارث ان تقدم على الحكم فالعلة فيه ماذكر وان تأخر فالحکر لا بتناول التصرفات المتجددة 
وإنا يتناول الموجب الذى هو الاثر لاالتصرف الجديد ويدخل الحكمان أيضا فى بقية المعاملات 
كالاقرار أما الحى ,الصحة فظاهر لانه قد يصح وقد يفسدفيالحكم بصحته بظبر أنه وجدت جميع 
شروطه الصححءة له ولو كان الافرار ببیع عبن فرل تضمن الحكم بالاقرار الحكم بصحة المقر به 
قال الحروى لايتضمنه على ظاهر الذهب والارجح أنه بط منه لا نه لاحکم بصحةا لا قرار الابعدان 
ثبت عنده صدو ره منأهلهفى عله وأماالحك بالوجب فمو ترتب آ ثاره عليه الموافقة لعقيدة الحا كم 


فاذا حكم بموجب اقرار الوالد ومن عقيدته أنه لابرجع امتنع عليه الرجوع بعد الحكم او أنه 
يرجم يكن ذلك حفا له بالرجوع لان الحكم با موجب يقتضى ترتب ۲ ثاره على احسکوم علیه‌دون 
شوتهاله هذا الازيادات فى خلاله ملخص کلام السبکی فى كتاب لهمستقل فى ذلك ل-كن النسخة الى 
رأيتها لا تخلو من سقم فاذا حذفت منبا کثرا مع فم أكثره مما ذكرته وفيه الدلالة لبطلان 
ماقدمته عن ذلك الفتی من وجوه ظاهرة من له آدی بصارة منبا مام فى تعر يف الحکم بااوجب 
فانه قاض بأنه لم يتصور الحکم بالوجب والام يفسره ما مر عنه ومنها قوله فالالزام به من جبة 
الخصوص يتضمن. صحته الخ وفى هذا من الظبور على بطلان ذلك الافتاء مالا خفی ومنها قوله 
فاما إذا شبدا عنده أن هذا وقف أو هذا ميع وهذه منكوحة فلان فان الحا كر حكم بموجب 
شهادتهم ویکون ذاك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه الخ وهذا هو صورة 
مسئلتنا الذ كورة فى السؤال السابق فى المقدمة فان الحا ک لا يحكم فیبا الابموجب ماشهد بهالشبود 
من البيع وقد علبت أن الحکم موجب الشبادة حیثذ متضمن للحکم بصحة الییع کا صرح به 
هذا الحر الذى لأت بعده ی التاخرن‌من بدانیه فضلا عن أن يساويه لو فرض مخالفتهم لافكيف 
وثم وافقوه کا ستعلمه من كلامهم الأتى وهذا كله ينبيك أن ذاك المفتى قد بادر قل اتامل 
فى هذه القضية بابراز مامر عنه اول هذا الباب ماکان غنيا عن ابرازه فان عليه عاره وشناره 
مابقى هذا ااکتاب ومنما قوله فا كم فما حیناذ بالالزام وهو الموجب لابالصحة ولكن الحكم 
به يتضمن الحكر بصحة الاقرار ونحوه ومنها قوله ولو حكم با موجب حيئذ كان متضمنا الحكم 
بصحة الحرس الختاف فيه ومنباقوله لانقض الحک بصحةالاقرار و نحوه ومنباقو له لا ینقض الحكم 
بواحد منبما وانا استويا فى عدم النتقض لتضمن الحکم بالوجب الحکم بالصحة اما عاما الخ ومنبا 
قولهأو بموحب ماصدر من‌المعلق تضمن ذلك الحكم بطبارةالاءومنباقوله و کم بموجب ماقا مت به 
البينة عنددفىذ اك على معتقده فيستوى فيه الحکم بالصحة والحكم با موجبومنهاقوله والحكم با لمو جب 
يضمن أشياء لايتضمنها الحكم بالصحة کالالرام بمجرد العقد الخ فبذه كلبا صرائح فى بطلان 
ذلك الافتاء ومعلنة بان المفتی به م پلحظ فىذاك الافتاء غير حدسه وهويسه و كلامالسيكىكله ناطق 
بان الکم بموجب صيغه متضمن للحكم بصحتبا فتامله وتنبه ل ذ کرته‌لك من تلك الوجوه علىمالم 
أذ کره ثم بعد ذلك اقض على افتاء ذات المفتیبماینشر حلهصدرك و کف بتوهم من له دی ذوق 
أن معنى الحكم بموجب'صيغة ماذ كره من‌الصحة والفساد مع حده بهامر وقوم‌انهیتناول الاثار 


هھ 


بشر طا 


)°( 
بشرطبا وأنه منم الخالف من اتعرض لثىء من تلك الانار وج ماقرره السيكى فيه وو 
ماتلى عليك فمع هذه الصرائح لایفسر الحكر بالموجب مامر عن ذلك الفتی لاعن لت ميا > 
وفسدت طويته أسأل الله تعالىالعافة لى ولا"حبایی فى الدنيا والآخرة ومما يطل ذلك الافتاء أيضاً 
ماأفى نه السبكى لما سئل عن امرأة وقفت داراً ذ کرت أنما بیدها وملكبا وتصرفها على ذریتها 
ای النظر لنفسها شم لولدها وام حالم شافى على نفسه موجب‌الاقرار الذ كور و ئوت‌ذلك 
عندهوبا کم به ونفذه شافعى آخر فأ راد حا ک مالک المذهب ابطال‌هذا الوقف بفتضی‌شرط 0 
ع د بدها عليها ومقتضى کون الحا ک لم کر بصحته وان حکمه باوجب لا منم | 
وافتاه »صر بعض الشا فعية ذلك تعلةاً ما ذ کره‌الر افعی عنأى سعيد ال حروى فى قول الحا کر صح 
ورود هذا الكتاب على فقبلته قبولمثله وألزمت العمل بموجبه انه ليس عك وصوب الرافبی 1 
فقال فى جوابه الصواب عندى أنه لا جوز نقضه سواء اقتصر على ال م بالموجب أم لا أى فان 
حكم بالصحة فلاو ليس هذا الحصر فى شىء م نكتب العلل eT‏ النقض أ نيأف الحا م 
بلفظ الحكم بالصحة قال ولان الك م بموجب الاقرار يستلزم الحكم بصحة الاقرار وصمة القر به 
فى حق المقر فاذا حكم المالى 38 الوقف استلزم الحكم 58 الاقرار وبطلان القر به نی 
حقالمقر قال ولان الاختلاف بين الحكم بالصجة والحكم بالموجب إا بظبر فما یکون الحكم فيه 
بالصحة مطلقاً عب لكل أحدأما الاقرار الک بصحته إا هو على المقر والحكم e‏ قال 
وأما مانقله الر افه ی عن الطروى فالضمير ۳ عائد على الكتاب رف لكان صدورما 
تضمنه من‌اقرار او تفت أو غير ذلك وقبو له والزام العمل ه‌هو انه ليس بزور و أنه مثبت الحجةغير 
مردود و من م یتوقف الحکم ماعل آمورأخر منیا عدم معارضته نة آخری کا صرح به اروت 
فى بقية کلامه وغير ذلك ولذاك قال الرافعى الصواب أنه ليس 2 م وحن نوافقه على ذاث فى تاك 
المسئلة أمامسئلتنا هذه فا کم بموجب‌الاقرار الذی هومضمون الكتاب وإيتكام الرافى ولا 
امروی فيه بثىء فزال التعلق یکلامپ| اه فتا أمل ماحققه هذا الامام ونقحه وبين به مراد الرافعى 
وامروی وآن‌تمسك ذلك المفتی بکلامپا خطاً وان‌انحصارامتناع النقض فالحكم بالصحة لبو جد 
ىشىء منكتب العلروان الحكم بموجب‌الاقراریستلزم الحكم بصحة الاقر ارو صحةالمقر بن‌سقالمقر 
وأن الحكمين انايفترقان فا 3 الحكم فيه با اصحة مطلقا عل کل حد أما الاقرار فالحكم بصحته 
إا هوعلى المقر والحكم بموجبه كذلك وبعدأن اتضحلك ذلك تعل فساد ماوقع لذلك المفى السابق 
كله أول هذا الباب إذالحكر بموجب‌الاقرار کاستلزم الحم بصحته منحيث الصيغة كذ لك الحكم 
بموجب البيع يستلزم ا م بصجته منحيث الصيغة وأيضا فالبيع فى مسئلتنا كالاقرار فى مسئلة 
ا ی من حيث ما خاصان إذ الحكم فما على المقر والبائع دون کل ۳۹ وقد بين السكى 
كا عايته من کلامم ومن كلامه الذى سقته أولا أن الحكم بالصحة والجكم الموجب فى هذا 
سواء فتفطن لذلك واستفده فان مثل هذا ماب آن ۷ وأن تو جه اليه المتفقه بکلیته 
للا بزل قدمه ويطغىقليه کا وقع لذلك المفتی و فقدا الله واباك لادراك الصواب بمنه رک 
آمين والولل آی زرعة 2 العراقی تصذف حسن فى اکم بالصحة والحکم باله‌و جب وکلامه فيه 
صريح بانه لم ير ک تاب ااسیکی‌و لا افتاءه اللذين ذ كرتهما لك من أول الاب إلى هنا وذلك انه 
نقل عن شبخه البلقينى فروقا بینیما وه ی فى کلام السبكى وسأ لاص تصنيفه وأنه على ما وافق فه 
السكى وما خالفه وأبين مافى كلامه ما برد على ذلك اامفی وبين بطلان کلامه قال عم.دنا 
الحكام على طريقة فى اك وهی الک بااصحة عند قيام ينة عادلة باستيفاء شروط 


لنقض 


mes‏ جا 133 مت 


لتضهمنهدعوى فساد العقد 
فلا يقبل قوله فيها ذا“ 
وصدقه يماشر يك فيستحق 
كل من العا قدن من‌الر ر بح 
بنسبة ماله وبردالولداقرار 
اه وی الف إل 
بطلان الشركة [ذا قيل نه 
قبل وجود الردوإذا قبل 
ببطلانعقد الشر کو قر 
الاب اقراره البة وأنه 
رجع فيها بعده لا يفيده 
الصحة و لا تسمع دعوى 
الولدااذ كورة ولا به 
بعداعتر افه بالردالذ كور 
(سئل) عمالو حلب الدابة 
المشتركة أحد الشركاءمن 
غير إذنشركائه فېل يصير 
ضامناً ما أولاأو باذم 
فبل يصبرعاربة (فأجاب) 
ار ضا ما لخصصهم 
با لب المذ كور فان حالما 
باذم صارت EE‏ 
عارية ولا فمغصوية 
(سئل)عن رجلين أحدهما 
زیدوالاخرعرو خاطامالا 
“معقد االشركةعليه و تسلبه 
زد ثم آذن له عبرو فى 
السفر إلى مكانكذاوأن 
يشترى .وييع ما أحب 
واختاروا الربح بنا 
تصفينوز بد متبرع بالعمل 
ف‌حصةعمر و فاقرفى مجلس 
عقدالش که بان المال المعاقد 
عليه ملاك لبكر ستحقه 
ورلته بالطریق الشرعی 
وان أسمه فى ذلك عار بة 
وکتب ذلك كله وثرقة 


شرعية ة بتاريخ واحد و 


بذ کر فما أن ألو لد آذن- 


لابيهفعةدالشركةوالحال 

آهرشدوان‌زدامصدق 

لعمروف‌اقراره‌فیل تنفسخ 
الشركة الاقرارالمنكور 

قیاساعل ماذ کره اللووی 

فروضتهقيل اباب ال رایع 
من‌کتاب‌الافرار منأن 
البائع لشىء بشرط الخيار 
اذاأقر .ذل كالثىءففزمن 
الخبارلغير المشترى صح 
اقرارهوا نفس البيع لان 
الفسخ هذا كلامه 3 اذا 
| نفسخ البرم الذی فى اصله 
اللزوم بالاقراراامتود 
عليه زمن الخيارفااشركة 
الى هی جائرة أبدا أولى 
بذلك أم لا تنفسخ به لاحت ال 
أنالابوك لعن ولدەی 
الشركة المذكورة قاسا 

على ماذكر هالنووىوغيره 
أيضا منأنه لوقال الدين 
الأىعل زيد لعمر وآسمی 
ق الکتاب عارية وان 
اقرار احا وحتمل انه 
وکیل عنه فسبب ثبوت 

الدین فان امم بالاول فا 

الجوابعنالقياس الثانى 

واذا مضت‌مدة فأقربكر 
ناثة أذن لابيهفى عقد 

لش رکةو صدقه ونار عب) 

زيد فهبل يقبل قوضا 

وشدهما ذلك صة 

الشر كةأولابد منثبوت 

الاذن قبل الشركة 

(فأجاب ) بانه لاتنفسخ 
الشركة الاقرارالمذ كور 

لان القربه فيه ليتعلق به 

حق لغير المقر فامكن 


۱ تنفيذ همع بقائها ولانه قد 


(+ 


العقد احکوم به وبالموجب اذل تقم باستیفاء شروطه فهو عندم احط رتبة من الحكم بالصحة 


ويرد عليهم ان عمابم هذا يدلعلى أنالحكم بالموجب لايزيد على جرد الثبوت لكن مازالوا يرون 
لهتمريزا على جرد الثبوت وان الراجح فا لو طاب جمع يد آرض‌من‌قاض قدمتبا بينهم من غير 
اقامة بينة على آ| ملكبم لاتحيبهم قال شيخنا البلقيى تخرج من هذا انه لاحكم بالموجب بمجرد 
اعترافها بالبيع ولا ءجرد قيام بينة عليبها ما صدر منهما لان المعنى الذى قبل هنا يأتى هناك 
وفما قاله نظر فانهم قد لايكونون مالكين فیکون متصرفا فى ملك غيره بغير اذنه وأما الحكم 
فاعاهو فى تصرف صدر من غير الحا كم ودفم اله فقدحكم بصحته وقد > بموجبه والاصطلاح 
ان الاول يكون عند قيام البينة باستيفاء الشروط والثاق يكون عنداهال البينة ذلك فاما لو 
قامت البينة بوقوعه على خلااف الشروط العتبره فانه لامک بصحة ولا موجب وعل كل تقدير فا 
یتصرف الا کر فىملك غبره بل الغبر هو التصرف والصادر من الحا م حکم عل ذلك التصرف 
فلا يلزم منامتناع الما من القسمة هنا امتناعه من الحكم بالموجب وان لم تقم البينة باستيفاء 
الشر وط والظاهر أن الراد بقوطم لا یبرم أنه لايازمه اجابتبسم بل جوز له انتبى وما نظر به فى 
کلام شيخه واضح فالوجه جواز الحکم بالوجب بمجرد الاعتراف وقیام البينة المذكورين 
وما آورده أولا على الحکام واضح أيضا فالصواب کا يأ ان للحكم بالوجب عبزات على جرد 
الثبوت وتأمل قوله فأما لو قامت البينة وقوعه على خلاف الشروط العتبرة فانه لاحکم فيه بصحة 
ولا موجب فا نه صریح فى بطلان ماابتدعه ذلك الفی حیث زعم أن معی الحکم بالوجب 
الحكم موجب تلك الصيغة من الصحة أو الفساد ویب كيف ساغ له ابتداع هذه المقالة مع ان 
کتاب الولى المذكور عنده وفه التصريح بهذا وبما يأنى وكأنه بادر لكتابة ذلكمععدم النظرفی 
هذا الكتاب وانما لم يقل ذلك لا يترتب عايه انه حكم باوجب وان ثبت عنده فساد الصيغة أو 
انتفاء الشروط ف العاقد والمعقود عليه وهذه زلة يتعين عليه أن يوب الى الله منبا لا علبت ان 
کلامم صر یح ق‌ابطاما وتزيفها قال الولى وجدت لشبخنا فروقا بين الحكمين أبداها الاول ان 
الحكم بالصحة ينصب الى انفاذ ذلك الصادر من نحو بيع ووقف والحكم بالموجبينصب الىأثر 
ذلكالصادر وفيهنظرلان الاول اذا انصبالىماذ کره ترتب عليه انفاذآئاره و کف ینفذ ولا تنفذ 
آثاره لاسما والصحة عند جع أصوليين استتباع الغاية ای کون الشیء تتبعه غايته ويثرتب 
وجودها على و جوده فالحکم با حكم برت ب أثارها علا وكيف يقال ف 
للا مارخاصة و کف ثبت بدون ثوت المؤثر لها فالحکم بشوتبامترتب على الحکم شوت الوثر 
بلاشك فلولا صحة ذلك العقد لاحکم القاضی بترتب [ ثاره عليه فالصواب تضمن‌الحکم بالوجب 
الحكم بالصحة والا لا ترتبت الاثار فالصحة هی الحکم الجامع میم الاثار وحيتذ فظبر استواء 
الحکم بالصحةو العکم با مو جب لانه‌لامکمالا بموجب ماصح دون‌مافسد ولا صح الشیء وتتخاف 
آثاره عنه فاذا حكم بالصحة فقد حكم بترتب آثاره عليه والتحقیق ان الحکم بالوجب يتناول الاثار 

بالتنتصيص عليبا للاتيان رافظ عام بتناول جميع آثارها فان موجب الشیء هو مقتضاه وهو مفرد 
مضاف فیعم كل موجب بخلاف لفظ الصحة فانه| نمایتناول‌الاثار بالتضمن لابالتنصيص عليها وهقتضى 
ذلك انيكون الحكم بالموجب اعلى وهو بخلاف‌الاصطلاح وكأن لحم بالصحة انما علت م تبته 
عندهم لاختصاصهبما ثبت فيه من وجود الشروط لکن هذا ير جع الى الاصطلاح فعا اظن ولا 
بظبر للفرق المذكور معنى من جمة اللغة ولامنجمة الشرع فلاینینی‌ان بصدر من حا كمحكم 
الا بحجة معتيرة امابينة واماعام واما اقرار الخصمالذىهو صاحب‌الیدو اماالمه‌ین المردودة واا 


با موجب أنه پنصب 


نازعت 


(۲۰۵) تضمن صدو رعقدها وما 
ترتب عليه اذنالمقرله اذ 


| نازعت شيخنا فى استنباط هذا من مسئئة القسمة لا فى أصل اس فانى موافق عليه فاذا قامت 

۱ البينة فحكم بالصحة فقد حكم بترتب غايته عليه منغير تخصيص عليها لا بعموم و لا خصوص وان ۱ عاریة الافى هذه الحالة 

حكم بالموجب ققد أف بصيغة شاملة ع أحكامه فان صيغة العموم ىتناو ا لكل فرد فرد كلية ۱ ان الخير الصدق 

]| فكانه نص بذات على جميع آثاره فان قلت فبل يترتب عليه بذلك جميع آ ناره‌التفق علييا واختلف || واحتال کذب‌مخره‌فه 

فيما قلت أما المتفق عليها فلا تحتاج فيا إلى حكم وأما المختلف فما فا کان‌منبا قدجاء وقتالحكم || لیس‌من‌مدلولهبل‌هو احتال 
فه نفذ مام بجىء فبه وقت الحكم ل ينهذ منال الاول أن عکم حننی موجب ند بير فمن مو جبه‌عنده عمل و قدصدق الق له على 
منع بيع المدبر فقد حكم به فى وقته لانه منع السید منه فامتنع عليه فاذا آذنله شافعی فه ل يعتدبه | ذلك وهذا نظير مالوقال 
لان فيه نقضالاحكم الاول وليس للشافعى أيضا الحكم بصحة ببعه لووقع فانه وقع باطلا بقضية ۱ الدن الذى على زيدلعمرو 
الحكمالاول ومثال الثانى أن يعلق شخص طلاقأُجنية على تزويجحه.,افيحكم مالکی أو حنفی»وجبه ال واسمىفى الكتاب عارية 
فاذا تزوجها فبادر شافعى وحكم نامتمر ار العصمة نفذ حكمه ول كن ذلك ةدا للحكم الاوللانة ال والفرقبينها وبين مسئلة 
لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوجها لانه أمر لم بقع الى الآن فكيف حك على مالم بقع والحكر نما الاقرار فى زمن الخيار 
يكون فى متحقق فا هذا منه الافتوى و تسمیته حكها جېل أو جوز يعنى به حك الشرع عنده أنه اق اشعار اقرار البائع بعدم 
الرضا ببقاء البيبع وهو 
ينفسخ به مخلاف الشركة 
فانها انماتنفسخ بالتصربح 
ما يقبلر فعاو تعلق حق 

المشترى بالمبيع فما ومنافاة 
الاقرار بیع اذا كان 


نبه والزم به وكيف يلزم بما لم يقع ومهابو حه أنهلولميأت بديغة موم وهو الو جب بل حكر ذه 
الجزئية الخاصة فقال حكمت بوقوع الطلاق ان تزوجبال يصادف غلا وعد سفبا وجلا وکف 
کم بشىء قبل وقوعه كبيع هذا أونكاح هذه لو وق بشرطه خلاف‌مامرعن الحنفى فى المدبر فانه 
وقم فى وقته فافیم‌ذلك فانه حسن وقع بسبب عدم تدبره خبط ف‌الاحکام وقد ظبر أنتوجيه الحک 
الى وقوع الطلاق على من لم يتزوج مما محال والح بمنع التزويج ما آفسد منه فان النکاح یح 
بلا توقف وانها الكلام فى الوقوع بعده ولا بدری هل يقع-كاحأولافلا يمكن توجيه الحکر الى 


منع الدكاح ولا الى وقوع الطلاق فى عصمة لامدری هل تقع فى الوجود والواقع قبل التكاالتعيى | الخيار ها اذ ملك أ ابيع 
وهو غير موقع فى الحال فكيف ىك علىثىء لم يوجد بشىء لم بقع وقس علىهذين ابد ونس ١١‏ موفوفی ند .فیس 
e ۱‏ 00 ماوكا للمقر له بل ليست 


السابق فى کلام السبکی ومرادهها أعى السيكى والبلقیی .هذا الفرق الذی قالاه ما ذكره الولى 
هو له والتحقيقالخوقولهفالصواب تضمن الحکم با مو جب الحكر بالصحة الخ هو عبنقول الس واذا 


نظيرتمما فان قال فيها 
واسمى فى ذلك عارزية 
صارت نظير ترما ول 


a 9 ۱‏ 1 ع يبطل البيع وحمل على 
فی کلام السبكى وقوله فان موجب‌الشىء هو مقتضاه تبع فيه بعضهم وقد مر عن السبكى أن لعجب | زكر ف 


أعم ثم رأبته تعقب ذلك كا سيأقى حكايته عنه ثم اذا تأملت کلام الولى هذا المأخوذ أ كه من || والاخیارعن‌ذات المقراه 
كلام السيكى السابق کا أشرت لك الى ذلك وجدته صرحا فى بطلان ما مر عن ذلك المفى سها المبيع فما إذا كان الخبار 
قوله فلو لا صحة ذلك العقد لا حكم القاضى پترتب آثاره عليه فالصواب تضمن الحكم بالمو جب || لما مجاز باعتبار ما كان 
الحكم باله حقو الالماترتبتالا ثار الخ فانظر ذلك وتعجب ممن خا فكلامالائمة ايثارا واه | قبل العقد ویقبل قول 
وحظه قال الولى الفرق الثانى بين الحکمین أن الحكم بالصحة لامختص با حدو الحکم بالموجب‌ختص الإ عمرو ولده بيميئهما فى 
بالمکحوم عليه بذاك وفيه نظرأيضا فان من وقفعل نفسه لو مات قبل حكم حا بصحته أو بطلانه ال الاذن المذكور فاذا 
فأراد أحد ورلته ببعه فمنعه حنق‌وحکم بموجب الوتف لم ختص به بل لو اراد وارث آخر بيع حلفا استمرتة الشركة 


كان ١‏ با موجب مستو فالا يعار ف الصحة کان أقوى الخ وما ذكره ف صورة اد بر مر بعینه 


حصته‌امتن وكيف سوغله يعد حكم الحنفی بمو جیه واوكان الحا ک بالوجب شافعياجاز للوار ثالثانى واستحق کر ربح نصیه 
بیع ول جز للحنفى منعه معحكم الشافعى السابق اه وهذا الفرق الذى نقله عن شيخه هو عن الفری أا (سثل ) من باع حصته 
الثانىالسابقفى كلام السب السابق وجاب عن نظره‌هذا بان المراد بعدم الاختصاص فى الحكر من دابة وسلیهاللمشتری 
بالصحة أنه ليس فيه الزام لحد شیءمعن بخلاف الحکم بالموجب فان فيه الز اما المحكوم عليه بغير أذن شرب فتلفت 
سے در ی 


سس اس م س ٠k‏ 
س 


ES TF 


يضمن البائع حصةشر يك 


(YD 


ea 1 “aS o ۴‏ يي 52 
أم يضمنما المشترى (فأجاب) دون غيره ما يشر تب على ذلك الامركابعم ذلك من تعر يفبما السابقين عن السكى وقد سط الس 


بأن للشر يكأنيأخذقيمة 
نصيبه من شاءمنهماوقرار 
ضمانها على الشتری وان 
جبل کونبا لغیر بائعما 
خلافا لبعض المتاخرن 
فى قوله الظاهر أنه على 
البائع الا أن يعلم المشترى 
(سئل) عن‌شریکین اشتريا 
سلءة الشركة و أشبد أحدهما 
على الاخر تسلیماوآذن 
لدف السفر بهاو بيعبا وغير 
ذلك مقتضى وثيقة شرعية 
فسافر اشريك وغاب 
مدة م مات فادعى شريكه 
على آخر با نه تسلم منهالعين 
المذ كو رة ليس لبها شر یک 
ول يساما له قتصرف فيبا 
لنفسه وطاله بردها أو 
قيمتها بشرطه فانکر ذلك 
وقال له أنت اشہدت 
على شر يكك بتسليمها فقال 
نعم و لكن ماتسلم مىالا 
أ زت وعندی رة تشبدعليك 
بالتسام فبل تسمع دعو اه 
ام‌لاواذا نم سما عا فېل 
تقبل بینته ام له ملیف 
خصمةفقطرفاجاب) بانه ‏ 
تسمعدعواهالمذ كورة لان 
الو ثائق فى الغالب شید 
عليبا قبل تحقق مافيباو تقبل 
بينته فان ام يقمها فله تحليف 
المدعى عليه (سئل) عن 
قولحم قول الشريك 
رددت‌الال و عدم‌قبوطم 
قوله اقتسمنااذالرد لازم 
القسمة ان لم تحمل الاول 


الكلام على الفرق الثالث السابق عنه ما يعلم منه جواب آخر فراجعه قال الولى العراقى عن شيخه 
الفرق الثااث أن الک بالصحة يقتضى إستفاء ااشروط والسکم باوجب لايقتضى استيفاءهادائما 
ومقتضاه‌صدورذاك الحكمعن المصدر مرجب ماصدرعنه وفيهنظر فقدقدمت عن‌شیخنا المذ ور 
انه استابط من مسئلة امتناع القاضى من القسمة فا إذالم تقم بينة بانه ملك طالبیا ان الحكم لا 
بقع بصحة ولا بموجب الا بعد استيفاء الشروط وهذا الفرق الذى يعمل به الناس الان وفيه 
ماقدمته ثم أن فى تعبير الشيخ عن هذا الفرق نظرا فكانيفبغى أن يعبر بان الحكم بالصحة متوتف 
على توت ان المتعاطى ذلك التصرف استوف المشروط فه فاذا وقع للقاضى بیع لا حکم بصحته 
حى يثبت شروط البيع من کون المبيع ظاهرا منتفعا به مقدورا على تسلله مملوكا للعاتدین أولمنوقع له 
العقد معلوما خلاف الحكم بالموجب فانه لايتوقف على شوت استیفاء الشروطو ليت شعریکیف 
يكون حكمالقاضى بثبوت جیع الاثار ثابتا اذالم يثبت أن العا قد استوفى الشروط ومنفيافياإذا 
ثبت انه استوق الشروط وهذا ما لايعقل أهوهذا الفرق الذى نقله عن شيخه هو عين اافرق الثالث 
السابق فكلام السبكى وتنظيره فيه ما ذكره یدام الجواب عنهمنكلام السبكى فانه بط الكلامعلى 
هذا الفرق بما وضحه فتأمله سما قوله وهذا اذا حكم القاضى على البائع أو الواقف بموجب ماصدر 
منه الخ‌وقول الولى من کون المبيم ظاهرا الخ مر عن السبخى ما قد ينافيه فانه قیدفی تعريف الحكم 
بالصحة الشروط بالمکن ثبوتم! تم قال وعام منه أن جیع الشروط لايعتبر ثبوتها فى الحکم بالصحة 
أو الموجب فان من جملتها فى ابيع القدرة على التسلیم الجوقد جاب بعدم المنافاة لان کلام الول فى 
اثبات نح والقدرة وكلام السبكىفى اثبات انتفاءمنافيهافاثيات جر دالقدرةشرط دون اثبات انتفاءمنافيبا 
وحاص لهذا المبحث أن الحكم بالصحة لاد فيهمنثروت ثلاثة أشياء أهلية العاقدن ووجود الصيغة 
المعتيرة عنده والملك والحكم بالوجب یکفی فيه ثبوت الاولين ذ كره السبكى وقدمته فى الجواب 
المحتصرالسا بقن المقدمةو بالثالك صر حابن أنى الدم فقال یشترط ثبوت‌ملكالتصرف وحياز تهنحت 
بده حال العقد سواء أ كان الحكم بصحة بيع أو إجارة أو وقف أورهن أو عارية أما الاقرارفلا 
يتوقف الحكم بصحته الا على ثبوت اليد فقط للمقر لان ثبوت انك له ینافی الاقرار ويبطله فان 
انضم الوثبوت بد المقرحالة الاقرار ثبوت الملك للمقر له جازالحكم بصحة الاقرار وبال ملك للمقرله 
وصرح أيضا بانه لو أقر بعين فى بدغبره ازند جاز الحكم عليه با لمو جب لا بالصحةوالراجح انهيكفى 
للحكم بالصحة ثبوت الحيازة وان لم يثبت الملك لكن بشرطبا أى الحيازة وهی مشاهدةااتصرف 
م طول المدة وعدم المنازع وبا قررته أولا يجاب عن قول الولى وليت شعرى الخو و جپه أن 
الحكم بالصحة اما اشترطت فيه الثلانة لان الصحة التوقفة عليبا هى القصود بالذات فاحتيج فيا 
لائثات‌شروطبا خلا فا فى الحكم با مو جب ذا نما مقصودة بالتضمن کامر فاحتیج فيه الى اثبات الاولين 
فط دون الثالث لا مر عن السیکی أنه متوجه إلى الزام نو البائع بموجب ما صدر عنه لا ال 
اثبات انه ملك إلى حين و البيع فأمل ذلك فانه میم وبه ترول الاتحالة التى ذ کرها الولى 
و عا تقررعلم أن الولى والبلقيى والسكى متفقون على انه لا بد من اثبات الاولين فى الحكمين 
واختلفوا فى الثالث فالاول يشترطه والاخيران لايشترطانه وبپذا يزيد لك اتضاح ماقدمتهمن 
بطلان ما ابتدعه عنه ذلك المفتى من قوله السابق ولقد زاد التعجب منه فى عدم مراجعتهلكتاب | 
الول مع كونه عنده ولكلام البلقينى والسكى بل واسکلام بعض مداخه أو من هو فى 
رئة مشایخه حرث‌قال لحکم بالوجب شرطان الاول ثبوت وجود الصيغة ااعترة عنده 


ومعناه 


۳ 


(۷ 


ومعناه ان كانمالكا قتصرفه هذا یح فك زه 7 بص حه 0 الصيفة الصادرة من ذلك الشخص 


وهو نافع فى الصور الختاف فبا اه وهذا هو معى قول شخنا فى ادب القضاء للحم بالصحة ثلاثة 
شرو طأحدها ثبو تأهلية المتعاقدن بشم ر تما أو بالبينة ويكفىفى ثبو تما قبو ل البينةانه جائز التصرف 
ثانيها وجود الصيغة العتبرة ثالثها ثبوت الماك واليد حالة العقد نعم الحسكم بصحة الاقرارلایتوقف 
على ثبوت الملك بل على ثبوت اليد خاصة للبقر لان ثبوت الملك له يذافى الاقرار وأما الحكم 
بالموجب فله شرطان ثبوت‌الاهلية ووجود الصيغة فا سکم بالصحة أخصمنالحكم بالوجب فكل 
ماجازللقاضی أن بحكم فيه بالصحة جاز له أن حکم فيه با مو جب ولا عکس کا لو أقربعين بيد غیره 
لزيد فان الحکم فيه بالوجب لابالصحة فقول السبکی ان الحكم با لمو جب حكم بالصحة الاانه دونه 
ی‌الر تة فيه نظر ر بل‌الحکم به حكم 5 تقتضيه الينة فيه فان كان حا فصحيح أو فاسدا ففاسد 
اه فمعنى قوله ان کان صحیحا 1 انه ان بان وجود الشرط. الثالث المشترط. فى الحكم بالصحة 
فالحكم بالوجب صحیح بل وأقو ی من الحکم بالصحة وان لم بوجد ذلك الشرط. فالحكم 

بالوجب فاسد اذ لا يمكن ترتب الاثار مع انتفاء اللاك وانها قلنا انه یستلزم الحكم بصحة الصيغة 
دون الملك لما مس عن السبكى انه الزام الصکوم عليه ما عليه وأما ماله فلا يتصور الزامه 


| به و واذالم #صور ر الزامه ره فلا شرت الحک م بالموجب ا علت أنه الالزام : ما تر تب على ذلك الاس 


الىآخر مامر فى تعریفه و لقد صرح شريح الرو بای و ناهيك به منأجلاء الاصحاب ومتقدمييم: 5 
قاله المتأخرون منان الحكم بالموجب يستازم الحكم بمحة تلك الصيغة حيث قال لو أقر شخص 
بين دی القاضی حق فقال / اازمتك عوجب اقر كك قل لا معنى له لان الحق واجب قبل 
اقراره وقيل بل له فائدة لان الافرار رک ن مختلفا فى صحته فاذا آازمه به کان حکمارصحته وعل 
هذا لوادعی‌انه كانمكرها على أقراره لم تسمع دعواه ولابينته بعد الالزام اه واذ قلنا بصحة الالزام 
فلو ألزم 5 غيبة القر كان كالحكم على الغائب اه ووجه دلالته على ماقلناه ماصرح به الرافعى 
وغيره من أن التعليل اتما يكون متفق عليه قال الرافعى لكن غالبا واذا ثبت ذلك علم أن قوله 
لان‌الاقرار الخ دال على الاتفاق على هذه العلة اى هی صر رحة 2 فا انا فان قات فلم ل يقل بذلك 
HE‏ الاولقات علة 3 d>.‏ 2 أيضا الا ۳ لاينتج مرا عدم الفائدة الى ادعاها القائلالارل 
لانقرر من أن لما فائدة أى فائدة ولولا الاتفاق على تاك الفائدة قل 38 سای و ذا يندع 
ما قد يتوم من أن هذا تمل آن ,5 «کون من خلاف الغااب على أن هذا ال نوم مد فو 


أيضا 


۱ بان‌الاصل ق‌الغالب آن‌بحتج ره ہی 5 م حروج ذاك اج میء من‌ذاك الغا لب واما تنظ ر شيخنا ف 


كلام السیکی الذ كور فیجاب عنه ۳ قول الشيخ بل الحكم حکم ما تقتضيه البينة فيه الخ مر 
عن السبكى مایصرح به فالسبكى لا مخالف فىذاك ومتی قرله ان سکم بالموجب بستلزم آلعکم 
بالصحة انه يستلزمه علفرض وجرد شرط الحكم بالصحة والباطن والافالسبكى مصرح با‌شرط 
الحكم بالصحة الثلاثة السابقة وبالموجب الاولان نبا فعل, من ذلك أن قوله بالاستارام معناه 
۹ رته ويدل عليه قوله ان الحكم الت هم م بالموجب ولس ذلك الالا 
قررته من آن‌ااحکم بالصحة لا عتمل على فرض صدق البينة ولک بالموجب تمه وان فرض 

صدق البينة لانه لايشترط. فيه شادتما بالماك فعلى فرض صدقما حتمل| نتفاء الماك فیکون الحكم 
فاسدا وعلى كل تقدير فلا دلالة لذاك المفتى كلام شيخنا هذا لا صرح به ان الحكم بالوجب 


يشرط فيه الشرطان السابقان ومن جملتبا وجود الصيغة المعترة فان لت لم صرح بال معشرة تأت | 


على جيم الال المشترك 
| (فاجاب) انه لا مخالفة 
بين قوليهما المذ کون 
اذالارل ف دعواءردالمال 
وقوله فيه مقبول لاله 
أمين والثانى فىدعواه أن 
مأ بيده من مال الشركة 
ملک بالقسمة مع قول 
الآخر هو باق علش ركته 
لان الاصل عدم القسمة 
(سئل) عن قولهم فى باب 
الشركة وجری الخلاف 
فيا لو فسدت الشركة 
واختص أحدهما بالعمل 
هل برجع بنصف اجر ته 
عل الاخر ومقتضاه آن 
الاصح | زه لا : بر جع ويه جزم 
ف‌الانوارهل‌صورته فا 
اذا فسدت بغي رشرطزيادةله 
والافيجبلهنصف الاجرة 
أوأقلويشيرالىذلكقول 
الارشادلانیز اه ند بلاطمع 
فاشار الى العلة الى معبا 
داش (فاجاب) 
بان‌صوراان لا ,شترط لمن 
اختص بالعمل من الريح 
زبادة على نسية ماله 


| «سئل) عن شریکن 


آذن آحدها للاخر فى 
ااسفر بالال المشترك 
والتصرف فيه بالیسع 
والشراء فسافريه ثم ادعی 
أنه فسخ الشركة فبل يقبل 
قو له بلا بينة کیبل الرد 
والشراءلنفسه املا يقبل 
الا بينة ز فاجاب ) بأنه 
لاقمل قو له بلا بینة جر باعل 
القاعدة المقررة وهی ان 
من قدر على الانشاء قدر 


عل‌الاقرارالاما استثنوه 
ولاذ کرن‌السو ال(سئل) 
عن‌قول الشیخ زكر يأ رحمه 
الهف شرح الروض ف أثناء 
باب الشركة وان اشترى 
بعين الما لالمشترك او باعه 
بغبن فاحش فيهما ص ف 
نصيبه فقط أىدون نصيب 
شر يكاعملا بتفر يق الصفقة 
وانفسخت الش کی نصيبه 
وصار المشترى ف الثانية 
والبائع ف الاول فريك 
شريكه هل هذا الكلام 
واضح بالنسبة للاوی فا 
لو کان مال الشركة مثلا 


ستين وهو ببنهما مناصفة | 


فاشترى به عينا تساوى 
أربعين واذاقلم بو ضوحه 
فا وجبه ام لیس بواضح 
وفه‌نجوزلان‌الشراءبصح 
فى نصف العين بنصف امن 

واللصف الاخر باق على 
ملك البائع فيفرز للبائع 
نصفالستین يفضل د ون 
ستردها الشرركالذى 

يصح الشراء بالنسة اليه 
ولاشركة يباه وبین‌البائع 
لما تقدم من استرداد 
الفاضل بعد افراز امن 
(فاجاب) بان الكلام 
المذ كور واضح بالنسبة 
الاو کا نبذلان: نصیب 
الشر يك لم حدث فيه نقص 
بتصرف شر رکه الذ كور 


وان كانت العين الشتراة ] 


تساوی درهمین لان 
الشر بك لا تعلق له ما 


والضررف السئلتينمختص : 


بالتصرف وامحاصل أ 


ن 


e 
یس‎ 


(۸) 


أل فيها للعبد الذكرى اسبق لفظبا مقيدا بالمعتبرة فل حتج للتقييد به فى هذه لعلمه من ألالعبدية على 

أنه صرح ١‏ ذلك فشرحه للروض فقال معنى الحكم بال موجب أنه ان ثبت الاك صح فكانه حكم 
بصحة 2 الصخة اه فتامل عبار ته هذه تجدها صر عة ۳ ما ذكرته وبذلك صرح 7 الشيخ ایضا 
| منالسكى وجع آخرن‌فالواشرط الحك بالموجب وجود الصيفة المعتبرة او وال 507 
ال د لذلك العقد الاان عدت صر بخته فا مل ذلك تعلم فساد أخذ ذلكالمفى ما مر عنه من 
السابقة عن ادب القضاء فان العبارات فى هذا المحث جمعرا قد تلبت عليك فى هذا 


عبارة الشيخ 
لباب ولا آعلم أن آحدامن الائمة له کلام هذه السئلة غير ما ذکرته وما سأذكره وکله صرح 
ف الرد على ذلك المفى ويازم على ما قاله ذلك المفى ان الحم بال موجب مرادف لشوت اجرد وهو 
خرقلاجماع الشافعية 0 ووجه استلزامه ذلك أن الحكم باو جب اذا لم يشرط فيه صحة الصيغة 
كان هوعين الثبوت کا بعلم »ا مر فىهدبحث الشوت الجرد اوائل‌هذا اللاب قالالولىعن شيخه الفرق 

الرابع أنه اذا كانالصادر 0 باتفاق ووقع ا لاف ق‌موجه فاکم ب بالصحة لا عنع من العمل 
موجه عند غر بر الحا كم بالصحة ولو حكم فيه ِ ام نع العمل بموجيه عند غير الحا كم 
باوجب لارام بهذا الفرق لكن اطلاقه فى الحكم بالوجب أنه يمتنع العمل به عند غير الحا م 
بال وجب لابد من تقسده بان ن ,کون قد جاء وقت 3 مو جبه عنده وان لم يكن موجيه عذد 
الحا کم الاول امه وهذا الفرق هو عبن قول السك السابق فان‌صح الصادر اتفاقا واختلف ف 
موجبه لم : الح ما مثاله التدبير الخ قالالولى عن 
شيخه الفرق الخامس انكل دعوی كان فیپا الزام اادعی عليه ما آقر به او قامت البينة به كان 
الحکم حيئذ بالا لزام وهوالوجب ولايكون الحکم بالصحة اک يتضمن الحک مرجب اک 
بالضحة و من‌ذلك ان مالبس له وجرا صحة و ابطال مة ۳ انلا دخل فيه الحكم بالصحة واعادخل 
فيه الحكم بالموجب قلت لم يظبر لى هذا الفرق فانه اذا ادعی على انسان ال فأقر ما فى مجلس 

الك 0 ثبت اقراره ببينة لم بسمع الحکم بصحة الافرار المذ کور بل موجبه ولايظبر لهذا معنى 
ا وقد رجع الشیخ رحمه الله تعالى از | ذكرته أولا من أن الحكم بالموجب بتضمن الحكم 
بالصحة اه وهذا الفرق ماخوذ من کلام السكى السابق عنه فى فرقه ۳ والثالث :وقول الولى 
لابظبر لهذا معنى ان آراد أن منم الدكم بالصحة لاالزام فيه و القصد اجاد حك فيه اازام فلر اد 
بمنع الحكم بالصحة هنا منعه من حبث 9 لاشد القر له لاانه لو وقع 3 يكن صحيحا وان ارادانه 
لا,ظبرله معنى فى الفرق فقد علدت ظبور معناه فيه لانه لا يفيد المقر 1 عخلاف الحم بالوجب 
الى ما ذكرته أولا من أن الحم 
ظاهر وقد مر عن |( 2 والسقیی والولى على أن الحكم بال موجب ستضمن الحكم 
وان‌مامر عن ذلك الفی‌مخرع باطل لا اصل بعضده ولا مستند يؤيده قال الولى عن شيخه الفرق | 


۳ 
۱ 


3 بالصحة فيه العمل عوجبه عند غير الحا 


فا نه شید ۵ وقوله وود رجم باو چب طمن أأحى> بالصحة 


بأأصحة 


السادس أن تتفیذ الحم المختلف فيه یکون بالصحة عند الموافق ‏ وکذا عند المخااف‌الذی بيز ۱ 


و و هرن هو وین 


اتيك فى الختاف فيه ویکون باارجب اذا آرد به الالزام عك الحا م فى الحک الختاف فيه ! 

ف .ون الاهر 9 فيه کا عدم ف الم باأصدة ۰ فقول ا(قاضی کوبت ےک ولان مساو لقو له > 

بموجب سم ولان أذا أريد هذا المعى وهوالالزام ۷ م ادام اه الام ذلك الشیء 

00 فيه فيجوز ذلك من الوافق دون ى الخالف لا زه ارتداء م یذ[ ك ك الشى ء هن ع غير تعر ض 
الاول وذلك لاجو زعند الخالف قلت : سح رهن ھا الكلام 0 5 

TT 1‏ ااخالف قم اا ف استو ی‌الحک نو أنأره بدالالزام منغ 

| ای ی سس ها و مت و و ل و بخ ی 


مت ۱ 


ر 
1 سط | 


۲۰٩ 


يره الماک به آه ومذا الفرق هو عين قول السبکی فما م وعا يفترقان فيه أيضا أن الحک 
بتنفيذ الحک التلف فيه یکون الصحةالخ الاأن البلقيى زادعلیه بتفصیل أوجب الولى الاعتراض 
عليه ما ذكر واعلم أن الشیخین حكيا عن ابن کج عن النص أنه اذا کتب الى حام ع لا ینقض 
و بعتقده بل رأى غيره أصوب منه أعرض عنه‌و لاينفذه لان ذلك اعانة علىما عتقده خطأ ثم حکا 
عن السرخسی تصحیح التنفيذ قالا وعلیه العمل کا لوحك بنفسه م تغير اجتهاده تغيرا لا یقتضی 
التقض وترافع خصماء الحادثة اليه فپا فانه بمضى حكمه الاول وان أدى اجتهاده الى أن غبره 


آصوب منه وجزم بعض مختصری الروضة بالاول وفه نظر لما عرفت من قول الشيخين فى الثأنى' 


وعليه العمل فانه ترجیح له قال الولى وذ ۶ ر شيخنا أن الحكمين ,ستو بان فى نحو حك حنفی بصحة 
أو موجب نكاح بلا ولى أو شفعة جوار أو وقفعل نفس فلي سلشافعى نقضه كعكسهؤاجارةجزء 
شائع ويفترقان فى مسائل بعضبا الحكم فيه بالصحة أقوى > شافى بوكالة بغر رضا الم 
فالحنفى ابطال حكمه عوجما لا بصحتبالان مو ج اا مخاصمةعحت أو فسدت لاجل الاذن فالحک 
به ليس فيه تعرض الحک ا فساغ للحنفى ابطاله لان الشافعى جرد حكمه للاثر من غير أن 
يتعرض لصحة الملزوم ولا لعدمها والحنفى يقول بطلانها فام بوقع الشافعى حكمه فى محل الخلاف 
هذا كلام شيخنا وفه نظرلا مر آن‌الحک بالا ثار يتوقف على الحك بالمؤثر فلولا صحةعقد الوكالة ۱۱ 
حك پترتب آثارها وقد تقدم من كلامه الاخيرأن الحك بالموجب يتضمن الح بالصحةفان قلت 
الوكالة بترتب عليها أثر وهوصحة التصرف بعموم الاذنوانفسدت قلت‌من جلة موجبهاومقتضاها 
صحتبا عند الشافعی وان لم برض الخصم فقد تناوله حکمه ولا نسامان الشافعی جرد حكمه للازم 
ول يتعرض لصحة االزوم ولا لبطلانه بل قد عرض فا نا أرق به لیخ رحه أنه تعالى 
أو صرصا کا أعتقده لان الصحة من جملة ا موجب فد خلت ف حكمه الو لا نه مفرد مضاف 
فيعم جميع المواجب ولو كان التوكيل عند الشافعى فاسدا كالوكالة العلقة لم يسغ له الحك عوجب 
الوكالة اعتهادا على صحة التصرف لعموم الاذن !| ذ کرناه من ان من جملة ِ ج اف رال 
الذکوره ناطلة فام شت ع موجبا فاذا حم فليو جه حکمه الى ما رتب عليه من الاثار 
وهر ضح الضف ولا بای بصيغة تعم جیع المواجب لفساد ذلك اه ومااءترض به کلام شيخه فى 
صورة ة الوكالة س عن السكى التصريح به فى قوله واذا كان الحم با موجب مستوفيا لا بعتار ف 
e‏ أوجود الال زام فيه و تضم نه الحم بالص<ة م 9 قال وام استو ا ف عدم النقض 
لتضمن الحكم با مو جب الحك بالصحة اما عاما الخ لايقال بقه ود ما قاله البلقيئى قول السبكى السابق 
ولو حم مق یری صحة ندباره يموجب ججر الصی م يتناول الحكم بصحة تدبر لانا نقول حكمه 
SS‏ م يستازم الحک بصحة تدبيره وعلى 
تقدير وقوعه فلیست صحة التد ار من موجب الحجر فليست هذه كمسئلة الباقيى ا 
وإذا تأملت ما قاله الولى فيبا الموافق | قدمته عن السبکی ولقول البلقينى ان الك بالموجب 
تضمن الحم بالصحة زاد لك ايضاح فساد تاك المقالة السابقة عن ذلك اافتی فى تفسير المک 
بااوجب ولا نظن ان كلام البلقیی فى هذه الصورة يؤيده لانه مع كونه مردودا ومنا قضا كلام 
البلقينى نفسه مفروض ف اثر وجه اليه الحا 5 حکمه دون ااوثر وامافى صورة السوال السابق 
فى المقدمة فالحا كم لم بو جه حكمه بالوجب لا ثر من آثارها اذ التنازع فيه ليس الا فساد ذلك 


البيع او صحنه وايضا فا لو جب 2 الذی هو الا ازام البحکوم عليه بصحة مخاصمة الوكل له 


[م - بم الفتاوى الكيرى ‏ ثانى ] 


حكم الخالف امتنع ذلك بالصحة والوجب فان الغالف لا يراه وليس هذا تتفيذابل ابتداحكهالم | 


المشترى فى الثانية صار 
مالکالتضیب با مه وا بائع 
الاو ل‌صارمالکانا بطل 
هه ا 
02 باب الوكالة ) 
(سئل) رضی‌الله‌عنه عن 
اشترى و لدهالصغير بعين 
مال نفسه وی الولد فى 
العقدهل ينعقد للولدأملا 
(فاجاب) نانهاذا اشتری 
لولده الصغير مثلا و هوق 
و لابه بعین‌مال نشه‌ووسمی 
الو لد فى العقد فان العمد 
بقع لاو لدلالو الده(سئل) 
عن له دن عل شخص 
فاذن ۲ أن شبری له به 
حربرامن‌الشام‌و أنه به 

ففعل فنبب ال حر ی رآوسرق 
فى الطريق فبل برا ادون 
من ال دن لو جودالاذن‌کالو 
أذن له أن بسافر بعين له 
فتافت يجامع ان كلا من 
الدينوالعين<قمالى جب ‏ 
ار وج‌منعبدن لصاحبه 
و یکفر مستحلهوتجب ال كاة ‏ 
فيه وكالوأذن له أن يدفم 
ما له فى ذمته لزید ففعل 
(فاجاب)بانەلايراً 7 
من الد ن لان‌شراءااجر 

انماوقع لهلاللا لذن اذلابصم 
أن نکن المديون و کلا 
له فيه لا نه يصير حیزتذقا ۳ 
لنفسه من نفسهوقد عم أن 
مال الاذن وهو الدن لم 
تلف والتالفاماهومال 
المدون. فلا مشامة بين 
هذه السله ريق مسئلة 
تلف العین ا أذون له فى 


السفر بها وانما صح دفع 


الدنفمسئلةاذتهليق أن || . 

يدفم ما له عله ۳ ن الدءن 
1 زورره كيلا لصا" حيه 
(سئل) عن قول العلامة 
ابن المقرى ولو وكله أن 
يزوجهولميعينا هرأ ةليم 
کی الوكالة بشراء عبد لم 
صفه اه وهذآ ماحثه 


|| رافمی بعد أن تقل عن 


ار راجح المختار ماذ كره 
البغوى اه على أنه تقدمفى 
الوكالةما بو بدالصحة فيا 
اذا قال تروج‌ل‌من شنت 


وفرق‌الشارح‌بین‌البابین‌ان 


ما هنا مطلق لا يدل عل 


افر اده‌و ما الوكالةعام يدل 


عل‌جیع آفراده على آم 
صرحو اهناك انهلو وكله 
ار من شا ١‏ ضح 
وفرقوا بين البابين بان 
البيع أضيق من النكاح 
تقلبلاللغرر فه لابه تمد 
المال خللاف النکاح فانه 


يعدمد البضم فغرردأقلو ان 


كان التكاح أضرة 3 باعتبار 
آخر وطذا ل باوج له 
الوكيل الا من تکافته کا 
نقله الغو ىعن الاعاب 
فيل العتمد ماجزم این 
القری أو قول البغوی 
الذى رجحه النوری 


(فاجاب) بان العتمد ماجزم 


بة ابن المقرىهنا أخذا من 
کلام النووینیآخرالاب 
الثانى من الوكالة حيث قال 
لو وكله ان پنزوج امراة 
فق اشتراط تعيينهاً وجهان 
ذكرها ق البيان وغيره 


ل ۳( 


لاال سس سس سس سس یس سس 
يترتب عل الوكالة الفاسدة كالصححة وأما الوجب ق‌صورة السوال الذی هو ارام الحكوم عليه 


بانتقال الملك عنه لا ترتب على العقد الفاسد فعلى فرض آنا نوافق البلقيى فى صورة الوکالة على 
ما ذكره لاشاهد فيه لما ذ کره ذلك الفی فى صورتنا بل ما ذکره فا ندع دع من‌القول و میلعن 
جادة الصواب قال الولى عن شبخه والقسم الثانی ای وهو ما سکم فيه با موجب أقوى كحنم ى حكم: 
عوجب د بير ۳ عوجب شراءدارها جار ی ا مك 
لان البيع يح عندهما أ و موجب اجارة فانه بمنع الحنفى منال-كم با بطا هما بالموت لان من مو خببا 
الدوام والاستمرار للورثة خلاف حكمه بالصحةفانه لا منعه من ذلك قا تهذهالصورة الثالثةمنوعة 
وفارقت الصو ر تین قبلا بان الحكم فییما بال رجب وفع بعد دخول وقته فنفذ لا نه منع المدر 
والجاريه من البیع والاخذ بالشفعة فامتنع عليبما کا لو وجبه اليبما صر عا أذ لا فرق بين الخاص 
والعام وأما الحک م بموجب الاجارة قبل موت المستأجر فلا يمكن توجيبه الى عدم الاتفساخ لانه لم 
بجىء وقته وام بو جد سببه ولو وجه حکمه‌البه ال حکمت بعدم انف‌ساخبا اذا ماتالستأجرکان لوا 
نظير ما مر فى العکم بتعليق طلاق أجندية اذ ها من واد واحد اه والصورتان الاوليان سقنای 
کلام السكى کا ذ كره اليلقيى والثالثة الى زادها 9 الى وجه علا اعراض تلميذه ويمكن 
أن بوجه ما قاله الباقينى فيها بانا لا نسلم ان الحكم فما توجه ال الانفساخ ضمنا ولا صرصا وانا 
نوجه الى بقاء العقد واستمراره وهذا قد دخلوقته فتناوله الحكم بالموجب وه فارقت مسثلة تعليق 
الطلاق فانه حال حكمه شم بالموجب لم يكن هناك شىء حی يصب الحكم عليه حتى بستلیع منع 
التزه + یج وهنا الحكم بالموجب توجه الى مو جود حال الحكم وهوالقاء و الاستمرار فص الحكم فيه 
ومن لازمه امتداع الحنفی من الحكمنا! م بالفسخ لانه نای حک م الششافعى بالبقاء والاستمرار فتاملذلك 
فانه مم يزول به مأ اععرض + الول عل یه قال 0 ر شيخنا الذکور ان‌ضابط ذلك 
انه أن ونع فى الصحة وم رتب الاثار الا بعدها كان الحكم ۳ رافعا للخلاف ومساو با لحکم 
بالوجب او نی الاثار وا الوازم ار تفع | لاف بالحک بالموجب لا بالصحة فيكون الموجب اقوی 
فان تر تبت مع فساده كان الحكم بالصحة اقوى قلت محل ارتفاع الخلاف فى الحک م با موجب حيث 
كان بدلا دخول وفته ووجود سبه ومرتاً Ss‏ بو رين مال فيه اوهو ما لو شرط 
الواقف لنفسه التغيدر وحكم حنفى بموجيه م غار فحتمل أن بمتنع على الشا فعى حن الحكم 
بطلان ذلك التغير لانه وقم بعد اذن شرعی له فه وان للا یمتنع اذ لابازم من ی 
وقوعه فقد لا بقع فلم دخل نحت الحكم با موجب اذلووجهحكمه اله فقال حكمت. مو جب التغوير 
او صحته لم يصح لانه عکم على الثىء قبل وقوعه اه ولم برجح‌من هذن الاحتالین شيأ والذی‌بنجه 
الاحمال الاول ولا سل ان الحكم بذلك وقع قبل وقته لر فر لا تضمن الاذن لار اقف 
ف التغير فالاذن وم له فى وقته فلو جازللشافم ى الحكم ببطللان تغيه مره لكان فيه رفع قم اجک م الحنفی 
الصحيح وهو متنع و مل هذا الضابط الذى ذ كره البلقینی وقولهفا متو الحكم با لصحة ا 
اذاكان المتنازع فيه الصحة نجده صرحا فى رد ما مر عن ذلك المفتى وعا بطله ويسفبه قول 3 
ايضا وقد تقررق الفرق بين الحم ارا > بالموجبان أل < 5 بالصحة متو جه الى نفس الع 
صرحا والى آثاره تضمنا وان الح بالموجب متوجه الى آ ثاره صر > | والى نفس العقد تضمنا 
فليس احدها اقوى من الآخر إلا على ما حثه من توجيه الحم یال صحة العقد وجميع 
تاره 3 حا ذان ا(صحة من مو جه ف فكون ا > بالمورجب ی أقوى مطاقا اسعته و تناو له 


الصحدة و ثارها 2 وجدت حصو قال 1 س الموجب والمفتضى واحدا م أفهمه کلام بعصم لان 
المقتضى 


سم لاس بر اس سا سس موجمج ب تج او سس ل( 
لم ب بج و ran‏ 


SESE‏ : ل.ل 


MY 


| القتضی لا نفكاك له والموجب قد ينةك فقضية البيع اللازم انتقال الاك فى الميع للمشترى وموجبه 


أن يرد بالعيب لو وجد وقد لابوجد وقد يرد به وقد لا برد فعلى هذا الموجب أعم من القتضی 
فتعلق بهذا الكلام على أن الحم بالموجب بدخل فيهمالميوجد قلت لانسام هذه التفرقة بلالموجب | 
آقرب ال عدم الانفکاك لان الوجب مفعول" آوجب والقتضی مفمول اقتضی آی‌طلب‌فالوجب ۱ 
فيه طلب بأ كيد فکف یکون ما فيه تأ کید قد ينفك ومالا تأ كيد فيه لا ينفك هذا | 
مقتضى اللغة والاصطلاح فن ادعى خلافه فعليه يانه و بتقدير تسلیم ذلك‌فلایلزمءن كون الو جب 
ينفك أن يتناول حک الحا کر به مالم بوجد انما يتوجه جک ااحاک الى ماوجد کا قررناه اه وما 
ذكره بعضیم‌قد مر لكف کلام‌السبکی وهو وان سلم فالاخذهنه غير ظاهر لما ذ كره الوی‌فالوجه | 
ما ذ کره‌من‌ان الحک بالموجب انما یتناول ماوجد کا مر واضحا مبینا وقد لخصت لك فى هذه | 
المسئلة مالم تجده فى کتاب فاعتن بتحريره وتحقيقه وقدتقرر على سمعك من کلام السبکی‌والبلقیی | 
ولو وشیخنا شيخ الاسلام زكرا وغيرها ماقضی على تلك القا له اصادرة من ذلك الفی | 
بانها من السفساف الذی لايعول عليهولايلتفت اليه وکان من حقها أن لاترفع لما رأس فلا تزهل ۱ 
لذ كرها وردها لکن دعا الى ذلك ماغلب على أناس من الجبل والتعصب فعدوها من حاسن 
ذلك المفتى وه معذورون لانهم لا إلمام مم بثىء من الفقه والا لعدوها من مساو به لا نه لم يستند 
فيها الا الى مجرد حدسه وهوسه تاب الله على وعليه وختم لىواياه بااحسنی انه بكل خير كفيل 
وهو حسينا ونم الوكيل (١‏ فائدة 4 قال البغوى لو رفع لحا م قضية مشتملة عل‌وجوه من الفساد 
الختلف فيها کتزویج صغيرةلا أب طاولاجد بغير کف. فادعی‌عنده | من أحدوجبيها المقتضيين 
لبطلانها عندنا فحك بصحة النكاح من أحدها فااشافعی ابطالهمن الوجه الاخر 

( الفصل الثانىفما ینقض فه قضاء القاضى ومالا ينقض 4 اعلم ان الاجتباد لا ینقض بالاجتهاد | 
والاصل فى ذلك اجماع انصحاية کا نقله ان الصباغ وان آبا بكر حكر فىمسائل خالفه عير رطی الله 
عنما فبا ولم ينض حكمه وحکم عمرنی المشسركة بعدم المشاركة 3 بالمشاركة وقال ذاك علىماقضينا 
وهذا على مانقضى وقذىف الجد قضايا مختلفة وا | |متنع اانقض لانه يؤدى الى ان لاإستقر حك وفيه 
من المشقة مالايطاق ولان الاجتباد الثانى ليس باقوى من الاول قطعا وانما الظنون فىذلك تفاو تة 
ومن ثم جب على القاضى أن ينتقض حكمه وحكم غيره وان لم برفع اله کا ذكره جع متقدمون 
وما اقتضاه کلام الشيخين من التوقف على الرفع مناز ع فيه إذا خالف قطعيا كنص كتاب أو 
سنة متواترة أو اجماع أو ظنيا واضح الدلالة كخير الواحد والقياس الجلى وهو ما قطع فيه بنفى 
تأثير الفارق بين الاصل والفرع أو بعدم تأثيرهكقياس الضرب عل التافيف او نص فه على العلة 
وذلك للاجماع فى مخالف الاجماع وقاسا عله القة وق تعببرم بالنتقض مسامحة اذ المراد به‌انه 
الم يصح من أصله وذ كرالائمة لبعض ذلك أمثلة كنفى خيار المجلس والعرايا والقود فى المقل | 
كقتل مسلم بذمى وصحة بيع أم الواد ونكاح الشغار والمتعةوزوجةالمفةود بعدأ ريع سنينوالعدة 
وكتح رم |ارضاع بعد <ولين واختافوا فىنقضبا وأكثرم على اانقض وفه تحرير ليس هذا عل ' 
بسطه قال القرافى وينقض أيضا ماخالف القواعد اللكاية قالت الحنفية أوكان حكما لا دليل 
عليه قال السبكى وماخالف شرط الواقف كمخالف اس وما خالف الذاهب الاربعة كمخااف 
| الاجماعقال واما مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحم خللاف ماقامت به البينةالتى - فييافلا نقل | 
فيه والذى ,ترج تأنه لانقض به وأطالفىتقريره لکن وقع بينهو بين ابن ااصلاح مخالفة فى شبادة ۱ 
بقيمة ال کا ثم شبد آخران بان ما > به دون قيمة الثل وقد بينت الراجح من 
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٠‏ لكل بيع ذلك واذا قم 


قلت الاصح أو الصحيح 
الاشتراط اه فعلم ان 
كلامالبغوىو جه مر جوح 
وان ذکر النووى هنا 
آنالر اجح المختار (سئل) 
عن شخص و کل شخصا فى . 
قيض مبلغ معلوم دنا له 
وكالة مطلقة مفوضة ثم 
طالب الوكيل من عنده 
الال وقض منه مبلغا 
و تعوض فى باقبه شيأ من 
أنواع التجارات فبل له 
التعو يض أم لارفاجاب) 
بانه لو اقتصر الموكل على 
ات وکیل فى قبض الدن 
+ يكن لوکل 
التعو يض عنه‌و لاعن شىء 
منه فلا زادق لفظه وكالة 
مطلقة مفوضة تبن بهأنه 
جوز بقبض الدن‌عن براءة 
ذمة الدیون‌منه ناداء آو 
آواعتیاض اذ لو لم يضد 
ذلك لكان لذو! والفاظ 
العودتصان عن الالغاء 
ما أمكن فحينئذ اعتياضن 
الوكيل عن باقى الدين 
صحيح بر نت بهذمةالمديون 
سئل) عن وکیل جز بعارض 
غير دام هل سب 
(فاجاب) بانه لاستنیب 

( سئل) عمن وکل ف يبع 
ثیء.فا خر فتلف هل يضمن 
أو بفرق بينها يسرع فساده 
وبين غيره (فاجاب بانه 
لابضمن بتاخير بيع مام 
خف تلفه لحدم تقصبره 
( سئل) عن شخص وکل 
شخصافى بع ان 
ملم هلهو صحیح و می 


بصحته فرل‌هوسنتیمن 
شرط أن يكون ال وکيل 
: معينا أم لاو هله ىكمسئلة 
مالوقال وكلتكف بيعكذا 
وكلأمورىف نه لا رصح 
آملا(فاجاب) باندقدحث 
كه ة التوکیل بعض 
لت خرن وهی العتمد 
وعليها فيصخ منغيرالمعين 
کا يصحمنه وهوقاس که 
یم عبده وما سیملک کا 
ذ ک‌ها الشیخ أو حامد 
یه میا 
واا وکیلالتبوخ‌ف‌مستلتنا 
معينو التاع فا غر معين 
وهو مستثى م نأن يكون 
معناو ليس تكمسئلة مالو 
قال شخص اشخص وكلتك 
فى بيع کذا وکل أمورى 
فانپالا تصح‌لکثرةالغرر 
' فى التابع فما (سئل) عما 
لووكل ببیع عبد م أوصى 
به آودبره أوعلقعتقه هل 
يكو نعز لالا وکیل (فأجاب) 
انه‌یکونعز لاو ان خالف 
بعضیم فى التدبير (ستل) 
هل بجوز توكيل الاعمىفى 
آدفع الزكاة (فأجاب) نعم 
جوز ( سكل ) عن قول 
الانو اراب ال وکالةقال 
دون اقل عا عاق 
ذمتك فاشتری صح عين 
الموكل العبد آم لم بعين 
و بری» منزدينه واوتاف 
العيدق رده تلف من‌ضمان 
الات ات ادا 
ته للب وکل لان الانسان 
فىازالة ملك لابصيروكيلا 
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ذلك ومافيه من التفصيل فشرح الارشاد و الفتاوي ودب علىالقاضى أيضا ان ينقض ميخ أحكام ۱ 


من‌قبله اذا كان غير أهل وان صاب فما كذا قالوه وقيده بمض المتأخرين أخذا من کلام الغزالى 
وغره يمن وله ذوشوكة لنفوذ أحكام من‌و لاه ولومع الجبل والفسق بلوانكان امرأة على احد 
وجبين فى البحر قال الشیخان وغبرها نقلا عن الغزالى ولو استقضی مقلد للضرورة خکم ذهب 
غير من قلده لم بنقض حكمه بناء على أن للمقلد تقليد من شاء أى وهو الاصح قبل وهذا انا 
ذكره الغزالى بحثا له كادل عليه كلامه ف المستصفى وغيره انتبى ویرد باناوان سانا أنه حعث له 
فهو حث ظاهر وكفى بتقريرالشيخين وغبرها لهوأما اطلاق الانوار النقض ففيه نظر لان مىق 
کلام‌الرافعی كالغز الى على الضعف انه لاوز للبقلداتباع من شاء ومن ماعترض الانوار شارحه 
فقال وماذكره من اطلاق‌النقض عنوع اه فان قلت هذا لايتأتىفقضاة زماننا لان موليبم يشرط 
علىكل منہم أن حكم ذهب مقلده دون‌غبر ه انتبی قلت انما ياتى ذلك ان قلنا بصحة التولية ولزوم 
الشرط وفذلك تفصيل قال الرافعىلو شرط عل‌النائب أن نخالف اجتباده أواجتباد مقاده لم بز ٠‏ 
فانخالف كان شرط حنفی على شافعی الحكم عذهب أنى حنيفة رضى ايه عنه قال ف الو سيط حكم 
فالمسائل المتفقة بين الامامين وهذا حكم منه بصحة الاستخلاف ورعاية الشرطلكن الاوردی 
وصاحبالهذب و التپذیب وغيرهم قالوا لو قلد الامام رجلا القضاء على أن يقضى عذهب عينه 
بطل الشرط والتقليد جميعا وقضية هذا بطلان الاستخلاف فىمكئلة الوسيط وأفتى القاضى فى نحو 
ذلك بالغاء الشرط فقط قال الماوردى و لول تحر صيغة بشرط كاحكم عذهب الشافعی أو لا تحكم 
مذهب أنى حنيفة صم التقلید ولغا الامر والنبى قال‌ولوتالله لا تحکم فى قتل المسلم بالکافر مثلا 
جاز وحكم فغير ذلك اه ماخصا وتبعه فى الروضة وحاصله کا قاله البافينى والزرکشی وغيرها أن 
الذى عليه الا كثرون بطلان الشرط والتولية وأما الغاء ماصدر من آمر أونهى مخالفين. لعقيدة 
الحا 5 مع صمة التولية الذى ذكره الماوردى فقد نازع فيه الرافعى فقال وكان جوز أن جعل 
هذا الامر شرطا أوتقييدا کا لو قال قلدتك القضاء فاق ضف مو ضع كذاأو فى وم كذا وأشارالل 
ذلك ف الروضة والكلام فما اذا حكم المستقضى المذ كور >ذهب م‌الذاهب الاربعة أمالو حكم 
“ذهب غيرها فينقض حكمه فقد قال السبى جوز للشخص التقليد للعمل فى حق نفسه واما فى 
الفتوى والسکم فقدنقل ابن الصلاح الاجا ع على انه لاجوز يعنىتقليد غير الائمه الاربعة انتبى 
وهذا كلهاذا حكم عذهب من‌الذاهب الار بعةغير مذهب أمامه امالو حكم بقو ل أووجه مرجوح 
فىمذهب إمامه فقال ان عبد السلام لاجو ز مطلقا وفصل السبكى فقال ان كان له اهلية الرجيح 
ورجحه بدليل جيد جاز و نفذ حكمه ولیس لدان حکم بشاذ او غریب فى مذهبه وأن ترجح عنده 
لانهكالخارج عن مذهيه فلو حكم بقول خارج عن مذهيه وقد ظبر له ر جحانه جاز الا ان شبرط 0 
الامام عليه التزام مذهب باللفظ آوالعرف کقوله على قاعدة من تقدمه فلا يضح الحكم لانالتولية 
لم تشمله انتبى قال شيخنا فىادب القضاء وسبقه الى ذلك الماوردى فان عنى بكلامه هذا كلامه 
السابق عنه ففيه نظر لانه خالفه فتأمله مع انه تی ان كلامه السابق ضعيف وان عنى به مايأتى 
ده فكذلك وعلى كل تقدير فكلام السك هذا اعی قوله ألا ان بشرط الامام عليه الخ خالف ۱ 
مأمر عن الشيخين من بطلان التولة وقد يجمع بين قول ان‌عید السلام هنا لايجوز وقول اسیک 
يجوز آن‌برجح له مامشرط عليه مامر وبين مامر عن‌الشیخین‌من‌جوازا کم بمذهب الغیر وهذا 
فى الحکم بالضعیف فى مذهبه الذی ليو افق واحدا من الذاهب الاربعة والفرق بينهما مامر عن 
السكى انه يجوز تقليد غير الائمة الاربعة فالعمل انفسه لافى الافتاء والحكم ولاشك ان الضعيف | 


أ ت 
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المذ كور رأى ا بر للمذاهب الاربعة وإن رجع م إلى و احد منیا اعتبار القواعد وال خذ فامتتع 
آن شترط عليه نام مذهب من المذاهب ال لان فيه مئعاً له مما جوز تقليده و قنع أن 


يشترط عليه التزا م الراجح من مذهيه لامتناع تقليدهغيره من الضعيف فىمذهيه ف امک والافتا. 
5 نقر ر وق دم ماحاصله إذا عکم مقلد ذهب 57 م عليه به فد أو كسد ۱ و شمه من غير 
أن عط نه e‏ ل نفك وان‌صادف اه و گر جوج ق‌مذهب امامه فان كان متبحراً له أهلة: 
الترجيح نفذ وإلافلا نعم أنفرض انه اعتقد حةذلك المرجوح تقليداً لقائله وله مذهب صي لدليل 
كصدب حاله | وام ر دی وفع ف تسه قفيه نظار حتمل بطلا نه لان ذلك الوجه لالد فا له إلا إذا 
کان مدا و اما بر جع اليه لكون قائله ری أنه مذهب امامه ناذا قال الور خلا فد كان قوطم 
مقدماً على قوله و لانه إا فوض اليه القضاء ء وهو مقاد لامام إلا ایحکم عذهبه فلس لهان ۳7 
مذهب أحد من أصصا ره قال خلاف قوله کا لاعکم بقول عالم ا عض التأخرن رن 
قاله نظر فان القلد إذا قلد وجباً ضعيفاً جاز له العمل به فى نفسه 0 فى الفتوى والحكم فقدنقل 
أبن الصلاح الاجماع عل أنه لاجوز و اما مأقاله آخراً فرو ظاهر فا إذا شر ط عليه ف التو 1 بة التزام 
لم يشرط عليه ذاك جاز اه وقول الزرکشی فان المقلد إذا قلد وجبا 
اخ ظاهر فى الفرق الذىقدمته بين الك اوج الضعيف من مذهبه .والحكم عذهب الغير هذا 
كاه ف الاستخلاف العام أما الخاص كان 0 شافعی حنفما أو مالکا ف جز مه تصح على مذهب 
النائب فقط لم جز | حد وجبین حکاه 2 سر بحالرو انی واعتمده القاضى كال الدن عصری أنى شامة 
شيخ النووی فابطل تزویج حن صعبر ةو قد اذن له‌شافعی و صوب ما فعله بعض المتاخرين واستدل 
أن‌مذهب الحنفى امتناعالقاضی من ذلك الاذن إلاان نص له عليه الساطان #صوصه ولا یکفی وم 
التولية وأيضافكيف جوزااشافی الاذن فمالم يعتقدمو فازق التولية العامة بانها تيجعله قاضیامستقلا 
و مجردالاذن استنابة عنالممنيب ف کف : ستناب فما ما لم؛ بعتقده لکه ان نقل آن‌دقیق‌العیدنیذ لك أخذا من 
اعمادشبخه العز تن عبدالسلام ی لذ السابقة واعتمده ايضا او شامة قال الما ردی و لو 
أدىشافعيا اجتباده ان بك لم عذهب أنى حنيفة ففقضيةجاز وكان بعض اما بنا ع من اءتزى إلى 
مذهب انحكم لوي له وهذا وأنأة تضته السياسة بعداستقرار المذاهب وہ جا اهلا فحكم 
الشرع لا وجبه لباز مه ۳ من الاج تهاد ق کل ح& ظط ر بقه الاجتهاد اه وکالاجتادنی كلامه التقليد ۱ 
مر عن الشمخین و به بعلم ماق قول ان الصلاح لا جوز لاد أن e‏ ق هذا اازمان عار مذهيه 
فان فعل نقض فافقد الاج ماد من أهل هذا اه زمان أه على أنه يؤخذ من علته ان الکلام شمن 
حكم بغار مذهب أمامه لا على جبة 4 ااتقليد له بل اجتباداً من عنده ولقد استفتی التاج الفزاری 
و اهل‌عصر ه عن حا كم حكم خلاف مذهب أمامه فېل ينفذ حكمه مع انه انا يولى الحكم عذهب 
امامه فاجاب شافعيان من معاصر به با نه لا شوک اکم نفطأ هما اتاج و9 قال المعروف من مذهینا 
انه لوشرط عليه ال 


و فان 


7 بە ذهب دون فسدتث ال وابه به ووقع لمم اضا انبم سئلوا ع عن دار 0 رهونة 
باعبا الحا م ف ادن 3 شهدت يدنه 1 ۳ وف ۳۳ دن دير Yo‏ ر ۰صار با ولا كفة وقفها فهل 
ينقض البيع الاول بذلك فاجاب الا ی وجاعة آخرون بانه لا نض فانكر علیهم | لشمس بن 
خلکان و تعجب منم فناظر 0 ألا جع 0 ال الهس ان باع بناء على ااظاهر وقد بان لاف 
والقاضى لایع الوقف فاجا به اانا ج ان احم قل م بشروطه وهو يصان عن J‏ نقض ۳ امکن 
والوقف الشبود ره نه فى حم نقطع وق گنه خلااف ولا جوز نقض المع ارم مذا الامر 
سس سس ۱1 


لغيره لا فيه من اتحاد 
القابض والمقبض وق 
الاشراف لوكان لهف ذمة 
شخص مال فاذن له فى 
استلامه فى کذا قال ان 
سر يج يصحوالمذهب المنع 
اه فلا يبرأ الدبون من 
الدنو العبدملك؛ (سئل) 
عمالوقالاشترلىعبدفلان. 
يشورك هذا عل‌هل بقع 
للا مس و رجع الأمور 
بالقيمة ۱ و اشل كا هو 
المثقو ل أم لا كاقال بعضهم 
وهل يأنى مثل ذلك فى 
الس( فأجاب ) بأنه بقع 
الشراءللا مر وبقدراتقال 
الاك الیهنی الثوب قرضاً 
وبرجع الامورعل الامر 
يبدل الوب ولا انی مثل 
ذلك فاسل والفرق بی 
ظاهر (سئل ) عن رجل 
ف قللاخر آتوکلنی ٤‏ ”تيع 
أمورك وف زوجتك فقآل 
وكلتك فقال قد شلعة ساعن 
عصمةك با ثلاث ف 
الطلاق المذ کور م لا 
ر فاجاب)بانهلايقع الطلاق 
إذا لم ينو زوجبا بلفظه 
المذ كور توكيلهفى طلاقبا 
لاحّالهعند عدم تلك النية 
للطلاق ولغيره والاصل 
بقاء العصمة(سئل) عبالو 
أو اجرت او آساست او 
وهبت موكلك؟ذا فقبل 
الوكيل ذلك وكلهوقيض 
م يشترط قبضه بالاذنهل ١‏ 
يصمذاكويازم اولا کالو 
قالالبائع وک الشتري 


بعت موكك زداً فقال 
اشتربت له حبث کان 
المذهب البطلان(ذآجاب) 
بانظاهر كلامم اشتراط 
مخاطبة الوكيل فان ل ما طبه 
لم يصح العقد لانه العاقد 
حقيقة وأحكام العقد 
تتعلق بهولم خاطب و ظاهر 
أنه فى ابة وحوها عدر 
تسميةالموكل فى الاعاب 
والقبولوذ کرآن الشيخ 
زكر باأفتى بالصحة(سئل) 
عن قول شرح الروض 
قال البلتييىلو عزلالموكل 
وكيلهفزمن خیارانجلس 
قبل التفرق ففىالبحر أن 
الع بطل وكذا لو مات 
الموكل فى المجلس بطل 
البيع لبطلان الوكالة قبل 
تمام البيع واستشكاه تلميذه 
العراقى كوت الوكيل فان 
الوكالة تبطل ومع ذلك 
ف بیع مستمر قطعافينتقل 
الخيار للموكل على الاصح 
وجاب بأنه لايازم من 
بطلا ن البيع 
لحك و بثتقل‌اله لجاز 
اة بطلا نه موت غيره 
هذاو فا قالدفى البحرحك) 
وتعليلاً نظراه فبل ذلك 
معتمد أم لارفأجاب) بان 


موت من يه 


ماأجاب به شیخنا ر حه اه 
(مایتی لول سوااروباق 
ق‌الطلان بينعر ل ال وکیل 
وغوت موکله فالعتمد 
استمرار البيع فى صورق 
العزل والانعزال 


(سئل ) عن رجل وكل 


الخ ;ا فضح به تقش ونادى علبا بغاية الغباوة 
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الحتمل فانقطم الشمس ول بحد جوابا عن ذلك فتأمل هذه القضية وما تقرر فى هذا الفصل فان ۱ 
فيه فوائد ونفائس دعا إلى ذ كرها قول بعض جبلة الفتین السابقين فحكم القاضى السابقفى السؤال | 
اد تقدم فى المقدمة أنه نقض سک باطلاق اللمقيق السابق ن فتاوه مع رد ذلك الاطلاق وبان 
مافيه من التفصيل على أن كلام التاج هذا نج بأن حم القاضى ف مسا تنا هذه للا نقض وإن 
قانا باعتاد اطلاق البلقيى لان علة 1 تال بعينبا هنا إذ الحكم هنآ أبضاً قل انرم بشرو طه 
فلا تقض للام احتمل وإذا منع النقض نت مين الوقف بالبينة بش ة الخللاف ف ذلك فم عه 
ف مسكاتنا لو جود الخلاف ف نيع 0 وقول مالك بصحة معه lh.‏ أولى فلو فر نا أن البيع 
فى مسثلتنا واقع على الماء وحكم به 0 ینقض عکمه لا مر عن الشیخین ول کلام التاج هذا 
شر ماعندنا أمين 3 جاعة 4 2 ذکر الاجوبة اله 


وفنا یه لطاعته ولا حرمنا خير م عنده [ 


الما قدمته فى المقدمة وكان من حقبا أن لا تذ کر لصدورها من لم ر تا" هل لفيم باب الاستنجاء مثلا 


فضلا عن غيره سا أو اب العاملات ولذا اشتملت على قبائح من الخطأ وخ والزيغ والزلل 
لکن نا كان نی ذ کرها فوائد کالاعلام بان من ,صدر عنه مثل هذا السفساف سكن بان لا بلتفت 
لا يقوله بعد اليوم ولا لا نقله عن المذهب فلا وز لاحد استفتاژه لاه لم يتأهل لفهم كلامم 
على و جبه بل حرفه و خرجه عن المراد به إلى معنى آخر لا إرادته كان ذ کر ذلك هذه 
الاغراض الصحيحة غير حظور وغير مخل بجلالة هذا التاٍف البدیع بل هو من 7 كد الواجبات 
وأفضل القربات فمن تلك الاجوية عن نو السؤال السابق فى القدمة قول بمضیم مالفظه لاب 

بیع الحصة من قراز عبن کذا لان القرار الذى هو بحل النبع غر ملوأ له فى هذه الحالة لكونه 
غير ملک بل لوكانف ملک ول بره العاقدان أو أخدهمالاستتاره بالماء فالییع غ رصح ۳ ضا بل 
ملع أيضاللتأقيت فانمن شروط البيع عدم تأقبته 
بزمان فمتىأقت المبيع بساعة آوساعتین أوأ كثرأوأقل فالبيع غبر صحیح أيضاً ومن‌قال بالصحة فىهذه 
المسئلة نا ظ رآ ل آن‌الراد بالساعتین جزآن ان‌آراد من‌الارضآو من ا لاء عل‌ضرب من ال جازفمردود 
لان الساعةقطعة من‌الز مان و جزء منهیضاً فع من ذلك آن‌الساعة لاتتصرف إلىغير الزمانلاحقيقة 
ولامجازالان أحدآل بستعمل الساعة فى جزءمن الارض و لاالاء لاابتداء ولا وضع ٿان فلو جوزنا 
استمال لفظ ثان للزم «نهثيوت علاقة بينماوضعله أو لاوماوضع له ثانا واللازم باطل و أماالقياس 
على بيع صاعين من صمرة جمولة الصيعان فلا وجه له لاجتاع شروط البيع فى الصاعين من الملك 


ارسلىبا رؤيته للعاقدين قب! لحدوث الماءفيه ل + 


والعم بشدار المريع مع ساو الاجزاء و ارو بة وان كان للبائع تسليمبا من أسفل الصبرة وان ۸ 
کن ۳۳۷ لان روبه 2 اهرها کر و ب4 ة كلبا ولاكذلك القرار المذ كور الذى هو حل النبع لا تتفاء 
بعش الشر وط فيه من أأرؤية وغيرها ومی فقد أله رط فقد فعد المشروط آھ ِ مل هذا 
ا واب ومااشتمل عليه من السفساف الذی‌لامعی لدومن فهم كلامم على غير وجه ومن‌الکذب 
الصراح وييان ذلك ان وله لايصح الخ خطأ بل فيه التفصيل السابق فى الامواب المتقدمة وقوله 
لان القرار النی هو حل اك 

ساغ له ذلك مع ماقد مته ف 7 من كلامم میسوطاً محر را آفکان عليه أن یذ کر أقسام المسئلة 
واتفصيلبا وان له بذلك وان متدى اليه وقول فى هذه الحالة كانه أشار 8 إلى حالة افو رها ف | 


ع غبر ماوك له فى هذه الحالة لکونه فى غير ملک كذب ع اف 


ذهئه فافتی عليها دون الحالة الخارجية وهى عيون أودية مک" وقوله ام يصح البيع أيضا للتأقت | 


والجبل والمجازفة فى دن الله تعالى وكيف 


سوع 
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سس سس سس سل 
يسوغ الافتاء لمن لم يفهم قول أهل مذهبه لايصح البيع المؤقت مع انهذه المسئلة من‌المبادى التى 


لا تخق على اصاغر المتفقبة ومع ذلك لم یفیمبا والالم بعل بيع الحصة السقية الى قدرها ساعتان 
من‌قرار عين کذا الى آخر مامر من البيع المؤقت الذى هو تأقيت الملك الى زمن معلوم أو مجبول 
جعله ذلك من البيع المؤقت مع انتفاء تأقیت الملك فيه قطعا ونا الذى فيه تقدیر البیع بزمان 
بناء على استواء التقاده 


- 


وهو بّاء الساءة على مفبومبا والاعراض عن قولما من قرار عبن کذا 
ومابعده وعنالقرائن الدالة على المراد قرينة ظاهرة بل قطعية على انه لم يتصور معن البیع المؤقت 
ولا معنى اللفظ الذى سئل عنه وليته ستر نفسه وأبق الناس على التوهم فيه لكن من أراد الله 
فضيحته والعياذ بالله افتضح حى يكون هو الفاضح لنفسه ان لم يفضحما غبره وقوله لان الساعة 
قطعة من‌الزمان و جزء منه أيضا ما يعلءك بانه لا محسن تركيب الكلام ولامايترتب عليه هن أن 
القطعة غير الجزء ان فهم قول أيضا أو عينه آن لم يفهم ذلك فليختر له أحد الامين فان كلاهما 
شاهد على أنه سالبة مبملة وقوله ولامجازا باطل وما الذی قدمه حتی بعلم منه انتفاء امحاز وقد قال 
الفسرون ف قوله تعالى هنالك دعا ز كرا ره أن هنا وان كان ظرف مكان الا أنه أريد ظرف 
الزمان وف البحر بعد ان ذ کر ان اصل هنا أن يكون اشارة للمكان وقد تستعمل للزمان وف تفر 
السخاوندى ان هنا فى الکان وهنالك فى الزمان وهو وهم بل الاصل ان تکون للمكان سواء 
اتصلت به اللام والكا فأوالكاففقط او لميتصلا وقدیتجوز بها عن المكان الىالزمان کا ان أصل 
عند أن تکون للمكان ثميتجوز با للزمان کا تقول آتيك عند طلوع الشمساه فاذا تجوز بالمكان 
| عن الزمان فى القرآن العزیز فأول أن يتجوز بالزمان عن المكان فى كلام العاقدين وأيضا فالآية 
لاقرينة فيبا لفظا على ذلك التجوز وفى مسثلتنا قرائن لفظية قطعية على التجوز وقوله لائن احدا الم 
منتهوره و مجازفته وأنىله ذا الننى العام الشامل لاهل زمانه وسائر الازمنة قله‌وقوله فاوجوزنا 
استعال لفظ. الخ بكلام الس مين أشبه فاستدل به علىعقله وملكته فى المعاتى والبيان الذىأراد مذا 
اللفظ أن بدل الناس على أن له به معرفة زاه الله خيرا حيث اقام للناس شاهدا ای شاهد على 
نفسه حى يكونوا ف أمره على بصيرة وقول وأما القياس الخ يقال عليه منالذىقاس بيع جزء من 
القرار على بيع صاعين من صبرة مع أن فرقك انما م على ببتانك ان القرار غير مماوكوةوله من 
الماك الخ بيانلقوله شروط البیع فى ذلك وهو خطأ بیج ومن تلك الاجوبة أيضا قول بعضیم ما 
انظه أما 5 بیع الاء وحده فغير صحيح کا صرح به الشيخان نفع الله بعلو مما وحک یع الاء مع 
قراره ففيه خلاف طويل مذ كور فى كةب المذهب لاحاجة بنا الىذ كره وأما المسئلة المذ كورة 
فى السوال أى وهى بیع الحصة السقية الى قدرها ساعتان الخ فقد ذ کرها مفصلة شيخ الاسلام 
البلقیی تغمده الله برحمته وليس من‌مقامنا التعقب على كلامه ولا من الادب الردعليه واما ماذ كر 
فالسؤال من وقوع البيع على القرار الذى هو محل النبع فغير صحيح کا ذكره الشبيخ جال الدین 
ان‌ظبيرة رحمه الله والعبدةعليه وعللذلك بانه غير معلوم وأما ما ذ کر فىالسؤال من حم لالساعتين 
عل جزأ.ن على ضرب من‌الجاز فلم بتضح لى وجبه ولعله لسوء فهمی ولقلة على وأما ما ذکر فى 
السؤال من قياس ما ظهر من الاء على بيع صاع من صبرة مجهولة فقیاس خفى وان باطن الصبرة 
من حل النبع وفوق کل ذی علم عم وهذا ما تسس ذكره مع قصر الباع وعدم سعة الاطلاع 
والحالة هذه اه وهذا الجواب لا اشتمل عليه من الخبال غنى عن التنفير لكن لا بأس باشارة 
ما الى بعض مافيه فقوله فغير وقولد ففيه الظاهر انه كان يندس فتوهم سبق ما یقتضی الجواب 
بالفاء ولو لا انه كان ينعس ما - على حم لیم بانه غير صحيح فانه سئل عن البيع فلم چب عنه 
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DEDE ON:‏ مس دا 


آخرقفقضةمعنةوذ كرها 
| ثم ذيل بقوله وق کل 
اموری وت لقان وكالة 
مطلقة مفو ضةاقامەفىذلك 
مقام نفسه ورضی بقوله 
وفعله فېل ما ذ کر وكالة 
صححة ام لا | فاجاب) بان 
ماذ كروكالةحصيحةىتلك 
القضية المعينة وباطلة فى 


| غرها لكثرة الغرر فيا 


بسبب العموم وان حث 
بعضبم حتما نی غبر ها أيضا 
(سثل) عمنوكل شخصاق 
قبض مالثم انال وکل وکل 
شخصا ا نيا فى قيض ذلك 
المال من الوكيل؛ الاول 
فبلاذا ثبتتوكالة الثانى 
وصدةقهالوكيل الاو لعلى 
وكالته جب عليه الدفع اليه 
أولا (فاجاب) بانه حب 
الدفع المذكور (سئل) 
غا اذا وكل الوذن فى 
الأذان وكيلاهلهوجائز 
اولا جوز الا اذا نصبه 
القاضى اوالامام فذلك 
امحل وهل تجو زالو5لةاذا 
نصبه‌الاحاد و ضحوا ۳ 
ارضاحا و افیا یز ول به‌الر یب 
و يشن نه الغلیل زاده الله 
خبراو أمدأيامم (فاجاب) 
يانه لا يصح الت وکیل 
الاذان لانه قرية أجرها 
لفاعله فلا تقيل النيابة والله 
تعالى اعلم 
اب الا از 
(سئل) عما اذا اقرالوالد 
فى مض مو ته مائة دینار 
مثلا لولده الصغير ثم ان 
التکلم عليه آثبت بالبينة 


الشرعية ان الوالد وضع 
بده على أ کر من المال 
المقربهلولده و ادعى المدكام 
بذاك على بقية الورثة 
فاجاب بعضهم والکام 
على البعض الآخر غير 
اتا م على الولد اأقر له 
بان مایت البينة وهو 
زائد عاسب به الولد من 
نفقته و مق نه وماحتاج اليه 

شرع لان نفقته و ماحتاج 
اليهم يازم والده حيثكان 
الولد موسرافادعى ال تكلم 
عل الولد المقرله انالوالد 
حیث ل بذ كرف حال حياته 
ذللكولم دعه ل یقبلقولک 
فى الحاسية بالنفقة والمؤنة 
بل يكونذلك من الوالد 
تبرعا على و لده فب لالقول 
قولالورثة المدعى علييم 
وقول التکلم على البقية 
الاخرىفىالماسةو بعضده 
أنالوالدلم يعترف با كثر 
ما اعترف بهوان خوىكلام 
المدعى للولد ان ما انفقه 
الوالد على ولده #برع به 
عليه وموخلاف الاصل 
فيحتاج الى اثبات التبرع 
البينةأوالقولةو[المدعى 
للولدالمقرله رفاجاب) بانه 
ثبت لل ولدماأقرلهبهوالده 
وما قامت به البينة ز ادة 
على ذلك ولا ري ل 
ماأنفقه والده‌عله الاان 
حلف بقیةالور ثةآن‌و الده 
انفق‌علبه بقصدان حاسبه 
به أوشبدت به پينة (سئل) 
عن شخص.أمرد أقر أنه 
لیس لمكا نكذاملكوم 
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وائما أجاب عن حکمه بأنه غر يح وهذا والعیاذ بالله قد رودی إلى کفز لان حك البيع بطلق 
وراد به خطاب ألله تعالى المنعاق ا من < 
کفره کا صرح به كلامم ف باب الردة 2 انك e‏ عليه العلوم من الدن بالضرورة فتامل 
الجازفة كيف ۇدى بصاحما ال الکفر وقوله کا 07 به ااسخان كذب 9 ناما تكلا عل هذا 
الذى أخبرعنه بأنه غبر ج حاشاهما ألله من‌ذاك عل أنه انأراد أنحكمه لغو و ان‌قصدها ( 


عل ول | الحم بأنه غير صحيح فلا 0 2 


على ی الماء و حده بان غر ا فرو مخطى ء وكاذب عن ۱ ايضا فانهمأ لم يطاقا مااطلق بل 
فصلا کا قدمته عنها وعن غر‌ها 2 الاب ب الرابع واضحا موسو طا وقوله لاحاجة 1 الى ذ کره يقال 

: عليه نعم لا حاجة بك الىذلك بل لاجوز لك کلام فيه لا زگ لا تتصور ولا تتاهل لفيمه على انك 
أسات الادب 0 اك ل عل عل توم 00 أن شتصر فى ابو اب 


المقصود بل بنيغى أن جزم د بال اجم فان لم بظیر انتظر ظبوره رات مالانتا 3 فعله كرون 
وقوله ولیس منمقامنا الخ يقالعليه وأنىلك بذاك وانت لا سن التعيير عن مادك بل عبرت 
عنه ما قد يؤدى الى الکفر ر فلو لم تب لکن لك و المت من هذه الور اة الت فيا 
على أن كلامك هذا يقتضى أنه لا بءترض ل وليس كذلك ولاماباة فى الدين ومن القواعد 
اعرف الرجال باق ولاتعرف الق بالرجال وقد رف تح على الصغير : ما لم يفتح به 4 على الكبير ومن 
“مقال بعض امحمقین واذا كانت العلوم منیا إلية ومواهب اختصاصية فليس سعيد أن يدخر أب بعض 
التأخرین ماخق على کشس من المتقدمين وقوله کا ذ کره ه الشبيخ جالالدن‌الخ بمتان قبيح فد مرت 
لك عبارته فى الباب السادس فراجعما وقوله ولعله لسوء فبمى يقال عليه ان اردت بذاك حقيقته 
فبوالواقمم | نأ عنك جوابك هذا أو التواضع وأنت لست كذلك فقدكذبت ومنتاك الاجوبة 
أ ضا قول بعضوم مالفظه افراد الماء الجارى من مر أو 2 ر أوعين بالییع غير ۳ج صرح به 
أثمتنا النبى عن بيع الاء ولاجبل بقدره والبلة فيمن أراد شراء ذلك أن يشترى القرار مثلا 
اوسبما منه فاذا ماك ذلك كان أحق بالماء واذا علم ذلك فالبييع فى مسئلتنا غير صحيحللجمل بعين . 
المبيع لاختلاط الموجود بالحادث ولعدم امكان تسليمه شرعا وقولهم مثلا اشترى فلانساعة أو 
0 من‌قرار عبن كذا لابراد منه 3 أعلم فالعادة عکة الا 8 الاءمقدرا بزمن و مدا اف 

شيح الاسلام البلقيى فى صورته الى من عنبا 7 اج ولا ينافى عدم الصحة فىمسئلتنا قوله‌من 
قرار لانه بيان لمحل الى میج فرو صفة لا قرله متعلق محذوف و وأما احمال أن يراد پالساعتن جزآن 
من‌القرار وكون من قرار ظر فا لغوا ومن اشمض فو وان امک و ایک لا ی آن جعل الزمان 
الذى هوعرض غر قار ۳۹ من‌القرار الذىهرو وجسم قار ر مع مابينهما من التنافى بعيد جدا ينبو عنه 
الافظ لاسما وصف الخصة بالسقية أذ السقية هی الا . لاالج زآن من القرار بل الوصف الذ كور 
قريئة ة ظاهرة عند من له ادلی تامل فى ان المح هو الماء المقدر بساعتین وعل تسل ار ادة ذلك 
و قطع النظر عن استعمال الافظ فا يراد منه عادة فا یج 
بل‌و لاءلوك ولايعرفاه اصل کا ذ کره عالم الحجازف زمنه ق‌سو اله شيخ الاسلام اليلقيق و صاحب 
البيت آدری بالذى فيه وأما القياس على بيع الصيرة فلا وجه له فما ظبر لى اه وفيه وجوه من 
التناقض والفساد وببان ذلا أن قواه رال الخ ينافيه قوله الآتى آن‌القرار غير ملوك اذ بينهما 


غير ضيعم أيضا دکون القرارغبرمرلى 


تناقض ضوح فاته < على القر ار هنا رازه وش ری و ما بای زعمأنه غسر عماوكو فسادهذا لا خفی 
على أصاغر الم تعلین فج کشت وی ی على هذا الذی صب تفه للا فتاء اک كد أبقيه آظبر 


۱ 


(۱۷) 


ألله نضح کا ل منهم عل لان و بنانه ليكون ذلك ك أبلغ فى إقامة اليينة عليوم بالجبل وعدم أل أهل 
لهذا المنصب الخطير فان قلت مکن أن تمحل له عذر وإن )2 جم وخرس 1 بلغه وذا الاعبراض 
وهوأن كلامه هنا فى مطلق القر ار وفیا يأنى فى قرار عون مك قلت ان أراد أن مطلق القرار 
ملوك الاقرار عيون مكة فانه غير ملوك كان ذلك خطأ قبيحا أيضا لا نكلامهم الذى قدمتهفىالباب 
السادس وغيره موضحا ملسو طايبطلهوبرده فراجعهفا له صرخ ففأن القرار تارة ملكو تارةلايملك 
وى أنه للا فرق فى ذلك بينعيون الجا زوغيرم | عل أن كلامه هناصريح فأن مراده مایشمل قر ار 
عيون الحجازوالا ل يكن لقوله واليلة الخ فائدةلان الاستفتاء‌نی‌عون| حجاز فا ذا کان قرارها عنده 
للا يماك نکف يعم المستفى حبلة لا dA.‏ العمل . ۳ واضا فلو کان هر اده تخصیص إا a‏ بعر 
عبون الحجاز بطل قوله واذا علم ذلك فالبيع ف متا غير صحيح لان مأقدمهاذا كان مفروضاق 
غير عدو ون الحجازفكف بعلم منه > معيون الحجاز ود ظبر اك أن کلامه‌هذ | مصرح: اش انه 
به م شمل عيون مک نار 7 وقوعه ف ورطة التناقض الصريح والتها فت القبيح وكانالموقعلهى 
ذلك انه لم يفهم كلامم فى القرار لان فيه شبه تناقض كا قدمته لك واضحا مع الجواب عنه فلا لم 

م ذلك م يتحصل منه على ثىء تكلم فبه موسه فذكرا اول جوابه انهءلوك شترى وانه الذى 
تم به الحيلة فى استحقاق الماء ثمذ كر آخر جوابه انه غير ملوك وقوله کان أحق االماء خطأ قبي 
أيضا لانه ان اراد بالقرار النی‌الملوك بطل قوله كان أحق الماء لتصر عم السابقفى البابا امس 
وغبره بان من ماک ماك الماء ۳ اراد به المنيم الذى ليس عملوك بطل قوله ان اشترى اله رار 
وقوله كان احق الماء لان 1۱ طبع اذا كان غير ملوك لا يصح شراژه ولا رن أحد ای بمائه 5 
صرحوا به وقدمّه ثم ایضا ان اراد بالقرار امحل الى بصل البه الماء ويستقر فيه.بطلت أحيلته 
لا نه | نم | جعلبا حيلة لاستحقاق الماء الجا اری وان ۱ راد بالقراراجری احتا ج الى قر د نة لان الملقينى 
فى جو ابه الذی اعتمده هذا اجیب وراه جهن القراز بالمتبع أو ب ار اليه الماء و ستقر 
فيه ايضا فده الار ادة بطلباً قول البلقی الذى اعتمده هو واضرابه جمودا على ظاهر ه والحبلةآن 
بقع ابيع على القرار الذى هو عل النبع فتأمل هذا الفساد والتناقض الواقع لهذا الجیب ف 
اقل من سطر واعلم ان الذى عبروأ ره ی الحيلة أن شنری القناة أو جرا منهأ ف ون احق بالماء 
وهذا تعبيرصحيح ولا يفم هذأ المجيب الفرق بينالتعبير بالقناةوالتعبير بالقرار ولا مایترتب‌عل 
ذلك ما تقرر عير باترار تابعأ للماقينى ق تعبیر ه به فى حبلته و بموله كان أحق بالماء تابعا هم 
ق تعيير ثم بە ىحي تېم جعل رلته ملفقة من حيلة اللقیی وحلة چم فوقم ق و الفساد 

والتناقض وهذا 0 من يلفق كلمات من عبارات من غير آن یتامل مايترتب على ذلك التلفيق 
من الفساد اذ القرار يطاق على العنیین الا بقن ح<شقه ة وعل الجری نتجوزا فان أريد به ل مع 
المملوك كان ملک مستاز ما للكالاء و هو مااراده البلقیی یلته و آن ار بد به ۷ خر ان کان ملک 
غیر: فستلزم كاك الاء لكنهكرن سیا لکونه‌أحقبه وهو ما ازادوه هم ولذا لا عر را اة 
ونحوها عبروا بأحقية الماء فلوتبعهم فالتعبير القناة او المجری لسلم من هذه الورطالی وق فا 
ومنل يحعل الله له نور | فا له من‌نوروقوله اذا علم ذلكفالبيع فىمسئلتناغير صحیح الخ فاسد لان 
م قدمه لا شد عدم الصحة 2 500 يه و انما الذی 5 ددعل زعره ماسنذکره و فوله 0۱ رأدمئهفما 
آعلم فى العادة بمكة الا بيع الماء مقدر! بزمن بقال‌علیهکان‌هذا المجیب‌لم بطلمعلآداب المفت و الا 
لا ذ کر ذلك اذمنبا ان لا یکتب ف الواقعة عل ما یعلبه بل عل ما ى السوال او بقولان کان 


کذا که کذا فعا ان جز مه هذه الدعوی و تر أيه بقية جوابه عا ۳4 فاحش حل عليه 


1 پر الفتاوی الکبری - تافی | 


صرح 


بدع احتلاما فبل جوز 
للشاهد أن تحمل ءاه 0 
يشم دعله .ذلك الاقرارولو 
ادعى أناقرارهكان قبل 
بلوغه فبل بصدق فى ذلك 
بيمين أو بدو نهو هل تجوز 
الش بادة لوغ شخص 
اعت ادا م طاو ع شار به 
أو متهأ 5-9 اذذاك 
على طول الر جال (فاجاب) 
انه جوز للشاهد حمل 
الشبادة على المذ کور 
بذاك و الشم ادة عليه به 
ودعوی القر صباه عند 
اقراره مقبولة پیمینه 
إن امكن صیاه‌حنیذ آما 
اذا قالأناصى الان فلا 
حاف ولاتجوز الشهادة 
لوغ شخص اءتادا على 
طلوع شارب و ته أو 
طوله (سدل) عن مر يض 
أشبد عليه فى.وصيته ما 
نصه وأقرالموصى المشار 
اليه أنفى ذمته‌عق يح 
شرعی من ی ذکر فيه مبلغ 
کذاعل مايفصل فيه فمن 
ذلك ماهو لو لده‌فلان عا 
تأخر له من تركة والد ته 
کذاوماهو لفلانکذاال 
خر تفاصیل البلغ فمل 
تدم جملة امبلغ القر به 
لاجاعة الذ کورن على 
انفصيلاقرارصحح لول 
والحالأن أمهم تمت أو 
ليسذلك اقر ارا صحبحا 
للاوللكونه ال افصل 
ماأج لأ ولا قدم آقراره 
عړا ار ەمن قبل ترک 
والدته على ذ کر 
الذى 


القدر أقر به 


ا 

ار ونا ارا طلا 
(فأجاب) بان الاقرارلواده 

صحیح عملا نا لاقرار ايمل 

بطلا نه للانه مول على أنه 

من التجو ز و الد بهعن جدة 
EE‏ 

التجوز بتركةوالد تعن 

ماما المنتقلاليەفى حا ) 
بطر بق شرعى أذ لاعکم 
بطلان الاقر ارالا عند 
. تعذر تصححهو هو متف 
هناو لئن‌سلناو جودمانع‌من 
تفصيله فموغىرەۇ مر صحة 
الاقرار لانه من تعقيب 
الاقرار »ابر فعه‌نا فه‌من 
اسقاط القدرالمعين لو لده 
ذمته من هبلغ الاقرار 
الإمل الذى أسنده عق 
صحیح‌شرعی (سئل) عن 
عقار مشتر ك بين ز دوعرو 
فعوض زيد تعمرأ_عن 
فقبل عبرو ثم أقر أنه 
لاستحق سيب حصته 
الذ کورةعل زيد حقاولا 
دعوى ولاطلبا ولاأجرة 
ولاشيئاقل ولاجل‌وابتی 
لتعویض والاقرار 
شرعى وحكم بموجبهما 
فنفذهثم مات عمرو فادعت 
ورثته انه كان مجنونا 
مطيقا أو مجنو نا وقت 
والاقرار 
وأقامت 


التعو يض 
ااذکورن 


| الابواب الاربعة الاول السابقة مبينة مفصلة بدلائلها من‌کلامیم فراجع ذلك وزد من تأمله حى 


تبعيضية لان العشر بن بعضباً وان قصدت بالدر ام جنس الدرام فمن صينة لصحة اطلاق ام 


(YA) 


من يل التعصب لصديقه القائل هو عنه انه ألزمه بالكتاية بة علىهذا السوال فلم بسعه التخلف وان ل 1 
سبق لهقطكتابة على سؤال وك>مدالته أئمة الدين متوفرون قائمون حفظه وردع من عاند آوتعصب 
عل أنه أوفرض له تسلیم مأزعمه فالاحتجاج هنا باطل لانه لاعبرة بالعادة وقت کتابته واا العبرة 
بالعرف الطرد حال وفوع بیع الذ كور فان قال ستدل وعودها ان على وجودها فى ذلك 
الز من قلنا لهدهذا من الاستصحاب المقلوب وفيه من المياحث مالم 
تخر بج مازعمه على تلك القاعدة وينظر هل ينتج له ماذكره هأولاوعل تسل وجودتاك العادة وان 
الاستصحاب المقاوب حجة ففى اج کنات من کتب الشا فى ة ان لظ المتعاقدين اذا ترددبين 75 
وهو لایراد منه فى العادة الا آحدها ونوا المعو ی قدم مابراد منه عادةعلى ماتوباه سو اء ۱ 


تحط به والالزمه أن بين وجه 


كان مصححا أو مبطلا فان أتى هذا اجيب بذلك منكتاب فبو متشبث ف اقاله هنا وان لم بأت به 
منكتاب فهو مجازف متهور ولا دری مايقول ولا يعلم مايترتب على ذلك وقد قدمت فى الباب 
الثالك مافيه مقذم فی‌مبحث العرف فالعةود فراجعه فانه مهم على ان مازعمه من العادة الذ كورة 
باطل اذلاخفی عليه ولاعلى غبره انه لابوجد أحد من اد عيون مک ملك‌ماء جردا عن القرارقط 
بلكل من ملك الاء ملكقراره حبث أن ذيل العين ومجراها ومنعبا ۳ خرب وتنازع الشرکاء فى 
مار تما عمروها على حسب ملکیم للباء ولو رفعوا الامر الىقا ضأو امير بمكة لمكم بینهم .ذلك 
وأيضا بعض عون أودية E‏ لابجرى فبا ماء ء من منڏ سین ومع ذلك فقد آشرن 
بعض الثقات أنه اشترى من هذه العبن أجزاء وان صورةمشتراها اشترى فلان ساعة مثلا من قرار 
عين كذا فانظر الى ايقاعبم لفظ الساعة من القرار على عين لاماء فيها وهذ أدل دليل وأعدل 
شاهد على بطلان مازعمه هذا اليب أن العادة انه لايراد الا الماء المقدر بزمن وقوله ومذا افق 
شيخ الاسلام الخ يقال عليه يتعين حمل ماافی به على بعض الاحوال الثهانية الى قررتها لك فى 


يظبر لك فساد ماجد عليه هذا الجیب واضرابه من الاخذ بظاهر افتاء البلقینی منغير تأمل فيه 
5 زک من احو ال تلك المسثلة د رایلم بذاك ا يتأهلر ۱ فم الظ وام فضلا عن هذه 
أنه م : متعلقات انحو الذى لك ف ۳ نوع 6 الط ف غبره احق و 0 كا التخليط 
فى ذلك أن عبار ته فى أن من هنا اسان وهذا يازم عابه فساد ای شاد وهو ان مأبعد من عين 
ماقبلها فيكون الماء عين القرار وهذا لايتوهمه عاقل فكيف عمل كلام العقلاء ومن جملتیم 
المتعاقدان عليه فان قال لايرد دلي هذا الاعتراض الا أو قات | انبابان للمبوم ولم أعبر طك‌واعا 
عبرت با نبا بيان لمحل المبيع فلا برد 9 ذلك قانا له انا اخرجنا عبارتك عن ظامر ما حی 7 
تعیب رگ بان من للبيان واما اذا اشنا عا ۲ نك على ظاهرها فجعاك من للبان فا يدل عل انك 

التن وللتسين کا قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوئان و تعرفبا بان یکون قبل من او بعدها 
مهم بصلح ان‌یکون الجرور پدل عل ذاك المي کا بقل مثلا الرجس انه الاوثان ولعشرین انب 
ماهو مذ كور قبيله او بعده لان ذلك المد كو ر بعض الجرور واسم الكل لایقع على البعض 
فاذا قلت عشرون من الدرام فان اشرت بالدر ام الى درام معينة ١‏ كثر من عشرين فمن 


۰ب شش ضظضظضظحه_ضس س۰سس سس ل تک ي وی 


الجرور 


جرور على العشرتن ولا بلزم أن یک بون ود فى نحو آخذت من الد رام آقل من النصف کا تال 
0 لامتع‌آن تصرح و تقول أخذت من‌الثلائین عشرين ومن العشرة تسعةوقالاومخشری 
1 و ابا للتبيبن راجع ال معی ی الا بتداء رهو بعيد لان الدراثم هی العشرون ق قولك عشرون 
من الدراهم ومحال أن کر ن الشیء مبدأ نفسه وكذاك الاوثان نفس الرجس فلا تکون مدا 
له وانما جاز تقد من البينة على ال م.م فىنحو قولك أنا منحظه ف‌روضة ومن رغایته ف‌حرم‌وعندی 
ن الال ما یکفی ومن الخيل عشرون لان الهم الذى فسر عن التسنية مقدم تقديرا كانك قلت 
تب ثىء من حظه فى روضة وعندى شىء من المالما يكفى وكذا قولك يعجنى من زيد؟ رمه أى 


من خصال زيد كانك قات يعجبنى شیء من خصال زد کرمه وءاله کرت منز د بده أى شیء من 
أعضاء زید يده ففى ی جمیع هذا ما هو العطوف عله معطوف والذی بعد اف بان له کل ذلك 
ليحصل البان بعد الا بپام لان معی لعجبی من زد ا شىء من 1 شباثه بلا ريب فاذا قلأت 
وجه أو کرمه فقد بينعذلك الثىء اه فتأمله تام أنه آن‌آراد عن هنا آنا بیان لما قبلبا كان فاسدا 
كامر وكذا ان أراد ا أنها بيان نحل المبيع لما a‏ تعريف من البيانية لان عل الذى أراد 
يانه هنا لت هد كرا بعد من مع مجرورها ولا قبلبا فلا ص بح أن يكون من انا له ردعوى 
آنه بیان ه بنیء عن شيل مدعیپا وتأمل رد الرضی لكاو ا 8 م أنه لايضح فى من 
هنا أن کون للابتداء خلافا لمن زعبه وايضاح ماف الرضى أيضا ا مع زبادة عليه أن 
فعنى الابتداء ىمن ان يكون الفعل المتعدى من الابتدائية شيأ متدا کالسر والشی ويكونالمجرور 
من الشیء الذی منه ابتداء داك الفعل فر سرت من البصرة آو بکون " الفعل المت_دى ما اصلا 
للشىء المند نحو تبرأت من فلان الى فلان وخرجت منالدار لان الخروج الانفصال ولو بأقل 
من خطوة فالتبرى والخروج اصلان للانفصال المتد ومن ثم لم تسكن للا بتداء ف‌قوله تعای سس 
على التقوی‌من‌او ل بوم‌ودی لاصلاة منيو ما جنع ة لان ل ان والنداء ليسا حدثين متدن‌ولا 
أصلين للمعنى المتد بل ها حد ثانواقعان فا بعد من وهذا معنى فى فمن فى الاستن بمعناهاو اذا 
تقرر ذلكفمن فىمسثئلتنا لايصح ان تكون للابتداء لان الفعل التعدی بها وهو اشترى ليس حدثا 
متدا ولا اصلا لمعنىمتد فهو كالتأسيس والنداء فى الأيتين نعم قال البرد وعبد القاهر واازمخشرى 
ان اصل من المبعضة ابتداء الغاية لان الدراهم فى قولك أخذت من الدراهم مبدأ الاخذ 
فعليه يصح ارادةذلك فى مسئلتنا ولیت هذا المجيب تعسف وجعل من بمعنى فى فانه كان لا بتوجه 
عليه هذا الفساد العظیم الذى لز.ه لما جعلبا للبيان وإذا بطل ما زعمه من انها للبيان وما زعمه 
غيره من انها لحض الا بتداء تعين انبا للتبعيض وا قدمته اوائل الكتاب لصدق حد من التبعيضية 
على من هذه باعتبار التجوز الذى قدمناه ‏ فائدة 4 قال فى البحر فى الآية السابقة ان من لبيان 
الجنسوتقدر بالوصول عندهم ای الرجس الذى هو الاوثان ومن‌انکر کونبا لبيان الجنس جعلبا 
لابتداء الغاية فكانه نهاهم عن الرجس عاما ثم بين للم مبدأه إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد 
ورجس وعلى القول الاول يكون النبى عن سائر الارجاس من موضع غير هذا قال ان عطية 


ومن قال أنمن للتبعيض قلب معنیالا بة فأفسده وقد يمار ن التبعيض فها بان ا چن عبادة 
الو ۶ نكاروىعنأءن عباس وغبرهفكانه قال فاجتنيوامن الاوثان الرجسو هو العبادة اذ ی المحرمة 
منبا وقوله فبو صفة لما قله يقال عله هذا مما اصرح , انه بان لما قبله وانه ليس بان لمحل 
المبيع فوقم 0 فى التناقض والفساد ماه‌ان‌اراد ا ال لاصفة ولايقال الحالوصف فى المعنی 
لانهذا اعتناء لايقال فيمن هو فى مقام الافصاحعن معر فته بالنحو ۾ جز أه اللهخيرا فلقد أفصح 


بذاک بنة ون عوجبمأ 
شش ا الاول المنفذ 
المذ كو رأم يعمل به وینفی 
الحم الثانى أميتحارضان 
فيتساقطان (فاجاب). انه 
يقبين بطلا ن الک باتعو بش 
والاقرارالمذ كور بزوهو 
الحاصل من تساقطبما أيضا 
(سل) عن قول ان 
اروف کته كات 
عنه وهی مالوقالله‌عندی 
انتاعشردرهها و سدسا کم ۱ 
بان وی سب 
درام أذ المعنى اثنا عشر 
درام واسداسا فکون 
اللصف درام وهى ستة 
درأه, والنصف اسداساوهی 
ستة رن درم 2 
سيعة ولو قال اثنا عشر 
درها ور ترس 
سبعة ونصف ولو قال 
اثنا عشردرهاو ثلثاياز مه 
ثمانية أو نصفا فنسعة * 
هكذا هذا نص كلامه 
فبل قول أبن الوردى 
مذ كور مذه ب الشافعئ 
1 هذه 00-١‏ 5 0 
ن ما حکی 
۳ فی هذه 21 
لیس ببعيد بل هو جار 
على القواعد اذالائناعشر 
مبهمة وقدأتى بعدها “مزين 
مفسر بن لما فحملا عند 
انتفاء تفسبرالمقر أووارثه 
على تمييز کل لتصفبا دفعا 
لتحم وعملا بقول 
اماءنا الشافعى رضى الله 


6 أصل ما ائبى عليه 
الاقرار ان آازم اليقين 
وأطرح‌الشك و لاأستعمل 
الغلبة وهذا لوبقل بازوم 
القر اثنا عثر درهما 
وسدس درم حلا الكدر 
عل أنه معطو ف‌عل الا ثی 
عثر درها وأن القر 
أخطأق نضه‌ا وه منصوب 
شل عبر اقا رو 
أربعة عشر درها وائی 
عشر سدسا وحنتد فیلز م 
ا مقر ق‌الصورةا لاو ‌سعة 
وق الثانة سعة ونصف 
وی الثالثة ثمانية وف 
الرابعة تسعة وعلى هذا 
القياس ولكن الاصحان 
الكسر فى هذه المسائل 
۲ و نحو هامن الدرام فیلز مه 
فى الاو ائناعشر دزها 
وسدس درم وق الثانية 
انا عشر درها ودبع 
درم وق الثالثةائنا عشر 
درها و تلث دره وق 
الرابعة انا عشر درهما 
و تصف درهم(سئل)عین 
أظبر مستندا باقر ار شخص 
له بدن ثم أفرأن |سمهفى 
المستند عارية وان الدین 
امقر به لفلان و صدقه 
وأحال.هشخصائم بلؤذلك 
من نسب اليه الاقرار فى 
ذلكالمستند فاظبر مستنداً 
. يحكوما فيه باقرار ذلك 
الشخصضص بان علمه‌لن اسب 
اليه الاقراركذا وکذاوانه 
لاحق له و لااستحقاق فى 
جرته إلى آخر الالفاظ 
المكتبةعلى العادةو تار مخ 


(۲۲۰) 7 
ا _______ سح 
وبين و لیست أل فىالحصة هنالوقوعبا على معين مثلم فى الم يسبنى کا لامخفی وان آراد انها صفة | 
لقدرها أو لساعتين كان أظبر فىالمراد لانالجارو! رور ليسوصفالةدرولالساعة لانمها بزعمه لم 
بذ كرا إلا لبيان أن البیع مقدر بزمن وحيئذ فلا يصح وصفما بالجار وانجرور المد كور وقوله 
متعلق محذوف ظاهره أندصفةلساعتينأولقدر إذ لايتعاق محذوف إلا حينئذ خلاف_ما إذا كان 
صفة بیع أو للحصة فانهبتعلق باشترى المذ كورلا محذوف وحينئذ ظبراك تناقض كلامه لان من 
قرار إذا كان وصفاً لقدر او لساعة وكانت من فيه للبيان لزمه أن القدر أو الساعتين هو عين 
القرار وهو باطل کا مر ثمكلامه صريح فى أن من البيانية لا يكون ظرفها إلا مستقراً و من 
التبعيضية لا يكون ظرفبا إلا لغواً وهو اطل وادعاء ذلك أو كتابة مایفهمه دليل ظاهر على الجبل 
والتهور فيه إذ من الشائع الذائع أن كلا من هنن يصح أن يكون ظرفاً مستقراً ففى الرضى ومثال 
التبعيض أخذت من الدراهم والمفعول الصريح حذوف ای أخذت مر الدراهم شيا وإذا ۸ 
تذ كر المفعول الصريح أوذ كرتهمعرفاً عو أخذت من الدراهم هذا فمن متعلق بأخذت لاغبر لانه 
يقام مقام الفعول و آخذت‌من الدراهم والدراهم مأخوذ منها ولو ذ کرته بعد المفعول النکر 
نحو أخذت شیتا من‌الدراهم جاز أن یکون الجار متعلقا بالفصل الذ كور وأن یکون صفة لشيئاً 
فتعلق محذوف آی‌شیناً كائنا من الدراهم فیجوز إذا تقدم على النكرة أن یکون حالا من الدكرة 
ارف قال تعالی خذ من آمو الهم صدةةأوص فة نحو اخذت من الدراهم أى من‌الدر اهم‌شینا اه 
وکلامه هذا صریح فما ذ کرته من‌آن ظرف التبعيضية يصح ان یکون لغوا وان یکون مستقرا 
فتأمل ذلك وامعن النظر فيه لیظبر لك ما ارتککبه هذا اليب من القبائح والمجازفات سما فى علمه 
الذى يزعم أنه ليس له نوع ييز إلا فيه ولقد وقع للقاضى افضل الدين الخونجى العلامة فى المنطق 
المتميز فيه عالابتميز بنظيره فىبقيةالعلوم انه أراد انيستعملمنطقه فىحد التركة فزیفه بعضحةق 
فتراء طردا وعكسا ثم قال وان كانت هذه صناعات جدلية لكن حلنا على ذكرها انه أحب .ان 
بستعمل ف الفقه صناءته فأحببنا معارضته أى بنفس صناعته اه ويؤيده انه يلزم منالقيز فى الفقه 
على وجبه التهبزفیا يتعلق بهمن العلوم ولايلزم من التمي فى بعضبا التميز فى الفقه بل ولاااتأهل لفرم 
ظواهره فضلا عن حقائقه فافهم ذلك ولا يعرب عنك قول الفاروق رضى الله عنه فى قصحص 
القرآن العزيز الكلام لك اجار ة فاسمعى وعى وقوله لاخفی ان جعل الزمان الذى هو عرض 
غير قار جزأ من القرار الذى هو جم قار الخ يقال عليه تعجبا من قبح خطئه وزاله سبحانك 
هذا ,تانعظيم لانه إذا فرض احتال ان براد بالساعتين جزآن من القرار فكيف یتوهم مع ذلك 
ان هذا فيه جعل الزمان جزأ من الجسم لأنا إذا استعملنا الساعتين مرادا مما الجرء ل بدلا حيائذ 
على الزمان مع ملاحظة ذلك وإذا كان هذا هو فرضه نفسه فكيف يتوهم معه أن هنا زمانا جعل 
جرأ من مكان وكانه ظن ان هذا التمويه الذى راج له أوراج عله لما قيل انه من أكثر جوابه 
هذا بروج على غره حاشا وكلا وقوله اذ السقية می‌الماء باطل صراح وانما هى لغة اسم لثبت فان 
أخذت من حيث مدلوها لفظا كانت فعيلة ععنی فاعلة أى ساقية وحشذ تکون صرة فى مدعانا 
اذ الساقية لغة النبر الصغير وهو اسم محل الماء فهى على التقدير الثانى دليل ظاهر فى مدعانا ‏ 
وعلى الوضع اللغوى لا دلالة فا لان استعماها حيئذ فى الماء او فى محله مجاز فلا 
يدل على أحدهما الا بقرينة وما قلناه عليه قرائن لفظية ومعنوية خلاف ما قاله أولئك فان قال 
السقية عرفا اسم للماء قلنا عاد النزاع السابق فى الساعة وم يكن فيا دلالة أيضا لان محل الأذاع 
لایستدل به فیطل قوله بل الوصف المذكور قرینسة ظاهرة الخ وقوله لکون القراد غير مرثى بل 
۱ ۱ ولا 


)۲۳۲۱( 


| ولاعلوك قد سبق انه ناقضی فىهذن بذ کره الحبلة السابقة أول جوانه فلینظر آی‌النقیضین ختاروقد 


" عقدت الك القرار باباذ کرت فه حك اشتراط رؤيته ومایشمد لذاك فتامله ليتبينلك ماوقع فيه | 
.هذا اجيب من قبیح ۳۹ والطل وفاسد التبور والزلل کف والسوال الذی دق آله فيه عن 
اللقيى ول يعول | 5 افتائه الاعلى ماقاله بحسب زعمه الفاسد ان طريق البيع ان تقع على القرار 
الذى هو محل النبع وقد ذ كر هذا طریقا لبيع عيون مكة بالذات لاما هی محط السؤال وكلامه 
صريح فىانه لايشترط رویته وقد مر ثم مایصرح بذلك من کلام الائمة فراجعه وقوله ولايعرف 
له صل باطل أيضا اذ الجبل بالاصل لا ينافى الحک لواضع اليد بالك کا مر فى كلام الشيخين 
وغيرها ف الباب السادس وقوله کا ذكره عالى الحجاز الخ يقال عليه هدا تحریف لكلامه واسبقثم 
میسوطا فر أجعه على أنه انما ابرز ذاك فى مقام السؤال والسائل لاحتج بكلامه سم و قدر ده‌شیخه 
کا مر أيضا بل لو فرش ان‌عام الحجازهذا خالف الشيخين فى تصذف أوافتاء ۳ ۹ اليه و وله 
وصاحب البيت أدرى بالذى فيه يقال عليه كانك تشس بذاك الى نفسك يجامعأ نك م مله خزاك 
تی اظبار درايتك اس 20 لاوجوابكهذا مع امعانك فى 2>ريره 
و تتقيحه الايام العديدة ومراجءتك ان أم ملى عليك أكثرهأ أو حرره لك على ما قبل منیء عن تلك 
الافكار الغردة والانظار العجيبة واتساع خرقك على راقعه وشلل ساعدك على رافقة فاد نيه 
هباء منثورا وحق نفسه وکان أمر لله قدرا مقدورا تاب اللهعلنا بكرمه ووفقنا لاداء شكر 
علينا بالاخلاص فى القول والعمل وعصمنا من الخطأ والخطل والزال و بصرنا بعيوب 
ن بالحسنى وبلغنا بفضله 
المقام الاسنى وجاد علینا برضاه فى هذه الدار ۱ نه هو الجواد الکر م الرؤف ار یم 
والمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لثبتدی لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام الاتمان اک 


على عبده ورسوله مد و[ له وأحابه ما دام سودده وعلاه آمين ووافق الفراغ من تصنفه 


أللّه خر | امد بذلت جبدك 


نامه ومن 


نفوسنا الابة وأجزل لا سوایغ جوده ا مواهمب ااعلة ۳ لا أجعن 


خامس شعبان من شبور سنة تسم وأر بعين وسيعائة أعدى اس ف من كل فتنة 
أو محنة أنه على دلات و غبره قد بر و بالاجابة جد بر قرو حسينا ونم الوکل واليه مفزعنا فى الكثير 
والقليل ولا حول ولا قوة الا باه العلى العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا 
انك أن التواب الرحم دعوام فیبا سبحانك اللبم وتحيتهم فيا سلام وآخر دعوام أنالمدتهدرب 
السيل الىالارض الببعة وفى يبع الدار الحلات الى يطرح فيبا التهامات ويطعم فيبا الدواب وان 
لم يقل حقوقبا أم لادخل شىء منذلك الابذكره أو بذ کر الحقوق واذا عرف الموثن نما أرادا 
.ذلك عفتضی العادة هلله أن یکتب الوثيقة بذلك أم لاجوز له كتب ذلك الا بتعيينه فى البيع 
ارک الحقوق أو باخبار البائع بارادة ذلك ولو قال الشتری اشتر بت دار فلان فاكتب لى به 
و مه هل جوزله وهل يكفى اخبار ۳ ة بذلك وقلتم فى عض اجو بتک 
أنه لاجوز للم وق آن يكتب اللا بم شېد فل حب عليه ذلك اذا أراد مر اعاة 
تحمل الشرادة وذلك قل و عر فمالحع( فاجاب) نفع الله سحا نه وتعال بعلو مه بقوله لايد خلفى 

المملوكن > ی شرطه كان 
السك رحمه 3 وغيره وما دخل ذلك طلقا لو E‏ لفرس أو زرع لان المفعة 
لا حصل بدو نه أما تصييبا من مباح كالسفوح ال كررة فى السؤال والظاهر أن المراد ما مجارى | 


تفع أللّه سحا نه ونال 


و عصنفا: 


دو ع 0 مسيل الماء ولاشرما أى نصیما 1 القناة والنهر 


جم“ ٠.‏ 
دح ا ت 


على تاريخ الاقرار بان 
اسمه عارية اوالحوالة فا 
الحكم ففذلك (فاجاب) 
بان العمول به المستند 
انحسکوم فيه بالاقراريالباغ 
وعدم الاستحقاق و لااعتبار 
عستند الاقرار بان اسه 
عارية ا وال+والة (سئل) 
عما لوأ قرزيدلعمرو بشىء 
وانه طائع مختار فى هذا 
4 ار م‌قال كنت مكرها 
عليه ولى بینة تش بد بالا كراه 
فبل تس مع دعو اه وتقبل 
يبنته مع مخالفتها لاقراره 
المد كورسوا «حکم كو جبه 
حا کر شرعى املا وسواء 
كانت هناك قريئة دالة 
علىالا كراه أم لافانقلتم 
9 وتسمع فا الجواب 
عا ذ ره الفقباء أن من 
شروط الدعوی‌ان لاینافپا 
دعوی‌آخری و انهلو ادعی 
عل و احد انفراده بالقتل 
مع ىآخر شرکه و انفرادا 
الثانية (فاجاب) 
با نهآن بين ىدعو اهما أ كره 
4 به وأنهأ کره‌عل الاقرار 
بالطواعية والاختبار 
وشبدت بنته كذ[ كسمعت 
دعو اهو قلت بدته وقدمتی 
الاحوال الذ كورة فى 
السؤالوالافلا تسمعولا 
تقبل وحینئذ لم يسبق من 
المدعى ما ينافى دعواه 
المسموعة اذ السابق منه 
على و جهالا کراه‌لااعتبار 
به (سئل) عن شخصين 


صدر بينهها أقرار بعدم (YY) ٠‏ ۱ ۱ 
ا << 


الاستحقاقر عو جيه 


قاض شافعی ثم ادعی ۱ 


آحدها على الاحر بدن 
وانه‌ساعنه‌حال الاقرار 
فاستمیلالدعی علیه ای 
بدافع فامپل قذهب إلى 
قاض حنق وطلاب خصعه 
ال‌عنده فاحضرهواتصل 
بهالاقرارفحكم على مدعى 
السبو بعدم معارضته 
خصمه سیب فېل حکمه 
يم ما نع من "ماع الدعوى 
الذ كورة رفأجاب) بأن 
حكم الحنفى إلا اعتار له 
نخالفته لماحم بهالشافعى 
اذ قوله »وجبه من قوله 
حکمت >وچه مفرد 
مضاف‌لعر فةفعم فكا نه 
قال یت 13 مض 
من متتضيانه ومنها ماع 
دعوی السپو فا وفع من 
الحنفى غر مانع منبأ ' 
(سئل) عن شخص اقر 
اشخص بکذ وکذا آشر فا 
3 مات صاحب الدن 
والمد.ونفاختافتورتبما 
فقالت ور ةصاحب الدن 
ان المبلغ المقر به ذهب 
وقالورثةالمديونأنهفضة 
ها الحسكمفذلك(فاجاب) 
بان لا شرف طاقن العف 
على القدر المعلوم من 
الذهب والفطة فبو مل 
بيجع فتفسيره ا امقر 
م الى ورئتهفالقولقوهم 


۷ هذه الاسئلة لم تو جد 


فی غالب ی فاذا ف 
بعض السقامة وهى نحو 
اة 


الاء الى يصل هنبا السيل الى الارض فى من جملة حقوقبا فینتقل الاستحقاق فا کا هو ظاهر 
ان المشترى ورن لم 3 حقوقبا رأما عو الدار فان كانت ق‌شارع لع يكن ا حرم حی يدخل 


ف سعبأ وان كانت ف درب مسدود کان لما جن م فدخل هو وما فيه ف عا وان لم هل حةوقها 2 


ولس للوی آن یکتب الا ماتلفظ به و ذکرا اا آراداه وأما كو نه يفبم مقتضى العادة منبا 
انیا آرادا شيئا ویکتبه من غس أن بذ کراله أنه آراداه فذلك لاجوز مطلفا لابا قد لار یدانه 
فیجب عله ان تفر کلا متهم عن لفظه وصرأده بهويكتب ألفاظها کا هی حتىاذا رفعت لحا فضی 
فيا بمذمبه وهذا ظاهر جل لا اشكال فيه وليس فى مراعاته عم بوجه من الوجوه فعلى الموثق 
الاحتياط ف ذلك ماأمكنه وليتامل قو له صل أللّه عله وسلم على مثل هذه فاشهد فلا بجوز تحمل 
الشبادة الا با تيقنه دون ماظنه واللّه سبحانه وتعال اعلم ااصواب ۷ 3 وسئل 4 رضی الله عنه 
و نفع بعلومه و بر كته المسلین فيمن له عند رجل درام فى وقت ۳ علا فطالب مالا الذى 
عله العين ففال له ماعندى ما أخاصك به ولكن اصير على الى حصاد الحنطة يعنى الصيف وهو 


| فى وقت الشتاء فقال صاحب الدراهم لاءاس الى آبعی يعبب! منك کل علق ربعی حب الى 


الصيف هل يصح هذا واذا قام لايصح فبل يستحق صاحب الدراثم مق قا وهل اذا ي 
الذى عليه الد وقال لصاحب الدرام خذ فقال ما آخذ الا الحب الذى فى ذمتك فانك غررتى 

فاجاب رحمه ايه تارك وتعالى با نه اصح البيع المذ كور لان وقتالبيع المراد بهالحصاد 
بول ولصاحب الدين المطالبة مى شاء ولس له طاب الحب والته سبحا نه وتعالى أعلم 
با لص واب 3 وسئل 1 رضی ره تبارك وتعالى عنه عن شخصين ابتاعا عينا #من معلوم بالدوية 
ينها وضمن کل واحد منيها صاحبه فما حضر من الین عو الصف هل بصح هذا 
الضمان أملا وإذا قللم بعدم الضمان هل يازم كلا منهما ماعضر من الثمن أملا بعد البيع أوضحوا 
البيع فما اذا شرطا فيه ان كلا يضمن الاخر واه سبحانه وتعالى أعلم «وستل) نفع الله تبارك 
وتعالى بعاومه لم ثبت الخيار للبائع فى مسئلة تافى الركيان دون ااشتری فى مسئلة النجش مع أن 
كلا و جد دنه تقصير 2 البحث واالتفتيش (فاجاب) تفع اه تيارك وتعالى بعلو مه وبركته 
السلین بقوله المشترى متصر أكثر لسبولة البحث عليه لكونه فى البلد خلاف البائع لا سيا 
اذا كان غريبا لا عرف احدا من اهلتاك اليلد 3 وسئل 4 رحی أيه عنه عن ش<ص آاشتری من 


ز آخر ضف زرع وشرط الا على المشترى ان‌الزرع مرھون عنده بان أعنى عند البائع فمل 


يصح البيع والرهن أم يفسدان وقول الامام الاذرعی فى التوسط وبنبغى أن يكون المشروط 
رهن ه4 غير المبيع فلو شرط کون المبيع نفسه رهنا بالثهن بطل البيع على المذهب وبه قطع 
الاصحاب اه فبل هو نص فى المسئلة أملا والمسئول منکم حكم اللهسبحانه وتعالى فى ذلك فان لم 
یأت جوابكم عن ذلك والاحصل فى ذلك مشقة عظيمة وفتنة ومع علسکم أيضا ان الاصحاب 
ذ کروا فی‌الدعاوی ان من استحق عينا فله اخذها ان لم يخف فتنة والاوجب الرفع الى القأضى 
فاذا لم يكن فى البلد قاض فبل جوز قبر من هی تحت بده ولو حصلت الفتنة أولا فان قلنم ليس 
هو فى المسئلة المسول عنبا لان البائع له حبس المبيع لاستيفاء الثمن قلنا أن المشتری له نصف 
الزرع المبيع قبل الببع فامتنع البائع من تسلیم جيع الزرع الا بتسلیم من النصف المبيع 
(فاجاب) نفع الله تبارك وتعالى بقوله ان كان المشروط رهنه هو النصف المبيع بطل البيع 


111111111252121 | |[|[زذز سس ا ا سس 


سس سس سس ا ( 


۱ والثرط وكذا ۳ شرط رهن الكل أو رهن الزرع | و تصفه او اطلق و إن كان اللصف غير 
ا عا وللبائع حبش حيس جميع الزرع حت باخذ تمن النصف ولا جوز حيث خيفت فتلة 
آن بستقل الستحق بالاخد بل يازمه الر فع إلى جام ذلك انحل او عل قريب منه إن نفذ حكمه فيه 
فان فرض الخلو عن الجا کر فاص نادر _ يعول عليه واللهسبحانه وتعالىأعم «وسئل) رجه الله 
تعایی‌عمااذا كان لزيدعيد مثلا و لعمرو عبدفباع‌زیدعبده من مرو خمسة وعشرین ذها فرانسة * 9 
باع مرو عبده من زيد. عثل ذلك ان ثم ابرأكل نیا ذمة صاحبه من ذلك الأن العلوم ثم بعد ذلك 
أبق عبد عرو الذى اشتراه من زيد وثبت عبد زيد الذى اشتراه من عبرو مستحقا ببينة بين دی 
عام وهو غير حل ولایته فېل بنشذحکمه فغيرحل ولايته و ذاآراد کل منپا الرجوع عل‌صاحبه 
با ن المعلوم فبل لكل منم |اأرجوع على صاحبه بعد براءة الذمةمنالثمن الی‌عقد بهآملا ۷ فاجاب € 
رضی الله تعالىعنه و نفع بعلو مه اسلین بقوله لا نفذحع قرع و لاه وابراء ذمة مشتری 
العيد الذنىخرج مستحقالم ,يصادف علا فانذمته ۾ ۸ تشتغل للبائم ون وأما العبد الذى أبق فان كان 
الاباق عياً بآن أ بق عندا! بائ قبل البيع اوقل القيض فا لبيع مع ذلك صحيح وابراء أل باع ذمة المشترى 
من الثمن صي مأ يضاً فاذاردعلبه الابق بعدعوده ۸؛ ر جع عليه پشیء واللهسيحا نهو تعالى اعاملا وسئل ) 
رضی‌الّ» تارك وتعای عنه هل جوز التفریق بن الجارية وولدها الذی مین و کذا السيمة قبل 
الاستذناء عن اللن‌بالنذرالنجز والمعلق يمو ا فقد نص شيخ م الاسلام ز کریا سی الله تعالى 
عبد شرح ان عل جواز التفريق بالوصية والنذر المعلق مطلقاأو بالموت وهل یفرق بين التفريق 
بالنذر لجبة تحر بره وغيره لإ فاجاب ) رضوالله تارك وتعالى عنه بقوله الجواب عن هذه ااسئلة 
يتر تب على مسئلة التفریق يدنهم) بالوقف وقد جزم شیخنا فى شرح النهج جواز التفريق به كالعتق 
وسنده فى ذاك‌قول الزرکشی رحمهاللهتباركوتعالى فىخادمه سکتوا عن امور منما الوقف ولم ار 
فيه نقلا ويشيه ان‌قلنا الملك فيه قمسحانه وتعالی فكالعتق ولا فكالحبة و خالف العتق بآذوف 
الشارع الله لما فيه من‌زو ال الرق واستقلال العبد بنفسه وليس هذا المعى موجوداؤالوة ف ويشهد 
لذلك انهلو باععبداً بشرط اعتاقه‌صح و لو باعه بشرط الوقف(م يصح اه فافرمقولهإنقلنا الما فيه لله 


سحا نه وتعالى فکالعتق أن ا أعتمد 6 نده‌جو از التفر ف بالوقف لان‌الاصح أنالماك فالموقورف لله 


سبحانه وتعالى والذىجريت عليه فشرح الارشاد خلافهوعيارته والاوجه خلافا لما جزم به‌شیخنا 
رحمه الله تعالى فى شرح النهج أخذا من کلام الخادم ان الوقف ليس كالعتق لان من وقف 
لا مك نفسه لاتقال الاك فيه لله سبحا نه وتعالى .لاف من عق ولان الموقوف لا سماد ند ده 
فلا يقدر على ملازمة الأخرخلاف العتق ثم رأيت بعض المتأخرين صوب ذلك انتبت و آشرت 
موی 2 رأيت الخ ال‌قولالکال الرداد ق‌شرح الارشاد قال شیخذاق‌شرح الا رضاح وفى جواز 
التفريق بالوقف ثلاث طرق أحدهما جوز کالعتق والثانى لایصح كالهبة والثالث مبی على اقوال 
| اا لمك فان‌قانا ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى جازو إلا هلا اه وهوغریب لمأجدهفق کتاب و الصواب 
الثانى لانه لايماك نفسه‌فلم يتمكن منءلازمة الاخر اه وعلى ماذ كرته من‌امتناع الوقف فی‌افیفارق 
الوصية ما ياتى فيها من انه لا ضرر فيها ولا ماك حال مع احّال أن الوت قد تا "خر عن زمر 
التحر م خلاف الوقف فان فيه الضرر ف الخال کامر إذا تقرر ذاك ف الو قف عام أن الدى جه | 
فى النذر بالولد أو الام انه إن كان معلقاءوت أو غيره انعقد قیاسا على ماذ کروه من عة 
باحدها لعدم الضرر فيه الال ل ولعل موت الموصى کون بعل زمن الحرم فكذاك النذرالمعلق 


ا 


ظ 


بامانهم فىأن القدر المقر 
ب سح به من الذضة ( سئل) عن 
عبان مشتركة بين زيد 
و بنته القاصرة وحاته له 
تلا و لبنته نصفبا و نانه 
سدمپا فاقر آنا لنته 
وحماتهو لیس له فیهاشیءوم 
وهن مال کل من بنته و حا ته 
فېل تکون الاعيان 
المذ كورة بن‌بنته وحماته 
نصؤين عملا بظاه راقراره 
المذكور أم ائلائا لبنته 
الثلثان ولماته الثلت 
سواءقال اردت‌ذك‌املا 
لان حصته تقسم بين بلته 
8 وحماته زيادةعلى حصا 


ولوقالبعدالاقرارأردت 


انما هاالسدس وبقية 
الاعيان لبتى فبل يقبل 
قو لەق ذلا مېن أمدونه 
( فأجاب ) بأن الاعيان 
الذ كورة کون بن‌باته 
وحاته[ئلائا لنته الان 
و ات اثلث حلا لاقراره 
على ما نفذ فيه وهی حمته 
فتکون مقسومة ينها 
زيادة على حصتهم) سواء 
أقصد ذلك اماطلق ويقبل 
فو له قاراد ه المد كورة 
أن صدقته ما تەعلىما بلا 
2 والافیمین رسئل ) 
عمن ادعی على إسان 
بثىء وقال عندى شاهد 
بشید بهفقال إن كان للك 
على به‌شا هد فبو عندی‌فبل 
ذلكاقرار ام لارفأجاب) 
با نه لس باقرار لانه 3 
جزم‌بالاقرارولان‌الواقع 
| لاسلقمخلاضىمالرقال ان 
شبد شاهدان على به فا 


أدء 


صادقان حث يكو ن مقر ابه 
لامهالا يكو نان صادقينالا 
اذا كانعليه المدعى به‌الان 
فيازمه (سئل) عن شخص 
طلق زو جته م صدر بینه 
اقرار بعد الاستحقاق ثم 
ادعی[ نه سی‌الشیالفلانی 
وأنكرت نسیانه فول 
القول قولحا أو وله 
بمینه ىأ نه نسيه فاذا حاف 
كذ لك استحقه(ستل)عین 
ادعىدينا لمورثهعل| خر 
فادعی‌اداءهللمورث وأقام 
به يينة فادعىالوارث أنهاقر 
به بعدموت مورثه فاجاب 
انه حال اقراره‌کان اسا 
لادائه فبل : سمع دعوأه 
النسيان ) (el‏ بانه 
تسمع دعو اه النسان لغليته 
على الا نسان (سئل) عمن 
قالفىاقرارهيدن ۷ 
شخص وانه‌باق‌ی‌ذمتی الى 
وقتالاقرارثم أ نكر بقاءه 
وادعىدفعه للدررت وأقام 
به ينة فبل تقبل أم لا 
لتكذيبهلها ءامر(فاجاب) 
انهلا تقبل بینته بدفعه | مر 
به لا ذکر ( سئل ) عن 
شخصين صدر بینپ| اقرار 
بعدم الاستحقاق ومن 
الفا ظه ولانسیانام ادعی 
آحدها نسیان شىء فبل 
تسمع‌دعواهم لا (فاجاب) 
باه لا تسمع‌دعو اء لخا لفته 
للا أقربه أولا ولانه ابما 
يعذر بالنسياناذا لم يسبق 
منه تصر بح بالتزام حكمه 
و غذالوقال وانهلا أدخل 


کان نااهرا فى المناصفة فعمل مذا الظاهر لاف العطف : 


(Y4 


لا ضرر فيه فى الحال ولعل وجود العلق 4 بکون بعد زمن التحر م و هو التمييز ف فان وجد قبله 


تأتى فه ما فک رته فى شرح الارشاد فى الوصية وعبارته فان مات أىالمودى قله أى قبل زمن 
التحرحم وقبل المودى له بأحدهما الوصية احتمل أن يقال يغتفر التفريق هنا لانه فى الدوام وان 
يقال ياعان معا کا ياتى فى الرهن اکن یفرق بان المرهون ثم هبيع فلوجوزنا بيعه وحده لكان 
فيه تفريق ابتداء خلافه هنا فالذى تجه هو الاول انتبت فكذايقال فى النذر المعاق لووجدالمعاق 
عليه قبل التميبز جاز النور له حيث لم يرد أخذ أحدها ۳ النذور له به وان لزم منه تفريق لانه 
لم بقع ابتداء وقصدابل دواما وتابعا والشیء يغتفر فيه فى الدوام وتابعا ما لا يغتفر فيه فى 00 
ومقصودا 00 أعنى النذر باحدها منجزا فان كان بعتق أو ما يؤل اليه كنذر لله على أن 
أتصدق ذا على أيه فلا توقف فى جوازه لتصرحهم بجواز التفریق بالعتق والشذر به حکمه 
شكيه اا الصورة الاولى فواضح واما فى الان فلن الاك فا للنذور له وقع ضمنا والثىء 
يغتفر فيه ضمنا مالايغتفر فيه مقصودا ومن ثم جوزوا ا ماك الكافر فىهذهالصورة 
ا ذكرناه وان كان ليس بعتق ولا ما يؤل اليه كعلى أن أ هب هذا القن لزيد فالذى يتجه النع 
فى هذه الصورة لان اانذور به فى هذه الصورةوان/ علکالنذور له الا بالة بض غايته| نمكالمر هون 
يجامع ان كلا منبما لا ماك الا بالقبض فد ات[ عنم اتفریق باطة فكون الذر أولى لان 
ِ قبل القبض ی له مطالبة الو اهب عا وهب‌له لاف النذور له مطالية الناذر قبل القبض 
ما نذر له به فتعلقه أتم من تعلق المتهب فاذا امتنعت المبة مع ضعفها عن تسویغ المطالبة فالنذر 
القوى على تسويغ المطالبة أولى بالامتناع والله سبحانه وتعالى اء ( وسئل ) رضى الله تبارك 
وتعال عنه عن قوطم بحرم بیع العنب لعاصر ار ویصح والسلاح للحری ولایصح فاالفرق بیبا 
2 فاجاب ب ) بان الاول فيه تسیب بعيد للبعصية لاحتياجه الى الحصر العامة 7 بیع الحديد 
ری يغاب على الظن انه بجعله سلاحا خللاف بيع السلاح نفسه ( وسئل » رجه الله تعالى عن 
حدوث العيب بعد القبض فى زمن الخيار ما حكمه و فاجاب) 9 الله تعالى بعلومهبقوله قال ان 
الرفعة القياس ينا بناؤه على ما لو تف حیایذ 3 قبلالفسخ والارجح على م ما قاله الرافعی أنقانا الاك ب 
اتفسخ لعدم امکان نقل الاك والا فلا اه ويفبم من التعليل ان الاافسأ خ عام عام فا اذا تاف !1 
بآفة أو باتلا فأوالبائعالمشترى أو غيرها وهو و اهر قاله بعض المتاخرين ولو عببه 2 
والصورة ما سيق فان فسخ البائع غرم الشبری وت جمیع امن وان أجاز فلا شىء 
اام الله تعالى بعلومه عمن باع مرة ة بشرط القطم جاز لامشتری عا خلاف 

ما لو اشترى عبدا بشرط العتق فا الفرق <إفاجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله العتق مستحق 
على المشترى فايس له نله الى غيره لاف القطع فانه يسقط بالتراخى لإوسئل) رضى الله تعال 
عنه عمن قال بعتك کل صاع من هذه الصيرة درم لا ص € وهو مشكل ما لو قال والله 
لا أطأكل واحدة منکن فانه يصير موليا من جیمون فا الفرتی ‏ فاجاب ) نفع الله تعالى بعلومه 
و بر کته شوله لا اشكال لان الحالف عبن المولى منبن اععى كل 5 من سائه خلاف سكلة 
ابيع فان المذکور فيها ليس تعیینا للمبيع بل تفصيل لمن صيعانه وإلا لزم ان يكون من جع 
الصيرة درهما واحدا فالمبیع بول ففسد البيع إ(وسئل) تفعنا الله سحانه و تعالى بعلومه عمن 

قال" اشر کتك فما اش ريته صح وح ل على المناصفة خلاف ما لو قال بعتك هذا بالف لف درام 
ودنانیر 1 بصح ا الفرق بينهما فا جاب € رحمه اله تعالی بقوله فرق بان الاشتراكحيث يطلق 
فى الملهة الثانة فانه لیس ظاهزا فى 


ذلك 
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ذلك بل حتمل أنه أراد تساوى الواجب من كل وتفاوته ولامرجح فبطل للايهام وعدم الرجح 


لإ وسئل )€ رضى أيه تعالى عنه بما لفظه ماحقيقة النقد وهل لفظ الدرمم والدينار والذهب 
والفضة يعم الضروب وغره أو يختص,المضروب وقد وقع للشيخين وغبرهاتقييد ذلكبالمضروب 
فمل ذلك حقيقة أو مجاز ( فجاب ) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله فسر الشيخان وغرها النقد 
بالدراهم والدنانير المضروبة فحتمل أن لفظ المضروبة صفة مخصصةأو موضحةفلامفبو مها اکن 


فول الماوردی رجه الله تارك وتعالى قد يعبر بالدراهم عن غير المضروبة يرشد الى الثابى ان ١‏ 


جعلنا التعبير به عنه مجازا وهو الظاهر من استقراء كلامم ولان المتبادر من لفظ الدينار والدرهم 
اما هو الف نم الذهب والفضة 9 مطلقا من الدرا م والدنانير لصدقب| بغير المضروبة فاذا 
قيدا بالمضروبة ترادف الدراهم والدنانر على ما مر فعلم ما تقرر أن وصف النقد بالضروب 
لامفبوم لدومن ثم اعرض‌وصف الحاوى واحررله به وان لفظالنقدلایشمل الفلوس‌وان‌راجت 
ومااقتضاه كلام الشيخين فى البيع من شموله لها فذير مراد بدليل كلامها فى باب القرض 
او سئل) رضى الله تعالى عنه عما اذا غلب من جنس العروض نوع قبل ينصرف الذكر اليه 
عند الاطلاق فى العقد کالنقد او يفرق ۷ فأجاب )نفع الله تباركو تعالى بعلومه بةولهالذىرجحه 
فى اصل الروضة الاول وكذا رجحهف اتجموع قال وصورة المسئلة انيبيعصاءا من الحنطة بصاع 
منبا أو بشعر فى الذمة وتبکون الحنطة والشعير الموجودان ف اللد صنفا معروفا | و اغالا فالبلد 
١‏ عاتم ر بعد العقد ويسلمه فى المجاس ۱ ه و تأمله يعرف انه لافرق بين ان لایکون 
فى البلد غير اللوع الوصوف أو تتمدد الانواع ویغلب احدها وهو ظاهر وبه صرح الذز زال 
وغیره وان وقع نزاع فى ان عبارة التولی التى نقل الرافعى المسئاة عنها هل تفهم ذلك أو تقتضى 
التخصيص ولكن الق الاول وقياسه ماصرخوابه ايضا من انه لو وقع التعامل فى باد بنوع 
واحد من الفاوس العددية او بأنواع وأحدها غالب انصرف الاظلاق اليه وكذا فى الثیاب ومن 
ثم قال ابن الصباغ لو قال بعتك هذا بعشرة اواب واطلق وكان لما عرف انصرف اليه کالنقدین 
, وسل 4 رحمه الله تارك وتعالى هل جوز التعامل بالفلوس العددية نوعا فىالذمة واذا تعددت 
انواعا فهل يأتى فی کل نوع منها ماذكروه فى النقد وهل یکین التعبين بالنية كالخام والا فا 
الفرق وما الفرق ايضا يبنه وبين مالو قال من له بنات زوجتك بتى وعينا واحدة بالنية فانه , 
( فاجاب € نفع الله تعالى بعلو مه المسامين بقوله تجوز المعاملة بالفاوس العددية عددافى الذمة ا قال 
القاضى و أقره أن ار فعة وأفى به ان الصلاح رم الله تارك وتعالی بعد ان كان منع منه قال 
القاضى لان القصد اعدادها لازنا ثم اذا تعددت انواعبا اما ان يغلب احدها اوتستوی فان 
استوت فارة تتفاوت قیمتبا وتارة 7 ففى الخالة الثانية لابجب تعيين کا فى البيان واعتمده 
الاسنوی ویژیده قول الرافعی لو كان فى الباد صحاح ومکسرة لم يغلب احدها ولاتفاوت یینما 
صح العقد بدون التعيين وسلم الشتری ماشاء منهیا وفی الحالة الاولی لابد من التعبين باللفظ 
ولاءکفی بالنية وفارق الم يانه .يغتفر فيه مألا يغتفر فى البيع من التعلیق والصحةبالمجهول و اانجس 
وغير ذلك واما مسئلة النكاح المذكورة فى السؤال فالحك الذ كور فيا هو ما ذكره الاسنوی 
واستشكابا بمسئلة البيع واعترض قوله الاصم فيها الصحة بان الصورة الى ذكر الشيخان فا 
الصحة اتماهى فما لو كان اسم بنته الواحدة فاطمة وقال زوجتك فاطمة ول يقل نتوونوياهائم 
قالا ولو كان له بنتان فصاعدا فلا بد من تميز المذسكوحة بالتسمية او الاشارة بان يقول بنتی هذه 
او بالوصف بان يقول بنتى الكبرى او الوسطى وهن ثلاث قال المكتفون بالنية او نوی واحدة 


9 ۳ الفتاوی الکیری ثانی 1 


الدارعامداولاناسا فدخابا 
ناسيا حنث (سئل) عن 
ستعارآعانا من شخ.ص فېل 
. تتضمن استعار به اقراره 
مکی للمعیر برآملا(فاجاب) 
بسا یی إقرارا ءاك 
معبر هأ لما (سشل) عن 
ام أةأقرت بدنلا پنیا 
أحالته م على ذمة زو جبافی 
غببتهوح؟ بصحة او الة 
نیع 
حا کر حنن أن لاحق له 
فی‌دین الو القوانهلوالدته 
م ادعى على زوجماواقر 
ماو قبض‌منه‌شیا و آنظر, 
ف بأقيه من غير وكالة منبا 
فبل يصح اقرار الولدأو 
ا 
مب زوجم بدینبا 
ات اراوادولاتصح‌دعراه 
ولا نظاره‌و ماقضه‌وطا 
مطالبة زوجبا بجميع . 
دينها (سشل) عمن أقر 
9 بحري ةأمةثم اشتراها شمن 
معين ثم تزوجت وأتت 
بو لدم اطلع بان على 
عيب بالثمن ثم استر دها 
فلمن تكون قبمتةالولد ‏ 
(فأجاب) بانه متى فسخ 
البائع البيع بالعيب 
اس ها لعدم اتفاقها 
على عتقبا وأما و لدها 
المذ كورفموحروليس لاحد 
طاب قيمته أما البسائع 
فلاعترافه عدو ئەعل ملك 
مشتر ترما لان‌الفسخ ر رفم 
العقد من حيء لامن أ صله 
وأما المشترى فلاعترافه 


يكونه حر الاصل (سئل) 


عمالو أطلق الاقرار بالباوغ | 


وم يعين نوعا ففى قبوله 
وجپان اما أصح 
(فاجاب) بان الاصح 
استفساره‌لاحالدعو اه 


الختار استفسار ه(سئل)عما 


لوقالله على ألف استتی 


أوأقر ضه منه مائة فف یکو نه 


استثناء محیحا وجبان 
أجما أصح (فاجاب) بان 
الاصح أنه اسشتاء یح 
حتى لا بلزمه الا تسعاثة 
(سئل) عن قول الغزى 
أدب القضاء أقر آخر 
بقبض مال من شخص م 
قالأفرررت ول أقبض فله 
التحليف فلو اقربالقبض 
وبوصول السبب اليه لم 
يكن له التحليف مامثال 
اقراره‌بالقبض و وصول 
السبباليه (فاجاب) بان 
مثالاقراره بقیض امال 
وبوصول السبب أن 
يقر .البائع أو المقترض 
مثلا بقض الف درثم 
وبوصو لاله نأوالقرض 
(سئل) عما لو ثبت دن 
واقراربعدم الاستحقاق 
۱ بتاريخ وأحد هل يقدم 
الدنکاقالهان‌الصلاح ام 


نقدم الاقرار بعدم 


الاستحقاقكقالهالانوارا 
بانه ك ببينة الاق ر ارا ئة | 
فانه يشت به أصل شغل ذمته 


اذلو لاه بعانااقراراطقرله 


| وقوله بای 
۱ ف السئلة الاولى الا کتفاء ا فى المسئلة الثانية لوجود قربنة ثم وهی عدم شمول‌لفظه لبنت الغبر 


| عل القصو د غير النية فلا يلزم من الاکتفاء بالنية مع 


(۲۲3 


الصحة بل رما بشعر قولمما وقال الکتفون بالنة بعد ما قبله إن الا کتفاء بالنية هنا مقالة وجاب 


بان تصحیح الشيخين الصحة ف المسئلة الاولى وان قوی اعتراض ان الصباغ فيا بان الشهود 


لابطاعون على النية يدل على أنهما موافقان للمکتفین بالنية فى السئلة الثانية بحامع أن فی كل من 


المسئلتين ١‏ كتفاء بالنة فان قلت عکن الفرق بأنه فى المسئلة الاولى لم تتعدد بناته واما أتى بلفظ 


«شمل بنئه و شت غيره ورلا بدليا وقصد تزویج شت لس يعيك ددا فکان الل على بلته اولى 
| للقرينة الدالة عله الظاهرة فبه فلذلك أثرت فيه النية خلافه فى المسئلة الثانية فان بناته متعددة 


يشمل كلا مېن وليس ثم قرينة غير از تكون عاضدة ۳ فلا يلزم من الا كتفاء بالنية 


فىحالة شموله لبنته وبعدم ارادة بنت الغير وعدم وجود قرينة هنا ظاهرة ظبور تاك القرينة لأن 
قوله بنتى بشمل كلا من بناته فى حالة واحدة لانه مفرد مضاف ولا بعد فى ارادة أى واحدة 


. منبن قلت جوأ بهم عن الاءتراض السابق فى النكاح وهو أن الشبود لا يطلعون على النية ولذا 


لميكتف بالكناية ق‌اللکاحبانه اما لم يكتف بها ف‌العقد لان الصيغة هىالمقصود والزوجة بالنسبة 
لها أمر تابع فاغتفروا النية فىالامر التابع ولم يختفروه فى الاس المقصود فبذا يدل على الا كتفاء 
بالنية فى الز وجة لكوها آمر| تابعا بالنسبة لاصيغة سواء أوجدت قرينة ظاهرة تؤيد تلك النية 
املا وفيم بعضيم تخصيص السئلة الثانية ما إذاكان له بنات اسم احداهن فاطمة فقال زوجتك 
بای فاطمة فجعل هذ هو محل | لاف لاف مالوقال ی فقط فا زه لا بصح جزما واس کا زعم 
بل | لاف جار فى الصورتین والاوجه فیهما الصحة وعلیه ففرق بینیما وین بعتك هذا بعشرین 
درهها وهناك نقدان مستويان فى الغلبة وقيمتها متفاوتة حيث لم یکتف هنا بالتعيين بالنية بانه 
ليس هنا قرينة دالة عل المتصود بوجه من الوجوه غبر محض النية فلم يؤثر خلافه فى النکاح 
الغير فما اذا قال زوجتك فاطمة أوالاضافة اليه فى زوجتك بنی قرينة دالة 
وجود قرينة دالة علبا الا كتفاء سا 

بنة دالة على القصود بوجه من الوجوه المالة الثانية ان يغلب احد انواع الفلوس 
فحمل الاطلاق عليه كالنقد فان عبن غبرهتعين وصحح الرافعی رحمه اله تعالى أنه لو غلب فی‌البلد | 
دراهمعددية ناقصة الوزن أو زائدتهنزل البيع وغيره من‌العاملات‌علیبا مخلافت الاقرار وااتعليق 
وكذا يقال فى الفلوس بل أولى لان الغالب عدم النظر لوزنما بل لجرد عددها ‏ وسئل) رضى 
اندتعا لىعنهعما اذا كان المبيع أو الثمن فى الذمة فبل يضر جبل العاقدن >متله حال‌العقداذا ذ کر 
فيه مابعلر به مقدار الجلة بالتأمل بعد ذلك املا فاجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله 


۰ 


ذكر الشيخان وغر هما فى مسائل الصيرة وبيع المراحة ومسائل الدور فى تفریق الصفقة وغبره 


عدم قر 


| ذلك مایصرح بالصحة حیثذ كرا مايعلمنه مقدار اة بالتأمل بعد ذلك بالطرق الحسايية كطريق 


الجر والمقالة وغبرهما سواء كان ذلك ما یمسر عليه على العاقدین او غيرهما بلقضية اطلاقهم 
الصحة وان ذكرا قوالعقد ايعسر استخراجه على أهل بلد كبعتك بائة دينار ونصف وربع دينار 
إلا خصسة عشر درهما و سح وعشر درهم فان شرط الصحة فى نحو هذه المسئلة ان بعلبا قيمة 
الد نار بالدراهم فأوكانت قرمة الديئار فيه سبعة عشروثلثا وربعا مثلا احتيج فی‌اسخر اجه الى مز بد 


تكاف حساب لوسر استخراجه على كثير ومع ذلك يصح العقد (وسئل) أبقاه یه سبحانه وتعال ۱ 
ما لفظه وقع فى الثمن خلاف فقيل هوالنقد وقيلماالتصقت به الباء والاصح انه ان كاناحد العوضين 


تکذیباللمقرو لابصارال || ل 1 حتت 
دس س ےگ 


(Y۷) .‏ 
نقدا فمو الان والا بان كانا نقدن أو عرضين فا دخلت عليه الباء ما ثمرة الخلاف وإذا كان الثمن 
آو امن جزافا کفت معاينته هل يعم النقد وغبره وهليقيد ما حيط به التخمین وهل كراهة 
التخمن تشمل الذروع وغيره (فأجاب 4 نفع انهاه وتعال با مهو ب ا قرا تظرر 
رة الخلاق فى سائل متا ره نقدا بنقد فمل‌الاول لامثهن فيه أو عرضا بعرض‌فلا ثمن‌فه 
بل‌هو مقايضة کافاله الرافعی أو مبادلة ¥ ق‌الروضه ومنبا [ذ! قال بعتك هذه الدراهم ببذا العبد 
فعلى الثانى العبد الثمن وعلى الاول و الثالت فى صحة العقد وجبان کالسام ق الدراهم والدنانر لانه 
جعل الئمن مثمنا ومنها إذا باعه توب بعبد موصوف صح فان قلنا أن الثمن مالصق به الباء فالعید 
ثمن ولا بحب تسام الثوب فى ااجاس وان ۸ نقل ذلك فقي لبحب تس ليم الوب لانه سل لم نظرأ للمعی 
وقل لا لاه ليس ليس بسلم لعدم اللفظ والفاوس‌وان راجت کالعر وض و القيمة ۳ الثمن لانبا 
۱ هی اليه وا الناس ويعبرعنه من الثل وقيد الاذرعی ف الغنية عة بیع ا زاف حيث قال 
قضية [ظلاقهم انه لا شترط كيله ولا وزنه ولا ذرعه ولاعده‌وهوظاهر فا خمنه الناظر اله‌عند 
77 أما و مت اسو ا أو كثر غيرها من العدود والموزون والمذروع كثرة 
لاخمن الناظر اليه قدره فى الا كتفاء ء بمجرد معاينته نظر لكثرة ة الغرر ويؤيده انه لوا ع صبرة 
على موضع فيه ارتفاع واتخفاض أ ومائعا ونحوه فی‌ظرف مختلف الاجزاء دقة وغاظام,صح عدم 
إفادة التخمين رؤيته فهو چول القدر اه وما قد به محتمل وحتمل " ترجیح إطلاقيم وفارق ما 
اسنتشید ره بان نو الار تفاع والاتخفاض ثىء لم عط به البصر وجه فمنعه لافادة التخمين أ قوى 
من جرد الكثرة لان البصر مع ذلك حيط بها ظررمنه و لیس ف‌باطنه ما خا لف ماأدركهالنظر ف 
ظاهره فالاوجه ما اقتضاه اطلاقهم والنی فزوائد الروضةوالمجموعكراهةيع الجر زاف‌وهوشمل 
المذروع وغيره وما وقع فى التتمة ما يقتضى استناء المذروع غير متجه ل( وسئل )رضی اللهتبارك 
وتعالى عنه عا إذا وقع البيع او نحوه بفلوسعددية َم ثم قبل قبضهاغيرالسلطآن أو نائبه حسابها بزيادة 
ف‌عددها المقابل بالدراهم اونقص فيه فا الذى يازم المشترى وهل القر ضر و نحوه كالبيع (( فأجاب ) 
نفع اللهس.<انه وتعالى بعلومه المسليين بقوله الذى يلزمه إقباض الثمن منها على حساب ماكان 

التعامل با حالة العقد وان وقع التغيير الذ كور قبل لزومه بان كان خبار المجلس أو الشرط 
باقيا فما تار ولا عبرة با حدث بعد ذلك من التغيير وبذلك صرح ف النقد الشيخان فى فى البيع 
والتووق ف المجموع وزوائد الروضة ‌الرض وعارة التتمة إذا با ع ماله بنقد معين فمن السلطان 
من المعاملة ذلك النقد لايفسد العقد خلافا لابی حنيفة رضى الله تعالی‌عنه ولكن ان كان العوض 
مشارا البه فيسلم ماوقع عليه وإن كان قد التزمه ق‌الذمة فاتى بالقدر الملتزم ف الذمة من ذلك 
النعد ويسل ؛ مم قال وإذا جاء ذلك النقد فعلى البائع كوه ولا خار له لان التغيير ما عاد إلى 
العين وانما قلت‌فه رغيات الناس فصار کالواشتری شيأ فرخصت الاسعار واو جاء با حدث 
لاحب قبوله اه وشمل قوله معين المعين بالذ كر كان لم يكن غالب | وبالانصراف اليه كان كان ثم 
غالب ١‏ ولم يكن ثم غبره و به صرح فالمجموع وقال المأوردى لو حصلت فى ذمةرجلدراهم موصوفة 
فدظر السلطان المعاملة ما وحرمبا علييم لم پستحق صاحب الدرام غشيرها ولم يحر أن يطالب 
شمتبا خلافا لاحد لان نها بة ذلك ان يكونضسا لقيمتا وما فى الذمة لا بستحق بدله لنقصان 
قيمته اه ملخصاوتناولت عبارتهالبيع والقرض وغرهماخلاف عبارة المتولی قبل وقوله وحرمپا 
علي م ظاهرهانتحريم السلطان معتبر فى مثل هذا وأنه بحرمالتعامل با منع من العامل به وليس 
ببعید واستدل له شوله: تعال واو الامر منكم وبقول التووی فى فتاويه إذا اس 


ذلك بالاحتال‌واذا ثبت 
أصل الشغل فلا يترك 
تال تخر الأقران 
الثانىعن الاقرار الحبت 
وهذا بعضما ذ کره أن 
الصلاح ولا مخالفه مأفی 
الانوار فانه مفروض 


ا فالابراءعارةالانوار 


قال أب العياس بن القاص 
ف دتتا تا 
بصك فى أبرائهمنه فان لم 
يكن لما أو لواحد منبما 
ان تارخیما واحد 
أو تاريخ البراءة متأخر 
لم پزمه ثىء وان کان 
تاريخ الاقرار متأخرا 
لزمه وليكن هذا فا 
إذا كان مع كل واحدمن 
ھی رال 
مستبعد (سئل) عمالو قال 
اشبدوا عل* بان لفلان 
ع * كذا هلهواقرارأم 
لام أفى به ابن الصلاح 
أم يفصل بين أن يصدر 
ذلكمنعرف منه استعاله 
فى الاقرار أوبنسبته الى 
نقسه بان بای مهمزة 
a‏ م ( فأجاب ) نانما 
ذ کر عادو الروضة 
0 لزيد على ألف 
۳ قال الشبود 
17 على عأ فيه فلیس 
اقرار کا لو كتب عليه 
غيره فقال اشبدوا على 
ما كتب زيد اه وعللوه 
بان السكتابة بلا لفظ ليست 
اقراراويؤخذهنه أنه لو . 
تلفظ به کان اقرارا وق 
فتاوی الغزالى إذا قال 
اشهدوا على أنني وقفت 


یح أملا کی وذكر 
مصارفبا اول بذ كر شیا 
صار | ميع وقفا و لایضر 
جرل الشسبود بالحدود ولا 
سکوته عنذ کر الحدود 
ام وان نقل بعضیم عن 
الغزالى انهقالإن ماذ کر 
فىمسئلتناليس اقرارلان 
الوجود منه فد آس 
لا صیعَةا خبار فکا"نه‌قال 
اشپدوا على ماتعلدون به 
قبلذلك أمالو انى مزة 
الک فقال أشبد على 
بأن لفلان على کذا فهو 
اقر ارومذاظاهرلاحتاج 
للتنبيه عليه ( سئل ) عمن 
اقر لزید بیقر هل یکون 
كالدراهم فیحمل‌عل ثلانة 


یل مين باق | 


(فاجاب ) بانه يلزم المقر 
لهثلاثة من البقر لانه اسم 
جنس جمعى ويف رق بينه و بين 
واحده بتاءالتأ نف وأقله 
لا كا مع خلاف مس 
۲ 12 
الجنس الافرادى (سئل) 
عن رجل أقرأن‌هذاالبيت 
وانانه ملك لينته قلائة مم 
توف فوجد فالبيت ختمة 
وسقرقو نقدامثلا فبل ستحق 
لبنت بیع لان الاثاث 


يطلقعله کافی مسئلة مالو | 


اختلفالروجان فىأثاث 
الييت على ۳ ان الاضافة 
يمعنى فى ای الاثاث الذى 
الاضا فة- ععی اللام الى 
الاستحتاق فلا بدخل 
النقدو لاا تمتو لا السقرق 
فان لاتستعمل ف اليرت 


(TYTN 


ول الامر الناس بصيام تلا أيام الاستسقاء عند الحاجة اليه يكون الصيام واجبا عليهم قال | 
وم نأخل به عند الحاجة والحالة هذه أثمولك ان تقول حتمل‌ترجیح ذلك وعتمل ترجيح خلافه 
ويفارق مسئلة الاستسقاء بأن الصوم فيبا سنة فاذا أمر به الامام صار واجبا خلافا للبلقيقى ومن 


. تبعه واستشهاده بنص الشافی رضىالّه تعالى عنه على عدم وجوب الصوم مردود بخلاف النبى 


عن التعامل بنقد فانه غر سائغ له فلا تجب طاعته فيهو الذى يتجه فى ذلك أخذا من قوم فى باب 
الامامة تحب طاعة الامام ففغي رأ مر حرم ومن قولم [ذا سعر الامام وجب أمتثاله و[ن‌حرم عليه 
أنه يحرم التعامل مأ ظاهرا لما فيه من شق العصا لا باطنا لتعدی الامام بتحرجم العاملة با نعم 
ان رأى فذلك مصلحة عامة حرم‌التعامل ما مطلقا على الاوجه وإذا تأملت ماتقررعلیت انمسئلة 
الفلوس اولى من مسئلة النقد لان مسئلة النقد فما أبطله الامام بالكاية ومسئلة الفلوس لم يبطلها 
بل غير حساما فان فرض أنه بطلا فبى که‌سئلة النقد أيضا لجريان العلة التى علاوا ما النقد 
فما مر عند ابطاله فى الفاوس إذا أبطلت وتوهم فرق بینپما لامجدی فاحذره بل نقل عن الذاهب 


| الثلاثة أنها قائلة بتساومما فى ذلك ل وسثل ) رضى الله تبارك وتعالى عنه بما لفظه قال فى البيان 


لو قال بعتك بألف درم من ضرب عشرن بدید.ار لم صح لان المسمى هی الدراهم وهی مجرولة 
فلا تصير معلومة بذ كر قیمتبا قال وان کان نقد البلد صرف عثيرين دار لم يصح أيضا لان 
السعر مختلف ولا مختص ذلك بنقد البلد قال ابن الصباغ رحه الله تبارك وتعالى وهكذا يفعل 
النأس اليوم سمون الدراه وشايعون بالدنا نير ویکون کل قدر من الدراهم معلوم بد هي دینارا 
قال وهذا بیع باطل لان الدراه لا يعار ما عن الدنانير حقيقة ولا مجازا ولا يضح البيع بالكناية 
اه کلام صاحب الیبان رحمه الله تبارك وتعألى وقضیته أنهم لو کانوا يعبرون بالدراهم عن الفلوس 
الجدد ويسمون عددا خاصا منبا معلوما عندهم بالدراهم کا فى مصر واقايمبا لم ريصح انيتال بعتك 
بألفدرهم فلوس جدد بل هذه أولى بالبطلان لان الدراهم اذا لم يعبر ما عن الدنانير لاحقيقة 
ولا مجازا مع تشارکپما فى النقدية وکونبا ر وین ووجوب الركاة فى عینبیا وغر ذلكفالفاوس | 
اولى بان لآيطلق عليبا الدراهم لاحقيقة ولا نجازا فما المعتمد فى ذلك 2 فاجاب > نفع الله تعال 
بعاومه ويركته المسابين بقوله ما فى البيان ضعیف كا قاله فى المجموع وأيضا فهو انما بولطلان 

على عدم حور البيع بالكناية وهو ضعيف وعل أن الدراهم لا بر م عن الد نا نر لاحقيقة ولا 
مجازا وليس كذلك بل يعبر م عنبا مجازا ومن ثم قال النووى اذا كير ببا عنبا صح أى ويكون 
تعببره بذاک مجازا كقولك فى عشرين درهما مثلا هذه دینار اذاكان ذلك هو صرفبا ای هذه 
صرف دنار فبو من مجاز الحذف وأيضا فتعليله بان السعر مختاف خلاف فرض المسئلة وبان 
ذلك لاختص بنقد البلد لايضر لان العبرة بباد العقد وأيضا فلان قوله بعتك بالف درهم من 
وتقدير اعدادها بالتعيرعنها بالدراهم إنما هو على وجهالاختصارويقابلكل درهم منبا بعدد حدود 
معلوم حالة العقد فاذا كان مايقابل الدرهم أربعة وعشرين فلسا فكانه قال بعتك باربعة وعشرين 


ألف فلس فالدرهم المعير به عن الفلوس لا جبالة فيه وليس مقصودا وانما المقصود الفلوس 


هو المقصود ثمنا وانما المقصود الدراهم المسماة غير أنه قدرها بما ليس مقصودا بالنقد 
وهی اتقید هنا لنظسا لاغير وماذكره فى الببع جری مثله فى سائر العاملات 


۳ ۱ 

لا وسثل) رضى الله تعالى عنه عمن تال بعتا نصف هذه الصيرةوصاعا من نصفماا لاخر فہل يصح 
آملا( فاجاب ) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله ذكر القأضى أنه لا يصح وخالفه‌الامام رحہما 
لله تبارك وتعالى فقال يصح اذا صححنا بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان لإ وسئل € رضى الله | 
تبارك وتعالى عنه ما لفظه بى الروضةلو قال بعتك هذه الشاة الا رأسبا مثلا يصح اذا كان المقطع 
معلوما خلاف بعتك رأس هذه الشاة وهی مذبوحة فانه لايصح فا افرق( فاجاب )نفع الله بعلومه 
المسلمين بقوله كن الفرق بينها أن المبيع فى الاولى ما عدا الرأس من بقية الشاة وهو معلوم 
لا جهالة فيه وجه لان الفرض أن أ قطع معلوم والمبيع فى الثانية الرأس وهی ما دامت متصلة 
البثة جبولة وان كان المقطع معلوما لانها مشتملة على انعطافات وعروق وأعصاب لا تظر الابعد 
انفصاها فلم يصح يبعا ما دامت متصلة للجبالة لإ وسئل )4 أبقاه الله سبحانه وتعالى قالوا فى البيعلو 
شراظ ها ينا مقتضاه كان لايقبض المشترى الميع أو لآ ينتفع لم يصح وفصلوا فى نظر ذلك فى 
النكاح اذا شرط فيه أن لا يطأ الزوج بين أن يكو ن الشارط الزوجة فلا يصح أو الزوج فصح 
النكاح ويانو الشرط فلا قيل بنظير ذلك هنا ش 
المسلمين بقوله قضية کلام القاضى حسين بل صرعه جربان مثل ذلك التفصيل فى الییم ايضا 
فانه قال لو اشترى طعاما وشرط أن بطعمه لذيره صح البيع أن كان الشارط الشتری فحتمل 
برجیحه وحتمل ترجیح ما أقنضاه کلام غيره كااشيخينرحمهما الله تبارك وتعالىوغيرهامن البطلان 
فى بیع مطلقا والتفصيل فى النكاح على أن للرافعى رحمه الله تعالی فيها شك لاطويلا مقرراق له 
وعلى هذا فقد بفرق بأن لیم لما كان من المعاوضات الحضة التى تفسد بفساد العوض كان الشرط. 
المنافى لمقصوده مفسدا له مطلقا وان وقع من له الحق تنزيلا لاشتاله عليه“ منزلة اشتاله على 
العوض الفاسد بخلاف النكاح فانه من العةود الى لاتفسد بفساد العوض فلم يفسده الشرط الا 
حيث وقع من غير من له الحق لتحقق المنافاة حبذ لمقصوده من‌کل و جه خللاف ما أذاوقع عمسن 
لهالحق لان النافاة حينئذ لم تتحقق من کل وجه فبی كاشتاله على عوض فاسد وذلك لا فسده 
((وسئل) رض الله تعالى عنه من باع فى مرضه عينا قيمتها مائة مخمسين ليس له غيرها وعليه 
دين مائة فا الحم فى هذا البيع لإ فاجاب ) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله قضية ما ذ كروه 
فى الخلم عة البيع فى نصف العين جميع النسين وحيئئذ يثبت المشتری الخبار وقد صرح 
الاوردی رحمه الله تبارك وتعالى بنظير السئلة فقال لو باع المريض وارثه عبدا مائة يساوى 
مائتین ولم بحز الورلة فنصفه بالمائة وصرح الدارمی بثله وزاد جران قولی تفریق الصفقة 
«وسئل) رحمه الله تبارك وتعالی ما لفظه اشتری عبد بين جماعة حصة واحد منهم فيه منه فبل 
يصح ولا کا اذا اشترى فى ذمته بغير آذن سيده ( فاجاب ) نفعنا الله تعالى به و بعلومه بقولهنم 
يصح لان هذا عقد عتاقة ف كار البائع أعتقه وحنئذ فيسرى الى باقیه ان كان الببائع موبرا | 
ببقية قيمته وليس هذا کا نظر به السائل لان الباقين لا عالکون الاعتراض على البائع فى بيع 
نصیه 7 وسئل ) رض اله عنه عا صورته و کله بیع کتاب فیاعه مع کتاب آخر للوكيل فى 
عقد واحد هل يصح فییما آولا ۷ فاجاب ) نفع الله تال بعلو مه بقوله يبطل فى امع ولا بدخله 
| تفریق الصفقة لانه غير ا نفيه ذ کر ه فى البيان سكن قضية کلامپم فى صحة بیعه لعبده أن تفر بق 
الصفمَة بدخله وهو ظاهر «وسئل ) فعا ألله بعلومه عن القول بصحة بيع المعاطاة هل يشترط. 
لفظ من أحدهها اولا ( فاجاب ) نفعنا الله تعالى بعلرمه بقوله لايشترط ذلك کا فيالمجموعوغيره 
لا وسئل ) رحمه الله تعالى عا لفظه ما تقو لون ف بيعالعودة المحروف مک وغيرها هل هو بح 


( فاجاب ) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه ويركته | 


(فاجاب) بانه لا ستحق 
الختءة ولا الاقدولاالسقرق 
لامورمنها أن الاقرارمينى 
على اليقين فقدقال الشافعى 


رطی‌اله‌عنه‌اصل ما أبى 


عليه الاقر ارإ نزم اليقين 


الغلبةومنها أن تقد راللام 
فى الاضافة هو الاصل 


و لذلا حك همع صح تقد بر ها 


وتقدر غيرها نحو دزيد 
ومنها أن مذهب امور 
أن الاضافة لاتقدر بغير 
منواللامونحومكر الليل 
والنبارمقدر باللام عندمم 
على التوسع بل ذهب ابن 
الصائغ الى أن الاضافة 
على معنى اللام على كل حال 
( سئل ) عمن اهم بسرقة 
فضرب ليصدق فأفر وقلم 
بصحه اقراره فبل جوز 
ضر بهأو الامر به (فاجاب) 
أن‌من‌ضرب ليصدق قال 
آلاوردی ان اى حال 
الضرب کره العمل به بل 
پترك ويستعاد فان أقر 
عمل به نقلهف‌الر وضة م قال 
وقبولاقراردحال الضرب 
مشکل لانه قريب من 
الکرهو لكنه ليس مكرها 


۳ اذالمكرهمن! كرهءلىثىء 


واحد وهنا اما ضرب 
یصدق لابنحصرالمدق 
فالاقرار وقول اقراره 
بعد الضرب فیه نظر إن 


۱ غلب عل ظنه اعادة الضررب 


ان يقر وقال السبكى اذا 


| انحصر الصدق فيه وعلبه 


المكرهفالظاهر أنه | كراه 


لانه لا خليه الابه اه وهو 
مأخوذ من تعليل النووى 
فيحمل کلام التووی على 
سر هذه الخالة وقال 


العلائى ماقالهالنووى يح | 


ولا شغى ان كون لهذا 
الاقرارآثروقالالاذری 
فا یفعل فى زمانتا من 
الضرب ليق ربالحق ويراد 
الاقرار مااتېم بهالصوات 
انها كر اهسواءأقربهحال 
الضر ب أم بعده و علمأنهلو 
يقر ضر ب ثا نيا و حينئذ 
فالراجح أنه اذا انحصر 
الصدق فى اقراره وعلمه 
المكره ۸ يدح اقراره 
لانهلا ضخله الابهوكذااذا 
اراد بهاقراره با اتهم به 
وسو ار ال الوب ام 
بعده و عل نهلولم يقر ضرب 
ثانياوقا لالز ركثى الظاهر 
مااختار هالنووىمن عدم 
قبولاقراره فیا لحالینهو 
الذى ب اعاده فى هذه 
الاعصار منظلم الولاة 
وشدة جراءتهم على 
العقو بات اه ولا جوز 
ضر به ولاالامر به (سئل) 
عن رجلين تخاصما فقال 
احدهاللا”"خرانلىعليك 
فضلافقد اقرضتكعشرة 
دثانير ذهباأوصلتتىمنبا 
انیقو بقلىمنباد يناران فى 
ذمتك فقال خصمه 
اق كمك شاراق 
أستحق عليك اللا نية الى 
اعترفت بوصوطا می 
ثم ادعی بها عليه عند 
الجا فانكر فاقام عليه 


اليينةباقرارهالمذ کورفبل اس : 
۰ دص سح و۳۳ 


` يؤاخذبقولهالمذكورأولا 


(۲۳۰) ۱ ۱ 
اچاب > نفعنا الله تبارك وتعالى يعلومه بقوله هو صمح معتدبه يقرتب عليه سائر آحکامه حيث 
خللاعن‌شر ط فاسدكتأقيت وتعليق وشرط ينافى مقتضاه كان تكون الاجرة مثلا لغير المشتريو نحو 
ذلك ولاعرة ما يسبق العقد من تواطوعلی مالو وقع ‌العقد لافسده هذا هو مذهبنا ولاتغی ما 
قد أطاله فى ذلك بعض علاء اليمن مما عخالف ماقررناه وينحو فى اکثره نحو غسر مذهینا 
«وستل ) رحمهالله تارك وتعالى عن نقل الاذرعى عنالبغوى رحمبما اه تبارك وتعالى أنه لوكان 
بين انين أرض مناصفة فباع أحدها منها قطعة مدورة لم يصح فى شىء منبا فا العلة فى ذلك مع 
صحة بيع المشاع هل هی کون الباقى تنقص قيمته أو عمل على ما اذا كانت هذه القطعة فى وسط 
الارض ولا مكن استطراق الشتری اليبا لا فاجاب ) نفعنا الله بعلو مه بقوله صورة المسئلة کا تاله 
بعضهم فیما اذا كانت المدورة من‌الارض الميعة ففغبرطرف مبيكر ببيكار تلكالمدورة من‌الارض 
المدورة كا هو الغالبعلى الاراضى الملوكة وحيئئذ فالعلة عدم تمكن المشترى من الوصول الى المبيع 
لانه محفوف لك الشر يك سواءأ كانت القطعةالمبيعةفى وسط الارض أمطرفها فانا لاجدقطعة مدورة 
من‌ارض و سطبا آوطرفباغر الیکر بيكارهاالاوهىعفوفة بشیء مناجزاءتلك الارض و تصور 
خلو جزء سيرمن بعض تلك الجبات عن الاحاطة لاعيرة بهلانه لقلنه لایکاد يدرك له حقیقهمحسوسة 
فلا مکن الأستطراق منه الا خرق شىء من غير المبيع المشترك فلاجله امتنع البيع المذ كور 
لالنقص قيمة الباقى والالاستوى اذن الشريك وعدمه وقد قيد البطلان بغير اذن الشريك اذا 
تقرر ذلك علم امتناع بيع أحد الشريكين قطعة منالارض المشتركة بغير اذن شريكه حيث كانت 
عفوفة بباقی الارض المشتركةسواء أكان المبيع مدورا أم مثلثا أم مربعا أم غير ذلك کا اشار 
اليه الاذرعى بقوله وقيس به مافى مناهلا وسئل) رضی الله تعالى عنه با لفظه ذ کر الاذرعى فى 
تفر يق الصفقة أنه لو قال احد الشريكين لاخر بعتك نصف هذه العين وكانت يينهما مناصفة صح 
وحمل على النصف الذى ملك البائع فكيف هذا مع ما فى الروضة فى التشطیر انه يصح وحمل 
على الاشاعة حى يصح فی نصف ماملكهفقط فاالفرق ( فاجاب ) نفعنا اله سبحانه وتعالى بعلومه 
بقوله‌ماذ کره الاذرعی رخه الله تارك وتعالی هو ماف زنادة الروضة فى العتق وما رجحوه فى 
التغطير من الاشاعة هوف الصداق فقط والفرق ان الصداق جیعه للزوجة الاان بحصل الفراق 
فلفظباً بالتصرف فيه صدر منبا حال ملكا للجميع ولا مرجح یقتضی اختصاص اللفظ پعض 
الما ك حالة التصر ف دون بعض فحمل اللفظ المطلق على الاشاعة اذ لامرجح واما البيع فانماي.لك 
البائع فيه حال تصرفه النصفف فحمل اللفظ المطلقعلى ماعلکه لان الظاهر ان الانسان لايبيع 
مالا ملکه فبذا مرجح للحمل على الحصر دون الاشاعة فعمل به ل وسئل)رحمه الله تعای‌عن‌قول 
النووی ره الله تعالى فى الروضة ولو وقف على طرف الارض وقال بعتك كذا ذراعا من موقفى 
هذافى جمیع العرض الى حيث پثتبی فىالطول صح هل مايفهم منه من التقييد ما صوره معتير ام لا 
لا فاجاب ) نفع ألله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قوله وقف وقوله فجمیع العرضوقوله الى حيث 
ينبى فالطول تمثيل لاتقييد اذلافرق بين أنيقف عل‌طرفبا أوفى وسطبا اذا عين جبة المبيع من 
مو قفهوءلم مره و لافرق بين أنيقول فىجميع الارض أو نصفه‌او ثلثهمثلا و لا بين ان يقول الى حيث ينتبى 
یالط و لاو يسكتعن ذلك فان‌قو له یمنی‌ذر اعاءن م و فی‌هذا فيع العرض يستلزمان یکون المبيع من 
ا مو قفا لی حيث ينتهىالذراعف الطو ل فذكرهزبادة ایضاح‌کان کره بعضیم لا وسئل)رحمه اه تعالی بما 
لفظه لا خفی عليكم ميقع فى بندرجدة والاسكندرية وغيرهما من أيه قدیباع لشی.بسعر گذائم 
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عليه وللوزان ثىء وللحمال شىءوقد ادون 


وزن هو و زظرنه وصعط لظرف مقدار معلوم مصطلح 


دخول الظرف وقدلافا الحكم ق‌ذاك كله ر فاجاب ) نفعنا اللهتعالى بعلومه بقوله الذى دل عایه | 


كلامهم أنه لا أثر للعرف المطرد فى ذلك وغيره بل ان اشتمل البيع على جالة أو اشتراط ما ليس 
مبيعا لغير مالکه أو نعو ذلك بطل البيع وأما ماأفى به بعضهم فى نحو ذلك مما خالف ذلك حيث 
قال انه بجرى فى ذلك على العادة الطردة م قاله أبن عبد السلام فى الوقف بالعرف المطرد يقتضى 
أنه شرط فى العقد أن الجميع من الظرف والظروف میم كل كذا منه بكذا على ما اعتيد 
وحط من ذلك قدر عشرين مثلا فلا بحب ثمن زيد فى مقابلته وكان العشر أو نصفه مردودا على 
ذلك بالتوزيع وما جعل ف العقد ثمنا القنطار مثلا فهو ثمن له ولا رد عليه من الموزع فكانه 
SECA‏ ی قنطارمن الظرف والمظروف بکذا وهذا ما لايتردد 
فه أحد للاجماع الفعلى السکوتی فى الاعصار والامصار ولآن العادة حکمة ولا فرق فى ذلك بينان 
بکون المبيع لمن يعبر عن نفسه نفسه أو غبره اه ففيه نظر والفرق بين المبيع والوقف ظاهر والاجا ع 
الفعلى ليس موجودا وکون المادة يحكمة فما للعادة فيه دخل وهذا ليس منه ثم رأيت البلقیی 
مثل‌عن بیع ما يوزن كل قنطار منه بوزن معلوم على ان يطرح أرطالا معلومة بسبب الظرف 
ونحوه‌وقد يزىدوقدينقص عن القدر المطروح فأجاب بان البيعفىهذهالحالة لايصحوهو يو يدماذكر: 9 
ویژیده أيضا قول الرويانى كالاداب لو قالبعتك هذا الثمن بعشرة على ان أزنه بظرفه ثم اسقط 
منالثمن بةسط وزن‌الظرف ان علباعندالعقد وزنهوقدر قسطه صح البيعوإن جبلاه أواحدهما 1 
يصح لجرالةاثئمن قالوا وهذا مخلاف مالوقال بعتك هذا السمنكل رطل بدرهم ثم اطر حوزن الظرف 
۱ فا نه يصح لان حاصله بيع السمنجميعه كل ر طل بدر هم فلا .يض رجبالةوز نالظر فاه ويؤيدهايضاإط باقیم 
عل انه لوقال بعتك هذا السمن کل‌رطل بدرهم على ان وزن الظرف ‌معه و محسب علالشنری‌وزنه 
ولا یکون الظرف مبيعا كانالبيع باطلالانه شرط ف‌یم‌السمن‌آن بوزن‌معه غيرهوليس ذلك‌الوزون 
مبيعا فلريصحهكذا اطلقوه ول يفرقوابينأن بعلاو زن‌الظر ف ام لاو بۇ بده ایضاماق‌شرح | لذب من 
انهاذا اشترىسمنااوغيره من المائعات اوغيرهافىظر فدكل رطل بدرهم مثلا على آن‌بوزن بظرفهو بسقط 


| ارطالا معينة بسبب الظرفولا بوزن الظرف فالبيع باطل بلا خلاف لانه غرر ظاهر قال وهذا‎ ١ 


من المنكرات المحرمة التى تقع فى كثير من الاسواقلا وسئل » رحمه الله تعالى عمن باع أمة ثم 
ادعى انبا حامل بحرو أ نك ر المشترى فمن المصدق منبما ( فاجاب ) نفعنا الله تعالى بعاومه بقوله إذا 
انكر اشیری اصلالمل صدق فان ثبت بالعرض على القوابل وادعى البائع حريته لكونه اعتقه 
اولكونه منوطء شببة او لکونه ی عد بقاعدة يصدق مدعى الصحة (وسئل) رحمهابله 
تعالىعمن قال أد حقى الى هذا الصى هليبراً اویفرق بین العين والدين ( فاجاب ) نفعناالتهتعالى 
بعلومه بقولهالذى عليدا كثر الاصحاب انه لایر فى الدين بل صرح بدجمع منهم انه لایصح قبضه‌العین 
ايضا وأماماذ فى الو سبط منانه لو قالرد الود بعة اليه برىء فالبراءة فيه ليست لصحة القيض بل للاذن 
منه المتزل منزلةالاذن فى الاتلاف ولو اذن لهباتلاف ماله فاتلفه لم يضمن و أنعصى وما فى البيان 
من صحة قبضهو لو للدن ضعيف على أنه ناقض نفسه فقال فى بحل آخرلایصحلا وسل رجه أله 
تعالىعن‌المقبوض بسوم الاجارة أوالبيع هل تضمن منافعه‌لو مكث مدة عند القابض ١‏ ملالا فاجاب )€ 
بقوله الذى ذكروه أن المقبوض بالسوم مضمون فيحتمل شموله للمقبوض بسوم البیم والاجارة 


وللعين و النفعة ويحتمل تخصيصه بصن اقبوض شوم بیع خللاف معفعته و بخلاف ۱ 


لا به ذ كر هبصيغة الاضی: 


© على سميل المن والحكاءة 
| لا ق‌جواب‌الدعوی‌عله 


بذاك کالو قال كانت على 


0 أو کاناك عند یکذ افانه 


| ليس اقرار لانهیعترف 
ق الال سىء والاصل 


راءة ذمته وسوا ذلك 
ألدين والعین‌کاه و مصرح 
به كلام الشيخينو غب رهما 
(فاجاب ) با نه تلز مه العا نية 


| الدنانس لصمه لاقراره 


بقبضها منه إلا أن ثبت 
اقراضه أباهفقد قالواولو 
قال أخذت من فلان 
۳ كان لى عنده قرضا 
أو وديعة آمر بالرد ال 
المقر لثم بالدعوى ولو 
قال أعطانى ألفا لاشترى 
له به العبد وقد اشتریته 
نه وگذ به بطل اقراره 
فى المدو ازمه‌الالفالتی 
أقرلهما والفرق بين مسئلتنا 
وین ما 5 كرق الال 
و اضح (سئل) عن جماعة 
لهم دنعل شخص و فاهم 
بعضه 2 قأرضهم عن 
بعضه الآخرثمأقركل من 
الفريقينأنه لابستحق على 
الاخر حقا مطلقاووسع 
الالفاظ 3 ادعی نسیان 
قدر 0 
أن ماادعی نسيانه يانه ذ کرفی 
جس الخصومة مرارا 
وأحضر من ده ورقة 
مسطرا بها القدر المتصادق 
عليه فپل تسمع دعو اه 
ام لا ( فأجاب ) بانه لا 
تسمع دعواه أذ سا نه 
لذلك القدر عقب‌ماذ کر 
بعيدنادر فلا پلتفت اليه 


ا وصارکالوعلق‌ظبارزوجته 
عل فعله ذا کراللتعلیق م 
ادعى نسيانه للظبار عقب 
فعله فامسکیا فاه ..يصير 
عائدا (سئل) عن شخص 
آب رآ شخصانن دنله عليه 
ثم ان لس آقال الدن الذى 
يكو ناقر ارايهام لا(فاجاب) 
لایکون اقرارابه‌لان‌ماانی 
به جملتواحدة ينافى اولها 
آخرها فيلغووبراءةذمته 
من ذلك القدر تناف‌الاقرار 
بهلمرئهفصاركالوةالدارى 
هذهاوثوبىهذالزيدومالو 
قالله على الف من ثمن 
خر أو کلب فعلم أن هذا 
لين من تعقیب الاقرار 
بر فعه كقو لهلهعی‌من‌ثمن 
خمروحتمل بدلا لةالسياق 
على ( سئل ) هل اقرار 
السفه: فيا كنت ينا 
صحيركاقالدالز رکش یم لا 
( فاجاب ) بان اقراره 
ال کور صیح کا لو أقر 
بقصاص فعفا مستحقه‌عن 
الدية, (سئل) عن قو هم 
انه لو اقر بعين صدق فى 
دعوىالوديعةوالردوالتلف 
هل بشمل مالوقالالمقر له 
اتماهىعاربة أو لافانقائم 
نعم فا الفرق بینبا وبين 
مااذا قال المالكأعرتك 
وقال‌الاخر أودعتنى فان 
المصدق الالك (فاجاب) 
بانه انما یصدق القر فى 
دعوى الوديعة لان لفظه 


ليس فيه میدل علضمان || 


(YY | 
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الو تم الاجارة عينه ومنفعته وللنظر فى ذلك محال ولكن الشانى هو النقدح لات بد ١‏ 
المستأجر بد أمانة فلا يضمن العين والوجب لضان النفعة اما العقد أو التعدی وم بوجد واحد | 
منهما (اوسئل) رحه الله تعالی عا اذا تلفظ البائع بالصریح فاجاب الشتری بالکناية أو عکسه ۱ 
فېل هومن توافق الايجابوالقبو ل (فاجاب ) نفع التهتبارك وتعالى بعلو مه بقوله نعم‌هومن توافقهما ۱ 
فبصح العقد بلا توقف فى ذلك لنراجع كلامهم ( وسئل رحه الله تباركوتعالى عن الفرق بين | 
بطلآن البيع بعتك نصفك ووقوع نحو الطلاق بطلقت نصفك ( فاجاب) نفع الله تبارك وتعالى | 
بعلو مه السلمین بقوله الفرق ان نحو الطلاق والعتق عبدت فيه السراية والتعبير بالبعض عن الكل 
فاثرذاك فيه خلاف نحو الم فانه يشترط فيه وقوع الخطاب حا وبعتك نصفك غبر حم أما | 
على السراية فواضح اذ البيع لا بقلبا وأما على التعبير بالبعض عنالكل فلانهبجاز ۸ تقم عليه | 
قرينة (وسئل) رحمه الله تارك وتعالى هل تجوز المعاملة بالمغشوشة وهل هى مثلة وما الراد 
بكو نما مثلية هل هو ق‌السکه أو فى قدر الخش أوفىغر ذلك ل فاجاب ) نفع اه تبارك و تعالى بعلو مه 
المسلدين بقوله ال كثرون عل‌جوازالعاملة چا وان‌جبل قدر مافيها من‌الفضة وف التتمة ان جوزنا 
المعاملة ها فبى مثلة والافبی متقومة واذا أتلفت قال ان الرفعة ضمن قيمتها بالنقد الاخر 


| وبالمكس بلاعلاف وکانه أذ ذلك من قول الشیخ ی حامد وغبزه ف الدعوى ما أنه يذكرقيمتها 


من‌النقد الاخر وهذا منهؤلاء الماعة فيه تصریح باما متقومة فان‌قلنا نها مثلية کاس عن النتمة 
فنبنی کا قاله السبک والاذرعی ضمانها مثلها من السكة التى أتلفت وان جبل معیارها أو من سك 
اخری ان راجت رو اجبا وم تتفاوت قیمتبا (اوستل) رضی الله تبارك وتعالى عنه عا اذا خرس 
البائع او الراهن قبل الاقباض أوفى زمن الخيار أو نحو ذلك ول يكن له اشارة مفبمة فا الحم 
ا فاجاب) تفع الله تباراك و تعالی‌بعلومه ااسلین بقوله یقوم القاضی مقامه فيفعل هو اونائه‌مافه 
مصلحته وسئل ) رضى الله تبارك وتعالى عنه هل ذ کر حدود المبيع وما يعرف به فى العقد عا 
يطول به الفصل أولا لا فاجاب ) نفع الله تعالى بعلومه السلبین بقوله هذا من مصام العقد بل قد 
يكون منواجباته اذا توقفت معرفة المريع عليه وحثثذ فلا.يضر ذ کره وانكاناعارفينبّلاك الحدود 
قبلالعقد لإ و سئل ‏ رضى الله تعالىعنه عما اذ اختلفا فى رۇ بة المبيسع فمنالمصدق منها لا فاجاب 
نفع لله تعالى بعلومه بقوله المعتمد الذى صرح به الشیخان وغيرهما ومثى عليه البلقیی وغيره قال 
ولا تغتر خلافه أى وان قال به جع متأخر ون کالاسنوی والاذرعى والزرکشی أن القول قول 
مثبتها لانهالموافق لقاعدة أنالقولقول مدعىالصحة ولا ناقدام المنكرعل العقد اعتراف منه لصحته 
ففنه تكذيب لدعواه ولان الاصل فى العقود الجارية بنالسلین الصحة ا صرحوا به ‏ وسئل ) 
رحه الله تعالى عن جاعة اعوا آرضا رعا صحیحا وحکم 4 حا ؟ حنفى المذهب ومضى عل ذلك 
سنون فادعى البائعون أن ذلك ال مبيع وقف علينا .فول تسمع دعواهم بعد الشوت لدی الجا م 
و الحم به فاجاب ) نفعنا الله تعالی بعلومه بقوله هذه المسئلة مع قطع النظر عن حكم الحنفى 
الذکور تناقض فما کلام لشیخن فى مواضع والعتمد فيبا بل الصواب ان البائم ان قال حين 
ابيع هو ملکی تسمع دعواه ولابينته وان لم بقل ذلك بان‌اقتصر على بعتك معت دعواه و بینته 
فان لم تکنله بينة حلف المشترى انه باعه وهو مادک وحكم الحا کر المذ کور لا منع ما ذ كرناه 
من التفصيل فقد صرحوابانه ليس من‌المرجحات وما فى أصل الروضة عن‌الشیخ أىاسحق لايخااف 
ماذ کر «وسل) رحه الله تبارك وتعالى عمن أقر بالبيع وقبض الثمن عم ادعىأنه لم بقبض و آنه 
قدم الاشباد على القبض قبل تسمع دعوأه تحاف خصمه اولا لا فاجاب ) نھنا الله بعلو مه بو له نعم 


2 
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تسمع دعواه لتحليف خصمه کایصرحبه کلامپ‌فی.اب الرهن واماماوقع ف الجواهر فى.اب الاقرار 
من أن المذهب أنه لا تسمع دعواه لتحليف حصمه ق‌هذه‌الصورة ففيه نظر نقلا ومعنى نالو جه خلافه 


ل( وسئل ) رضى الله تعالى عنه ١ا‏ لفظه لاخفی ماعليه اليبود والنصارى هبيع النور وتعاطی 
الربا وغير ذلك فیل تحل معاملتیم وهداباه, وتحرم معاملة من أكثر ماله حرام أولا (فأجاب) 
تفعذا اللهبه بقوله حيث | يتحقق حر امأ معيناً جازت معا ملت م وقبول هديتهم فانه >لى الله عليه وسم 
قبل هداياهم أما إذا تحقق كن رأى ميا بیع را وقيض ننه واعطاه ملسم عن دن أو غيره 
فانه لا حل ملس قبوله کا قاله الشبخان و نقل الزرکئی وان الماد عن النص ما بو افقه ووجبه 
ان الاعتبار بعقیدتنا وان كنا نقرهمعلى ذلك وكذا يقال فالا كلمن أمو ال الظلمةومن! کثر امواله 
حرام فيكره مالم يعم عينالحرام أومااختلط بهويمكن معرفة صاحبه وا النجموع فانم عکن معرفته 
صارمن اموال بيتالمال وحديث البيوق وغيره منلميسأل من أن مطعمه ولامن أبن مششربه ل يبال 
أله عز وجل من ایو اب ج أدخله ظاهر فيمن يقدم على تناول ما <ل بيده وان عم أنه من 
حرام فأما من لم يعلم فلا يصدق عليه ذلك وان اقتضى الورع تركة وقول الغزالى فى غير البسیط 
تحرم معاملة منأ كش ماله حرام بالغفى المجموع فىرده وقال ليس من مذهينا واتما حكاه أصحابنا 
عن الامرى المالكى ولوعام أنأ کثرمانی بد السوقة حرام ل يحب السؤال خلافا للغزالى ووافقه 
ان عبد السلام فا لو اعترف أن بيده الف دينار حرام فا واحد حلال کا لو اختلطت حامة 
بربة بألف حامة بلدية وفرق بأن هنا أصلايعتمد عليه وهواليد المقتضية للحل مخلافه یم سل الخامة 
ومنثم ام خرجوه على القولين ف‌النجاسة والطبارة لانالاصلهنا الحلوترجح اليد وليس هناك 
مثل هذا الرجح فثار الخلاف وفارقايضا مالو اختلطت مذ كيات محصورة ميتآت حصورة بن الميتة 
حرام لذاتها ولاقرينة تدل عليهاخلاف الحلال بيد من! كثر ماله حرام وظاهر كلام المالكية تحر.م 
الاخذ والمعاملة إذا كان الا كثر حراما واشتبه واختلف فيه الحنابلة لإوسئل) رحمه الله تعالمعين 
باع شيأ فى بده لابدری هوله أملا وقبض ننه فېل بحل له اولا (فاجاب )نفعنا الله تعالى بعلو مه 
بقوله قال فى البحر ينيثى أن لاحل له لانه مكلف فى نفس الاس الاحتباط ماأمكن وهو ظاهر 
إذا اجتبد فام يظفر بعلامة تدل على أنه له ولانظر لدلالة اليد على الماك لان عله بالنسية لغير ذى 
اليد وأما ذو اليد إذا لم يدر استنادها لما يدل على اللاك فلا تکون دالة على الك فى حقه وحتمل 
خلافهأخذا بعموم قوم اليد دالة علىالملك و دل للاولجواز معاملة منيعلم اختلاط ماله حرام 
من غير وجوب اجتباد فى تمييز الحلال من الحرام ووجوبه على ذى اليد إذا اختلط مافيها تحرام 
وعلل بان العبرة ذلك به لابنا,وإذا جبل و تصرف فی المشته من غير اجتباد فالائم عليه لا علينا 
فان قبل كيف عول عايه مع العلم بظلبه وفسقه قلنا لان دلالةاليد كافية على انهىالروضةوالمجموع 
قال لو اخر فاسق او كتابى انه ذ کی هذهالشاة قبلناه لانه من أهله ذ کر ه فى التتمة اه وسئل ) 
رحمه الله تعال عن قوم عرفوا بعدم توريث البنات كاهل جيلة ۳ - م ابو نه لگ من الب 
واللوز والزببب ( فاجاب) نفعنا الله تعالى ببرکته وعلومه بقوله ان علم أن ما بابدهم | کتسیوا 
هذه شیا من وجه حل او لم‌یعلم‌شی. لاح عل مابايدم با محر مة و نحل معاملتهم مع الکراهة ان 
کنا کنر مابايدهم حراما ولا يحب سوام عن الحلال والحرام خلافا للغزالى فيهما وإن لم 
يكن لهم إلا ذلك الموروث فان عليت عين مالک وبقاؤه لم بحر تصرفهم فيه وان فقد المالك او 


جبات يده فهو مال ست المال وان كانت العين ا موروثة ارضا فزرء ا ببذره حل صر فه فيه 


. وتعاقت أجرة الارض رل مته وللبحب الطبری ۳ ذلك افتاء فيه التحذير عن الشراء منم والتغلرظ 


[م .سم ب الفتاوىالكيرى__ثانى ] 


و لادشة وصورة المسدلة 
ن‌العین باقیة‌عند اقراره 


وحيائذ لا تسمع دعوى المقر 


لها نهاعاريةلانماغيرهازمة 
إذ لاعمان بسيبا على 
المستعير فانوقع هذا 
الاختلاف رود تانبا 
فالاصح تصدیق الالك 
سمينه فاذا حاف عل فى 
الوديعة ضمنها المقر لان 
الاصل عدم الاثتان الدافع 
لاضمان ولان الاصل أن 
من‌کانالقول قو لق امال 
الاذن كان الةول قوله فى 
صفته على أن إعطهم صرح 
بان المصدق المقر وأبه 
لاضیان عله (ذا حلت 
(سئل)عمن قيضت صداقبا 
من مير اث زو جپا و اقرت 
آنها بعد ذلك لا تستحق 
عليه و لاعلى احد من‌و رثنه 
ولا فى ترکته حتا ولا 
استحقاقا ولا دءوی ولا 
طلا ولا فضة ولا ذهبا 
ولادیناو لاعبناو لاصداقا 
ولا بقية من صداق ولا 


كسو ةو لا نفقة و لامتعةو لا 


مر را عن ذلك ولا حقا 
اق ولا شا قل 
ولاجل اسلف من‌الزمان 
وال تارخه وأبرأت 
دمم و ده وامانتیم 
البراءةالشرعيةوهى جا هة 
أو ناسیه‌اما تستحق عليه 
فرشا أو توابعه كاحاف 


وغيره وآلةأكل وشرب 


. وطبخ فبلإذاادعتالجبل 


او الأسيان بقل قولها 
ينما وتطالب 
عقا من ذلك أولا وإذا 


قل ببول قولهاوظاابت ‏ (۲۳۵) 


۷ 00 7 0 على فاعله وهو ول علىان ذلك ورع والا فهو مخالفلقواعد المذهب ل وسئل) رضی الله تعالى 
اذاعان عنقأ أولاواذا عنه عن‌شراء الارقاء الوجودن فىالاسواق مع عدم التخميس كيف عل واحتال جلب كافر لهم 
اطردت عادة مثلا ]| بعيد وللتووى رحمه التهتبارك وتعالى ‌ذلك تصنيف بينوا حاصله 7 فاجاب ) نفعن انت تعالى بعاومه 
الط حاسا تعطاه أو لا بقوله حاصل المذهب ؤذلك انه حرث ۸ يعلم انه من غنيمة تخەس ول تقم حل‌شراوه‌لان‌طریق 
(فاجاب) بان يكل فا ملک وان‌کان الرق ا الکفر لابتحصر ق‌النيمة لاال ان كون حرییا أخده من حری أف 
ماق پلا بو جوب ]| قبر حربيا واسترقه ولوأباه فانه ب لکەمن‌غبر آن‌خمس عليه نعم لو قبر أباه أو ابنه عتقا عليه فلا 
ذلك ما على زوجباحين ]| يصح به مما کا رجحه الشيخان ومع ذلك فقد قال الاصحاب‌ان المسلم اذااشتراه منهوآخر جه الى 
اقرارهااذا كانتمن خفی بلادنا مللکهبالقېر وكذا لواشتراه من‌حری‌شراه‌من اصلهأ وفرعه وکا طری‌فیما مرالذمی‌فمای خذه 
عليبا ذلك ويقبل قوها || الذميون من ال حر ين بقتال أوغيره لاش أيضا فمتى احتمل کون الرقيق من هذه الانواع ۸ 
يمينها فى نسيانها ذلك ]| بحرم شراؤه ولا وطء الاثثى منه اععادا على ظاهر اليد لاحتمال اتتقالها اليه شرعا أما ما مر 
حینئذ فاذا حلفت ين || أوعدن سرقبا على ما يأتى أو بشرائه سا من أهل الفىء على رأى الرافعى أو كلبامنهم انكانت 
الجبل أوالنسيان أوجب ]|| فأ أو من الغانمين ان كانت غنيمة وقد كان بعض المتورعين اذا أراد التسرى مجارية اشتراها ثانيا 
الا فا ذلك مراع من وکیل بیت المال. ومثله القاضى بناء على ما فى فتاوى السبكى ولا يبقى بعد ذلك الاحتال بقاء 
حال زوجم من 2 ۱ امن أو بعضه فى الذمة وهو سبل وان عا أن الاخذ له مسل ولو بسرقة أو ثبب لم بجر الشراءمنه 
وأعسارومى اطردتعادة || قبل تخميسه بناء على وجو ه‌حتی فى نحوالمسروق وهو مار جحه‌الشیخان لکن رجح مقابله مرجحون 


أمثالها پکون آلة طبخبا واعتمده کر من التأخرن فعليه حل شراؤه و أن تخس وعل الاول حمل‌قول أكابنا أصول 


نحاساوجبهاذلك کلام || الكتاب والسنة والاجماع متظاهرةعلى تحريم وط. السرارى اللاتى لن اليوم من الروم اند 
فد 0 مول والترك الا أن ينصب الامام‌من يقسم الغنائم منغيرحيف وقول‌الفزاری لا يحب على الامام قسمة 

4 7 || ففتصنيفهفالمسئلة ووافقه ابن الرفعة والسكى وغبره.ا بانه خارق للاجماع فىذلك ولو انتصرلقول 
5 0 1 0 أنى حنيفة وحكى عن مالك وأحمد رضی اله تبارك وتعالى عنهما وأن الشافعى رضى الله تعالى عنه 
ل 5 قولا اله وهو أن الامام 5 الامبر اذا قال الغا مين دون غيرهم قبل الغنیمةلابعدها من ديامن 
و بش لك ما‌الباب و 1 يا REET‏ 0 
الباذسن سا وة الغنيمة فرو 4 صع لكان له وجه و عله فلو کان الامام ۳۳ يمون مقلدین لای حسهه وفعلوا ذلك 


فبل يحل لاشافعى ما دام على معتقده الشرآء مهم الاوجه لا لاله يرى آنبم غير مالكين عنده فان 
قلد امامهم جاز فان قلت اذا علم م۱ غنيمة لم تخمس فبل له طريق الى تہ کہا قلت‌ان علت عين 


الناعین فلا طریق ای ذلك والامان أيس من معرفتبم فبی مال ضائم وهو لبيت المال وحيائذ 


تتعلق ,آداب القضاء فى 
الروضة ( فاجاب) بأنه 
0 فلن پستحق فى خمس الصالح شا أن بت كما بطريتق الظفر اذالم يتمكن من الوصول الىحقه من 

0 7 ]| بيت الال کا اقتضاه کلام انجموع حيث قال عن الذزالىوأقره لول بدفعالساطان الى کل الستحقین 
حقو قبم من بيت الال فبل جوز اخذ شىء منه قال فيه أربعة مذاهب آحدها لا جوز لانه مشترك 
ولادری حصته منه حبة أو دانق أوغيرهاوهو غلو والثانى يأخذ قوت کل‌بوم فيه والثالث كفاية 


تأ ىدن ثا بتفى الذمة 
وليست هذه مسئلة ان 
الصلاح د : 0 سنة والرابع يأخذ مابعطى وهو حقه والباقون مظلومون قال الغزالى وهو القياس لاله ليس 
a‏ علي چا ]| مشتركاكالغنيمة والممراث لان ذلك ملك لهم حى لو ماتوا قم بين ورتېم وهنا لا يستحق وارنه 
وتا خیم واحدقانا كم شيأ وهذا إذا صرف اليه ما يليق صرفه اليه اه فتقرير النووى وااغزالی رحما الله تبارك وتعالى 
بینةالاقر ارلانه‌ثبت با ]| على ترجیح الرابع لکونه القیاس ظاهر فى اعتهاده لذلك فیتفرع عليه جواز الاخذ ظفرا سواء 
الشغل وشككنا فى دفعه || أكان هناك أحوج منه يا اقتضاه کلام البغوى أم لا خلافا لسبکی وبه صرح ان الفركاح وان 
والاصلعدمهثم استدلله جاعة حيث قال فى النال الضائع ولن كان فى يده [ذا عدم الحا كر العادل أن يصرفه لنفسه اذا 


۱ كان 


(ة؟؟ ( 


كان هذه الصفة وهو عالم بالاخكام الشرعيتة أى واقتصر على ما يليق أن يصرف اليه من ذلك 


وبالجواز آیضا صرح الاذرعی بحثا قباسا على مال الغرسم قال بلأولى ر نقلعنعقق عصره الجلال 
احلى ما يقتضى الجواز أيضا فهو المعتمد ودل له أيضا قول ان عبدالسلام انقيل الجزية نلاجناد 
على قول أو الصا العامة على قول وقد رأينا جماعة م نأهل العلم والصلاح لايتورعون عنما ولا 
مخرجون من الخلاف فما مع ظبوره فالجواب أن الجند قدأ كاوا من مال الصالح التى بستحتبا 
أهل العلم والورع وغيرهم يمن جب تقدمه أ كثرها فيؤخذ من الجزية ما يكون قصاصا ببعض 
ماأخذوه وأ كلوه قتصير كمسئلة الظفر اه فا نقله عنه الزركشى من اطلاق منع الاخذ ظفراً من 
بيت المال حمل على ماإذا كان الاخذ غعرعالم بالاحكام الشرعية أو أخذ فوق حقه وإلا فاطلاقه 
ضعيف وإن اقتضى كلام السبکی فى فتاويه اليل اليه وفى بعض كتب الحنفية ان من له حظ فى بيت 
المال فظفر مما هو لبيت الال فله أخذه ديانة لإا وسشل ) رحمه الله تبارك وتعالى عمن قلد اماما 
فى اسقاط الزكاة عنه فمل لقلد من لم ير عدم سقوطبا الشراء منه ولا اعتبار بعقيدته ‏ فاجاب ) 
نفع الله بعلو مه السللین بقوله ف‌فتاوی السبکی ماحاصله انه لورأى مسابا يتصرف تصرفا فاسداً فى 
اعتقاده جائزاً فى اعتقاد المتصرف لم جز له قبضه عن دن له عليه وان كان ما لاینقض فيه قضاء 
القاضى بناء على أن المصيب واحد وهو الاصح مالم يتصل بحكاحا كلانه يفيد الحل باطنا وهذا 
صر يح فى مسئلتنا باه حيث ام يقلد ذلك الامام ولا حا بسقوط الز كاة لاحل الشراء منه 
وهو ظاهر خلافا لمن أطال فيه ما لابجدى والفرق بن الزكاة والمعاملات اس فى عله اذ المدار 
على أن يقدم على مأيعتقد حل تناو له وهو حيث بق على تقليد امامه ولاحك يعتقد عدمحل تناوله 
ولو باع الالك فالذى يظبر آخنا من ذلك أن العبرة بعقيدته بالنسبة ابطلان البيع فى 
قدر الزكاة ومطالبته وغير ذلك من الفروع ولا نظر لعقيدة المشترى ١‏ وسئل) رحمه الله تارك 
وتعایعما إذا باعه دارا بشرط أن يبيعه عبده فالبيع الاول باطل وامآ الثانى فآنأتيا به مع الجبل 
ببطلان البوع الاول فهو باطل أيضا أومع علمبما لا أحدهما به صح فان‌اختافا فوالعلم فبل القول 
قو لالبائع أو قول المشترى ( فاجاب ) نفعنا الله بعلومه بقوله ان اتفقا على العلم أو الجبل فواضح 
وان ادعی البائع أو المشترى انما عالمان والاخر انما جاهلان صدق مدعى الجبل «النسبة لنفسه 
لان جبله لايعلم الا من جبته وقد علم ان احدها اذا كانجاهلا يبطل وان قال احدها انا وانت 
عالمان فقال الآخر آنا عالم وأنت جاهل صدق الاول نظير ما مر اذ عليه انما يعرف من جبته 
فصدق فيه وان قال أنا جاهل وأنت عام صدق الثانی کا مر ولا تخر ج هذه المسئلة على مدعى 
الفساد ومدعى الصحة كاختلافهما فى الرؤية اذ الاصح تصديق مدعيهما مطلقا لما قررته من ان 
دعواه العلم والجبل لايمكن الاطلاع عليها الا من جبته خلاف الرؤية أو عدمبا اذ مكن اقامة 
البينة على ذلك وظاهرانه حيث صدقنا واحدا فما مرفاتما نصدقه بيمينه ولوعلم من حال مدع العلم 
أو الجبل خلاف دعواه كفقيه حاذق أدعى الجبل بطلان ابيع والشرط وكقريب عبد يتعلم 
لنشئه بادية بعيدة أو باسلام أدعى العلم ذلك فبل بصدق حيائذ مدعى الصحة أو يصدق منساعدته 
شواهد ال حال للنظر فيه مجال وكلامهم ذءا لوادعى قدم العيب او حدوثه والعادةتشهد خلافهيومىء 
الى ترجيح الثانى (وسثل) رحمه الله تبارك وتعالى ما لفظه اذا حكر الامام فيعزر مخالفه وقضية 
ذلك انه عرم الببع مخلاف ماسعر به وان کان سرا فبل هو كذلك <إفاجاب) نفعنا الله تعالى 
ولو مه و برکته قضية قولحم يعزر فى كل معصية لاحد فيبا ولا كفارة كذاك وان كانت أغلبية اذل 
پستثنوا ذاك من‌طردها ولا من عكسها لکن قولهم لو آمر الامام حرم لم يحبامتثاله ر مایتوهم 


— 


(سئل) عن شخص رنه 
لايستحق على فلان حتا 
ولااستحقاقاو لسله‌عله 
دعوى ولا طلب بو چه 
من الو جوه ولابسببمن 
الاسبابولافضةولاذها 
ولا فلوسا ولاقاشا ولا 
عسلاو لاسكرا ولاحاا 
ولا رصاصا ولاشيًا قل 
ولاجل لسااف‌الزمان‌ ول 
تار مخهبجمیعآ لفاظ البراءة 
اتی يذ کرها الشبود ثم 
ادعی‌النسبان ماعیناعلاه 
كمسل مثلا فقال کان له 
عشرة أرطال عسل عل 
مثلا وما أ.رأت إلا من 
عسل القصب و نسیت 
عسل الاحلفبل بقبل‌قو له 
فى ذلك مع تعيين جنس 
العسل آولا. أو قال 
ما أبرأته الامن الذهب 
السلیمی وكان لى عنده 
ذهب قایتبای . ونسيته 
فېل يقبل قوله ذلك أولا 


ذلك لانه سيق منه ما يناقضه 


اذقوله مثلا و لاعسلاو لا 
ذهيا نكرة ففسياق الل 
فتعم ومدلول العام كلية 
فكانه قال لاأستح<ق عليه 
شيأ منالعسلولاشيأ من 
الذمب خلافمالوادعى 
نسيان شیء لیذ کر لفظه 
الدال علنه فىاقراره فانه 
يقبل قوله فيه یمینه لان 
النیان ما جبل عليه. 
الانسان (سثل) عن 
فقال لاقاضى خلص لى 


دیی من فلان فتوجه 
القانى الى با- من عليه 
الدن فقال‌له لفلانعليك 
مائتا نصف فاذفعیما له 
فقال بسم الله فول يكون 
ذلك أقراوا اولا وهل 
للقاضى أن بحم ,ذلك 
والشمودا لاضرن الشبادة 
عليه بذلك املا رفاجاب) 
0 ليس اقرارا 
س احا م أن بحم 
بذلك ولا للشبود أن 
شبدوا بلزومه واعا 
بشم دون با للفظ ال واقع‌منه 
و قدعلم انه لا باز مه يهثىء 
(سئل) عمن اقر محرية 
رقيق ثم اشتر|هبثمن معين 
فعتق عليه باقراره ١‏ 
۱ كت سب مالا ثم اطلع البائع 
له على عيب فى امن فبل 
له ذسخرالمقد و بصبررقیقا 
5 كانام لاواذا قم نعم 
فول تعودالا كساب للبائع 
اولالان الفسخ رفع العقد 
من حنه لامن أصله 
(فاجاب )نان له فسخ العقد 
فصر رقما م كان ولا 
تكون الاكساب للبائع 
لماذكر السو ال بلتوقف 
لان المقر أن كان صادقا 
فى اقراره فپی للمقر له 
والافهى للقر وعل 
وقفبا فان عتق فبی له 
والافلوارثه بالنسب فقد 
قالوا لو تقض ذمى عبده 
والتحق دارا رب واسترق 
فاله الذىعندنا بامان آن 
عتقفهولهوقالوالواسترق 
حرو له دينع ىمسم او 


)7( 
منه خلاف ذلك والذى يتجه اعتهاده انه حيث کان بری جواز التسعبر وجت طاعته ولو ق 
السر وحصث لاو جت طاعته ی الجهر خوفا من‌الفتنة لاف السر لان امره عحرم ف اعتماده شعی 
أن لا يكون له حرمة الان الجر لانه حینئذ مخشى من عدم طاعته قيام الفتنة ووقوع مفسدة 
أعظم وما قولحم لو اس الام و جب امتثاله فایس لمر اد به أن يكون بحرما فى اعتقاده 
بل انيكون خر ما ق‌اعتقاد الاو و امود 0 lia‏ وهو البيع شمن كذا لفن حرم علا مور 
فوجب امتثال الامر حن أذ لاحرمة عل ا“ مور ف أمعثاله وظاهر کلامپم فى ناب الامامة أنه لو 
أمر عکرو ەو جب أمتثال آمره و لب الفعل حائذ واجا ولاس بعد فان قلت التحكير اكراه 
عل ال يع الابثمن كذا وشرط البائع الاختيار فكان ينبغى بطلان البيع من أصله لان بيع المكره 


باطل e‏ له موالامام قلت صورة الا کراء الذى ذ کروه أن يقال لشخص بع كذا | 


والاسربتك اونحوه واما التحكير هنا فليس فيه الامر بالبيع مطلقا أو بثمن کذا حتا بل الراد 
اذا اوقعته باختيارك يكون بثمن کذا فليس فيه اججبار على بعه البتة بل على تمن معين اذا اختار 
ایقاع الییع «وسئل) رحه الله تعالى عن قول الغزالى حرم التفريق بين زوجته الحرة وولدها 
قىل التمبيز بالسفر مخلااف المطلقة لامكان ىدتها له هلهو معتمد إفاجاب ) نفع الله تعالى بعلو مه 
بقوله متمتضى كلام المتأخر ناء اده و بشید للحرمةعموم قوله صلى اه عليه وسلم من فرق بينوالدة 
وولدها فرق الله بينه وبين احبته بوم القيامة ويؤخذ من علته المذكورة فى السؤال ان المتروجة 
بغيره والمطلقة العاجرة عن السفر لعلة أو فقر كالتى فى عصمته وهو متجه وقضية كلامه انه لأفرق 
فى الحرمة بن السفر الطويل او القصير ولا بن سفر النقلة وغيرها وهو قريب أذ يلزمه فى سفر 

النقلة السفر" بزوجته و طلاقبا وأنه جوز السفر بان المطلقة القادرة على السفر وان كانت الحضانة 
لها و لو كان غير سفر نقلةوهو قريب اضا (وسئل) رحه الله تارك وتعالى عما اذا قال بح 
عبدى هذا بألف فباعه من رجلين قال البغوى والقمولى لا يصح فبل مثله الثراء والولى وعامل 
القراض كالوكيل أو لا لا فاجاب ‏ نفعنا الله تعالی بعلومه بقوله‌ماقالاه صمح لانه خلاف الماذون 
فه و لا مصلحة و ی ده قولالروضة اذا أمرهبشراء عبداو بيعه م جز العقد 3 لضررالتبعيض 
وأن. فرض فه غبطة اه وهو شامل لکلامپا ولمسئلة الشراء وقضية كلامبا أن الولى وعامل 
الفراض كذلك لكن الاشيه بقواعد باب القراض و تصرف الاولياء الجواز اذا كان هناك غبطة 
رك فون العف متوثم (وسئل) رضی الله تعالى عنه عن شخص 
م3 م على أيتام باقامة من حا كم شرعى وللا يام المذ کورن حصة 4 من‌دار عامزة قائمة على أصوطا 
۳ الق بم المذ كور "| حصة الذ كورة وسلم ثمنبا فى حصة من خر بة دائرة لانفع ا اشتراهاللایتام 


الد كوو عون عن ال+صة العامرة اطسعة وذ كر المورق فى مكتوب الشر أ ء آن القم فعل ذلك ۱ 


لمارأى فيه من الحظ والصلحة والحال أنهما لم يثبتا لدی حاک مم ذ کر الورق آبضا ان ار بة 
المشترى با الم ملا لدان الان اا عة عن هة أت و الان ان اة اة 
للدار المد كورة ليست مخلفة عن هبة الله ولا ملکا قط واا هی آشخص آخر واضع بده عيبا | 
مدة حيانه و من بعده وان الخرية الخلفة عن هبة الله ملاصقة طذه الخربة الجارية فى 
مرا غ الشخص الاخر الفاصلة ينبا وبين الدار المذ كورة و ثبت العقدان 0 لدى حام 
شافى وحکم بموجب ذلك فبل‌یکون جرد قول القیم ان فىذلك الحظ والمصلحة کافیا أم لابد من 


و مما أدى حاع شرعی وهل يكون قول المورق أن الخربة المبتاع مرا الحصة ملاصفة لدار 
| التمحاتى وانها مخلفة عن هبة ابه والحال انها لوست كذللك کا بن يقتضى فساد عقد الشراء حيث ٠‏ 


1 


۱ 


۱ 


1 
۷ 
1 


تسس 


:۷( 
تبين أن البائع اع مالم جاك فانه وارث EEF‏ يقتضى ذلك لإ فاجاب € نفعنا الله تعالى | 
بعاومه بقول لرل ار شراء عقار مالم تنتف المصاءة عنه كاث شرافه على ال4راب و بعه 


لحاجة كنفقة وكسوة ة أن لم تف غاته ءا ولم بحد من يقرضه أو لم بر فى القرض مداحةو لغبطة كان 
طاب منه E‏ عن مه وود ا عض ل جوز لغبر.ذلك 2 ان كان البائع أا 


أوجدا ورفعه الى القاضى سجل .عل ببعة ولا يكلفه ابات حاجة أو غبطة خلاف الودى والامين 


فانه لا يسجل على بيع الا إن أثيتا الحاجة أو ااصلحة وان كان هوالذى أقامه وأما مسئلة الدار 
فان قال ما لكبا أو نحوه بعتك دارى وليسله غبرها أو أشار اليا كبذه الدار صح البيعوانغلط 
فى حدودها أو سماها بغر اسمپا وان قال بعتك الدار الى فى احلة الفلانية وحدودها وغلط فى 
| حدودها | يصح هذا 9 عا وأما حع الدعوی ما والشپادة فان كانت مشمورة باس م خاص 5 
كدار اد حتج E‏ ء من حدودها والا فانءليت ثلاثة حدودجاز الاقتصا رعلياوان 1 
تعل الا الود الاربية وجب ذکرها ومتی ذكر الشاهد الحدود وأخطأ فى واحد منها لم تصح 

شبادته اذا تقرر ذلك فقول ی لا بکفی فى الحظ وااصلحة بل لا بد منثيوتهما عندا لحا ک 1 
کان بیعه باطلا وقول المورق فا فا ذ ره السائل قادح فى عة شبادته وفى صحة الہ بع على التفصيل 
الذى قررته والله سبحانه وتعالىأعلم 

ناب الريا ا( 

ل وسئل ) رضى الله تعالى عنه عن‌معه حب وجاء بمضآهل بلده يبغى شراء ذلك الحب فأسس 
صاحب ذلك اب ااشبری على قاعده عندم ی 9 اصطاحجوا على أن العشر بن مدا يثلاثين 
مدا مثلا ثم. بعد ذلك صاحب الب قال لرجل | خر أسلملى هذه الدراهم على هذا الرجل بثلائین 
مد حب فاسلم ذلك الشخص ال الذی بی شراء اب وشری ۳ ذلك الحب المتقدم ذكره فېل 
هذه الحلة تخاص ضاي سس قبل ان العشرین بثلائين لإا فاجاب ) بان الحيلة 
الخلصة من الربا جائزة عند الشافمی‌رحه الله تباركو تعالى لكنها مكروهة رعابة لاف جاعقمن 
أهل الع مم حرموها وقالوا انبا لا تفيد التخليص من الربا وائمه فاذا كان شخص شافعيا وأراد 
أن يفعل شيأ منها لیتخلص به من الريا جاز له ذلك کان يقول الذی معه ان جاءيشترى منه أسلمت 
اليك هذه الدراهم فى لان صاعا صفتبا کذا ويذكر جميع صفاتما التى ختلف ما الغرض اختلافا 
ظاهرا ويعطيه فى المجلس تلك الدراهم ثم به ذلك الحب الذى معه وپتذر مر بل الشراء لصاحب 
الحب بثلاثين صاعا فى ذمته م« وصاحب الحب درهما فى ثلاثين صاعا فى ذمته وصاحب الب مبه 
ما معه أو بنذر له به أو شتری مامعه من‌الحب بدرهم ويسلم صاحب الحب درها فى ثلاثين صاعا 
ونحو ذلك من الحيل الصحيجة المانعة من‌الوقوع فىورطة 7 با والله سبحانه وتعالىأعلم بالصواب 
سل ۷ فيمن معه من فأ تنه بعض ااناس‌فقول لا أيع هذ السمن الا الربعية الى الصيف مثلا 
وقتا جبولا وفى عرفهم عند حصاد زرع الصف فاراد الشتری أن يشترى من ذلك السمن فقال 
بل اسلم ثوبك او خاتءك فى حب معلوم الىاجل معلوم ففعل البائع ثم ان الشتری قیض رأس‌مال 
السلم الذی اسلم اليه و تتحی عنه قلیلا ثم قال اصاحب السمن التقدم ذ كره بعت منى هذه ال بعية 
السمن هذا رن او الام فباعه فبل بحل على هذا الوجه ام لا وهل الخلاص منفىايد.هم نقدان 
احدها م والاخرمن هذه السك المعروفة فى مک وهی الکار و اراد احد السایمین أن صرف من 
الا خر فتعاقدا بزائد احد النقدن على الاخر مقدار الغش ف العشرة 


الدب بعل ان أ 


| ذلك لإا فاجاب بان الحيلة الاول‌صححة مخلصةمن الربالكتها مكروهة كسائر الحيل وقال‌جاعة ' 


واحد فا الطريق الخلصة فى | 


ذمیل سقط بل‌هو باق فىذمة 
المدون کودمعة فيوقف 
فان‌عتق فلهوانماترقيةا 
فقیء (سئل) عن شخص 
أجاب من قال له أى شى 
علمته فى فا وس فلان اوفی 
فلوس فلان الى اخذتما 
من بقوله ار سلتها ول يأخذها 
او قاعدين مصرورين 
بص رم أى وقت طل 
ددم اليه فېل رک هذا 
الجراب‌اقرارافالصورة 
الاربع او فشیء منبا او 
لايكوناقرارا(فاجاب) 
بانجوابهااذ كور اقرار 
منه با نالفاوس !ال كورة 
ماوكة لفلان لان حقيقة 
الاضافةان تکون للملا 
لانهمقدر فيهمافى الاستفمام 
السابق فيصر تقديره فى 
الصورة الا ولى فلوس فلان 
ارسلتها اهوم ياخذها او 
قاعدین‌مصرورن بصرتهم 
أىوقت طلبهم دفعتمم له 
وفالثانية فلوس فلان ای 
اخذتبا منه ارساتها اله 
و باخذها او قاعدن 
مصرور ن بصر نهم ای 
وفت طلبوم دفمتهم الله 
وود | کداقرارهالذ كور 
بقوله ای وقت طلبيع 
دفعتهم الله ( سئل ) عن 
اخبار عدل ببلوغ صی 
بالسن هل یقبل قوله فى 
ذلكام لاو فی‌شهادةعدلین 
لو غه‌مطلقا من غير تفصیل 
بسن آوغبره‌هل تقبل‌اولا 


بهکذاهذ وال بالنسخ 


ولتامل قبه فانه لا يكاد 
یفیم لما به من الخفاء 


وق شبادمما بلوغه 
بالسن منغبر بیان تارب" 
هل تقب ولا وی‌شهادتیا 
يناوغه بالسنوالحال أنه 
شهد آخران انه صى هل 
حك بباوغه أو بصباءعملا 
باستصحا ب صا ا کف 
الک فى ذلك رفاجاب) 
انه لایکفی اخبارالعدل 
الذ كور وتقبل شهادة 
العد لین بلوغه مطلقا و می 
شهدا بلوغه‌بالسن فلا بد 
ىشاد امن سانو يعمل 
بشما دة الاو لينان بدناسنه 
والاعمل بشهادةالأخرين 
بابالاقرار بانسب“ 
بالنسب يشتر طأن لایکذ به 
الحس ولاالشرعهل يعم 
ذلككلاقرارأوهوخاص 
بالاقرار بالندب وهل نص 
أحد ومن الذى نص على 
ذلك اذاقيل بالخصوص 
النسب فا الفرق (فأجاب) 
بأناشتر ا ط أن لايكذب 
القرا حس ولاالشرععام 
فى کل اقرار ولاعخص 
الاقرار السب والاصحاب 
وان عبروافيه بقوهم 
يشترط أن لا يكذ به ا لجس 
ولا الشرع فقد ذكروا 
معنى ذلكف الاقرار فعبر وا 
بقوطم يشترط ف المقرله 
أهلية استحقاق المقر بهأى 
حسا وشرعا وعللوه أن 
الاقراريدونهكذب وذکروا 
صورا كثيرة لایصح فيا 
الاقرار لشکذیب اس 
والشرع فبا للمقر فمن 


(YA) 
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موس سس - : تن وت تن ۴ : 


آحد القدن بالاخر الزائد فہی أن مهب کل منهها صاحبه مافى يده أو بنذر له واه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب (وسئل) هل جوز لسلم أخذ الر با من‌الحری ويقرر عليه ف المعاملاات 

27 فأجاب ) بأن الذى صرح بهأئمتنا ان 
العقد مع الحربى بالاختيار كبو مع المسلم فلايد من حل ماأخذه المسلم منه بعقد أن توجد ميج 
شروط البيع فيه والالم حل له أ كله ولا التصرف فيه فعلم أنه لايو ز أخذ الربا منهولاالتعافيف 
فى كل أو وزن ومن فعل ذلك عزر عله التعزير السدید والمراد بالحری الكافر الذى ليس له 
آمان بنحو قد جزية أوتأمين مسلم بشروطهالمعروف فى كتب الفقه ل و سئل)عماجرت بهالعادة 
فى هذا الباد الامين من بيع الحلق الردىء هل يصح ببعه بفلوس خالصة مع علم المشترى برداءته 
ومع جمله ذلك کا قالوابصحة بيع زجاجة لمن ظنباجوهرة قالوا ولاخيار له لتقصيره بتر كالبحث 
فمل هذا كذلك فالصحةوعدمالخيار أم لا أو يصح مع العلم دون الجبل کا فى الثمن المعين حرث 
بانت سكته مخالفة لسكة البلد أو لایصح‌ییعه اذا علم أوظن ان مشتريه يغش به آحدامناسلین 
أو يصح الیع فى هذه الحالة أى حيث علم أو ظن أنه يغشه مع التحريم کا ف بيع الر طب والعنب 
من يتخذه خمرا فان لم يعلم أو بظن ذلك فبل یکره ذلك أملا فلو باعالحلق الذ كور بعما ىو فلوس 
فبل یصح ذلك وتكون الفضة التافبة الى ف المحلق الردىء كحنات شعار لاتقصد لقلتباحيث :د ع 
بر بار وفى أحدها حبات يسيرة لاتقصد او يكون ذلك من قاعدة مد وة فلا یصح فى ذلك 
ولو باع علا جدیدا بعئمانيين اوب‌انی وشیء آخر من حب اوتمر مع الحلول والتقابض هل‌بصح 
ذلك فى الصورتين او إحداها أم لا لان القاعدة هنا ان الجبل بالمائلة كحقيقة الفاضلة وهل 
معاملةالصغار كمعاملة غبرالمحجورعايهم فىجواز المعاطأة معهم على الختار 0 اجات )بان حیث رای 
المعاقدان المحلق المذ كور جاز بيعه بالفلو س الذ كورة هذا ان كان کل من غشه وخالصه مقصودا 
اوكانالمقصود خالصه فقط لكنعليا قدره اما لو جبلا ذاك او احدهما فلا يصح البيع قیاسا 
على ماقالوه فىالان الخاوط بالماءولابنافى ذلكقولهم و تصح المعاملة بالمغشوش فيه معاينة وفىالذمة 
وان ل يعلمعيارها اجه المعأماة 8 ولذاكاستئن ت من قاعدة ان ماکان خایطه غبر مقصود.وقدر 
المقصود يبول كمسك مخاوط بغيره ولبن مشوب عاء لاتصح المعاملة به اه لان كلامم هذا ۴ 
المغشوش الذى يتعامل الناس به کا يدل عليه قولهم لحاجة المعاملة ما وكلامنا فى شىء مزيف 
لايتعأ مل به کایدل‌علیه‌اول السؤال وما لائر وجالمعاملة به لا يعملى حک مار اجتالمعاملة بهلاضطرأر 
الناس الى هذا دون ذاك وحيت ظن المشترى سلامته من الغش او من کثرنه فيان خلاف ذلك | 
ثبت له الخيار لانه عیب کا يصدق عليه ضابطه وليس هذا نظير مسئلة الزجاجة لانذاتها ليس فيمأ 
عيب وائما اخلف الظن فا وحيث علم البائع بعنه عيبا حرم عليه عا الا بعد تبيينهلذاك العيب 
فان سکت 2 وي البيع ولايصح ا الاق الذ كور بعنمانی وفاوس مطلقا من ی 
يحوة وليست الفضة الى فى الجاننين غير مقصودة حى تقاس عبات الشعير المذكورة لان قليل 
النقد مصد ويؤثرق آلوزن خللاف قلیل الشعير فانه لايقصد ولا ار اتیکین وکذلك لا بصح 
يع الحلق الجديد با نين الا اناتفقا وزناخلاف ببعه بعما ىو شىء آخرفانه لابصح مطلقا و اختار 
بعضیم ان معاملة الصفار كالبالغين ولایعدهذا من مذهبناوان كان قائله منا والله اعلم(وسئل) با 
مضمو نه وصل کتابع العز یز ولفظع الشافىالوجيز فق رأهالمملوكوقبلهو فیم‌مفصله وجمله ووضعه 
على الرأس والمین لکن ظاهر قول سیدی|نجما اذا رآیا الحلق الذ کور وعلماعبنه جازیده ذالم 


و بالتطفیف و غبره وما اراد من الدربى وماعلامته 


ججج 


imin 


(۳۹) 


على بائعه وان علم اوظن ان اذغتری بغش نه غيره لانه ل يلتفت الى تسطير مافى السؤال من بيع 
الرطب أو العنب من تخذه خمرا وقول سبدی‌هذا أذا کان کل من غشهو خالصه مقصود اهل اراد 
سيدى أنه مقصود للمشتئرى فقّط اومصود فاجملة وهل المراد مقصود على انفر اده اوعل البيئة 
الاجماعية فالسائل مستفيد جرا م الله تبارك وتعالى خيرا ل فاجاب )| ده رب العالمينمن الواضح 
أن ایائع اذا ظن ان الشتری بخش المبيع اليب مطلقا ولم وضطر الى بیع هحرم عليه لان‌ما كان 
سییالحرام حرام وآنا حرم بر ألعنب ونحوه‌المذ كور مطامّا لان سیب الحرمة هنا ام رخارجعن 
ايعو ثم أمر دای فى المبيعوالمر 5 بااقصد المذ کورقصده‌منفردا اومتضمناق‌العری ( وسئل 4 هل 
جوز ی مالم بسن الق لیا ا ألا (اجاب فر ن موز ی سمن ام ب 

البقر متفاضلا بشرط الحلول والتقايض فى المجلس 0 وسئل )عمن اعطی خبازا در هما وقال اعطق 
بنصفه خبز أو بنصفه الأخر صف درهم صحیحا فاعطاه ماقال ماالحم ل( فاجاب € وله أن جعل 
الدرم فى مقا رلة الجر واللصف درم من غبر تفصيلفبو را وان فصل فقال اشتربت منك بنصفه 
خيزا و نصفهالاخر د نصف در هم صحیحا صح الصف الاول مطلقاو أما الصف الا نی فلا يمح بعه 


من 


بنصف درهم صحيح الا أن ستو اوزناوقيمة والاكان ربالانومنالقاعدة المشمورةبقاعدةمد وة 
وسل عن‌عین مميعة بين شخصين و ها بعلبان ۳ | سابتقا حاضرة كانت | وغائية وشهد شاهدان 
بينها بذاک ول‌یعلما العين المبيعة فبل يصح هذا البيع فاذا قلم بصحة ذلك هل للحا م شو ته 
به عل الحم الشروح | 1 لابد من ثبوت الحدود عنده بها سواء اکان بالشاهدن الاولين 
غيرهما اوض-وا لا ذلك 2 ( فاجاب ) بقوله اذا عام العاقد أن العين المبيعة بالرؤية ولو 
العقد بشرطه ؛ م اوردا العقد علا ا بر اها ولم یعرفاهاصح البيع ويشهدالة شاهدان 
على الصيغة ۴۳ أفعة پینهما وذلك معی ١‏ 
بالحدود لان القصد هنا ثروت العقد فحسب راما المعقود عليه فلا >تاج للشمادة عدوده الااذا 
وقع تنازع فى عينه الغائية عن مجلس الحكلا وسئل) : مالفظه قال الرافعی فى الرباوالتخایر ف المجلس 
قبل التقا بض مثابة التفرق بطل العقد خلافا لان بن مرج وقال فى الخيار لو تقابضا فىعقد الصرف 
ثم اجازا نی الما س ازم العقد وان اجازاه قبل التقا بض فوجهان احدهما ان الاجازة لاغية لان 
القبض معلق با مجاس وهو باق فیقی حكمه فى الخيار والثانى انه بلزم العقد وعليهما التقابض اه 
وتبعه فى الروضة فالبابين ولم يرجح شيأ فما المعتمد با فاجاب ) بقوله الذى رجحه فى المجمو 
لروم‌العقدوزاد ثاثا انه ببطل‌العقد واستشكل ما الربا واجاب ما فى الخادم والتعقبات بان ماف 
الر بامول‌عل‌ما اذا تفرقابلاقيضوما فى الخيارعل ما اذا تقابضاقیل التفرق واعترض امورالاول 
ان البطلان لو كان مولا على مااذا تفرةا بعد التخاير بلا قبض وليسمرتيا على جر د التخاير لامتنع 
الخلاف فيه للاجما اع على بطلان العمد عند التفرق بلا قيض وقد علمت ثوت الخلاف کا حكياه 
عن ان بن سريج فو جب فرض اللة فا اذا لم بو جد تفريقالاانىانه فى الروضة صحح دعا بعش 


بأااصحة والموجب بشر طه وان لم شېد ال شاهدانءنده 


نسخ الرافعى فیااذا باع دینارا بعشرة دراهموليس سس همع المشترى إلا هة فاي استقرضبا 
وردها اله عن الف بطلان العقد وو جېه أن قرض اة الذ كورة تصرف 2 زمن خبار لب اذل 
والتصرف فی‌الشیء اذا کان ف ژزمن خبار باذله باطل أذ او قع مع غير الباذل و صحيحاذا وقعمعا ويك ون 
اجازة للعمقدواذا ثبت أن فرض الخمسة اجازة للعقد بطل العقد فعا لم امرض ١‏ 5۳ على آن‌مجر دالاجازة 
مبطل 13 تفرق وان التفرق 9 قبل فض بءعض العوض مبطل ااعتّد فا ما لم عرض إذا تقرر ذلكعام 


فاد ماسیق من الجمع لان البطلان فى هذه المسئلة مر أب على جرد الاجازة أ الك قوط 1 


= 


o,‏ هك س ل 


الاول مالوقا ل إدايةزيد 
7 أوداره على کذاوما لو 
قال مل فلانة على كذا 
واسنده الى جبةلا »كن 
فى حقه كاقرضنى إباه أو 
باعنى هكذا وما لوأقر 
E‏ الى 
جهه 2 لا مكنفى <قه ومالو 
آفر مسجد أو راط أو 
مدرسة ا مقيرة وأسنده 


ال الاك رغاد 


قال له على الالف الذى 


فالکیس ول يكن فیه‌شیء 
ومنالثانى مالواقر ارقيق 
عقب اعتاقه بد نأوعين 
ومالو ثبت له دن فأ قربه 
لغيره حیث لاحتمل جر بان 
قل کالافراربدن‌ااصداق 
واطع وارش الجناية 
عقب و تاو ما و قسمت 
ترک بين جماعة فاقر و احد 
3 ما خصه لاخروما 
لو قال دارى أوثو وأو 
ملك أومااشثر ته لنفى 
افلانومالو قال له على ۱ 
من من خر أ و کلب أن 
نز بر أوسرجين أو من 
دقفا داو ان شرط 
الخيار أو براءة الاصيل 
أو ندوه كذا ومالوأقر 
لكنيسة أو ببعة ( سئل ) 
عن رجل ذ ثر فى وصية 
انه لا وارثله مع لته 
الا بت الال وأسند 
و صلته ای‌شخص تم ات 
القاصرة وامينالحا عن 
البنت الاخری لغيتها 
وحضر عامل بيت المال 
فیاعواماهناك‌من‌الاعیان 


ووفوا ما عليه من 


دن‌شرعیوقسموا مابق 
تمه للينتين نحت يد الودى 
وأخذ الباقی عامل بيت 
المالثم أثبت شخص انه 
بك ایا يتلاو به فل 
[ذاتعذرردهااخذهالعامل 
يفوت عل العاصب و حده 
ما بق تحت ید الوصی بين 
العاصب وبين الشین 
ويفوتمااخذه على | یع 
ويكون من باشر الاعطاء 
طر يقافى الضمانر فاجاب) 
بان اس مااخذه العامل 
حصة العاصب بل‌هو ون 
اصل التركة شائع بين جميع 
الورثة و تتقض القسمة 
و شم مابقى من التركة 
تحت دالو دی فللمنتن ثلثاه 
والعاصب باقیه وماآخذه. 
: العامل يستحق جميع الورثة 
اخذه ان بقو بدلهانتلف 
و ليست مسكاتنا نظير مسل 
تحت بده حيث لا بر 1 
عليه بقية الغر ماء بشىءو لا 
تةض القسمة لان ا لجاک 
تاب‌عنه ق‌القض فکانه 
قضه و تلف نحت يذه 
العامل فيها غر حیح لتبين 
انه لاولاية له على ذلك 
التركة قبل قسمتبا أو 
سرق ولا يكون من باشر 
اعطاءذلك القدر طر بقانی 
الضمان (سئل) عن ابنتی 
عم آقرتا بان‌عمویدها 


| 


ا التخار عثابة التفرق يقتضى انه بمنزلته و قائم مقامه ومستقل بتر تب البطلانعلیه کاتر تب البطلان‌عیل 


بعد لانن اناك شه ا هت ا agar‏ 
و 


)۲:۰( 


التفرق ولا لكان القتضیلابطلان إنما هو التفرق وجعل التخار مثابته لغو لا فائدة له الرابع انه 
فى المجدوع حى البطلان ف المسئلة مقترنا بالوجهین الآخر ن وهو بقتضی ان الاوجه الثلاثة واردة 
عل صورة واحدة جع ل البطلان فى صورة والاخرن فى أخرى تصرف مالف نا اقتضاه کلامه اه 


وليعض هذه الاعتراضات ااه فالاحسن أن تعتمد ماق المجموع و يضءف غيره ولا بهار الى 
امل لما يلرم عليه ما ذ کر «وسئل) عبن باع شاة فی‌ضرعبا لين مثلها او بان أو دجاجة فيها بيضة 
مثلبا او بيضة لم يصح حلاف دار فيهائر ماء بمثلبا فا الفرق (عأجاب) كول ةفرق بان لالس 
مقصودامع الدار بوجه بل هو تايع لما خلاف اللن والبيضة فامما مقصودان مع ااشاة والدجاجة 
فكانا من‌قاعدة مد تجموةلان‌من‌شر وعبا أن یکون کل ما اشتمل عليه المقدمقصودآلاتابعا لا وسئل ) ۱ 
عن قشر الن هل هو ربوى املا ۷ فاجاب )€ بقوله الذی دل عليه کلام أنه غير روی لاه : 
لابد فی الربوی من أن يكون بعد للا كل على هينته کا صرحوا به ومن لم لار با فى اوان وان 
جاز بلعه کصغار السمك ولا ف حب الكتان ودهنه ولاق نحو الورد و مائه والعود لان هذه کہا ا 
لاتعد للاكل على هينما ولا شك ان قشر الین أولى من هذه بكونه غير ربوى لان بعض هذه 
یتناول على حالته وأما قشر اللن فلا يتناول على حالته أصلا فلا بعد مطعوما لا وسئل ) قالوا فى 
قاعدة مد وة لايحوز بيع السسم بالشيرج ونحو ذلك ما المقابل للا خر ضمنى بخلاف السه.م 
بالسسم لان اأشيرج ضمنى فى الجانبين فلايؤثروقالوا ف مسئلة بع ت<و مد ودرهم بمد ودرهم او 


سوه روصت وي 


تساوت قيمة ااد من الجانین ام يضر لان التقوم يعتمد التخمين وهو حزر قد خطأً والجبل 
بالماثلة كقيقة الفاضلة و يشكل على هذا ما قالوه فى بيع صحاح ومكسرة من فضة بصحاح ومکسرة 
من فضةمن أنْذلك منقاعدة مد عوة بشرط أن تنةص المكسرة عن قيمة الصحاح لاف ما اذاساوت 
المكسرة قيمة الصحاح فنظروا ال ىتساوىالةيم هنا أيضامع أنذلكتخمينقدخطأ فا مج و اب( فاجاب ) 
بقوله انيافعلوا ذلك لان‌هذن‌الشیئین لما اتحد نوعببا كان الاصل جواز بعپ) مثلبما مطلقا لكن 
لما اختلفت القيمة صار تال ة بصفة غير صفة الصحيحة فنزل اختلاف صفتيمما منزلة اختلاف 
جنس أونوعم) ولانظر لاختلاف صفتهیا مع الاتحاد فى القيمة لانه اختلاف لاير تبط به اثر الا 
منحيث انالاغراض قدتتفاوت فى ذلك ولا نظر اليه هنا وايضا فالتساوى هنا »نع توزيع ما فى 
الجانب الاخر لاتحاد النوع والصفة مخلافه م فان العقد مشتمل على جنسين مختلفین وذلك یقتضی 
التوزیع وان فرض تساوی قيمة الشيئين و التوزیع مق للمفاضلة او الجبل بالمائلة وسثل ) 
عالفظه صحح الشيخانهنا صحة بيعدارما معدن ذهب بذهب وخالفاه محل آخر وحمل بهضهم 
ماهنا على ما اذاجول المعدن حالة الببع وهو مشكل اذ العيرة فىالعقود ما فى نفس الامر ( فاجاب) 
بقوله قديقال انالمبطن هنا هو التوزيم بالكيفية الی‌قرروها وحيث جبلاه كان تابعا بالاضاهة الى 
المقصود من الدارفى ظنبما فلم شتمل شیء من طرف العقد علىمالين مختلفين فى ظنهما حتى بای 
التوزيع ثم هل نلحق جبل الشتری فقط لانه تابع بالنسبة الى ظنه أولا لتحةق مقتضی الترزیع 
بالنسبة لظن البائع فلا ترك لقضية ظن الشتری کل حتمل وللنظر فى الاقرب منبما مجال والتانی 
آقرب للجبل السابق فترجيحه غير بعيد (اوسئل) ما لفظه دل يقوم القبض التقديرى فى الر بو بين 
بان مضى زمن مکن فيه الوصول الى العينين الغائبتن عن الجلس مقام الحقيقى أم لال( فاجاب ) بقو له 
له لابد من‌الةبض القيقى کاصر حو[ به 
3 باب تفر يق الصفقة 4 


ی ااال السب ريس لسر مسا ماسم د جد الا ا لمي e a‏ 


. أرض مخلفة عن جدما‎  )۲6۱( 


وتا ماعن قول السات ن ری اسف وان كان ار كان على عيب أ دی قل 


۱ 0 ۰ ۰ 
۱ القبض أو بعده فاراد رده الى أن قال وكذالورضى,ذلك بعد تاف السايمين فیستقر له بقسطهو يعر 
یظبر لى أن حاصل قوله وكذا لو رضی ,ذلك بعد تلف السلیمین جواز رد حد السلیمین دون 
الاخر بعك تلفبما عابر ضا البائم على طريق الاقالةفيغرمللبائم قيمة ا مرودوبسترد قسطه من ان 
وان حاصل قولهويعتبروأقلقيمه راجح لل السليمين الذ كورة وعلة تصدیق‌البائع بمینه‌انه‌غارم 
لكن على هذا كانه غارم بقسط المردودالمتفاوت ذلكالقسط بتفاوت القيمة كذلك الشتری‌غارم 


بقيمة امردود فنغی‌آن,صدق المشترىق قمه الردود باعتبا رکو نه‌غارماطا کا صدق البائع باعتبار | 


كونه غارما القسط الحلتف حسب القيمة فيكو نكل منبما مصدقا باعتبار وقد أرسلت بذلك الى 
پعض الفضلاء لكثرةماعندهمن الموادفاجاب عا نصه قوله فى السؤال وكذا لو رضىءذلك بعد تلف 
السليمين خطأ من الاسخة الى وقف عليها السائل وصواه ڳا ق‌النسخة الى وقفت علا بعد تلف 
السليم فيقتضى بقاء أحد العينين وحيئئذ فصورة السثلة أن البائع وافق المشترى على رد العين 


المذكورة ولا نزاع فى جواز ذلك ولايتأتى حينئذ انه من باب الاقالة اذ ذاك عل‌مقتضی النسخة | 


التى رددناها ویژد ما ذ كرناه عبارة ان المقرى ق‌روضه وان كان باختيار ارد بعض البيع بالعيب 
لم يجز انلم یستقل کاحد الخفين وكدذا ان استقل کاحد العبدین ولو تلف آحدهما فلورض البائع 
برده جاز فيقوم العبدان سليمينويسقط المسمى فان كا نالسايم تالفا واختلفا فى قيمته فالقول قوله 
بيمينه وکل من ذ کر غارم باعتبار اه فېل ما قاله من أن نسختنا خطأ صحيح وهل خطؤها منجبة 
المعنى آیضا أولا أفتونا فى ذلك وأنتم العمدة فيا هنالك < فاجاب ) بقولهعبارةالعباب معش رحىله 
رو اند ضی ) البائع برد المعيب فا جاز مطلقالاسقاطحقه و حیتذ( فقو م وجوبا المبيعان) 
اللذان أحدهما معيب ل سليمين ويقسط المسمى عل قيمتها ) اذ لو وزع عليبما مع الب لأدى ال 


٠‏ راو س 


خبط وفساد کا دل عايه الامتحان فا لصو اب تقد ير السلامة وهی فائده عظيمة نافعةفى مسائل كثيرة ا 


ذكره الزركثىوكذا يقومان سليمين ويقسطالمسمى اذ کر لو رض )البائع لإ بذاك )ای‌برد 
لمعيب منها 2 بعد تلف السلیم ممما (ويعدر )فم إذا اختافا فى قيمة السليم التالف لاعتبار 
التقسيط لإ اقل قیمه ) ای التسليم التالف ( من ) حين ل العقدالى القبض ) كابعلم مايأ تىفى مبحث 
الارش ل( ويسترد قسط الردود وبصدق البائع) فا إذا ادعی الشبری مايقتضى زيادة المرجوع 
به علىما اعرف به البائع ل بیمینه فى قیمة التااف )لا زه غارم ولان ان ملك فلا يسترد منه الا 
ما اعترف به قال الزرکشی وام يصرهنااحد الىالت<الف ولو قبل به لم يبعد لاناختلاف) 
فى قمة التالف اختلاف فى من الباقى ولواختلفا فيه ابتداء تحالفا فكذاينيغى هنا ثم رأيتالقفال 
ذكره احتمالاووجمه ماذكرته اه وهو بعيد ولا نسلم ان اختلا فهما فى قيمة التالف اختلاف فى 

من الباق وانماهو اختلاف فيما مخصه عند التوزيع الطارىء بعد العقد والاختلاف فى الثمنانما 
يقتضى التحااف ان كان اختلافا من الذى وقعءه العقد وماوقم بهالعقد هنا متفق عليه 
ولكن لماطرأ تلف آحدها واختافا فى قيمته طرأ الاختلاف فا بخص كلا عند التوزيع 

انتبت عبارة الشرح المذكور وبقوله بذلك أى برد المعيب منبمايعلم فساد قوله فى تلك النسخة 

الى عند كم بعد تلف السليمين لانها تناقض ماقبلبا الفروض فى ان آحدها معيب فبى فاسدة 
من‌جة ذلك مطلقا لصحة ما ذكر تموه فى ذاتهلا بالنظر لای‌متن العباب کاعلم ماقررته وقول 
اجیب وحينئذ فصورة الممئلة الخ وقوله ويؤيد ذلك الخ كله غير محتاج اليه لانه مصرح به فى 


[م--۳۱-- لفتاویالسکیری- ای ] ۱ 


تمس 


الملحق به فبل توخذان 
باقرارها فرث المقر به 
لل دنا مرها وان 
يشبت نسبه آم لا کا لوأقر 
أحد الابنين الجائزين 
شالك فانكزه الاخر 
حبث تم لايشاركالقر 
ظاهرا فان قلتم لا (رث 
فما الفرق بين هذا وبين 
ما اذا أقر أن اردع مرو 
ألفا وهو ضامنه فيه 
حبث قات له مطالته‌وان 
3 و وومااذا 
َك 

اعترف الزوج بالخلع 
وانکرت الزوجة حیث 
حم بالبينونة وان لم 


ثبت الال الذى هو 


الاصل فيباواذا آقام ان 


العم اذ كو ربينة هل يعتير 
2 قبولها تعرضها لكونه 
ان فلان ن فلان حی 
تى ال المد ان 
به أم يكفى تعر ضبا لکونه 
ان‌عم من‌الذ كوروالاناث 
ام لا بعتس شیء من ذلك 
ويكفى أن تشبد انهذا 
ابن العم ون<وذلك ويحمل 
على الوارشكالو أ قرباخوة 
مجپول م ادعی اخجوة 
الرضاع أو الاسلام 
(فاجاب)بانه لاتق اخذان 
باقرارهمافلا يرث المقر 
به شيأ ما پیدهما کا لو 
أقرأحد الابنین الحائزن 
بثالكوأنكره الاخرلان 
الارث فرع النسب ولم 
شبت لان من‌شر.ط بو وه 
آن بکون‌القرواراحائوا 
لتركةالملحق بهو الفرق بين 


عسئلتنا ومسئلة الضمان 
بو الخلم الملازمةىمسئلتنا 
:بين النسب والارث اذ 
"السب سیب الارث 4 
ویلزم من ا 
ومن وجودهوجوده وائتفا. 
. -اللازمة فى اأمسثلتين 
الذ کورتین أما مسدلة 
“الضمان فلان المعتبر فى 
مطالبةالضامن بينة يو ته 
ور بقررهع ا 
:الاصيل له لانه لاملا زمة 
بین‌مطالبةالضامن بهو بين 
مطالة الاصيل اذقد تمتنع 
مظالة الاصيل به دون 
'الضامنكا* نأعسرأونذر 
صاحب الدىن أن لا يطاليه 


2 مدةكذاأومات الضامن 


.والدين هؤجل وقد تمتنع 
.عطالة الضامن به دون 
“الاصيل كانضمن الحال 
.لوجلا أجلا معلوما أو 
آعس أو مات الاصيل 
. واالددن مؤجلوأمامسئلة 


فا بالینونة مؤاخذة له 
باقراردلانه‌ما لك لعصمتها 
ولاملازمة يبن الينونة 
وثبوتالعوضلوجودها 
بدبونهفىطلاقباقبل الد خول 
والطلقة المكملة لعدد 
طلاقباً ولافرقی قبول 
"البيئة الشاهدة بنسبابن 
"العم الذ کورو ببنشبادتها 
یانه‌فلان‌بن‌فلان‌بن فلان 
حت تنتهی الى الجد اطلحق 


به و بينشبادتها بأنه ابن 


سه ساسح 


ووسل) عن مسئلة فاجاب فا بجواب صر شم بلغه أن يعض المفتيين أف فا لاف ذلات 


(YEY) 
العباب على وجه أظبر من قوله ولا وان رضى وقوله ثانا وكذا لو رضى ذلك الخ‎ 


و اب الخبار ) 


فصنف فى ذلك تصنيفا ساه‌اصاية الاغراض‌فی سقوط الخيار بالاعراضو قد ردك أذ کره برمته 
هنا وان کان تصنيفا مستقلا لانه فى حك الفتاوی باعتبار أصلهكاء علمماقررته وذلك التصذف 
امد لله الذى أبقظ للقيام , اعباء المضلات أقواما من عليهم بتوفيقه الباهر سلطانه وهدام عند 
تراحم الآراء فى عويصات المسائل الى سلوك جادة الصواب الساطع برهانه وأشبد ان لاإلهالاالله 
وحده 7۳ لهشرادة أكون ما ان‌شاء الله عن‌علا مكانه و سعد به أخوانه اد أنسيد نامدا 
عبده ورسوله الذى و أهاهمن‌منازل قرب و انعامه ماار تفع ب به على سائر الشئون شأنه صلى الله عليه 
م سام وعل آله وأصمايدصلاة وسلامادائسنمتلازمينمادامت تترادف على وارثيه آلاؤه و احسانه 
و بعد فقد وقع فى غضون مااستفتبت عنه سوال ظاننت جو ابه سهلا و انیا کلام فيه ببادئی الرأى 
1 1 ن أهلا حی احدقت النظر فيه فوجدته صعب الرتق عالى الذری فلذاك اعحلت الفكر فيه 
حى من الّه على , اصاءة الغرض فه بالاحاطة بقوادمه وخوافيه اکن حسب ماذاپر لى سبيله 
ووضح لدى دلله فان وافق الق والا فالخطأ والخطل والتقصير هو وصفى اللازم شأ الدائم 
فلا جل ذلك افردته بالتأليف وزيادة الايضاح وحسن التصذيف حى ينظر فيه الفضلاء ويعول 
عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى البلا وسميته أصابة الاغراض فى سقوط الخبار بالاعراض واه 
اسأل وبنبيه الذى لم يلحق شأو كاله نی اتوسل ان ايتفغ به وان ل ال انول سن انه ات 
الجیب ومانوفقی الا باه عليه توکات واله انیب اما السؤال لأباصله انسان اشترى من آخر 
ارضا مشتملة على نخل م تقایلا م آدعی ۳ بطلان الا قالة وحک لها جا م الشرعی .ذلك بشرطه 
ثم بعد ذلك‌ظهر انمن الارض !اذ كورة مفرسخلةمن‌النخل الذ كور ملوك لغير البائع حين ابيع 
فمل بتخير الشتری حيشذ واذا قلتم نعم فبل بمنع خباره عاك البائع المغرس المذ كور واعظائها له 
او اعطاء مستحةبا اباها لیشتری اولا واما مه فنی مقامین الاول فى اثبات الخبار والثاى 
فى سقوطه فالذی بصرح به کلامپم ان الشتری یتخیر ذلك لتفريق الصفقة عليه وان ماوقع فى 
فتأوى أبن الصلاح حيث سئل عن اشترى سباما فی اما کی متعددة شمن معلوم * ثم خرج بعض 
المببع مستحقا من اله اذا كان الجيع فى صفققو احدة وكان الاستحقاق فىبعض الاما كن دون بعض 
فالبيع باطل فى انيع وان كان المستحق جراً شاعا فى الجميع صح البيع فا ليس مستحةا بقسطه من 
الثمن المسمى فغريب جدا والموافق كلامم م صحته فى الصورتين فا ليس مستحقا بقسطهمن الثمن 
المسمى وكأنه لظ ف التفرقة تعذرتو زيعهى الاولدون الثانىوليس كذلك کا هو ظاهرواذا خيرنا 
المشترى فارادمالكالمغرس غير البائع هته للشترى لم سقط ذلك خباره و هذا ظاهر وا ما 
الخفى ٠ن‏ البائع ادا ماك ذلك المغر س فعند علم لمشترى بان ها یاوعد له ۱ و اعرض له عنهفبذأهو 
الذى يترددالاظرفيه والذی ظبر لى فيه بعد القبل اياما ومز بد الكشف عض الكتب المتداولة 
فان جابا معدوم من قطر الحجاز ان الثءترى بطل خياره بمساعحة ا بائع له بالمغرس الذ كور هبة 
او آعر اضا ويدل عل ذاك من كلامم أمور الاول قوم ادا اعد المبيع صفقة ة لابرد المشترى 
بعضه بعیب قبر! الا اذاكان البعض الاخر للبائع فیشذ برد عليه البعض قبرا کا اعتمده 
القاضى ومن تبعه وهو الاو جه ک) ببنته فى حاشم #العباب لان العلة الصحيحة فى ام ناع ردالیعض انما 
هى الضرر الناشىء من تبعيض الصفقة عليه و ملدكه للبعض الاخر يزول التبعيض فلا ضرر عليه 


س .۳ آ فه" 


[ 


(Tif) 


يرد بانه وان لم پرد کا ملك لكن لاضرر عليه ‌الرد حینثذ فلاوجه لامتناعهوالتعليل باتحادالصفقة 
وتفريقها بمجرده لا يصلح للتعليل وانما وجه العلة ما فيه من الضرر غالبا وآ لت العلتان الى شىء 
واحد وهو اتتفاء الضرر وهو منتف فا قاله القاضى فكان هو الحقيق بالاععاد وعن اعتمده 
الاذرعى فانه رجح انالعلة انما هى الضرر وكذلكالرركثى فانه قال بعده وهو ظاهر لرجوعالكل 
اله قال ومثله لو وهبه منه اه فانظر الى كوم ألز موا البائع بالقبول حينئذ لعدم الضرر فقياسه 
أن يلزم به الشتری فى مسئلتنا لعدم الضرر فما بوجه فانا اذا الزمناه بالقبول لا نلزمه بكل الثمن 
وانما نلزمه من الثمن بقسط غير الستحق وانما خيرناه فورا بعيب التبعيض وعساعة البائع له کا 
مزال هذا العيب بالكلية فلذا قلنا بسقوط خياره و به فارق ما لو اطلع على عيب قد فارادالرد 
به فان البائ ارت وخذ ارش لد م وأمالو حدث عنده عيب وقد اطلع على عيب قدم فاراد 
ضم أرش الحادث الى الميع ورده فانه لا يحاب البائع فى الاولى ولا الشتری فى الثاية لانالعيب 
لا يزول ببذل ارشه ففى الزام‌قبول المعيبضرر ولومع‌آخذ الارش فمن ثم لم يلزموا ,ذلك البائع 
ولا المشترى لانه لايزيل الضرر ,الكاية لا فه فى مسئلتنا فان مساعة البائع له با مر تزيل ضرره 
بالكاية فاذا لزمه قبوله وسقط خياره فان قلت الذى اعتمده شيخ الاسلام زكريا سق الله تعالى 
عرده مقابل كلام القاضى السابق وهو يويد عدم اجبار المشترى فى مسئلتا على القبول قلت قد بان 
لك انه ضعيف وان اعتمده شیخنا الذ كور و فى به وعلى تسلیمهفیو لا یبد ذلك لان‌العلةفیه عم 
ما مر انه وقت الرد تبعضت الصفقة عليه صورة وان لم تتبعض عليهحكافلم يردم ملك فكذ الجر 


وشات 
فيه فلزمه قبوله وتعلیل مقا بل کلام القاضی الذى جری عليه کثبرون بانه وقت الرد لم برد کا تملك 


البائع على الول لا نه خلف التبعیض ار وهو عدم رده کا لاک وأ مانىمسئلتنافلا بتاتى 8 


فما ذلك لان علة تبره التبعيض وعساعة البائم يزول من غير ان خلفه ثىء آخر الامر الثانى 
قوطم لو بان عيب الدابة وقد اتعلها ونزع النعل یعییپا فلا رد له ولا فسخ أن نزعه والا فله الرد 
ويلزم البائع القبول لاه لامنة عليه فيدولا ضرروليس للمشترى طلب قيمته! فام حقيرة فمعرض 
رد الدابة فقياس الزام البائع القبول هنا الزام المشترى به فى مسئلتنا يجامع زوال العيب بالترك فى 
السالتین منغبر لحوق منة وم خلف ذلك شىءآخر ووجه عدمالمنة فى ذلك ان ما يقم فى ضمن‌عقد 
بکون فى مفابلة بوفير غرض لبادله فام نوجد فيه حقيقة النة لا سما وقد انضم (ذلك اجبار الشرع 
له على القبول فهو کاره له والکاره للشى. لا يتوم لحوق منة اليه منه بوجه من الوجوه فان قات 
الزام البائع بالقبول مع عدم تخر بمه قيمة النعل للشبری مشكل فلا یماس عليه على القاعدة 
ووجه اشكاله | نهم لاحظوا جانب البائ خشية من لحوق الضرر به دون جانبالمشترى مع لحوق 
الضرر به اما بالتزام معيب او يتكليفه النذول عن ملك فى النعل وكان القياس ان بطالب بارش 


العيب القدم ا فى الصبغ لكن لم يصر اليه احد من الاصاب قلت أما عدم القياس على المشكل | 


مطلقا فممنوع كا يعلم من كلام الاصوليين وعلى التنزل ف <لهحيث كان الاشكال مما اماحيثكان 
مدفوعا فانه لا تأثير له لا فى الحكولا ف القياسعليه وهوهنا كذلكلانا م نراع جانب البائع فحسدب 
پل راعينا كلا من اجانبين فان الصورة أن النزع يعيبها فلو امرناه به لا جحفنا بالبائع ولو امرناه 
بامسا كبا معيبة لا جحفنا به فعدلنا الى طريق وسط يندفع به الاجحاف عن كل منیا وهو ردهامع 
النعل والحكم ببقاء النعل على ملك المشترى حى اذا سقطت یلزم البائع ردها کا يأتى وانما لم يقل 
احد من اصحابنا بوجوب ارش العيب القد سم كاف الصبغ لوضوح الفرق بینمیا فان الصبغ لا يمكن 
ازالته الا تاف عينه خلاف النعل وايضا فالصورة ان قلع النعل يضر ما وبالمشترى لانه تحدث ببا 


ولا تقبلشبادتها بأبهاين. , 
بن العم لصد قالع بالعم من 
الام وهو غير وارث 
فدادتهاهکذ اغير مقبولة ٠:‏ 
واءامنأفر اول 
“مقا لأردت أخوةالرضاع 
أو الاسلام فا مایشیل‌منه 
لاه خلاف‌الظاهرولان 
القر حتاط لنفسه فا 
بتع مق به فلا يقر الا عن 
تحقيق (سئل )عن امرأة 
ادع تأن ولدها ان‌فلان 
ثم أقامت بینة أنه أبنه رلد 
على فراشه من موطوءته 
وحم مأ و للملحق به يينة 
منكرةلذلك ثم أقامت پينة ش 
تشهد باقرار الملحق قبل 
موته‌بانه عتيق من الملحق 

به غبرانن له وحكم مافا 
العمول‌به منبا(فاجاب) 
بان المعمول به الحم 
بالبينةالشاهدةعلى اقراره. 
باندعتيق لفلان لا انل ٠‏ 
أذ تبين به عدم سماع 
دعوىابنتيه وعدم قبول" 
يتا وبطلان الح 
مالان القاعدةأنكل من 
كان فرعا لغيره لا تسمع: 
دعواه ما يكذب أصله 
ولاتقبل بینته به (سئل)* 
عمن باع عدا شم استلحقه ۱ 
هل ثبت نسبه أم لا 
( فاجاب ) بانه يثبت 
نسبه بشرطه ثم أنثيت 
نسبه بالینة آوصدقه: ‏ 
الشهری‌تبین بطلان مع 
والافلارسئل)حمن|-تلحق 
زوج ابنته أو زوجة اينه .. 


بشرو طالالحاق‌هل ثبت.. 


سه أولا و اذا ثبت نسبه 


هل ينفسخ الذكاح أولا 


(فاجاب) بانه ثبت نسبه | 


فى المسئلتين ولا نفسخ 
النكاح ان بصدق ال وج 
بان هذا الصفیر ولدی 
علقت بهأمتّى فلا نة منى وله 
أولادأخر شما بلغ أنكر 
بنوة المقر وأقر انه ان 
فلان فېل قبل انكاره 
حتى ینت نسبه ولا يرث 
منه أملا ( فاجاب ) بانه 


لااعتبار بانكارمولاباقرار د 


لاناحکمنا شوت النسب 
والارث من الجانین و الب 
عتاط له فلا يندفع بعد 
ثبوتهکالثابت بالبينةوكالو 
انكره حال صغره و طذا 
لو صدقه المقر حينذ 
یل نسبه لانه لا يقبل 
رجوعهعنه فرث الستلحق 
حصته‌من تركة مستلحقه 
لان الارث فرع النسب 
وهو ثابت فيثيت فرعه 
إذلامانع منهمن كفرأو 
نحوه وان‌کاره‌لااعتبار 
نه لدخوطما فى ملک قېرا 
وقد قال الاصحاب لو 
مات شخص فقال ابنه 
لست وارثه لانه كان 
کافرافسئلعن کفره فقال 
كان معتزلیا أو رافضا 
فقال لهلكميراثهوأنت 
مخطی. فى اعتقادك لان 
الاعتدال والرفض ليس 
.. بکفر و لوقضیحنفی لشافعی 
بشفعة الجوار فا خذا لشقص 
مقا لأخذته باطلا لای 
لا آري‌شفعةالجوار لا سترد 


 )۲۶ع(‎ 


سس سس 


عيبا منع الرد لاف نظيره فى الصبغ الامر اثالث قولحم لايدخل فى بیع بذر أو زرع ما بو خذ 
دفعة بل یتخس به المشترى ان جبله مالم يتركة له البائع أو يقو لأنا أفرغه فى زمن يسيرفلاخيارله 
لانتفاءالضرر فى الاولى وتداركه حالا فى الثانة ک او اشترى دارا ثم رأى خللا بسقفها » ن‌تدار كه 
حالا اوبالوعة مفسدة فقال أنا اصلح السقف وأنقى البالوعة فلا خيار الشترى وبلزمه‌القبولی 
مسئلة الترك ولا نظر للمنة لما مر فانظر الى كونبهمألزموا الشتری‌القبول‌هنالان الترك يندفع ضرره 
قطعا فكذا يقال بنظبره فمسئلتنا فان قلت عبارة الجواهر تقتضی خلاف ذلك وهی ولا خيار 
للمشتری کالو امكن تدارك العیب فى زمن يسم كازالة استدادالبالوعة او الحش اورد الابق او 
المخصوب او ازالة المرض بدواء فى زمن سیر اوميلان السقف والجدار من غير احتياج الىعين | 
جديدة انتبت فقضية قوله منغير احتياج الى عين جديدة ان الخيار فىمسئلتنا لايسقط قات ليس 
قضیتبا ذلك لان‌العین الجديدة انما ضرت لا نبا تحتاج ال مضی زمن طويل ف الاصلاح ما غالا 
فالامتناع فیها ليس لذاتها بل لما تستلزمه هی من طول الزمن فان فرض‌الاصلاح ہا فی‌زمن سیر 
فلا وجه لامتناعه وان فرق پینبا حينئذ وين الدواء الذى يسقى للسيع خی يرول مرضه فان لا 
یضر کا علته فی کلام القمولى نفسه م رأيت کلام القاضى حسين فى فتاويه صرحا فما ذ كرتهمن 
أن العلة ليست الاحتياج لعين جديدة بل تجدد عين غير تلك العين أو التصرف فى ملك المشترى 
أى ما لا حتمل لطول زمثه حتى لا يناى ما مر وعبارة ال ادم بعد ذ كر “و عبارة الجواهر 
السابقة ومن تتمة المسئلة انه لو اشترى دارا فانهدمت قبل القبض فأصلحها البائع لا يبطل خيار 
المشترى لان هذه العين غير تلك العين ولانه تصرف فى ملك الغير بغير اذنه کمن غصب نقرة 
وطبعها درام جوز للمالك اجباره على نقد الدرام ورده الى الاول وأخذ أرش النقصان قاله 
القاضى حسين فى فتاويه ولم يفصل بين أنيعيدها بتاك الالة او بغيرها انتبت فانظر الى قوله ولم 
يفصل الخ فانه يعرف به ان قول الجواهر من غير عين جديدة ليس بشرط نعم عل کلام القاضى 
ما اذا طال زمن الاصلاح کا هو العالب ففصورة الهدم التى فرضباومنثم احترزالشیخان وغيرها 
عنما بقولحم كخال بسقفبا مکن تدا ر کہا حالا لا يقالقوله لان هذه العين غير تلك العین صریح‌فی 
موافقة کلام الجواهر لانآ تقول لوكانكذلك لميصح قول‌الزرکشی عقبه ولم يفصلالخواماأراد 
به ا نالمعاد بعدا دم و لو بالآلة الاولى مخالف البناء الاولفى الصورة وغيرها فبهذا الاعتباركانت 
هذه العين غير تلك العين الاس الرابع قولحم يسقطخيار الشتری فيا زذا اشترى ارضا فيبادفين 
من حجر او خشب او غير ها لا تدخل وكان ترکبا غير مضر وقاعها مضر لكونه ينقصقيمتها او 
حتاج فى نقلبا لمدة لها اجرة بتركبا له ولا نظر لا فيه من اانة لما مس وهذا الترك اعراضلا #ليك 
فللبائع الرجوع فيا فاذا رجع عاد خيار المشترى فلو وهببا له بشروط اة لز مه القول وسقط 
خياره ولا رجوع للبائع حيلذ وهذاما ری ظاهر فى لزوم القبول فى مسدلتنا فان قات صرحوا 
فى هذه المسئلة بان البائع لو قال انا آخذ الحجارة واغرم ارش النقص‌او اجرة مده النقل لم يلزم 
المشتری اجابته وهذه هی التى نظيرة مسئلتنا قلت عنوع بلبينهما فرق واضح وذلك لان غرم 
الارش لایزیل النقص بالكلية ‏ وکذا اعطاء اجرة مدة النقل لا يزيل الضرر بالكلية لان تفوبت 
الاستعال على للمشترى زمنا طويلا فه ضرر عليه وإن اخذمقابل ذلك التفويت بالكلية فافتر قا 
وبما قررةء يعلم الفرقبين عدم لروم القبولللا “رش اوالاجرة وبين لزوم قبولالاحجاروحاصله 
ان قبو لما خلاف القبول هنا فانه لا يزول بهالضرر بالكلية کا تقرر وهذا اولى واوضح من | 
الفرق بشما بان قول الاولين فيه منة بأجنى خلاف قبول‌النانی اعنى الحجارة فان المنقحصلت 


4S 


هو وهات فن جار 
فيه با هو متصل بالميع يشبه جزأه الامر الخامس قوهم لو اشترى ثمرة یغلب اختلاط حادئها || لاملا لامباصارت آم 


meet 


بالموجود فى الصور الاربع قبل التخلية أو بعدها م پنفسخ العقد پل يتخير ااشتری ان وقع ولد بذاك وعتقت مو ته 
الاختلاط قبل التخلية مالم يسمح له البائع بالحادثة فان مح له مما هبة أو اعراضا فلا خبار لزوال ال فيقالله هی‌عل وکتك ولا 
احذور ثم هل الراد أنه جوز للمشتر ى البادرة بالفسخ إلا أن يبادر البائع ویسمح له فيسقط || آثرلاقراره فىهذهالصور 
خباره و ليس له المادرة ذلك إلا بعد مشاورة البائع قضية كلام الشيخين الاول وقضية كلام الثلااث فيماك فيباماأقر به 
مه الثانى وهو ماحکاه ف المطلب عن نص الشافعى و الاصحاب و رجحه السبکی قالف امات ومعى || لفساد ما استند اليه فبا 
تخبيره رفعه الامر للحا کر لیکو ن هو الفاسخ کا صرح به جع لانه لقطع النزاع لا لاعيب وكلام (سثل) عنقول 1 
الرافعى بوم خلافه اه ملخصا وهو مردود فان ما له مفرع على أن الحا ک فى باب التحالف هو آفتی الشیخ 0 
الذى يفسح أما على المذهب فلايفسخ إلا المشترى واقاله الرافعى فهو الوجه وزعمه أنماذ كر ليس المراغى ٠‏ ية 
عيبا منوع بل هو عيب لصدق تعريفه عليه ولا دخل الحا م فى الرد به خلافه فى باب التحااف 5-0 3 ۱ 0 
الذى لا يكون إلا عنده وعليه فا شار فورى وها التراضى على قدر من الثمرة وعند التنازعالقول |[ على نفسما ان ۾ 00 
قول ذى اليد بيمينه فى قدر حق الآخر وهی بعد التخلية للشترى قالوا وجری جيع ما تقرر فى 9 وسدفا 9 
بيع عو الدنطة من امثلیات وم‌اثل الاجزاء حيث تختاط حنطة البائع ول تتميز بنحو كبر وجودة كي 0 زد 
أما لو اختاط متقوم مثله فينفسخ العقد لان الاختلاط يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد 0 000 بلوى 
لو فرض ابتداء وفى نحو الحنطة غاية مايلزم الاشاعة وهی غير مانعة وهذه هى العلة الصحيحة وما 0-0 9 مقر به 
پندفع استشکال بعضیم للفرق بين الثل‌و التقوم حيث قال ذللك إن كان لو سمح بالثمرة كلها عملكبا 1 0 20 
شتی فلم لاماك القع كله إذا سح به اباتع وحیتذ يتصرف فیه ولا فرق يهان كان لاعلك اه 0د 
الثمرة وإتما يتصرف فما مشاعة وتکون مشتركة بینما فالمفبوم من كلام الاحاب خلافه ومنقال م ل امال 1 99 
پالفسخ لابرد عليه ثثىء من هذا ولعل الحامل على الفرق بين الهاروالشياءأنالثير تکون فى الغالب 0 5 
قليلة مرغو بةعنبا خلاف الشياهوهذا أنصح أزم عليه التخصيص باليسير لا يطرد ف الغار الكثيرة 1 تن ۱ ۳ 32 
والحنطةالكثيرة و الاصحاب يفرقوااه المقصودمنهفتأملةوله والاحاب ميفرقوأ و آن‌جیع ماذ کره هي اداع رل يس 
مردودبااعلة الا بقَة المصرحة بالفرق بين نحو الشیاه و <و الثهار قلت أو كثرت قال بعضص الحققين امال بذلك وا هذا 
المال بمجرد هذا الاقرار 
حت بحضر الغائب قال‌ونی 


و فا ذ كر و اآن الختلط لابکون‌هالکاو إلا لا نفسخلبیع‌و لاعنم القول بالاشتراكنبوت الخيار لتبدل 
المستحق بغيره ق‌بمض المبيع فالو جب للخیار هناهو هذا التتدل وهذا التبدل ینتفی عساعحة البائع 
بدصته فسقط.م أخيار المشترى ولانظر آلمنة خلافا لمن نظرفیبا لانبا ففضمن عقد کان تر كالفعل فىالرد فتاوی‌القاضیو شيخهالقفال 
بالعب و من ثم قال الشيخعز الدين ففمختصر اانهاية ا نأثبت الخيارفتر ك البائع حقهمن الا أجبر المشترى || وابن الصلاحمابر شد إلى 
عل‌القبول وسقط الخبار ما فى ترك النعل ق‌الرد بالعيب کذا ذ کره الاصحاب اه وؤالبسيط لو قال || ذلك اه هل هر معتمد 
لاتفسخ فتد وهبت لك الار بطل خباره و يحبر على قبوله کا يحبر البائع على قبول النعل عافظة على || ( فأجاب) بأن ماأفى به 
ازوم العقد ومحتمل أن يقال لايجبر لان النعل صار كالوصف ادابةوهوتبع والقبولفيههيناه ورد || المراغى مردودإذ الحاقبا 
اا احتاله هذا الذى أبداه أخذا من النباية بأنه لم بوافقه عليه أحد قالوا ولو اشترى أا النسب بعمبا باطل لانه 
مه وعليها ۶رة للبائم وجرى الاختلاط کا سبق م م بن فا لابائم آترضی أن تترله ‏ وان کان میا فشرطه أن 
e‏ بر ul O‏ 
الثمرة الاي فمل لزم المشترى قوله فان امتنع قيل للمشترى ذلك فان ترك ازمالبائم قوله ۳ لترکالر لا الالحاق 
فان امتتعا فسخ العقد لتعذ را مضائهقالالبخوى وهذا لاف المسئلة الاولى حيث قلنا بدعى البائ إلى ان فرش ماأقق 5 
ترك حمّه ولا بدعی المشترى لان ايع هناك هو الثمرة فاذا ترك المشترى حمّه لا ۳ 3 مقابلة فا إذ احصر ارثه فيبا 


۱ الثمن شىء وهنا المبيع هو الشجرة فترك الثمرة الحادئة للبائع لاخلى الثمن عن العوض أماإذاتشاحا || لر م ارث بيت الال صح 


سس وا 


ناب العارية 4 


(ستل) عمالوقال أعرتك | 


لتعلفه وقلتم انه اجارة 
فاسدة بوجباجرة الثل 
هل رجع يبدل العلف على 
امالك أملارفاجاب) بأنه 
رج دعل المالك لا نه م 
يبذله إلافما تقابله المنفعة 
وقد غرم بدلا (سئل) عما 
افېمه كلام اليمنيفى شرح 
ارشادهمنأنهلوأوقدناراً 
ف مساج له ای مستعان 
أو يموات وجب ضان 
ماتلف به معتمدك أم لام 
فى الانوار (ناجاب )بان 
عبارة شرح[رشاده وإذا 
آوقد نارآ فى غير ملک 
ضمن سواء أسرف ام لا 
أىإذاذان متعديا ابقادها 
فيه بدليل قول شروحه 
و با ممادعدو آن‌فمی اوقد 
ف‌موات‌او فى ملك غيره 
غبر متعد ايقاده فيه 
ككيةه شنت جر لاو 
مستعار أمنهأو باذن‌مالک 
فبوكلو اوقد ملك نفسه 
) سئل 1 عن مات ولد 
جامو سته فاستعار ملد 
لاجل ینب و شرب من 
اللمن م مانت فبل هی 
عارية فيضمنها أم اجارة 
فاسدةفلا يضمتهار فأجاب) 
بأنهانقال مالكب لاخذ‌ها 
. أعرتكبا لتشرب من لبن 


جاموستك فبى اجارةفاسدة 
نظ را للبعنى فلا يضمنها (سئل) 


ها المعتمد فهالورجعالمعير 


وفماإذافرغتمدةالاجارة 


(و اجاب) بانالمعتمدأ نكلا 


(YE 


| فینفسخ العقد هذا حاصل ماقرروه فى هذا انحل وهذا ما ترى سا ماقدمته عن بعضاحقةین‌ظاهر 
فما قلناه فى مسئلتنا لان الاجبار على القبول فيه هنا وم مصلحة امضاء العقد والمساعة هنا وم 
مزيلة للضرر من كل وجه بوجب القول فى تلك بماقالوا فى هذهلاتحادهامعها ولانظرالمنةلامرو لا 
إلى أن من شأن العار أنه یتساخ ما لما مر من أنه لافرق بين قليلبا وكثيرها وأنذلكلا مختص ہا 
بل يعم سائر المثليات وان کثرت ولا إلى مايتومم من الفرق بن ماهنا ومسئلة النعل لمامر من أن 
احتال الغرالى المبنى على ذلك ۸ بوافقه عليه أحد الامر السادس قوم يتخير المستأجر انقطاع 
ماء الارض المستا“جرة ازراعة وها ماء معتادللعيب إلا إنأبدله المؤجر بماء آخر ووقت الزراعة 
باق ولم بمض مدة للها أجرة فلا خبار له لزوال موجبه فتا “مل كيف جعلوا سوق الاء اليا من 
مكان آخر موجبا لازالة سبب اليار من التضرر بانقطاع الاء فكذا المساعة هنا موجبة لازالة 
سبب الخيار من تفريق الصفقة عليه الامر السابع قولم لو قال الغرماء للقصار خذ أجرتك 
ودعنا نكون شركاء صاحب الثوب أجبر على الاصح أى لانه لاضرر عليه فىأخذ اجرته خلاف 
مالو قالوا للبائع لانفسخ ونقدمك بالئمن فانه لايلزمه اجابتيم لاحتهال طوق‌الضر ربه‌بظبورغریم 
آخر فانه يزاحمه وما تقرر يعلم أن الفرق الصحيح بن هاتين المسئلتين هو ماذ کرته لاما ذ کره 
بعضبم من أن سیب عدم اجباره فى الثانية تحمله لمنتهم لان هذا يرده قولحم بالاجبار فالا ولى مع 
أن فيه تحمل منتهم فالوجه فى الفرق هو خشية موق الضرر وعده‌با ثم رأيت الاذرعی صرح ۳ 
إيصرح با ذكرته حيث قال فى توسطه وأما التعليل بالمنة فغير ظاهر إذ قد تكون المنة لهبان تكون 
السلعة تساوى ضعف ثمنها فيكون الحظ شم اه فان قات جمیع ما ذ کرته يمكن الفرق بينه وین 
مسئلة السؤال فان جميع ماذ کروه فى أن الاعراض أو المبة يكون مسقطا انا هو فى امور تتعلق 
بالمبيع وتتصل به فلذا تساعحوا فيبا وجعلوا المساعة ما مسقطة للخيار ومسئلةالسؤال ليست كذلك 
قلت رد التعلق والاتصال بالمبيع لادخل له فى اسقاط الخيار بالمساعحة کا علمته من كلامهم 
وإنا الذى عللوا به رعاءة مصلحة امضاء العقد تارة وزوال الضررتارةأخرى وهذا الثانى هو العلة 
الصحيحة لاطرادها خلاف الاولى فانها تقتضى سقوط الخيار بقول البائع للشترى خذ أرش 
القدم وأمسكه وقد صرحوا خلافه فعلمنا ان العلة الصحيحة انا هو انتفاء الضرر من غير أن خلفه 
ثیء آخر ولاشك أن الضرر فى مسئلتنا ليس بينه وبين المبیع تعلق بل بینبیا تعلق نام من حيث 
اشتمل العقد علدب افظا وكذا حکا ألا ترى ان الأن يوزع عليب| عند الاجازة فلم يقطعوا النظر 
عما فسد فيه الییع بل جعلوه منظورا البه بل النظر اليه من حيث التعلق اقوى من النظر إلى نحو 
المار التى حدثت بعد الببع وقبل التخلية واختلط المبيع ما فان قلت قد صرح الشيخان وغيرهما 
ا يقتضى انه لابقط خيار المشترى بالمساعة وذلك لانمم قالوا لو باعه أرضا أو صدرة 
على انبامائة غرجت زائدة او ناقصة صح البيع لاشارة وخير منعلبه الضرر وهو البائعف الزيادة 
والمشتری فى النقص ولابسقط خیار البائع بقو ل المشترى له لانفسخ وانا أقنع بالقدر المشروط 
شائعا ولك الزبادة ولا بقوله لاتفخ وانا أعطيك "من ازائد ولا سقط خيار الدشتری عط 
ابائع من امن قدر النقص قلت لا تابد فى هذا اعموم سقوط خيار المشتری بالساة بل ربا 
يكون فيه تابيد اسقوطهو ذلك لانه انا لم يقسط خبار البائع ول المشتری اقنع بالقدر المشروط 
شائعا ولك الزيادة لان شوت حق المشترى شائعا بحر ضرر سوء المشاركة ولا بقوله أعطيتك . 
من الزائد لا فه من لزامه تمليك ماله اغيره بلا ضرورة أى وهذا فيه ضرر على البائم فعرآن‌سیب 
عدم اجبار البائع على ماقاله المشتری فى الصورتين هو لوق الضرر به او أجبرناه على ذلك وأما 


۱ 


1 


سم یبیج رز سین 7 
a‏ را ی ل و ل 


صصی 


(Y۷) 


مسلتا فاجيار المشدترى على القبول للا باحه به 2رر مطلقا ۹ مر غر صة فلا قياس بین هذا 


ومسئلتنا واما عدم سقوط خبار الشترى عط البائع قدرالنقص فسيه ان العقد لم يتناول قد التقص 
حتی عط مأقابله من الثمن واعا وقع الءمّد مقابلا فيه الثمن جميعه بهذا القدر الموجود وهذا فيه 
ضررعل المشدترى ولائه خلاف‌ماشرطه وحط البائع له ماذ کر لایزیل‌ضرره لان‌ذاك| حط لافائدة 
فيه لما تقرر من انه مخالف لا وفع العقد به فلا یسمی حطا ولا بزول به الضرر القتضی لشوت 
الخيارويدل علىما ذ كر ته من أنالعقد م يتناو ل قدرالنقص قولهم وإذا أجازوا فبالمسمى لابقسطه 
لانالمتناولبالاشارة ذلك الموجود لاغر وإذا أجاز البائع فاجميع للمشترى ولايطالبه للزيادة بشىء 
اه ومبذا يزيد اتضاح فرقان ۳ م بن هذه الاسئلة ومسئلتنا لان متا لم يقع انعقاد العقد فيبا 
مقابلا فيه الثمن جميعه بالمستحق وغيره واعا وقع الانعقاد فيبا مقابلاا فيه غير المستحق بقسطه من 
الثمن وأما المستحق فلم يصح العقد فيه ولا فما قابله من الثمن ومن ثم لو أجاز المشترى فيها لم 
يلزمه الاالقسط من ان فان قلت ما ذكر من ان البائع لا سقط خياره بقول المشترى اعطيك 
من الزائد لما فيه من الزامه تملك ماله لغؤره بلا ضرورة صريح فى أن المشترى ق‌مسئلتا لا سقط 
خياره عساعة البائع له لون العلة المذ كورة وما ذكرته من أن ذاك فيه ضرر خلاف هذا فيه 
خفاء قلت ويزول هذا الخفاء بزيادة ایضاح ما ذكرته وذلك أنه تقرر من صريح كلامم أن 
الاشارة تناولت جميع ذلك الموجود فى حالی الزيادة والتقص ومن ثم لو اجاز البائع كان انمیع 
للمشءترى ولا يطاليه للزيادة بشىء فالويادة وقعحت هی والقدر الشروط مقابلان جمیع امن ولذا 
ثبت الخيار للبائع للدوق الضرر له بتناول العقد ازيد من المشروط وقول المشترى اعطيك من 
الزائد لا يدفع المقابلة المذ كو رة ای حصل الضرر القتضی للخيار بسببها فلم يكن قول المشترى 
المذكو ر مسقطا لخياره لبقاء ما حصل الضرر بسیبه مع قوله ذلك وعدم زواله به وهذا هو الراد 
والآل من علتهم المذكو رة لان العقد اذا وقع متناولا للزيادة من حيث الاشارة فيه يع 
ا موجود كان فى تول الشتری أعطرك من الزائد الزام للبائع بتملك القن من غير ضرورة مع أن 
ذلك الاك لايدفع السبب المقتضى لاختياره لبقائه وان فرضنا انه لك الس لما تقرر ان سبب 
الخبار تناول العقد للزيادة أيضا وهذا التناول موجود سواء جير البائع على تملك الثمن أم لم بر 
عليه واذ قد اتضح ذلك مذا التقرير المصرح به كلامم فكيف يتوم مشاببة هذه المسئلة لمسثلتنا 
فان مسئلتنا سیب الخيار فيما تفريق الصفقة على الشتری کا صرحوا به وهذا السبب بنتن »ساحة 
البائع ا وقم التفريق بسبیه فلزم المثدترى قبوله وسقط به الخيار لانه لا ضرر عليه فيه وجه 
فان قلت ما ذكرته فى مسئلة السژال هل هو خاص ما لكون البقعة المستحقة متصلة بغير 
الستحقة أو هو عام فيها وفى غيرها قات بل هو عام فى كل مسئلة وقع تفريق الصفقة فيها وثبت 
سيب ذلك خبار الشتری م اذا اشبری عبدین أو عبدأ وأرضا فى صفقة فان أحدها علوکا للخغير 
حين البيع وكانعندالتبين ملكا لبائم أو بادر البائع وملكه قبل أن بطل خيار ااشتری فليا أراد 
المشترى الفسخ سبب تفريق الصفقة عليه بادر البائع وساحه به فيازمه القبول وسقط به خياره 
كا تقرر فان جمیع ماقررته صريح فىأن‌العلة فى سقوط. الخيار ليس هواتصال المستحق بغيرهحسا 
واعا العلة فى ذلاك ان بالساعة بدلك ينتفى الضرر عن المشترى ويزول ا السبب القتضی لخياره 
وهوتفريق الصفقة عليه مع رجوع ما قابل الفاسد من الثمن اليه فانا وان ألزمناه قبول المساعة 
المذكورة لاتلزمه بالاجاز ة بجميع الثمن پل بقسطه الصحيح من الثمن فحصل له الملوك بقسطهوغير 


المملوك بلاشیء و صو له له بزول اليب القتضى خياره وهوتفريق الصففة عليه فلذاسقط.بهخياره | 


من المعيروالمؤجر تخر ین 
أن يبقيه باجرة المثلو بين 
انتملك بقيمته وبين ان 
يقلعهو يضمن ارش نقصه 
(سئل) عن رجل تسلم 
اصنا فا من الغلا ل و اللقسماط 
وان من جاعة على 
ل السوم بالعقبة 
وتصرف فى الاصناف 
الذ كورة بالعقبةثمظفروا 
به فىالقاهرةوالنقلهؤنة 
اذايلزمه (فاجاب) بانه 
بلزمه أقصى قى التقوم 
وهو القساط من وقت 
تعد ره فيه اوقت مطاليته 
به والمثل ف المثلى وهو 
الفلال و این م من حبن 
تعد به بتصر فه فيه إلى حين 
تلفه (سئل) هل المعتمد 
فما و قفا لستعهرالناء 
أو الغراس أنه ليس له 
التماك بالقيمة ويتخيربين 
الصلتينالاخرتينكقاله 
جمع أم يتعن الا بقاءبالاجرة 
کافا له جمع (فاجاب) بان 
العتمدالاول(سئل) هل 
.ىقو المستعير فىتلاف 
العارية بسبب الاستعال 
المأذون فيه عند احتهاله 
اولا (فاجاب) باه بل 
قولهفيه بیمینه لعسراقامة 
البينة عليه و لان الاصل 
براءة ذمته (سئل) عن 
القبوض بالسوم اذا تلف 
هل يضمن بالقیمة و ان‌کان 
مثليا کی به شیخناالولی 
ان‌عید السلام الدمياطى 
حيث قال وان آدعی تلفه 


صدق سنه و ضمنه بقسمته 


وان كان مثايا کا قاله 
الاسنوى فى المهمات 
وق‌طرازاحافل وقالبلا 
خلافکاقالد الرويانى فى 
البحر وإطلاق الشيخين 
يقتطيه اه ,وابعه. عل 
ذلك الحجازىف مختصر 
الروضةوهوالمعتمدلكن 
كلام شيخنا شيخ الاسلام 
زكريا فى شرح الروض 
فانهقيدقو ل الروضة تضمن 
العارية بقيمة بوم اتلف 
وكذا يضمن المقبوض 
بالسوم بقوله بقيمته يوم تلفه 
آن‌کان‌متقوما اه وقال فى 
العارية انالوجه التفرقة 
بين المثل والمتقوم قال 
واقتصارمم فالعارية على 
ل 
غن سق اه .رضي 
اشل اثثل رقم 
بالقيمة5|أفتيتم به حث 
وامالماری ابا فا 
مضمو نة بقيمة يوم التلف 
و التلف مضمون بالمثلى 
اثثل والقيمة فى التقوم 
وکذا القبوض‌بسوم أو 
بع فاسداو تعد اه وکا 
ق‌شرح الر و ض وماالعتمد 
المفتى به وماالجواب عن 
مقا باة(فاجاب) بانالمعتمد 
ات به أن المضمون 
بالسوم يضمن تلفه بثلدان 
كانمثليا و بقیمته ان كان 
متقوما فقد قال السراج 


لیف ندیه المضمونات | 


م 


فان قات س فى مسئلة اختلاط الهار دهن المراد أنه جوز 7 ى المادرة بالفسخ الا آن‌بادر 


البائع ويسمح له فبسقط خياره أو ليس له المبادرة بذلك الا عشاورة البائع فقضية کلام الشيخين 


الاول وقضية کلام التنبيه الثانی و هو ماحكاه فالمطلب عن نص الشافعى رالاصحاب واختارهالسبيق 
فهليأق ذلك هنا قات حتمل أن يقال يأتى ذلك هنا وعتمل أن يقال ال راجح هنا الاول وان قلنا 
آن‌الراجح الثانى وهذا هو الاقرب وفرق بان فاك البائم شم المختلط متحقق فوجت مشاورته 
لینظرهل يسممح أو لا واه هنا فملك البائع | فسد فيه ابيع غير متحقق بل الاصل أنه لم ملک فلم 
پلرم المشترىالبحث لان فيه مشقة عليه فانقلتقد لايكون عليه مشقة وصورته أنيعرض له أمريقتضى 
انه لابطل خياره بان عرض مالاينافى الفورية کا كل أو حمام وعلم فى هذه الحالة ان البائع ملك 
الستحق‌فبل بتجه فىهذه الحالة مشاورة البائع قلت لارتجه وجوب مشاورته مطلقا لانه مقصر بد 
مالايملك ومن ثم لميثبت له خيار وان تفرقت الصفقة عليه وكان معذورا فى ذلك فساغ لل 
الادرة بالفسخ مالم ادر ااساحة هو ویسمح قبل فسخ الشتری كيائذ «سقط خباره فان‌قلت مر کم 
كلام المبمات فی معنی التخيير وانه ممدود فبل بحرى نظيره هنا قلت نعم جری ذلك جیعه هنا جامع 
أنموجب الخبار هنا وثمالعيب کا م ولادخل الحا كر ف‌الرد به فان‌قات قال ان القری ثم و لك 
الثم ه هنا بالاع راض كالاعراض عن‌السنایل واا م : ماك النعل بالاعراض عنما لان عودها ال 
البائع متوقع قم ولاسبيل هنا الى یز حق البائع اه فبل يقال ذلك هنا أيضا قلت ماقاله فيه نظر 
بل‌صر بح كلامهم ما يأنى من الفرق بين الاعراض عن النعل وعن نحو كسرة الخبز ويؤيده أيضا 
وه اض هنا وعن‌النعل سواء ويرد فرقه بان التمييز هنا متوقع أيضا فبو كعود النعل ویژیده 
قول‌الز رک شى وعل‌قباس النعل لو اطلع على مرة الشتری من كرة البائع وعلم بتمیبزها بطریق من 
الطرق باخبار أهل الخبرة أو خبر نی مثلا وجب رده عليه لانه إيسمح 0 مطلقا بل للحوف 
LS‏ فاذا علبت بطريقها فليردها عليه ولو أ كلما المشترى 
قبل التین ۳ تصرف فما فلا ضمان کا لو استعمل النعل فىرجل الدابة حى بل وهذا وان ٤‏ 
(صر حو | به لکنه فقه ظاهر والقواعد تشید له ام لا يقال توفع 4 النعل آقرب من توقع 
التمييز کا لا خی لانا تقول ذلك وأنزسابناه لايقتضى صحة مأقاله على ان نف السبیل الى التمییز وقد 
غل أن السبيل اليه يكن سما وكلامهم كالمصرح أو مصرح باستوائها فى عدم ملك كل منبها 
بالاعراض ” ثم ثم لو فرض اعد ما قاله فلا أ نظ ره هنا لان علته لا جری هنا لتمييز العرض‌عنه 
هنا فالو جه انه لاماك ما فد فيه ال اذا أعرض البائع عنه له خلاف ما اذا وهبه له وقبله 
بشرطه فانه ملک فان قات هل 5 فيه ماقاله الزرركثى من انه لو تضرف فى و الغار لايضمنبا 
وقاسه غل ماد که فى الاءعل قلت نهم عکن ان با ی ذللك فما اذا كان الذى فد العقد فيه تفوت 
عينه فى الانتفاع به لانه الذى يشبه مافرض الزرکشی اللكلام فيه من المار ونحوها آما فى نحو 
الاراضى فلارآتی 4 ذاك نه م و عاد فيه ل 0 و اج ۳ رة على اش ترى ألمدة الم نی آنتفع ر رد فیا لان 
ااعرض عنه 1 تهأنه كالءأ رک و ۳ وک ته فى <اشرة العباب وعبار:ا والراد بآلاء راض هنا 
خلاف ماقالوه فى الاء راض عن نحو كسرة خن لان الاء راض اما مطلق‌بان عصل بالاختا بار بلا 
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الدابة فاذا انفصل عنما عاد الى مال که وجب رده عليه عمّب السقوط. فورا 4 يطلبه کا 
اقتضاه اطلاقوم که ن کڪ تمل أن َال الواجب عل ك3 ۱ اة وهی‌الرادة بالر لخ فى كلامهم وان 
يقال پل الواجب عليه الرد <تيقة کالءارية بجامم انه أبيح له الانتفاع بکل منبیا فا لزمه ثم 


.|| بعد انقضاء العارية الرد فكذلك هنا ولل هذا أقرب فان قلت اطلق الزرکشی انه لا ضمان 
بالتصرف وظاهره صحة تصرفه فكيف يكو زعارية قاتمراده التصرف بغير النقلعن ملك بدايل 
مانظر به من استعال النعل حى بل فان قلت مر فى مبحث الاحجار قوم وهذا الترك اعراض 
لا ملرك فللبا ع الرجوع فا فاذا عاد رجع خا ر المشترى فهل يانى نظير ذلك هنا قلت نعم فاذا 
آء رض البائع للنشترى عما فسد فيه العقد سقط خباره ولزمه القبول ا فى ذلك 
المعرض عنه لکن بالاتفاع ولو باجاره للغير لابالبيع ونحوه لانه غير مالك له ثم اذا رجع البائع 
فيه عاد خبار الشتری لانه مادام برجع فسیب‌الخار منتف فاذا رجع عاد سبب الخار فان قلت 
هذا فيه ضرر كير عل الشتری من حيث انه يصير کاحجور عله فى هذا العرض عنه اذ لیس له 
الاالانتفاعبهلااخراجدعن ملك قل تلاضررف ذلك عليه لانهذا الانتفاع فى الحقيقة لم بذ المشترى 
مقا بلتهدشيئا فمو محض ربح استفاده لانمايذله منالثمن اما هو فى مقابلة الذى صح فيه الببع وهذا 
الذى فسد فيه اليع اها استفاده فىمقابلة ثبوت الخيار له واذا حصل ذلك الانتفاع فى مقابلة ذلك 
الثىء كان ذلكغايةفىمر اعاةجانبهوغايته ار بح فلاضر رعليه فى ذلك بوجه سما وخياره أو خبار 
و ار یه يعود بعودالبائعأ ووارثه امن وعلى فرض احال وشو اوه ضررا فى ذلك فلا 
نظر اليه لعين ماقالوهفىالاعر اضعن الاحجار من أن الشتری لابملكها به فلا ينفذ تصرفه فما بالبيع 
ونحوه فکالم ينظرواهنا الى تضرره انفرض واسقطواخياره بالتركمعه فكذلك لو فرض تضررهى 
مسئلتنا لا بنظرالءهو ,سقط خيارهوهذا آخرما يسرالله بعفىهذهالمسئلة و لعل الله يفتهص فيهامايز يدها ایضاحا 
و بیاناجعلنا هن ما" فى م»اتەاله وعو لفيا ير تبك فيه من الحضايق وينوبه من المتاعب عليه وأمدنا 
| بتوفيق بديع من‌عنده‌لاییق فينا ذرة لغيره وأدام على قلوبنا شهود انعامه وسوابغ بره وخيره وختم 
لنا بالحسنى وباننا من فضله المقام الاستی فهو حسبنا ونعم الوكيل واليه مفزعنا فى الكثير والقليل 
ولاحو لولاقوة إلابالله العلىالعظيم ماشاءاته لاقوة الا باه الحليم الكرجم الرحمن الرحيم اد لله 
أولا وآخرا وباطنا وظاهرا والصلاة والسلام الاتمان الا کملان الاز كيان الانغبان الاطيبان 
على خلاصةسر الوجودوعين التعينات فی‌نقامی التجلى والشهودسيد :امد وآ له وعل آصحا به و آزو اجه 
وذرته وخلفائه ووارثه واثباعه وميه ماقام لله بنصرة هذا الدن قام فاظبر الحق وناضل عنه 
بسنانه وقامه ولانه ولم خش ف اللهاومةلاثم وأعذنا اللبم من‌شوم نفوسنا ومن علینا بطواعیتبا 
لنا حی نستريح من شرورها وارزةنا الاخلاص حتی ندب فى تطبيرها من خبائثها وتتوالى 
عل | ما بشائر سرورها واب ذلك كله بر ضاك عنا الى أن نلقاك على ذاك فترفع ف دار شبودك على 
أعلى الارائك مع الذن أنعمت عليهم من النيين والصديقين والشهداء والصالحين وحس أولئك 
رفقا مع من أخيرت افم عليك فى تاك الدار بقولك دعو اه فہا سحانك ابم و تحيتهم فا 
سلام وآخر دع راهم آن ا العالمين لا وسئل ) رضی اه عنه عن رجل باع من رجل 
اخ اف ب م وقبض البائ من المشترى بعض الثمن و تأخر اه بعض الثم ن ثم ان البائئع جاءالى 
المشترى وطالبه بابق لهمن الثمن فاختصماثمانالمشترى سأل البائع أن يقيله فقال البائم له اقاتك ثم 
طاب منه الثوب فظهر أن الثوب رهنه المشترى المذ كور تحت بد شخص ثالث على دين له فبل 


هذه الاقالة صصحة أم لا لكون الثوب مرهونا تحت يد شخص آخر لإا فاجاب € بقوله عبارة | 


الروضة كاصلبا ولا جوز الاقالة بعل تاف المبيع أن ۳۳ بسع والا فالاصح الجواز كالفسخ 


بالتحالف أه ومنها عل جوازها و لو بعدالرهن وان فضه المر من و بو بده ماق المطاب وغيره من 


فالشريعة أقسام قام , برد 
فبهالمثل مطلقا و هو القرض 
وق تردفه‌المممة مطلقا 
ولو كان مثلياعلى الاصح 
وهو العاريةوق-م يفترق 
فيه الحال بين المثل و المتقوم 
کالتصوب وااشضاع 
و الشتری‌شراءفاسدا على 
الاصحالمنصوص خلافا 
لماوردیوغره‌اه وظاهر 
ان هذا جار على القياس 
وأماكلام الروبانى الذى 
نقله عنه الاسنوی نافيا 
الخلاف فه فار على طر بقة 
شيخه الاوردی ( سل ) 
عمن بذر طینه مله السيل 
إلى أرض غيره فاعرض 
عنه فېل يزو ل ما مجرد 
الاعراض حتى لونبت فى 
الأرض التتقل الباملك * 
صاحبا أم لابد من قصد 


ملک (تأجاب)بأنهلايرول 


al‏ ملک مجر د آعر اضه 
واا 
نع ان كان لاقمة له كبة 
أو نواة وأعرض مادك 
عنه و هو مطلق تصرف 
ماک صاحب الارض 
(سئل )عمالو نبت فىارضه 
شجرآوزرع من عند ألله 
تعال‌هل ماک اولاوهل 
كذلك اذا بع فى ارضه 
ماء أولا ( فأجاب ) بانه 
ملاك ما نيت او نیع ف 
( عن رجل 

خر دارا فېل للمعر 
0 57 ات ا 
وان كان فى الدار زوجة 
المستعير و أمتعته وان ۸ 


يكن المخبرحرماً للروجة 
و عندها من يؤمن معه 
الا لام باآم لاو هل يشترط 
والر جوعف العاريةاللفظ 
أو يك من المعير الاستيلاء 
على المعار ( فاجاب ) بأن 
للبعير دخوله المذ كور 
وحصل الرجوع عن 
العار ية باستيلاثه على المعار 
ل بابالتمب ) 
( سئل )ر حه الله عن غصب 
قحأ فاعه ثم تصرف فى 
مله ول یتصرف فيه فمن 
مالك‌المن‌المذكورورعه 
هلهو الغاصب او مالك 
تباب انان 
باق على ملك باذله وهو 
اشتری فان اشترى 
الغااصب شین بعينه فالشراء 
1 باطل او ف ذمته و نقده 
فيه فالربحله (سئل ) عن 
قول العلامة اازرکشی 
‌فواعده!ذاجوز نالعا ماة 
بالمنشوشة فهی‌مثلية وإذا 
تلفت. لاتضمن مالا بل 
يضمن قيمة الدراهر ذهاً 
وقيمة الذهب فده كذ 
نمقله‌ان الر فعة وهو شبه 
قول الشيخ امد وغبره 
ف الدعوى ما أنه ذا 
قيمتہا من النقد الاخر اه 
" وجزم فى الروض فى 
الدعاوی بقول الشیخ 
أنى جامد وغيره فقال 
ويقوم مغشوش الذهب 
بفضة كمكسه قالشارحه 


ما درم من نقد كذا 


.)۲۵۰( 


صتبا فى الابق قالوا لان الاباق لا يزيد على التلف وهى تصح فى التالف فأولى الابق و ما امتنع 


رد نحو الابق والرهون ال#وض بعيب لان الرد رد على الردود ولا دود ويؤخذ من قول 
الشيخين کالفسخ بالتحالف ان البائع بعد الاقالة مخير بين آن‌برجع بقيمة الثوب وانيصر إلى فكاك 
الرهن و باخذه والّهأعلم 0 وسئل > رضىالله عنه عن قوله فى الروض فرع نما تقبل دعوى جبل 
الرد بالعيب من اسل قريبا أو نشاً بیدا عن العلماء وتقبل فى جبل کونه أى الرد فورا من عامى 
عخفی مثله عليه إحدهذا القربوالبعد ومن العامى لا فاجاب ) رضى الله عنه الذى يتجه فى ضا بط 
اعد والقرب فا ذكر وفى نظائر ذلك أن المدعى الذى جبل الرد بالعيب مى كان على مسافة 
یازمه السفر منباً التعم لم يعذر فى دعواه ذلك ومتى كان على مسافة لا يازمه السفر منها لاتعلم عذر 
وضابط لزوم السفرله انه متى قدر عليه لزمه وإن طال کا اقتضاه اطلاقهم ومعنى قدرته عليه أن 
يستطيعه ویذفی ضبط الاستطاعة هنا بالاستطاعة الى ذ كروها للحج فان قلت يفرق بينها بان 
هذا واجب فورى والحج على التراخى قلت هى معتيرة فى اج وان وجب فورا هذا كله حيث 
مع عله باحكام الشرع خبنئذ ياتى فيهالتفصيل الذى ذ کرته أماإذا لميسمع فيه بذلك بان خلى عله 
الذی هو فيه عبن يعرف حك الرد بالعيب فبو معذور سواء أقرب عله من العلباء أم بعد عنسه 
ويؤيدماذ کرته آخرا قول الاذرعیعن الكاق فى نظير مسئلتنا وق من قرب عبده پالاسلام 
من ندا بيادية نائية | يسمع فها باحکام الشرع أى الاحکام التى فیبا نوع خفاء لاکل آحکامه کا 
هو ظاهر والظاهر کا عل ما مرأنه لافرقفى البعد هنا وفىنظائره بينان يكونبين محله ومحل العلاء 
مسافة القصر أواقل او أ كثر لكن عسر عليه الانتقال لبلد العلباء موف او عدم زاد او ضياع 
من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلكمن سائر الاعذار المسقطة لوجوب الحج فحينئذ يكون هع ذورا فى 
دعواه جل الردبالعيب ونظائره وأماإذا انتفی ذلك فانه لايعذر لانه بحب عايهالسفر لتعلم المسائل 
الظاهرة دون الخفية وإن بعدت المسافة بالشرط السا بق والراد بالعامی من يعرف الا حكام الظاهرة 
دون الخفية ومنثم فرقواهنابينه وبين منقرب اسلامه أونشأ بعيدا م فېل تقبل دعو اه جل أصل 
الرد بالعب لا نه له خلا ف العامى فانه لا جبله لغاروره لا كثر الاس ومن لم يظبر له عد مفرطا : 
ومغفلا فلا يعتد به وأما دعوی الجبل بالفور بة فيقبل حى من العامی لان أ کثر العوام جبل‌ذلك 
ومن ثم قال عابنا الغالب ان من‌علم ثبوت الردبالعیب يعلمصفتهمنأنه على الفور فعام انه مسلم ۱ 
له ماذكره إذ لاغالب فى ذلك والمراد بالعامی فى عرف الاصوليين غير اجتهد المالق فالمقلدون ١‏ 
کلہم عوام عندهم وإن جلت مراتبیم وفى عرف الفقباء من يعرف الظاهر من الاحكام الغالبة ‏ 
بين الناس دون الاحكام الخفيةودقائقبا والاحكام النادرة واللّه سبحانه وتعالى اعلم لا وسئل € | 
3 لفظه عاق شريكان ق‌عبد عتق نصيبها متناقض ول يتبين الخال فباعا نصيبم) لثالث عتق عليه ' 
النصف إن كان بين انصافا وإلا فاقل النصيين فلو وجد المشترى ذلك العبد عيبا هل يثبت , 
له الارش وإذا ثبت فعلى من برجم به ( فاجاب © بقوله القياس الشوت وانه موقوف ال - 
البيان نعم لو ماتا وورئما واحد والثمن فى ملكبما فالقیاس ان للبشتری الطالبة بالارش وعلى 
الوارثاعطاؤه من ذل كالثمن وسثل) رضى ايه عنه عمن شرط الخيار لاجنى هل يقال أنه 
من قبيلالتمليك كتفويض الطلاق للزوجة حتی يشترط قبوله على الفور أو من قبيل ااتوكيل فياق 
فى قبوله الخلاف لا فاجاب ) بقوله مقتضى تصرح البغوى بانه لا ينعزل بالعزل ووالد الرویانی 
بانه لاجوز شرطه لاجنی کافر والمبيع عبد مسلم ۳ محرم وا ابيع صيد وان خالفه ولده وان 
الشارط لو مات لم يبطل خيار الاجنى ترجیح الاول واعتمده بعضهم اذ لو کان توكلا 


الانعزل. 


)۲۵۰۱( 


لا نمل بالعزل ولجاز رط له وان كان كافرا أو ريا فى مسلم وصيد لان الکافر جوز توكيله 
فی شراء ء السلم ولا بعزل عونه لا وسئل ) رضی الله عنه ما لفظه ضبطهم العيب المثبت للخيار : 8 
ينقص العين أو القيمة الخ منقوض العكس بما اذا اشتری من وجد به بر صا ورضى به عم وجد به | 

رصا آخ رلا بنقص القيمة فانهذاالبرص الأخرع, يب ثبت به‌الرد ۳ عينا ولا قيمة ل فاجاب € 
زل لا ذلك 1 لو انفرد وان ل يظبر به نقص بواسطة 
انضامه الى مثله الذىخرح بسبيه عن أن يكون منقصا فاشبه ما إذا اشترى مريضا فى التزع فوجد 
به عيبا ینقص القيمة فى نفسه لكنه لا ينقصها هنا لوجود هذا المرض فان ذلك لا مخرجه عن كر نه 


فى نفسه منقصا مثبتا للرد فرد به ل( وسئل ) رضى الله عنه ورحمه عمناشترى عبد فقطع يده ولد 
الشتری قبل القبض ثم مات ولا وارث له سوى الواد القاطع فا حكمه لا فاجاب ) بقوله ثبت 
للوارث انا رفان فسخ ازمه نصف القيمة للبائع ويسترد الثمن وإن أجازازمه كل الثمن (وسئل) 
رضى الله عنه عن حدوث العیب بعد القبض فى زمن الخيار بفعل المشترى فېل ثبت له الخار به 
كتعييب الاجنىأ اولا لانه‌من فعله ( فاجاب € بقوله قال الرافعی لو عيب المشترى المبيع قبل القبض 
لا خار له صول التقص بفعله بل تنح سبه الرد بسائر العيوب القديمة و جعل قابضا لبعض 
ای او وهو أن اتلاف المشترى قبض وعلى الوجه اا ال رواية الشیخ أبى 

على لا جعل قابضا لثىء من العقود عليه وعلیه ضمان الیدبار شما القرر وهو نصف القيمة کالاجنی 
وقیاسه أن یکون له الخيار اه ومفبومه کا قاله بعض التأخرین أن الشتری اعا لم ثبت له الخیار 
اذا عيب المبيع لعدم حقق سببه وهو وجود العیب قبل القبض لان القبض مصل بفعله فلا 
يكون العيب سابقا عليه فلم رشبت الخيارلذلك لالان العيب فعلالمشترى قال فيستفاد منه أنالخيار 
(ذا م يكن سیه وجود العيب قبل القبض ,ثبت للمشترى اذا نحقق سببه كالخيار للعيب ااتقدم على 
العقد اذا كان بفعل المشترى بان عيب عبدا مثلا فى بد انسان ثم اشتر اه منه فانه رشبت له الخار 
بشرطه وكالخيار العيب الواقع فى زمن خيا ر البائع اذا قلنا الملك له وهو ارشع فلواشتری شخص 
عدا بشرط الخار لبائعه ثم عيبه شيت الحا رللمشترى لان غاية تعییه! اه أن يكون قيضااذا صدر 
قبل القبض وهولا أثرله هنا مع منع ثبوت الخيار ناء على أن العيب الواقع فى زمن خيار البائع 
ثبت الخبار للمشتری وان کان مد القن قثت الخبار هنا آیضا لما سويعن أن وصف کون 
العيب بفعل المشترى طردی لا أثر له وآن‌مداز ثبوت الخیاروعدمه على و جود سببه وعدمهويؤيد 
ذلك ان التلاف ينفسخ به البيع إذا وقع فى زمن خیار البائع ولو بعد القبص كا قاله الرافعى قأقوال 
الملك وأنه لا فرق بين [تلاف الاجنى وإتلافالمشترى کا هوالظاهر و لاشك ان وزان التعييب فى 
اقتضاء الخار للمشیری وزان التلف فى اقتضاء الانفساخ فمن اقتضت مباشرنه التلف انفساخ العقد 
تقتضی مباشرته التعییب ثبوت الخبار فيه اه 
به ثم قال [ نما رضيت لانى طننته العيب الفلانى وقد بان‌خلافه فېل تقبل دعواه لا فاجاب ) بقوله 
ان امكن الاشتباه وكان ما بان دون ماظنه اومثله فلا رد وان کان اعلى منه فلهالردلإ وسئل ) 
رضى الله عنه عن أشترى عينا . ما اثر وقد رآه ثم قال ظننته غير عيب فيان عيبا فهل له الرد 


أ 0 فاجاب 4 بق وله ان كان ذلك ما قد خفی على مثله صدق نله وله الردلا وسئل »رضى الله عنه | 


عبن اش شترى بذرا على انه ينبت فزرعه فى ارض صا حة للانبات فلم ينبت فماا لحك فى ذلك فان 
جاعة اختلفت فتاو مم فى ذلك ل فاجاب )بقوله افتى بعضهم بانه ليس للشترى الا ما نقص من 
قيمته وافتی آخر بان البائم يعرم للمشة ری اجرة القر اللاتی حرت عليبن وجميع الخسارة ويرد 


وسئل ) عمن اشتري شيأ فرأى به عيبا ورضى / 


ا 7 رایخ 
أو حامد وغيره وی رد 
واپ عل آن :اشوین 
متفوم فان جعلناه مثليا 
فينیني أن لا بشترط التعرض 
للقيمة و قضیته‌کاقا لرجاعة 
00 


ری 
۳ وكأنة کرولاء 


| الماعة ل برواقو لابن الرفعة 


والشيخ أنى حا مد وغيره 
السابق ان هذا حيث 

تتاف ا لغشو شةفاں تلفت 
لم يضمن ثلماالى آخرها 
ويكونهذاجمعا حسنابين 
القول عثلية المخشوشة 
ومعاملتها معاملة المتقوم 
وهو فقهجيد لاضررقيهمن . 
جانبالمعطى ولا الاخذ 
کا لا خفیلا سما لیس‌فی 
كلام الاحاب سوی 
والشبيحأنىحامدوغير هما 
مقرد فيحتمل الاطلاقعليه 
وأيضا تقرير الشيخين 
كلام الششيخ أنى حامدوغيره 
ظاهر فيه و لايتوممذوفهم 
قاصر أن مسئلة|ءن الرفعة 
فی تلف مضمون بعد مثلا 
لا بتصرف‌شرعی ذلاف 
مسئلة الاذرعی ولان 
مسئلةالدعاوى خاصة ا 
يمع فىالدءوىو ظاهرأن 


| ذلك لاأثرلهوحيئذ فاذا 


اقترض شخص من آخر 


ذهبا أوفضة مفشوشین‌کا 
ف‌اانتودالاان أوعاملما 
ىنوعمنآنواع العامللات 
واخ جيامالكيا من‌نذه 
بنوع من انواعالتصرفات 


رطا لواحي اقب 
أرقو لان لر فمهو من تبعه 1 


لانه الاقوم الاعدل بلا 


معءارض من صر يح كلام 
الاحاب أم کف الال 
وهلالمعشرقيمةيوم تر تب 
اوق ذمة من ع لالح 


حقه أ مكف الال أوضحوا 


لنا ذلك. مسوطا مشبعا 
مستندا الى صريح نقلان 
كان فان حاجبة القضاء 
و الافتاء دعت الى ذلك 
(فاجاب) بأنه ليس امع 
الم كور والسؤال تقییدا 
لاطلاق کلامپم وانماهو 
تخصیص لعموم كلامم 
فان كان ان‌اار فعة حینشد 
مستثنی من‌قومم‌ان المملى 
يضمن لله تاف أوأتاف 
لکن کلام الشيخين 
وغبرهما يردهفقالروضة 


كأصلبا فاکان مثلياضمن 


بمثلهوما كان متقومافيالقيما 


ثم فيها آیضاآما الدراهم 
والدناشر الغشوشة فقال 


المتولى أ نجوزناالمعاملة r‏ 


فبى مثلية ولهذاصحح ف 
الروضةجواز الشركة فيا 


وقد استشوا من ضيان 


الى مله مسائل ول 


ستثثنواالمغشوشة والامتثنا 


معيار العموم بل صرحوا 


(o) 


الارش وهو جزء منالثمن نسبته اليه نسبة ما بين قيمته صالخا للانبات وغيرصالح هذا ان كان عدم 
اناته لعيب فيه فان كان لنحو عارضف‌الارض بقول أهل الخيرة لم برجم بشىء ولو جعلا الانبات 
شرطا فى العقد وأرادا الصلاحية فا لحك كذلك أو وجوده بالفعل فسد العقد کا هوظاهر لدم 
القدرة عليه فعلى البائع حینشذ رد الثمن وعل المشترى رد البذر أوأقصى قيمه لوس سل ) رضی‌انه 
عنه عبن اشترى جارية فوجدها لانحيض أو يطول طبرها فبل هو عيب (فأجاب) بقوله الاول 
عيب أن کانت فى سن عیض فه النساء غالا وهو عشرون سنة کا قاله القاضی حسين وکذا الثانى 
اذا تطاول طبرها محیت‌جاوز العادة كا الكفاءة لا وسئل )عن رجل اشترى جارية ثم رأى فيها 
عيبا ءکن حدوثه وقدمه فاختلف البائم والمشترى فمن المصدق منهها وهل یک قول البائع لا أع 
فا عيبا ويرد عليه أولا وهل يازم المشترى المين انه وقت اطلاعه على العيب لم يقصر فى الرد 
إنأجاب) بقولهالمصدق فى ذلك هو البائع بيمينه لكن لايكفى قولفى الجوابوالاف ماعلمت ذا 
العيب عندى ویکفی فيه! لايستحق على الرد به أو ما اقبضته الا سلما أو اقضته وما به من عيب 
ولامكن فى الأاخيرة من الحاف على انه لاتحق الرد عليه ولوقال فى الجواب ليس بقد م حاف على 
| البتفيقول لقد بعته‌وماه هذاالبيع واذا اجاب جوا باصحيحاو حاف حلفا صحيحا ل ثبت للشتری 
عليه رد فان قدر ثبوت رد له فقال الم لقد قصرت ف الرد على الفورصدق المشترى ييمينه و ثبت 
له الرد ر وسئل ) عن قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان هل هو على اطلاقه ق‌العموم فى 
ا ملك وغيره من غصب وسوم ووديعة اذا تعدى عليها ام هو تص بالملك فقط كا فى الحديث 
المتضمن للعيد الذى و جد به الشبتری عمسا 9 رده من غير خراج وإذا فام ختص بالملك فا وجه 
التخصيص والحديث عام فى الاك وغبره فانه لو هاك هلاك عليه من ماله لإ فأجاب )بو لوحديث 
اخراج بالضیان له قصة اشار الا السائل وما يتبين المراد منه وهی ان رجلا ابتاع من آخر 
غلاما فاقام عنده ماشاء آله ۴ وجد ه عيبا نفاصمه الى انى صلل الله عليه وسلم فرده عليه فقال 
يارسول الله قد استعمل غلامی فةال الخراج بالضان رواه الترمذى وحسنه والحام وصححه 
ومعناه ان فواند المبيع لللشترى فى مقابلة انه لو تلف كان من ضانه واورد عليه المخصوب 
والمبيع قبل قبضه فان کلا منیا لو تاف تحت ذی اليد ضمنه ولیس له خراجه واجیب عنها بان 
الضيان هنا معت بالملك لانه الضمان العهود فى انلشبر ووجوب الضمان على ذی اليد فجا ذ کر 
ليس لكونه ملك بل لوضع بده على ملك غيره بطریق مضمن وعن الثانى ایضا بقصر الحير على 
سه وهو فما بعد القبض فعا الجواب عما قاله السائل وان كل ما استحق خراجه لكونه ملک 
كان من ضانه لو تاف فيازم من استحقاق الخراج الضان بالمعنى المذ كور ولايلزم من الضمان 
استحقاق الخراج فا فى الحديث موجبة كلية وهی ماذكر اولا ولايرد عليها شىء والموجبة الكاية 
لایازم انمکاسپا كنفسبا فلا مبالاة ما يرد على عکسپا لانه لايتم ايراده الا ان قلنا انما تنعكس 
کنفسبا دانما وليس كذلك فتا مله ليظبر لك الجواب عن قول السائل فا وجه التخصيص الخ 
إوسئل) عن قول الارشاد ثم کل من عتق ورهن الى أن قال وکل من البائع فسخ ومنالمشترى 
اجازة هل ذلكفى خيارامجلساملاوظاهره انه مفرع على خيار الشرط لقولهفان خي رامعا لا فاجاب ) 
بقوله هو جار فى كل من‌الخبارن کا هو جلى لمن نظر ادنى نظر فى كلامه وكلامهم وجیب من قول 
السائل نفع اله تعالى بهلقوله فان خبرا معا فاستدلاله بهذا على ان الكلامفى خيار الشرط فىغاية 
.الغرابة لان ثبوت الخبار ما لايتوثم احد افتراق الخیارن فيه وانما الذى يتوم افتراقب) فيه 


بوه 


الذر ولا وجه [زلات ولاقاس بعضده بل الو جه مافتی به يعضوم من أن للشترى 


00 (۲۵۴) سخوخاقالكك اذ كور 
E EEE ag 33‏ وا تخد للدم 
. وفيه نو ع خفاء فى خيار اء#لس ولکنه أن عنده أدى ان الر فعة والشیخ الى 
تأمل غر خفى أذ يمكن أن آحدها بلزم العّد دون الاخر وهما الس فو لازم من جبة الملزم AT‏ 
۱ جائز من جبة غير الملزم ليقاء خياره رول عن قول الاب ولوامم الخثار قف أحد العبدن م‌جوح ۳ وهو ۳ 
۱ بطل الییج اه فأفهم أنه لو شر طه E‏ أحدها معنا 0 بطل و ثلت له الخيار آل كه وت متقومة أو نها لا تصح 
الاخر وأنتفرقت الصفقة على البائع وبوجه بانه موافقته على الشرط رضی بذلك وقل القعولى || المعاملة ما فى القواعد 
حته قولا المع بين مختلفى الحم الح اه والظاهر من الصحة ثوت الخيار حسب الشرط فیکون السوال وهذا كله اما 
له رد المشروط فيه الخيار فقط ولامانع من ذلك الا پنقل صر بح وقد الك بعض الفضلاء عن‌ذلاك 


ب اذاجءلناهامتقومةوقد 


| ثبوته لاحدها في و ظاهر فى شار الشرما 


1 


فقَاللاحوز رد أحدهما بل بردهما عا و شرف الخبار ی أحدهما ينزل منز له و جود عيب ف حمل الرافی ف الدعاوى 
احدهما و هو عنعرده و حده فتفضلو | با حقق‌ذلت( فاجاب ¢ هو له عبارةشرحیعل الاب و خر ج كلام أى حامد عليه 


بمعلوما ما لو أمم الخيار فى أحد العبدين مثلا آوفی حصة أحد البائعين فانه لایصح‌الییعک6 فيمهق 
الثانية قول القمولى لواشترى واحد من اثدين بشرط الخيار فى نصيب احدهما بعينه صح البيع او 
فاوت‌قدره فى العبدين على الامام كان شرط فى احدهما خیاربوم وفىالآخر خان ومین فلایصح 
| ایضالایای وخر ج بذلك مالو عين من خصصه منیما بالخبار أو بالزيادة فيه على الآخر فانه بصح 
ويثبت الخيار کا شرط کالبیع ببطل مع الامهام ويصح مع التعيين انتبت وه ىأعنى قوما و ثبت 


فتال لعله جواب عل 
ان المغشوش متقوم فان 
جعلناه مثلیا فينبغى أن 
لا شترط العرض وقد 


الخبار کا شرط صريحة فها ذ کر موه وهوواضح وان‌لزم عليه تفريق الصفقه لانه يغتفرفىالدوام الو و 
وفی‌الامور التأبعة ما لا يعتفر فی الابتداء وفى الادور المقدودة وأما التنزيل الذى ذكره بعض ا 9 
الفضلاء فبو محل لاو جه له ولادليلعليهومثله لا بصا رالبه الا ان اطبق لاحاب او جلم على حك بضطر 4 له E‏ ر 1 
فى تو جيمه‌الى ذلك التفزیل على انه لوسلم لزم عليه ان اشتراط الخيار فى أحدهما لغولافائدة لموهو 0 5 کا مثلية. 
مخالف لصر بح كلامهم فالوجه بلالصواب ثبوت الخيار کا شرط ومن ثم جزمت به نقلا وبحثا فقول ابن أرفعةمردوداه 
ّ 8 9 :0 وقال ف التوشيخ وهوغر 

۱ باب الميسع قبل قبضه ا 

ل وسئل ) هل يشترط تلفظ البائع بالتخلية فى المبيع العقار لقبضه أو یکفی السکوت مع التمكين | مسا وفضية نوم مه 


على الاصح ضمانبا بلمثل 


والفراغ من امتعهة البائع ( فاجاب ) لا بد 00 التخلية ف نحو العقار من لفط من البائع يبدل وهو الوجه أه وقد عل 


علها مع تسليم مفتاح نحو الدار وتفريغها من متاع غير نحو الشتری سواء البائع والاجنی 


و ۷ تن زد ۱۳ و ۰ 0 آن‌الشیخین بقررا کلام 
واقتصار اس عل و البائع 0 بعضوم وقد اعترض عليه بانه غالط وان الصرات 2 الشيخ حامد بل نیال 
لافرق بين أمتعة البائع وی سبحانه و تعالى أعلم بالصواب إوسئل) شخصان تعاقدا عله در ند قوع ذلك 
وهف أو مبيعا وتسلم الرترن أو الشبری بعض العين المبيعة ا المرتمنة هل يكفى قيض البعض ترز روطت فقالقال ۰ 

| ف الكل ويحرى علا احكام الكل أم لابد من قبض الكل ف الصو ر تمن أم فى احدها واذا قم الاصطخرىو انكانيروح 
برض الكل فلا بد من قبضه كله حقيقة فى المنقول وهل يكفى وضعه بن يديه من غيرمانع شرعى || فى البلد زائفة فادعاها 
ام لابدمن قبضهبيده واذا قلتم فى غير المنقول بالتخلية فلو كانت العين المسعة او المرتهنة مشغولة || تسع لانبالاتتضیط حی, 


الامتعة واخرجماماعداشيثا يسيرا كرحاةاو زير اوحصير مثلا لم خرجما واستمرت بابرهة من 
| الزمان هل خير المشتری او المرتهبن بين الفسح وغيره ام بیطل البيع والرهن من اصلم.ا وهل 

يكون الفسح على الفور اذا علا بالامتعة الباقية وهل لذاك مدة معلومة بعد البيع او الرهن أو يكون 
عقب العقد بحسب الامكان لذلك ( فاجاب ) لایکتفی بقبض البعض عن الكل فى نحو بيع أو رهن 
بل نتفر قالصفقة ویکفی‌فیاقباض النقو و قضه و ضعه بان يد به نحيث لومد بدهاليه لنا له مع علبه به 
وان نباه او قال لا اریده واستتتی السبکی من‌اشتراط التخلية الحقير من الامتعة كالحصير وبعض ١‏ 


بقول قیمتبا كذا وقال 
غيره لا حتاج الى ذ کر 
قمة الدر ام الزائفة ان 

معلومة واصلالوجبینینی 


جوازالدراهم الخدوشة 
بجبولة فؤحة المعاملة 0 
معينة وف الذمة اربعة 
أو جه أصمرا الجواز فب 
نال وو و اجپافتکون 

س العاجین والثا 2 
عدم الجواز فها لان 


المقصود الفضة وهی 


محبولة کا نص الشافی | 


والاحابعل أنه لابجوز 
يبع تراب المعدن لان 
مةصو ده الفضة و هی ج ولة 
کالا جوز بيع اللنالخلوط 
الماء اتفاق الاحاب 
والثالك تصح المعاملة 
باعیانماو لا يصمااتزامباى 
الذ مک پصح يبع الجواهر 
والحنطة المختاطة با لشعیر 
ed a‏ 
ولاقرضبا والرابعانكان 
الغش فيباغاليا ل بجر والا 
فجو زقال صا بناو اذاقلنا 
بالاصحفباع در اهم مطلقا 
و نقد البلد مغشو ش صح 
العقد ووجب من ذلك 
النقدو آن‌قلنابالاخرن م 
یصح‌کذاذ کرالراسانیوز 
وغيرثم المسئلة وقال 
الصيمرىوصاحبهصاحب 
الحاوىاذا كانقدرالفضة 


فى المخشوشة مجرولا فله | 


حالان أجدهما أن یکون 
الغش بثیءمقصود له قىم 


احداهما أنتكون الفضة 


غير ممازجة للع ر کالفضة 


عل النحاس فلاتصح الم 
بالا الذمة ولامعينة لان | 
المقصود الاخر غبرمعلوم 


سس ١‏ 7 ا 6 علععععلعلحدحدبتْ_ 


(oi) 


شیء انفسخ فا لم يقبض وخ الشتری حينئذ على الفور والواجب ف التخلية التفريغ بلا اتجال || . 
فوق‌العادة ولوکان‌غعر النقول أو المنقول الذی بيد الهتری غاثیا آمانة کان آو مضیونا کنی قد | 
التخلية مع مضى زمان مکن فه ارصول أى عادة كا هوظاهر للسیع وااتخلية فى غير ا انةولوالنقل 
فى النقول وحكم المرهون حك البیع فما ذكر والله أعلم ل( وسئل ) عبا لو أتى الغرعم الى 
غر بمه ما له فوضعه بين بذيه باس من وی الاس ليأخذه بعد و ضعه و بجر من رب ادن قبض أ 
محصل به الضمانلو استحق فبل يعد قیضا املا لا فاجاب ) المعتمد فىهذا من خلاف وقع فى الروضة 
وتناقض فيه كلام الاسنوی وصاحب الانوار کا بينته فى شرح الارشاد انالمدين لووضع‌الدن‌بین | 
بدی مستحقه محیث لو مد يده البه لناله مع علمه به | کتفی به فه كالمبيع فى الذمة يجامع أن كلا ا 
تسام واجب عليه فا كتفى بذلك فيه کا یکتفی به من الغاضب ويه فارق‌ذلك الا داع حيث لاحصل 
بمثلهوفارقذلك ايضا عدم‌الضمان لو خرج مستحقا بان‌ضمانالاستحقاق ضمان‌عد و انو هو لا یتحقق 
دون حفيقة اليد وظاهر أنه جری فى مسئلة الدين ما ذكره الامام ۳ المبيع من انه لو کان بين 
التعاقدن مسافة التخاطب فأنى به البائع الى أقل من نصفها لم يكن قیضا أو الى نصفبا فوجبان 
أو الى أكثر من نصفبا كان قيضا ولو وضعه على عینه أو بساره والشتری تلقاء وجبهلم يكنقبضا 
ويعلم من ذلك ان هذا مستتتی ما مر من أشتراط ان يكون بحيث تناله بده فبذا كله بای فى مسئلة 
ادن کا قدمته من الجامع بينه وبين المبيع ولا فرق فى جیع ما تقرر بين أن يأمره حا کر بوضعه 
ذلك وأن يضعه كذلك بلا اذن والله أعلم لا وسثل ) رضى اه عنه ما لفظه نفوذ عتق 
ااشتری لايع قبل القرض وان كان للبائع حق الحبس وااشتری معسر بشکل عليه عدم نفوذ 
اعتاق المرهون اذا كان الراهن معسرا لإفاجاب) بةوله الفرق ان الراهن حجر على نفسه خلاف 
المشترى و اعترض بانأحد الورثة اذا كان معسرا لا ينفذ اعتاقه عبد التركة مع أنه لم يسبق منه 
حجر .على نفسه ولا كان هذا الاعتراض قويا جدا اختار البلقيى التفصيل هنا بين ااوسر والعسر 
قياسا على التفصيل ثم ل وسئل ) رضى الله عنه من أسلم ی‌دینار ثوب فېل جوز الاستبدال عن 
| الدینار نظرا الى انه من بناء على الاصح ان القن فى العقد اذا جع عرضا ونقدا هوالنقد اولا وز 
نظرا الى أنه دن سلم فا العتمد ل فاجاب )€ بقوله تردد فى ذلك الاذرعی و الظاهر کا قاله بعضهم 
الثانى( وستل ) عن‌قول‌الارشاد ونو صعه. بان يديه لالضمان ان‌استحق قالالشيخ ز کریا رحمه الله 
فشرح الببجة أى وان ۸ يكن وضعه بن يديه بأمره فان کان بامره ضمنه ومذا خالف اطلاق 
المصنف وغبرهفليحررذلك ( فاجاب > بقوله اطلاقالارشادوغيره مول على هذا التقييدالذى صرح 
به شيخنا وغيره ومن ثم جزمت به فی‌شرح الارشاد وهوظاهر لأنضمانالاستحقاق ضمان عدوان 
وهولابتحقق بدو نحقيقة اليد ولاشك آن‌امره و ضعه بين يديه بمنزلة وضع يد عليه واه اعلم 
باب الالفاظ الطلقة 

لإ وستل) رضىالله عنه ق‌شجر ة مستحقة الابقاء فى ملك لآخرهل لاخر جع تراب تحت هذه وان 
آضرعا لك الشجرة حیث ان من‌علا التراب من آدمی أوغيره ينال رها وورقها أو لالك الشجرة 
منعه لافاجاب) بان الذى بتجه ان لالك الشجرة منع صاحب الارض من جع التراب حولها ان 
أضرماً بان‌حصل‌طامنه عدم نمو آوثعوه خلاف ما اذا اضر عالکبا بان ترتب عليه ما ذ كر فى 
السوال لان‌غاته انه كالجار وقد قالوا ان للانسان ان تصرف فى ملك بما يدير الالك لا الاك 


)۲۵ ۵( 


فكذاك مالك الارض له أن تصرف جا با بط مالك الشجرة لا ما بضر نفس المجرة عل أنه 


یسمل عل مالکا منع من برقی على ذلك التراب لاخذ ثمرها أو ورقبا فليس فى جمع التراب 
حيئذ اضرار به من كل وجه 3 وسثل 4 رضی اللهعنه لو باع له 8 أولاد فبل يدخ لأولادهانى 
مطلق البيع سواء أ کان‌الاو لاد صغارا أم كبارا فقد تکون قيمة الاولاد أو الواد أ كثرمنالام 
5 لا تدخل الاولاد إلا بالشرط لإ فأجاب )بقوله الذى اقنضاه کلامیم وصرح به بعض المتأخربن 

تا به جاعة أن الاولاد المذ كورة تدخل ان كانت رطبة سواء أ كانت صغيرة ام كيرة لام 
جزء من الام فأشبيتاغصا: نا وبه یعلم ان الكلامفى اولاد متصلة بأصل الام ملتصقة به أماماتميز 
ا عنبت مستقل فلا بعد من ا بل هو شجرة مستقلة فلا تدخل فى يبع شجرة أخرى 
أصغرمنه او كبر وان اتحد معا فى العروق الى بباطن الارض ويدل على دخوشا ايضا ما ذ کره 
بعض التا خرین من ان وقف الشجرة المذ كورة يقناول اولادها وافتی جح محققون بان ماحدث 


| بعد الوقف من الا ولادحكمه حك الام فكونوقفا وقال جمع بل يكون للموقوف عليه كالثمروكلمن 


المقالتين يدل على ما ذکر کا هو اهرو بدل علىذلك ايضا قو لالاذرعي وغيره والموجودللاكاب 
فما حدث من اولاد الشجرة البيعة أوانتشر من اغصانبا حوا فى ارض البائع ثلاثة اوجه 
عنقا استحقاق ابقائها كالاصل وقاسوا ذلك على نخانة الاصل والعروق المتجددة وكلامهم بقتضی 
ان العروق الزائدة فىالارض متفق عل ابقائها کف كانت فعلم ان المنقول تبقية الحادث ارلا 
الشجرة أ و غرها ما وضع مق وأغصانا المنتشرة وعروقبا كذلك تبعا لاصلبا سواء الحادثة 
والقديمة واه تعالى اعام (وسئل ) رضى اتهعنهفى أرض فيها شجر ولشخص خمس تلك الارض 
وثلاثة خاس ذلك الشج ر متلاوالباقی لغيره فباع نصيبه من الارض الذى هو انس بيعامطلةافهل 
بدخل تمس الشجر فقط أو يدل يع ما علكه ذلك الشج رلا فاجاب ) بقوله أنمن العلوم أن البيع 
نما يصح ف الارض بطريق القصد وف الشجر بطريق التبع وانه ليس ماحظ التبعية اجتاع‌الارض 

والشجر فى ملكشخص واحد من غير اعتبار کون الشجر تابعا لتلك الارض لکونبا اصلية و إنما 
ملحظہا اج اع ما فى ملك شخص واد مع الاعتبار المذ كور فاذا تقرر ذلك بان انه لا يدخل فى 
بیع خمس الارض ال مذ كورة إلا خمس الشجر فقط وذلك لانه إذاكان مالكا مس الارضر مشاعا 


| ولثلاثة اخماس الشجر مشاعا كان له فى ٠غرس‏ کل شجرة خمس وفىكل شجرة ثلاثة انماس فالبيع 


جر 


فى المغرس (عاانصب على خمس فیستتیم ذلك الخم سخمسا من الشجر لان الثلاثة اخاس الى له فى 
الشجر خمس منبا فى ملكه وخمسان فى ملك شر كه وكذلك من باع حصته من ارض وفى تلك 
الارض عا شجر له لا بتناول بيع حصته إلا ما خصبا من الشجر دون ماخص حصة ة شريكه 
من الشجر لانه تابع لارض شريكه لا لار ض نفسه فلا يمكن أن یک بکون بیع ارض ننفسه متتاو لا نا 
ليس فما وان كان ملکه لانتفاء ملحظ التبعية الذی قررته اولا وهو کون الارض ااسعة اصلا 
لذلك الشجر وكذلك ما تحن فيه لا عرفت من ان کل شجرة ليس للبائع فى مغر سما الا الخمس 
فتكون الاخ‌اس الثلاثة الى له فى ااشجر منها مس شائع فى خمسه ااشائم والخمسان الباقان 
له إما ها فى نصيب شريكه من المغرس فلا ك. ن أن يتنا ولا بع خمسه من الغرس لانقطاع 
ماحظ التبعية ينرمأ و بن مس المغرس المع إذ ملحظیما ۹ هر كون الارض العة اصل 
الشجر التابع لما لکونه نايا فا والتابت هنا فى خمس الارض الميعة [نا هو خمس الشجر دون 
خمسيه کا تقرر فاتضح ما ذكرته من ان بيع خمسه من الارض لايتناول إلا س الشجرفةطوان 
السين القن له من اش ر يستمران على مل که ولا ثىء له فى مغرسہما فی حصة شر بكه هذا 


ولا مشاهد فلا 7 
العاملة ما كالفضةالمطلية 
ذهب الثاننة أن تکون 
الفضة ممازجة نحاس فلا 
تجوز المعاملة ما فىالذمة ٠‏ 
للجبل ما الا جوز السلم 
اعدو ناكو جرازها 
على أعيا:,أوجبانأمبما 
ونه قال أبو سعد 
الاصطخرى وأو عل 
ان آن‌هدیةتصح کایصم 
يع | حنطة مخلو طة بشعر 
وكا لعجو نات و إن 1 م 
فيه السلم الحال الثای أن . 
کون الغش مستباكا لا 
قيمة له كالزئبق والزرنيخ 
فان كانا مير جين جز 
المعاملة ما فى الذمة. ولا 
معينة لان‌ا لقص ود پول 
متزج كتراب المعدنوإن 
يکونا مترجين بأن كانت 
الفضة على ظاهر الزرنيخ 
والرئيق جازت العامة 

باعانبالانالقصو دهشاهد 
ولا تجوز فى الذمة لان 
المقصود يبول هذا كله 
لفظ صا ب الحاوىوقال 
صاحب احاوی وغيره 
واک فى الدنانر 
المغشوشة كبو فى الدراهم 
المغشوشة قال ضاحب 
الحاوى ولوأتاف‌الدرام 
المغشوشة إنسأن لز مه 
قمتاذه‌با لانه لامثل لا 
هذا كلامه وهو تقر يسع 
على طر يقتېم و إلا فالاصح 
شو تما ‌الذمةفجت مثابأ 
اه وحيائذ فاذا اقترض 
شخص من آخر ذهبا 
مغشوشاأوفضةمغشوشة 


أو عامله ا فى نوع من 
أنواعالمعأملات وأخر جا 
مالكها من بده بنوع 
من آنواع التصرفات و 
أتافبا شخص. متعدا 
لزمه مثلبا فاذا رفع الى 
الحاكم قضى عليه ہا 
لابقيمتها کاقاله ان‌الر فعة 
هذا ولكن الاولى حمل 
كلامابنالرفعه والشیخ 
أنى حا مد وغیهعل‌مااذا 
كانت قيمةالمغشوشةمتفاونة 
أولزمتالمدعىعايه سيب 
بصمن فيه الل بقيمته لا مثله 
کمن استعارها لاتزيين 
وتلفت نحت بده وحيائذ 
فکون کلامم جار اع 
المذهب مواقا لكلام 
غبرهم ومى کان‌ال و اجب 
قيمة المغشوثةفالمعتيرفيبا 
يوم المطالبة انل يعلم سيا 
آلوجب شاوالا فا لتر 
ماقرره‌الائمةفه ری 
الو اغى قمتبا من 
الخصب الى التلف وف المتلفة 
بلاغصب‌قیمة‌بوم اتف 
وف‌العارةقیمة وم التلف 
وهکذا(سئل)عین اعطی 
شخصا لبن با لبم 
بکیل معلو مو هو مختلط من 
جواميس وغ ول يعلم 
قدركل منهما على أن حاسيه 
آخر امول: مما خرج 
القن اختلفا آخر الحول 
ق‌المُن‌فرل باز مه‌ردالثلآو 
القيمة واذاقلتم بها فبل‌هو 
منقبيلالمعاطاة أوالسوم 
فیازمه قيمة بوم التلف 
أو البيع الفاسد 


ماظبر الا نفهذه المسئلة ولعلنا نظفر له بصريح فىكلامبم ان شاء الله تعالى لا وسئل ) لووجدنا 


| النخلة ف‌آرض‌تزرع فادعى الزارع الملك فما يزرعه ماعداحل الغرسوعا کسه صاحب النخلة فبل 


من بقية الارض المزروعة لصاحب الزرع کا أفاده قوم وال مل ق‌الحوان والمتاع فی‌الدار وو 


)۲۵۲( 


نخلة لرجل وأولادها لا "خر فتنازعا فمغرسبا فبل ختص ما مالك الام أم اليد فيه لما فلو كانت 


اليد لصاحب الارض أو لصاحب النخلة (فاجاب )بقولهالذی بظبر أن اليد فيالمذرس اناهى مالك 
الام لمامر ف الجواب الثانىعشرمن أن الام می‌الاصل وان الاولاد کاغصانبا فبى تابعة لهاو التايع 
لايفرد نحكم عنمتبوعه من الجبة الی اقتضت تبعيته له وأيضا فيد مالك الام على مغرسها متيقنة 
ومالك الاولاد حتمل ان له داوان لايد له فعملنا بالمتيقن والغينا المشكوك فيه وأیضافملك‌الاو لاد 
لايقتضى ماك الفرس لابا لامفرس ها حتى يدخل ف‌بیعبا مثلا تبعاوبیذا يتضح اندفاع مايتخيل 
من‌ان الماك لا كسائق وقائد لدابة ووجه اندفاعه وضوح الفرق بين الصورتين فان الذى عليه اليد 
متعدد ولاحدها مرجح وهو مالك الام للا تقرر من تشن ماک لللغرس ومن أن ملك الام 
پستارم استحقاقه وماك الاو لاد لاستازمه ولايقتضيهلانها منزلة أغصان الشجرة کا صرح به بعضیم 
وملك بعض آغصان الشجرة لايثبت استحقانا ى مغر سما بوجه فکذاك ماك ماهو عنزلة أغصانبا 
وهوأولادها لاشباستحقاقا فمذرسها ذكانت اليد عله مالك الام فقط کا بان للك اتضاحهعاقرر ته 
هذاىأولاد متصلة باصل الام ظاهرا أما الماميزة مغرس ظاهرفان يدمالكما على مغر سبا لاستقلاله 
حينئذ وان اتحدت مع غيرها فىالعروق الى بباطن الارض کا مر واذا اختلف مالكالام والاولاد 
التى تدخل فالبيع س وجدت آولاد أخرفانالتصقت ظاهرا بالام فلالکبا أوبها فلا والالتصاق 
فىناطن الارض مع التمييز عفرس لامتير کامر نظيره وسییه ان المراد بالدخول فى باب الاصول 
وآلمار انا هو من باب العرف المطرد غالبا ولاشك أن اهل العرف لايعدون المستقل بمغرس 
تابعا لغيره واناتصات عروقه بعروقه فى اط‌الارخ بل كثيرمن الاشجار يكون بينهما #ايزظاهر 
ومسافة طويلة فى ظاهر الارض مع الاتخاد فى العروق فى باطنها فلو اعتعرنا ذلك حرجنا عن 
قاعدتهم وقول السائل فلو كانت النخلة الخ جوابه اناليد على المذرس لصاحب النخلةوعلى ماعداه 


الزرع فىالارض کل منها شت اليد لمالکه نظرا للغالب من ان الظرف تابم للمظروف وله 
انم كن لاحدهما يد على المتنازع فيه <ى لايناق قوم آخر الصلح لا یکفی ترجح بکون أمتعة 
احدهما فى الدار واته‌سبحانه وتعالى أعلم وسل رضی اشّهعنه لوکانت ار ض اعة عل الا شاعة 
ولاجنى فيبا شجر فاراد ان عفر تحت شجره اجانة لحفظ الماء او اراد ان جعل على اصوله 
شيئا من الراب لاستمساك الشجر اولاجل نماء الثمر او ارادوضع زبل لذلك هل له ذلك ام 
لا ولو کان لكل منهم فيها شجر فاراد احدهم أن جعل تحت شجره ما ذكر فبل جاب اولا 
إتأجاب ) أن الاجنى الذى له الشجر فى الارض الذ كورة اما ان يكون مستعيراأو مستا جرا | 
وحكمبما واضح وهو انه ان كانت الاعارةاو الاجارة للمغرس و ماحوله جاز لهان ينتفع بما حوله 
انتفاعا يعود على شجره ينفع من غبر أن صل به ضرر فى الارض نعم إن نص على نو ع فى عقد 
العارية اوالاجارة جازله فعله وان كان فيه ضرروان كانت للمغرس وحده اوكان استحقاقه لبقاء 


ا د لمح r et‏ موه 


الشجر فى تاك الارض من جبة بیع ونحوه كوصية ووقف ونذر وما شاه ذلك لم بحر له أن , 
تصرف فماحول المفرس شیء مطلقاسو اء اضر الارض ام لا لانه لااستحق فى | لاجارةالامنفعة 
المغرس فقطوفی العارية و نحو البيع لایستحق الا الانتفاع به بقاء الشجر فيه من غير اجرة عليه 
فی مقا بلة ذلك الابقاء فلاحق له فا حول المغرس وجه واذا ۱ يكن له حق لم جز له الانتفاع 


SS OR 


5 


به 


(017؟) فيلزمهأقصىالقمم(فاجاب) 


به نعم ان صب الاء فى أصل شجره جاز له لانه حينئذ لم يستعمل الا المغرس الذىيستحق الانتفاع 
به ویژد ذلك قوم فى المستعير بعد رجوع المعبر له دخول أرض المعير لسق غراسه واصلاح 
یناه وإذا جاز ذلك للاستعير بعد الرجوع فى العارية فلان جوز نظيره فى مسئلتنا أولى فان 
اضطر إلى حفظ الاجانة بان توقفت حیاةالشجر على ذلك وضع تراب توقف علیه‌استمسا کا 
احتمل أن يقال بلزمه التمکین من ذلك لا مجانا بل باجرة ولعل هذا أقرب نظر ماقالوه من ان 
المدير لو رجع قبل ادراك الزرع ازمه أن يبقيه باجرة إلى الحصاد ومن انه لو رجع جاز للستعير 
دخول أرضه ولو بغبر اذنه لسق غراسه واصلاح بنائه وعليه أجرة مدة الدخول آن تعطلتمنفعة 
أرض المعير عليه بدخول المستعير فلا مکن‌حینتد من الدخول بالاجرة ول التردد المذ كر رحيث 
لاضرر ,مود على مالكالارض بتمکین صاحب الشجر من وضع ماذ کر فيا غير فوت منفعتها أمااذا 
كان فى ذلك ضرر یمود عليه من اتلاف شجرة أو نحوه فينبغى أن لا مكن صاحب الشجر من ذلك 
مطاتا ويؤيده قوطم من باع شجرة وبقيت لهالثمرة لميكاف قطعبا من غبر شرط قبلوقت العادةإلا 
إذا تعذر السق وعظم الضرر ببقائها فكاف قطعبا دفعا للضررعن المشترى وقوطممفى هذه الصورة 
أيضا السقى احاجة العار على البائع وبر عليه او على القطع إن تضرر الشجر بیقاء الّار اه 
ووجه الشامة بين هذه ومسئلتنا ان ابقاء الشجرة ثم فى ارض الغير كابقاء الثمرة هنا على شجر 
الغير فكا راعوا هنا مصلحة مالك الارض وهو الشتری‌ورآوا ان حصول الضرر به يوجب قطع 
ثمرة البائع فقياسه النظر هنا لمصاحة ملاك الارض فيكو ن احوق‌الضرر بم مجوزا لحم منع صاحب 
الشجر من وضع شىء فى ارضهم يضرم وان عادت منفعته على الشجر فان قلت قياس ما قالوه ثم 
ما ذکرته انیم لا جبرون هنا على تمكينه من‌السقی باجرة الذى رجحته قلت ليس قياسه ذلك لان 
الغرض کا تقرر أنه لا ضرر یمود علييم بتمكينه من ذلك فلزمهم ك يازم المشترى فى تاك بمكين 
البائع من السقى ودخول ملکه له ان كان امینا مراعاة لمصاحة ملكه وهو الثمرة فان قلت قباس 
هذا انه عکن من وضع ما ذ کر بلا اجرة لان ظاهركلامبم فى البائع انهيمكن من الدخول للسقى 
بلا اجرة قلت يفرق بان من شأن الدخول لستی الثمرة ان لاتطول مدة لما اجرة مخلاف مانحن 
فيه و خلاف دخول الستعير فى مر لسقى غراسه وإصلاح بنائه على ان تعلق البائع هنا اشد لان 
المشترى لا اقدم على شراء الشجر دون الثمر كان موطنا نفسه على الرضا ببقاء الثمرة ومن لازمه 
الرضا بدخوله اسقا ومن ثم لو ضر السقى احدهما ونفع الاخر وتنازعا فسخ العقد ولا يتجه 
القول بنظير هذا فى مسئلتنا اذا كان اهما استحق الشجر کا مر وقول السائل ولو كان لكل منم 
فا شجر الخ جوابه ان الحكم لا ختلف بذلك بل يأتى. فى كل واحد من الشركاء مع البقية نظير 
ما تقرر فى الاجنى کا يدل عليه كلامهم فى باب الصاح واه تعالى اعلم ( وستل ) رضى الله عنه 
لو كانت ارض متفرقة لاشخاس لا حدم فى نصيبه منہا زرع وللا خر فيها شجر أو اکل فى نصيبه 
زرع أو شجر فاراد احدم السقی لنفع ملکه وأمتنع الاخر لضر رما که و الحال ا نهذهالارضف بد 
هو لا. الاك منتقلة من اهالییم من وارث إلى وارش/ تنتةل(ل واحد بصورةعقدحتی يقال يفسخ 
العقد فبل جاب طالب السقی لانه يستحق السقی ام المتع إذ لاضر ر ولاضرار فان لیم جاب 
طالب السقى فل عليه ضان ما نقص بسبب السقی کالستعیر بدخل لنحو سقى باجرة ل عطل 
فان قلتم يفرد کل منیم ماکه بسقی فقد لا مکن إلا بتعطیل بعض منفعة الارض التى منبامنفذالاء 
بسبب وضع الحواجز التى ترد الاء فا حم ذاك 3 فاجاب 4 امدنا الله من مدده بان كلا 


۱ بأنهيلزم الا خذ للین‌ردمثله 


لکونه مأخوذا بشراء 
فاسد فان تعذرالثل لز مه 
اقصی‌قیمه‌من الاخذ إلى 
تعذر الثل (سئل) عبن 
أتلف ولد مبيمة نحلب عليه 
فانقطم لبنها ماذا بازمه 
(فاجاب) بانه يلزمه قيمة 


الولدوارش نقص‌آمه‌وهو 


مأ بينقيمتهاحاوبا وقيمتبا 
ولا بن ها ) سثل ( عن 
أمين ڪت يلدعين مقومة 
فتعدی أو قصر فا حى 
تلفت هل يضمنها بأقصى 
قبهها او شمة بوم التلف 
( فاجاب ) بانه یضمنبا 
باقصی قیمبا من التعدی 
أوالتقصير فيها إلى تلفبا ٠‏ 
(سثل) عمالو اعطى زيد 
را غزلا مبيضا قاما 
بعضه أبيض وباقیه 
مصبوغ فنسجه مرو 
ظبورا بلحمة هى ملكه 
باذن زيد او بغر اذه 
فېل یکون عبرو غاصبا 
للغزل المد كور ضامنا له 
أو کون شريكا لزيد فى 
الظبور فان قلم بالاول 
فول يضمن الغز ل الا پیش 
والمصبوغ عثلیما أو 
قيمتهما وهل عاك مرو 
الغزل المذ كور بعد 
الضمان ) فاجاب ) بأنه 
بيصير عمرى غاصباللغزل 
المذكور وصار كاطالك 
يضمن الفزل الایض 


والصبوع تتلیماو ملکیما 


عمرو وهذا آن کان بغار 


8 

ااسائل نفع الله به مصرح بان الارض المد کر رة تاه ة ١‏ بان تاك الحصص اناد ةذ 
آل نفع الله به مصرح بان الارض الذ كورة متهايزة الحصص وبان ص المایزقق اذنز ولا شترکافیا 
باس ۳ # الفتاوىالكير ی - انی] ( سئل ) ماالاحسن من 


اوه فمالوأبردمامؤبوم (/رة؟) 

صائفتفالقفيهآخ رحجارة || رس 
تماةفاذهب بر ده فلاشیء 
عليه لانه ماء على هيكته 
رده تمكن أم يأخذه 
المتعدى و يضمنمثله باردا 
أم ينظرمابين القيمتين فى 


هذه الحالة ویوخذ منه 


کل‌منها الکیا زرع أوزرع وشجر وأراد أحدهم سقى مافى أرضه ومنعه الباقون لان سقیه . 
لارضه يضر ملكبم واذا کان هذا هوفرض المسئلة يأتى فيه ماذ کروه باب احیاء الموات من ٠‏ 
انه مى تصرف فى ماك عل العادة جاز و انتضرر به جاره ولا ضمان عليه أذا أفضى الى تلف کالو ' 
اتخذ شرا علىالاقتصاد العتاد ملکه أوحفر با لوعة كذلك فاختل بذلك ا لقص با 
ماء پثره خلاف مالو جاوز العادةفانه عنع ما يضر الماك دون المالك فعلم أن من أراد سقى أرضه 
على العادة جازله ومكن منه وان تضرر به جاره ولا ضمان عليه حینثذ لما تقص بسببه وفارق 


۱ 


الثقاوث ( فاجاب ) إن || المستعير المذ كور فى السؤال فان كان مريد السقى لابتوصل لسقی أرضه الا بوضع الحواجز 
الارجنعالثالك (سئل)عن أوبعضبا فى ارض جاره ولتکن مستحقة الوضع فیبافان سمح له جاره ذلك والام چبر جاره على 
المتقولفىالروضةوغيرها أوسا عه بارخ ولادونبا وان كان يتوصل اليه يوضع الحواجز المذ كورة فى ارض مباحة فان 
ع الف وال ف || اختصت منفعتها بأرض فمؤتتها عليه أو باراضى المع فبى علييم بحسب أملا كيم واه أعلم 
لوخلط المفصوب بثله ول لإوسئل) هل بدخل فى بيع الارض السفوح الى ينزل منبا السيل الى الارض المييعة وف بيع 
یتمتز من أنه يضي ر کاضالك | الدار مفاسحة التى يطرح فيا التهامات ويطعم فيها الببائم وان ل يقل محقوقبا أو لا يدخل شىء من 


وفيا زادهالروضمنأن ]| ذلك الابتعيين واذا عرف كاتب الوثيقة ما أرادا ذلك مقتضى جرى العادة بذلك هل له أن 


ا عجار خلطه مفصوب یکتب الوثيقة ذلك أو لا جوز له كتب ذلك الا اخبار ابائع بذلك قال اشبريت دار فلاف 
آخر لغيره وقال شيخ ]| فاكتبلى بها وثيقةهل جوزله وهل یکفی اخبارئقة بذاك ( فاجاب))رضی انه‌عنه‌لایدخل بيع 
الاسلام‌ی‌شرحه | نه مقتضی الارض مسيل الماء ولا شر سا أى تضيبا من قناة از ممل وکین و به السى و عه الاذرعی 


كلام أضلهوغيرهواأ نهأوفق 
مامر من‌قول الللقييى أن 
المعرؤفعند الشافعيةانه | 
لاعلا‌شتامنه ولا يكون 


وغبره على أن محل ذلك فى المسيل أو الشرب الخارج عن الارض خلاف الداخل فيها فانه 
لاريب فى دخوله واتما دخلت هذه الثلاثة عند اجارها لزرع أو غرس لان المنفعة لاتحصل 
بدو نما هذا كله عند الاطلاق أما لو قال محقوقبا فیدخل کل من هذه الثلاثة مطلقا والذی صرح 
به الشبخان انه بدخل فى بيع الدار حر یبا أى المماواك: ومن 2 قال فى الجواهر وغبرها ويدخل : 


کک صاحيية || ويم الدار حتوقرا الخارجة یا كسرى الاد وحرعبا وشجرما اتی فيه آن کانت بظریق"| 
2۳ ا 9 منسد خلاف التى بالشارع فانه لاحرعم لما علوك وسواء فى دخول الحرم المماوك ونحوه قال | 
مایق مین و حةوقبا أم اطلق بان قال بعتك الدار وسنت ومجوز لمن شید على قول البائ بعتك الدار الفلانية 
سم عر أن يشهد ذا الافظ وهو مقتض ادخول الحرم مع عدم بيان .الصيغة الصادرة من البائع قيل ۱ 
ال د نمذاك ويكتفى منه القاضى بذلك ان كان فنها وقيل لا يكتفى منه بذاك مطاتا وهو الاصح لان | 
* 0 على الشاهد أن يفسر مأشيد به وسينه 1 بنظر القاضى فيه ا بقتضيه نظره وليس له آن یکون 
اند ۳ ]| مفتا شاهدا هذا كله ف الشبادة و أما كتابة الوثيقة فلا عبرة بها اذلا شت بها حق فلا بدار حكم 


جماعة منكل واحد شيئا 
معام خلط مغ وم 
يمغز ثم فرق علییم جميع 
الخاوط علىقدر حقوقهم. 
هل يحو ز هم أخذ قدر 
حصّصهم أملافاجاب بانه 
حل لكل واحدمنهم أخذ 
قدرحقه آذافرق جميعهعل 


على كتابتها وعدم کتابتما فلو جاء انسان لموثق وقال له | کتب لى وثيقة بشراء دار فلان.. 
فانی شر تما تعينعلهاذا أراد الكةابةمعتمداعل اخباره أنيقو ل قال فلان انه آشبری‌دار فلان‌الخ ۱ 
ولیس له أن جزم بالشراء فى كتابته الا اذا كان له طريق ال ذلك لان القلم احد اللسانينم ' 
صرحوا به فكما جب التحرىفن صدق‌المنط قكذلك جب‌التحری فى صدق الكتابة وكذالواخيره 
البائع بالبيع فتعین عله التحرى بأن بسند اليه ذلك تترر فى المشترى فان اخبره ثقة بذلك 
25-1 اخرففلان بشراءفلان أوقال فلان ان‌فلانا اشتری‌اوباع ك ذاوالله سبحانه اعلم( وسئل ) ' 
رضى اه عنه با لفظه ,صح بع | لارض التىفيها حجارة مدفونقوانعلبا المشتر ف وه مشكل 
بعدم صحة بيع صبرة من طعام تحتبا دكة وعلیها المشترى ( فاجاب )بتو لدالفرق أن البيع فىالسبرة 
مستند الى التخمين ووجود الدكة المعلومة عنعه فيعظمالغرر مخلاف البیع فى الارض لا وسئل ) | 


)۲۵۵( 


أوقطعما :فيسقت فروعبا وكثرت أغصا: ما وزادت عروقبافى الارض حى نضرر م | مالك‌الارض 
ول وقطع مارا با نی ( فاجاب )€ بو له صرح الاذرعى وغيره ذلك فقالوا والموجود 
للاحاب فيا حدث من أولاد الشجرة الميعة أو انثثر من أغصانبا حوطا فى هواء آروض البائع 
ثلاثة أوجه أحداها استحقاق ابقائها کالاصل وقاسوا ذلك على نخانة الاصل والعروق المتجددة 
وکلامبم یقتضی أن العروق الزائدة فى الارض متفق على ابقائما كيف كانت ولبعض شراح 
الوسيط فى ذلك كلام كالمتناقض حيث قال فى شجرة قدمة لرجل ف أرض آخر وم بعلم ماسبب 
ملک ها فزادت عروقبا واغصانما انه ليس اشاح الارض قطم تلك الشجرة ۳ س 
آخصاناالقدجة وان تضرر لان الظاهر آنبا بحق آما ماطال من الاغصان على ماعبد فیه احتل 
اه وقال فى ۳ لاحد ها آزض و الا" خر شجرة أغصانها منتشرة ومع ذلك تزید کل سنة 2 زیادة 
جديدة ان لصاحب الارض ازالة تلك الاغصان النتشرة فى هواء ارضه للکه له وليس لغيره ان 
ينتفع به الا باذنه سؤاء القديمة و اادلة و بعضیم بين كلاميه بأن الاول فى شجرة لشخص 
ثابتة فى:أرض لاخر ول تخرج أغصانها عن هزاء تلك الارض .الى هى نابتة فبا الى هواء 
غبرها والثانی مول على أرض لشخص وشجرة لاخر نابتة فى غير الارض الذ کورة ثم انتشرت 
اغصانها الى هواء تلك الاارض اجاورة لارض الشجرة اذا تقرر ذلك فالمنقول تبقية الحادث من 
اولاد الشجرة الميعة أو غيرها ما وضع محق واغصانها المنتشرة وعروقبا كذلك تبعا لاصلبا سوا 
الحادثة و القدبمة وس ثل( رضی الله تعالى عنه هل بدخل فى نحو بیع دار مشتملة على علووسفل 
ومخازن فى السفل لكن لا طريق اليها ونا أنوابها نافذة الى الشارع مع أن الابواب أيضا فى 
1 جدارها وهل يصح بیع بعض هذه الدكا کین واذا ت فہل بصیر الجدار الذی‌هی فيه مشبرکا بن 
الشتریین لتلك الدكا كن أ أولا ( فاجاب) .بقوله لاخفاء أنه دخل فى بيع الدار عند الاطلاق 
۱ جیع ما أحاظ به 00 وكذا ما اتصل با مما ر بى لصلحتها کمستحم وغیر موان‌خرج عن‌مسامتم تبالان 
العرف :قاض بأنه منبا وحينئذ فالد كا كن الم كورة منبا لاشتال حبطانبا علیبا وان نفذت 


أبوابها منالشارع ولا فرق بین أن يكون فى جزاتا الاربع أو بعضبا واذا باع مخز نا أو مخز نين | 


لائدن مح ويكون الجدار الذ كور عند .الاطلاق مشترکا اذ ليس نسبته الى أحدهما اول 
امن غیرها وسئل ) عن نذر لاخر بدار ویجاب الدار جرين مثلا خارج عن تر يبع الدار 
وطر 3 تمر فى الدار فبل يدخل فى النذر بالدار 2 فاجاب) بقوله صرح 8 منا لاحاب بأن 
امبة اول “مايتناوله البيع وألحق به غبرهم الوقف والصدقة والوصية ونحوهأ ولا شك أن 


النثر كذلك فيدخل فيه ما بدخل فى البيع وقد صرحوا بأن امام ان عد من مرافق الدار دخل 


۱ والافلا, بن ريما نشج رة “النابت فيه یدخل آن کان في‌طریق غير نافذ والا فلا وبذلك ء 0 
]ما ذك فی‌اسوال ان عد من مرافق لار دخل والا فلا وانلم يعد من مرافبا بل من حر یما 
: فان کانت 0 ی‌شارع لم يدخل او فى ريق غيز افذ دخل والله اعام لاوس ل ) رضی الله عنه بما 
لفظه قال فىالانوار قالالقفال 1 فى مطاق الب بع يدخل تحت الاقرا رومالا فلا الا الثمرة 


]| غيرالمؤبرة والملوالجدان أى فانها تدخل فى ال يع ولاتداخل فى الاقرار لبنائه على اليقين وبناء. 


' ابيع على العرف قله الشيخ زكريا : 


فى شرح اأروض فافهم کلامه أ ند اذا أقر بارض ۳ شجر 
و نحوذلك غاعدا E‏ ه انه بذخل د 0 لك فى باب الاصول والثمارانالاقر ا 
كد فبل ‏ ماذ ؟ که لمال 4 بیع طر شم رجو حه 4 لكون 


۰ :كا اقتضادكلاماار اه ىأئلانه لا يدخل ماذ 


رضی الله عنه عن شخص لهشجرة مفروسة ق ملك غير حق كان باعه شجرة من غير شرط قلعا 


. ارم الدف عاله 3 

ال ان2 مب 
وعل الباقين بالنسبة إلى 
قدرامواطم وان و أخذ 
انسان درام او حبا و 
غير هلغير هو خاطه ماله وم 
يتميز فله عزل قدر الذى 


لغيره و یتصرف ف الباقى وقد 


اتفق احابنا و نصوص 
شافی عل له فبا اذا 
غصب حنظةاو ز تاو خلظه 
بمثله قالوا ندفع إلبنه :من 
الختاط قدر حقه ويجل 
باتلغاصب نآ جاب أيضا 
عما اذ أخذ المكاس من 
انسان 00 و خلظا 
بدر ام الى سم ر د عله 
دراه قدردر آهمه‌منذ لك 
امختلط من‌انه لاوز ذالف 
الاان يقم ينهو بين لین 
أخذت منهم بالنسة الم 
فا نیا بالنية خيلا 
القصوب ماله انما يتانق 
على القولءالثئىمنمقايل 
الذهب والنص فى.اضل 
الروضةو خاطه عخصوب 
آخر لذیره انما یدل على 
ترجیح قول البلفيى 
فاوضحوا لا لابق 
ذلك وعاسئل عنه تقر طا 
على المنقول :فى الرؤضة 
وغيرها مع أنمإأجانٍبه 
هو مقت قوغم ترم 
معاملةمن‌مالحزام اقلا 
ملک بالخلط تا رخف 
معاملته اه رفاجاب) بان 
المعتمد ماف الرروضة برها 
منأنه لو خاط عضو 


اما تيار 


كالما لك لانهلاتعذر ردة 
أبدا ْأشبهالتال فأ بداولانا 
وجعلناه‌مشتر کالاحتجنا 
الى ابيع وقسمةالثمن فى 
بعض الصور فلا يصل 
المالك الى حقه ولا الى مثله 
والثل أقرب الى حقه من 
الثمن فا نتقل الى ذمتهو ماك 
المخصوب الذى خلطه ملک 
بطريق التبعية له وضذا 
لانتصرففالمخصوبالا 
بعد اعطاء المخصوب منه 
مغصو ب آخر لغبره‌فا لعتمد 
فيه ان لاملك شي أمنهولا 
یکون كالما لك کا قال 
البلقبی انه المعروف عند 
الشافعية وأفق بهالنووى 
لامازادهضاحبالروضضن 
فيه وان اقتضاه تعليل 
الرافعى مقا بل المذهب بقوله 
لان نقل الملك ,ذلك خصوصا 
اذاكانالخليطانمغصو بين 
من شخصين ملك عحض 
التعدى اه والفرق يبنا 
و جود السعية فى ذلك 
دون هذا وما فی فتاوی 
النووى بالنسبة لط 
المخصورب ماله جار على 
المذهب من أنه يصير 
كالمالك وويصير بدل 
۱ الغصوب فى ذمته واه 
لانتصرف فا مخلوط الا بعد 
اعظاء المغصؤب منه مشل 
الخصوب وأماقولهم رم 
مغاملة من ماله حرام فهو 
جار على القولين کا یظبر 
بادنی نامل (سئل) عمن 


أخذترابامن آرض موقو فة 


اا لا سس سس سس سس 
ااتتسستحج. بل 


(TY) 


الشيخين صرحاخلافه أم لا (افاجاب € بان المعتمد ماقالوه فىباب‌الاصول واكارمن ان الاقرار 
كالرهن ولا ينافيه كلام القفال المذكور فى السؤال لانه نبه بالثلاثة المستثناة فيه على ماهو مثلبا 
أو أولى منبا بعدم الدخول کالشجر فان کان مراده الحصر فیها كان کلامه ضعیفا - ۱ 
لإ باب التحااف ) 
لا وسئل رضی الله عندعما لواختلف البائع والشتری‌للارضف ادخالمالا يدخلواخراجمايدخل 
فادعى الشتری الادخال فى الاول والبائع الاخراح فى الثانى وأقاما ينتين فظبر فى الاول أن بينة 
الشتری مقدمة لانها ناقلة والأخرى مستصحبة وف الثانه ان تعرضت بينة الشتری لادخال ماذ كر 
فا سواءو الافينة البائع مقدمة هل هو كذلكأولالإ فاجاب )ر ضى الله عنه بانالمتعاقديناذا اختلفا 
فى ادخال مالا يدخل فى البيع کان قال الشتری بعتنى العبد بثيابه وقال البائع بل بعتك العبد فقط 
ول بتعرض واحد منبا لشاب خينئذ الاختلاف راجع الى قدر ابيع لان حاصل دعوی الشتری 
أنه يقول البيع المبد والثياب وحاصل دعوى البائع انه يقول المبيع العبد دون الیاب وقد صرح 
الاصحاب انبا اذا اختلفا فى قدر البيع وأقاما يتين فان أرختا بتاريخ واحد أو أطلقت واحدة 
وأرخت الاخرى أول تؤرخ واحدة منهما تعارضتا وحیشذیتحالفان وان أرختا بتار ين عتلفين 
قضى عقدمة التاريخ لابقال بينة المشترى ناقلة ملك الثياب اليه ويينة البائع مستصحبة ملکبا للبائع 
فكان القياس تقد الاولى مطلقا لانا نقول ليس مانحن فيه من تلك القاءدة لان الاختلاف وقع 
فى كيفية العقد الناقل فكل من البيتين ينقل زائدا على الآخرى لايقتضى ترجيحا اذ الصورة 
انه لم بحر ببن التعاقدين الا عقد واحد وانهما اختلفا فى كيفية وقوع ذلك العقد فاذا قامت 
لینتان باختلاف کفبتهتعارضتا وان اختلفا فى اخراج مايدخل فى الیع كأن قال الشتری بعتتى 
الارض وم تستثن مافها من نحو الشجر فهو من جملة البيع وقال البائع بل استثنيته فبوخارج من 
المع كان ذلك الاختلاف راجعا الى الاختلاف فى قدر البيع أيضا فیثذ بانی فيه جیع ماتقدم 
فى الصورةالىقبله حرفا بحر ف‌فان أقاما بنتین‌تعارضتا الاان يسبق تاريخ احداهما فیک الا يقال 
ان تعرضت بينة الشترى لادخال ماذ كر فهما سواء والا فبينة البائع مقدمة لانا نقول الصورة کا 
علبته ألما اختلفا فواستثناء نو الشجرفالشتری يقول لم بستان والبائع يقول استانيته واذا كانت 
الصورة ذلك لم يتصور الا أن بينةالشترى تقول ليق عاستثناؤ فى العقد و بينة البائع تقولوتعاستثناؤه 
فيه وحائذفكيف يتصور أن بينةالشترى تار ة تتعرض للادخال فيتعارضانو تار ةلافتقدم بينة البائع 
على ان البينة لایتصور منباالشهادة بالادخالوعدمه لانهماحکمان‌من أحكام البيع والبينةلا تتعرض 
لمثل ذلك ولا تتعرض لسیب الادخال من السکوت عن الاستثناء و لسبب عدمه من ذکر الاستثناء 
فان تعرضت للادخال أوعدمه من غير ذ کر سيه سألهما الحا غن سبه وان کان فقیپین‌مو أفقین 
لمذمب الا كم على العتمد من اضطراب فی‌السئلة والتهأعام لإ وسئل) رض انه تعالی عنه مالفظه 
كيف رجحوا الصحة فى تفر یق الصفقة مع أن الطلان هو آ خر قولی الشافعی رضی اه تعالی‌عنهکا 
قاله الربيع والاخر من قوليه بحب العل به 7 فاجاب) بقوله قال بعضیم تمل ان یکون أحد 
بالدال فصحفه الى آخر بعض النساخ ويدل عله إطباق أكثر الاحاب على خلافه وقدقال‌السبی 
أن التصین اذا عدل عنه أكثر أتمتنا لابعمل به وايضا فكون الاخر هو الراجح آغلی فقط والا 
فالقدم متقدم ورجح فى مسائل کثبرة ‏ وسئل €رضی ات عندعما لو باع زيد بكرا حبا فادعى خالد 
أن البيع له والبائع كان وکلا له وقد خاافه فىالثمن بانباعه بالعرض ولم يأذنله الا بالاقد أوأطلق 
هل یکفیه تصديق الوكيل اناه على مدعاه أم بلزمه البينة اذا أنكر الشترى کون البيع له وفى 


مسر 


س ‏ م س س 


معاطاة وقعت بين انين فادعی أحدهما أنها مبابعة شرعية مدتملة على جميع ما تتوقف عليه عة 


للها 


المايعة شرعا وأنکر الاخر بلادعی انها عض ااعاطاة وهی فى عروض وکل هنبما شیء معين هل 
يصدق مدعی البیع الشرعی أم نافیه حيث الاصل عدمه وفى هذه ااسئلة اذا اتفقا على البيع الشرعی 
ولکن ادعی آحدهما أنه باع الاخر عروضه بنقد معلوم و اشتری عروضه عثل ذلك الثمنوتقاصا 
وأنكر الاخر بل ادعی أنه باع عروضه بعروض هل يصدق آحدهما أم ااستلة من اختلاف 
المتبايعين فیتحالفانو ينفسخ البيع اذالم تكن بينة وفى الشاشات غير اانشورة هل يصح یبا قبل 
النشر أم لا واذا قلع بعدم الصحة فبل عل اشترممااستعاها والحالة هذه املا وهل يفرق بين العالم 
والجاهل فى حلية الاستمال أم لا وفى اختلاف المتبابعين فى صفة عقد أو شرط فأقام أحدها بينة 
على مدعاه وأقام الا خر بينة على عدم وقوع ما شېد به الشبود فى مجلس العقد على مقتذضى النفى 
امجعول بعد اتفاقهما على الزمان وال مكان وهل تقدم بينة المثبت أم النافی وفى مسئلة الشاشات اذا 
عاند المشترى و ردها والبائع بريدهافرارا من بطلان بیع وعدم حلية الثمن هليازم ولى الام 
الزام المشتر ی‌ردهاو تأديبهان امتنع واذاتر ك ولى الامرذلك معالعلم والقدرةهل يام أم لال فاجاب 6 
بقوله لا یکفی تصديق الوكيل بل لا بد من بينة أخذا ما ذ كره الشيخان فى اللقيط وقبيل الصداق 
ووآخر الدعاوى فان لم تكن له بينة جاز له أن يطلب مين الشتری أن المبيع ملك لبائعه فان نكل 
حلف المدعى وانتزع المبيع منه ويصدق مدعی عة بیع لوقوعه بصبغة صحيحة عملا بالقاعدة 
الشبورة وقدموا فما الغالب والظاهر على الاصل لان الشارع متشوف الى انبرام العقود ولان 
الاصل عدم اللفسد فى اجملة واذا اتفقا على البيع الشرعی وتنازعة فما ذ كر من بیع كل عرض 
بنقد أو بالعرض الاخر لم يكن لهذا النزاع فائدةفلا تسمع‌دعواها لا تفاقبماعلآن كلاملكعرض 
الاخر وان آحدهما لا ثىء له على الآخر وانما النزاع فى سبب اللك هل هو عقدان أو عقدواحد 
ومثل ذلك لا غرض فيه ولا فائدة له فان فرض أن فيه فائدة معت دعواهما وحلف کل على نفی 
قول صاحبه ورجع عرض كل منهما اليه لان كلا منهما قد أثبت بیمینه نفى دعوی الاخر فتساقطا 
وأنما رد الى كل عرضه مع انه ينكر استحقاقه لدعواه استحقاق العين القابلة فلما تعذر ابقاوها 
رد عليه مقابلها الذى بذله کا هو شان تراد العوضین عند الفسخ آونحوه ولا يصح بیع الطوی الا 
بعد نشره وروية جمیعه ولا بحل ذشتری الشاشات ال ذكورة قبل النشر امسا كبا ان كان مقلدا 
أن شترط الروية کاما منا الشافعى رضی التهتعالىعنه وعلم ان مذهبهذلك او قصر فالتعلم فان 
عاند ول يردها اازمه الحا كم بذلك وادیه ان امتنع بالیس والضرب وغيرهما ما يراه زجرا له 
ولامثاله وجب على الماک ذلك اذا علم وقدر والا اثم بل رما يفسق ذلك وینعزل والینتان 
المذكو رتان متعارضتان فیتساقطان و بتخالف ااتعاقدان ثم بفسخان العقد او يفسخه الحا ؟ 
والله تعالى اعلم ( وسئل ) رضى الله عنه عمن قال بعتك هذا بالف فقال بل وهبتنيه حلف کل 
على نفی دعوی الاخر وهو مشکل ما لو بعث اليه بثی فقال الباعث قرض وقال الا خر هدية 
صدق البعوث اليه بيدينه وءا لو قال السيد اعتقته بموض واازوج كذلك وقال العبد والزوجة 
بل مجانا صدقا فما الفرق ۱ فاجاب 4 بقوله اما صدق البعوث اليه لاقريئة الدالة على قوله وهی 
البعث خلاف مسئلتا فانه لا مجح فما اما صدق العبد واازوجة لان‌العتق والطلاق متفق عليه 
ودعوى زبادة عليه وهی الال مدفوعة باصل براءة الذمة خلاف مسئلتنا فان الاك لم نتفق 
الحالفان على سيه ولا مرجح لجانب احدهما لإ وسئل ) رضى الله عنه ما لفظه فى القوت عن 
الروبانی لو اختلفا فى شرط اشهاد او شاهدين تحالفا وعن الجوينى لو قال بعتك هذا بالفين مالك 


3 


ن علله‌رده‌ان بق والا 
فمثلهوارش نقص الارض 
ویکون للموقوف عليه 
(سئل) عمااذاغصب غير 
«تمو لكحبةحنطة أوغبر 
مال كجلدميتة ملهو ية 
ا 
صغدرة يكفر مستحلبا 
(فاجاب) بان غصب ماذ کر 
صذ سر ةو ,فر مستحله فقد 
قیدگونالغصب کبرة ما 
تبلغ قيمة القصوب منه 
السرقةومن استحل حراما 
بالاجماع‌معلو مامن الدین 
بالضرورة کفرو ان كان 
صغيرة ( مئل ) ما سل 
عنه السکی‌وهوآن شخصا 
هدم جدار مسجد غير 
مستحق الهدم ما بز مه 
فاجاب بانه از مه اعادته 
ولابأقفيهضان الارش 
كاقلن الجدار لول 
و ااوقوف وقفاغير رر 
لا ما مالان و السجد لیس 
يمال بل‌هو کار ولذاك 
لاتجب أجرنه بالاستيلاء 
عليه حی يستوف منفعته 
اھ هل هو اذهب أملا 
( فاجاب ) بان الذهب 
وجوب‌ارشهلااعادته کی 
غيره كالحر (ستل ) عن 
قول‌شیخ‌الاسلام‌ز کرای 
شرح الم‌جقو ظاهره آنا 
تراق أ يضام الشكفى آنا 
محر مق و هو حتملو حتمل 
تقسده يما اذا و جدت 


بطق الفساق م العتمد 


(فاجاب) ناترم اقا 
حر عاتلافبا قبل‌عصرها 
فيستصحبالى و جودمقتفی 
جوز اه(سئل)عن شخص 
دفع ایآخرسکر! فعسله 
لعوضه له من‌دن اه عليه 
ففلقه واستخرج عله 
و بضه فېل هو مثل فیز مه 
مثله أومتقوم فتلزمهقيمته 
(فاجاب) بانه ليس عثل 
لان‌کلا من‌سکره وعسله 
غير معلوم وبلزمه مثل 
السك و مثل العسل الاآن 
یکون‌السکر الخام أ کار 
قیمة‌منبا فلز مه اقصى قيمه 
من حين تعد يه بتصر فه فيه 
الىمحين تفه( سمل ) عما لو 
أتلف حلا مغشوشا كلخال 
ماذایلزم| تلف (فاجاب) 
باه يضمن | نلخال الغشوش 
ملهو بضمن‌صفته من نقد 
"لیلد (سثل) عن الفول 
الدشوش هل هومث ىأو 
متقوملانه ختاف اختلافا 
ظاهر او لا ينضبط و اذاقلم 
بأنه‌متقوم و غصب‌شخص 
من‌آخر فو لا بطريق الحجاز 
بلز مه قیمته ذلك‌الکان 
اولارفاجاب) بان‌الفول 
الذ کورمتقوم‌لاذ كرف 
. السؤالو يلزمغاصبه أقصى 
قبمه.ذلكالمكان منحين 
. غصبه الى تلفه و انه تعالى 
الم ۱ 
کتاب الشفعة ) 
) سئل ) رحه الله عن 
" قوم فى الشفعة يشترط 
فالمشفوع امكانالقسمة 


س TORN‏ 
على فقال بل بالف لم يتحالفا فا العتمد فى ذلك إفاجاب) بقو له قياس كلامهم آن الاول معتمد | 


حالف الوكيلين كا توم لانبما انما تحالفا هنا لمباشرتهما المقد مخلاف الزوجة فما ذكر واذا 


ا ع ل ل ا ل ل 3 


(1Y) 


ات سس ةا 


والثانى ضعیف وهوظاهر اوسئل) عن التحالف فى عو البيغ لا يفسخ العقد مخلاف اللعان فا , 
الفرق( فاجاب 4 بقوله الفرق ان اللعان تحةق للفرقه الو بدة قطم النکاح حينئذ عجرده خلاف 
التحالف فان الغرض منه تحقيق الواقع ومن ثم لوتصادقا بعده اقر العقد (وسئل) رضی الله عنه 
عا اذا اختلف الوكيلان فى صيئة عقد معاوضة تحالفا فلو أراد الموكلان أو آحدها مع أحد. 
الوكلين انيتحالفا فللا ذلك واذا اختلفالوكيلان فی‌حدوث غو عيب فمن حلف( فاجاب ) 
بقوله الف الوكلين هو المعتمد وجوز تحالف الموكلين وأحدها ووكيل الاخر قبل تحاف 
الوکلن ويقوم مقامه ويجاب طاله أخذا ما حكاه الاذرعى عن الحاوى من أنا اذا قلنا لاب 
الحلف ق‌صنر الزوجة فى الاختلاف ف البر وكانت وقت التحالف بااغة حلف على احدالوجبين 
لباشرته العقد قال وعلى الوجهن لوامتنع الاب حلفت واما الخلاف فى جواز حلفه مع بلوغبا ثم 
قال الاذرعى وهذا صحيح كن يعارضه قولهم فما اذا بلغت الصخيرة قبل التحالف نحاف هی 
لا الولى وصتحوا أيضا فى تكاح الكر البالغة اذا اختلف الولى والزوج الما التى تحاف لا الولى 
وعللوا ذلك انما من اهل اليمين وهذا يقتضى حالف ااوكلين فى صورتنا ولا يفبم منه امتناع 


اختلف الوكلان فى حدوث نحو عيب فالظاهر كا عثه بعضیم بناء حلفبما على جوأز الرد بالعيب 
لاوکیل غیت قلنا يرد بالعيب حلف اذا توجبت اليمين فی‌جانبه وحيث لارد له لاحلف وقدصمحوا | 
ف اذ اشترى الوكيل سلعة ثم رام ردها بعيب ان لبائع تحليفه انه مارضى بها الموكل (وسئل 
عما اذا اتفق العاقدان بعد .البيع على شرط مفسد لكن قال احدها هو بعد لزوم العقد وقال | 
الآخر قبله أو قال البائع قبلته فورا فانكر المشترى القبول أو الفورية فمن المصدق منها وى 
الانوار أو لالبييع لواختلفا فى القبول فقال أوجبت ول تقبل وقال قبلته صدق بیمینه وذ كر آخر . 
الخلم ما بناقضه ‏ وکذا فى ليك الزوجة طلاقبا فا العتمد فاجاب ) وله قضية القاعدة من ان 
الاصح تصدیق مدعى الصحة أن الصدق هنانافی وقوع الشرط الفسد فىزمن الخیار أوالعقد وان 
اتفقا عبلى و جوده لايقال کون الاصل عدم وقرعه زمن الخيار فالاصل أيضا عدم انقضاء الخار 
لانا نقول تعارضا فتساقطا واستصحينا اصل بقاء العقد على حاله واصل عدم المفسد و يؤخذ من 
كلامهم فى الخلع تصديق نافى الفورية ونافى أصل القبول اذ لافرق ببنانخام وبين غبره فى مثل 
هذا وكلام الانوار اول الببع ضعیف أو ان الضمير فى صدق عائد على الموجب المفبوم من 
قوله أوجبت أى صدق الموجب وهو البائع فى نف القبول ولافرق بن أن بقع اختلافهما فى 
مجلس التواجب أولا لا وسئل ) رضى اه عنه عبن قال اشتريت منك هذين النخلتين مثلا فقال 
بل هذه فقط وتحالفا ثم فسخا البيع فبل اذا كان الشتریاستغل‌النخلتين‌مدة يضمن ریا أولا 

( فاجاب )وله أما النخلة التى اتفقاعلانماميعة فلا يضمن مرا لان الفسخ اما برفع العقد 
من‌حینه لا من أصله واما التى اختلفا فيها فيضمن مرها وان اوهم اطلاقهم خلافه لانه محخصوص 
5] قاله بعضهم يم اذا اتفقا على حمة بیع فى الكل وانما اختلفا فى وصف زائد على ذلك اما اذا 
وافق البائع على البعض فقط نالختلف فيه تكون مرته لابائع عکم الاصلم لو اختلفا ی ذلك . 
منفردا فاتضامه الى غيره لابوجب تخر حكمه وان أوجب التحالف لإوسئل) عن قال بعك 
بثلات أواق نقدا فبل يصح اذا كانا یلد جری عر فوم واطرد باطلاق النقد على نوع من الذر آهم 

ولا يطلق على غبرها ولا یعرفون النقد الا ذلك ولا بصح كا لو قال بثلاث آواق و وبا دراهم . 


(۳ 


۱۳۹ 


معينة لإ فاجاب )) َو له الاوجه الح م لوباع بدراهم وأطاق وثم نوعغااب منباو یکون‌اختلاف ۱ 


ا لجنس کاختلاف النوع وفارق هذا ما ذ کر فىالسؤال بانالثمن مصرح نه هنا والابهام الذی فيه 
خصصه العرف وثم يصرح بالثمن بوجه والنية لانقوم مقام التصريح به 5 ذ كروه لا وسئل ) 
عن رجل باع عن أيتام شخص يسمىفتح الله الشروانى بطريق الاذن من حا شافعی حصصا 
من‌عقّار عامر آهل صار اليم با أث منو ادم واشترى هم 
السوغ ولا شوت ثمن الل وا ذكر المورق شاهد التبایع فى مکتوب التبایع ان توفی 
الخواجا هبة الله الشروانی وانحصر ارثه فى آولاده الخنسة الذن منهم فتح الله الذ کور ثم توفی 
فتحالله وانحصر ارثه فى آولاده الستة الایتام وسماهم پاک له كرر اش ادن الماک 
الشافعى هوالخو اجا مد سلطا نالعجمى يعنى به الرجل الذ کورلاولاده فتح أيه الستة بماله‌من‌الاذن 
المشروح لوجود المسوغ الشرعى المقتضى اذلك الثابت لدى الحام الشار ۳ من المصونات فاطمة 
وعائشة وصفية عمات الایتام الذ کورن جیع الحصة الصائرة. الببن بالارث من والدهن هة الله 
الى قدرها ثلانة أسهممن اصل سيعة ة أسبم من جمیع آحدعشر عزلة مک اش فة وحددهم بالکتوب 
وجميع الخ ربة 5 الملاصقة لبيث التمجابى 5e‏ ولم ” حددهأ والحال انها لست ملاصقة لبيت التمجاى 
وا مام أخرىملك لغب فاصلة بين الخر بة المبيعة وبي تالتمجانى ومن جميعالدارامعروفة 
بالمكين مک و حددها بثمنقدردسيعا| ثةأشرنفى و سون اشر فىاوقاصص المشترىالثلاثة النسوة البائعات 
بالثمن بنظبر ماباعه منون عن الايتام من العقار الانى ذ کره فيه وتسام المشترى مااشتراه للايتام 
المذ کورن وذ كرالمورق فى كتاب التيايم أن‌الماذون له باع عن الايتام منعءتهم فاطمةسبماوثلاثة 
خاس سيم من الاصل المعين أعلاه من جميع الدار الکری الكاملة أرضا و بناءالمتشملةعلى علووسفل 
0 و<قوق بثمن معين يمكتوب التبايع قاصصت البائع ذلك پنظی مااشتراه منها للایتام 
المذ کورن أعلاهوباع أيضاالماذون لهالمذ كور عن الايتام من عمتهم ا نصف سهم من الدار 
. الكبرى الكاملة الشتملة على منافع ومرافق وحقوق يمن معین بالکتوب وقاصته بالثمن بنظیر 

| ماابتاعه نبا لایتام وباعايضا الماذون له عن الايتام من عمتهم صفية سبمين من الاصل الذ كور 
من جمیع الدار الكبرى المشتملة على مرافق ومسا كن واشتالات وحقوق بثمن معين بالكتوب 
المذ كوروقاصصت البائع بالثمن بنظير ما اشتراه منبا للايتام المذ کورن وحدد المورق کلامن الدور 
| الثلاثة المذ كورة وثبت لدى الا ع ااشافعی الاذن‌مضمون التدايع والقاصصة وحک بموجب ماأشبذ 


حصصا منعقار وام صرح عمقه 


| له ولا وجود الحظوالغبطة ولم يصرح محقيقة السوغ ثم توفى أحد شاهدىالتبايع بطريق الشهادة 
| على خطه وبشهادة رفيقه فى ذلك عند حا کر مالى اشباد الحا الشافعی الاذن فبل للاذون له 
المذ كور أن يبيع عن الايتام ما كان عامرا آهلا من العقار معداً للاستغلال أنمى غلة ما اشتراه 
لهم ويشترى لحم ماکان خرابا دائرا تكب فيه القامات والاوساخ وهل ماذكره الورق من 
المسوغ من غير تصري كاف ولا يتعين ثبوت من المثل والحظ والغبطة أم لا بد من بیان سبب 
المسوغ و وت ثمن المثل والغبطة وهل ما ذ کره الشاهد فى تعریف الخربة بکونها ملاصقة لدار 
التمجانى والحال أنها ليستملاصقة لما ولا محددة يكون ذلك مانعا من صحة البيع فيها أم لا يكون 
مانعا وماالذی يتناوله الک بالموجب المشروح اعلاه (فاجاب) بقوله لايصح بيع القبم الذ كور 


۱ بعل نفسه کل من التبا بعین المذ کورن فيهولم بت عند الحا معرفةالدورو لا من الملل باعهالماذون 


ولا شراؤه لعدم وجود مسوغها الشرعى على ما ذ کره السائل لان شرط سعه أن یکون ‏ 


ال ام بشم 
نصفین مطلتاً ) فاجاب ) 
بان الراد ان مشاری  ١‏ 
امه ا اة 

اجر شريكه عايبا وطذا 

يتت الشفعة لمالك عشر 

الدار الصغيرة [ذا باع 

مالك الاسعة الاعشار 

ولو اع مالك العشرل تثبت ‏ 
لشريكة (سئل)عن قولهم” 
ف الشفعة هل > رالمشترى ٠‏ 
عل القيض وا منه أو . 
يأخذ من البائع ويقوم . 
قرضه مقام‌قض المشترى 
فه وجبان ا أصح. 
تكايف الشتری قبضن 
الشقص من البائع وله 
أيضااخذهمنالبائع و يقوم : 
قبضهمقام قيض الشتری 
(سثل) عم اقتضاه كلامهم 
من أن المعتر فى الشفعة 
تعدد الوکل لا الو كل 
فى جانب البيع والشراء 

معتمد أم لام نقل عن 
الرافعی من اعتباره ف 
جانب الشراء واعتار 
الوکل فى جانب البيع 


(فأجاب ) بأن المعتمد ق 


جانب الیع‌اعتبار الوكيل 
لا ا وکل فقدقالوا لو وکل ` 
أحد الشركاء الثلاثة أحد 
شر يكبه بیع ْ 
نصییا صفقة بالاذن 
لم جوز للثالك تفریق . 
الصفقة بل باخذا نیم أو 
يتركهلان الإعترار با لعاقد 
لابالعقود له (سئل) عن 
اعر اب‌قولالنها جفق‌هذا 


نصیه فاع 


الاب ولا بتماكشقصا | 
بره الشفيع على | لذهب 
هل يصح أن يكون من 
: باب التنازع فيكون كل 
من يتملك ویری طالبا 
٠‏ الفاعليةفالشفيمأملابصح 
وعل‌انه من باب التنازع 
هل پتوجه عليه اعتراض 
الاسنوی کالعراقی حيث 
قالا وتعنبره الظاهر 
لعد الضمر بوم التغار 
ينهم اما ظاهرا أم لا 
يتوجه لان باب التنازع 
نوع من العربية شالع 
کنیا مستعمل من غير 
نکر (فاجاب) بأنويصح 
كونه من باب التنازع 
و و چه عليه اعتراض 
العراقی کالاسنوی لان 
الاام لا یندفع به ویصح 
ان یکرن الشفیع فاعلا 
ليتملك وفاعل بره ضمير 
عائد على الشفيع لا نه وإن 
تأخر لفظا فبو متقدم 
رتبة وتقديره حینمذ ولا 
تملك الشفيع شقصالم بره 
على المذهب ١‏ 
( باب القراض ) 
(سئل) رحمهالنهعن رجل 
قبض مبلغامن‌ مالک قر اضا 
وسافر بهبيحرالنيل بالاذن 
۱ ثم طاليه رب الال برده 
فادعی القابض آن‌العرب 
قطاع الطریق تعرضوا 
لل رکب وخرجوا علا 
ول اما وأخذوا متا 
أعياناوا باغ منجلتباقبرا 
فبل حكم قطاع الطريق 


حك الغصب اللحق || 


بالسرقة فيصدق بيمينه أم 


(UD 


هناك حاجة كنفقة أو كسوة لم تف غلة العقار جا ول بحد من يقرضه أو م بر فى القرض مصلحة 
أو غبطة كان طلب منه با کر من من مثله ووجد مثله ببعض ذلك ومتی انتفی شرط مماذ کر بطل 
البح وشرط شرائه أن لا تنتفى الصلحة عنه كاشرافه على الخراب فان انتفت کا ذ كره السائلم 
يصح وما ذكره الورق من المسوغ غير كاف لاختلاف العلباء فى تفاصيله على ان قوله لوجود 
السوخ الشرعى الخ حتمل احتهالا ظاهرا أن یکون علة لاذن ال حا ك للق الذ كور فى التكلم 
على الايتام لالشرائه للحم فلا یکون فى هذه المسئلة حينئذ شهادة بمسوغ الشراء لا جملة ولا مفصلة 
ويؤد هذا أيضاقول المورق بعدذلك و ثبتلدی الحا كالشافعى الشرعى الاذن مضمون التبايع و المقاصصة 
الخ فان هذا فيه إيماء إلىأن الام رشبت عنده المسوغ الترعی الذى ذكرته للبيع ولا للشراء فنتج 
منذلك انها باطلانوانهبجب على كل من رفع اليهذلاك وثبت عنده من حكام السلبین اظبار بطلان 
ذلك والالزام بالعمل به وماذ كره الشاهد من تعریف الخرءة مقتض لبطلان البيع إن كانت صيغة 
البيع بعتك الخربة الملاصقة لکذا مخلاف ماإذا قال بعتك هذه الخرية الملاصقة لکذا أو خربی 
الملاصقة [-كذاولاس لهغيرهافانالبيع يصحو لايؤثر الغلط حيةذ والح-كم بموجب الشیء لايقتضى 
الح-كم بصحتهلتوقفه على توت ولاية العاقد على ذلك الشیء فيجوز للحا 1 بل بحب عليه أن رجع عن 
حکمه بالموجب ان ثبت عنده مایقتضیر جو عه عنه‌لعدم توقفهءلى شوت‌ماك العاقد أو و لانته فوجوده 
لايقتضى ثبوتاحدهذن فاذاثبت انتفاوهما وجبعليه الرجوع عن عكمه با لمو جب وعل غبرهالغاء 
ذاك الحكم وعدم الاعتداد به ولا ينافى ما ذ کر أن العتمد تناول کل من الحکم بالصحة 
والحکم بالموجب جميع الاثار الترتبة على اكم لان محل ذلك کا علم ما تقرر ما إذا كان الحکم 
بام وجب حا بأنلم بتبین مایناقضه أماحيث تبین مايناقضه فلا يعتد به کا فىمسئلتنة فان الحكم فيبا 
با موجب لو فرض أنه يعم جميع ماف المستند من البيع والشراء وغبر‌هاومایتوقفان عليه لم يعتدبه إلا إن 
ثبت عنده مع ذلك وجود المسوغ المقتضى لصحة بيع الق وشرائه ولم يثبت ذلك فوجب السعی 
في نقضهما ورد أعيان الايتام المبيعة العم والشتراة إلى أربامها واللهيعلم المفسد من المصلح ويحازى 
منعملسوأ بعدله آمين لا وسئل ) رضى اللهعنه عما إذا أخرج حنفى مثلا القيمةعن ماله الزكوى 
أواشترىمالكى بالمعاطاة فبل للشافعى الشراء من الال الزكوى ومن الال المأخوذ. بالمعاطاة اعتبارا 
بعقيدة البائع أولا اعتبارا بعقيدةالمشترى لا فاجاب ) بقوله الذىيظبر أنذلك ان حكم به‌من براه 
جأز الشراء منه سواء أقلد الشافمی به أملا لان‌الحکم عله باطنا أيضا وان لم حکم به احد لم جز 
للشافعى الشراء منه مادام مقلدا للشافعى رضى الله عنه لانه حینئذ يعتقد تعلق الركاة به فى الاولى 
وبقاءه على ملك بائعه فى الثانية فلا يجوز له أخذه ولو بعقد إلا ان قلد القائل به ثم رأيت بعضهم 


حت الجواز مطلقا قال لاعتقادنا تکلیف الخالف عسب عقيدته حتی قلنا باستعاك ماتوضاً به. 


حنفى لم ینو ثم قال انه رأى کلام السبكى دالا على تحرحم الشراء وان عنده فيه نظرا وانه لابحرى 
فى الركاة لاا من قبيل العبادات ورد ماعلل به بانا وان اعتقدنا تكليفه حسب عقيدته لكن 
نعتقد تكليفنا أيضا سب عقيد تنافتقرهعلى ذلك ولا>وز لنالاتصرف فيدعملا بالعقيدتين وانما حكمنا 
باستعال ماء الحنفى لان المدار فى الاستال على ماأزال مانعا ولاشك ان ماءه کذاك لانا نعتقد 
فيه ذلك بحسب ظن المستعمل ويرد قوله لابحرى فالزكاة لانما من قبيل العبادات بانها وان كانت 
كذلك لکن لا اثر لذلك فى تخصيص الحکم بالءاملات على ان کونبا من قبيل العبادات انما هو 
باعتبار الاصل والا فعند ارادة بيع امال الز کوی بعد اخراج القيمة هى الان من 


۱ 


)536( 


بقلد امام البائع وستل) رضى الله عنه با لفظه قالوا من صرائح البيع لفظ التقرير ما صورته 


( فاجاب ) بقوله صورته ان ينفسخ العقد ويريد اعادته فيقول البائع قررتك على موجب العقد 
الاول ويقبل ااشتری أو يقول المشترى أنا على ما كنت عليه من البیع ويقبل البائع أخذا من 
قولهم لو تکفل ببدن فابرأه المستحق ثم وجده ملازما اغرمه فقال اتركة وانا علىما كنت عليه 
من الكفالة صح لإوسئل ) عن کناية الببع هل يشترط فما ما يشترط فى كنابة الطلاق من اقتران 
النية بكل اللفظ أو بعضه ( فاجاب > بقوله يحتمل الحاقها ما وحتمل أن يقال يكفى الاقتران 
بالبعض ويفرق أن هناك ملك بضع محقق فلايزال الا بيقين فاشترط مقارنة النية لكل اللفظ 
احتياطا للا بضاع خلافه هنا فلم جر ف ه القول باشتراط. مقارنتبا لكل اللفظ لإا وسئل )عمالو 
قال بعتك بألف فقال اشتريت نصفه خمسائة ونصفهخمسائة صح عند المثولى واستش كله 
الرافعى ما الجواب عنه (فاجاب ) بقولهبتأمل تعليل المتولى من انه لم يرد الاتفصيل ما اجملهالبائع 
امل وجه استشكال الرافعى من أنه أوجب عقدا فقبل عقدين يعلم أنه لا إشكال اذ مقتضی 
كلام المتولى أنه ل يرد التفصيل من حيث تعدد الصفقة بل من حيث بان الاجمال السابق وحيئذ 
فان أراد التفصیل .من حيث التعدد بطل لا قاله الرافعى ولا ينافيه كلام المتولى فان أطاق 
فالظاهر البطلان اذ مقتضی كلامبم فى تفریق الصفقة تعددها مفصلة فأحد الجانبين وان لم يرد 
الفصل لکن محله أخذا ما قررناه ما اذا لم يرد عدمااتفصیل کا هوظاهر ل وسل عا اذا غلب 
على الظن اتخاذ الحربى الحديد سلاحا فبل بحرم بيعه له إفاجاب) بقوله نعم قیاسا على بيع العنب 
لعاصر الجر (وسئل) عما اذا تلفظ البائع حیث یسمعه من بقربه ولم سمعه المشترى لعارض لفط 
ونحوه فقبل البيع مريدا الابتداء فبل بقع قبوله جوابا أم لا لا فاجاب ) بقوله حتمل وقوعه 
جوابا لوقوعه بعده فى نفس الامر ومدار العقود عليه وعتمل خلافه لانه صرفه عن الجواب 
بقصدهالابتداء والاولأقرب وقصدالاتداء لا ينا کونه‌قصد اللفظ معناه اذمعناههناإفادة التمليك 
وهى حاصلةسواء أقصد الابتداءأم الجواب ولو تلفظ به منغير قصدابتداء ولا جواب احتملالجزم 
۱ نه لایعند به واحتمل‌خلافه( وسئل ) عا لفظه لووكل الجد ف الطرفين هنا فبل يبطل کالنکاح أولا 
( فاجاب ) بقوله حتمل | لحاقه به و حتمل خلافهوالفرقأنالنكام>تاط لهمالا حتاط لغیر هو الاقرب 
الاول اذلا اختلال فى الصيغة فلا بتعلق ب احتباطفكا منعوه ثم مع انتظام الصيغة كذلك عتنع هنا 
للبعنى الذى عللوا به ثم ل( وسئل > رضی الله عنه عن قوم یصح‌یع السبع طنفعة صيده هل يشتمل 
الصيد بالطبع وبالتعليم ( فاجاب ) بقوله حيث كان ما يصطاده حل بان وجدت فيه الشروط التى 
ذكروهافى کتاب الصید صحببعه سواء أووجدت فيه تلكالشروط بتعابم أولابتعام اصلالوسئل ) 
عما لو باع بوزن عشرة دراهم‌فضة هليصح ( فاجاب ) بقوله‌ان قال مضرو نة أو غير مضرو بة صح 
والا بطل لتردده بینپیا ولا عمل على النقد الغالب نعم ينبتى حلهعلى ما اذا اختلفتقيمة المضروب 
والسبيكة والا فالذى بظبر الصحة (وسئل ) عما او باع صاعا من الصبرة الجبولة ونصف قیال 
يدح أو تصفها وصاعا من النصف الأخرصعماالفرق ینمیا فاجاب © بقوله قد يفرق بأن 
الجبل فى الاولى أشد وذلك لانه لا ذكر الصاع صارت الاحاطة بنصف الثانى ضعيفة مخلافه فى 


الثانية فا نالاساطة جم الصبرة أقوى متا ۳ بعد اخراج صاع وذكر الف لا شتضی طعف ‏ 


تلك الاحاطة بل قوتها فلا بضر ذ كر صاع من النصف الاخر هذا غاءة ما بوجه به ذلك عل أن 
لباحث أن يبحث استواءه) فى البطلان آخذا من قولهم لو باعالمجمولة الاصاعامنها بطللان ماعدا 


[م - »۳ - افتاوی الكبرى ‏ ثانی | 


سل اأعاملات فالمتجه ما قدمته وکام السکی دال عليه لكنه حول على ما إذا ل ب حا م ول 


حع ااسبب‌الظاهر الذى 
لم يعرف فیطالب ببينة عليه 
“م يصدقف ااتلف به وإذا 
لتم نعم فېل يعتيرقبول 
البينة تعرضما لعموم أخذ 
قطاع الطريقالمذ كورين 
واستغراقه لجع مأ 
المركب التى فب االملغ ام 
یک تعرضبا لوقوعذلك 
قاط رکب المذ كورة ولو 
كان المأ خوذ الذى رأته 
بعض ما فما کان نظيرههن 
الحريق(فاجاب) بان فطع 
اطریق ‏ المد كررمن 
السیب الظاهر فتجری 
فيه آحکامه‌حتی لوعرف 
وقوعه وعمو مهو لم عتمل 
سلامة الملغ مئه: صدق 
العامل بلا مين و[إنجبل 
وقوعه ته بالبينة م 
حلف على التاف به 
ویک رال 
لوقوعەف ال ركب المد كورة 
ولوكان| أخوذالذىرأته 
بعش مافيها وقد علم عا 
قررت انلهأو تعرضت البينة 
لعموم آخذ القطاع 
واستئراقه یم ماف 
المركب التى فيا المبلغ لم 
صلف العامل‌معها(ستل) 
عمالواختلفانی‌آنالقوض 
قرض أوقر ا ضأووديعة 
اوشفتت: از اناد فق 
الصدق منبما رفاجاب) 
بان القول قول الالك 
ب.مينه مسا ئل یا لاختلاف 
المذكرية را حالف 
بعضہم فى بعضها ( سئل) 
عن شخض أدعى على ش 


آخر انه دفع له ساغا عل 


۱ سیل القراض الع 


فاجاب بانه مادفعه له 
الاقرضا فل القول قول 
ربالمال أو الا خذفان:ل: 
القول قولربانال‌فبل 
يازم الاخذ القيام لرب 
الال بر ګه أم لا وهل 
القول قوله ف‌دفع الال 
اربه معاقرارهاهقرض 
أملا رفاجاب) با نالقول 
قول المدعى عليه بیمینه 
لاقوله ناذا حلفکان الال 
ورصه‌لهویدل القرضق 
ذمته ولايقبلقوله فيدفع 
الماللر به الاببينة 
,م باب المساقاة 4 
(سئل) هل بدخل الف 
والجريد والكرناف فى 
الساقاءا لاوهلاذا شرط 
للعامل جزءماما أوجميعبا 
هل يصحأم لارفاجاب)بانه 
لاتدخل المذكورات فى 
المساقاة بلهى للمالكولا 
تصح المساقاة لان‌الشرط 
فما خلاف قضيتها فى 
المسثلتين(سئل)عن رجل 
ساقى اخ رعلى ۳ أشاب 
وأازمذمته أعمال!اساقاة 
ضمنه شخص عنما شم 
هرب العامل فبل الضمان 
فیح فليزم الضامن القيام 
باعمال المساقاة أم لا 
( فاجاب ) بان الضمان 
حم فيز م الضامن الاععال 
الى تمرم العام ل (سئل)عمن 
ساقى آخر على جزء شائع 


من حديقة نخلمثلا علکبا [ 
فبل تصح المساقاة أملا | 


( قاجاب) ا لاتصح 
( سئل ) عن .رجل. 


(TI 


| نصف الباقى والصاع فى الاولى وما عدا الصاع من النصف الآخر ف الثانية مستثتى وهو مجبول 


بل البطلان هنا أولى لانبم اذا حکموا به مع کون القن معلوما فالاول أن بقال ف الستتی 
امجبول بذاک لا وسئل > عمالو كانت الدابة حملة بامتعة الشتری فهل يصح قبضما لإ فاجاب ) بقوله | 
يحتمل الحاقها بالسفينة الصغيرة وحتمل وهو الاقرب الفرق بأن السفينة بالییوت أشبه فاعطيت 
حکمپا مخلاف الدابة ( وسئل) عن باع أمة وادعى أنها معتوقة أومستولدة فبليةبل قوله بيمينه أو 


| لابد من بيئة لإ فاجاب )بقوله الذی‌بظبر أنه لابد من بية قياسا على مالو باعه ثم‌قالکنت وقفته ولا 


يقال ان العتق حق الله تعالى والشارع متشوف اليه لانا نقول قد تعلق به حق الشبری فلابد 
من ثروت ما ید فعه 2 وسئل 4 عمن اشترى شا من آخر فادعى ثالث أنهذا المبيع ماک تصدقه 
البائع لكن قال اشيريته منك واقام شاهدا ثم نكل عن الحاف معه فمل علف معه الشبری 
فاجاب € بقوله لاعاف معه المشترى وان ترتب على ذلك نفعه بیقاء العين فى يده لان اقامة 
شاهد من واحد وحلفآخر غير معبود ولان الخحجة حن ملفقة وهو متنع «وسئل € رضى ألله 
عنه‌عین باع مسلا ومعناه (لزام المشترى با يلحق البائع من الدلالة وغيرهافيل يصح فاجاب ) 
بقوله كان أبن الرفعة ق‌حسبته 2 أهل سوق الرقیق منذلك وظاهره انه لافرق بين أن تکون 
الدلالة ونحوها معينة أولا لكن اعتمد السكى الصحة اذا كانت معلومه وكأنه جعله جزأ من القن 
مخلاف مالو باع س اثنين وشرط أن يكون کل‌منپما ضامنا للا "خر فانه لايصح البيع اذلاعکن 
فيها ذلك قال الاذرعى لكنه هنا شرط عليه امرا آخر وهو انيدفم كذا الىجبة کذا فينبغى ان 
يكون مبطلا مطلقا اه والذى يتجه عندى انهان قال بعتك بكذا وللدلال منه كذا صح أووتدفع له 
منه كذا ليصح لان الاول ليس فيه ماينافى مقتضى العقد لاف الثانى فانه شرط عليه الدفع وهو 
ينان مقتضى العقد لإ وسئل ) رضى اله عنه عما لوتقدمت الرؤ بة على العقد فا لايتغير غالبا 
فاشتراه ثم وجده متغيرا مالا نقص العين او القیمةفیل مخبر أولا ( فاجاب ) بق وله كل من التخيير 
و عدمه‌حتمل والاقرب الاول لاختلاف الوصف الذىرآه واقدم على العقدمعتقدابةا.ه ولواتفةا 
علىوقوع التغغر بعد الرؤية م ادعی البائع تأخيره عن العوّد وادعى المشترى تقد مه عليه فالذی بتجه 
تصدیق البائم لان الاصل یکل حادث تقديره باقرب زمن‌والاصل أيضا سلامتهعند العقد خلاف 
مالو قال البائع لاشترى رأيته کذلك فان الشتری هو الصدق لانه بدعی عليه علبه مبذه الصفة 
والاصل عدمه «وسئل ) رضى اللّهعنه هل يتصور وجوب أأسوم ( فاجاب ) بقوله نعم يمكن أن 
يقال بوجوبه فا لورأى عاصر خر بشتری عنبا وتحققانه يعصره خرا ول پندفع الا بالسوم عليه 
لانه من باب الامر بالعروف وعتمل خلافه وقد يقال بجوازه اذا توهم ذلك منه والاقرب 
خلافه لان‌السوم‌ابذاء محقق فلابد من‌تحقی سبب بیحه ول بتحقق ویتأنی هذا التفصیل بیع على 
الببع والشراء على الشراء حيث لاعذر وق كل بيع حرم على المشترى قبوله لا وسثل ) رضی اللهعنه 
مالفظه قوطم أو فرق بين الام وو لدها وقف‌جاز مشکل انكان و قفا على خدمة انسان مثلا لاله 
يزم عليه تأبد التفريق بينهما اذ للدوقوف عليه منعه من امه وعکسه خلاف الوقوف على 2و 
مسجد او جمةعامة فلیحمل كلامم عليه لا فاجاب ) بقوله کلامم اعم و جاب‌عن‌الاشکال ان و قفه 
على انسان کابجاره مدة تجاوز الباوغ وهو جائز وايضا فالوقف‌تربة فسوح فيه وان سام انه يلزم 
عليه ماذ كر لإا وسئل )رض الله عنه هللاير البائع المشترط للعتق مطالبة المشترى به ‏ فاجاب ) 
بقوله مقتضی قوهم للبائع ذلك کاللتزم بالنذر اله لاختص بالبائع ومقتضى قوفم لانه أزم 


باشتراطه الاختصاص 0 والاو جه الاول وطم تسمعالاعویق‌حقوق أله سای من کل احد ا 


و فد 


(TY) 


وقد صر حوا بان هذا منبا (وستل ) 
حين قدموا على العقد الواقع فى الشرك وسموا فيه مرا كانوا یعتقدون مقابلته بقيمة فاجر ینام 
على معتقدهم وان الوا بعد مخلاف التبایعین فان قلت مقتضاه انما لو انا ذميين قوم فى البيع 
أيضا قلت اما ان يانم ذلك واما أن يقال التقوم ثم اما هو لعرفه مابق من مبر المثل الواجب فى 
الذمة والتقوم بالنسبة لما فى الذمة أحوط وأضبط وأما هنا فالقصدمعرفة مايقايل الباطل والصحيح 
وذلك حاصل بتقدير الخمر خلافان قلت قدروا الكاب هنا شاة وفى الوصة عند س بری له قيمة 


قلت كان الفرق أيضا ان القصد ثم معرفة الثلث ولایعرف الا ان قدر له قيمة وأما هنا فالقصد أ 


توزيع الثمن وهو حاصل بتقديره شاة لإ وسئل ) عمن اشتری شيأ بشن معلوم ثم بعد لزومالبيع 
دفع للبائع نصفا رعا فېل جوز له قبوله أولاي( فاجاب ) بقوله الذى يظبر انه اذا دفصه له 
ظانا انه من الثمن ۸ جر للبائع أخذهوان علم أنه خارج عن الثمنو اما دفعه له ترعا جاز أخذهفان 
شك البائع فلم يدرأدفعه له بالظن المذ كور أو مع العلم المد كور لم بحر له آخذه آیضا لان 
الغالب من أحوال العامة انهم يعتقدون لزوم الدفم فى مثل هذه الصورة وان ذلك ماث للبائع 
من جلة مه الذى وجب له وسئل ) م صورته قالوا حرم بيع الثوب الذى نفس بقطعه 
ولا يح بیع فېل له حلة ينتفى ماحرمة القطع و ريصح ابيع 3 فاجاب 4 بو له ذکر ف المجموع 
له طریقا وهر انه يواطئه المشترى على أن يشترى منه ذراعا مثلا بكذا فيقطعه مم يشريه وأنت 
خر بان هذه اعا هی طر یق لصحة بیع لا لا تتفاء حرمة القطع الذی فيه اضاعة مال وقد يجاب 


بان سومح له فى القطع حينئذ رجاء لفرض الریح وظاهر کلامبق غير هذا الحل ان اضاعة الال | 


انما حرم أن قصدت عبثا وهذه ليست كذلك نعم لو زيد له على قيمة القطوع مایساوی النقص 
الحاصل فى الباقى فالظاهر انه يصح البيع حينئذ فلا حرمة قبل البيع اذ لا اضاعة مال حينئذ 
البتة فلا يحتاج الى الحيلة المذ كورة وحمل كلام الجموع على خلاف هذه الصورة ‏ وسئل ) 
رضى الله عنه عا اذا باع شیثا فى الذمة بلفظ الشراء هل يكون بيعا أو سلما لا فاجاب ) بقولهالذى 
صححه الك بخان أنه بيع لا سل وهو العتمد وان نقل الاسنوی فيه اضطرابا وقال‌الفتوی على ر جیح 
انه سلم وعزاه للنص وغيره واختاره السبکی وغيرهاذ التحقيق حمل النص وغيره على انه سلم من 
حيث المعنی فقط ( وسئل) عمن باع من آخر أرضا وكان صفة الیع أن قال بعت منك‌من‌آرضی 
هذه زرعة هذه الارض و آشار الى أرض ها بعلبانما بالمشاهدة ولایعرفان قدرها فبل يصحالبيع 
والحالة هذه أم لا فانا وجدنا فى کتاب الكفاءة اذ قال بعتك بزنة هذه الصخرة ذهبا أو مل.هذه 
الغرارة طعاما صح فيل السثلة قياس مسئلتنا أم لا 2 فاجاب ) بقوله الذی يتجه فىهذهالمسئلةعدم 
صحة البيع بدلیل قول المجموع وغيره ولو قال بعتك من هذه الدارعشرة آذرع کل ذراع بدرهم 
فان كانت ذرعاتما مجبولة هما أو لاحدهما لم يصح البيع بلا خلاف مخلاف نظيره من الصبرة فانه 
يصح على الاصح والفرق ان أجزاء الدار تختاف دون اجزاء الصيرة اه وبا تقرر بعلم ان هذه 
ااسئله لاتقاس عسئلة الكفا ية الصرح ما فى كلام الرافعی والنووى رحمهما الله تعالى فى الجموع 
والله سبحانه وتعالى أعلم ( وسئل )عن بيع الا باراحفورة الحاصل فيباماء إذا شد عل المتبايعين 
بصدور التبايع الصحيح الشرعى فيبا وفى حةوقها وطرقبا ومشتملا! بعداانظرو الثقلیب الشرعی‌وار 
بتعرض الشبود للماء الحاصل فى الا بار فبل يصح الییم والاء مع السكوتعنالتصريح به وهل 
يشترط فى بيعبا بيع الماء معبا وهل الاشهاد المذ كور كاف فى ادخال الماء وه لاذااختلفت 


مو سوام با ای 
أثناءمدةالمساقاةهل ال 
حيم أملا (فاجاب) بان 
البيع المذكور باطل لان 
للعامل حاف الثمرة الىل 
تخر جفكان المالك استئى 
بعضباً رسئل ) هل تصح 
المساقاة على الاشجار 
المرهو نهأم لالاناتتقص 
القيمةوقياساعلل منع اجارة 
اأرهونوتزوجه(فاجاب) 
باندان شتا اة 
الاشجار م تصح بغدر اذن. 
لمر نوالا صحت (سئل) 
عما اذاساقى على غير النخل 
والعنب تبعلیما وتا 
الاشجارماینتفع بررقه 
کالتوت‌او ببعض أغصانه 
كالمرسين فبل ستحق 
العامل جرأهأم لا ما أفى 
به البلقینی (فاجاب) با نه 
لاستحق العامل افيا 
عا ذ کر من الورق 
والاغصان‌کالابستحق‌شا 
من سواقط أغصانالنخل 
والكرنافوالايف( سثل) 
عن شخص ساقى شخصا 
مسافاة شر عة “م سقطمن 
وی‌السای عليه ونبت 
منه شىء هل تكون مر ته 
مشتر کة بينها آمختص 
ما ال الك (فاجاب) بانه 
مختص ,ما المالك اذ من 
شرط صحة ا اقاة کون 
اا غلا معنا 
مغر وسا(سئل)عن رجل 
بده وبين والدنه قطعة 
ا مشتملةعلى اشجار 
فاجر ها أشيخص وساقام 


عل مامامن الاشجار بعر 
أذتهافيل يصحان أو يصحان 
فى نصبيه دون تصيببأ 
(فاجاب) بانمما باطلتان 
حى فى نصيبه ويلزم 
المنتأجر اجرة الارض 
ومثل ماأخذه من اشُرة 
(سئل) هل تجوزالاقالتف 
المساقأةأم لارفاجاب) نعم 
جوز 

3 باب الاجارة ) 

"(سئل) رضی ره عنه عما 
اواستاجر انسانءن آخر 
حوانیت و کتب الشبود 
استأجر فلان‌من‌فلان‌جیع 
الحوانيت الثلاثة أربع 
سنوات باجرةقدرهاأر بعة 
آلاف درهم مقسطة عليه 
کل شمر مائتادرهم وعشرة 
دراه علىمعدد شبورالدة 
فاذاهومال أ كث رمن القدر 
العین آولاجملتوادی 

وارثالستاًجرآن الاجارة! 
تكن الا بالبلغ‌اجمل‌وان 
التقسيط غاط من الشهو د 

ش وأنالذىيلزهنىهو تقسيط 
المبلغ اجمل عبلى شپور 
مامتها تاق 
حصة کل شہر بالتقسيط 
الصحيح فهل يعمل بالتقسيط 
الذى ناق القدر ايجمل 
و بلغو اجمل أو بالقدر 
المجملمقسطا کل‌شم‌رمائتا 
درهم و عشرةد راهم حسما 

"تاتی شهورمنفذ فيه القدر 
المجملوفى آخ رشهر آن‌بق 
أقل من القسط يعطى ول يزد 


على ذلك و " تعتار شهور 


جمیع الدة و بعضده‌صارة ۱ 


۱ (A) 
اشایعان فى ذكره فاحتج المدعى لدخوله بالاشهاد المذ كور يكفيه‎ 


| لانتنار ماوان‌قال عقو قبا قالوا لان العرفلايقتضى تنا ولا لکن بشکل على ذلك قوشملاتتناول 


| كان فى وسطبا أو کان خارجها وشملته حدودها دخل سواء استقل أم لا وان‌خرج عن حدودها 


ا © لمم 0 


ذلك آولاد من بينة تشد 


بصریح ذكره لا فاجاب) بقوله لاايصح بيع الابار الا ان نص على دخول مائها فى البيع خلاف 
مالو نفاه أو أطاق ولایکن عن النص عليه قوطما محقوقبا على ماقد يقتضيه کلامبم لاسما کلام 


الارض مسيل مائها وشر بها من عو قناة علوکة حتى يثمرطه أو يقول حقوقبا ان کان خارجا عنبا 
کا صرح به جماعة فالذی یتجه ان قولما حقو قبا منزلة النص على دخول الماء قياسا على ما ذ كروه 
فى الارض مع مسيل الماء ونحوه بل آر لى لانالحقوق اذا تناولت عو المسيل والشربمع خروجها 
عن الارضومعامكان الانتفاع بها بدون,اوعدم دخوطا فى مساها فاولی ان بتناول الماء لانه لس 
تخارج عن یش ولاعکن الانتفاع پا دوه ولدخوله فى مسماها ويذلك يفرق پينه وبين مأمر 
فى مزارع القرية معبا فاتجه الحاق الا بالسیل والشرب دون الزارع على أن قوطما ومشتملاتما 
ظاهر أو صريح فى شمول الماء اذ هو ععی ما اشتملتالثر عليه ومن جملة مااشتملت عليه الماءالذى 
فا ذذ لاتوقف فى الصورة السئول عنبا ان الا يدخل فيا اما الذى فيه نوع توقف مالو 
اقتصر على قوله محقوقبا اذا تقرر ذلك فبيع الابار المذكورة فى السؤال صحيح والاشباد 
المذ كور كاففى دخول الماءفلا حتاجاشتج به الى بينة تشهدبصریح ذكره الماء فى العقدل وسثل ) 
عن دار بعت وفى بعض جوانيها مخازن تنفذ أبوام! الى الشارع وليس شا منفذ من الدار مع أن 
هذه الخخازن داخلة فى بيع الدار فبل تدخل هذه امخازن فى مطلق بيع الدار لاشتال الدار علیبا کا 
أفى ه بعض المتأخرن لانها داخلة فى تربيعها وان لم تنفذ لها ڳا فى بعض دور مكة أو لاتدخل 
فى مطلق بيعها اذ لاتعد منہا 6 أَفتى به بعض فقہاء المتاخرين من المن وکا قال الاصحاب فى باب 
القدوة ان الساجد التلاصقة اذا لم ينفذبعضها الى بعض لایصح اقتداء من هو فىواحد من يمن | 
هو فى آخر قالوالانبا لاتعد مسجدا واحدا وقال صاحب العباب فى الجر فى باب الا عان ولو ۱ 
حلف لاددخلالدار وفوقبا حجرة بابپاخارج‌الدار فدخلبا لميحنث فان قبل باب الایمان‌مبی‌علی | 
العرف قيل كذ لكقديعالون بالعرف‌فی باب بيع الأصولوالقا رلا فاجاب )6 بقوله ال.نقولفقالحجرة | 
التصله بالدار انبالاتدخل فى بيعبا صرح به الصيمرى والاوردی واعتمده ابن الرفعة والقمول 
وغيرهما قالو ا روجا عن‌حدود الدار التی‌لاتتمبزالا أو به برد قول السيكى ينيغى أن يعم اا حجرة 
المتصلة بها لاقتضاء العرف ذلك وما علل به منوع فقد أحالوا هنا ماذكروه فى الايمان فى عدم ١‏ 
دخول مزارع القرية فيها ما لاايحنث بدخوها من حلف لادخل القرية وفى غير ذلك فعلينا أن | 
ملحظ البا بين واحدومن‌المةرر انهلاحنت بدخول تل كالحجرة من‌حلف لايدخل الدار لاما لاتعد | 
منها فكذا لاتدخل فى بیعبا ومذابا الخازن المذ كورة فى السوال بل هى عينها وقول الاذرعى فى ا 
مسائل هنا الرجوع الىعرف الناحية متعين وكذا الىالقرائن كزيادة الثمن الدالة علىارادة دخول | 
نحو المزارع يردهاطلاقهمالصريح فى أنه لاعبرة بعرف مالف‌ماذ كرودلانه خاصوماذ کروه‌هناك ١‏ 
عام والعام مقدم غالبا وقدذ کر الشيخانوغيرهمافىالكرم مايعام به انه لافرق‌فی تناولماذ کروه | 
لما ذكروه هنا بين أن بجرى البيع فى باد يعتاد أهله اطلاق ذلك على ذلك ون لا لما تقرر أن | 
العبرة بالعرف العام وقد تقلواعنه ما ذكروه فلامساغ‌لمخالفته ويؤيد ماتقرر فىالحجرةوالمخازن 
المتصلة بالدار قول ابن الرفعة وغيره فى حمام الدار الذى يحب القطع به ان الدار ا نأحاطتبهبان 
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لم بدخل وان یستقل ثم ساق كلام الماوردی وغيره السابق فىالحجرة ويؤيد ذلك أ ضا ماحححه 
ان انی عصرون من‌اوجه ثلاثة فى ااسا باط الذى على حائط الدار انه ان كان على حائطيه دخل او 
على حائط دخل اذا كان على حایط فقط فهو متصل ما کاخازن‌الذ كورة وقدعلمت انهلا دخل 
فكذلك تلكا نخازن ۷ فان قلت قال فى العدة تدخل الظلة كرواشن الدار وهی تدخل فيها وان 
فرض أن ما ابا أيضا من‌خارجبا لانبا منہا واعا تنقطع نسبتها عنها ان كان لحا باب من خارج 
ولیس لا باب من‌داخلبا فان‌قلت مسئلة السؤال و نظائرها مشكلة تصويرا لان‌الدار لا یصح عا 
إلا انذ کرت حدودها الاربعة وکذا مادو نما أن زت به على المعتعد وحنئذ فاذاحددالدارفان 
| دخلت تلك الخازن أو الحجرة فى الحدرد كانت مببعة قطعا فاى عل يتحقق فيه خلاف الاحاب 
والسكى على أن بعصمم نازع فى الاحتياج للتحديد بانها إن كانت مرئية كن عن ذكر الحدود 
وإلا لم يكف عن ذكرها وعلى هذا فالاشكال باق أيضا لاما إذا ريا وأشارا إلى المبيع دخلت 
الخازن أو الحجرة أنتناول ذاك‌اشارن‌ما وإلا لم مدخلا فاى مساغ إذلك الخلاف أيضا قلت ما 
الاول فیجاب عده بان صو ر ته أن بکون المشترى يعرف الدار وما جانیها فقول له بعتك دارى 
التى بمحلة کذا فحینئذ قوله داری الخ هلبتناول ما!تصل ہا أولا فالاحاب بقولون‌لابتناوله لانه 
لا انفرد عن الدار عدخل مستقل مع عدم نفوذه الما کان مستقلا عنبا غير تابع لما فلم شمله 
لفظه وضعا ولا عرفا والسبکی یقول بل شمله عرفا لاتصاله وقدقال‌الاذرعی فىتوسطه عقب کلام 
السکی فيه ثیء (ذلابد أن يكون المبيع معلوما مشاهدا مشاهدة تنفى الجبالة و الحاصل أنه ان بين 
له البائع الدار ومااتصل ہا دورد لد على ايع فلا شك فى دخول اميع وان اقتصر على اسم 
الدار فقط وعلمالشتری حدودها لم‌بدخل غيرها إلا بالتتصيص وأن لم بین حدودها لاختلاطبا 
بالدور حوطا حیث لا عیز‌ها الرو الا بالتوقيف على | دود فپذ | ملقول الاوردیو غبره‌لا تدخل 
| الحجرة والساحة واارحبة المتصلة بالدار لخروجبا عن حدودها الی لاتتميزالاما ولایصح‌لمقدالا 
یذ کرها فان ذ کر احدن وميزت ا صح اه وأما الثانى فيجاب عنه ايضا بان الرؤية لاتغنى عن 
| ذکر الحدود مطلقا لانه قد ّى دورا متلاصقة ثم یشتری بعضبا فلابدمنذ کر الحدود أو بعضبا 
ونحو ذلك ما مز والله اعلم (وسئل) عن الارش المتعلق برقب الرقيق اذا اختار سیده‌فداءهبالنیله 
ق‌ذمة صاحب الارش من الدین وكان الدين قدر الارش‌وعل صفته فول يصحاختياره بذلكويكون 
مثل تقاص الدينين أم لا 7 فاجاب )بقوله اختیار السید الفداء لابلزمه بلله الرجوععنه فحيئئذ اذا 
اختارفداءه ماله من الدين ق‌ذمة الجنى عليه لایقتضی تقاصا والالزم بيع الدن بالددن وهو حرام 
باطل اجماءا (( وسئل ) عن رجل مجان خباز يجعل الخيز للبيع ويديعه على الناس وهو أبرص أجذم 
ذو حكة وسوداء فوسل بجوزله أن يباشر الخيز المذ كور وهوبتلك الصفات ام لا ( فاجاب ) 
بقوله لا جوز لهبيع ما باشر نحو ينه الا أن يبن للشتری حقيقة الحال لان المشترى لو اطلع على 
ذلك لم پشتره منه فى الغالب وکل ما كان كذلك يكون كتمه من الخش الحرم وقد قال‌صل الّهعليه 
وسلم من غش السلیین فليس منهم وقد نقل غير واحد عن الآثمة انه بحب على السلطان او نائه 
ن خرج من به نحو جذام او برص من بين أظهر الناس ويفرد هم علا خارج البلد وينفق 
على فقرائہم من بیت الال واه اعلم لا وسئل) عن انسان پشتری ويكتال او يزن باوىثم بیع 
معتدل معتاد فېل حرم عليه ذلك مطلةا او يفصل بين علم بائعه ولا فاجاب € رضی الله عنه 
بقوله اذا اتفق هو وبائعه على أنه يشترى منه ذا الکل ۳ البزان 3 اتفق هو والشتری منه 
على أنه سيعه بكيل أو مزان آخر عيناه جاز ذلك اذلاغش منه فی‌حال شرائه ولافىحال ببعه لانه 


الكلامعن اتنا (فاجاب) 
بأنه جمع بين الكلامين 
بتقسيط اميل على أول 
المدة کل شمر مائتا درم 
واعشرة درام فتاخرمن 
المبلغ بعد تسحة عش رشهرا 
عشرةدراهم (سئل ) عم 
إذا كان لا نسان غر أ سفى 
أرض خراجية یعطی 
خراجبا كل سنة لمدكام 
عليباو مضى عل ذلك سنون 
فاراد المتدكلم عليبا أن 
يؤجرهالانسان آخر فېل 
يمكن من ذلك ويعمل ف 
العراسكاذ کروا فى باب 
الاجارة أو كذ كروا فى 
باب العارية من التخيير 
بين الامو رالثلاثة أوبين 
الامءن وف فتاوی‌البلقیی 
ما بدلعل عدم مکنه من 
ذلك وهل الفبوم من 
كلام البلقينى هو ذلك او 
غيره (فاجاب) 7 عکن 
اكلم على الارض من 
الغرا سان أمكن تفر يغبا 
منه فى مدة لا اجرة للا 
ولم يسترها الفراس 
ويعمل فى الغراس ا 
ذ كرا نات الكجارة 
والعارية وما ی فتاوى 
البلقينى .لا خالف هذا 
(سئل)عمن استاجر شخصا 
لقر اءةختمة کاملةار جماعة 
لقراءت‌افیل تصحالاجارة 
مع أن التفعة تعود على 
القاریءلان‌و اب اهر ا.2 
له ماهوا منةول فىمذهب 
الامام الشافعىوالحالأن 


جواب الشرط 


المستأجرغائ عندالقرادة 
تی لا يكون له واب 
) فاجاب ( ان 
لاتصحالاجارةالمذكورة 
لذا م تكن القراءة عمل 
قر ولاحضرهاالمستأجر 
وليعقب القارى. ألم را 5۶ 
الدعاء للستأجر ول 
يكنذا كرا له وإلا حت 
فان وضع القراءة موضع 
برك وتتذل رحمة 0 
ا تفا قد 
القراءةأقرباجابةوذ كر 
القارىءللسةاجر حضور 

. له ق‌فله‌فاذانز لت الرحمة 
على قله ملت الستاجر 
المذ كور (سئل)عندارملك 
جماعة أو وقفعايهم سكن 
لممأجرة الثل فاخذ منه 

" بعض الماعة المد كورين 
من الاجرة هدر حصته 

۱ فقط فهل ختص بالاخوذ 
المذ كور أم إشاركه فيه 
الباقون ( فاجاب ) بانه 
من حصته فلا يشاركه فيه 
غيره (سشل )عن حادثة 
وقع تف حياة مو لاناشيخ 
مشایخ الاسلام الجلال 


امحل وهی ان شخصااستاجر 


مكانا باجرةمؤجلةومات 
قل حلول ادن وقبل 
استيفاءالمنفعةفافتى مو لانا 
قاذى القضاةشرف الدن 
الناوی نحاولالدين وهو 
ظاهر جربا على القاعدة 
وأفىمولانا شيخمشايخ 
الاسلام ا محل بان الدين 
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اميك علم المتعاقدين روطام وأما اذا باع بغير ما اشتری به موها الشتری منه أنه اما باعه 
بنظير ما اشترى به فهو غش ظاهر وقد قال صل لله عليه وسل من غش امسلمین فلیس‌منهم‌وضا بط ۱ 
| الغش الحرم أنيشتمل المبيععلى وصف نقص‌لو علم به المشترىامتنم من شرائه فكل ما كا نكذلك 
یکون غشا محرما وکل مالا یکون كذلك لا يكون غشا > رما لإوسئل © Sa‏ 
یع عو المسك لكافر بعلم منه أنه پشتریه ليطيب به صنمه و بیع حوان ری يعلم منه أنه قتله 
بلا ذیح لیا کله ( فاجاب) بقوله حرم البيع ف‌الصور تین كاتملهقولهم كل ما يعلم البائع أن المشترى 


يعصى به بحرم عليه مه له وتطییب الصنم وقتل المیوان الما كول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو 
بالنسية اليهم لان الاصح أن ال کفا رخاطبون بفروع الشر يعة كال لين فلا تجو زالاعانةعليه| ببيع ما يكون 
سیبالفعلپاوکالعلمهناغل ةالظن واللهأعلم ل وسئل)رضى الله عنه‌قال فىالروضة فی‌باب الصلملو قال 
بعتك المبيع الذىأعر فهأناوأ نت‌صح‌هل‌هذ | يضح اسب ا اون او لوجرىهذ|المقال لدى ام 
جازله‌اللسجیل عليه و الحكم عجرد هذ هالصيغة أم لالآن للحكم طر بقا اخ( فاجاب ب ) وله ذ کر فى 
الروضة هذه الستلة 0 عليها فرع آخر يعلم منه المراد منبا وهو ولو آفر لاخر مجمل ا 
عنه‌وها بعر فانه صح الصا لح وان لم سمه 5 منهما تالو قال بعتك الثیء الذى اعرفه أنا وانت 
فصورة المسئلة انشيئا ONE TE‏ تقدم الرؤية على العقد ان لم يكن 
حاضرا مجاسه فاذا قال مالک للا“ خر بعتك الثیء أى المعرود بيننا الذى أعرفه انا وانت 
صح بیع وان م سميأه لان المدار فى صحة الم بيع على وجود شروطه فى نفس الامر فاذا كأ ناصادقین 
فمعر فتهم| وارادتهها لذلك الشیء العبود صح 51 ظاهرا و باطنا وان لم يكونا كذلك صح ظاهرا 
باعترافهم| لاباطنا لفقد بعض شروطه اذا تقررذلك فلوصدر ذلك بين دی‌حا كفله أن سجل به وله | 
بعد جر بان مسوغ الحکم له آن‌عکم بصحة البيع معتمدا علىجر بان عقده بين ندیه واعترافهیا بتوفر 
شروطه الستفاد منقولها الذی أعرفه انت وکا ان له الحکم بالاقرار > وان عقدالبيع وان ليذ کر 
امقر شروطه فكذلك لهالحکم ماذ کربالاولی لجريان العقد عضر ته واعتراف التبایمین بانه وقع 
مستوفیالشروطه( وسئل ) عن‌الشتری اذا قاله البائع فى ارض باعه ایاها وقد زرع الشتری ‏ 
الارض هل عليه أجرة ف المدة بعد الفسخأ ما فاجاب م بق ول عیه اج ةذلك چ اھر جوا به يرمق 
باب یم الاصول والّار فان قلت الارض حال زرع الشتری كانت ملکه فو لم يزرع الا ملك 
نفسه فكيف لزمته الاجرة وقياس قوطم لوباع أرضا مزروعة ف فرضى الشتری ما لزمها بقاء زرع 
البائع من غير اجرة لا نه زرح ملك نفسه فلا يمر بالا لع قبل أوانه عدم الاجرة فى مسئلتنا قلت بفرق 
بين الصورتين بانم!كالمشترى حال الزرع كانغير مستقر فلبازال راععنا كو فوط ع زو عه لكو نه 
زرع ملک فلم مكنالبائع س‌القلع‌و كونالملكزال عنه‌وصارت الارض ملكا 3 فلم يفوت عليه 
اجرتهامدة بقا.الزرع فيبافكانفىابقائه بالاجرة جع بين مصلحتى المشترى والبائع لوجود مسوغ کل 
كا تقرر وأما زرع الباثم فقد وقع فى ملك نفسه الستقر ثم بعد ان دخل فى ملك الشتری خير ناه 
ولا خیرناه‌کان بسبيل من آن يفسخ ويرجع الى ثمنه فاذا اختار الاجازة كان موطنا لنفسه على 
الرضابه من غير اجرة فذا هو السببفى عدم استحقاق المشترىللاجرة هذه الصو رة وهو لا و جد 
نظبره بل ضده ف المسئلةألاولى فاتضحالفرق بينبما وان‌احداهما لات لتس بالاخرى تامله لوس ل) 
رضی الله عنه عن ارض فیپا بذر شجر باعبا و بذرها هل يصحالبيع اولا کامل لبا فاجاب ) 
لايصح البيع فها حيث لم يكن البذر يفرد بالبيع ؤلم بدخل عند الاطلاق ولایقال بصحف‌الارض 
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التو زيع عليه وهنا البذر مجبول جملا مطلقا فلا يك التوزيع عليه فان دخل عند الاطلاق صح 
البیع فى الكل وكان ذ کره تأ كيدايا يحثه الاسنوى وغيره وفارق بیع الحامل مع حملها بان الل 
غير محقق الوجود فابطل التصر بح به وجعله مقصودا العقد لانه ورت جبالة ایح رو سل 
هليصح بيع المكاتب ولوبشرط عتقه فتنفسخ الكتابة وکذا ااستولدة بشرط الاعتاق( فاجاب ) 
بقوله الذى نص عليه الشافعی رضى الله عنه صحة بيع المكاتب باذنه وبطلانه بغير اذنه سواء 
بیع شرط العتق أم لا وعله لوا حديث بريرة رضى الله عنها فانبا كانت مكاتية. وببعت باذما 
وحيث صح ببعه أنفسخت الکتابة وقول البلقیی يصح بیعه بشرط العتق من غر اذ نه من نفرده 
| واعءا جازیعه من نفسه لان‌قبوله اياه متضمن للاذن وامتنع يبع الستولدة ولو بشرط عتقها و پاذنما 
لان لوت عق الحزية فبا آقری منها فى المكاتب لإوسئل ما لفظه تبایعا ويينهها حائل عنم 
رؤية الاشخاص لاسماع الاصواتهل يصمح أو لا( فاجاب ) بقوله نع صح لانهم! يشترطوا الاسماع 
کل کلام صاحبه پل صرحوا بصحة بيع الاعی وشرائه 4 رآه قبل العمى وانفسه وبصحة تبایع 
الغائبين نعم ان کان‌وراء الحائل جماعة اشترط تسمية الشتری حتى يتميز منهم (وسئل )) رضى الله 
عنه مالفظه يينهما عبن مشتركة باع آحدها حصته وهی تحت بد الاخر فاراد قيضا وتسلیمبا 
للشترى أوأن شريكه يأذن له فى ذلك فامتنع فبل بأذن الحا ع عنه وهل يتصور الاقباض مم 
عدم اذن الشريك من غير ضمان عليبما ( فاجاب ) بقوله صرحوا بان احد الشريكين لا يسقبد 
بالعين المشتركة لتكون تحت يده الا باذن شریکه واتما تکون تحت يدها أويد عدل و حينئذ فير فم 
شریک الحاع ليرفع يده عن حقه ويأذن للمشتری فى قبضه ثم يكون ببدها معا ان امتنع نصب 
القاضىعدلا لتكون العين تحت يده نيابة عنهما ثم يأمره بقیضها للمشترى وحينئذ لاضمان على أحد 
.نعم أنثيت للبائم حق الحبس اشترط اذنه ( وسئل > اذا كان بينالمبءض وسيده ممابأة صح نو بة 
سيده شراژه لاضمانه فا الفرق ( فاجاب ) بقوله يفرق بانالشراء فيه تصيل لايتصور تضررالسید 
به خلاف الضمان فان فيه التزام تغريم رما یمود على السيد بضرر وهذا فرق ظاهر وان كان 
الاشكال الذ كو ر فى السؤال للرافعى ونقاوه عنه ولم آر من تعرض لموابه وقد ظبر جوابه وله 
المد إو سل ) عما اذا اختلف المتبايعان فى انقضاء الاجل والتآجرانف!نقضاء مدة الاجارة فبل 
يتحالفان أوبصدق آحدها لأ فاجاب ‏ بقوله اننشا الاختلاف فى الانقضاء من الاختلاففؤقدر 
الاجل مع الاتفاق على وقت العمد تحالقا وان اختلفا فى ابتدائه صدق مدعی باه لا نه الاصل 
لوسئل) رض اه عنه اختلف کلام الشيخين فيمن قبض مقدرا فقالا لو أقر بجریان الكيل أى 
اوالوزن فى المبيع أ والثمن ليسمع منه خلافه وفىالروضة لو اقر باقباض رهن وقال لم يكناقرارى 
عن <قيقة جمعت دعواه لتحليف خصمه وان لم یذ کر لاقراره تاويلا وفصلا فىاختلاف المتبابعين 
بين مايقع مثله بي نالكيلين فيقبل و ما لافلا 2 فاجاب ) بقوله لاتناقض لان معىقوهما أولال يسمع 
منه خلافه أنه لا بصدق بیمنه فلا تسمع دعواه ليحلف هو بل ليحلف خصمه کا قاله الللقى و حيئذ 
فيوافق هذا ما ذ کر عن الروضة فی‌الرهن وتفصيلبما المذكور فى اختلاف التبایمین مفروض فما 
اذا لم يقر القابض بوصول حقه اليه وانما قال بعد جریان الکیل أو الوزن كنت آظن تمام حى 
فبان ناقصا فتعارض هنا اصل عدم قبض الكل وظاهر عدم الغلط فيصدق ان أمكن ف العادة 
الغالبة أن يبخس به فىالكيل أو الوزن فلایصدق فى ان العشرة تسعة خلافا لمن زعم أنه يمكن 


تفریفقا الصفقة لان شرط القول بتفريق الصفقة أن يكون مافسد فيه البيع معلوما حتى يمكن 


الميت فى غيرها استوق 
ما يقابل الدن وف هذه 
المسئلة ليتوف مايقابله 
فلم حل الد ن و هذا الکلام 
وان کان ظاهرا ببادىء 
الرأى فيلزم عليه انالتركة 
تصي رمم هو نة با لدن و هذا 
ضررعل الورثةفانفلتم بان 
مأيصي رم هو نا بالدين بقية 
المنفعة فقد لا تق بالدن 
وان قلتم بان الور ئةبتخيرون 
بين أن عجلوا الدنوينفك 
الرهن فالتعجيل نوع تع 
وقد تكون الور ثةقاصرءن 
فقر اء لاعکن الوصی أن 
يتبرععليهم و لاان بقترض 
علييم مالا للانفاق مع 
وجودماطم وقد لابحدمن 
يقرضهفانقاتم يعجل الوفاء ‏ 


| لاجل ضرور ۴م فذاك 


وظاهر اختلاف هذين 
الشيخين أنه ليس فيها نقل 
صريح فان كان مولانا 
يستحضر فيها نقلا فليتفضل 
بافادته والافان کان‌بری 
رأىالمناوى فلا اشكالأو 
رأى انحل فليتفضل عل 
مايازم عليه من الاشكال 
ر فاجاب) بنعم نحل الاجرة 
المؤجلة مو تالمستأجرما 
اف هالشرف المناوى فقد 
قال الاصحاب أن الدين 
المأؤجل بحل موت من هو 
عليه وعلاوه خراب ذمته 
وهذه العلة موجودة ف 
مسلتا وقال اللقتنى فى 
ندر یه و حلالدون ال جلة 
عوت‌آلدیون بلاخلاف‌الا 


البخس فيه (وسئل) عن باع عينأ من زید بعشرة 9 قال البائع لزید المد كور قبل ازوم البيع أ ق‌صورةواحدة عل‌وجه 


وهو من‌فتل‌خطا" ی شبه (۲۱/۲) 


۱ ا 3 ۱ بعتکا بعشرن فقبل فبل یصح البيع الثان ويكون فسخا للاول أ لا فان نم بصحة الثای فبل 
۲ات أا يكو نكالحاق الزيادة فالثمن حتى يصير الثمن ثلائين ام لا فاجاب) بقوله بيع البائع والخبار له 


باعترافهفانه تخد الدية 


منالجانى مۇ جلة فلو مات ۱ ۱ ولو للمشترى فسخ وح کا يصرح به کلامم فاذا قبله المشدرى صح قبوله وأرتفع < 

حلت على الاصح و مایت‌لق ' البيع الاول فلا يلزمه آلا العشرون التى وقع بها العقد الثانى ولیس ذلك كالحاق الزیادةقبل|لا وم 
الضامن اىن باه تال ]| لان‌صورة ذلك أنالزيادة ألحقت مع تقرير العقد الاول فوجبت مضمومة اليه وأما هنا فالعقد 
الرركثى فقواعدهوصل | الاول ارتفع ومن‌لازم ارتفاعه ارتفاع تمه فلم يحب الا ثمن الثانى لاغيرهلوسئل) رضى أللعنه 


الدن موت المديون بلا || عما قاله الاصحاب من بطلان بیع عبد مما بالف أو أحدها حصته من الالف وعللوا ذلك بحل 
حلاف الاق لدی ر || حصة كل واحد من‌الفن لكنهم ذ كروا فى تفريق الصفقة الصحة بالحصة فى بيع عبده وعبد غيره 
الا ولى المسل اذالزمتهالدية فا المعتمد فى الفرق بینبما لإ فاجاب © بقوله قد ذ كرت هذا الاشكال وجوابه فى شرح الهاج 

١‏ وعبارته فان قات يشكل على ما ذكر ف‌عبده وعبد غيره بل وعلی کل ماياتى من أن الحصة فى الحل 


ولامالله و لاعصبة تحمل 
۰ بيت ال مال فلو مات اخذمن بالخصة من المسمى باعتبار قیمتهماً قوطم لوباعا عبد مما شمن واحد لم ريصح للجبل حصة کل عند العقد 


لان التقويم تخمين وهذا بعينه جار فما هنااذ نحو عبده الذى صح الع فيه ما يقابله مجهول عند 
العقد فما الفرق قلت یفرق بان الجبل هنا لا يترتب عليه محذور وهو تنازع لا الى غاية لاندفاع | 
الضرر شوت اليار للشبری خلافه تاک فان یه ۳ ورتب علا ذلك احذور أى ولايمكن 
شوت الخبار فا أذ لادوجب له بعل فرض صحنه فيهما وهنا الوجب تفر بق الصفقة عل‌آذشتری 
فان قلت قد لایتخیر الشتری لکونه عالما بالمفسد فلم صح البيع فى الحل حينئذ معالجبلحالةالعقد 


بيت المال موجلاو لاحل 
لان الدية تلازم التأجيل 
وصورتان على وجه 
احداها اذا لزمت الدية 
فى الخطأ أو شه العمد 


الجانىالواعترفوا نكرت حصته من امن ووتوع التنازع بينهما لا الى غاية وانقطاعه بآول المقومين جار والصورتين بلا 


الصحة ق‌الحرام اعطاء لكل منهما حكمه لا فى ثبوت الخبار تفلیظا عليه الوا بتخلف علتهم فيه 
لندروه والتعاليل اهما تناط بالاعم الاغلب فتامله وسل رضى الله عنه ما لفظه ذ کروا فى 
ابيع فما اذا ألحق زيادة عدم الفرق بن أن ياتى بصيغة شرط آم لا وقالوا فى الوكيل لا يلزمه 


نحل الدية حى تؤخذ من 
ترکنه. حند وجبان 


أصحرما نعم والثانى لاتحل الاشماد الااذا أتى الوکل بصيغة اشباد کا حكى عن الرعثی وقول الارشاد فى الوكالة فان آمر به 
کو به لان الدية يلازهها وجب هضی خلا فه وذكروا فا اذا باع زرعا بشرط أن خصده البائع أنه لافرق ف طلان البيع 


الاجل الثانية ضمن دينا 
موْجلا ومات الضامن 
لا عل عليه الدین فى وجه 
والاض خلافه اه ومن 
القواعد ان الاسكثناء 
معيار العدوم وق‌فتاوی 
ابلقیی مسئلة شخ ص أجر 
ارضااقطاعية لشخص مدة 
تل مدة اجار ته باجرة مؤجاة 
واعترف المستأجر بانها 
نت بده قبل صدور عقد 
الاجارةثم توق الستاجر 
الذ كور قبل او آن‌الزرع 


فاستول شخص وزرع 


بين أنيأق بصيغة شرط أملا 1 الرهن فيا اذا آذن الراهن فى بيع الرهون أنه بصح الااذا شرط 
تعجيل حقه ول ببينوا أنه لابد لفساد الشرط من‌ان يأتى بصيغة شرط أملا وقد ذ کروافی الكفالة 
مایقتضی الفرق بين الشرط وعدمه فى بطلانبا فما اذا تکفل ببدن رجل وشرط. فى نفس العقد أنه | 
يغرم آنبا تفسد خلاف مااذا ‏ بت بصيغة شرط وق الوقف ان الواقف اذا شرط أنيأ كل من 
الوقف وأن يقضى منه دينه أنه يبطل ولم يبينوا 5 مااذا أتى بصيغة اخبار ولو قال وقفت كذا 
وی النظر هل يكون کالشرط. أم لا وغير ذلك من النظائر وهل فرق فالعقود التى ليس فما خيار 
بين أنيأتى بكلامه فبا متصلا بصيغة العقد فيلزم ولا فلايلزم أويقال اذا انفصل عنصغة العقد 
يفصل بين أنيطول فلايلزم أولايطول فیلزم ( فاجاب ) بقوله ان تحرير ماذ كروه فى الحاق نعو 
الزيادة فى زمن خبار الس أوالشرط هو أن يتفقا على ذلك فاتفاقهما عليه متضمن لفسخ العقد 
الاول سواء وجدت صورة شرط مناحدها ووافقه عليه الآخر املا ومنكم لو شرط احدها فى 
زمنالخيار نحو زيادة ولمبو افقه الا خرعليهالم يضرا صر حبهالامام حيث قال ولوانفرداحدها 
بذکر زيادة صحيحة وامتنع من قبو طا ایام باحق ولكن لو تمادى الشارط وام يفسخ استمر العقد 
وا ولغت الزيادة اه قال الاذر ی و هذاان‌قالهعل وجه الالاس وطلب الز بادة اوالحخط لاغير 


(VP) 


فظاهر وان قال لا أرضى الا أن 5 د الثم کذاا و قالالمشترى لاأرضى الا أن عطعنى كذا 
هی الامام" الاول لول الشيخين وغيرهما فى باب الخيار فا عصل به 
لفسخ وبحصل بقول البائع فى زمن الخيارلا آییم 8 يزه ى ارول ال امس درل 
ا لا أشعرى حتى ينقص الثمن وقول البائع لا أفعل و بطلب البائع حلوله والمشترى تاجلهاه 
واذا تاملت‌ما تقرر علست أن ماهنا لا يشكل عل مسائل الشرط الانية الملحظ هناغير الملحظ م 
لما عرفت أنهما ان توافقا على نحو الزنادة تضمن ذلك فسخ العقد الاول وانشاء عقد ثانوان لم 
بتوافقا على ذلك كان العقد الاول باقاً حاله ما بقل لاأرضى الا بزيادة كذا مثلا لتضمنهذا منه 
فسخ العقد الاول وهو جائز له لان الغرض أن الخيار لبما وتحرير ماذ کروه فی‌صورة الوكلآن 
من وكل فى بيع ! شرط الاشباد ل يصح بعه إلاإن وجدالاشیاد * م صورة ی 
واقتضاه كلام غيره وارتضاه الزرکشی وغيره أن شول له بع بشرط أن تشرد آوعل أ ن تشرد 
تخلااف ما إذا قال له بع واشېد فانه لا يكون الاشباد حيتذشرطا وكلام الروضة كالصريحى ذلك 
فانه تقل عن الیغوی أنه لو قال الولى للوكيل لا تزوجبا الا برهن أو کفیل الصداق لزم الوکیل 
الاشتراظ والالم بص ح أو زوجبا بكذا وخذ به كفيلا فر وجا بلاشرط صح لاانه أمر بامر ن‌امتثل 
احدها اه وبه يعم 1 ملحظ الوكالة غير ملحظ صور الشرط الاتة ابضا وبانه انه إذا امره 
بامررن فان جعل احدها شرطا فى الاخر أوكان الثانى لا يوجد مستقلا وانعا بوجد تابعا للاول 
كشرط الخار فى البيع توقفت صمة الاخر على وجوده وان بجحل احدها شرطا كذلك واا 
امره ہما فقط فله ان يأنى باحدهما دون الآخر اذ لا يلزمه امتثال جميع اوامر موكلهالخالية عن 
" الاشتراط وکلام الارشاد لاخالف ذلك بل هو عين الشق الثانی لان معناه ان الموكل إذا امر 
وكيله بالبيع وان شرط الخيار فه لفلان نو قفت كوة بيعه على شر ط. الجا ر لفلان و مذا فرق بين 
بع واشهد وبين بم واشترظ الخيار لفلان فانه فى الاول يصح ببعه الخالى عن الاشباد وفى الثاان 
لا يصح بعه الخالى عن شرط الخيار وإيضاح الفرق ان الاشباد على البيع امر مستقل اجنی عنه 
فلم يأزم من جرد الامر ہما اناحدهما شرط ن الأخر لاف شرط ۳۳ فانه لا عکی استقلا له 
واعا يكون تلع دائها فلرم من جرد الامر به مع اليع توقف اليع عليه قامل فان قلت کل 
منهما سواء فى استثناء جوازهما لصلحة العقد والاشهاد على على البيع والخيار فيه فكل منہما تابع 
للبيع وک بو جد الاشباد فى غير بیع كذلك الخبار وجدق غير الیسع قلت هما وان اشترک فى 
ذلك اسکن تمز الخيار بان جنسه من لوازم البيع التى لا مکی انفكا که عنهاو ثبو ته فى غير الب 
إنما هو بطریق القياس على ابيع ولا كذلك الاش باد »ا هو واضح والحاصل ان الخيار الصق 
بالبيع من الاشاد فجاز أن مختص عن الاش باد بلزومه الامر کا تقرر فان قلت ما الفرق بين ر 
واشېد ريتك و او ا هذا يتضمن الاشتراط دون الاول‌قلت الفرق ببنبماواضحعاياتى لان 
حبز الوعد الى حبز الاشتراط خلاف واشبد فانه وقع امرا 
جردا غير واقع صلب العقد مشتمل عل|جاب وقبول‌فل حتف به ما بصر فه الى الاشیراط و خرجه 
نو وه من کا امرا جردا 00 أن و احصده ۳ به ما اخر جه عن‌موضوعه لاف 
واشهد وهذا ظاهر للمتامل وتحرير ما د روه بيع الزرع و حوه یعلم من قولى فى شرح العباب 
وصورة الشمرط المؤسد فى سائر صرره ان يقول بعتكآواشتربت منك بشرط کذا او على كذا او 
وافعل کذا او تفعل كنذا بالاخبار کا فى الم جموع فا نهقال و سواء قال بتک بالف علآن تحصده‌او 


إيقاع هذا فى صلب العقد اخرجه عن 


ا و ا او مدوم الفتاوی‌الکری انی 1 


و حصده وقال الشیخ او حامدلا يصح الاو ل قطعا وق j|‏ ثاقطر بقان‌اه اکن قو له حصده یایغی قراء ته 
هص ليك 


0 


الارض عدوانا فبلنحل. 
الاجرة موت‌الستاً جروهل 
تنفسح الاجارة عوته او 
ينتقل للورئة الاستقاق 
فيه وهل يطالب الأؤجر 
الورثة أوالذى: تعدى وزرع 
واذا طالب الورثة فبل 
برجعون على التعدى 
(فاجاب) نع تل الاجر ة 
المؤجلة و لاتنفسخ الاجارة 
موت الستأجر وهذا كله 
قبل أن بضع المتعدى دده 
عل الارض ثانا وضع بن" 
عليبافكل ز من مضى تنفسخ 
فه‌الاجارقو بر تفع الحاول 
الذی‌وقع بموت الستأجر 
لانذاكاما کون تم 
الاجارةءل حالما واذامضت 
المدةويدالمتعدىقائمة فقد 
ِا پم 
وار و ارتفع امملول الم کور 
وان كان القطع آخذ شيأ 
من ترگذالیت و جب‌رده 
على الورئة وهذه مسئلة 
نفيسة لم تقع ی ةط و ستحق 
القطم أجرة الل على 
المتعدى بالوضع ولیس 
للورثة تعلق بالتعدی اه 
وأمامافرق هال جلال احقق 
الى بين مسلتا وبين 
غيرهافهو منتقض باشیاء 
منبا حلول دن الضامن 
مو ته و حاو ل الصداق على 
الزوجلموتهقبل وطئهزوجته 
مع أ نكلا منهیام ستوف. 
مایا بل الد نو الجوابعن 
الاشكال الوردعل ما أفتى 
بها نحقق الى أن الاجرة 
المؤجلة اذا لمنقل لوا 


: با موت لاتتعلق بالتركة 
فینفذ تصرف الوارثف 
عنما فقدقال الائمة ان 
اموت حبر الفلس ف تعلق 
الديونبااتركة وقالوا ان 
الديون المؤجلة لاتتعلق 
بمال المحجو رعليه با لفاس 
ولا تدخل فى قسمته ولا 
يدخر لها ثىء (سئل)عن 
خباط استؤجر لتضريب 
وب باعدادخيو طمعلو مة 
وقسمةبينةمتساو ةباجرة 
معلومة شم انەضر به وخاطه 
بأنقص من العدد واوسع 
من‌القسمة الشرو طا عله 
فبل بستحقالاجر:یکاضا 
لخالفته وعدم التمکن من 
اتيان ماترك لاعلل‌فیمن 
۱ دفع الى نساج‌غزلا لينسجه 
وبا طولهعشرةفىعر ض 
معومفجاء توب و طول 
احدعشر فلا اجرةلفوان 
جاء و طو له نسعة فان‌کان 
طول السدىعشرة استحق 
من الاجرة بقدره وانكان 
نسعة فلا وعللوه ما تقدم 
فل تلك كبذه ام بينبها 
لاستحق الاجبرالمذكور 
على عملدشيئا من الاجرة 
لمخالفته المشروط. وعدم 
التمكن من انامه وطذه 
الستلة نظائر فى کلام 
الاصحاب منبا انو اع الخالفة 
یم سللةالاستشجار للفسه 
المذكور بعضهافى السؤال 
ومتياعالراستاجرة لنسخ 
كتاب فير ترتيب 
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ادل 0 1 
بالنون ليصحالمعنىوأما قراءته بالتاء فلا يصح لان الحصد لازم للاشترى فلا مکو نش ر طهعليه فا سدا 


خلاف مالوقال البائع وأحصده أنا أو و نحصده نحن فانه شرط فاد خالفته مقتضى العقد فابطله |] 
وظاهر كلام بعضهم انوا<صده ليسشرطا والمعتمد الاول ويوافقه تسويتهم بين بعتك هذهالنخلة 
بشرط انثمرتها لك وبعتك وثمرتها لك وقضية هذا أن نحو بعتك وأقرضتك أو اشتريت منك 
واقرضتك باطلمثلء تقرضنی‌وعله فيوجه بأنايقاعه فی‌صلب العقد یفم‌انه اخرجه منحيز الوعد 
الممحير الاشتراط قال العبادی ولوباع بعشرة عل ان بحط منبا درهما جازلانه عبارة عن تسعة أو 
امنا درهما فلاوهذا ای‌الاول اذا قلنا ان الابراء اسقاط ام وسيأتى انه لابطلق القول فى 
الابراء بالاسقاط. ولابالقليك بل حتاف باختلاف الفروعوالمداركوحيئذفالذى يتجدعدم الصحةلان 
اشتراط الحط او الابراء عليه اشتراط لا فيه منشائية عقد قوية فاثرت‌الفساد کاهبة وحيائذ فليس 
ذلك عارة عن نسعة کا زعمه نعم انأراد ,ذلك التعسرعن‌عشرة فلا یبعدالقول بالصحة حنتذ وکذا 
لوقال على أن سقط ۳ درهم ومر انه لو بأعه هذه الصيرة کل‌صاع بدرهم على أن يز يده صاعاهية 
اویعا لم يصح واستشکل با لو اؤرضه عشرة على أن بقرضه عشرة وأجيب بانه لا معارضة ف 
صورة القرض خلافه هنا وفی ذلك اشکالا وجواا نظر والقیاس بطلان القرض بیذا الشرط کا 
بهرح به كلامهم الآنى أوآخر باب القرض انتبت عبارة الشرح الذ كور وبقولى وعليه فيوجه 
بانايماعه فى صلب العقد يفم انه اخرجه من حيز الوعد الى حيزالاشتراط بعلم سركونهم جعلوا 
قوله واحصده أو و حصده الذى هو اخبار محض مثل الشرط لانه لا وسطه بين طرف العقد أو 
الصفة بالظرف الا خر كان ذلك منه متضمنا للشرطيةفبو اخبار مراد به الانشاء محسب مادل عليه 
لفظه فاثر الفساد فعام اتضاح الفرق بين هذا وین مامر نحو بع واشبد اذ لادلیل فيه على 
الاشتراط لا رفيه موضحا اذ هو جرد اص بشیثین امتثلاحدهما دون الاخر وتحرير ماذ کروه 
فالرهن يعلم من‌قول فى شرح الارشاد وافهمقوله بشرطه انهلايد من الاظ باشتراط. ذلك فلاائر 
لقصده ولالتلفظه به على غير صورة الشرط كأذنت لك فی‌بیعه لتعجل واطلق فيصحالاذن والبيع 


۱ مخلاف ما لو نوی به الاشتراط على ما بحثه السی ورد الز ر کمی أه بانه کالو نكم بشرط أذاوطىء 


طلق يبطل فان لم يشترطه ونواه‌صح ذكره فيه نظر لانالذى فيه جرد نية والذىفى ذاك لفظ مع 
نة وهو اقوى ويتجه أن يأتى هنا نظير ماص فى البيع ای بيع الوكيل المشروط عليه الاشباد 
منأن على ان تجعل كالشرط مخلاف وتجعل انتهت عبارة الشرح الذ كور وبقول فيها ويتجه ان 
يأتى هنا الخ يعلم ان‌ملحظ ماذ كروه فى الرهن هو ماحظ ماذ کروه فىبيع الوكيل الشروط عليه 
الاشباد فيه وقد مر مافيه فلا يشكل على مامر ف‌صورشرط البيع المفسد وما قررته فيها عن السبکی 
والزركثىمنان الخلاف انما هوق‌نةالشرط وأما لفظه فمبطلبلا خلاف يعلم اندفاع قو لالسائل 
تفع الله به ول يبينوا انه لابد الخ بل بينواذلك کا تقرر وتحريرماذ كروه ف الكفالة يعلممنقولىقى 
شرح الارشاد و فسدت الكفالة ان‌شرط ف‌عقدها الغرم عند تعذر تسليم المكفول بان قال کفلت 
دنه بشرط الغرم اوعل آنی آغرم أو نحو ه لاله شرط بنافی مقتضاها وفسد أيضا التزام الال لانه 
صر الضان معلقا اما اذا قال كفات بدنه فان مات فعلى الال فان الذى يفسد الز ام الال فقط 


ني | قال الاوردی ومحله مااذالم پرده الشرط آما اذا أراد فان وافقهالمكفول له بطل الكفالةايضا 


والارجع ال الاختلاف فى دعوى الصحة والفساد فيصدق مدعى الصحة ثم قلت فيهلابصيغة وعد 
E‏ دى الال اواحضر الشخص او الال لان الصيغة لاتشعر الالتزام ولان للوعد لایلزم 
الوفاه به نعم أن کیره قرينة التزام صح کا بحثه فىالمطلب وایده السکی بکلام الاوردی وغيره 


EEE ENE SEE‏ ا ا 


هر 
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وظاهر ذلك أنه عند القرينة ريح لکن قالالاذرعى يشبه انه كناية وأبده غيره ا لو قال داری 
لزید فانه ليس باقرار إلا ان قصد بالاضافة كونها معروفة به ونحو ذلك وفى التایید بذلك نظر 
| والاولى تأده بان 0 احة لاو خد من القرائن کا لاتوخذ من‌الاشتهار وعل الاول فکالقربنة 
نية الالتزام کا أخذه الزركثى ما لو قال طلق نفسك فقالت أطلق وأرادت به الانشاء فانما تطلق 
حالا ولا ينافيه القول بان الفعل المضارع عند رده للحال أى لا نه اعتبار الاصل انتبت عبارة 
الشرح الذ 1 ر وما فى الحلين الكفالة والضمان بعل م أنه يلدق بالشرط مالو قال على ان تغرم 
أو حوه کمل أن آغرم وکذا لو قال و آغرم انا به الشرط ووافقه الاخر والاصدق مدعى 
الصحة وإن قیام القر بنة كنية الشرطية ومذا کله بعل رد اطلاق قول السائل وقد ذ کروا فى 
الكفالة ما يقتضى الفرق الخ فان قلت‌ماالفرق‌ین مانقرر فى الكفالة وما مس ف البيع قلت الفرق 
هنا نظير مامر أن ايقاع وتحصده فى صلب عقد مشتمل على إيحاب وقبول صيره كال جزء من الصيغة 
فاثر فسادها مطاتًا وأما الكفالة والضیان فليس فبا عقد كذلك وإنما هو من طرف الكفيل او 
الضامن فقط فاغتفروا فيه مالم ينتفرفى الببع لانه حتاط له أ کنر ومبذا عل ان الكفالة 2 
الرهن ویع الوكيل المشروط عايه الاشباد فا مر فییا يجامع ان كلا من الثلاثة ليس ف إلا 
لفظ من طرف واحد فتةار بت كنا خلاف البيع فان فيه لفظين من طرفين فكان وقوع 
2و احصده بینپا قرينة و اضعة على أنه لاشرط فا بطله !| مر لانه حتاط فيه مالا حتاط فى غبره 
وتحرير ماذ کروه فى الوقف بعل من قولى ق‌شرح الارشاد أ ضا ولايصح الوقف شرط انب کل 
منه کان و تفه 00 اء على ان باخذ معهم من رول شرط :أن ينتفع منه بشىء کان وقف 
عينا بشرط أن ينتفع م | قلت‌و قول‌ع ان زضو اللهعنه فى وقفه بش رومة دلوی فما کدلاء السلین 
ليس شرطا بل اخبار بان لاواقف أن ينتفع و قفه العام ثم قلت ماحاصله و يتبع شرطه فى نظر على 
الوقف لنفسه آو لغيره کا یلبم فى مصارفه و حبث‌شرط النظر لغبره‌حال الوقف لم يكن له نظر فليسإه 
عزل‌من‌شرط نظره‌حال الوقف ولو لمصاحة ولانظر لتفویض النظر أو التدریس حالة الوقف کا 
محثه الرافعی و صمحه النووى لعدم صيغة الشرط خلافاللیفوی‌حیث ألحقه باك رط ولافر قف الثمرط بین‌آن 
| يةولوقفت وشرطت أن يكون زيد مدرسا أو وقفت بشرط كونه مدرساکا أفهمه کلام الشيخين 
وغبرهما واعتراض المصنف کالاسنوی الثانى بان زيدا قد يقبل وقدلايةبل فتكون الصيغة مفسدة 
لاصل الوقف من اجل التعليق مردود بان الباءفى بشرطه الملا بسةأىو قفا ملتبسا مذ ااشرط مشتملا 
| عله لاللتعلیق وفارق‌وقفت وشرطت وفوضت بأن فوضتجلة مستقلة لاتعلق ها الاول فكانت 
واقعة بعدلزومالاولىلاستقلالكل منهماوعدمارتباطه بالاخر فل یفترق ا ال بن التفو يض الواقع 
حال الوقف وبعده لذلك خلاف وقفت وشرطت لان‌شرطت منتتهات ماقبلهاأى باعتبار أنالقصد 
تقييده ما فى حيزها وفرق واضح بين ما يقع تقيداً لا قبله وما بقع مقي دا لا قله فكانت أى 


7 رطت مقيدة له فوجب العمل بقضيتبا قال السك ومورقو کتب الاوقاف تارة يقولأون وشرط ۰ 


الواقف النظر لفلان وتارة بقولون وجعل النظر لفلان ويفبمونهنها معنی‌و احدا وموالاشتراط 
والظاهرآن ذلك[ نما یکون عنزلة الشرط إذا دلت القرينة عليه بأن جعله فى ضمن الکتاب و شهد 
عليه بأنه وقف على هذا الحك وما أشببه حتى لو قال فى الکتاب وبعد مام الوقف وجعل النظر 
لفلان او شرطه له لم يصح فالحاصل أنه إذا آورد الوقف على صفةدل عليمابصيغةالشر ط اوالجعل 
او التفويض او غيرها لزم جیع مادل عليه كلامه الذى اوردالوقف عليه خلاف ما اذا اورد 
00 تلاك الشر 


ألو قف و حده وط متراخية او متعاقبة فانها لاتلزم و لاتصحو فاطلاقه ذلك نظر 


البناءعلى بعض المكتوب 
كن كان عشره آواب 
فكتبالباب الاو لآخرا 
منفصلا حیث يبى عليه 
استحق بق طه من الاجرة 
و الافلاشیء لمومنبا مالو 
استأجره لکتابة‌صك فى 
بياض فكتبه بلغةغير الى 
عيناها الا جر قله(سئل) 
عن استأجر اجيرا لجل 
أحال إلى مكة المشرفة 
فس لما و لماعل جماله ثم 
متف أثناء الطريق فبل 
ستحق الاجیر القسط 
من الاجرة المسماة ولا 
سسحق ق شا 0 فأجاب ) 
بأنه لا ستحق شيا مسا 
أذ بعتدر قوجوب القسط 
فى الاجارة وقوع العمل 
مسلا وظبور اثره على 
احلومثلما الجعالة(سئل) 
هل بجو زا ندال المستوؤبه 
أولا ( فأجاب ) نعم جوز 
أنداله و چبر عليه الاجير 
(سئل) عمن‌استاجر قطعة 
أرض للزراعة فرويت 
ومكث الاء على عاليها إلى 
خروج اوان زراعته 
وفوات الانتفاع به فبل 
للستاجر الخيارى القطعة 
أوفما مكث الاء عليه وهل 
خيارهعل الفوراوالتراخى 
( فاجاب ) بانه تنفسخ 
الاجارة فا فانت منفعة 
زراعته و سقط من 
الاجرة الساة مايقايله 
ويثبت للستاجر الخيار 
فا منفعته ناقبة وخباره 
على الفور ومن أفى بانه 
عل التراخى تاقلا له عن 


تصرح جماعةمنهمالبلقتى __(۲۷۳) 
فىتدريبهوالزر کشی‌وانه || ' 
غلط من‌افی خلا فه فمد 
وم إذ کلامپم فى مسئلة 
غير مسثئلتنا (سئل) عمالو 
ادعی أجير الحج اووارثه 
بعد مو ته على المستاجر 


الواقف على ماهو عليه وعلى غيره فاحتيط طايماذ کر وما مر نما هو فى لفظ الواقفالحقق فعمل 
ما بدل عليه اه الغرض من عبارة الشرح الذ كور وبا يعلم ان سائر شروط الواتف لا تؤثر إلا 


الاجرة فأنكرالمستأجر || فه 2 1 ولا مر ولا أورد الوقف عليه كذلك فانه يكون لغوالايعمل بف البطلان ولاق 
تیان الاجیر ااا || الصحفیبذا بلم رد قزل ااال نف الله به ول ینوا ح ما نی بصينة اخبار ولعله بر لام 
8 له 01 || السبكى وغيره عاذ کر العلوم منه أيضا أن قوله وقفت كذا ولى النظر لايفيد الشرطية لان ذكربعد 
أم لارفاجاب) أن القول ۱ عام الوقف و يبدل على اشتراطه سىء نعم إن وی به الاشتراط احتمل أن يعمل به ا خذ | عامریی 


بأعمال الحم فان را ]| ثيه تصرف وجه حى يقبل قوله ان نوی عا ألى به بعد عام الوقف الشرطة وهذا أقرب وإذا 
فالقول قوز وار نی أا تامات ماتقرر فى الوقف وماقبله عبت أن الابواب لها ملاعظ مختلفة يحتاجادرا کبال»زیدتامل 
(سئل ) عا لو اختاف || ومراجعة لمداركهم وعلابم وحط نظرهم وتصرفهم وإن نرددالسائل بين العقد الذى لاخيار فيه 
ماصرفه فى المارة الى || فيهومع ذلك لايعمل ما اتصل بعقده يا تقرر عن السبكى لر وستل ) با لفظه ماحكم الالفاظ الى 
أذن له فيبا فمن المصدق | تقع بين امل ملیار فى ابيع وليس فيا دلالة ظاهرة على بیع بل عندهم لا يكون بیعا إلا ما فبل 

يعامل ذلك معاملة لفظ البيع أملا لإ فاجاب بقولهلاتكون تلك‌الالفاظ النىايس فيبادلالةظاهرة 


سس ت > ۳ . 3 


|| إن كانت بصيغة التبرط أو مرادفه کوقفت کذا على أن آکل منه أو على ان أكون اظره أو على 


(فاجاب) بانالقول قول | 

المنتاجز بیمیته إن ادعی || على البيع صربحة فيه أصلا و كذا لاتكون كناية فيه إلا ان احتملته ولم تكن موضوعة لعقد آخر 
قدرا تملا وإلا احتاح || بحد نفاذا لاستعالها فيه على القاعدة المقررة ففذلك وهی أن ماکان صرحا فى بابه ووجد نفاذا 
إلى البينةولا بننی عنبا أ| فى موضوعه لا يكون كناية فى غبره ولو بين السائل تاك الالفاط لكان الكلام عليه باعياتهاأظر 
الاشباد من‌الصناع بانبم ]| منه عليبا اجمالا.إذ شتان مابين التفصيل والاجال فان السائل لايمكنه ان ينزل هذا الاجمال الذى 
صرف عبلى يدهم فیا كذا : ذكرناه على تلك الالفاظ إلا إن كان عنده ملك علمية متدى مأ إلى حقائق تلك الالفاظ وحقائق 
لام وکلاء الستاجر فى ]| فهم ماقاله الائمة فى نظائرها أو فى مرادفانما (وسئل ) عالفظه‌ق وم جوز زىادة الثمن والمثمن فى 
الصرف فيقبلقولهم عليه || مجلس العقد مشکل جدا لانه ان لم جدد عقد فلا بيع ولا من وإن جدد لم تكن صورة المسئلة فان | 
لاع لالمؤجر (سئل) عن || قبل قد صرح بانه لابد من لفظ دل هنا على التراضى ليقوم مقام الا جاب والقبول فالجواب 
انحاجن ضاست فرك ان هذا پستلزم انهم قائلون فى بعض الصور بالمعاطاة على المذهب وكلامبم فى أول البيع ندفعه 
على حمل كتان حطب من || فا الجواب عن ذلك (فاجاب ) بقوله لااشكال فى ذلك لان الخيار مجلسا وزمنا مايق عنم لزوم 
الصعيد إلى مصر لبوصله | العقد و جعل مأ بعده من الزمن بمنزلة حرعه ولذا كان اشراط شرط فاسد ذلك تحر م بفسد العقد 
لانسانثم بعدايصالهاحاله ]| من أصله تنزیلا له منزلة الواقع فى صلبه إذ حرم الثىء ملحق به اذا تقرر ذلك فزيادة احدهما فى 
يعض أجرةحملهعلى آخر ا| الثم او المثمن مع رضا الآخر فى ذلك الحر حم ٠خزلةمنزلة‏ الزيادة الواقعة ف صلب العقدىلزومهامن 
مظبر استحقاق الكتان | غير انشاء عقد ل تقرر أن الواقع فى الحرحم عنزلة الواقم فصلب العقد وحيئئذ فلا حتاج هنا الى 
لاخر فمن تلزمهاجرةحله ]| اعاب وقبول ولا انعقاد هنابمعاطاة وانا غابة الامر أن زمن جواز العقد بعدانقضائه منزلمئزلة 


هل ر جع المحيل با احال 
به وتبطل الحوالة أم لا 
( فاجاب ( بان الاجرة 


زمنه فا بين الاجاب والقبول يجامع عدم لزوم المقد فى کل فکا أن للموجب بعد امجابه أن 

يزيد وینقص ویکون القبول لهذا الاخیر دون الاول لنسخه‌به فكذلك لكل مابعده وقبل ازو مه 
۱ الحاق الزيادة والنقص ان رضى الآخر ویکون‌ذاك فستاللاول بمجردلفظ از يادة مع الرضا والله 

الما ده للستاجي || متاق ]غلم ۱ باب معاملة اليد ) 

وال موالة صيحة فليس لمحيل || : 


الرجوع بثيءما أحال به. تسس سدح 


رل 


1 


۱ 


(VY) ۱‏ 
(١‏ وسئل ) رضى الّه عنه فى رقيق استودع شيأ بغير اذن سيده وأتلفه فل يتعلق الغرم بذمته أو 
رقبته وفما لو جاء أيضا إلى شخص وقال أرسلنى سيدى لتعطیی وبا من ثيابك حتى براه إيشتريه 
فصدقه ودفعه إليه وأتلفه فبل يتعلق الغرم أيضأ بذمته أو برقبته فان قاتم يتعلق الغرم برقبته کا قال 


الدمير ی فى الاولى وقاس عليه القاضى حسين الثانية فهو مشكل بقوهم لو اشترى أو اقترض بلا | 


إذن م يصح وإن أثلفه تعلق الضمان «زمته فيطالب به بعد عتقه لانه وجب برضا مستحقه وم 
يأذن وبقوطم ضابط الحقوق التعاقة بار قیتی انها ان ثبتت بغير اختيار أرباها كاتلاف وتلف 
بقصب تحلقت برقثه آوباختیارهم کا فى المعاملات فان كانت بغير إذن السيد تعلقت بذمته وکسه 
ومال تجارته ووجه‌الاشکال انه فصورة الاستيداع استودع برضا الستحق وفى صورةالتصديقى 
الارسالدفع برضاءأيضا فالقصد ماحل هذرالاشکال( فاجاب )بقوله الذى حل‌الاشکال الذ كور 
ان المالك تارة يصدر منه ما دل على الاذن منه له فى الاتلاف بعوض فى مقابلته كالبيع والقرض 
فان کان بغير اذن السيد تعاق بذمته لان المالك قد صدر منه ما بدل على الرضا ماوعل انه مويطمع 
فى التعلق بالرقبة بوجه فعاءلناه ما دل عليه تصرفه وثارة لايصدر منه مابدل على ذلك امابا نم يصدر 
| منه شیم باللكلية واف اتلاف القنمالهمجانا أو صدرمنه ما لا مدل عل الاذن‌منهله الاتلافكاستيداعه 
اناه وما قيس به ۳ ذکر عن القاضى فان كلا من هذن م يصدر من المالك مايدل عل اذن منه 
فى اتلافہا لاق مقابل ولا فى غير مقابل وإما الذى صدر منه الرضا بوضع القن بده عليه وعلىظنه 
أمانته وهذا مقتض لحفظ العين ولردها کا هى على مالكبا فاذا أتلفها القن حینئذ تعلق يدها برقبته 
لانه جان علیپا وقد نقول أن بدل الجناية متعلق برقبتهفاتضح الفرق وزال الاشكال مع أنهليسفى 
هذا الاشکال من مزيد الخفاء ما يوجب استعظامه الذى دل عليه السؤال والله سبحانه وتعالىأءم 
((وسئل) عن العبيد الذنيخدمون آرباب الولاءات ويعلم رقهم ولا يعرف شم مالك معينما الحم 
فى تصرفهم وانكاحبم لا فاجاب) بقوله می علم رق قن لم مجزلاحد معاملته ولا ينفذ تصرفهولا 
يصح نكاحه حى يعلم أو يظن اذن‌سیده واللهأعلم لا وسئل ) رضى الله عنه عمن أقر بانهكانماوكا 
لفلان وأعتقه فبل تجوز معاملته ( فاجاب ) بانه لا تجوز معاملته ولانكاحه حى يعلم عتقه أواذن 
السيد له وقد أفيّ اليغوى فيمنأقر لساكت بارق فشبدشاهدان حریته لاح ما سواء أ كانالمقر 
له حاضرا أمغائيا لانهم يشبدون.ا ظاهرا وهو أعلم بحالنفسه نعمان شبدا بان المقر لهأعتقه قلا 
وان كان العبد مقرا بالرق لانه لا تنافى ولان بينة العتق مقدمة على بينة الرق واه تعالى ألم 
۱ باب ال > 


( وسئل) عن رجل قالت له امرأة تعمل لى غرارتین منغسول خمسین نصف ذضة فقال انعم 


وقبض منبا الحنسين ولم يقع بينم ما تبايع ثم ماتت فمل للو رة أخذالغسول أو الدراهم ( فاجاب) 
لا پلزم الرجل المد كور إلا النسوننصفا الى قیضبا من المرأة المذكورة مالم تقم عليه بينة بانهعقد 
معپا عقدا كبيع أو سلم ححیسح فىغرارتين من الغسو ل أماالسلم فى الغسول نير حيحواتهتعالى أعلم 
( وسئل ) عن شخ صأسلم سابا شرعيا بابجاب وقبول فى حنطة معينةوجعل الاجل سلخ صفر هذا 
المرسى وتكون مؤنة الجل منالمرمى إلى شاطىء البندر على المسلم أو ”حمل لفظةالبندرعلى شاطىء 
الساحل کا هوا هتعارف عل ألسنة النأس ان اابندر اسم للقرية فصح فتكون مؤنة الحملمن المرسى 
إلى شاطىء البندرمن تتمة التسام فتجب على رب الدن قياساعلى أن السافرلاینتبی سفره إلا بباوغه 
شاطىء البندر آولایصح‌السام رأسا السكوت عن بيان مكان ااتسلیم وإذا قلتم بالصحة لاخدالشقین 


(سئل)عمن استااجر دابة 
معيئة لجل كذا إلى بلد 
كذافتلفت الدابةق اثناء 
الطر يق فبل بستحق صاحبها 
القسطمن الاجرة المساة 
أم لا فان قا لا اتقدم 
الافتاء منك بذلك فا 
الجواب عا فى الارشاد 
وغيره فى باب الاجارة 
من قو طم و تنفسخ بقسط 
ف عبنه تاف معةو دعله. 
رفاجاب) بانه يستحق 
ات الا الا 
الاجرة المسماة ولم 
بتقدم لی افتاء فى هذه 
السئلة بعدم استحقاقه‌من 
ار اهر نی 
تقدم افتانی فيه بعدم 
الاستحقاق‌هو مااذاتلفت 
العين الستأجر. لها فى 
أثناء الطریق فقد قال 
الشیخانلوا كتراهخباطة 
ثوب‌نفاط بعضه م احترق 
وکان عحضرةالمالك او فى 
ملك استحق اجرة ماعمل 
بقسطه من المسمى و قوع 
العمل مساءا او لمل جرة 
فزلقف الطريق فانکسرت 
فلا شىء له والفرق ان 
الخاطة تبر على لوب 
فوقع العمل مسلبالظیور 
اثره على المحل والجل 
لابظبر اثره‌عل الجر اه 
وعاقالامعام انهبعتر فى 
وجوب القسط. فى 
الاجارة وقوع العخل 
مسلاً وظهور اثره عل 
المحل (سئل) عن ناظ 
واقفه‌اذن له فی اجارةسطحة 
للبناء هل يقبل قوله ام لا 


(فاجاب) بانه ل قوله 

لانه أمين (سئل)عمن نأجر | ۱ 
عينا * 
رۇ يته تلك العين فبل تسمع 


05 مت نة یعدم 


هذه الشبادة دی سین 
بطلان الاجارة أولا 
(فاجاب) يانه لاتسمع 
لكو ما شبادة بنفى غير 
مصور (سئل) عن شخص 
أجر لنفسهلأخ رمدة معلومة 
لينتفع بهالمستأجر في شاء‌هل 
م 
رضالیلتفعم اکف‌شا لا 
یاب لاس لا 
للغرر والفرق بين هذه 
وبیناجارةالارض‌واضح 
(سئل) هل حيس للدین 
من وقعتع ل عينه أجارة 
وتعذر العمل فى الحبس 
أم لا (فاجاب)بانه لاحبس 
(سئل) عما لو مجرمؤوجر 
الدائةاجارةذمةعن ابدالها 
اذا تعييت هللمستاجرها 
الخياركا قاله الاذرعى 
(فاجاب) بان له الخيار 
(سئل) عماأفتى به‌اللووی 
وتبعهعی‌صاحبالانوار 
فآ خر الجر من[ هلو مات 
رجل عن ان صغير وله 
زوجة خملتهأمه الآ بيبا 
فاستخدمه مدققبل البلوغ 
وبعده يلزمه أجرة عمل 
الصى الى بلوغه‌و رشده‌هل 
ذلك على اطلاقهأم مول 
عل ما اذا أ كرههعل العمل 
كافىالروضة ومختصر انا 
وغيرها فى.بابالغصب 
(فاجاب) بانهج باجرة 
شل الاين الى بلوغه ورشده 


ب بياض ۳ بالاصل || ا 


(TYA) 
و تعرض منتسب‎ 
عکان التسا م فبل يام على ذلك لاقتحامه الباطل وهل جب على ول الامر وفقه اه منعه وأمثاله‎ 
ی ۳ بلق به زجرا ومنعا له من العود الى مشل ذلك وهل يكون تدز بره بالاشد‎ 
لعظم الجراءة على مشل ذلك وبالاخف لخفة الجرعة وهل ورد فالحديث النبوی التبديد على‎ 
الرجوع فى مثل ذلك والاخبار عنه صل اقعله‌وسلم بان ذلك يظبرفى آخر الزمان  فاجاب اذا‎ 
اطردالعرف بان البندر امم نحل مخصوص صحالسلموا زم المسل اليه حمل الم فيه وجیعء وهای‎ 
أن يصل به الى ذلك المحل وان لم بطرد العرف بذلك بانكان 1 يطلق على الشاطىء وتارةيطلق‎ 
على المرسى لم يصح السام حيةئذ ومن اطلق البطلان فى ذلك لم يصب ثم ان لم يكن متأهلاللافتاء‎ 
حرم عليه أن 0 على 0 المنصب الخطير ووجب على حكام السلمن زجره عن الدخول فه فان[‎ 
عتنع والا لزمیم تعزيره التعزير الشديد الزاجر له ولامتثاله عن ا خوض فى مثل ذلك لا مر تب عليه‎ 
من اضرار المسلءين ا ۷ الامور الباطلة وقد ورد عنه صل لله عليه وسلم وعن الصحابة ومن‎ 
بعدهم [شیاء كثرة فى الحط على من سلك هذا السبيل الاقفر بغير حقه فلیحذر من ۸ يتاهل له عن‎ 
آن ۳ له نفسه انه اهل له فیکون متبوأه الناروبئس المصير واه تعال اعلم لإ وسئل هل بتصور‎ 


الصا ن دن الس .لم( فاجاب )€ بقوله اعم یتصور بان يقولصالحتك عن الحب الذنىؤذمتى برس 


را لا نه حمنئذأ قالة بلفظ الصلح و لس‌بعالامتتاعه ف دن السلم واه تعالى أعلم( وسئل مهل 
کن حلاف الاستبدال عن السلم فيه( فاجاب ) بقوله نعم بان تفاسخاعقد السلم ميقع الاستبدال 
عن رأس الال وهو جا 000 التقا بض قبل ل يصير بيع دين بدن لا وسئل ) 
عما اذا وجد المسلم اليه رأس الال اذى قضه قبل التفرق معيبا بعده فېل له رده وأخذ بدله 
فاجاب € بان له ذلك ولاجوز التفرق عن مجلس الرد قبل قبض البدل والا بطل المقد كا 2 
الصرف زول هل يتصور صحة ة الصلح عن دين السلم مع تصر بم ا الاعتياض عنه 
فاجاب ) بقو له و ذلك بان يقول صالحتك عن دن السلم الذى فى ذهمى على راش مال 
الا م صح الصلح وات کون اقالة لا عا لامتناعه فى دن ف 
( باب القرض ) 

ل( وسئل) رض ضی آلله‌عنه عن الحلى الجوف کالاسورة الحتاجة الى اللحام باللحاس وغبرالمحتاجةاليه 
اصح القرض فيه ام لا ( فاجاب ) بان النحا سس الذى وقع به اللحام لحاجة أو غبرهامق علم ولم 
نورت جا نی القص صح قرضه والا فلا ( وسئل ) عن مال القراض او الامانة او الودعة 
اذا مات العامل او الوديع 1 و الامين وم وجد ق تركة کل منم شیء من ذلك فېل يؤخذ من 
ت رکته ق .4 ذلك أو مثله اذا يت ذلك بطريقه . الشرعی او لا بوخذ من تر کته لاحتال تلف 
ذلك ف سرا او رده لا فاجاب ) بو له اذا مات آمین ول توجد الامانة الى حت بده أو اوصی 
ما الى فاسق او قال ھی توب ول ؛ مبزه باشارة اوصفة ضمن وان لم يخلف ثوبامثلا اتقصی نو لاه 
عرفا للقن ات إذ الوارث ععتمد ظاهر اليد و بدعیما لنفسه عخلاف ما اذا ميزها فى وصیته عند 
عدم الفكن من‌الرد للبالك او وكله فانه لايضمتها وان لم توجد فى التركة واما اذا لم يتمكن ما 
| ذكر بان مات اة او قتل غيلة او اوصی ال عدل ولو وارثا ايضا ميزا او عجز عن الرد للمالك 
ووكيله م لقاض كم عدل فلا ضان لعدم تقصيره ولو وجد فى التركة مثلبا حيث لم ميزها لم 
يتين لما لاحال تلفبا بل بحب قیمتبا ف التركة ولو لم بوص وادعی الوارث التاف وقال انما 
لميوص لعل التاف كان بغار تقصبر أ و لعلبا تلفت قبل أن شب لتقصیر وادعى المودع التقصير 


سا 


0 
و مذهب الامام الشافعی رضي الله عنه وأفتى بالطلان واستند فى ذلك للجبل 


)۲۷۹( 


Biine‏ سس 


صدق الوارت مخلاف مااذا لم يحزم تلف كأن قالأجوز انها تلفت عا جک انها تلفت على حك الامانة فلم بوص بها 
لذلك اوعرفت الايداع ول ادر كيف كانالامى فيضمنلانه لم بدع مسقطا واذا تعدى العامل يدقع 
ما لالقراض المآخر كان العامل ضامنا * م اذا تصرف الاخز بان كان ١‏ شترى به فان كان بعين مال 
القر اض فالییع باطل و لالك الرجوع بعين ماله على کل من ع بذه عليه من العا مل والايدى 
المترتبة على بده وان کان قد اشترى فى ذمته ثم سل الال ف ننه فالشراء حيح والر بح للمشترى 
ويضمن للبالك قدر ماسامه فى الثمن من مال المالك وللالك هنا أيضا أن يغرم العامل وكل من 
وضع بده عل ماله متفرعا عن تعدى العاملو انته تعالىأءا م (وسّل» عمن قالملكتك هذا مثله كان 
اقراضا فاناقتصر على ملكتك وادعى نية ة المقابل ا ( فاجاب ) بقوله قوله ملكتك هذا 
فقط صر بح اة فاناختافا ق ذکر المقايل صدق نافه لان الاصل برأ مه الذمة مع ١تفاقهما‏ عل 


صدور صيغة اة لا وسثل ) عبن اقترض عشرة ة درام موه و اراد أن يد له عنبا خمسة غير 


.لجس جيم 


معشو شه 5 أو عکسه مع الرضا فرل جوز أو أقرضه عشرة آصع دن بر وأراد أنييد ا 


«فاجاب ) بقوله الذى عليه العمل واختاره جم امتا خرون وأفتوايه ة اقراضالمغشوشة وحينئذ 
فاليقترض أن برد أجود أ أو أكثر من غبر شرط بل يندب وله رد أنق صوأردأ ان رضىالمقرض 
کا قا له ان الملقن فى عمدته هذا اذا كان الوذ من جنس المقرض ونوعه والا فپو بيع حقيقة 
فتجری فيه جيم أحكامه الى ذ کروها فى الاستبدال لإ وسئل 4 عن اقترض نحو خشب و بى 
عليه فېل لبقرض الرجوع فى عينه لبقائبا ( فاجاب) بقوله ليس له ذلك لانها صارت ک غالک 
«وسئل) عدن اقترض عنا * م ردها و با عيب و اختلفا فى حدوثه بيد المقترض فمن المصدق منهما 
( فاجاب ) بقوله الصدق القترض 6 أفى به به بعضهم لانه يعترف با لسللامة عندالقبض وعل اطقرض 
البينة بذاك «وسئل) عنا لو اعمطى الزيادة عند الاقتراض للضرورة الشديدة للاطفال الجياع 
حیث انه اذام بعط الزيادة لاحصل القرض فول يندم ام اعطاء لإزيادة فى هذه االة للضرورة 
ام لا ( فاجاب ) بقو له : نعم ام اعطاء الز يادة فى هذه ال<الة لاضرورة ققد صرح عابنا بان 
المضط ر لوعلم منذى ا نه لايبيعه الا بزيادة على تمن مثله جاز له الاحتبال على تاه بییع 
فاسد حى لابازمه الا ثمن المثل أو قمته 3 وس ثل نفع الله به هل الافضل القرض أو الصدقة 
(فاجاب) بقوله القرض أفضًا ل ا جزم به ان الرفعة والنشائىوغيرهما لبر درم الصدقة بعشرة 
والقرض بثانة عشر ووجبه ان طالب القرض اما يطلبه عن حاجة غالا تخلاف طالب الصدقة 
واءترض تخار من أقرض درهما مر تين فله 57 جر صدقته مرة وفى ذلك ا رته فى شر 

الارشاد ر ما لفظه ما - النقوط. العتاد فى الافرا اح هل يرجع به ام لا ( فاجاب) 
بقو له الذى آفی به اله جم اليالسى وغيره انه كالقرض ,طلبه هو ووارثه وخالف فى ذلك الباقيق 

واعتمد ان العماد الاول فقال لان الاس دائر فيه بين الى 4 الفاسدة والقرض الفاسد 0 
العادة بالمكافأة بجعله أقرب الى القرض الفاسد وأبعد من ال بة الفاسدة لقصده العوضية وبنى على 


الرجوع انه برجع به على من أقبضه له ولو نحو الخاتن حيث قصد العوضية مالم يكن سمل باذن 


لااعتباربها الا ترى الى قوم لوأهدى الى غبره شیا لم برجم عليه بثیء وان كان المدى أدنى 
والمبدى اليه اعلى واس قصد الثواب 


لإ باب الرهن ) 


فېل حوز ايضا عيرلا بقول الانوار ولافرق بین‌الر وی وغيره فالاجودوقياسهانالاردأ كذاك ا 


E“ 


۱ ذى الدعوة والارجع عليه اه والاوفق ق بکلامپم ماافى 4 البلقیی لان القصود والعادة ف مثلذلك ۲ 


کا أفى به النووی و تبعه 
صاحب الانواروغيرهلان 
الصى و الحجورعليه بسفه 
ليسأ من اهل التبرع 
عنا فعب|المقابلة بالاعواض 
فبوعل اطلاقه وأمامسئلة 
الر و ضتو غبرما فصورتا 
ق‌الر شدفلاً مخالفة يينبها 
(ستل) عمال وأ خطأ النقاد 
فظور ما نقده غش و تعذر 


| الرجوع عل المشترى فلا 


ضمان عليه قال فى الخادم 
كذا أطلقهصاحب الكافى 
وهو ظاهر فا اذا کان 
متبرعافان‌کان باجرة فيضمن 
ولاأجرقله کال استأجره 
النسخ فغلط نی حال الکتابة 
فانهلاأجرةلهويغرمأرش 


الورق اه هل الفتی به 


| الاول اوالثانى (فاجاب) 


ان المفتى به ما أطلقه 
صاحب الكافىو الفرق بين 
سئلتا ومسئلة اللسخ 
ظاهر (سئل) عما لوحكم 
حا بصحةأجرةوقف وان 
الاجر ةأجرةالمئل ثم آقیمت 
بينة انها دون اجر ةالمثلهل 
يتين بطلا ما کا ف بیع 
مال اليم فی حا جته ام لا 
و ,هرق ينبا ) فاجاب ( 
با نه يتين بطلا نالاجارة 
ما لان القاضی 
انما حك بناء عل البينة 
السالمةمن المعار ض‌وقد بان 
أخلاف ذلك فم وكالوأز 5 1 
بد الداخل بينة آقاما 
الخارجثمجاءصاحب اليد 
بدمنة فان 4۱ ١‏ 
لل هذه العلة فالاجارة 


داتس سا 


کالیم وان قال بعض 
المتأخرين ان فى مستئلة 
ابيع نظراوصورةالمسئلتين 
ان‌العين باقية (ستل) عبا 
لواستأجر مرکیامثلا إلى | 
مو شم معين شرط أن 

لاماوزه غالفم‌عادالی 

المكانال مشر وطهل يضمن 
قياساعلى ما قالوه ف القراض 
والوكالةأم لا(فاجاب)بانه 
يضمن المستأج راذا كانت 

اجارتهالى باوغ ذلك الموضع 
فقط (سئل) عن قوم 
شترط کون الاجرة فى 
اجارة الذمة مقبوضة فى 
الجلس ولو لم تعقد بلفظ 
السل خالف ماقالوه فیالو 
عقد على ما ‌الذمة بلفظ 
بیع حيث اکتفوا 
بالتعيين فا الفرق (فاجاب), 
بان المسئلتين مخرجتان 
على أن الاعتبار بصيغ 
العقوداو ععا نپا و الاصعاب 
تاره رون اللفظ قطن 
وتارتعکسه‌و تارة‌جرون 
خلافا ویر جحون‌اعتبار 
اللفظط وهوالا كثر و منه 
المبيع فى الذمة بلفظالبيع 
وقدقام الاجماع فى يبع غير 
الربوى على عدم اشتراط. 
القبض فى الجلس وقد 
برجحون‌اعتارالعیکانی 
الاجارةو حنتذفا لفرق بين 


السئلتن‌ورودعقدالاجارة 
على معدوم أذ المنافم 
معدومة وأيضا فلا مكن 
استيفاؤها دفعة خيروا 
ضعفبا باشتراط قبض 
اجرتها فىا مجلس خلاف 


55 


س 


لإوسئل) اذا قلتم ان الرهن أمانة فى يد المرتبن ولا يسقط بذلك شیء من دينه وکان ا لمر هون مثلا 
غراسا والربن يأكل ثمارها مدة مديدة فبل للراهن مطالبة المرتين بما أكل من الار أم لا 
فاجاب) ان اباح الراهن للمرتهن الثمار اباحة صحيحة لم يكن له الرجوع عليه بشیء والارجععليه 
عثلبا ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت متقومة واه اعل (وسئل) رضى اله عنه عمن رهن ناقة ثم 
توق عن ذ کرو بنتین فاراد الرتبن حلبها فبلله اکل لبنها وهل اذا عاوضهالولد بولدها آونصفبا عن 
دينه الذى ففجبة المتوفى يسرى ع ىأخواته أملا (فاجاب) حرم علىالمرتبن أنيتناول شيأ منابن 
الناقة منغير رضا الورثة الذ کورن واذا اعطاه آلولد ولدها اونصفبا عن‌دینه صح فا ملک ما 
بلزمه من الدين آن‌عر فا ذلك وكذا یصح فا ملک أختاه ان كان وصا عليبما وكان ذلك مصاحة 
فان لريعرفا ذلك أولم كنوصا أولم يكن مصلحة لم يصح التعويض الذ كور واه اعلملإ وسئل) 
رضى الله عنه ادعى زيد انه رهن رهنا عند عمرو فى ثیء معلوم فانكر عبرو الرهن وقالانه لبکر 
وهو الراهن له فانكر بكر فہل لزید تحليف عردو انه مارهن عنده ذلك الرهن و اذا حلف فبل لبكر 
مع سيق انکاره مطالبة عبرو بالرهن لاقرارهله به ام لا (فاجاب) بقوله نعملزيد نحليف عبرو | 
5 ذكر ولیس لكر استحقاق ‌الرمن لانکاره الااذا أقرله به عمرو ثانيا وصدقه ماذا بطل تعلق 
زید وبكربالرهن لا ذكر فان أثبت المر تمن أنه رهن‌دام. بيده أو باعه القاضی‌ووفاه‌دینه بشروطه 
وان لم‌ثبت ذلك انتزعه القاضی‌منه و حفظه الى ان‌بظبر مالکه ولايبقيه بيد المرتهن و لیست هذه 
الصورة کالصورة الى وقع فما تناقض فى الروضة فى جواب الدعوی و تعارض البینتین کا هو 
ظاهر لن تأمل تلك أى فى محلبا الذکورن مع هذه ومع كلامبم فى باب الاقرار واثه أعلم 
لاوسئل) ف‌شخص عليه دين شرعى رهن فيه جميع داره ثم اقر بعد الرهن الذ كور لبعضورثنه 
يعض الدار المرتهنة ثم توف فدفع أحد ورئته من ماله الددن الذى على والده المذ كور بغير اذن 
بقية الورثة فل له الرجوع به عليه لشبوته اذا حازوا شيأ من التركة او على تركته او على الدار 
المرتهنة او على اجميع لياخذه ما شاء فاذا انفك الرهرى بالدفع الذ كور هل یطل الاقرار 
المذكور أم لا یطل ويصح الاقرار لبعض والاقی للورثة آم لا ( فاجاب) لارجوع للوارث ما 
اداه على بقية الورثة ولاعل الدار المرهونة بر عه بالاداء عنم من غر اذم وينفك رهن الدار 
بالدفم الذ کور وبعد انفكا كبا بستحق القر له ببعضما ذلك البعض وباقيها بیع الورثة ( وسئل) 
رض اه عنه قن لاوز اعتاقه الا باذنه ما صورته ١‏ فاجاب) بقوله أن يكون له على سيده دءن 
فبرهنه نصفه و الله تعالی اعلم لا وسئات ) عنقول المنباج فاسد کل عقد کصححه الان قال فى 
الشرح بعد كلام يستثنى منه مسائل طردا وعكسا ولميبين ماهى لإ فاجبت )€ بقولى قولحم فاسد کل 
عقد کصحیحه فى الامانة والضمان ستئی من کل منبما مسائل فما استثی من‌الاول الشركة فان 
كلا من الشريكين لايضمن عمل الاخر مع تیا ويضمنه مع فسادها وهذهفيها تجوز اذ عدم‌ضمان 
العمل فى الصحيحة لايسمى أمانة کا هو جلى فالتعمير بضمانا وعدمه أحسن من التعيس بأمانة وضمانا 
کا بنته فى شرح الارشاد مع الرد على شارحه فى عکسه كذلكومنذلك الرمن‌والاجارة اذاصدرا 
من متعد كغاصب فتافت العين فيد الغاصب أو المرتون أو المستاجر فان للمالك تضمينه وأن كان 
القرار على المتءدى مع أنه لاضیان فى بح الرهن والاجارة وما يستثنى من الثانى قول المالك 
قارضتك على أن الربح کله لى فو قراض فاد ولا اجرة لاعامل وقول المساقىساقيةكعلى ا نالثمرة 
كله لى فانهكالقراض ف الفساد وعدم استحقاق اجرة ا بينته فى شرح الارشاد وعقد الجزية مزا 
غير الامام فانه فاسد ولا جزية على الذمى و عرض العين ا كير اةعلى النكترى اذا امتنع من قبضها الى 


eer وس‎ 


)۲۸۱( 


3 المدة فا نالاجرة استقرت عليهولوكانت الاجارة فأسدة ال تست تستقر والساقاة کک س 
| اوتنه ويتعبده مدة والثمرة بينبما وقدر مدةلاتتوقع فيها الثمرة فانها فاسدة ولا أجرة للعامل 
خلافماذا ساقاه على ودی يغرسه ویکون انشجر بینها فان الاوجه انه بستعق أجرة الثل لدخو له 
طامنا شىء حصل لدومحل الضاط الذکور أذاصدر العقدمن رشدفاو صدر من غبره مالاشتی 
كفده الضمان كان مضمونا لا وسئل ) رضى أيه عنه عن الرهن على الکب ب الموقوفة کا جرت به 
العادة هل بص JC‏ فاجاب 4 بقوله الذى صرحوابه ان من شرط الرهون به کو نه دينا ومقتضاه 
بطلان ذلك كغيرها من الاعيان وبه صرح الاوردی لکن آفی القفال فمااذا وقف كتابا آوغره 
وشرط الا ألا برهن بلزوم هذا الشرط ولابعار [لابرهن وحث فه السكى بم حاصله انهان 
عى اارهن الشرعى فلايصح الرهن أو اللغوی وأراد أ ۵ کت ال حون E‏ صح وأن ١‏ م يعلم 
مراده فحتمل بطلان الشرط حملا على الشرعى ثم لابحوز اخراجه بالرهن لتعذرمو لابغيرء اللاي 
خلاف شرط الواقف‌واما لفساد الاستتاء فكأ ندقال لامخرج مطلقا ولوقال ذلك صح لانه غرض 
يح لان آخراجه مظنة ضياعه و تمل صحة الشرط حملا على 0 فى اللغوى قال وهذا هو الاقرب 
تصححا للکلا م ماأمكن أه ا الزرك شى قوله الاقرب صحته وله على اللغوى لان الاحكام 
الشرعية لاي اللغة وكيف عك بالصحة مد لامجوز لهحبسه شرعا وأى فائدة فى الصحة حبنتذ 


اه وقد جاب بان تسميته رهنا مع 3 به عينا ندل على قصده لا رهن بالمعنى اللغوى ١‏ 


لاالشرعى وحينئذ فا قاله السبكى متجه ويكون الواقف 2 لجواز الانتفاع بالموقوفتشرطا وهو 
وضععين عندالناظر أ و غيرهالى انقضاء غرضه توئقةوأ منا من النفر بطق ضياعه وهذا معنى صح 

يقصد شرعا فوجب اتباع شرطه وبه بعلم رد تضعيف بعضهم لما قاله القفال بان الراهن أت 
المستحقين والراهن لايكون مستحقا و بان المقصود بالرهن الو فاءمن من المرهون عند التلف وهذا 
الوقوف لو تلف بلاتعد ولا تفر بط 7 يضمن لاوسٿل عن قوطم لاجوز بيع المرهون بدوناذن 
الرتبن هل بستتی منه شىء ( فاجاب ) بقوله عالوا ذلك بأنه يفوت الوئيقة ومنه بوخذ انه لوكان 
المرهون مستعارا من مالك فاشتراه منه الراهن جاز وان لم يأذن المرتبن فى ذلك لانه لم يفوت 
الوثيقة بلأ كدها بكون المرهون صار على ملك الاقوى من كونه ارو ي 
استعار أناه | وابنه من مورثه كعتيقه ورهنه دين عليه هل بصح ( فاجاب € بمو له قضية اطلاقهم 

الصحة فان قلت بل قضية بطلان رهن المعلق عنقه بصفة عکن سبقبا حلول الدن البطلان هنا 
ايضا تنزیلا للقرابة منزلة تعليق العتق ولدخول الرهون ملك اصله مثلا منزلة وجودالصفة قلت 
يغرق بینیما بانه ثم جرى سبب العتق وهو التعليق ولم بحر هنا لاعتق سبب اصلا اذ سيه موت 
المورث المقتضى لدخوله فى ماك الراهن وعتقه بالقرابة وهذا لم بوجد بعد فتنزيل القرابة منزلة 
التعليق غير صحيح اذالقرابة قبل الدخول فالملك ليست سببا اصلا واذا بطل تنزيلالقرابة منزلة 
التعليق بطل تفيل الدخول فالملك منزلة وجود الصفة ثم هذا كله انا يتأتى ان قلنا انه إذا مات 
ا مورث ودخل المرهون ماك الراهن يعتق مظلقا أوان كان موسرا لامعسرا كاعتاق الراهن 
لمرهون وکل من‌هذین محتمل وحتمل أنه لایعتق مطلقا رعاية لحق المرتهن وعليه فیتعین الجزم 


(سئل )عن شخص تعدی 
عمل متاح عل مکان 


۱ مؤجر وصار یسکن فيه 


أحيانا فى غبة مستأجره 
فل تلزمه اجرة مثله‌مدة 
سكناه فقط فاجاب )يانه 
تلز مه آجر مه مدقسکناه 
قط ول 6 غصن 
باستبلاءالستحقااصل 
بعده (سئل) عن شخص 
استاً 
باجرة مبلغپاعن كل بوم 
تسعة عثامنةوذلك خارج 


جز شرجة مد مدع و 4۰ 


عن تسعة عشرر طلا من 
الشرج فى کل‌شبر وعن 
قنطار زیت طیب ف‌شهر 
رمضان و الحال‌ان العین 
المؤجرة مشغولة حالة 
الاجارة بامتعة للغير لا يمكن 
نقلبا إلافما يز يدعلى ثلاثة 
أيام فبل الاجارة صحيحة 
ام لار فاجاب) بان‌الاجارة 
باطلةلا" و جه اوغا توقف 
انتفاع الستأجر بالعین . 
المو جرة على مضی تاك 
المدة بواسطةاستيلا.غيره 
علیبا فتصرق‌معنی اجارة 
عين لمنفعة مستضلةثانيبا 
جبالة الاجرة بذكرمطاق 
ااز بيت مع أنالغر ض مختلف 
باختلافه الا جبالتها 
بذكر مطلق‌الشیر ج مع ان 
الغرض ختلف باختلافه 
(سئل) عي ناستأجرارضا 


للبناء و بىعلمهاووةف البناء 
مسجدا وانةقضت المدة 
وارادمالک‌اهد مه فیل له 
ذلك معغر أمة ارش نقصه 


الاحعالات الثلاث قلت الاوجه هوالثانى وهو انهبعتق عليه إنكان موسرا لامعسرا لانه [ذا كان 
اعتاقه لاينفذ الامع يساره فالاعتاق القبرى عليه اولى ونفوذه مطلقا أقرب من عدم نفوذه مطلقا 
واقرب منهماالتفصیل المذ كور کا تقرر ل وسئل )عن شخص مات وخلف ميراثا وورثه و من 


1م وم - الفتاوی آسکری - ثانی] 


بالصحة والفرق حينئد بينه وبين المعاق عتقه بالصفة المذ كورة و اضح فان قلت ماالاوجهمنهذه 


أملا رفاجاب) بان لهذلك 
معالغرم وان نقل بعضهم 
عليه اقا الاجر ةرسئل) 
كا للستأجر ان يستوى 
المنفعة بنفسهله أنيعيرها 
لغيره قال ان الصباغ ف 
كتاءهالكامل بالکافو اذا 
آعارها فنفی أن يكون 
المستعر ضامنا ماهل‌هو 
امعتمد ( قاجاب ) بان 
الاصح عدم ضمانه وما 
ذ ره و جه‌ضعف و مه 
عبارته فان قبل فا تعر 
استوی مالل مار 
استيفاۇ هفاجاب بان!اضمان 
لاعنع من استفائه و 
الاجارة کا لو تعدی 
المستأجر فالعين يضمنما 
بتعده ويكون مستوفيا 
عك الاجارةو يستقرعليه 
العوض اه (سئل) عما لو 
استأجر أرضاوغرس فيبا 
أو بنىثمانقضت الاجارة 
والارض مشغولة ذلك 
فبل تلزمه أجرة الثل لا 
بعدها 5 قاله يعض 
ااتأخرن أملازفاجاب) 
رنه لاأ جر عله لا بعدمدة 
الاجارة لعدم تعديهلان 
ذلكق حك العار قوما 
ذكرته لاخالفه ماذ کره 
بعض المتأخرين لا نه صوره 
ما اذا استمر المستأجر 
واضعايدهعل العین او جرة 
(سئل) تمن استأجر شخصا 
مدة معلومة اينتفع به فى 


صناعة ار بر بان ا 


(YAY) 


م سس سس سس سس سس سس 


جلة المراث جارية فاعتق بعض الورثة نصيبه منبا قبل وفاء الدين والعتق موسر وفى بقية البراث 
ماینی بالدين فبل يصح العتق ویسری آم لا لا فاجاب ) بقوله أفتى امس نن اللبان بانه يعتق 
ويسرى کالو اعتق المالك عبده المرهون قال بل أولى بالنفوذ لان الرهن قبری من الشارع فهو 
نظير بيع امالك الال الركوى اذا قلنا ان تعلق الزكاة به تعلق الرهن فان المذهب الصحة وان 
منعنا صحة عتتى الراهن للمعنى المشار اليه اه وأقتى النجم البالسى بانه لايصح العتق وان قل الدن 
قاللانا وان قضينا بان الدين لا منع انتقال الماك فالتركة الى الورثة أبطلنا تصرف ااورثةفيهاقيل 
قضاء الدين على الرجح اه والاول هو المذهب كا فى الروضة وانما يبطل تصرف الورثة حيثلم 
يكن هناك خلف وسار العتق خاف أىخلف وحينئذ فعليه أقل الامرين من الددن وقيمة الجارية 
كاعتاق الجانى (وسئل) اذا باع عدل الرهن فبعد انقضاء الخيار تین زيادة راغبافى زمنه هل 
يتين الفسخ (فاجاب ) بقوله الظاهر کا قاله بعض التا" خرین عدم الانفساخ اذلاتقصيرءنه حينئذ | 
(وسئل) رضى اللهتعالى عنه مؤالاصورته ذكر جماعة انه اذاكان للوارثعل الميت دن‌سقط منه 
بقدر ارثه حى اذا کان حائزا سقط ايع واستدرك عايهمالسبكى وصوب أن يقال سقط من دينه 
مايارمهأداؤه من‌ذاك‌الدن لو كان لاجنی و هو نسبة ارثه‌من‌الدن‌ان كان مساو ياللتركة أواقلومايازم 
الورثة آدازه من‌ذلك ان‌کان | کثر و تقر له نظره من المراث و قدر انه أخذ منه ثم أعيد اليه 
عن‌الدین وهذا سبب سقوطه و براءة ذمة الميت منه ويرجم على بقية الورثة بيقية ماجب أداؤهعلى 
قدر حصصیم وقد يفضى الامر الى التقاضى اذا كان الدين الوارثيت اه واعترض بعضهم کلام 
السبكى و بعضهم قال لافرق بين عبارته و عبارة منغاطهم فالقصد رط ذلك بامثلة وبيان الق فيه 
بسطا شافیا ‏ فاجاب ) بان الصواب ماقاله السكى واعبرضه بعضهمفقال صوابهنسبةارثهمن التركة 
لامن الدین وکا نه اراد بذاك الفرار من اطلاق الارث من‌الدین وعلیه فكان يتعين عليه أن ريد 
لظ الدين بعد كان من کلام السبکی فیقول ان كان الدین الخ وعل تسلیم ماذ کره فبو لایعبر عنه 
بالصواب اذغاية مان كلام السبكى انه‌تجوز ف العبارةو لع لايثاره له افيه من الاشارة الى مااعترض 
به والتفاوت بين عبار ته وعبارة من اءترض عليهم ظاهر و نقل عن الفتى انه قال مراد اماعة 
بقوطم بسقط منه بقدر أرثه منه اىمثله فانكان عشرة سقط عشرةو على هذا سواء | كان بنسبة أرثه 
املا ومراد السكى ان الساقط انما هو بالنسبة فيسقط من الدين ان ورث ثمن التركة وعلى هذا 
والفرق بينبما ان الدين لوکان ستة عشر مثلاوالتركة اىءشرفعلى الاول بسقط درم ونصف لانه 
قدرارثه من التركة وعل‌الثانی يسقط درهان لانهما نسبة ارثه وهو الثمن وهما من التركة أنتهى 
واعترض بانه آن‌کان مراده بقوله بقدرارثه منه ای من الدين فبذ! ماذ کره‌السبکی لكنه قيدهعاإذا 
كانت التركة مثل الدین آوا کش منه وان كان مراده بقدر ارثه منه ای بتدر مايرثه من تركة 
البالك حتی إذا ورث منه عشبرة سقط من دينه عشرة وهکذا ق‌الاقل والا کثر فمو ظاهر الفساد 
فانه يقتضى انه لوکان‌الوارت انين ولاحدها خمسون والتركة مائة سقط دینه جميعه ولا قائل به. 
وليس مراد السكى مامر عن الفتى مطلقا بل انكان الدين مثل التر كة او اقل فان كان! کثر 
کا لال الذى ذكره فالستة عشر والاثنى عشر وارث الدائن من التر كة فقتضی كلام الماعة انه 
سقط من الدين درهان بل قضية ماحكاه الى عنهم سقوطا وان لم بخلف تركة أصلا لانهما 
من الدی نسبة ارث صاحبه من البالك وهومعنى قوم سقط من دينه بقدر ارثه ومراد السیکی 
باعتراضه انه (ذالم يكن تركة لم سقط شىء من دین‌الوارث اذلایجب‌عل الورثةحيائذقضاءثىء 


من‌الدین لوکان لاجتبی وان‌کانت تركة وهى اقل وجب علييم'ن رتضوا من دين الاجندى بقدر ها 


فط 


فقط وااز قط وا ایدم عل رها 3 فى ذمة المت EE‏ هن FEF‏ ف هذه ال ER‏ ماب على | عل 
ذلك الوارث اداوه لو كان لاجنی فاذا کانت الستةعشر المذكورة ان ورثاكمن والتركد اثناعشر 
وجب عل الورثة ان يقضوا من الدين اثنى عشر فقط وق لصاحيه أرق ذمة ات 
فيسقط من دين صاحب الثمنحصته من اثنى عشر وهو درهم ونصف وهذامراد السى بقوله وما 
يلرم الورثة أداؤه إن كان أى الدين أ کش من الثركة أى والساقط من دين الوارث جزء نسبته 
اليه كنسة ارثه اله ان ل يكن أكثر من التركة والا فالساقط جزء نسته اليه كنسية ارث صاحبه 
من القدر الذى يحب على الورئة اداؤه لو كان لاجنى والواجب أداؤهحينتذ هو قدر التركة وعا 
تقرر ظهر التفاوت بين عبارة السبكىواجماعة ومما يزيده ايضاحاأنه لو مات مناثدين وعليه مانون 
دینار | عشرون لاحد أشه يه وستون لاجنى وتركته مانة دنا بررفقط كان للاءن الدائن منبادیناران 
حصته من توزيع المانية بينه وبين الاجنی فل ته ا فا هنا عله روت را هد 
آخه فيسقط الذی علیه‌من دينه وستقر له من الترکه ما وبق من وی ته منبأ وهى الندف 
ربع ومن فى معنى الر هون حى ی يؤدىللاجنى ما بحب عليه اداژه من دينه وهو ثلاثة دبا ی هذا 
مقتضى کلام السكى قال بعضیم وق منقوط ادنار المذكور من دن الاين واستة ا 
له قبل ان بلط الاجنى على ثلاثة دنار مندينه نظرلاخفو و لعل مراده‌استقرار نظير ما سقط 
من دين الوارث ما اذا ل يكن دن هر هونا ذكره ه محتمل و حتمل تقرير کلام البكى على 
مقتضاه الذ كور ولا محذور فى ذلك والفرق بینه وبين نظائره کن لإوسثل )اذامات مدبون 
ودائنه غاب مفةقود الخير او معلومه ول يجد وارثه قاضيا امينا فہل افرازه قدرحصة الدين بیج 
له التصرف وهل له حيلة غير ذلك وكذا فيما اذاوجب عليه ال نج لا فاجاب) بقوله E‏ 
ان بادر بالاستئجار ويسلم الاجرة الى الاجير “ميتصرفواما فى وفاء دين الغائب فلاحبلةله الا 
الدفع اليه ۱ و الى من يقوم مقامه وقول بعضهم حيلته ان بحم عدلا فى ذلك فيفر ز له قدر حقه 
فان لم يحد قاضيا ولا كما كفى افراز عدل فان ل جد عدلا تصرف وضمن النقص غير سدید أذ 
شرط. التحكيم رضاالمتحا كمين ولو جدوایضا فاموال الغائبين ولون دين انما يحفظبا وستنیب 
فى حفظبا الجا م دون غيره فحنئذ لا يجوز التصرف مطلقا <تى بد للمستحق او من يقوم 
مقامه «وسل) رضى الله تعالى عه عن وضع المرتبئ الرهون فى حرز مشترك بينه وبين امین 
فسرق هل بضمنه ( فاجاب )€ بو لحیث كان المرتبنمختصا اليد فازاما عنه كان وضعما فى الحرز 


شىء من الرهن ما بقى شىء من الدین الا أن تعدد العقد او مستحق الدین قال الشیخ کآن‌ر هن عبدا 
من اثنين بدینهماءله صفقة واحدة وان اتحدت جبة دینییما كبيع واتلاف 2 بزی» عن دين 
احدهما وهذا يشكل بان ما اخذه احدضا من الدين لا ختص به بل هو مشترك بینپما فكيف 
تنفك حصته من الرهن باخذه و جاب بان ما هنا عله اذا لم تتحد جمةدينيبما او [ذا کانت الب امة 
بالابراء لا بالاخذ اه فقوله محله الخ ينافى قوله اولا كااروضة وان اتحدت جبة دينيبما ونای 
قول الاصل وق وجه ان اتحدت جبة دينيهما لم ينفك شىء بالنراءة عن احدها ونما ينفك إذا 
اختلفت الجبة و الصحیح الانفاك مطلقا فما الجواب عن ذلك ( فاجاب ) بقوله لامنافاة لان قوله 
DT‏ ليبن شمول التن له حتى يطايق عبارة اصله ولتوجه 
الاشكال الذى ذ ۶ ره ثم سلك فالجواب عنه طريقين الاولى تخصيص ما هنا بالصورة المتفق 
عليبا وهى اذا لم تتحد الجبة وحيئئذ لايتوجه الاشكال اصلا الثانى سلينا ان ماهنا عام فى الاتحاد 


الصناعةهل تصحالأجارةٌ 
أو لا(فاجاب)انالاجارة 
باطلة امحبالة التعليم (سئل) 


عمن استاجر دا باجارةفاسدة 


فوقفت مه فى الطرق 
فار سلہامع شخص لالکبا 
فتلفت من غير تقصبرهل 
( 
تالکبا مطالبة کل منہما 
بقیم‌راو قرار ضاما على 
المستأجر سل ) من 
استأجر أرضا لينتفع ا 
کف كاءقثرين او 
0 افبل جب عليه أجرة 


ما تمد مق مدا لاجارة 


3 فىأدب القضاءالغزى ف 
باب الاجارةفيمن استأجر 
دار أشهر أفتسلبا و کت 
بده شهر ین و هی مخلقة 
نوله او ۵ ة ال للد زبادة 
عل الشهراه وق الانوار 
نحوه‌اولا کا فروضابن 
القری‌ق‌الارض وکانقل 
عن فتاوی‌الصانینی الدار 
من أن ازوم الاجرة فما بعد 
المدة ہی على .أن العين 
أنها أمانةفلا تاز مه أجرة 
ونقل كوه عن الشباب 
الرملوهواوأمسك الدار . 
لاو يغلقها وانتفع نبا 
المدةالزائدة تلزمه أجرة 
الثل أملا (فاجاب) باه 
3 أجرة عليه فى مسئلة 
الارض لا بعدهدةالاجارة 
النارة وائما ضمن 
أجرة الزيادة ف مسل 
أدب القضاءلان اغلاقبا 


بمنزلة الا نتفاع مما و لهذ الو 
و ضع متاعا فى بقعة من 
المسجد و أغاته لز مه أجرة 
جميعه وقدقال الغزی فى 
أدب القضاء بعد :لك 


المسئلة خلاف مالواستأجر 


دابة شهرا فتمت فى بده 
شهرن لا جب عليه أجرة 
1 المثل لازاد على الشپر اه 
فعلم أنه لا مخالفة بان 
کلام لقزی ‏ والروض 
وعلم أنه لوأنتفع بعد 
مدة اجارتما از مه أجرة 
مثلمدة انتفاعه عا(سئل) 
عما لو أجر شيئًا ثم باعه 
9 . تقايل 


ال جر 


واا الاجاردأواع 


ملك ثم أجرهالمشترىثم 
تقايل المتيايعان البيم أو 
وهب ملك لفرعه ثم أجره 
الفرع ثم رجع ‌هبه‌آو 
باع ملک ثم أجر المشترى 
شم اختلفا و مالفا شم 
مشاه أو باع ملک 2 
أجره المشترى م أفلس 
ري 
ملک ثم أجر شش یم 
رده‌عل البائع بعيب قد 
بتر اضما على الرد فلن 
تكون:الاجرة أوالمنفعة 
فا مسا ئل الست‌عل المعتمد 
( فاجاب ) بأن الاجرة 
لو جر فا عدا الرابعة 
وأما هی لر فا 


المسعى وعليه أجرة مثل 


المدةالباقية من وقت الفسخ الى 
انقضاءمدةالاجارة(سئل) 


عن قول أناجارةاليطن 
الاو ل تنفسح عو تهإذا أجر 
بطريق النظر والاستحقاق : 


9 53 0 

وعدمه لكن عله ما اذا كانت المراءة بالابراء وحيثئذ فلا يتوجه الاشكالأصلا اذلاأخذهنا حى || 
يقال ان الماخوذ مشترك يينهما أما اذا كانت البراءة بالاداء فالعمول به صريح كلا مهم فى غير 
هذا امحل من أنه منترلك بينبما فلا تنفك حصة أحدها من الرهن ولاينافى ذلك كلام الروضة 
۱ المذكور لان الوجه الضعيف انا فرض کلامه فى البراءة لا فى الاداء ومعنى قولهم والصحيح 

الانفكاك مطلقا أى سواء احدت الجبة ثم اختلفت فى صوره البراءة لا فى صورة الاداء دلیل 
قولحم ان ما يؤخذ مشترك بیهما لإ وستل ) رضی الله عنه عن قول الشیخ زکریا فى شرح 
ااروض أيضا ولا بنتقل الرهون الى عدل أوفاسق آخر الا ان اتفقا أى الساقدان على ذلك 
وان حدث به فسق ونحوه وتنازعا فيمن يكون عنده نقله الحا ک عند من راه قال ابن الرفعة هذا 
اذا كان الرهن مشروطا بیع والافظرر أن لاو ضع عند عدل الا برضا الراهن لان له الامتناع 
من أصل الاقباض فبل مابحثه ابن الرفعة معتمدآولا( فاجاب ) بقوله مابحثه ابن الرفعة فيه نظر 
لان ماذ کره من علتهفى حل المع وذلك لانه ان أراد أن له الامتناع فى الاصل لم يفد لانه ليس 
له امتناع الان وان أراد أن له الامتناع الان فبو غالف لصريح كلاءمم اذ يد العدل ليست 
نائية عنيد الراهن فقط بل عن يد الراهن والمرتهن بدليل قوهم لنعدل رده الپما لا الى أحدها 
الا باذن والا ضمنه ان تلف ببدله و رده الى الارتبن لینون رهنامکانه فبذا صريحف لزوم الرهن 
وامتناع الراهن من الرجوع فيه فظبر أن كلام ابن الرفعة غبر صح لتعليله ماحثه مالا جدی 
انأراد المعنى الاول أومخالف لصريح كلام الاصحاب ان آراد المعنى الثانى (ر وسئل ) رذىالله 
عنه عن فول الشيخ ز کربا أيضا فى شرح قول الروض أرش المرهون وقيمته أن ضمن رهن وأو 
كان فى ذمة الجانی ثم عل‌کون ماذ كر رهنا فى الذمة اذا كان الجاتی غير الراهن والا فلا يصير 
مرهونا الا بالغرم کا یوخذ ما مر فا اذا لزمه قيمة ما عتقه اذلا فائدة فى کونه مرهونا فى ذمته 
مخل فه فىذمة غبره اه قال فى الخادم وکان الفرق أنهبالاتلاف صار فاسخا للعقد فلا بد عند أخذ > 
بدله من جدیده خلاف أتللاف الاجنى فبل ذلك كله معتمد فاجاب € بقوله عبارة الروض فما 
أذا لزمه قيمة ما عتق اذا اعتق الوسر مرهونا مقبوضا عتق فى الحال وغرم قيمته وتصير رهنا 
وهی حتملة لصرورتها رهنا فى ذمته قبل الغرم ول‌کونما لاتصير الابعده لانوضع العطف بالواو 
ذلك لكن قال الشارح وتصبر من حين غرمبا فحمله علىالثانى فان كان مستند امل الذ كور عدم 
الفائدة کا ذ کره فىالمسئلة الثانية فممنوع فيبما اذ بتصور له فائدة أى فائدة وهی مالو حجر على 
الراهن بفلس بعد العتق أوالاتلاف وقبل غرم القيمة فقدم المرتبن بقدر قيمة المرهون على 
الغرماء لامها بدل الرهون الذی لولا اتلا فه لدم به فليقم بدله وان كان فى ذمته متامه فكان 
الحم عليها فی‌ذمته بكو نما رهنا فائدة تعود على آطرهون عصاحة أى مصلحة بل هذه اعظم من | 
فائدة كونها رهنا فى ذمة الجانى الاجنى فان الفائدة هى ان الرتين يتعلق ما اذا قبضما الراهن 
منه ولو حكمنا بالا لا تصی مرهونة الا بقيضه ما م يترتب عليه ضياع حق الرجن خلافه فى 
مسئلتنا فان اک فا يذلك يترتب عليه ضياع بموع حت الرتین بمخاصمة الغرماء فیبا فى 
صررة الحجر الىذ كر ناهاوان كان مستند امل کلام الاحاب فپووان كان معتمدا لکنه مشكل با 
قررناه وما فرق به فى الخادم ما ذ کر فى السؤال عنوع فانه بجرد دعوى لا وسئل)رضى أبلّهعنه 
عن امرأة رهنت مصاغا عند امرأة أخرى بمبلغ معلوم على أن تلبس ذلك المصاغ مادام الدين فى 
ذمتما فلبست المرتبنة ذلك المصاغ مدةمن الزمان ثم تاف منها بغر تقصار فبل يلزمباقيمة المصاغ 
أم لا فاجاب بتوله يلزمما قيمة المصاغ مطلةا سواء اتاف بتقصير أم غره لإ وسئل ) عن 
و ا ال ا ااا د د 


a Seemann 


انسان 


سس و و وا سس وه وی 


لمم 
انسان رهن عند آخر رهنا عل 
فادخله الفی فى حاصل سیده حضوره وطريقة هذا السيد انه اذا أراد أن يدخل د ف ال حاصله 
مخرج شا منه یتعاطی ذلك جيعه من بد هذا الفتی ومع ذلك لم یفارق سیده مفتاح الحاصل 
واجميع محضوره ثم لم يشعر الا وقد غيب الفی بالاباق فتفقد السبد حاصله وأمتعته فاذا بالفتی 
قد اختلس منه آعبانا و نقدا ومن جملة ذلك الرهن الذ كور فجاء صاحب الرهن وطلب رهنه بعد 
اباق الفتى ققال له السيد قد وداه الفی معه وراح وهذه لغة هل بلدة السيد وقصد وداه الفی 
معه وراح ای اختلسه رت به فلما سافرالمر من المذكور الى بلدة غر البلدة التى اخلتس مها 
ماذكر ادعى عل وکله وأقام بينة على الرتبن انه لا طلب منه الرهن قآل وداه ۳ معه ومیل 
ا -ا كم والشبود قول السبد وداه على أنه أعطاه للفتی لفتی وحك القاضی على الوکل بالازوم ودنعه 
من مال مو کله قىمة ة هذا الرهن و الخال أنه ماقصد وداه الا اختلسه الفتی فبل القول قول الد 
عل قصده الذى قصد اذا كان ذلك مصطلح لغة أهل بلدته أم لا فاجاب) وله د المرمن على 
الرهن يد أمانة فاذا تلف من عنده قرط من يضمنه ولاخفاء أن سکن العيد الامين من 
دخول حل آلرهون ليس تصیر | فاذا اختاسه من غير تقصر مر سيده لم يضمئه سيده و قل منه دعو اه 
ذلك يمينه وان قال وداه الفتی معهوراح لان ذلك” ایس اقرارا ناته مکنه من أخذهلالغة ولاعرفا 
خع لماع الشافعی ما 3 فى السؤال باطل لاغبرة بهل و سل ) رضى الله تعالى عندعين رهن 
عبده بد نآخر من غراذنه فبل يصح لإا فاجاب )بقو له نهم يصح الرهن الذ كور وکانه‌ضمن‌الدین 
ف عين معينة 2 ذكره أبن الملاح( وم ثل ری الله 0۳3 عنه عما ات اوه سهنا رحلا 
فبل عکن من قيضه E‏ أو شضه لها كم فاجاب € 0 بقضه له الحام ولاءكن من 
قضه أصلا آخذا من وم لو أسام الکافر المبيع'قبل قبضه لم ,ةبضه بل بقبضه له الحا کر فان قلت 
مكن الفرق بأن الملك فى مسئلة الرهن للراهن فليس فى وضع الكافر يدهلمجرد ةالقبض اهانةولا 
آذلال خلافه فى البيع فان الماك له ففی وضع بده ذلك قلت منوع بل المسئلتان على حد سواء اذا 
لااهانة ولا اذلال فى وضع اليد فپا عجردالقیض وأا منع من ذلكصونا میا عن الدخو [فى بده 
وان انت ى ذلك على إن لك ان تدعی‌عدم انتفائه أذ جرد وضع » ده اهانة واذلال فى الملة فمنع منه 
طرد ال نأب (وسئل) رذ ىالله تعالى عنه اذا آتلف المرتمنالر هناب الراهن المرتمن منذاكفبل 
ص سح البرا 7 أم لا ولورهنه المر تین باذن‌الراهن بعد آزوم‌الرهن قبل صح أم لال فاجاب ) بقوله أذ 
٠‏ علم 58 مالزم ذمةالمتلف من‌مثل أو قیمصح أبراؤه منه والا فلا و ريصح الرهن فيهاذ كرأ خذا 
من قولحم بيع المرهون أو رهنه أو هبته من المر تن صحيح سواء ابتدأ الراهن بالامجاب أملاويكون 
فسخا لرهن لان قبول المرتمهن لذلك مستازم لرضاه بالفسخ فکذا فى صورة السؤالرهنهمن غيره 
الب ذون لهفه‌من اراهن مستلزم! رضاهمابالفسخ. فکون 5 وسئل )رضىاللّه تعا لىعنه عن ر جل 
رهن أمته بدن معلوم غات مئه بوطء حال الرهن بعبر أذن المرتمن وهو هعسر شيعت لقضاء ء دين 
ام “ثم انتقلت الى ملك الراهن بالارث من مورثه وكان على مورثه دين رف عع التركة 
التى من جملتها الجارية الذ كورة فبل تباع فى دن المت أولا وهل فرق بين آن کون وارئه 
مورا أو معسر[ أم لا إفاجاب) بقوله الظاهر بيع الامة الذ كورة فى دين الميت وان كان 
الوارث موسرا لانه وان ملكا بالارث لكنه ماك محجورعله فه لان التركةمرهو نة بالدن‌وان 
اسر الوارث اذ لا بلزمه قضاء الدین من غيرها واذا ملكبا ملكا محجورا عليه فيه لم يمكن نفوذ 
الابلاد حينئذ لانه يلزم عليه ضياع أهل الدين وبقاء ذمة الميت مشفولة يدينه مع تفويت ملك 


مبلغ معين معن 1.3 EL‏ ذلك ودفعه لفتاه ليدخله ف حاصل اس ده 


فبلا ذااجر الستاجرمنه 
هل تتفسخ‌الاجارة آم لا 
(فاجاب) با نه لا تنفسخ 
الاجارة الثانية باتفساخ 
الاول لعر وضه فیستوی 
الثانى النفعةمدة اجارته 
(سئل) عمالو أجرشيا ثم 
آجره مستا جره لاخر ثم 
تقایل المؤجر الاول 
والستاجر الثانی الالك 
للمنفعة هل تصح الاقالة 
ام لا(فاجاب)بانهلا تصح 
لعدم جر یانعقدالاجارة 
ينها (سئل) عما لواجره 
عبنافاجر هاالمستاجر لغيره 
م تقایل او جر و ااستأجر 
الاو ل‌هل تصحم عكو نه‌غیر 
مالك‌المنفعه کا استظبره. 
سک ومافائدته(فاجاب) 
بانها تصيو فائد تها | نقطاع 
علقة الاجارة بينبا(سئل) ` 
هل تصح اجارة السفن 
اجارةذمة کالدو اب او لا 
کالستار (فاجاب) بانه 
لا تصح اچار تا اجارةذمة 
لاما لا تثبت فيها لجالتها * 
وطذا لايصح السلم فيا 
فیتعین فا اجارة العين 
کالءتار (سئل) عا لو 
ارضعت الام ولدهامن غير 
شر ط اجر ةمن الاب لكن 
قصدهاالر جوع على الاب 
باجرة المثل و اشبدت بذلك 
من أو الرضاع فبل تستحق 
اجرةكالوا نفقت او اقترضت 
له لرجع باشباد اولا ` 
وهل لوارضعتةمن غي رشرط 
اجرة ومن غير اشعار . 
بو جوباجرقله لو امتتعب 


قنستحق أجرة المثل على 
الاب ویستنی‌من قوطم 
ولا أجر لا دون شرط 
عملا خاستتن و اعامل ال زکاة 
والساقاة حيث ستحق 
الاولالعوض ونم 
والثانىإذا عمل ماليسمن 
أعمالها باذن المالك فانه 
ستتق‌الاجرة خصوعا 
اذا کان‌حجورا علپابرق 
أوسفهأ ونحودلانها ليست 
من أهل التبرع أو 
لاتستحقكالقصار وا لاط 
والغساللكنحيككانت 
س أهل التبرع 5 أشاراليه 
الاذرغى ر فأجاب ) بأن 
الراجحلا أجرةطا فىمسئلة 
الارضاع على الاب ولا 
رجوع لما ا أنفقته على 
ولدها من ماما أو مما 
الا اذا امتنع 
الاب من ذلك أو غاب 
واذن لها الحا کم فيه او 
أشبدت عليه عند برها 
عند الجا ولا فرق فى 
ذلك بن‌الرشيدة وغيرها 
٠‏ واما فى مسلی الانفاق 
والاقتراض فلعدم‌اهلیتبا 
واما ف مسئلة الارضاع 
فلان لین الا دمبةلایعتاض 
عنهغالباوانوقعفعيارة 


اقترطةه 


بعضهم ما یقتضی انا تر جع 
عل الاب 8 انفقته من 
ماما او ما اقترضته بغير 
اذن الحا م ان اشبدت 
(سئل) عا لوأعارأواجر 
ها تعددت جبة انتفاعه 
۱ کارض تصلح للؤراعة 
والغراس واليناء ودابة 
لل رکب وا جل وعم بقوله 
انتفع به کف شثت. هل 


التام عليه مالا یمود عله منه مصلحة ولا كان سيا فيه فان‌قلت للم تعتقعلى الوارثالموسر ویلزمه 
قمتبا لاهل ادن لا نه تساب 2 عتقبا مسق أيلاده لما قلت ذلك الا بلاد قد بطل حكمه بسعبا 


.غير الرهن واذا طلب منه أحد أل مرين فامتتع ی الحام 


۸7 


أو لا مادامت خارجة عن ملک وانتقالها الى ما۔که بالارث مع کونبا مرهونة بدن‌الیت کروجبا 
عنملك الوارث لا تقرر أنه يازم من عتقها عليه حذوروهو اما ضياع أهل الدین ان يلزم الوارث 
بثىء وكذا بقاء شغل ذمة الميت وضیاع ملك عليه من غير فائدة تعود عليه مع کونما مرهونة به 
وأما تكايف الوارث بدل قيمتها مع انقطاع حك الابلاد الى الآن ولو لزمذلكللزمهاذا أيسرأن | 
يشتريها لتعتق عليه فکا أنهم ل يازموه هذا وجه نظرا الى خرو جما عن ملك فكذا لايازمه .ذل 
القيمة فى متا حتى تعتق نظرا إلى أن تعلق دن الميت برقبتها صيرها كال+ارجة عن ملك يجامع 
عدم نفوذ تصرفه فيها فان قلت عتق الوارث الموسر لقن التركةجائز وان تعلق ادىن وتلزمهقيمته 
فنفذ تصرفه فلم لا بلزمه ذلك هنا قلت فرق بين ا مترع واللزم فلا بلرم من ڪه تبرعه بالعتق 
وتو طنه نفسه على بذل القيمة تبرعا أنا نمز مه بذل القيمة فى مسئلتنا مع عدم ظمور سبب يقتضى 
التزامه بذلك هذا مايظبر فى هذه السئلة وهو جلى من قواعدم ومداركبم لإ وسئل )رضى اه تعالى 
عنه عن عبن مرن فى دين شرعى وأمتنع الخصم من الاداء أو مات أو غاب هل للحا م الشرعى 
جبره أو وارثه أو وكيله على بيع العين الرت‌نة أو على بيع غيرها من ماله الحاضر أو الغائب ليوف 
دين خصمه بعد استيفائه الوجوه الشرعية إذا امتنع فلو قال کل من ذ کر لابباع فى دينه إلا العين 
المرتمنة فقط هل يسمع قوله أم لا ويبيع الحا كم ماشاء من أمواله وإذا امتنع أيضا كل من ذكر 
من الاداء هل حبس اسان بیع أو يع الحاكم من غير حبس أوضحوا لنا ذلك 2 فأجاب 4 
اذا کان الدین رهن وضامن فللبرتبن طلب الوفاء من أا شاء ون كان به رهن فقط. فله‌ طلب 
يعه آوقضاء دینه ان حل فاذا بیع المرهون ولم يتعلق برقبته جناية قدم المرتهن بثمنه على سائر 
الغرماء وعلم منطلبه احد الامرین‌علی ما ف النهاية و نقله ابن الرفعة عن الاصحاب أن لاراهن أن 
ختار البيع والتوفية من من المرهون وان قدر على التوفية من غيره ولانظر لبذا التأخير وان 
كان حق المرتهن واجبا على الفور لان تعليقه الحق بعين الرهن رضا منه باستيفائه منه وطريقه 
ايع ولاینای ذلك تعلق حق المر تبن بغير الرهن ايضا لان معناه ان المرهون قد لا يوق ثمنه 
الدين اویتلف من غير تقصير فيجب الوفاء من بقية مال الراهن ولامايأتى من اجباره على الاداء 
او البييع لانه بالنسبة للراهن حتى يوفى مما يختار لا بالنسبة للمرتبن حتى يجبره على الاداء من 

لا على أحدهما با لحيس وغيره فان 
أصر على الامتناع باع الرهن عليه بعد وت الذين وماك الراهن والرهن وكونه فى محل ولايته 
وقضى الددن من ثمنه ويفرق بين توقف بیع الجا م هنا على الاصرار وجواز بيعه اال المفلس 
طلقا بان الحجر ثم اوجب کون القاضى نائيا عنه قبل البيع جاز له أن يتولاه مالقا مخلاف 
الرهن‌فانه لايقتضى ذلك فلم شبت للقاضىو لاية بيعه الابعد الانفساخ واذا قام اارتبن حجةبالدين 
و ملك‌الراهن وبالرهن فيغيبة المرتون باعه الحا کم ووی من خمنه وظاهر انه لابتعين عه هنا 
وفيما مر الا اذالم يجدلةمابو ‌الدین من غيره اوکان بيعه أصلح ولوباعه الرتبن عند العجز عن 
استئذان الراهن والحا كم صح ووكيل الراهن اوالرتبن كبو فيما ذ کر فيه ووارث الميت مثله 
فيما ذكر أيضا نعم ان مات وعليه دين لغب المرتبن فازالمرتهن بقيمة رهنه وما فضل له يضارب 
به مع الدائنين واه تعالىا علم(وسئل) رضی‌الله تعاللىعنه فيما اذا شرط البائع على المشترىرهنا فى 
صلب العقد ويكون العين المبيعة فاذا قلتم بعدم الصحة فاذا شرط عليه رهنا واطلق ولميعينالعين 


المسعة 


مسب وی 


5 ا 
الببعة ولاغيرها ثم ان‌الشتری أرهنه العين المبيعة هل يصح البيع ورهن العين الميعة أولا أوضحوا 


لناذلك لإ فاجاب ) لايصح البيع بشرط رهن الميع سواء أشرط أنيرهنه ایاه قبلقبضه أم بعدهفان 
رهنه بعدقبضه بلا شرط اومع شرط مطلق الرهن صح اليع والرهن لإ وسئل ) عن حر مسا صغير 
رهنه آبواه أو آحدهبا أو قرابته لعدم ما ينفق عليه وليس هناك بينة فلما بلغ وأراد فراقه طالبه 
المرتبن ما أنفق عليه فبل عليه أن يؤدى شيأ منه رخالا وا ینفق هو لجات الحال: ال 
هلا كر او لد وان قم لا فبل جوز لا حد أن : ۳۳ باعطاء 2 شیء لتخلص من بده اذا هدر 
القاضی على اجراء ا بسک بغير آداء شىء ولا «فاجاب ) بقوله الرهن الذ کورباطل وأما ماأنفقه 
المرتهن عليه فان كان باذن الولى وشرطله الرجوع به عليه اوباذن الحا م رجع به عليه وان کان 
لاباذن أحدها فان كان الصغير غير مضطر فلا رجوع للمنفق على أحد وان كان مضطرا فان 
|| اطعمه ساكتا فلا ثىء له وان قال كان بعوض حاف المالك ورجع علىالصغير إذا بلغ ولا جوز 
|| الصاح عندنا عل‌انکار بلعل إقرار فاذا وجد الاقرار وتوافقا على الصلح جاز للقاضی أنيقرها 
ا| عليه إ(وسئل) ما لفظه ما منشاً اختلاف السبکی واهل عصره الذن استدرك علييم ماهوهشهور 
| عنه ف‌دین الوارث الموجب لتفاوت المقالتين إفاجاب) بقوله بظبر التفاوت بينها بالمثال فاذا 
كانت الترکه ثمانئن ودين الوارث الذى هو الصداق كذلكفهميقولون يسقط من دين الوارثة فما 
!| اذا خلفزوجة وابنا باسة ارما الذى هو الثمن فسقط. من دشا عشرة اذ هی الى باز ما اداؤها 


۱ لو کان الدین لاجنی وحده فاذا ادتبا كان ما التصرف وأما اذا كان لما فلا حتاج الى وقوع تراد || 
|| من نفسبا بل سقط ثمن الدين مجرد موت الزوج أذ لایعقل الحجرعلى الشخص ف ماله ولومنعت | 
| بيده الحانوت الأزدون 


من التصرف فى عن التركة حائذ لزم الحجر علبا فىملكها اذ الدين لا منم الارث فمنثم قالوا يسةط. 
من الدين یعنی ی ان لا التصرف فش اله لاستحالة الحجر على الانسان فى ملكه ولاتعاق لغيره 
وأما هو فلايخالفيم ‌ذلك بل فيا اذا کان دين الوارث أكثر من التركة كان يكون پاننن وهی 


كانت المانون لا جذی وهو سه ey‏ فبى الساقطة م ن دنا و هدر أا أخذت منهأ * م أعدت 
| ما من الدين وهذا اظبر من زعمهم سقوط. الجيع اذ لو کان لابنه الحائز عله انون والبركة 
ا لاقا ُل به وهو يقول اما سقط من دين الجائر اون لاا الى باز مه أداؤها لو کان الدين 


مشخغولة بار يعن يلقى الله تعالى ما اذا لم پهر ژ4 الوارث فان كان أقل من البرک كان کون أربعين 
| وه ان فده سكلة اسر ا 0 فيا لانه هو وهم بقولون فى صورة اأزوجة 


۱ الحق وليس محی السقوط اسفوظ من أصله ہی 2 لا چیب الا قضاء سيعة 2 أثمان الصداق فان هذا 


| اذ تساوبا كمانين وثمانن فلا التصرف فى عشرة لا فى سيعين الا أن آداها اليبا الورثة لامتناع 
الاستقلال بالتصرة ف قبل الاداء 

فا اذا كانالدين لوارئین ک اذا كان له ابنان لكل عليه أر بعون فاذا كانت التركة ثما نين لم + 

الى آن شضی أحدههما الاخر عشر ین و تساید الدائن شض عشر ین انه اذا طاليه بعشر بن 


يب على كل من المستعير 
والمستاجران تفع ماهو 
العادة فه حتى لوخالفما 
ضمن او لاو هل تصحاعارة 
ماذكر أو اجارته اذالم 
سين جبة الانتفاع ولم 
هرم اهدي ابلا 
(فاجاب) نانه يحب ع لكل 
منہما أن ينتفع بم هو 
العادة فمه فان خا لفباضمن 
ولاتصح‌اعارةماذ كرولا 
اجارته اذا بين و بعمم 
(سثل) عمنفىعاد الرضى 
لای کی زکریا (مسئلة) 
فىنتاوى القفال لوكان فى 


| ده حانوت فاج ره لاخر 


وكان باخذمنهالاجرةساين 


عليه فالدعوى على هن 


| من أخذ منه الاجرة اه 
۱ ۱ فبل ذلك معتمد حی 

اربعون فظاهر کلامپم سقوط ثمن الدتن وهو یقول الساقط من دين الزوجة ما يلزمها اداؤه لو | لاتکونلهالدعوی‌بذلك 
۱ | على المؤجراو لیس ععتمد 
۱ | فله الدعوی عل الموجر 
| أربعون فمقتضى قولهم أن بسقط اجمیع لز مهم انه بسقط قدر ارثه وقدرارثه جمیع التركة وسقوط ||| المد کورأیضا کاهوظاهر 
| کلامیم ف الغصبوازقاتم 
لاجنى اذ وجوب قضائه من الثركة لامن خالص ماله واذا سقط من دينه اربعونبة اك رت || باعتاد مسئلة القفال فا 
| الفرق بينها وبين كلامهم 
| فىالغصب (فاجاب) بان 
|| السابقة ان الساقط خمسة لا غير فلم يبق اعتراضه علييم الا فيا اذا کان الدین أكثر وکلامه هو أ ماذ کره القفال ظاهر اذ 
۱ اقيض الموج ر الاجر ةل يصح 
0 لايقوله هو ولام بل سقوط بودی‌ال‌صحة تصرف الوارث فى مقدار أرثه لاستحالة الحجر عليه ا فاجرة مثلالحانوت لدع 


۱ ف قدر حصته م أنه لادين لغيره فقول اسی وم جع على يقي الورثة ۳ جب أداؤه عله فا ۱ باق ذمتة فله مطالته سا 


١‏ حرش رقت أه أما 
من بقية الورثة فما عدا حصتبا وقد يفضى الامر الى التقاص || وب سم الا 
۱ و ۸ 1 

| على من هومستول عليها 
| ولس العقار منقولا 


وضع الستأجر بده عليه 


ش لتتوجه الدعوى برده‌عل 


مضه و ةا بضه لاجل‌مو نته 
وظاه رأ نهإذاثيت الوقف 
ساغ للبدعى المطالية 
لو جر بأجرةمث ل المقار 
لمدة وضع بده عليه 
والمستأجر بأجرة المثل 
لمدة وضع يده عليه ولا 
خفی‌ان [لستا جر الر جوع 
على امو جر بم قضه منه 
(سئل)عن شخص استأجر 
دارا مدة معنة وسکنبا 
هووعيالهم استمروابعد 
مدة الاجارة سا كنين 
فیبا ثم غاب الستاجر 
و استمرت عياله فا هل 
تلز مه أجرة المدة-الزائدة 
تارم بميعيع رفاجاب ) 
بانه‌توزع اجرةمثل أمدة 
الزائدة عل‌مدة الاجارة 
عل عدد السا كنين م 
لان ایدم بم أبدى ضيآن 
( متیر ارضا 
للزراعة قبل ریا والتزم 
بكافة ریما فطلم ماء النيل 
فروى بعضباوم.روالبعض 
الآخروقدجرفهاالمستاجر 
ور عن ريه فېل تلزمه 
أجرة مال روم لا(فاجاب 


روانفسخت الاجارة فيه | 


و عنه من الاجرة 
المسمأة مايقابله وثيت له 
الخيارق ف خالاجارةفا 
روی‌هذا ال ع التزام 
المستاجر فىعقد الاجارة 
والاأفسدهوازم المستاجر 
اجرة مثل مازرعه منبا 


فا اخر مام امش ا 


الثانى من فتاوی الرمل ‏ 


وبله ما پامش التالت 
وله‌ستل‌عین استاجرعینا 


رک 


(YAN) 


طالبه الاخر بها بل يتصرف كل منهها فى أربعين من غبر أداء فاحفظ هذا فانه مهم 
بعضهم ف تحر بره كذلك والله سبحانه وتعالى اعلم ٠‏ لا باب التفليس 

((وسئل) رضى الله تعالى عنه فى رجل أعسر وهو من ذوى البيوت والاعيان ورؤ سأهلالز مان 
فادعى عليه أحد دائنه بدن بن صحيح شرعی لدی حا شرعی ی فالس الحا كم جوابه فاجاب بان 
الدین المدعى به متعلق ذمته حال عليه لكن ليس له قدرة علىوفائه ولا على بعضه وان قل وله بينة 
تشد باعساره فالس الام المشار البه منه البينة بينة اعساره واحضر له فوق الثلاثة. يمن يعرف 
حاله واعساره فاستخار الله تعالى الجام المشار اليه وحع باعساره والحالة هذه فبل لاحد من 
سمع أو لم يسمع وهل اذا سمع بالاعسا ر جوز له اولا وهل ببق لمعس 
دست ثياب يليق عاله 00 ومسكن وخادم ونفقة عياله شهرءن أو ثلاثة او أربعة او أقل 
آولا إفاجاب ) رضى اله تعالی عنه بقولهمتىثيت|عسارهل جز لاحد حبسهولاملازمتهويباعؤدينه 
مسكنه وخادمه ومركوبه وان احتاج اليما وكذلك كتبه وبسطه وفرشه ويترك له الحقير من لبد 
وحصير ولاس لاق به و من تلزمه نفقته حتی ااطیاسان و بزاد فى الشتاء مایقه اللرد ولو نعود 


سس 
هاس | 
توت 


ومن 


دائنه الدعوی عله سواه 


فوق أللائق به رد الى اللائق به أو تعود دون اللائق به م بعط الاما تعو د بهو رك لو لمونه‌فوت 
يوم القسمةفقط فعلم أنه متى وجد مع المعسر مال أخذ منه وأعطى لغ رمائه ول يترك منهالاماذ كر 
ومنه قوت بوم القسمة لا أكثر من ذلك (إوسئل ) عن قول الفقباء ان القاضى بيع مال الذلس 
ولوف ؛ غير ولايته واشترط بعصم م ف بيع اقاي مال الممتنع أن يكون الال محل ولابته و يظبر 
للسائل الفرق بين الفلس والممتنع بل الممتنع أولى فل ما اشترطه بعضهم من التفرقة بينبها موافق 
عليه آو لا أو يفرق بینب) بان بيع القاضی ال الممتنع اذا كان المال فى غير حل ولايته لايفيد 

شیا مع قيام الامتناع اذ الوفاء ء متوجه عليه قبل ذلك والامتناع تا بیع و بعده فلم يقد 
بع القاضى ل كان فى غير محل ولايته شا ( فاجاب )2 بان م ذکر عن الفقها ء كانه ما خود 
من قول الجواهر فى باب الفلس باع الجا ماله وصرفه فى دينه سواء كان ماله فى محل ولانة ۱ 
هذا الجا ك أو فى ولاية غره ومن تصريم ان عبد السلام بذاك آرضا وكذلك الازرقى فى شرحه 
للتنبه فى باب الفاس فائهقال وقول الشيخ باع الحا ج ماله أى ولو كان ماله غائا عن حل ولاية 
مذاالحا؟ وه و اك على ما صرح به فى فتاوی القاضى حسين فى كتاب النکاح اه والذى فى 
فتاوى القاضى أن المديون اذا كان حاضراً فى البلد وامتنع من بيع ماله الغائب لقضاء الددن عنه‌عند 
الطلب باعه الحا کر لقضاء دینه وبذا تعلم أن الفلس والمتنع حبث کاناحاضرین بالبلد ساغ الحا م 
أن بيع ماما وان لم يكن محل ولا لام فى الجواب الذى قبل هذا من أنه حيث كان 
الحکوم عليه حاضرا لم ينظر الى حل ماله وحيث كان غائيا نظر الى محل ماله فاذا كان بغير محل 
و دلا لميبعه الا اذا كان امالك حاضراً و ذا ظبر أنه لافرق بين المفاس والممتنع وان مانقل فى 

سؤالعن بعضهم ف بیع القاضى مال المتنع غير فیح الا أن يحهل على ما إذا إذا آمتنع غاب فیبیع 
7 عليه حینئذ بشرط کون المتنم محل ولایته ۳ «وسئل ) عنمدين ملكجميع املا كه 
انا لاخر او اقر بها له وغالب الظن ان ذلك فرار من قضاء الدين ماالحكم لا فاجاب ) 
بقوله إذالم حجر عليه صح تمليكدواقر اره وإنغلب عل الظن ذلك بل وان تحقق‌و لکنه یام بذلك 

و حاقب عليه فى الآخرة بة العقاب الشديدواشأعلم 
رم الجر الثانى من فتاوى العلامة ابن حجر الفقبيةالكبرى و بليه الجوء الثالث آوله ) 
لإ کتاب قرة العين بییان أن التبرع لایبطله الدین ) 


هه 2 او + 


و (_فبرست الجزء الثائى من الفتاوى البکبری للعلامة ان حجر ش 


| ۲. باب الچنائز. . , AÛ‏ البابالسادس ف يبان حك عونا طمجاز الخ . 
| ۳۲ « تاركالصلاة ٠ 0 ٠‏ | هه د السايع فى حكالقاضوفيم فملان ٠‏ 
0 ارك ا ی 
| ۱ باب زكاة القطي ,را | ۲۱۱ الفصل|الثانى فباينقض فيه قضاء القاضى ... 
1 ۲و د صدقة التطوع' 1 00 0 ۱ ومالاینقض : 0 
e a E‏ 

u E. لعو «الاعتكاف‎ 

١ه‏ «الحج رد .| ج و الخار 


۳ د المبيع قبل قبضه 
۶ « الالفاظ المطلقة 
و التحالفه ٠‏ 
د معاملة العبيد 

٠‏ السلم 

« القرض 

ا بالرهن 

باب التفليس 


١ ۱۷۹ |‏ الثانى فى الحالة. الرايعة 
١ ۱۸۷ |‏ اثالت فى الحالة الثالثة . 
6 د الرایع فى الحالة الرابعة 
4 د الخامس ف الکلام على ماوقع فى . 


| الروضة الخ ۱ 


| ه٠‏ باب التوليةوالاشترالدو احاطة ارات || 
0 10۰ » يع الاصول والثار ۱ ۱ 


هب بأباضلاةالخؤف" ١‏ 
۷ د لاس 

۵ < صلاة العيذين 0 

5 كت 2056 5[ مهم د تصرفاتالرقيق . 
رم د تارك الصلاة 233600 | هون کتاب السلم 

۹ کتاب الجنائز 5 09 ES‏ ۲ 8 5 7 1 5 
1 ۰ آپبو باب القرض 

5 كتاب الركاة 1 8 51 J‏ ھر 1 

: 0 ۱۷۰ ۰ ب ردان 


:| سمو ٠‏ التحالف 


بغ و من تلرمه الركاة.وما تحب فيه . 
ری ١‏ ككاة النابت دب 0-5 
'مع ١‏ زكاة النقد 

۱ ,وه د زكاة التجارة , 
aE‏ ل ۳ 

| ده كتاب الصوم 00 
۷۹ باب الاعتكاف اك 

۱ ۸۰ كتاب الحج 0 

۰۱ بابح رما تالاحرام ر 

۱ ۷ كتاب البيع 

١ ۰‏ الرب 

(FP‏ ۱۳ الناهی 

مل باب الخبار 

۱ يا بالبيع قبل قبضه 


ش 9 1 E‏ لي فل 
مم كتاب الشفعة 

44 باب القراض 
+ب؟ « المساقاة 
۲۷ و الاجارة 


